مكتبة خادم العلم والمعرفة 
احصل على أقوى المكتبات في العالم لطلبة العلم تقريبا لكل التخصصات 
موقعنا مامء.5-02ع5ع اخ . /لالانالانا 
فيسبوك: 02 دع دع ط]/مامء. امه عع ج]. /ثالثانالا 
جروب :5©5.02ع5/115م ناه0 81 /100م». 00 ماعع13. الاللالنا 
اقتني المكتبة الإلكترونية لخادم العلم والمعرفة 


0 جيقا (7) تيرا 
أكثر من 130.000 بحث ورسالة علمية. 
أكثر من 3.000.000 ثلاث ملايين كتاب مقال قاموس ووثيقة علمية. 


أكثر من مليون 1000.000 مخطوطة 
أكثر من 60.000 مادة صوتية 





رقم الهاتف: 00213771087969 
البريد الإلكتروني 100م»ع.7211اع 860231553.15160 


يرسل المبلغ في الحساب الجاري الخاص بي بالنسبة للجزائريين 
1 6ك 81 76650 مع 
3 مع أ الع لاع »ا 


عبر شركة ويسترن يونيون للمقيمين خارج الجزائر باسم 
]5 ا لىع الاتاع»ا 





رقم الهاتف: 00213771087969 


زذعيدة م 1 مدا 


١ 9 - 5‏ . 2 
كابة المقرق. ‏ ا 5 
13 . 


أثر الجهك أو الغاط فى القانون يق 





على 
المسءه لية ا+نائية 
ِ مسئو لية اجنات 
2 
8 
0 لز أصسسية مقارنة حشر 
: ع 
ست روالل 00 بيد 
1 حقدوق الرفكربق 
38 لحمول على درجسه دكاتوراة قى المقوق 
م دم 
2 ظ 
ظ ب المعحكم صل الرس مسالة : 
ا 





3 


/ 


السب لأسا الدكعور / أحسد فشيح سسررر 


مود كل 4 اللماسورق جامءة الفساهر: د رنمسا 4 






فيد الأستاذ الدكتور / 557 مد المسبنى 


أسياذ القا نون الجنانى حذوق اكد رية ١‏ عدوا » 


َس 

:اليد الأسماذ الدكتور |( مأفسون يد مسلامة ْ 
أسعاذ القائرن الجنائى كلية الحقوق جاممة القاهرة 
وجميد كلبة الحقرق ببنى سويف) «١‏ مشرفا 6 


كن ومسي - 


11 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517ل] 01 لإته1ط1آ - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] آم 
16051 





محتدنبة الجامعة الاردنية 


اا 


رقم 0 ع نمو؟ 


بإ ااا 000000 


]051مع2آ1 5زوعط1' 01 تعامعن) - م1010 01 اللاو تاعلطلا 01 اتهنتط1] - لع تترعوع ]1 كالاع1؟] 1 


تعس روم 


بسل الل انرون الرصيم 


«دمن اتصترى خا ا يِيرى لنض رومن 
ل ناا بضل علسسا » ولا تزروا 2سة 
ونم أخرى > وساكنا معز بين صتى نيس 
0 
مبردالط اعظار 





060051 15وعآ1' 01 اعت ) - 0101[ 01 51517 1ملنا 01 1319ط1[ - لماعو ]1 وخطع1؟] [أذد 4 


إضاءر 


الى م2 والرى 5 
الى م2 والرف 5 
الى روصي راورادى . ظ 
لكل الرذل راط كين م انناو ضا ارطن الرؤم : 
.أمّس صرم الصالة .. 


عبرك كس ع0 


:.غع(ه - وموام 





511 16515 01 تعاطعن) - م1010 01 61517آ01نا 01 تكتون1ط1ا - لع تزعو ]1 وأطع 81 اادلىل يى 


"مشتر وتقل سد ي سسسر 
بوجي جا 


يسعديى أقه اللتعادة ه أن أتقدم بوا فر الشكر والتقدير العظيم 

باكتشاتى الفامن العيل الدكصو مجان تمده متلا حة 

وذلك لتفضله بالاشراف علس هذا العيل ؛ ولما لاقيتهمن سي أدته 
من توجسيه وتشجيسم وذلك يدل على حسن الذلق وسعة الاقق٠‏ 


كنا أجسسد واجبا علسى أن أوجسه خا لص شكسرى وتقديسرى للاستا ذيسن 
الجليلين عمسوى لجنسة المناقشسة والحكم على هذه الرسالة » لتففلبيا 
بق لسو الاشستتراك فى المناقشة ه مرحب_ ابكافسةمايبدوئنه 
من ملاحظات !ف أن ابن آدم دائهيسا خطا" ولا كمال الا لله وحده٠‏ 


عبد الرحمن حسين على علام 


511 ذأوع!' 01 اعامعن) - 101031 01 117ذتع011نآا 01 13197ط1راآ - اماع15 داطع1؟ا [اطد 4 


010) 


”باب تمبيديى * 
لحتو 


* المسئولية الجنائية بصفسةعامع ة" )١(‏ 


ننا كان الول 'والفلظ قن يفد ا ين حالاك اشاء المعرلينة العا يمد 
والائم الجنائي  ٠‏ لذ لك كان البحث فيبهما مرتبطا بالبح ث فى المسئولية.-والاثئم 
الجنائى ‏ 6 ذلك لبيان مدى ارنباطهما بعناصر المسئولية الجنائية مهى الاعتداه 
بهما كسبب من أسباب انتواكها ٠‏ 

لذ لك أثرت » أن اتناول فى باب تسهيد ى © مفهوم المسئولية الجنائية #وبيسان 
غناصرها الاساسية » وحالاتاننقائبا بضفةعامةومدى الاعتداد بالجيمل والنلسط 
كأحد أسباب انتفائها ٠‏ 


وعلى ن لك سأقسم هذ! الباب الى فصليسن : 





الفصل الاول : ْ 
الفصل الثاني : 
ممت كيه عتوغالات اها »الشوليحة الشناء ةب ةفايةة 


6281 ضعق دع 816ههمم 585113.86ج2وووة< 1:5 (2) 


6051 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 101031 01 ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]ا [آاخلر 


١0 


“الغصل الاول " 


* مإهية المسئوليسة الجنائيسة وبيسان عناص ره * 


مسن عو رو سب ل وس ل 1 


)١1(‏ خهوم المسئولية الجنائية : (؟) 


أن أ متلمع من المجننما تاء' نوجد مجموعة من العصالح والحقوق » نظرا لاهميتها 
' الاجتماعنءة ٠‏ ولارتباط" وجورالمجنمع وبقائه بحمارةيا ل ونظرأ لعدم كفا كفاية الحماية 
غير الجنائية 3 لها 8 لذ لك يلجأ | الشارع فى هذه اليجتمعات الى ا 
ا +« لقان لبي لهذ ء القيم الاجتماعية ٠‏ 


_ 


ما 


5 ست وألقان .. اع 
والقانون الجنائي 5 فى الماجتمع يتضمن مجموعة . من القواعد القانونية 6 بعضبا 
لها طابح ايجابى والاخر لها ء طابعها السلين )5(٠‏ 


ويقصد بالا ولى مجموعة قواعد التجريم 0غ ؟أاى الثى تة توضح الجرام والعقو 


أن انكل قاعد ججبنائية ايجابية نتكون من شقين : 


الاول ' فيه يحدانى | 5 ه]. ٠.‏ 
9 لمشبرع.الحكم والثا نى يحد د .فيه المشرع الاثر القانوي. المتدت 
0 رع 21 شر الغا نوتى المترتب على 


وضمون شق الْحَكم ؛ يحددد» اننا 


0 دقيقا فى القاعد ةان هو يه ارة 
عن مجموعة من الا وامر والنواهى( * 


جهة لمجموعة من الا شخاص ويترتب على مخالفنببا 
عع م ب 0 


)0 16 511156هقه 
)0 نقصد بها قواعد الاباحة 
(؟) 


او انان 1 


960 18 06 ذوووووو هن 


85198 1نمهة 2 ق عجرن[ 
88ص خم مهس 1ق 8 11 


لس ان القول ان هذ ه الاوامر أو هذ ء التواهى 
شق.الحكم ف القاعدة 5 يعددان وفق قاعد # آخرى مستقلة عن قانون المقهات 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 10103 01 117و تعتتط نا 01 57تة1ط1را - لعتتاعو1]2 حاطع1؟] [للطء >> 


)؟) 


اى مخالفة هوثلاء الاشخاص لبذ ه الاوامر أو هذ ء النواهى » نشوء رابطة قانونية بيسن 
هوثلاء الاشخاص وبين طرف اخر ه اصبح فى العصر الحديث الدولة » التى تتفل 
بترنيب الاشر القانونى الموضح فى ذا ت القاغدة ه عن طريق النيابة العامة باعتياره فا 
ممثلة لتلك الجماعة ( الدولة) ٠‏ 


فمجرد اختراق القاعد ةالجنائية » ويكون ذ لك بمخالفة أوامرها اوبعدمالانتثشال 
لنؤاعيييا ينعا انعرز (21: قراط تائرية 1 بين الدولة تن حاب ه يكين 
من اخترق تلك القاعدة » من جانب اخر وبموجب هذا الالتزام » يحق للدولة » كطرف 
اول للالتزام * بتربتيب أثر القاعد ة ١»‏ ى يكون للسلطة التنفيذية والقضائية بأعنبارهما 
بن تلطا الدولة 6“ الق سيل ظن عناوة امن الوطى ونظابةالاجماى والاقتستسادى 
والسياسى ٠‏ بتطبيق نظامها القائونى ه وذ لك باتخاذ الاجرا"ات القائوتي#فغطمده 
كل من اخترق القاعد ة الجنائية للوصول الى توقيع الجزاء المقرر والمحدى فى القاعد ة٠‏ 


وفى المقابل ينبغى على من اخترق القاعد ة ه كطرف ثان فى الالتزام ان يتحسصسل 
نتيجة أختراقه للقاعد ةالجنائية ه اى يتحمل الجزاء الجنائى التى تحد ده وتوجب تطبيقه 
بعد اتخان الاجراءات القانونية على كل من اخترقها » اى خالف اوامرها » او لم يمتكتل 
لنواهيها ٠‏ 


فكان المسئولية الجنائية » تتأنى ه ننيجة مخالفة شخصلاوامر القاعد ةالجنائهية 
اوعدم امتثاله لنواهيها ٠‏ (ه)- 


ويتضمن قا نون الصقوبات جزا* الخروج عليها ٠‏ 

و 1128+1©2«تره 2ه8 +6 22[1هةم 161 12 و منعه261 : 127هلآ 

2 .2 42 .10 1956-1957 8316226488 هزع 868 1ن 
واستان نا العبيد د ٠‏ محمود نجيب حسنى » شرح القسم العام لقانون العقوبات ١1"‏ 
القأهره 0 فكره مس 15 
(10) 201 0281:1642 
(17) د ٠‏ محمود جمال الدين فركى » الوجيزفى النظرية العامة للالتزاماتفى القانون 
المدنى المصرى 5 مطبعة جامعة القاهره ء لللاأأس ١١‏ 

(م)ا ده رمسيسيهنام » النظرية العامة للقانون الجنائي » الاسكندرية 11314 ص ؟” 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 0103[ 01 117و1ء0117لا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


)4( 


3 


ظ ولقد كان السائد قد يما » فى المجتمعات البداية (5) والجاهلية! “)سار 

لوك ات كل بر أجراص مق كان وليد ثمرة يديه ء فكما يقول الف سه 
0 * كأنت المسئولية موضوعية بسهذ ١‏ الخهوم على الاقل © كالللك 
ماس على الفعل زول النظر الى :مح الها بل * .* فبواض الح ولط إلى ااا 
مخففة أو مشدد ة” كانت تختفى امام فعله * 00 ١‏ 


00 فمق تم أسناد الفعل الى الغاعلماديا ه ينم نوقيع الجزأ "ات الرادعة عليه بغسرة 
تحقيق اللمهد.*ء الاجتماءى داخل نطاق الجماعة ٠"‏ 01 5 


وبنطور الزمن نتطور الفكر الانسانى » وارتد أثر هذا الفكر على كافة فروع المعرفة 

٠‏ الانسانية ومنه الفرء أل نظام القانونى ألمة 

0 لخرع لذى يعالج النظام القانونى المقابى © فبعد ا نكا نالساشئند 

0 ا 4 الجانى عن كل فصل من ثمرة يديه دون النظر الى شخصه وظروفه المختلفةء 
صيح المعمول به بعد نطور النظام العقابى » على أثر تطور الفكر الفلسفى خاصة 


ظ فى عبد غقلط30 5ه 30ة6 وجوب التحقق من توافر عنصر الخطأ فى مسلك 
"لكك ا كر اح وار 8 
)2 
0 68 1قطء2هم #هوؤذزعوة و4ه1 
0 1067م #وؤة3ع26 م1 
861 اناق سيروع من وم : 


© إط 5 1 
"92326 #طمم 18 تناع وهر ع 2601 اع 106 


251131156 هشه ووعم 
.1ن يميه 1 0 


1ه قنمع 

' 1 *اناه 066 يروم 2.0 مود العم 
66 6268 1ع2نرون ه4عم1 به ١‏ 9 
2 686258511156" 14 وذ ” 


18 0 *#موعهمه ه16 ٠‏ 216 شلا ندهوك : :22زن؟ 
5-5056 28284 5ع .مله .وخضة ,بعووعر و511166وفصمروعر 
1964.2٠ ٠‏ 
569 هط 06 5ووعروة © ١‏ هإحتهشلا دوق .لز 
. ©81هقم 


(؟١)‏ 1116 قرة مر 


22٠‏ .22 .1964 مطوةة 1هدمم ا ا اس ا ا 
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511 15وعط 1 01 “اعارعن) - 101030 01 5117لع1 01لا 01 1ط[ - اماع15 11105 11م 


)) 


الفاعل عند ارتكابه الغمل أ الجراهى " وأصبحت السلطات الاجتماية تسلم بوجوب تحليل 
إرافة ا لد قي وا لك عن الف ال و 05 


ولقد اهتم الفكر المسيحى على وجه الخصوص 1 كنا 8همال4ة تاطذعة ه 
بالنواحى الفسيولوجية لعقل المذ نب وبالائثم 0٠‏ 280808 ) واصبح من الضرورى 
لقيام المسئولية الجنائي#فى حق مرتكب الفمل الجر أن ينوافر لديه الاراد 211585ئ701 ” 
والوعى " 111111010015 * وينوافر لديه الارد اد ة عند ما يرتكب الفعل بحرية 
«اننييي 21597 تالارادة اميق فرطأ اناميا لكل اناد 'والدالتهين 


التسكوترة انجافية القن موحد فى القواننة مقرل ة علو م0180 


ومنذ ف لك الوقت اصبح السائك فقها ١17‏ ان المسئولية الجنائية يتحدد خشبوسها 
على اساساخلاتى ٠‏ فهى اذا * التزام شخصعاقل حر بتحمل المقوبةالتى حدد ها 
القانون عند ارتكاب فعل يعد جريمة 06 





)١7(‏ وشيكأ فشيئاأ أصبح من الواجب حذ ف الجزاء عند ما يكوزنمرتكب الفعل الجريمس 
6 شظطهم 562 12 86 <موعطةه 16 وقاعه كه سوول .11 : دلدهة1]1 
2 .2 618.85 .هه 1هتعمر 


" 11 غوهورمعط11 +ذع7 *هه هذعه'1 مناوقع»1 ههق3 6غظه1ه؟ هلز‎ )١5( 
61 "و ظناهه 46 128285821266هتططةهت‎ 


(18) .م مخذه .هه ©1تتهظ صومل ملا :ددهلا 


(11) و ©#1ه#عط+ 18 #صضوة 2511156ه1ابء 18 (101118 ) منج ه1ء2 

ث 56285ع460 ©06ظتناهه .8865182 م1531 ع0 _لهةطمارمم 

+*م (1)3صع*ه8ة5 وى .42 522.5 .298 .1949-1950 

,481182 , 7<81ع2مع 81دعم *ذهمة (3) _طاناء 1672888 

(2) #نومح ون ذه 28.5 ,2 208 .هس 1970 2821886 

46 .2.1 و 1هتضم +1©ة 6 6نو8531همم ه36صوعطة 

0 .427 .2 22989 .© 18298 53211255 
21126 ة 8ع هرة26 ©26ئا 588 016ن11218410ال 288511186مجرعمعت 15 " 
© 01162668 6588 3128هم 18 17طنناة 06 151188512 . 16هتاهةنر 
".2911586 858هج 46 4822183823 تنا 26دقم 12 68 ©66اباج 1212 
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010) 


آت عناصر المسئوليسة الجنائيسة /18) 





مما 0 أن المسئولية الجنائية * التزام قانونى من طبيعصمة 
0) 
لابك 


جزائية لسها من مصد ر ولابد أن يكون هذ |المصدر جريمة اذ القاعد ة 


أن لامسئولية جنائية دون جريمسة ولابد من شخص يتحملها ٠‏ ولكن ليسرككغتل 
شخصهمالح لان يتحمل هذه المسئولية وانما لابد من توافر شروط معيئة فيه 
حتى يعد أهلا للمسئولية الجنائية ٠‏ 

وعلى ن لك يمكن أن نحدد عناصر المسئولية الجنائية فى الانى :# 


ارتكاب فعل يعد جريسة 
لت لابق أن تصد ر هذ ه الجريمةعن شخص 
أن يكون هذا الشخص عاقلا وحرا وقت ارتكاب الجريمة٠‏ 


."اس الجريمة صد ر المسئولية الجنائية : 





فى القانون المد نى » كل واقعة نحد ثشضررا للغير تعد بصدرا للالتزام 

بالتمويض ( '؟ لكن هذ ء الواقعءة لانعد .صدرا للالتزام الجنائى الا اذا كانت 
٠‏ تمد جريمة اف أن الجريمة عنصر اساسى وهى الاصل فى نشوه الالتزام الجزاسى 
وتحمل المسئولية الجنائية » أذ القاعد ة أن لامسئولية جنائية دون جريمة ٠‏ (51) 





00007 هه 18 4ق #نتمسوزه 8ه1 


8ه1٠©عجل#© .«ه©» و 113186ظهم1ننه 2ض و‎ 6185. 29 53.2. 44)١9( 


)٠(‏ نأكدةه.. 1 ٠‏ و 6ا#تططه اهرمع 06 ( 82116 )مهوموه 
١‏ 4 8 1 


(51) 
م2 : 1 
6 1182:1161 893629 .0 .ل وظلارآ ه75 وز : 
4 6015181 03لا 02820156 626116 ونا 


2. 11 
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وقد حداد المشرع الجنائى على سبيل الحصر الافعال التى تعد جرائم نزولا على 
بدأ الشرعية الجنائية (" ' ) بل انرس فى كل قاعد #جنائية معالل كل 
جسريمة من حيث تحديد شروطها الموضوعية والمعنوية أى مركباتها ومقوماتبا 
117 ينان كن كوي ايشا لموذ جهما 
القانوق وش كان الفعل المرتكب بواسطة الفاعل يتطابقمع الانموذج القانونى ادق 
لسه فى القاعد ةالجنائية ومتى أمكن للقاضى نسبته الى مرتكبه ماديا ومعنهيا 
كتااييقى غلن كيده ايض رأسه وينحمل النتيجة القانونية المترتبةعلى ذلك 
اى يتحمل الجزا' باعتباره الاثر القانونى الذدى يترتب على ارتكاب كل عمل غير مشرو بلي ؟) 


من سلوك وأمور وأحد أث ووقائع جزئية 


ومن هنا نستطيع أن نقول ان الجريمة باعتبارها عملا غير مشسروطً.او واتعمة 
قانونية غير مشروعة هى الواقعة المنش م1111 028151 6خاو 1741031 1783115" 
للمسئولية الجزائية او الجنائية ومن ثم تعد مصدرا لبها (٠‏ 5؟) 


؟ ل الانسان الادى الحى هو الذى يتحمل المسئولية الجنائية : 








فى أبان القرون الوسطى كان الانسان والحيوان والجماد وجثث المونى امسسسام 
القانون الجنائى سوا* فعند ما يقح فعل ضار من الانسان ويموت او من الحيوا ناو الجماد 
فالحيوان والجماد و جثة المنوفى المرتكب للفمإغير المشرع رخضع للمحاكمة الجنائيسة 





(؟51؟)أستاذنا العميد د * محمود لجيب حسفى ‏ » المرجع السابق فقره اس #7 ها 
د ٠‏ يسر انور على » النظريات العامظلقا نون الجنائى طيعة ١585‏ هالقاهرهص ه+ 
:ما مون محين سلامة » القسم العام ص ١١‏ ؛ د ٠‏ احمد عبد العزيز الالفى 
شرح القسم العام » للقانون الجنائى ١1785‏ » القأهرهءص ؟ه 

(؟1)د ٠‏ محمد زكى مخمود آثار الجهل أو الغلط على المسئولية الجنائية ١907‏ 
القاهره فقره 4ص 4 ١‏ ْ 

(1؟) 


٠ 43٠ 3‏ 2015.6 .ره و 1[28511156نات 18 , وت 16ه83 
8٠ 56 2. 44 ( )‏ 1586ت .ه» و128511186ناهت 18 الا 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 15117ت 0117لا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


ونوقع عليه العقودة القاسية "١7‏ أفانجزا ءات الرادعةكانت تطبق على الاتسنيان 
والحيوا ن وعلى كافة الاشياء بغرض حذف فوضى مخالدة السهد و" الاجتمانى للجماءة[71؟) 


ويعلل الفقه سبب محاكمة الاشيا " والحيوانات وكل ماهو غير عاقل آنذاك باه 
تحقيق للارهاب والذ جر للانسان الحى فطالما رأى ان المقوبة القاسية نفك 
على الاشيا" والحيواناتفانه لايقد م على ارتكاب الجوائم /8) 


ومع قيأم فجر الثورة الفرنسية أصبح الا نسان؛ وحدء هو من يسأل جنائها على 
أساصان احكام قانون المقوات لاتوجه الا الى الانسان الحى الذى يدركها ويسنطيع 
ان يضبط أعماله فى ضو' مانقول به من أوامر ونواهى واصيح هذا البدأ اسا س 
فى التشريمأت الجنائية الحديثة ان الاصل ان لايسأل غسير الانسان جنائيا والاستثنا» 
ومنص القافون يسأل غي ره من الاشخاص الاعتباية. 517) 








(17)ند السميد يصطنق السعيد الاحكام العاءةفى قانون العقوبات طبعة رابعة 
5 دارالمعارف بصرص "١7‏ 


(١؟)‏ 
شد #ديل 1 
2921626 3172 2019265 95 
12024 6*2 18 بزهم ننم 11ع'ق 0 
81# 06168 568عع 148 قمر 86861816 مورلاوطع اق صسذمع 


2 .صصرء. 15ه ٠‏ © و ©2165هن تتهوول . للا 


(14)د «السميد صطفى السعيد » المرجع السابق م * ١‏ 


(59؟)استاذننا العميد نل ٠.‏ محموك لجيب حسنى ‏ ه المرجع السابق فقره ههه ص إ١"“"هم‏ 


3» بأمون حيدق سلاءة » العام المرجع السابق ص ١18‏ و 


ل * السعيد 
مصطفى السعيد هِ المرجع السابق صم ل * محمد صطفى القللى المسئولية 
الجنائية طبمة 5ه ١558‏ #4 القأهرهوص “ب د ٠أحمد‏ الالفى المج سع 
السابق ص ؟.ل؟ 





2511 ادوع !1 01 “اعامعن) - 0103ل 01 7ا1واع الملا 01 13197ط1را - لع تتاعوع ]1 وغطع81؟] [اخل 


ه الاسناد والمسئولية الجنائية اليل 


)»1( 


الاسناد بصذةعامةهوفكرة مجرداة 201168 


توضح العلاقسة بين وأقعة ومصد رها وفى اطار القانون الجنائى توضح العلاقة 
بين الجريمة ومرتكبها والاسناد عنصر لاغنى عنه للقول بالمسئولية الجنائية لذلك 
يعلطا الفقدرين الاسناان و السديليةةظ ناسين نمم كلاق بترادافتان.. و 0 
اذ أن القاضى لايستطيع ان يقرر المسئولية الجناثية ألا | ذ! ثبت اولا ان الفاعل هو 
السبب المنتج »81+17 28م 0201868 أو الشيب الكافى للفعل الجريكتكئى 

© 62 61151 ميا" أوالاستاد بواللاجية وسيم 
له ضمونه المادىي<0 م811ق1د»م+وس وضمونه المعنوى ( مهم ) 


ونظرا لانه تلب مضمون السهوليةالجنائية (97؟) سوف نلق عليه الضو' على النحسو 
الميضح بعد : 


5 الاستاد المادى والمسئولية الجنائية : لا ١04‏ 


لايكروس اال عنعن فمل اخراى آل17] اعنه اليه ين الناحية التاد يمسة 
امرك التول اصوريه مره يدي [وناقن» موحرون اوجسق الدرا ره سمط 


(5) 11316 22 مقة2 18 2ه 011156ه ئناهسد ' 1 


5 5 و12 .2 و 1هضهم +1هطة م4 658صعسهة1ه (3) لف0831 
.1 .2 220 .28 1880 ,218هر 6015162 


(؟؟) 42 .2 32 .02.011.190 و 11186ظهم1اناء 18 و منع »261 
(؟؟,) "زمزة ة 05 و2220 |26 .1ه ه«8© و ضع نم0 


)" ) 288511ه0م258 18 ه86 5ززهة22هه 16 .و0861 5نلفر 16ندهللا توع ل ملا 
ان 5 0 .مم .كاذه .يزه (عضوم 186- 
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)٠١( 


لا يكون بحلا للمسا'لة عن واقعةغير مشروعة الا اذا اسنه تاليه ماديا أىواب بت 


ان الفاعل ارتكبها لخسابه "7* " أفالا سناد الثاذولابه من الكحووين سردن 
للقول بعد ن لك بمدى توافر الاثم الجنائى . 


وفى النشريحات الجنائية القديمة 17" أساد ت المسئولية المادية او الموضوصة 


ْ حيث كان مجرد وقوع الفعل المادى يكفى لمسا'لة مرتكبسه يغير حاجة للبحث عماد! ر 


فى ن هنه من مقاصد أو بواعث فمتق ثم اسناد الواقعة ماديا لمرتكببها كانت تطبق 
عليه الجزاءات الرادعة ولم يكن لشخصه اى اعتبار على الاطلاق ' * 
66 8225 


6 25181868182هع ره مقزومم(07؟ ) 
15١1 12 1‏ 


فالغمل الذي احد ث الضرر هو الا سا سفى مسا 'لة مرتكبه ولا يهم يعد ذلك 
أن يكون هذا الفمل قد صد ر عن أراد ة حرة أم غير حرة أو وقع تحت ظروف هلان ة 


زمى ‏ 398667 
8 9851823_585 لمكن ل[ 1696218 ممياهه و3) دم ط 2 


2٠. 5.1 2202.‏ .0 ول و11546لقرموه 
(7؟) وقد سلمت التشريعا ت الحد يثة بوجوب توافر هذ ا الشرط للقول بمساءلة الجانى 
من ذ لك النشريح الحصرى حيث تنص الماد ة الاولى منه وتسرى احكا , هذا 
القانون على كسل من يرتكب فى القظر المصرى جريمة من الجراى الم 
00 القكر المصرى جريمة من الجرائم السحسوض 
يها فيه كما ينصعلى أن العقيبة توقح على من يرتكب الجريمة ه انظر فسى 
ذلك د ٠‏ محمد مصطنى القللى ٠»‏ المرجع السابق صلا والمواد ١‏ فقرة ؟ 
والمادة ؟فقرة ١‏ والماد ؟ ١/‏ والمادة ه » 1ع والماد ة 5 1 عقو اث 
صرى ٠‏ 


(؟#؟) تم 78851116هرهة2 12" ست1طوعد8 13 . 012 

86 26281 6 88 11تمر 26 2 6811 46 نان و2 " 

1و8 تمع»ل .لا عدوم 6٠نذه‏ م4 0 ]|[ .ونان طاموتدجع 
2 .2 ش 





511 15وعط 1 01 “اعاع ن) - 0103ل 01 215117 01لا 01 كت 1ط[ - لع تتتعوع ]1 5اطع1؟1 1311 هلك 


)١١ ( 


أو قوةقاهرة(ه2 ؟) مه 


وتنطير التدييات: عطورت الأقكان التاق لكات الأجعافية عه ملم هد اه 
البجصمات#اخاضةتن القرون الوتطن ٠١‏ يوجوك تيل ارانة اتلد ب وميكسنا 
فنا »كام كد ظيو اللكر الباديوى تنه اله هنا ناته راف القك لوي 
لعقل المذ نب وبالائم الجنائى (1 ") وأصبحت التشريعات الحديثة ه خاصة بعد 
الثورة الفرنسية 6 تتحرر من فكرة المسئوليةالمادية *؟ ) ومن ثم أصبحت العلا سنة 
الناددية بي الجان واتراقمة الاجراية وعد هافن انانب عر الي 210 
بالستؤالية الجتاية »لفقب القمل العرى. > بل الابة الفلا عند لقاين يحون 
رابطة ممنوية تزبط'ء بهن الواقمةالاجراية والفاعل لتك الواقعة حتى يمكن القسول 
بمسا“لته جنائيا عنها ٠‏ 


(4 ”*) م٠‏ محيد زكى محمود ٠‏ المرجع السايق ص م١‏ 

دوع) .2.6 185.8هن .02 و ©2216وظ م وول .لا 

(*4) 4 ٠السعيد‏ مصطق السعيد : المرجع السابق ص 586 : د ٠‏ عير السعيسد 
رضان ٠‏ الركن المعنوى للمخالفات ٠‏ رسالة ه القأهرة © 29١ص ٠ ١‏ 

(11) والاسناد المادى ٠‏ قوامه تواغر علاقة السببية بين الواقعة الاجرامية ومرتكبها 
او بين الفعل والنتيجة الاجرامية * فمتى ثب تذ لك ء وججد شرط من شروط 
المسئولية الجنائية ولكنه لا يكفى اذ لابد من توافر كافة الشروط الاخرى * 
استان نا العميد د ٠‏ نجيب حسنى » القسم العام ه المرجع السابق منص 9؟ 
وما بعدها رعلاقةالسببيةفى قانون العقوات ٠»‏ طبمة ١ 14١‏ * القاهصرة 
فقرةه ص ” هد ٠‏ بأمون محمد سلامة ٠‏ القسم العام » المرجع السابق 
منص ١5١‏ ومابعدها ٠»‏ د ٠‏ احمد الالغى ٠‏ القسم العام المورجع السابسق 
ص 5158 وبايبعد هسا ٠‏ 


1161 000 01 تامعن - 10103 01 117ذل0117لآ 01 13197ط1را - اماع15 واطع 1 ]ا اآاخل 


)1( 


: س الاهليةالجنائية وشرطا الاستاد ! لمعنوى‎ ١ 





يتجه الرأى الغالب فى الفقه الى القول » بأن القانون الجنائى لا يخاطب 
ألا من يستطيع أن يقيم أوأ مره ونواهيه © ويضبط سلوكه فى اطار هذه الاوامر او تلك 
التواهى * وهوالا*وحد هم هم الذين ينبغى أن يكونوا محلا للمساءلة الجناهيلة 


. فنهولا* وحد هم له يمهم مجموعة العوامل النفسية والذ هنية التى تمكن القاضى من القنول 


بمسأ'لة أيهما عند ارنكاب الواقعة المتطابقة وأحد نصوص التجر يم بوصفه فاعلا لبا 
3 وين نجنا كا و اللتستولرة التجتاية طاراسها الفعدى جسن | 


69 دق 1 1265 نتيجة لاستقلال اراد ة 


عن اد راك وارادة 


فرد عن آخر ويفتر ض 
دا قا ان كل شخصحر فى اتخاذ قراراته ولديه القدرةفى الاخنيار بين الشر والخي (؟؟ ) 


وعلى هذ! فالعلاقة واضحة بين الاسناد من جانب والاهلية من جانب أخر 
ينجه الرأى الغالب فى الفقه الى القول أن الاهليةالجنائية ه يقصد بها أهلية 
الاسناك (؟) أو أهلية استحقاق العقاب (*؟ ) فهو والاهلية متراد فات ويعبرون من 


وارادة (1 ؟), فالاسناد اذا » لا يتوافر لدى الفاعل الا اذا توافر لديه الارادة الحرة 





(؟؟1) د ٠مأمون‏ محمد سلامة » القسم العام المرجع السابق صه" ؟ 
(؟6) ش 204 .2 .5ذ1ه .02 ى 216ه لوول .أن 
(؟11) د ٠‏ مأمون محمد سلاءة * القسم العام المرجع السابق مه ؟ 

66 8 وة 5 18 8#طضهق 5113556هنترسة "8 تتروعووه 16 


0281311 ©8 معدن .مو مق 7 6و262568هاآ 1281512168هطن وم 861281 
.2 (19823 كال 68 11صعه) 2983 26هفسوه 1قددمم 


(148) ند ٠‏ على احمد راشد » هبادئ' القانون الجنائى طبعة ١586٠‏ فقرة 177 هس7 9ه 
د يلوجو « الاذناب ٠‏ المرجع السابق فقرة "1١‏ صالا4؟١ا.‏ 

(411 18 79016556 عصنا5 0 كرويوى'1 ومره مخم1ل2مة ابره 
" 1115186 6عهمع 1556111 مصناا 8 6ه وعدن وزمع 


0 0.0 م ماه 8281 88 1586هم" نز زلا ذم 16هئز : عرذوب 
.22 .544 . هظ 


2 
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)١؟(‎ 


والاد راك الواضح. الجلى (7 ؟ ) كأن عناصر الاسناد اوعناصر أهلية استحقاق العقاب هى 
القدرةعلى الفهم أو مايسس بالاد راك والاراد ة الحرة أو مايطاق عليه الفقه حرية الاخنيسار» 


4 الاد راك والتمييز شرطان لاهلية استحقاق العقاب ٠‏ 





الشرط الاول » اللازم لتحمل اثر الجريمة والقول بالمسئوليةالجنائيةعنها » هو 

وجوب نوافر الاد راك لدى مرتكب الفعل الجرى ٠‏ ويطلق عليه باللفةالفرئسيد 4 
1118 1 : 1 

أو احيانا يعبر عنه بالشعور ممدو عدو أوالتمييز 








(17 ؟) عكسن لك ترى الاستان ةالد كتورة أمال عثما ن عبد الرحيم أن الاهلية العقابية 


من طبيعة قانونية ولا علاقة لها بالا سناد والاسئاد له طبيعة نفسية يقلهيسة 
والقول أن الاهليةالعقابيةهى اهليةالاسناد أو أهليةاستحقاق المقاب 
يعنى عدم امكان توقيع الجزاء على ناق ص الاهلية فى صورةالند ابير الاحترازية ٠‏ 
والواقع فان هناك علاقة وطيد ةبين الاسناد واهليةاستحقاق العقاب الى 
لابد من توافرها اولا حتى يمكن القول بأن الجانى يستحق اللوم الاجتياعى 
ويستحق الجزاء الجنائى كرد فعل أجنماى يقابل الجريمة المرتكبة كبا ان هذ *ه 
الاهلية بتوافرها يساعد على اختيار نوم الجزا* فان كان تكاطذةلدى مرتكب الواقعة 
يوقع عليه عقوبة وأ ن كانت ناقصة يكون للمحكمة أن توقع ند بير احترأزى طبقا لمسدى 
خطورة الجانى على المجتمع ٠‏ 
يراجع د ٠‏ آمالئمان » النموذج القانونى للجريمة » مجلة العلوم القانونية 


الاقتصادية ه يناير ٠» ١١77‏ مطبعةعين شمسه "ا ١١‏ صا ه79 . 


6 72651 6 و 8281م 186ه1هفه 18 (.لا.لا) للاأعصوةة زوب 
02112٠ 1219٠‏ .8ه .02 .267 مو 28811156هورومم 12 عق 

1 16 .ه» (2866ي) 7111 5م (خدمعه 2) 16 هلز 5ه .854 .2 
486 ما نا08 1 ' 3 أرةع95هه ©1 , 5مع* 1226 1286غ185ططه ذه .635 ,م 
٠ 636 ٠. 2٠ 3231 ٠‏ 9[ © 


7 (ءه) 


(1ه) 
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)١4( 


00 والاد راك ملكةعقلية لا تولد مع الانسان (4؟) ولكن تتطور ينظو الفححتر 
وسها يستطيع الفأعل ان يميز من الخير والشر وبين ماهيةالعقاب المقرر للسلوك المخالشف 


للقائون والشعور بخشينه والخوف منه اا أو بمعنى آخر حتى يتوافر الادراك لاإبد 


أن يكون الفاعل لديه القدرةعلى التعرف على ماهي ةوطبيعة مايترتب على فعله مسن 
أثار ومد ى خطورته على الحق المحص بنص التجريم وماينذ ربه من اعتد ١1‏ علب ( * 8) 


فالقاضى لا يستطيع أن ينطق بالجزاء الا اذا تبين له ان مرنكب الواقعة الاجرامية 
لديه القدرةعلى فهم اثر فعله ( 2*١‏ ونتيجة لذ لك اتجبت التشريعات المقابية النقليدية 





: ش .22 .266 .298 618.86 .© #شناع ©1261 
(4 )0 


(؟49) د ٠‏ على أحيد راشد » المبادى' » فقرة لا "هص لاء٠ه‏ 


و1 .1 1868ه#هصوط2 118مستساعه_+1ه02 06 8تاياهه_ركتنام8 
3 .2 35 .298 1927 


د ٠‏ محموذ نجيب حسنى ء القسم العام » المرجسع السابق ص 56١‏ فقسرة 
81 ند ٠السعيد‏ مصطفى السعيد » المرجع السابق ص 85؟ ٠‏ 


5854© 5978168 53225182 198 و 2811264هنتمس تاناعم 268 قناج قير " 

2358151 ههه 417181هذ'1 فناو ©8+118» 8١11‏ همان و #لتتنامعنة 

"ا ضهممة52 11 “ت1ذعه 8 6ه ©8658 ه88 06 6ع56ظمم 18 
,20 .2 .2185 .2ه و ©2216 الاأسسووك .لا : 12ه* 


511 116515 01 تعاطعن) - 1010 01 5117تعي تمنآ 01 خنطا[ - لع تزعو ]1 عاطع تا الث“ جه 


) ١ه(‎ 


لعد م توافر ملكةالاد راك لدى هوثلاء(57) , 


4 حرية الاختهار كشرط لنوافر أهلية استحقاق العقاب : 





العنصر الثائى ٠‏ لاهليةالاسناد العقابى » هو حريةالاختيار »أى قد رة الجانى 


تل :نوذية اراق كوا ديراو العتر] ونون باهورماع ار ورياك ١*1‏ إر قارف طبى 
نوجيه اراد ته الوجهة التى يتغياها ويريد ها دون وجود أية موثثرات مادية! وأدسيية 
تدفعه للقيام بالعمل او الامتناع(؟ * 2 فلو ثبت للقاضى ان قيام الجانى بالعمل اوالامتنا ع 
عنه لم يكن وليد أراد ةحرةبل كان وليد اكراه مادى أو أدبى فان هذا الجانى لا ييكن 


(؟5ه) 


(9'ه) 


2.6 .544 .#©ص .15ح .02 وزالا 731 5ه 2168ه1ز :ذهب 
ولا يشترط الرأى الغالب فى الفقه لتوافر الاد راك لدى الجانى عقدرته علسسسى 
تفهم ماهية فعله من وجبة نظر قانون العقوبات هلان الانسا ن يسأل عن فعله 
المخالف للقانون ولو كان يجهل أن القأنون يجرمه ٠‏ 

د ٠‏ السميد يصطق السعيد ه المرجع السابق ص 587 مويرى استاذ نا 
العدية يكيود. بعياسيق :“ان العف العانوى الفعل كترضى تسق 
مرتكبه ويسال عنه ولو ثبت انه كان يجهل هذا التكييف "» يراجع القسم العام 
المرجع السابق ص ٠ 26٠‏ ويرأجع فى نقد هذا الاتجاءغقرة ٠خنص‏ 65م 
كن هده الرنيالة* 

د ٠‏ على احمد راشد »المبادى* هالمرجع السابق فقرة لا 5ه ص الا 7ه 


(4ه)" ولقد كانت حرية الاختيار على النحو السابق الاشارة أليه بعاليه ٠‏ مثار للحد ل 


الاختيار © 2761 1328 ومذ هب الجيرية 1 065 
حيث يرى أنصار المذهب الاول ان الا نسان لا يكون مسئولا أو مذ نبا الا ان اتوافر 
لديه التمييز ( 01 أو الاى راك وحرية الا ختيار 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1123597-01[ - لع امعو ]1 واطع1؟] [ام 


)1١3( 


اننا ل 58 


ت الضريعات اليفمية ومرظا اهلية الاهناف. > 





.الى 0 القدره على الاختيار 5200 7 ليمكن السام 


ومن أمثلة هذه التشريعا ت القانون الايطالى الذى تنصاليادة هه ي٠ندتمه‏ 
علق "أنه لأيعاق احد عن فعل يعد جريمة فى القانون ان لم يكن من الجاقز 
أسنادها اليه وقتارنكابها ويجوز اسنادها اليه ه ان كأنه لديه القدرةعلى 
الادراك والاخنيا. * (57) 





* حين يرى أنصار مذ هب الحنمية ان بناء المسئولية عى أسا سأخلاقى يبدر 
أعتبارات الدفاع الاجتماعي لذ للئغلا مناص من بناءها على اسا سماد ى يبحت 
والاخنلاف السابق له اثره فى نطاق الدفبع ب الجهل أ و بالغلط ٠»‏ 
يراجم لاحقا ص من هذه الرسالة 

(هه) 42 2.0 36 .298 و 03اه2 

» الدكتور السعيد .صطفى السعيد : المرجع السابقص 586 ه استاذنئا 
العميد د * محمود نجيب حسنى » المرجع السابق ص ١ه‏ 


بنا 


000 2815 نا 025ا©همر تناع 8538 اناعم عط 101 :85 كمرع 
11 © مهام ناه ذم 116٠‏ 26» 0 181 13 وم 
611 و32121152616 8هم 598138ع'2 11 , كدشسطوه 98 111 
0000 © 5© هعتقىع ذرره 0١‏ 6038301156 2 28 1نني 
1115211116 ذدقع 


511 ذ1ودعط[1' 01 اعأامعن) - 01030[ 01 5117 اعيقا نا 01 15ة1ط1رآ - لع7اك1ء5] 5اطء1] [اى © 


) ١#” ( 


ولقد أخذ الشارع الليبى نفسخطة الشارع الايطالى ونصعلى وجوب تواف سر 
الاد راك وحرية الاخنيار لددى مرتكب الفعل حتى يمكن مسائلته عنه ( م 9 امن 
السريع اللبين:) والتصي البرليق الساد عا 175(1576):والسيترى الشاير 
عام 11737 (م )٠١‏ والتشريع اليونانى ( م 4" م ) والتشريع البلفارى 1916١‏ 
(,؟ل)ء. 


عند مرتكب الفعل الاجراى حتى يمكن المساظة الجنائيةعنه ( ؟ ه) ٠‏ 


وفى اعتقاد نأ أن البشرع المصرى سار على نف سالخطة ان انه نصفى المادة ؟1 
على انه"لاعقاب على من يكون فاقد الشعور والاختيار فى العمل وقتارتكاب الفهل 
اما لجنون أو عاهةفى عقله اما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان تولبلا 
اذ اخذدها قبهرا عنه او على غير علم منه ” فالتمييزوالاختيار هنا هما اسا سالعقاب 
عن الجريمة المرتكبة » فمن كان فاقد التمييز والاختيار فى العمل وقت اركاب 
الجريمة لايعد مسئولا جنائيا ولا يوقع عليه عقاب ٠‏ 


وألى جوار التشريعا ت السابقة توجد تشريعات اخرى لاتشير صراحة الى وجوب 
توافر الاد راك أو الاختيار حتى يمكن مساءلة مرتكب الفعل الجرى الا أن استخلاص 
ذلك لي سأمرا صعيا بالنظر الى بعض نصوصها التشريعيةفيثلا التشريع الفرنسسسسى 
الصادر عام ١18١١‏ لايشير صراحة الى وجوب نوافر حرية الاختيار والادراكتةلدى 
مرتكب الفعل الجر( 8* ف وانما يشير فى صراحةفى الباب الثانى منه على الاحوال 





ز(لاه) مصده؟2 30464 :.ضه10 :001160558 18 مع85 (عترقلة) ل(مععصذف 
8 28215 ,5 شع مانا تلاقت62م 5000468 168 وعطهلهد 
(ذؤه) 8 .0ه 61مضتصسامه ونداو0 (3) 1مصعهئز ذه (13491)3آ] .لا 


160٠‏ .2 .118 .20 :و1935 و 135ضهة2 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 0103ل 01 اذك 017لآ 01 تاتةاط1را - لع تاعوع1]1 واطع 1 ]ا اآاخل 


) ١ ( 


الى تنعد م فيهأ المسئوليسة وهى صغر السن ماد 17(3 عقوبات» الجنسون 
والاكراه ماد 15(5 ع) ٠‏ ولما كان صغر السن والجنون يعد مان التمييز والاد رالتلدى 
الشخص » والاكراه المعنوى ينفسى حرية الاختيار فى العمل » لذلك ييككلن 
القول ان الشارع الفرنمس » يشترط وجوب توافر عنصرى الاد راك والاخنيار فيمسن 
يرنكب فعلا يعد جريمة حتى يمن مسا 'لنه عنه جنائيا * وهذ اقد جرت عنه محكمة 
النقض الفرنسية بالقول * كل جريمة تفترض ان فاعلها قد ارتكبها بو واراد ة *81) 
وقضا * النقفي من هذ » الناحية غير معترض عليه "002868886 98م +هه'م )1١(0‏ 
ويعنى ف للك أن ننفت الاراد ة أو الوى لانقوم المسئولية عن الجريمة وان كات 
الماد ة 14 من قانون العقوبات الفرنسى تقول بحذف الجريمة 1١(‏ أوتشير السى 

ذ لك بعض النشريعات المقارنة كالمشرع الهولندى والمشرع البلجيكى ٠6‏ (15) 








(ؤ5ه) “1013© اق 881 ... كنا 686 رزهلات ره زنوج« مصذ عنو2 


1 
" 2556 1هو؟ © 1558111862606 مومه :1ع 


(10) 5 .9ص .تذع .وه (م تاقري | مان 71 15 (تدمع298) ه1طدهاز 


+5 .2 
(11) : 
16 و 18328416 06115 1ص مسوصه ذم هلر'ت 21 " : 64 عبرو 
ناه 126181811 06 قهرورمة اق 823066ماع8 068 65815 منسم ممم 
2 26106 6 هم 1256هااصوه 656 118 مين 5و1 
" 8181863 هعد 8 8 '2 11 116غعنن 164 


268 .ااه .ره (1)03هتج هلا ذه (3) 1عة ذلا يعزوب 
160٠‏ .م2 


(15) د ٠‏ محمد «صطفى القللى : المرجع السابق م ؟؟ 


م 
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١‏ - الركن المعنوى للجريمة والركن المعنوى للمسئولية الجنائية: 





بشروط الماد ة 55 من مجموءة قانون العقوبا تالفرنسى لايمكن أن توج سد 
العناية اوالوتخة أن كان من قا جا ركانتها توا او واقنا حك اكراء ريبك سين 
له مقاوته 8 ش 


وبشروط الماد ة 6خ عقوبات أيطالى انه لايمكن عقاب من لم يمكن اسناد الجريمة 
قد أرتكبها دون أدراك أو لم يكن لديه اختيارا لما أرتكبه ٠‏ 


والتفسير الحنوى لنصالماد ة 15 ع فرنسى يو'دى ألى القول بانعدام الجريمة 
لانعد ام اراد العمل أوفقد الاختيار عند ارتكابها » اما تفسير نصالمادة 0 من 
قائون المقيباك الايظالى لابوى فى عيوت الازاد يننا لاضداءالعريية ولكسسحن 
عينا لانداء 'الشتولية لعدع كان امات الجريدة لتركنيي] + 


ومثار التساو'ل الذى يطرح نفسه نتيجة لذ لك ه هل الوى او حرية الاختيبار 
عناصر لا زمة لوجود الجريمة ام هى عناصر لازدة لتحمل المسئولية الجنائيةفي حق 


مرتكب الجريمة بحيث يمكن القول انه آثما ؟ ! 


الاجابةعلى هذا السوءال » لم تن محلا لا تفاق الفقهاء بل كانت شسا,ا 
للجد ل الشديد ومرجع هذأ الجدل هو الاخئلاف فى تحديد ضوون الاثم الجنائسي 


او مايطلق عليه باللغة الفرتسية ( 46 هانه 18 ) 


حي ينول الفقيه الفركى ( مورعدم ) أنكلمة ( م:111طوماياه 





60051 ذكأوعط 1 01 اعخطعن) - 10105 01 زوك الملا 01 تكتواط 1[ - لع للعو ]1 وخطع 11 1آى 


فى أصلنيا النجرما :تمق الانخراف الاخلاقى او نمل الانحؤف ه وفى اللف؛ ع 
نآيآنا8 


الالمانيسة تمنى و حل 67+ - 2311823 - ا 
2114 


الت 0 اللايرة روكليب: 
88ل1نهة وتعنى الخطأ 1 


الوا قا ايد شيو كلمة د اعت وان 


الخلا فى بيو يد رستين كت 





الاالن ابرق بالزر ميا لتقو تحديد مفهوم الاثم الجنائى 
الثانية : 6ألة 7 و 
|الثانية المد رس القاعدية أو المعيارية فى تحدايد مقهوم الاثم الجنائى 

0001 على فكر هائين المد رستين لارتباطه بموضوع البحث على التحو و 
الناالى : 


1 فهسوم الاثم الجنائى لدى انصار المدرسة النفسية : 
27س سس سس سن ا ير ا ا م ا ل ١‏ د 


من أنصار هذ » المد رسة فى الفقه الايطالى 28 و 79122121313 
222121 و 11171883 (064) 


ماهم# ل د 


637 
0ه ه٠1 2.١‏ .ثرا و1 . امهم 62116 ات 
204 0 6 م 1 0 لبي 
:5 ) وفى المانيا 8 و 782118 ووعهيآة ,1معاطهاز 0 
وفى فرنسا و . آته 0221 و 10ج 22 ون 


٠‏ 128061ر تتوعل 


600511 5أوعط[1' 01 اعأادمعن) - 0103ل 01 1151لا 01 1215ط1آ - 0ع117ء5ع] وأغطع1] 11م الا 


ده 


وأنصار هذ ه المد رسسة سوا* فى .صر او فرنسا او ايطاليا او المانيا يقوسسون 
ان المساهسةالماديةفى الجريمة ه تمد المظبر الخارجى للاثم ٠‏ ويعضبسم 
يطلق عليه الركن المادى للمسئولية ويقولون ان هذا الركن وحد ه غير كاف للنور ط فى 
المسئولية الجنائية ولكن لابد من نوافر رابطة سببيه نفسية ببن مرتكب الواقعهصة 


الاجراميةوبين هذه الواقمة ٠‏ وقد اطلق أتصار هذ! الانجاه تعبييرات 


كير عن هن الرائطافتارة يطلقون فلسياة الركن الافن أو اليدوى الجينتبة 
وذ لك للتعبير عن لفظ و+5111ه«1ده باللفة الفرنسيةاو 11183طهه1ناه 
باللغة الانجليزيةاو 2 215ص هك اعند ألفقه الا مريكى أو لدى الفقه 
/ 1 5 18تطء3 
لايطالى ووزيع ‏ #بالالمائ : 


وتأرة يطلقون عليسه الركن المعنوى للمسئولية الجنائية (18) 


فى القاعن ةالقانونية ه غير انهم اختلفوأ فى تحديد ضومونه ؛ حيث نجد الفقيه 

ويراجع فى عرض هذ » الاتجاهات الفقهية باللهة العربية 

3 سر السمد ديسا ن نانين الشيين الشدية الشزا ةلات م ا 
القاتون والاقتصاد ١١5١3115‏ صم ١١1‏ وما بعدها » د ٠‏ عرضي بحمد الوجيز فى 
قانون العقويات » القسم العام الجزء الارل ٠‏ 14178 ص5 ه د ٠مأمون‏ 
محمد سلامة شرح القسم العام صم 5 ومأ بعد ها وءد ٠‏ جلال ثروت » الجريمة 
المتعدية القصد 03 دار المعارف بمصر 6 ص"_ 5١‏ وما بعدها © ل ماعبدك 
الروئوف مهد ى » المسئولية الجنائيةعن الجرائم الاقنصادية رسالة / القاهرة 


(18) 9 .2 .0153 .02 الاكذلا خم ©»1جده لا 


051م؟2 كزوعط1' 01 “اعامع© - 101000 01 توك انمتا 04 اكتمعلطن] - لع تاعوع] ماطع نا [آى 


(؟؟) 


) [ْ 18 ) فى تحد يد » مفهوم 2016 قط يقلول 


أن الاقم أو الاذ ناب الجنائى © له ضم ون تفسى » فهو الحالة الواقعية لعقل المجرم 
وهذ ه الحالة يكشف عنها الفعل العمدى له + فالعمد لديه فقط هو لذ ىيثل الازنات 
لانه بمثابة اراد #وتوقع الننيجة ٠‏ أما الخطا فهو بيثابة نقصفى مكتة التوقع وكل من الم 
200 فعاف ع. 5 
يعنى الثناتض بين الحالة العفلية لعقل المجرم والحالةالبحدد فى القانون نذبو 
الذ 5 فقط الان ناب 9 خطأ في: أ 

ى يطلق عليه فقط الاذ ناب! و الاثم اما الخطأ فيخرج عن نطاق الاثم ليقع فى اطا ر 
عدم المشروعية * أذ أن وصف الاهمال وعدم الانتباءه © يعد بمثابة تقوم قا نونى َ ويعسدك 
هذا اليصف يمثابة احد عناصر الخطأ ولكن يبد و فقطفيى عد م المشروعية «(11)ى 


و« 


فالان ناب لا يكون الا نفسى ويثل التطابق بين الحالةالواقعية للنفساو الع ل الستى 
تظهر الفعل موصوفا بالنظر اليه بعلاقته بالفاعل » بانه غير اجتماى ٠‏ (1037 ). 


وقد تعرض الرأى السابق للنقد لانه لا يسلم باعتيار الخطأ أحد عناصر الام 
ولكنه يد خله فى نط أق عدم المشروعية » وهذ ا بلا شك غير دقيق لان الخطأ ادتجيماء 
ازادي جوهر ه الاهمال وعد م الانتباه * ولا يمكن تجريد الخطأ من هذين العنصين 
وألا فقد قوامه » أما عدم المشروعية ففكرة قأنونية ٠‏ 1 
3 وطبقا لرأى الفقيه الايطالى فانينى ( خصتصعة] ) (54) "فأ 
الان نأب هو الرابطة الشخصية بين الفاعل والواقعة المادية المثبدة فى القا 


نْ 
نون كجريممة 


5 1 


(15) 
1+٠ 8‏ م 4 
©#٠ ©‏ و211156 هلانت 16 و5 1261.0 و 8931 ور : 
00 | ال ا ا 
(150),. ' | 
2.٠. 16 5‏ و189 +8 .15ت .لزه ,و #نلج »1261 
لل لفن اليك 0 ©215821نا هتعضرروه ون 
ا ا 6م 21خ تدع 17 .لا 


تقناتطهن 2168 وطءة تصط 1روع]ز 


511 ؤ1و5ع11' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟اأواع1منا 01 13197ط1راآ - لع تتاعوع ]1 دغطع81؟] [اخل 


2-0 


(؟5 ) 


والتى يكون يسببها يعتبر الفاعل مسئولا جنائيا » بحيث يجبان يعمل الفاعل للبا 
باراك #واع ابي ف فقا« فجوهر الاق ار الادتاي الى فايى يكرن 131 ٠ن‏ 
الائل بين الاراف #والتغييزاىالق تعدت فى العال الخازين ]13 6 القسد 
والخطأ هما من نوع واحد ويجبان يكون لهما ذا تالصفات ”٠‏ وعندهفالخطأاييا 
ان يكون خطأ مع التوقع او خطأ بد ون توقع ويقصر فانينى معنى الاذ ناب على الأ 
مع التوقع أو الخطا الوا الى فيه يكون لدى الشخص ابكانية تمثل رابطة السببية بين 


سلوكه والنتيجة ولو أنه لا يرغب فى تحقيق النتيجة الضارة ( 2ع 8 ولع 14 
ع 10817258 1 ه الا أنه يرغب فى تحقية النتيجة الغط : لجمش8؟ 8ذومجمهووجم 1 
فالخطأ الواعى يماثل القصد الخطر 06-844 يورو 1 جو مم1 1 وبع 


القصد والخطا الوا وقصدالخطر تماثل الاثرأوالان ناب اما الحادثةالضارة التى لا تككقون 
مرا 8ه مرغوبة من الفاعا, لا تعد من عناصر الواقعة ولكن شرط لتطبيق المقاب 002815109 
264 غفنى القثل بالخطأ » الجانى تمثل امكانية تحقيق الموت نتيجة 


لغعله ٠ه‏ فهو اراد فعله والنتيجة الخطرةالتى كان قد تمثلها أو تحقق النتيجة 
العارة يون الموت قرو عر للمقات ييا 7 1 


أما فى حال ةالخطأ غير اليا عمس سى 6 تك 2851058 قط ٠‏ 
الذى فيه الفاعل ماكان يعلم الخطر الذى كان ينتج عن فعله ٠‏ وما كان يريد الواقعسة 
المكونة للجريمة » وتأسس المسئوليةعن هذه الواقمة غير المسقلى اساس يمادى 
وليس على اساسالا ثم » وعلى ذلك فالخطا الواعي والعمد هما الاثم اوالاذ تب اب» 
والاراد ةهى التى تجمع الشكلين تحت نموذج موحد وهو الاثم أما الخطأ غير الواعسسي 
غيخرج عن نطاق الاثم وسبب العقاب عليه ماد ىبحت (؟ 5 ). 


(151) 221 ,2 180 ممصم وقذه وه ,131166طعجلناه 129 ورقتعه261 ,7 
2ح - 


؟9 
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كا 


أولا. : 


* 
ا لنية 


(4؟) 


وقد وجه بعضالفقه نقدا لرأى ١‏ 1صتصضصضعي .)7١()‏ 
ويقولهذا الفقه فى نقد الرأى السابق : 


فى الخطأ الواءعي يمكن ألا يكون الفاعل اراد الننيجةالخطرةلانه صل 
. باعتقاد فى حالته الخاصةء ا ن النئيجة لن تحدث سواء فى الخطأ الواعسى 

_ . أوغير الواعنى » » يوجد غلط يتكون بالنسبة للخطأ غير الواعسى من الجبل 

بالننيجة * الخطرة وبالنسبة للخطأ الوااى يوجد فى اعثقاد الجائى أن الخطر 

لذن يننج » ومن الناحي ةالنفسية يمكن ان يجتمعان تحت ,ضمون وأحد وسبسب 
: ذلك ليسهو اراد ةالنتيجة » ولكنغياب اراد ةالنتيجة (71), 


ثم قال هولا * الفقهاء بما يسىى بالا ناب المغلوط الذى يعتمد اساسا على 
المسئولية الموضوعية التى لا تكون مقبولةفى الفقة فلو قلنا أن لاذ ناب يفتر ض 


1 التطابق التام يمن ارا أد ةالفاعل والواقمة الاجراية © لكان مو'دى ن لك بالضرورة 


قم 


1 


هه 





)؛>٠(‎ 
:)91( 


اعتبار المسئولية على على أسا سالخطا فى صورتيه من قبيل المسئولية الموضوعية وهذ ه 
يسنحيل قبولها (7”5 ). 


كبا انه لا يمكن التسليم باعتبار النتيجةفى الجرائم غير العمدية ” الخطا غير 


0 الواعصى ” او الواعى ” شرط للعقاب عنها » لان هذ ٠‏ النتيجة تمثل الاعشداء 


على صلحة محمية ينص التجريم وند خل من ثم كأحد عناأ صر الجر يمة ولا تعد 
و شرط للعدانا رو 0250 


941 و611.28© +02 و16ا6108 1و2613153123. و عتدقة تايق 


1 ,هص 22 ء آذه 025 8و158113186ناهت 18 وهتاعه10 26 


(الا)د ٠‏ عمر السعيد رضان » المقال السابق الاشارةاليه ٠‏ 


رع ) 


191 ومط 112 و2 ؤتاذه +022 2 12610806 
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35 


4 


)28( 


وز اء هذا النقد انجه الفتبه الايطام ١‏ 3088 لم الك هيليل السمننيه 


بمن الخطأ والقصد تحت فكرة الاذ ناب قال " أن الدراسا تالحديثةفىعلم النفسسس 
التجريبى والتحديل النفسى أثبتت أن للحيا ة النفسية فى دآخل الوئى نطاقان تاق 


الادراك او الشعور ونطاق اللاشعور 0 وأنه يي مكن فى حالات خاصة للاأشع_ لسو 
) 28 51156 1ك نوسن لحن على أسامرانه رابطة شخصي 1 


م والواقمة +" )ء ولتضيح ذلك ه يقول اليمهنا. * أن ثمة تصرفات أو مواقسسف 
* لها دلالات حتى خارج نطاق الشعور ٠‏ على سبييسل 
المثال أنا انسى أن افعل بعض الاشيا' » بينما يمكننى الا انساء » لايكو. ن لدى ارأد ةولا 
أد راك هذ !ا النسيان » ولكن لهذا النسيان د لالةن ات معنى معيين فى حياتى الخاصطصطة 
بينما تشكل شيئا له قيمة أخلاقي 1 ٠‏ ولهذآأ السبب ء توجد الرابطةبين هذ ه 
النصرفات او المواقف الشخصية النفسية للفاعل طبى الرفم من انها خارج نطاق الو 
ويتبعها الفاعل ء ولامكان الحيا فى المجتمع يجب الا ننتهك الاموال المحدد ةداختل 
منطقة الحماية القانونية ولا يكون ذ لك سكنا الا ان ! قدر الفرد هذ ءالا موال على النحو 
الواجب فى القاعد ةالقانونية » فان هو قد رها كذ لك ٠‏ يكون مواطنا صالحا لانه لن يعتدداى 
على هذه الاموال أذ أن التقدير سالف الذ كر يعمل فى منطقةاللا وى ونتيجةلذالك 
فان اللا شعور يوثثر على مكنة الانتباء فيجنبه ميلاد الغلط الذى يكون الصدر الاساسسى 
للخطأ » حاذفة الغلط عند ما يكون قد ولد من قبل » ولا يوجد السلوك الخاطئء (1 7 ) . 





(غ؟* ) و6داعهط ؟ ناه 9 و0189 و1285313156ناء 18 1132628م 
192 1106 112 ور .اه ه02 
(75 112 .2 و0158 وزه وهتا20:6108 تدع 0156 و8ه1نات 15 روصته 11ن 


102 +و120 
10 ؟) +113 .2 192 و20 .تله .ره و 261016 


6511 ذأوعط!' 01 اعامعن) - 10103 01 7ا1ذلء0117لآ 01 13197ط ارا - لع 7تاعوع 1 واطع 1 ]1 [آاخلر 


)51( 


وعلى عكسنذ فلك الشخص الى لا يقدر هذه الاموال حق قدرها » فهذا القصور 
فى النقد ير يرند عكسيا على منطقة اللاو التى تبقى فى حالةخمول ولا يثير يكة 
الاساء مالنان يرجد” السلوك لقال 1779 6 


“هال كان المنيد ينواجد عند الاعند أ ' على الصلحة المحمية بنص القائنون عسسن 
علم واد راك » فا ن الخطأ ينمثل فى الاسشهجا ن او الاستخفاف باليصلحة » بالسلحة 
المحمية بن ص التجريم 53 الرابطة التى تجمع العيد والخطا تحت وصف الان ناب او الاثم 
على أساسن| ن ألعك والخطأ يمثلا نالرايطة الشخصية النفسيةالتى 00 
للفاعل ويربط الواقعةبفاعلها وتمرز شخصيته الخطرة 050 


وعلى هذ ا ووفقا لضمون النظرية النفسية للاثم عند أنصار هذ ء النظرية فان 
الاثم يكمن فى الخطأ والفيد. اى ١‏ نالبق والخطأ هما الاثم اوالا ذذناب يحيث يككشثا 
ان نقول من ارتكب اثما هو الذ ى يكون خاطئا سواء بطريق العمد اؤ بطريق الخطأ ٠‏ 


للنجرم والعمد ا ا 00 وعدم الانثباء هو الذى 
يريط الفاعل بنتائج فعله ٠‏ 





1-3 و2 ©185٠‏ .وه و 511186هه1داء 18 ااا 
ب ب ٠‏ 7 
(07 7) , 4 
(74) وقد سبق بأن قال بهذا الانجاه الفقيه الايطالى فراى( 21 ) 


114 .ل 192 .ه70 و غذه «02 و18ا26168 وندزوي؟ 
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حيرو 


15 


: س ضمون الاثم الجنائى وفقا للنظرية القاعدية او المعيارية‎ ١ 





0211 18 
اذااكان الام او الاذتات ]ا وايطلى عليه 313 


هو القصد والخطأ دعند انصار النظرية النفسيةفان المد رسة المعيان.ة للاثم فى نظرتها 
الشخصية للاثم لا تختلف عن هذا المفهوم » حيث ترى فى الاثم اله الاراد ةالآتسا 

أى أنحراف الوعى والاضراب النفسى بالنظر الى قاعد ا 
فى أطاره او يعد احد عناصر الاثم » وطبقا للنظرية الشخصية المعيارية للائم » حستى 
يعد الشخصآثما لابد أن ينجه فى مسلكه مسلتك الخطأ أو العمد *ويعلم انه يتعسسارض 
بسهذ ا المسلك وقاعد :قا نونيةفلا بدأن يكون لديه العلم بأن سلوكه يتعارض وواجسبا 
تقرره وتفرضه القاعد ة المنتبكة أو على الاقل يكون لديه امكانية هذا العلم » ولا يختلف 
اليضع فى الجرائم العمديةعنه فى الجرائم الخطئيةفالعلم وامكانيةالعلم بأن السلوك ‏ 
المرتكب يتعارض مع قأعد ة قا نونية أمر جوهرفق © ويعد أحد عناصر القصد ‏ او الخطلة) 
فالاثم وفقا لمنظرية الشخصية المعيارية للاثم حكم شخصى يصد زه الجانعلى سلكسه 
وهذا الحكم لا يمكن أن يصدره الجانى الا أذا كان يعلم ان سلوكه متعارض س سم 
القاعد ةالمنتبكة ٠‏ 


والنظرية الشخصية المعيا ري ظلاثم »الى هذا الحد لا تخج فى تحديدها 
ليججمون الاثم عن تحديد النظرية النفسية له هاذ أنها تعنبر الاثم هو القصد والخطأ 
وتعنبر العنصر المعيارى الذذى يعنى العلم او امكانيةالعلم٠.‏ بانتهاك القاعد ة القانونية 
أحد عناصر القصد والخطأ » ومن ثم فانها لا تختفف عن النظرية النفسية التى تعتسير 
الائم بأنه رابطة نفسية تربط الفاعل بعناصر الجر يمة وتعتبر العلم بعدم المشروهيسة 





(ؤة7) 8 وقناع2810 تتوهح 1156© :801064 : 101 
11-2 و2 ام 10. اس و0 و156ل1طة تاه 


أحد عنا 
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(لم؟) 


أمرا مسلما به فى عقلالفاعل (* 8):. 


ولذ لك أنجه أنصار النظرية الميضرعية المعيارية للاثم الى القول ( فرائنك) 


بان الاثم أو الاذ ناب لم يعد حكم شخص يصدره الشخص على مسلكه بالنتشس سر 


1 2 2 
لى القاعد القانونيةوانما أصبح حكمأ يصد ره القاضى على مسلك الفاعل بمقار سه 


بقأعد © تجريمية ثم يغول بوجود ه حىق وحد ذ لك النعا رض بين مسلك الجانى والقاعد َ 
الجنائية ٠‏ ولذ لك يطلق بعض الفقه على الاذذناب ام الاثم هنا الاذ ناب القائدى (40 ), 





1 و.2658561301 و061158 © ,601987016256 و6316 1تع 8 
(١م)‏ 1125 2٠.‏ وكلده ورره 22111 1428 و ©0ا 26168 ”> 
وقد وجه نقد أ آخر للنظرية المعيا رية الشخصية ه لاعتبارها العلم بعد م المشروعية 2 


صر القصد وهذا غير دقيق عند بعضا نصارها اذ لا أثر للجهل او الفنلط 
فى القا نون على نقى القصد أو نفى المسئولية الجنائية لان عد م المشروعية لي سأحد عتأاصر 
القسد ٠ ٠ ٠.‏ والواقع فأ ن أعتبار العلم بالقانون او عدم الشروعية يعد أحد عناص صر 
القصد او ليسسكذ لك ٠‏ وبيان أه شر الجهل او الغلط فى القانون على المسئولية ه يعد 


٠‏ جوهر هذه الرسالة “وسوف نلقى عليه الضو' بالتفصيل على النحو الموضح بعد فى هذء 


الرسالة : 


يراجع فقره؟؟ ١5‏ من هذه الرسالة 


(دم) 6 16868 5 صه387 11156مو جنات 22 (ووه8) مذتدمذ 


و5 1.818 506 7 8 ©# دهشنا مر 
1974 ونننتجيهوه +28هخٍ تأذوعة 5ه مودهدمة عفدا 


و34 ,م 


]1020051 5أوعط!' 01 تعاطعن) - م010[ 01 117وتع1طنا 01 13197ط1را - لع 7تاتعوع]1 واطع1؟] [[م ‏ أب 


(9؟1) 


ويضرب الفقه من انصار هذ ه النظرية أمثلة لبيان وجه نظرهم يالقول بأن المجنون 

والرجل العادى اذا ارتكبايهما القتل العمد ف كلا الحالتين الفاعل اراد الموت ) 
والعمد لا يختلف فى الحالتين ومع ذلك » » فان ناب الرجل الحامي » ظاهر للعييا ن 
د ون المجنون وعلى ذ لك فالقصد والخطأ ليسا ميضوع الي التفسىوقط او ليصا الاونات 
ولكن الاذ ناب اوسع نطاق من ذ لك » ولابد ان يتوافر اسناد القصد والخطأ للفاءلمل) 
فالاسناد طبقا لهذا الانجاء عنصر جوهرى من عناصر الاثم او الاذ ناب ٠‏ فالا ئاب: 
.لا 2 اذا توافر لدى الفاعل الجر يمة ٠أراد‏ ة حرة » ومميزة وعلى ذلك 
كان رجلا ن أحد هما قام بالقنل العمدىفى ظروف عادية والاخر قام بالقئل العمدى 
استنادا الى حالة الضرورة » فالعيد متوافر لدى كل منهما متى كان لدى كل متهما أراد ة. 
القئل والفهم ٠‏ ومع ذ لك فان الرجل الذذى قتل فى ظروف عاد يةيمكن ان نقواضئه 
انه آثم او مذ نب أما القتل الذى قام به الرجل الاخر لا يمكن به وصف الرجل بآأن مسنم 
لا نالقئل كان استناك! الى حالةالضرورة ه ومن ثم فان اللوم لا يمكن ان يوجمالي (87 ) 
' 

وعلى ذ لك وطبقا للنظرية الموضوعية المعيار, يةفان الاثم لا ينطابق والقصسد 

0 » بل أن القصد 3 اط ا ا 


العنامر الانية 0 


) شروط شخصية متعلةة بشخص الفاعل (الاهلية الجناء ئية‎ ١ 
) ؟ ) علاقة نفسية تربط الفاعل بالواقعدة غسير الشرورعسة (القصد ا والخط‎ 
٠ أن يكون السلوك قد أرتكب فى ظروف عادية‎ )" 





(45) 116 .م .63185 ورره و1211668طهسولاناه 18 و6تجئّه1 26 


زعم ) ه116 وم 196 +20 +85ذه وه و06اه2610 
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م١)‎ 


فأهلسية الاسناد هى أحسد العناصر الاسّاسية للاثم (86 ) بالاضافة الى الرابطة 


٠‏ النفسية التى تربط الفاغل بالواقعة أو السلوك * القصد والخطأ " * دالا لضن 
ذلك يراعسسى كافة الظروف التى تحيط بتشكيا| أراد.ة الجائى “#فاذ! كا الست 


الظروف التى تحيط نشكيل ارادته ما كانت تبمم له بموائية حدر امسن 


. ونواهيه » لا يمكن أن نقول عله أنه ألم ٠‏ 


وعلسى ذلك ان توافر ت المناصر السابقة 6 يعاد الشخصآثيا 6 فالشخص 


0 الائم أواالوكت »اذاه هومن ارتك ب السلوك © غير المشروع ولا يعد مستنكرا 
616هتاننومجومج ومستحقا للوم 6 سة 1 لالاانذ! تعارضمع قاعدة 


جنائية (88) فالاذناب له جذور نفسية ه ذا تأصل قاعدى( 81) اذ أنه 


بمشساية حكلم قسيمس علسى مسلسك الفاعسل بالمقابلة لقلساعد ة 
جنائية (417) وهذا لا يمكن أن نقول سمالا اذا توافرتكافةالشسروط 


القتشتب: الشنرايتضتة ين 


مسمس سسسب 


. الوجيز ه المرجع السابيق صلب ٠86‏ 50 ' بأرون محمد سلامة » القسم العسام 
المرجعالسايق صل ٠٠85‏ 

(45) 2.117 179 .هص .اذه .زه وعناع10ع28 مهم 56 1ه دمع دولا .ا 

(1لم) 117 .2792 .20 .5ه .زه وعلل2عه1ع2 مهم 156ه ,وعمعع 2982 7 


(407) دء مأمون محمد سلامسة ٠‏ القسم العام المرجعالسايق ه صب 516 


(هم) 
7 .26 199 .20 .15ه .زه وعناع2610 81م 156ه ددعم 2ه 
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لمي 


(91) 
اجا رايتا فى تحن ضيون الاثم الجنائسى : 
بابي ب ا ب ب سس بييييبسيبيييييي سسسب 


العناصر الا ساسية لا هليةالا سناد هما الاد راك واراد ةالفهم ء والادراك 
وأراد ةالفهم عناصر نفسية من طبيعة ذ هنية ولها ذا ت طبيعة العناصر النفسية فى 
الجريمة ه أن الجريمة ظاهرة مادية نفسية نا تطابع قانونى ه لذلك ثار الجحده ل. 
الشديد فى الفقه حول اعبار الاد راك واراد ة الفهم من المناصر اللا زمة لوج 3 
الجريمة أم هما عنصرا ن لا زما ن لانعقاد المسئوليةالجنائيةعنها ٠‏ 


والجد ل السابق ٠‏ لا يزول الا بمعرفةدور العناصر النفسيةفى الجريمسة» 
ولا يمكن الوقوف على حقيقة هذ ء العناصر الا بتحليل الجو يمة » للوقوف علىعناصرها 
وان كان هذ! التحليل لا ينفى عن الجريمة ٠‏ انها كل غير قابل للتجزئة » اذ أن 
حة يقة الجريمة ليست كا منة فى جميع عناصرها مجزأة » بل بالنظر الها كوحد ة متكا ملة 
وان انخذ تأشكالا مختلفة » فا نعناصرها تنحد فى رباط قوى بحيث لا ييككلن 
فهم أحدهما فهما دقيقا الا بعد النظر الى باقى العناصر المكونة للها (81) وانطلاقا 
من هذاه الحة يقة نستطيع الوقوف على مكونات الركن المعنوى للجر يمة ود ور الاراد فى 
عناصرها ء ثم نخل ص بعد ذ لك بالتحذيد الدقيق لخهمم الاثم او الاذ ناب ٠‏ 


وأتجه الفقه قديما الى تح يل الجريمة الرعناصر ماد يةأو مايطلق عليه 


الفقيه الايطالى هظفظهم0 القرةالمادية» 6 81 زط 20266 
يفاض تفي 16ج امه 6 ه18 واضاف اليه بعض الثقه 
حديثا العنصر القانونى أو مايطلق عليه 004 الاج ادق 





(485 ) ند ٠‏ محمد عير مصطنى » الجريمة وعدى اركانها ه مجلةالقانون والاقتصاد 
العدد الاول ةءص ٠ ١٠١‏ 


ود يلوجو 3 الان نأب رقم :15 ص مهأ 
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(؟؟) 


اسه العناصر المادية للجريسة : 





العناصر المادية للجريمة هو المظهر الخارجى للجريمة ويطلق عليه بعض الفنقه 
فى فرنسا المظهر المادى للان ناب (٠‏ *5) 


ويتحد د هذا المنصر فى الغمل والنتيجة وعلاقة السببي ه بينهما ٠‏ 


والفمل قد يكون أيجابيا وقد يكون سلبيا وفى الحالتين فانه يصدر عن اجلسزاء 
المصالح الاجتماعية التى ارتقست الى مصاف الحماية القأنونية» 


ؤقد وسع بعض الفقه فى ايطاليا ( ١١‏ أوفى ألمانيا ١5(‏ فى شهى الس لوك 


حيث أعطاه مفسبوم الواقمة القانوئة ة عليه فقه الق . ألء 
5-5 (؟1). , : 1 
+3811 وق فهو لايقصر على الفعل بل يتجاوز ن لك ليحوى النتيجة 


وعلاقة السببيه بينهما أى أنه الواقعة المادية بحل التبجريم (15)ى 


)6١( 
و الا 05 16ترطل‎ 02٠+ و12 «لاط©‎ 7 : 
017023, و2066870‎ 8800 )11( 

)1١( 


0 القند 
12 1222103-06 و ظ+528284هج 0 ل وس 
(؟١5)‏ 18تنوظ ووه نان و10 و1 و لمهة2628هج 8 02015 ولمق2 عطوج 


و2 و1977 


(14) د ٠‏ مأمون محيد سلامة » القسم العام المرجع السابق ص ٠ 1١١15‏ 


ل * عيه الغتاح الصيفى © المطابقةفى مجال التجريم ألا درية ١934‏ 
ص 5"؟١1اه‏ 
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(؟؟) 


والسلوك بالمغهوم السابق غير د قيق بأن الننيجة اثر من أثار * وهومصد ره ولايمكن 
ان يكون المتسبب جز “امن السبب فضلا عن ان النتيج ةقد لاتحد ث كأثر للسلوك 
بل أن المشرع قد يعاقب على مجرد حالة أو وصف خطر او سلوك مجرد نزولا على 
اعتبارات الدفاع الاجنباعى ١*(‏ )لذ لككا ن الفصل بين السلوك والنتيجةاسرا 
كنا فق تعد يد تطاق الساللة الاين 33 





وعند ما يتطابق السلوك الواقعى مع نموذ جه المحدد له فى القاعد ةالقانوني َ 
يوك السلولناقق لبر القاعني 310 


7 0 الاتجاه الارادي غير المشووجدو السلوك : 


ينجه أنصار هذ! الائجاه فى تحد يدهم لبقهوم السلوك الى الريط 187 بين 
السلوك كواقعة مادية وبين القيمة الاجتماعية المحمية قانونا على أساسان القانون 





(16) ه 86 1006 صدمطن ( صووت 21281616 
كت باع اناد ات هه 80 17 8 86162206885 06 


و 17تا8 911-616 و2 7 .15ت .و86 ,289 


(91) ند ٠‏ مأمون محمد سلامة القسم العام المرجج السابق ص ١١56‏ ود ٠‏ عطا عطا 
شعبان ٠‏ النظريةالعامةفى الامتناع » رسالة ه القاهره ١١4١‏ ص اه 
(107) يراجملا نموذج القانونى للجريمة ٠‏ د ٠‏ آمال عثمان عبد الرحيم مجلةالعلوم 
القانونية والاقنصادية يناير ١515‏ ص 5١7”‏ وما بعدها ٠‏ هد ٠عبدالفتاح‏ 
محمد الصيفى * المقال السابق فقرة اص ١١5‏ 

(14) د ٠‏ مأمون محمد سلامة النظرية الغائية للسلوك مجلة المركز القوى للبحوثك 
الاجتماعية والجنائية 113118 ٠‏ 
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(غ1؟) 


كان 500 ان يكون مرتكبه قد تغمأ من ارتكابه اهدار تيسة 
9 الشارع الى تساف العنارة سيا فية” ٠‏ 


ولنيجة لذ لك يئجه انصار هذا الرأى الى تحديد يفهوم السلوك بأننه نشاط 
غائى على أساسان افعال الانسان د أثا ننجه الى غاية (؟1 أفالسلوك ان كا 
من طبيعدة ماد يزةفا ن له دائما جذ ور نفسية والطبيعة النفسية فى 0 
ند ور فى الاطار.الد اخلى للنفص وطبيعته المادية يتم التعبير عنها بأحذ اضاء 
الجس يستعد ا كل نا بيقن دار فق اطازه الد الغلة من عمليات نفسية لتحقيسق 
مانغياه ففى جريمة القئل مثلا يحدد الشخص الذى يريد قئله وينشل كيفية 
تحقيسق ذ لك ومتى ينم ذ لك فقد ينمك ل الفاعل طريقة القئل ٠‏ بسم او بطلق 
نارى أو بالضرب بالعصا ويحدد ذلك ليلا فى مكا ن معين ٠ ٠٠‏ وهمدذلك 


ينتقل الفاعل من حيز التفكير الداخلى الى تنفيذ خطته فى العالم الخارجهيى 


حيث يسنخدم الوسائل التى انعقد عليها عزمه لتحقيق ازهاق رو الشحية 
فتحديد اليدف وتمثل كيفية تحقيقه والاجراءات التنفيذية لتحقيقه فى العالسم 
الخارجى تكون فكره السلوك طبقا للاتجاه الغائى فالسلوك لايمكن فصله عن ضمونه 
الغاي ( ٠١١‏ )في فتحقيق العمليات الغائية فى العالم الخارجى هى التى كك ون 
السلوك الانسانى ١)‏ “25 ويترنب اق الطبيسة النقسية للنتلوك ان الاراك 3 هتى 
مصد ر السلوك ويترتب على طبيعشه المادية ان الاراد ة سيب السلوك فب سى 
نسيطر على كافة الحلقات السببيه لنوجيهها الوجبة التى يتحقق بها غاية الاراى 5 ' 





(11) د ء جلال ثروت » المرجع السابق صل ؟ه 

500 مأمون سلامة هالمقال السابق ص ١69‏ 

(11)د ٠‏ عبد الروئيف مهدى » الاراد بين النظرية العامة للجريمة والنضية 
العاءة للمسئولية » المجلة الجنائية القومية » العدد الثالث نوفصبر ١973‏ 
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(ه؟) 

الى ميق أن تنبا ساعيبا لذ لك عون الاراة # تيده رالملرك سييه (1-5) 
نينى لحفقتالغاية ٠‏ يتحقق السلوك * الى لا يمكن الغتمل بيدن الغاية والسلوك 

لان الغاية هى النى تضفى طى الملوك قيمته الاجتماعية )٠١7(‏ ويثرتب سس 
ن لك أن كل تخيير يحد ث فى العالم الخا رجى غير مرغوب فيه لا يعد لوكا 
فى المفهوم الغائى لاله يخرج .عن ظايةالاراد.ة )٠١4(‏ ولما كان لكل سلوك غابة 

وتحقيقها بنطلب| ستخدام الوسائل التى سبق أن تمثلها الفاعل صاح بالمسب لموك 
وانعقد العزم طيها لتحقيق الغاية لذ لك يكون الاتجاء الاراد ى هو أحد السمات ب 
الشيرة للع لوك الأتساكتحئن 1:83 )نولا كان الأفحاف الالروواس سحي شين 
فاإسسه غير بمشروعة هوالقصد وهو فى ذاته يمثل السلوك طبقا للاتج ‏ ساء 
الغلائى ٠‏ لذ لك ٠‏ فان السسسير فى منطق التهج الغائى ٠‏ يدا ىالى القول 
بأن القصد الجنائى الذذى هو الاتجاء الاراد ى مخصرا فى السلوك والقول بغير 
ذلك يجرد الملوك من معناء القائونى والاجتماعى (5 ٠)١١‏ 


وائجه فلتسل الس تعميم الاتجاه الغائى سالف الذ كر فى الجرائم فير الممد يه 
ونظرا لالها لا تفترصاتجاء اراد ىالى تحتيق نتيجةاجرامية ه قال ه للتغلب 
على هذه الصعوة ٠‏ أن السلوك الارادى فى هذ» الجرائم يتجم تحمسو 
تحفيق لنيجة معينة وهذه النئيجة هى ظآبةالفمل ه وهذ, الئنتيجة فى الفال سب 
يسيوية.ه أما النتيجة غير المشروعة * سبب العقاب عن هذه الجرائم نتحد . 
5 م +1 1 34 ؟؟ 

1 لء بحيود تجيب حسسنيى * عو ب اد‎ )(٠6( 
0 محمد انجيب حسنى ءعلاقة السيبية #المرجع‎ ٠ .01د‎ 
أ مدق عه ملامةءاليقال السابق ه صكاه‎ 


)٠١8(‏ ند ٠بأمون‏ محبد سلامة ه المقال السابق ه صلهة هأ 
٠ )01(‏ تأمون محيد اسلامة » المقال السابق ٠‏ ص-ك* ١‏ 
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(55 ) 
على نحو سببى لانها لاتكون غاية للاراد ة ويترئب على ذ لك أن الاتجاء الارادى لله 
وجود ه فى الجرائم العمدية وغير الممدية ( )٠١‏ 


ت الآراة:#صد الساوك وسكد : 


لصب سس 1 





السير فى منطق الاتجاه الغائى يوءدى الى القول يان الجريمة بئيان موحد 
لانفصال بين عناصره او اجزائه ١١87‏ ) حيث انها انكرت غلى الجريمة استقلالبا 
اذ انها اعتبرت الاتجاء الارادى الغائى عنصر فى السلوك المادى المكون للركن 
المادى ولم تفرق فى ف لك بين الجرائم العمديةوالغير عمدية وبذ لك يمكن القول 
انها أعنبرت الركن المعنوى للجريمة ‏ القصسد والخطأ احد عناصر السلوك» ونظرا 
لان المشرع لايهتم بالغاية سغاية الاتجاه الارادى الا اذا كانتغير مشريعة 
ونظرا لان الاتجاء الغائىي الى تحقيق نتيجة غير مشروعة احد عناصر السلوك لذلئك 
يمن القول ان! لسلوك وفقا للمنهج الغائى هو الركن المادي والركن المعنوى 
والركن الشرئى للجريمسة٠‏ 


كما أن السير ئى منطق الاتجاه الغائى يو“ددى الى اعتبار كل الجرام عمديسة 
لان الانجاه الغائى عنصر فى الجرائم العمدية والغير عمدية وهذ الاشك يخاالف 
أحكام القانون الوضعى الذى يفرق بين الجرائم العيدية ,غير الميد يتف _ لا 


عن انه وفقا للاتجاه الغائى : فأن الجا ى لايتجه ارأد ته ألى تحقيق نتيجة اجرامهيمة 





(لاعا)د * لجيب حسلى © المرجع السابق صم هو" و نء. نون اتنشيد سلامة 
المرجع السابق ص ١ ١7‏ ْ 
(م١١)‏ 124 و20 616.8 .وه 1118568 طووتنه 8 و 106 16 


و78 .2 
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ولكن كا نت الغاية منها * مشروعة وهى بذ لك مجرد ة من كل قيمة قا نونية أذ ا 
القانون لايأخذ ها , ين الأعار (9١١ا)ى‏ 


وعند نا فأن النحديد الصحيح لعناصر السلوك الاجراى تقضى الرجسوع 
الى د ره ولما كان الا نسا ن هو مصد ر السلوك لذ لك فان الوقيف على 
ماهية السلوك لتحد يد عناصرء ينحليل الانسان وبالوقف على حقيقة الانسان 
نجد ء كائنا حيا «صد ر حيأنه هى الرج أو النفسوهو وحد ةمادية نفسيمسة 
لا ننجزأ والنشاط الحركى له جانبان جانب مادى وجانب ذ هنى والجانب 
الذهنى سابق على الجانب الماد ى فهو الذى يوجبه ويسيطر عليه وبنير 
له الطريق ويد بر له وسائل العمل الناجم قبل الشروع فيه 1١ ( ١‏ ) 


وبذ لك يمكن ان نحدد شهوم السلوك " بأنه تصرف ارادي يتخد ءه 
انسان وله مظهر خأ رجى يمكن اد راكه بالحواس” وذ لك فان عناصر السلوك 
له جائب مادى وجا نسب تفسى والجاتب النفسى يسبق دائما الجانسب 
المادي ٠‏ 





(4١1)د ٠‏ نجيب حسنى ععلاقة السببيه © المرجع السابق ص 1" ونظريته 
فى القصد صا ه » وانظر فى كيفية النغلب على هذء المشكذة فكرة 
الغاية الحكمية لفكنسل ونلقد (١‏ 81888 )لبها : 
د ٠‏ محمود لجيب حسنى ء علاقة السببية » المرجع السابق » 
د ٠‏ جلال ثروت » الجريمة المنمدية القصد *ه المرجع السابق صم 5ه 
د ٠‏ مأمون محمد سلاءة ٠‏ المقال السابق ص 9186 ١17‏ 


3 


١ ١‏ د ٠‏ يوسف مراك ؛ سادئ' علم النفس العام ٠‏ طبمةثائلهية 


هوام 88 4 وبراجعأيضا ه دكتور عطا عطا عبان ٠‏ المرجمالسابق 


فيسش صنت 07 
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(ه»" ) 


4- (أ ) العتصر النفسى فى السلوك : " الاراى 2ه 





العتصر النفسى فى السلوك يتمثل فى الارائ ة التى هى قوة نفسية واعة 
دعن سور لعاياه او افو اف سنينة روا كل مدقية عنوالا 11011 
فالسلوك الارادى عند ما يسنطيع المشخص أن ينظم د وأفمه الوجد انية يعواطفسه 
وأفكاره ويوجهها نحو غرض معين يحرية ( ١١‏ فهو بجهود على ذو جد ور 
نفسيه :و بد ون الا صول النفسية المننثلةفى الاراد يهبط هذا البجبود 
الى مستوى الوقائع الطبيعية ولذ لك كانت الاراد ة بمثابة القائد الموجه للجهساز 
العصبى الذى يدفع عضملات الجسم الى ائيان الحركة التى تظهر فى العام 
الخارجسى بطريقة تتفق وفاينها 2١١57‏ فهى المنظم للحركات الجسمية لنشون 
منها سلوكاء 


ومرالناحية النفسية فان خط سير السلوك الارادى يسير فى اربح خطوات : 


فالانسان لايند فح الى أجرا' تصرف ما الا بعد ان يحدد مسبقا الغرض مسن 
هذا التصرف ويشعر بهذا الغرض » فالجائع والظما ن والمجهيد كل منبم 
لديه غرض معين فالجائع يريد اشباع رغبة الجوع التى يشعر بها فيند فهو الى 
انيان التصرف الذى يشبع هذ عالرغبة وكذ لك الظماآ ن يريد أن يشبع رغبنه فى 
ازالة العطشالتى يشعر بها فيندفع الى اتيان السلوك الذى يشبع هذه الرغبة٠ ٠‏ 





(١1١1١1)ن ٠‏ محمود نجيب حسنى » علاقة السببية المرجع السابق ص 6 ؟ 
(1١١)د‏ ٠يوسف‏ مراد » المرجعالسابق ص ه١٠١‏ 
)١١(‏ د ٠‏ مأمون محمد سلامة ه العام المرجع السابق ص "0١‏ 
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" فكلما شعرت النفسبرغبة معينة أصد رت الامر الى الاعصاب والعض لا تلا يان 
التنصرف الذى يحقق الرغبة” فالرغبة وتحق يقهاأ » وليد ‏ الاند ماج بين النفسوالجسمه 
ونتيجة لذ لك كما يتأثر الجسم بالنفسرفانه يوثثر فيها * فعندما يقععليه مكره » فانه 
يبلغه الى النف سالتى تترجمه فى صورة لذ ات والام وأصو أت وروا ئح 9 »+ والخيدرة 
الثانية : فى خط السير الارادى : هى الروئية وهذ ه تقضى. التفكير فمجر د' ان يدف 
ألمر' نحة يق غرض معيمن * ينخيل كيفية تحقيقه » ويرى لذ لك وسائل بديله «فالمفاضملة 
بن الوسائل المختلفة لتحق يق الغرض أو تركه يمثل! لروعية* 01890 , 


والخطوة الثالكة : فى خط السير الارادى : هى برحلةالمزم أعهقد النية على 
تنفيذ | لرأى النهائى الذى يحقق الغرض النهائى الذى يريد » الشضر 019 , » 


أن كان أمرا ذهنيا يتحول الى عمل خارجى 017 م 


يرالشروع ٠‏ فالسلوك الاجراى فى أى جرم ةلا يتولد فى لحظة واحدة » بل ينشاأا 
نكي ننيجة تطور سلسلة من الافكار والتصرفات المختلفة بعضها ذات طابع نفس 3 وهلذا!ا 





م١‎ ص١15‎ 49 يوسف كرم * تاريخ الغلسفة الحديثة #دار المعارف‎ ٠ د‎ )١١14( 
ابراهيم عطا عطا » المرجع السابق ص ؟؟‎ ٠ د‎ )١١5( 
المرجع السابق ص"؟)‎ ٠ ابراهع عطا عطا‎ ٠ د)١١‎ 1( 
1” أبراهيم عطا عطا “المرجع السابق ص‎ * د)1١1١1(‎ 





600511 5توعط1' 01 “اعاطعن) - 101030 01 ؟اأوتك كنمنا 01 تكتونلط 1[ - لع تتتعوع ]1 واطع جا 11م 


2-0 
الذى يطلق عليه البعضالاذنا بالداخلى )١18(‏ أو الشكل الداخلى للجسسرمة 
وهذا لا قيمسة له فى نظر القا نون » أ لا عقابعلى مجرد النيات (5١١)س.‏ 
والاخر ذو طابعمادى ه وهذا يطلق عليه الفقه » المظهر الخارجى للجريمة )١١١'(‏ 
وهذا المظهسر هو أساس لكل جرييسة » ولكل عقاب » اف لا عقا بالا مع وجسود 
المظسر المادى ‏ أو العناصر المادية للجريمة » فهى التى تبرز مدى عصيان الشخص 
للنظام الاجتيساعى (١؟١)٠‏ 


يعلى ذلك فان الارادة تعد بيثابة القوة المحركة للسلوك الاجرأمى *وهسى 
الى فى" الخركة العضوية » باعتبارها سببا لبا هع معت ذلنك 6 يسفن 
توافسسر علاقة سيبية بين الارادة والحركة العضوية » وهذه العلاقة نفسية ه لائلسها 
تربط بين الطاقة النفسية فى الانسان مع طاقته الجسمية فيتواجد السلوك الانسانى (؟5؟١)‏ 





١١4‏ و6 غصة9ه46 982111:6ماننه 15 (عدمعه2) ع 1تدعللا : صسذه7 
©518٠ 2.30 ١‏ .جه و 850621521645 8 نا 18 


1010100 صع 2285111+6تاه 06 80568 قناع 79 11 *” 


لعرع نجه 1١‏ 46 1اعظعم2 +8 00011 5 متعمهقووعة 8511156صاناه 8 ل 
*" ©تأصض©تط همه 18 46 قختناء668 168 583 ملاع 


17٠١ مكذه .هه ,81«عمقع 1هصهمم كذدوصة و1ع5<80 موعل‎ «. 315)١119( 
و58126»8 ظ2همتاع 1ع 22818 وقعمط785 046 1مء01عهطهة2ا‎ 32013 
.مط .15ج .ره ولعصتساصده‎ 214 2. 9 


[٠١ 55 صم ءتذه .مه ,و ثملاع7888ه,آ 5ع 1 مولة‎ 2, )١١٠١( 


(١(؟١)‏ «315 .و وكذه .زه 528061 صهول ولا 
)١51>(‏ ل * محمود لجيب حسئى © علاقة السببية » المرجعالسايق © صسدم* 5ه 


60511 116515 01 تعاطعن) - 1010 01 011261517ل] 01 131597ط ا[ - لع تزعو ]1 وأاطع81] [آخمر ٠‏ 


)؟4١(‎ 


ود ور الاراد #يمند أيضا الى السيطرة على جميع اجزا' الحركة العضويةاثناء تنفيذن ها 
ونوجيهم | على نحو معيين » ولكن د ورها يقف عند هذا الحد ولا يمتد الى السيطرة 
على الآثار التى تترتب على تحويك الجسم او احد اعضاءء 2177 ٠‏ فالصفةالارادية 
211 أمر لازم لقيام أى سلوك يسنوى أن يكون ايجابيا ته 1 ه38 .03 6 86166 وتتنا 
اوبالا ا 03222 ” 1ه لتدة؛ | 10 فالصفةالاراديسة 
هى التى تعطى الحركة العضوية وصف الفعل ونميزه عن الحر كات الآلية أو الجمود 
الحركى فى الانسان 1*0 ويترتب على ذ لك * من يصاب ياغماء بفاجى* اثناء سيره 
أو وقوعه » ليقع على مال فيتلفه أو على شخصفيصيبه بجراح » لايعد هذا الشخيص 
مرتكبا لسلوك فى نظر القائون لانه لم يسيطر على أضا* جسمه 0" ولذ دك كاتنت 
هيمنة الشخصعلى أعنما" جسمه اثناء العمل أمرا الازما لوصف العمل بأنه سلوك 
"لابه زكرن الاراد #شديميا لوي وعدا الى عن بيرك 
قيمة قانونية » ويرتفع من ثم الى مصاف الافعال التى يتم بها القانون ٠وترتييا‏ 
على ن لك أن ا اعتقد تا مرأة اثناء نوسها أن شخصما يريد الاعتدا* عليها او على 
ابنها فأخذ تآلةحاد # ووجهتها الى شخص نام 58 واتضح أنه أبنها أو زوجها 
فانها لا تعد مرتكبة لجر يمةلاثِ ناصد رعنها ماكا ن سلوكا اراديا لآنه نجرة سن 
الوبى ٠‏ ومن ثم فانه لا يدخل فى مصاف الاعمال التى يهم بها القانون » فالارادة ‏ 
الواعية ليست الا شرطالرفع السلوك لصاف الاعمال القانونية » ولذ لك كا: - 


أرادى 








١١8 مأمون محمد سلامة »القسم العام البرجع السابق ص‎ ٠ د‎ )١1*( 
3 006 

9 ,114.2 ,0 ,01 ,02 وم 26طة7 06 01614 6مصو2 
(58١)د ٠‏ جلال ثروت هالرسالة السابقةص مه 
(3 ؟١)‏ د ٠‏ مأمون سلامة *القسم العام المرجع السابق ص ١١8‏ 
(1 ؟١١)‏ وهذ! هو الذى يفسر لنا »أغاء الجانى من العقابفى حال ةحلله مواد ممنوءة 
(4؟١)‏ الدكتور جلال ثروت ٠‏ الرسالة السابقةص 8ه 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 1517ت17ملا 1133597-01[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟]1 [ام 


)11( 


شرطا لتحمل أثر السلوك ولكن ليست شرطا لوجودء ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن أن د لخصد ور الاراد ة فى السلوك الانسائى ى أصلسه وسبيسسه 
وهى ألتى تسيطر زيه فى جميع مراحله دون ان نسيطر على تحقق الننيجة او الحلقات 
السببية المتصلة بها ه اذ أن الاحاطة بالننيجة وبعض الحلقات السببية يخ سرح 
عن نطاق الاراد لان بعض الحلقا ت السببية والنتيجة الاجرامية قد يتحقق خلافئ ا 
لما قد يتوقع الجانى0! "ومن هنا يبد و وجه الخلاف .بيننا والنظرية الهائية 6حيسسة. 
ترى الاتجاء الارادى الى تحقّق الغاية عنصرا فى السلوك وكما ظهر من التحكشيل 
السابق أنه غير كن لك ٠*‏ فاذا كان الاتجاء الارادى الى وسائل تحقيق الغايةعنصرا 
فى السلوك الارادى فان الانجاء الارادى الى الغايةأي سيطرته على النتيجة ليست 
عنصرا فى السلوك لان الغاية والنتيجة قد لا تنتحقق نتيجة لظروف ما ساعد تعلى ذ لك٠‏ 


ب (ت) العتضر النادى قن السلوك ؛ 





العنصر المادى فى السلوك ٠»‏ وهو يتمثل فى كل مايصدر عن الانسان من حركات 


لاعضا' جسمه بغية تحقيق آثار معيئة 21 وهذء الحركات متنوءة قد تصل الى حسند 





)١14(‏ وهذا الذى يدعو الفقه الى القول بآن الجبل والغلط بعلاقة السبييهية 
غير جوهرى * انظر أثر الجهل والغلط المتصيءطى التسلسل السيسفى 
كقره 4 ١‏ من هذ ه الرسالة .* 


(٠؟١)‏ ل * محمود ‏ ا لجيب حستى ه علاقة السيبية المرجع السابق © صا لم ؟ 


62511 5أوعط1' 01 “اعارعن) - 101030 01 115117 1منا 01 كتو نط1[ - لعكلعو] 5اطع1؟1 1[[خم .هه 


(؟1) 


فكل مالا يتضمن حركة عضوية » لا يعتبر صورة للفعل فلا يقوم للفعل قائمة بمجرد حالة 
يتصف بها الشخص شل المرض أو الجنون أو الحزن أو الهم *ولا يقوم السلوك بمجر د فكرة 
حيبيثة او رغية مكتومة فى نفسرصا حبها مهما كان خطيرا طالما لم يظبر فى العالم الخارجى 
التعين 299 والسلوك لا ييقيه القانون 1لااذ ١‏ وق على الصورة البحدى #فعححسن 
القاعد ةالقانونية حين يصبح غير مشروع (''!) ومن هنا يبدو وجه ألاتصا ل بين العناص سر 
المادية للجريمة وبين العنصر القانونى أو عنصر عدم الشرعية الجنائية » الذى يعد بيثابة 
تكييف او وصف للسلوك فى مجموعة فالتعارضبين السلوك والنظام القانونى » يحقق عدم 
المشروعية الموضوعية او المادى طبقا لرأى ماير ١‏ #فتافلة )257 ٠‏ فالتقابل سين 





(1١1)د ٠‏ محمود نجيب حسنى » علاق ة السببية » المرجع السابق ص ة"؟ من ٠‏ ان 
وى التق الفرسكي يراج : 


و5315 وي .061 02٠١‏ ولمع 6262ع لهمه265 02015 و8091هنام نيع ول 
و02 1 2 42مة 86وج 9281م 0260158 و1 ةتاأوصذع 88 وودنامظ 
1-0 .2 25 


1898 لامعلل به لول السلولاقن الخبريى #الاسلا يو تدان القانوى وك رجه اليه 
فى مد لوله الخاصانذ أن له عنصر نفسى يتمشل فى الاراد ة وعنصر ماد ى يتش سل 
لو الفنال الفارجرة الساد رقينالاضنا ...آنا فى ند لول الما فى طاق الشويمة 
الاسلامية فهو أوسع عن مد لوله فى القوانين الوضعية ان ان شكله الداخلى يتنشل 
فى حركات الفكر والنفسوالقلب وقد يكون له شكله الخارجى كما فى تصرفات الانسان 


الظاهرة ٠‏ فالامور الباطنية تعد سلركا ٠‏ يرأجعد ٠‏ ابراهيم عطأ عطأ الرسالة السابقةص 6١‏ 


)١*9“(‏ | 226 .80 79 مس .5ه 02 و11186هوم1ناه 18 , قتاهه262 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517لآ 01 للة1ط1آ - لع تتتعوع ]1 دااع 1] ار 
16051 


(؟4؟) 


الواقعة والقانون دون قواعد الاخلاق وقواعد الحضارة (؟ 4١‏ هوالذى 
يُضفى على الواقعة المادية بعناصرها النفسية الاخرى وصف الجريمة او صف 
الفمل غير الشروع ولا يصح حمل عدم المشروعية الا فى ضوء تعارض السل سوك 
المرتكب مع قواعد النظا م القانونى وحمل .شهوم عدم المشروعية على هذا النحو هو 
الذى يو' دى الى تعداد عدام المشروعية حيث يوجد عد م مشروعية تجارية © وعدم 
مشروع يدة د سئورية وعد م شروعيهالية ..٠‏ الخ وفى اأطار القانو ن الجناى 
يثواجد عدم المشروعية الجنائية ان تعارض الفعل المرنكب مع القواعد الايجا 

مخ غك م وجول سيب مبييم * 


يجابيسسة 


وطبقا لمبد أ شرعية الجرائم والعقوبات ننجه النشريعات الحد يشةالى 
حصر القواعد الجنائيسة علىضوء الصالح والحقوق الجديرة بالحماية الاجتماية 
ومن هنأ اتجه بعض الفقه الى القول أن عدم المشروعية ينوافر ان تعارض السلوك 
11100010 (1:آ:آ281800151 22460 ) 
يراجع د ٠‏ آمال عثمان النموذج القانونى للجريمة ه المقال السابق م ؟١؟‏ 
)١155(‏ حيث اتجه رأى فى الفقه قديما الى القول أن عدم المشروعية ينبغى أن يتحدد 
فى ضوء قواعد الحضارة والعدالة » فكما يقولالفقيه ” دوهانا ” يكون السلوك 
غير مشروع متى كون عنأصرالجريمة ولم يكن وسيلة عاد لة لتحقيق غايةعاد لة ٠‏ 
“نال 01 هنا 12نا20 تاصدال 201613 ضذ هون رروره 


6ع 110 ظة ١‏ 1 و 58118 06 31162623 185نانة عدذهنا 
2٠ 2159‏ 1951 . عم 06 .ندا وجمم 


ويراجع فى الموضوع باللغة العربية : د ء فوزية عد الستار » عدم المشروعية فى 
القانون الجنائى ٠‏ مجلة القانون والا قتصاد العدد ان الثالث والرابع ص 20 


)146( 


المرتكب والصالح المحميةفى النظام القانونى الجنائى فالجريمة هى اذا كلل 
واقعة انسانية نتعارض مع القاعد ةالجنائية بمعنى آخر فهى تصرف غير ملسروع 
من التاحية اونا 11807 


فعدم المشروعية اذا وصف للجريدة فى مجموعها بعناصرها المادية والمعنوية»' 





- عد م المشروعية والركن المعنوى للجريمة : 


_ 











جانب آخرة وقالوا فى سبيل توضيح وجهة نظرهم ان القانون مجموعة من الاوامسر 
والتواهى تفرض اكراء نفسى ناي 1ن "تلاهنا على المخاطبيسن 
بأحكامها وهم الذين يفهسيون احكامها وهم كاملو الاهلية وعلى ذلك ففكرة عدم 
المشروعية تسنوجب عنصرين : الاعند اء على حق جدير بالحماية والثانى اهليسسة 
العندى للسكولوة الجنافة #فان ل عتوافن اهلية: حمل السسيقولية لدى مسوك 
الاعندا * لاتتوافر فكرةعدم المشروعيةعلى الاطلاق )١57( ٠‏ 


600511 126515 01 تعامعن) - ه01[ 01 151657 





ويتضح فسأ هذا الرأى ان علمنا أن عدم المشروعية هو وصف للجريمة ولا علاقة 
لهذ! الوصف أو التقييم بأهلية الاسناد أذ انه خارج نطاق الواقعة ويم الوقفوف 
عليه بالمقابلة بين الواقعة كما حد ثت فى عالم الواقع بالقاعد ةالقانونية (٠‏ ؟١)‏ 


110, 1227# )١؟ه(‎ 


(15 )مو عدا الات امن ارايو افوريد بين السنا اتفال 
المابقص ١١ه‏ ه ”١ه‏ »د٠مأمون‏ سلامةالمقال السابق ص ١7١‏ 
١ 0(‏ )د٠‏ آمال عثمان المقال السابق ص 2؟ ٠‏ 


ملا 01 نط1[ - لع تزعوع] وأطه1] [1[م هه 
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0 القول و اشر جين ن القصد والخسللا 


| الجريية التى عه الا ا 0 ففى جريمة القئل قد يوجه الجانشىي 


سلاحه وجهة معيئة ويطلق منه الرصاضوفمل الا طلاق بمفرد » قد 21 
نامة هى جريمة أطلاق الرصاصفى أماكن محر م فيمها ٠‏ وقد يكون الفعل شزوعا : 
فى جريمة قتل ان صحب فعل اطلاق الرصاصنية القتل للجانى فالقتل هنا 
هوغاية الاتجاه الارادى فى القتل يسنوى ان يكون جريمة ثامة او وقف عند ْ 
خن العو 1143 ار الاتجاه الارادى يعتبر عنصرافى عدم المشروية 
ويوضح ( سفةنة1 ) وجبهة نظره يضرب المثال التالى " اذا اطلق 
شخصعيارا ناريا على اخرفقضى عليه فان تحديد ماذ! كان الفعل جريمة قثل عمد 
او قتل خطأ اوضرب افضى الى الموت لايتأتى الا بالتحديد الدقيق لنوع القذف 
ونطاقة ولا حبيل الى ذ لك الا بالمقابلة بين نوع الاتجاء الذى وقع وبين القاعد ة 
القانونية بالسلوك الغائى اذ ن هو الاتجاء الغائى وهو الاساسفى اصدار الحكم 
على السلوك بالصفة غير |المشروعة وعلى ذ لك فالخطأ كالقصد يد خلان عناصسر 
فى الصفة غير المشروعة اذ أن السلوك الغائى له طابعه العام فى الجرا قم 

العيد يق وغير العمد يقيكون السلوك غائيا فى الجريية العمدية أن وجهه صأحبسه 
لنحقيق غاية غير مشروعة ومع ذ لك لاينفى عنه وصف السلوك غير الشروع ان مضا 
بسلوكه تحقيق ننيجة مشروعة ولو حد ثت ننيجة غي ر مشروعة على أساسانه كسان 
يجب عليه | ن ينفاد ى اثنا' ممارسة سلوكه كل مساسبالحقوق التى يحيبا 
القانون فطالما كان فى امكانه تجنب حد وث هذ » الننيجة فيو المشروعة يكلون 





(ل؟() أط 528 و8ظ5860 126 065 و ابلأناضا8ة م الف 


© الدكتور #فوزية عبد الستار ه المقال السابق ص 7” ٠.‏ 
805550 امون سح ملاية و النظرية العافة اناق اتنا تن 


060051 5أوعط 1 01 “تعامعن) - 010ل 01 117ولء017لا 01 1101597[ - لع تاتاعوع ]1 واطع1؟] [ام 


ا 


(لا؟ ) 


محلا للمسأ *لة عنها لوطا اج الا ولا الذى تفرض» القاعد ة القانونيسة 
ليوف سلوكه أنه غير نو ) 0 


١‏ 9 وواضح ان الرأى السابق يخلط بين الانجاء الارادى من جانب ( عنصسر 
الخطأ فى الجريمة ) وفكرةعدم المشروعية وهذا غير دقيق لان عدم المشروعية » فكرة 
ميضوعية هى بمثابة وصف أو نكييف فلا علاقة له بأهلية الجانى او العناصر النفسية 
لديه اذ المناصر المادية كالنفسية ه تكون محلا أو موضوعا لعدم المشروعية التى 
لانند مج معها ٠‏ 


كما ان النسليم بمنطق الائجاء الشخصى لعدم المشروعية يعنى أن فل 


الصالح أو الحقوق التى يحميها قاعد ة جنائية ومن هنا يبد و التعارض بيسن 
فكر اتنصار الاتجاه الشخصى لعدم المشروعية » 


(؟) التسليم بوجهة النظر السابقة يعنى عدم امكان الدفاع الشرى ضد افعمال 
عديم الاهلية » اذ ا الفمل المشروع وهذ! المنطق فضلا لمخالفته 
لنصوص القانون الوضعى غيه أهدار لمقتضيات الدفاع الاجتماعي ٠‏ 


(؟) التسليم بمنطق الاتجاه السابق ايضاأ يعنى عدم امكان الدفاع الشرعى ضسد 
شريك عديم أهلية أو من ليسلديةاهلية الاسناد ء لان .لاشتراك فى فعسل 
مشروع مباح ولا عقاب عليه ٠‏ 


(٠15١1)د‏ ٠فوزيةعبد‏ الستار ه المقال السابق ص ١ه ٠»‏ د ٠‏ مأمون سلاسة 
المقال السابق ص 56 
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(ه؟ ) 


5" - فكرة الان ناب القانونى أو الميضومى : 
ممح ل ااال ال 

أنصار هذا الانجاه فى ألمانيا : 2 | هتمذ 
وفى أيطاليا - شاهة28 ,002033 يلف ,بوم )١51(‏ 


وعلد أنصار هذ | الائجاه فعدم المشروعية نقييم أو حكم للروابط بين واقعمة 
انسانية تدمسياط 28158 طنا وقاعد ة فى القا نون 5 09 201 
حيث نكون القاعد #هى الاصل والواقمة هى الادنى فبى خلاصة او خاد 3 
لقي بين قاعد ة وواقعة وهى كوصف ليسلها وجود مادى فى العالم (؟؟ ١‏ أفهى 
كما يقول ب إ' رابطة التعارضربين الواقعة الانسانية والقانون اليضعمسى 
أو القاعدة أن أنه وصف لسلوك أنسا نى بالمقابل لقاعد ة من قواى _ د 
ألا نون وهذ | الوصف يمكن أن يتواجد فى سلوك كامل الاهلية اوغير امل 


الاهليةان لاعلاقة ةبه لا: 1 
5 علق للاهليةبه لاننها هى التى : بغأتحاه الجا: اد 
0 تصبح الجاه الجائى ‏ غير 0 





| فالمشرع هو الذى يحدد الصالم والحقوق الجد يرة بالحماية القا نوهيسة 
وفى نطاق القانون الجنائى يرفعها الى مصاف الحماية الجنائية ولا بد | 
هذه القواعد بتعدد هذه المصالح او هذه الحقوق ويرسم المشرع نطاق هذه 
الحقوق فى القاعد لذ لك يسلم انصار هذا الاتجاء بأن قواعد القا 
ل ل لاه 

28, وت .518 .زه و210316156نال1اصم ووناقى‎ 290-11 )١4١( 


نْ تتعسد ل 


نون أما موضوعسية 


(؟04) 0و8 و12 20.٠‏ +615 ونزه وهنايه2610 
0 0 .م 2012 ,015 وززه و2016156نا81ضه وهناقم-26 


ا 0 وز 12 ,20 .015 ,زه وونافجم -ورز 
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10-6 


(9؟) 


وأما شخصية » والموضوعية هى التى تحى الصالح والحقوق أما الشخصية 
فهى ألتى تمثل الاوامر والنواهى والتعارض أو التناقض بين الواقعة وبين القواعد 
الموضوعية هو الذى يضفى الصفة الموضوعية البحته لصذة عد م المشروعية أما الصفة 
الشخصية للقواعد فنتحقق بعد توجيه الاراد ة نحو مخالفة القاعد ة او نواهيبا 
ويقول انصار هذا الانجاه ان التسليم بوجود القواعد الموضوعية والشخصية 
هو الذى يكفسل التمييز بين ركن عدم المشروعية فى الجريمة والركن المعمنوى 
المتشل فى الانجاء الارادى نحو مخالفة الاوامر والنواهى ( 1١68‏ ) 


257" 2 والواقع ائنا لايمكن أن نسلم مع الرأى السابق بأن قواعد القانون قواعد 
سلوك شخصى وقواعد سلوك موضوى بل أن كل قاعد ة تنضمن ؛ شق موضوعسى 
وشق تكليف او شخصى ومن اللا زم ان تتعدد القواعد القأنونية بتعدد اليصالم 
القى رفعها الشارع الى صاف الحماية القانونية » وفى نطاق القانون الجنائى 
الى «صاف الحماية الجنائية ٠‏ ومن هنا نجد القاعد ةالجنائية : تحى الحق 
فى الحياة واخرى تحمى أموال الغير وأخرى تحى حق الانسان فى شرفه 
واعتباره ٠ ٠٠‏ الخ وكل قاعد ة تحوى الشق الموضوى وهذا يحددء المشسسرم 
تحد يدأ د قيقا ففى السرقة. تكون المص لحة المحمية مصلحة مالية وحق الفسير 
هو الذى يضغى عليه المشرع الحماية ويقرر له فى القاعد ة جزاء له طابع تهديد ى ' 
اما الشق الاخر فى القاعد ةفيأمر ويدبى الغير فالقاعد ةالتى تحى السرقة 
تقول لا نسرق أموال الغيار والا سوف يوقع عليك جزا*ء ٠ ٠٠‏ »ه واذا وقلع 
الاعستدا* يتم مخالفة القاعد وبمخالفةأواسرا قاعد ةيتحقق الاتنجاه 





)١55(‏ يراجع فى نقد الانجاء الموضوى لعدم اللشروعية د ٠‏ فوزيةعيد الستار 
المقال السابقص 5٠6‏ 4وما بعدها ه 
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)ه٠(‎ 


الارادى الذى يكون بالعمد أو الخطأ لذ لكيوسعهن! العنصر فى القاعدة 
لذ لك ينبغى ان يكون هذا العنصر ايضا احد العناصر الموصوفةفى القاعد ة 
التى تجرم السرقة » ولما كان الفجل الذى يبيح هذه الجريمة يجب تخلف م 
حتى تبقى الصفةغير المشروفة للواقعة المادية النفسية ه لذ لك لابد أن تتضمنه 
القاعد ة أو توضحه قاعد ةاخرى فى القانون ٠‏ 


ولذ لك نجد لكل جريمة انمون جا يحدد عناصرها المادية والنفسيقوا باب 
أباحشها وبالثقابل بين الواقعة التى يمكن ان يقوم بها كامل الاهلية وير كال 
الاهلية ينحقق عدم المشروعية الذى يمثل صفة او تكييف طلواتمة بأكلي] (3 ؟١1)‏ 
أى تقييم للواقمة بعناصرها المادية والمعنوية (؟ ؟ ١‏ ) دون النظر الى ا ى 
ا عتبارات شخصية » فالفعل الذى نحظره قواعد القانون هو مشروع ولو اءتقد 
الجانى حين يأنى فعله أنه غير مشروع والفعل الذى تحظره قواعد القانون يمتبر 
غير مشروع لو حسنت نية مرتكبه فاعتقد أنه ير مشروء. (114) 

وعلى ذلك كان من اللازمليكون للصغتقير المشروعة الطابع الموضوعى أن يضسع 
المشرع أ نموذ جآ قانونيا لكل جريمة ولابد ان تتعدد قواعد التجريم وتتعدد التماذج 
ألقأ نونية فيوجد نموذج قأنونى لجريمة السرقة ونموذج قانوني لجريمة اتلاف منقولات 
الغير ونموذج قانونى لحماية شرف الغير من القذف والسب ٠ ٠ ٠‏ الخ بل يوجد 
وصف أو نموذج لكل عنصر من عناصر الجريمة وتتعد د النماذج القانونية لعناصسر 
الجريمة ..٠‏ الخ )١43(‏ ويطلق الفقه على هذ» النماذج الاذ ناب القانونسى 





)١41(‏ د ٠‏ محمود نلجيب حسى » القسم العام المرجع السابق ص ؟+ه* 

(لاكل)د ٠‏ مأمون سلامة ‏ القسم العام المرجع السابق ص ١6د‏ ٠عبد‏ الفتاح 
الصيفى المقال السابق ص ؟؟١ ٠‏ 

(لم؟١)د ٠‏ بيحمود جيب حسنى المرجع السابق ص و 

(51١)د ٠‏ عد الفتاح الصيفى المقال السابق م *؟١‏ 


10620051 15أوع1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 .7ا1واع0117لآ 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1 ]1 [[آم 


١ 


2 


(1ه) 


والثانى خلاصة تكييف بالتقابل بين الواقعة وبين القاعد ةالجنائيةان انسه 
بمثابة ينا * فى يسيم “للقاضيى بتعيين أن المحيرم من النوع الذى وصفه 
)١6١(‏ 


القانون فى القاعد ة وهذا من وجبهة نظرنا يفترض | نموذ ج قائوئى 


لكل جريمة سابق على حكم القاضى بالاذ ناب الشخصى ٠‏ 


1 - ويترئب على الوصف الموضوى لعد م المشروعيسة : 





)١(‏ أمكان فصل الركن المعنوى للجريمة عن ركنها القانونى الذى يتضمسن 

(؟) أمكان معاقبةمن اشترك مع الفاعل ان كان الفاعل غير اهل للمسئولي ة 

(1) أن ارئكب الفعل المعارض للقانون شخ صحسن النية يمعتقه اسه 
لكن يظل الفعل من الناحية الموضوعية غير مشروعا وبذ لك ينم مساءلة 
الشريك رغم اننفاء مسئولية الفاعل لتخلف الركن المعنوى لديه ٠‏ 

(؟) أن الفاعل لايشأل عن شروع فى ارئكاب جريمة الا اذا تحقق لديه 
القصد ( قصد أرتكاب جناية أو جنحه باد ة 468 عقويات مصرى) وفنعصل 
يهد د بالخطر لحق يحميه القانسون بحيث يتحقق به معارضة القانون 





525 ص67 280511156لتاه 18 (تدوعه2) و1تدطط ,ا 
83 5061216 88 3288ه28ناط 865182588 نه 16 
و00212836 .02ج .1ه :91 +1:12© .50 ولاولا 
32-2 .2 
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)6١( 


اما لوكان الفعل لايهدد بخطر أو يمس,صلحة بحمية بنصوص لقا نسون 
أفأنه لايمكن عقاب الفاعل لانعد ام ركن عدم المشروعيةفى فمله كما فى 
حالة الاعمال التحضيرية ( التى لاتعد جريمةفى ذاتها اوفى حالة 
الجريمة المستحيلة | ستحاله قانونية لانعد ام موضوعها ) "وقد نص 
على ذ لك الشارع الايطالى فى الماد ة 69 م ايطالى )1١87(‏ 


وعلى ذ لك متى وجد ت الواقعة كحقيقة واقعية على القاضى أن يطابق بيسن 
هذ » الواقعة وانموذ جها القانونى ليخلصبالوصف ١‏ و النكييف القانونى لها الذى 
قد يكون جناية أو جنحة أو مخالدة ؛ وتحديد مأذا كانت تامةأو غير تاسة 
وانيا لايستطيع أن ينطق بذ لك الا اذا اخذ العناصر النفسية التى تكسون 
الاتجاه الارادى ه فى الاعتباره ْ 


6 الخطأ : الاتجاء الارادى : والركن المعنو ى للجريمة: 
آ ‏ سس ْ_ 


الاتجاه الارادى المتعارض مع القاعد #الجنائية هو الذى يكون الخشلا 
والخطأ انا جوهرة الارادة والاراد ة قوة نفسية (5* ١‏ أذ ا عناصر دوم (185) 
الجنائية فهى التى تربط ماديات الجريمة بشخصية الجانى وتبرز مايطلق علي 
الفته الشخصية الاجرامية ) حا دك مرا 18 تا 1ن 0 ) ١6157‏ ( 
ف تن 
(١ه١ ٠‏ كوزية 7 2 د لصية 
)د كوزي* عبد الستار الشقال السابق صا كاكدى تعيث أل قثام ألصية 
المقال السابق وص م)؟ الا ع 
(كه١)‏ د ٠‏ محمود لجيب حستى ‏ ه القسم العام المرجع السابق ص مام 


(6١)د ٠‏ حسن الحئن نظرية : فى اله لوضعى 
حستى الجندى ه نظرية الجريمة المستحيذة فى القانون الوذ 


(54ه١)‏ 2 29 ,015 وززه و21186طوصلناء 18 وقناعه261 
١‏ و2086 ,20 
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تيه 


(؟ه) 


فب آذ حلقة اضال سو ديات العريية يقسية الى 180 يشا لذو 
الترقب الى :لكيه الآزان/ةيين الركن الاه ىلكلا فى الملوك اتسين 
السدنوق مكلةن الاعماءالأراى وهات الققه النسيض الفد ينه > علد ٠‏ فلن يده 
لمتاسر الجريبة رهن ١‏ تحديد م لمتاسر الركن التعتوق بضدة خاضية:: 


والفيوض السابق + أمكن لنا أزالته ه بالتحليل السابق لمناصرالجريمة٠‏ 
وبالوقوف على دور الاراد ةفى كل عنصر او ركن يمكن الفصل بين عناصر الجريممسة 
وان كان ذ لك فصلا منهجيا » بغرض تسبي ل الوقوف على | لاحكام العامة 
لقطروةالعرينة + وليه عقفلا راقميا: + ان التمريية كل لأانيننا * قا سقس 
يحسبالحاجة الى شى' ما * ينصور وسيلته الى ذ لك #فتصد ر القوةالنشيصة 
بالحقد نحو شخصءهين ٠‏ عد وله مثلا ٠‏ ويريد الخلاصي منه © يتصور وسيلة 
ذلك قد يكون طلقا ناريا » أو وضع سم ٠‏ او بالاغراق ٠٠‏ “الخ وعندما يستققسر 
الامر على وسيلة معينة » تصد ر القوة الف شنية أمرها الى أحد عضلات الجسم 
فيختار الوسيلة التى انعقد عليها العزم من قبل ويوجهها نحو تحقيق الهدف ٠‏ 


فسيطرة الاراد ةعلى العض و وتجيبهه بالوسيلة ه به يتحقق السلوك كأحد 
عناصر الركن المادى باليفهوم النفسى ٠‏ ومن هنا كان السلوك مصد ره الاراد ة ‏ 
والاراد ة سببه » لان الاراد ة أحاطت بالسلوك د ون النتيجة وأحاطة الار الى 5 
بالسلوك هود ورها فى الركن المادى *امأ تمثل النتيجة واستقرار العزم على 
التنفيذ واستمرار السيطرةعلى الاراد ةحتى يتحقق غايتبا غير المشبروصسة. 
أو المشروءةيد خل فى اطار الاتجاء الارادى ٠‏ وعلى ذ لك فللاراد ةد وران متلا زمان 
د ورهأ فى الركن المادى :ود ورها فى الركن المعنوى ٠‏ ود ورها فى لركن المادى 
يظهر فى أراديه السلوك ٠‏ وهذا امر ضرورى وجوهرى لكل سلوك أيجابيا 


كان ام سلبيا وهذا بد أ عام فىكائدة الجوائم ١‏ 


(ه٠١)‏ انظر الاتجاهات الفقبية سالفة الذكر #الرسالةفقرات ١46 ١761١7‏ 
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(4ه) 


أما عن دور الاراد * كجوهر وأساس للركن المعنوى للجريمة يتمثل فى 
اتجاء الاراد ة لا الى ماديات السلوك فقط ولكن الى الننيجة المتربة 
على هده الماديات أى الىكل الماديات غير المشروهة ويشمل دور الاراى ة 
كيفية هذ ا الاتجاء 099 , 


وكيفية هذ | الاتجاه قد يظهر فى صور ةعمدية أو فى صورة غير عمد يسة 
ون الحالة الاولى توجد الجريمة العمديةوفى الحالة الثانية توجد الجريمة 
الخطئية 'فاذا اراد الفاعل الحادثة عيوجد القصد ( 7”") طالما كسان 
قد تثلها من قبل ٠‏ اما ان لم يرد النتيجة ولم ينصورها وانما كا 


في , أبكا: 
أن يتصورها يوجد العئأ 199) ٠.‏ فى لسية 


وتوجي » الاراد ةبصورة عمدية أو خطئية يمكن أن يقوم به كامل الاهلينة 
وناقصالاهلي: (089) , ١‏ 


بسسسسصبببط ) ة 00 


)١65(‏ وكيفية الانجاء الارادى يبرز نوعية الاثم 


| ناء # هام 5 
٠‏ ن 
121 أن ويو' ثر فى د رجاتسه 


2٠‏ و20 .20 .ذه و02 وقتاو2610 .7آ 


(60) 28 11 و1597821 كخال1ناه70 ع انويع 15 1و" 
0 ".2292254 .3 
«و2.182 و3259 وضط +515 وتزه وفنباهه2091 .نل 


)١ 51(‏ واصبح الشائع بين الفقه أن الاتجاء الاراد ىغير المشروع شك ان 
يقوم به كامل الاهليةأو نأقص الاهلية ٠يراجع‏ د ٠‏ آمال عثمان «السكر 
والمسئولية الجنائية » مجلة القضاء العدد السابع *يونيو 115 اص"ر 
والنسوذج القانونى السابق الاشارة اليه ص 78؟ دويراجع ايضا الد كتور 
رمسيسبهنام 3 الجريمة والمجرم والجزا" » المرجع السابق ص 0001م 
الدكتور عمد الروئوف مهددى * المسئولية الجنائية » المرجع السابق 
> 115 والدكتور نجيب حسنى المرجع السابق ص 565 هد ٠‏ بأمسون 

سلامة #القسم العام هالمرجع السابق صم ؟7؟ ٠‏ 


ا 
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(هه) 


71 سأ( لتسليمباعتبار الاراد ةالحرة الواعية ه ليست شرطا لوجود الجريمة 
بل شرطا لتحمل المسئوليةعنها ينفق مع رأى اتصار الاذ ئابالقاعداى 
وهذا الاتجاه لا شك فى صحته هاذ السير فى منطقةيو'دىينا الى الدفاع 
الشرصل ضد غير كامل الاهلية » وضد شريكه ولو امتنعت مسئولية الفاسل 
بسبب عدم أهلينه #فالواقعة التى ارتكبها غير كامل الاهلية لجنون اولا نعدام 
حريته لا يوثثر على تكييف الجر يمة ولكن يمنع المسئولية عنها هفامتناع العقاب 
لنقص الاهلية الجنائية او انعدامها لا شأن له بوجود الب يي( )١‏ كحقيقة 
قانونية وأقعية أهد رت حقا رفعه الشارع الى مصاف الحبايةالجنائية «فالاراتة 
هن عتصركن. الجريية انا خريةالآران قلا مان لوجوف العزيية يديد فتك 
انها تتصل بنظرية المسئولية عن الجر يمة(2091 ٠‏ 


ب ل كما أن هذا الاتجاء يمكن القاضى من عقا بالشريك لفاعل مير 
معاقب لاحوال خاصةبه وحتى ولو لم يوجد 11لا + ينعار مسرن 
ألركن المعنوى او المادى على ضرورة توافر الاهلية الجنائية » يمنع وجود الجريمة 
ومعنى ذ لك ان فعل الغاعل مشروع » ومن ثم لا يمكن معاقبة شريكه ولا شلك 





)١ 66(‏ ولذ لك يتجه الفقه الفرنسى الى نقد الماد 84 من قانون العقوبات 
الفرنسسى التى تنص على انه لا جريمة جنايةاو جنحةكان مرتكبها مجنونا 
أو واقع تحت اكراه ٠‏ على اساسان الجنون يحذف الاسناد العقابى الشخصى 
ولكن ليسله تأثير على الجريمة التى تبقى من الناحي ةالموضوعية محل عقاب ٠‏ 


"١19 المرجع السابق ص‎ ٠ دكتور رمسيسبهنام ألنظ رية العامة‎ )١11( 
المرجع السابسق‎ ٠ الجر يمة وعدد اركائها‎ ٠ محمد عير يصطفى‎ ٠ د)1١71(‎ 


٠ ١589© ص‎ 
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(5ه) 
ان ذلكفيه اهد ار للد فاع الاجتماى 170) . 


ا الاذ ناب الخطيكة ‏ المسئولية ‏ متراد فات ٠‏ صحة النظرية المعيارية 








من التحليل السابق للجريمة ينبين لنا ٠‏ انها واقعةماديةذات جسذ ور 
نفسية ه وان لها أركان ثلاثة : رن مادى سركن معنوى ركن قانونى © ويتبسيين 
لنا ايضا أن للاراد #دورها فى الركن المادى » ود ورهأ فى الركن المعنوى ٠‏ وا ن 
الد ورين متلا زما ن ولكن ليسلها د ورا فى الركن الشرى على أسا سأنه بمثابة وصف 
او تكييف للواقعة الماديةن ات الجذ ور النفسية » بالمقابلة بين التموذج المحد د 
لها فى نص النجريم ٠‏ أى أن الواقعة سالفة الذكر هى بمثابة موضوع للركن القانونى 
' ركن عدم المشروعية” سوا* فى عناصرها المادية او عناصرها المعنوية او النفسية 
ومن ألمط ابقة بينهما وبيمن النموذج المحدد للها فى نصالتجريم يمكن الخلو ص 
بتكييف الواقعة » بأنها غير مشروعة ٠‏ 


كنا اندبينا من التحدايل السابق الى ان الواقىة النفسية يمكن أن يقسوم 
بها كامل الاهلية أو غير كامل الاهلية سواء فى صورتها العمديةاو قير 


اميد كان قام بها كامل الاهلية » وكانت الظروف المحيطةبارتكاب الواقتعمة 


ويستحق المسا'لةالجنائية٠‏ 





و6519 .2 20.586 .516 .02 واليؤؤلا 95 و1جرهيز ملا 


زى ممتقىقى 


136 ده 00 6ننو و صتاطه ( صو ون) 9031ئهنرة2 6 
و9122 و2 .615 وبجرزه وفهسمم 15 06 86162688 و06 5ه * 
و124 2٠‏ 5ه وه 8011156طلناه 28 وهفنوه2610 ,لا 
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(/اه) 


كأن الاثم الجنائى ٠‏ بمثابة وصف»..لسلوك اجراى قام به كامل الاهلية 
فى ظروف كان معسها يمكن ان يوجه سلوكه على نحو يتفق والقانون » ونظرا 
لانه لم يفعل نذ لك ٠»‏ وخالف اوامر المشرع ونوأهيه ينبغى إن يكون يبح[ 
للوم القانونى ومن ثم يستحق المسا'لةالجنائية ويطبق عليه العقويةالقانونية 
المحدد ةللجريية بحل المخالدة ٠‏ 


وعلى هذ | الاساسسيمكن أن نقول أن الاثم الجنائى هو بمثابة حكخم 
باللوم على سلوك فاعل ” شخصأيا ما * عاقل حر وجه اراد ته على نحو يخالف 
اوامر المشرع ونواهيه فى ظروف كان يمكن معه موائية هذا السلوك وهذه الاوامر 
او النواهى ويفترض ان ن للقول به : 
)١‏ وقوع فعل مجرد من شخ صآأدى حى ٠‏ 
؟) وجوه نموذج قانونى للواقمة فى القانون 
"') مطابقة الواقعة كحقيقة واقمية على الواقعة النمون جية المحد د ة لها فسسى 
القاأعدة ٠‏ ش 
؟) تقييم أو وصف الفعل فى ضوث القاعد ة وبالتالى يمكن وصف الفمل او تكييفه 
بأنه جريمة * جناية ‏ جنحة مخالفة” وهذا ركن عدم المشروعية 2310 , 





 ةميرجلل فركن عدم المشروعيةأن ايعد أحد العناصر الاساسية‎ ) ١74( 
: والذى بد ونه لا يمكن القول بعقاب الجانى لانعدام مطابة‎ 
الفعل المرتكب مع احد القواعد القانونية الجنائية والقول السابق‎ . 
ينفق واحكام الشريعةالا سلامية حيث تسود قاعد ةلا تجريمعم‎ 
ولا قاب الا بشرع مبلغ * تطبيقا لقوله تعغالى "وما كنا معذبين‎ 
سورةالاسراء” وقوله تعالى * وما‎ ١5 ” ٠ حتى نبعث رسولا‎ 
٠ كان ربك مهلك القرى حتى نبعث فى أمها رسولا يتلو عليهسسم‎ 
أيائنا وما كنا مهلكن القرى الا وأهلها ظالمون " آية سورة القصص‎ 
الاباحةعند الاصوليسنطبعة‎ ٠ سلا ممدكور‎ ٠ يراجع اكثر نغصّيلا د‎ 
٠. دارالنبضة العربيةص ٠ه هاه‎ 6 
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(هه) 


بعد ذ لك يجب بحث كافة الظروف التىاحاطت الفاعل أثنا' توجيه فعله 
للتحقق من انها كانت عاد ية أو غير عاديةفان تحقق القاضى من ان الض روف 
كانت عادية » وكان الفاعل عاقلا وتوفرت كافة مفترد الاثم الاخري يج بعلييه 
النطق بالعقوبة ومن ثم يعد هذ! الفاعل آثم او مذ نب او مخطى* ٠‏ 


ونظرأ لان المسئولية الجغائية لا يمكن القول بها الا اذا توافر الاذ ناب 
أو الخطيئة او الاثم على التفصيل السابق ٠‏ لذ لك يمكن القول أن الاثم الخطيئة 
الاذ ناب المسئولية مترادفات ٠‏ 


ونظرأ لان الخطأ ء بمعنى توجيه اراد ة الجانى الى تحقيق نتيبجة 


غير مشر وعة *بمعنى انحراف الاراد ةأتحرافا من شأنه مخالدة القانون احم في ' 
عناصر الاثم ان انه بمثابة العناصر النفسية للواقىة الاجرامية المتشلة فى الاتجاه 
الارادى يفمل نحو مخالفة القانون لذ لك يكون من غير الد قيق وضف الاسم 
الجنائى انه الخطأ الجنائى لان هذا الاتجاء الارادى المعارض والقما مد 

القانونية يمكن ان يكون لدى كامل الاهليةوعديم الاهلية » فان توافر الدى 
الاول وكان مخالغاأ لقاعد ة جنائية ٠‏ ان كان يعد بمثابة واقعاة غير مشروعهلسة 
فانه يمكن القول باسناد الاثم اوالاذ ناب لديه اولا حسب الظريف التى أحاظت 

بعد وقمت نحقق هذ | الانحراف ٠‏ اما عديم الاهليةلا يمكن مع سلوكود ائما » القول 

الناحي ةالموضوعية وهذ ا يبيح للسلطات الاجتماعية ٠‏ عقاب شريكه أو 
تد بير احترازى عليه طبقا لما يكشف عنه سلوكه ٠‏ 


ل وعْ . 


توي سصع 


م 5 وتحديد الاذ ناب اوالاثم © وفقا للنظرية القاعديةعلى النحو السابى . 
يمكن القاضى من اختيار العقوبة »ود رجة ان ناب الجانى والتالن يسبمى فى 
تطبيق مدأ تغريد العقورةالذى يعد مبدأ اساسيا وهاما فى الوق تالحديكثء 


051م726 وتوعط1 01 عادع) - 102030 01 لوقع انوتآ أو لاتمعطئ[ - لم فوع وأطعنج اآى ,م 


(وه) 


ان ان تحديد الاثم او الان نا بأو, ا 0 
آثيا يتطلب د راسة واسعة للظريف التى احاظت به اثنا توجيه فمله نحو اختراق 
أوامر المشرع ونواهيه ٠‏ ونتيجة لذ لك يجب على القاض عند تحديد العقهة 
التى يستحقها الجانى » أن يبحث فى الظريف الشخصية للجانى وقت ارتكابسه 
الواقمة الاجراءية » فالصراف الذى يخثلس مبلغا من النقود سلم اليه , 
وظيفته » بغرض تحقيق شهواته وملزاته «خلافا لشخص آخر يعمل بذات المهنة 

كا يفط عرفا لا كيه نيب طرق العياه وك ةا ولاه زا ساق باصا 
من المال يغرض أشباع ليسشبهواته وملذاته » ولكن لتحسين مستوى اولاد ه وسد 
حاجة ملحه لبهم 5 ومن الواضح أن كلا من الصرافين مذ نبين ٠‏ ائما القاشسى 
عليه ان يراعى الظروف التى احاطت بكليهما وق اركاب السرقةاو الاختلاس ‏ 
غالاول اشد اذ نابا من الثانى ٠‏ وبالمثل العامل الذى يكلف بعمل تحويلات 
للقظاراتقنة يحظن» ولكن ان كان هنا العائك :قف رجه ارات بطر مناه 
لا ننفق ومقيضريات الحي طة والحذ ر وترتب على ذ لك جريمة ه فان على القأضسى 
أن يبحث الظريف التى احاطت الارادةعند ممارستها للعمل ٠‏ فان ثبتالسه 
أن العامل كان مكد ود ا منعبا من كثرة العمل والسبر ولمد ةايام » يختلف اليضع 
عيا اذا كان قد مار سالعمل فى ظروف امري زبدا” #والآتا ناي سكن 
ان يكون بالتالى مختلفا والعقهة يجب ان تختلف وبالثل ٠‏ فا ند رجة الاذنا ب 
تخلق عنها امن عيل بالمق. 019 أو اتعطا يحت يكافة اليف #سبل 
توافر لدى الجائى سبق الاصرار والتوصد أو أن القصد كان عاديا ه نعلى 
القاضض اذا 0 بحثه الى مختلف العناصر النفسية للجاتى للوقيف علسسسى 
مااذ! كان سلركه متطابقا وشخصيته ٠»‏ ان القاعد ةالتى تسود التشيعسات 
الحديثة أن السلوك يجب أن يعبر عن شخصية مرتكبه * وأن ثبت ان السلوك 
كان يعبر عن هذ » الشخصية * فى هذه الحالةيكون الجانى غير آثم #كمنيكا 





(8ه5١)‏ 
و20 وتاأذه ورزم و1216 ذطه ديات 8 و 12.9102016 .ا 


207٠. 
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لو توافر لديه سبب من اسباب انعد ام الاثم او الاسناد أو الجريية050, 


ونسمح_النظ رية القاعدية للاثم اذ ! هللقاضى. بملائمة العقودة ود رجة ان ناب 
الجانى اذ يمكنه من ادخال الظروف الخارجي ة والظروف الد اخ ية التى كانت 
متوائرة لديه وقت توجيه أراد ته ©. فى الاعتبار عند نحديد العمقوبدةلكى تقلون 
متلائمة ود رجة أذ نابه » وعلى هذ | الاس'سطى القافص أن يعئد بالبواعث وكثافة 
القصد ود رجة الخطأ والعلاقة بينسمات الفاعل بفمل٠‏ 


ولذ لك فان الاخذ بهذء النظريةيتنطلب أعطا' القاضى سلطة تقد يريسة 

تسأعد فى ملائمة العقوبة ود رجة ان ناب الجانى » ولا يستطيح أعمال هذه السلطة 

ألا اذا اوضح مسبباتاستخدامبا ولذ لك تقضى الماد ة ١‏ عقوباتايطالى 

بانه يجب على القاضى عند «مارسته لسلطته التقديريةفى تطبيق العقية ان تشسير 
الى اسباب تشديد الجر يمة وايضأ مد ىتوافر أهلية الجر يمة لدى مرتكبها » اذى 

بهذ ه الاهل يةيمكن الكشفه ن الشخصية الاجرامية للمجرم أو مايطلق عليه الفقييه 

سالى ( 6 ) الصفة الجرمية المسقترة ٠‏ 1156ه ضيه ايده 
2218 تاق و11 ) وتمكن النظرية المعياهية 





3) وبح 285٠2‏ 0 1155© و08 نافد مهمد 86 الجصو 852 .1 
0م . 018٠‏ .9 و 1368طع 36 01611 عضوم 
0 .206 1823 _.2 ,012 و02 و 205001 91 1681 و1291 -: 
31 «2 233 2 .50 ونه 02٠‏ و 21تاأق8صداص 608 1585ان8 و 
و2 .اله 026 و 1ه262 020185 و28091م ع ون و 
وناذة و08 و2729 .10 و80113866ج1ناه 12 و ©6ناع2810 ذه 
: 2 س151 


19012 )١951( 


82. و وشناط شامع‎ ١ 
مك19 و223185 و 2938 12 048 102 نان 123157101038115 أ‎ 


17٠‏ مقط 
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للاثم من الاعتدأد بالبناء التنظيى التنفسى للفرد الذى يمكن القاضض من الوقيف 

حقيقة شخصي ة المجرم ويلائم بين هذ » الشخصية والعقوبة وبذلك كو ن 
هذ ه النظرية ليست فقط موضحة لمعناصر الحكم بالاثم وانما تسهم فى تحد يسسد 
ملائمة العقوبة ود رجة عصيان الجاني لما كان يجب عليه ان يفمله )١14(‏ دكيا 


١ 5 4(‏ ) لذ فك قد ائجه بعضالفقه الى النوسع فى تحدد يد يفسهوم الان ناب الى حد 
القول »نيان الاثم مايتيفن آن يتجد د .فى ضوة قاعد #قانونية تقسط 
ولكن لابد أن يتحد د فى ضو' قواعد الا ضلاق بحيث يمكن القول 
أن المذ نب هو كل شخ صانتبك قواعد الاخلاق ٠‏ 

و4/سح7 .2 114-115 20.6 و885113568ش5طناه 15 وقناعه1 منل ,لا 
وربط تحديد الا ثم وقواعد الاخلاق ان كان ينفق والعلوم الفلسفيية 
والنفسية الا انه لا يتفق ومقتضيأ تالنظام القانونى »أن القانسسون 
لا يعتبر اثما الا كل شخص اننبهك واجب قانئونى أو قاعد ةقانونهية 
أن ان القاعد ةالقانونية هى التى تطلب من المرسل اليمهم ان يوجهوا 
نشاطهم الد اخلى بطريقة تتفق ومتطلبا تالنظام القائونى ٠‏ وعلسى 
ذلك فان الاثم ماينبغى الا ان يتحدد فى ضو* القواعدا لبقا نوئية 
دون قواعد الاخلاق » وعليه فان الاذ ناب يكون أذ ناب او اثم عقابى 
او من وجبهة نظر قانون العقوبات ليسمنو جبهة نظر الاخلاق فهذ! 
الاخير لا يهتم به المشرع القانونى ألا بالقدر الذى يسهم فى رسسم 
ميامت التدريمية ج20 و0 وده .02 و 29106 2 هلآ 


و13112016156تاطة 1 ودناقع 0468 312362823ل وثهة ام 7 
29# .2 1951 .2982 .02 وذ ,269 
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انها تسيح فى تحديد الشخصية الخطرةعلى المجتمع التى تسمح بتطبيق ثد بير 
لاع 050 وبذ لك تسح النظرية القاعدية للاثم بأن تحيط الاذ ناب بشخصية 
الفاعل الاجرامية وتمكن من مبدأ تفريد العقي ةالذى تفضله التشريعا ت الجنائبة 
الحديذة حيث يطابق نزولا عليه بين البحث الذذى عمل لشخص الجانى ودرجة 

ونوع العقودة » بل تمكن من كيفية تطبيق العقوبة » بما يسمح بالتفريد التنفيذى 
رب ٠ )١18(‏ فالاذ ناب اذا ٠‏ وفقا للنظرية القاعدية *بشابةحكم قيس باللوم 
لمسلك الجانى ٠‏ سلوكا غير متطايق والسلوك الذى يفرضه القانون على المواطنسين 
جميعا والذدى ينبغى أن يسيروا فى نطاقه (70) وليتمكن القاضى من القول به 
لابد هن ثوافر عناصرة ومفترضا ته جميغا الذى منه الخطأ الذى يمثل العنامر 
أو القوى العقلية او النفسية للانسان ٠‏ اذ على القاض أن يتحقق من وجسسود 

هذ ه العلاقة النفسية ٠»‏ وعليه أن يتحقق ايضا ان هذ ء العلاقةة او هذه الروابط 
النفسية كانت وليد ةالاراد ةالحر ةالمميزة » وان الواقمة التى ارتكيبها الشخص 





(119) وبهذ! تسيح النظرية المعيا رية للاثم بتجئيب المجتمع خطر غير كامسل 
الاهلية ٠‏ كما انها تسمح بعقاب شريكة ونسيح بالدفاع الشرنى ضد 
افمال كل منهمأ وتفتح ألياب أمام علما* الاجرام ٠‏ وعلماء الاجتتبساع 
للوقوف على الاسباب الداخلية والخارجية للاجرام 5 

يرأجع تحديد مفسهوم الان ناب من وجهة نظر الفلا سفة وعلماء الاجتمسساع 
وعلما* الاجرام #صة*36 11156 موص1نه ها (روووه 16عهلا ,7 


هوه و 500184165 88 0983268اط 8601822668 5هل 23 
25٠‏ وض ءقادة 


)مو 0 و2 ©165٠‏ وه و11156طوضلناه 15 (ندهوه8) مدرطذ ,7 


أ 
)800 ) ٍ36 ,2 وقذه ويه (2وجه8) و31طاطط ,7 


]1020051 5أوعط!' 01 تعاطعن) - ه010[ 01 117ول1ء117طنا 01 13197ط1ر[ا - لع 7اتعوع] وخطع81؟] [[آل عد 


)١؟(‎ 


والتى, مست بالاعتد !* حقا أو مصلحة اجتماعية كا نت فى ظروف 7" 


وعلى ن لك يمكن أن نقول ان مايوثمر سلبيا على عناصر الحكم بالام 
يعد احد اسباب انتفائه وبالتالى ٠‏ أئنفاء المسئولية الجنائية ٠‏ 


وهذا سوف يدعونا الى التحدث عن الم وامل التى تو“دى الى انتفا* 
الاثم والمسثوليةبصفةعامة » لنوضح الى اى مدى يعثبر الجهل والغلط احسد 
الاسباب التى تدعو الى انتفاء الاثم الجنائى ٠‏ وانتفاء المسئولية الجناعية» وهذا 
هوالذى سيف ننناوله فى الفصل الثانى من هذا الباب النمبيدى ٠‏ 





الرضا فى المقود ووه 
8 ووه وززه و011356وطلناه 15 (ندووه8) 18نطل ,ا 
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(11) 
9 1 ) الكا: . 


لغب 


* أسبساب أنتفا» المسئوليسة الجنائية بصفسةعاب: * 





بعد أن ح دد نا فكرة الان ناب والاثم الجنائى #وحد دائأ 

العناصر الاساسية اللازمة لوجود الاثم © سوف نبحث فى هذ |الفصل عن الفكرة أومجموءة 
الافكار القانونية العكسية ٠‏ أو بمعنى آخر الاسباب التى يحددها القانون او اللتى 
يمكن استخلاصها فى ضو' المادي' العامة ه لحذف الاثم الجنائى ٠‏ 

وكما قلنا أن الاثم يتوقف على مجموعة من العناصر الا سا سية يفترض وجود هل ا 
حتى يمكن للقأضى أن يقول يوجوده » وحدد نا موضع الجريمة من الان ناب » وقلنا 
انها جوهره ٠‏ أن لابد من توافرها كحقيقة قانونيةاى لابد من التطابق بين عناصر 
الواقعة المادية والمعنوية والا نموذج الوارد لها فى القاعد 5 الجنائية ان لم يحسدث 
هذا التطابقأنتفت المسكئولية ه كأن عدم وجود نصأو عدم مطابقة الفعل المرتكسب 
مع الانموذج القانونى المحدد فى القاعد ةيعتير من اسباب انتفاء الاثم ٠‏ 


وقلنا ايضا أناهلية الاسناد تمثل الشروط الشخصية لتحمل المسئولية * والقول 
باذ ناب الجانى ه:وأهلية الاسناد تعتمد على حربة الاختيار والاد راك الجلى الواضسح 
فانا كانت الاراد ة شرطالا ز,الوجود الجريمةفا ن صحتها شرطا لا زما للقول بالائتسم 


600511 5أوعط1' 01 اعاوعن) -. 0103ل 01 117ول017لآ 01 تكتة1ط ا - اماع15 واطع1]! اآ1ذط هن 


)18( 


الجنائى!!) ٠‏ وطون لك كل مايوشر على الاراد ة ء يمد من اسيابانتقاء الان ان 
كحالية أو وصف بين شخص وسلوكه (5) ومن ثم يعد من اسباب انتفاء الاثم الجنائى 

8 ةماطلا طوت 098 18865 0 2685 »كما أوضحنا 
أن الان ناب للقول به أيضاأ #لابد ان يتوافر فضلا عن وجود الجريمة ٠والاسن‏ اند 
أن تكون الظروف التى احاطت توجيه وتشكيل الارأد عند مخالدة اواير الشسسيع 


ونواهيه * عادية » لذ لك كان الاهنمام بفحصهذ ء الظروف أمرا بديبيا للق ول 
بالاذ ناب وتحد يد د رجنه * فقد يكون تشكيل الاراد ة ه جاء ننيجة لظروف شلسانة 


اوعاد ية ٠‏ ولذ لك يجب على القاضى أن يتحقق من انتفا* الشذ وذ فى تشكيعل 
الاراد #حتى يكن القول به ولذ لك كانت الاسباب التىتوءد ى الى شذ وذ الظر وف 
التى نحي ط بالاراد عند نشكيلها من اسباب اننفاء الاثم ٠‏ 

وسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين : 


وسوف يكون عنوان المبحث الاول : موقف التشريعات المختلفة من اسباب! نتفاء الائسم 
5 1 ش 











سوف يكون عنوان الممحث الثانى : كيفية اعتبار الجهل والغلط من اسباب انناء الاقم 
الجنا؛ : ا 2 022202222 





ولكن متميزين © كال سناد سمح بالقول بما انا كان هناك مكان للجزا* 3 ولكن الاهلية 
تسمح للقاضى باختيار نوع الجزاء 
و61 .2 5745 .20 و6الوه ويزه , ناتاءك7 98 و1تاطد ,ا 


كد 7 .2 و20.251 015.8 .ره و511356وضلنا© 18 و6ن268108 .لآ 
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(153) 
“*اليبىمكث الاول 3 


0ك 


حال هذا البح عزن ان لو نك ا ١‏ 
فى لبحث ٠‏ لن يكون هد فنا ٠‏ الدخول فى تفاصيل الاسباب التى ثوثدى 


ا تعن أم ٠‏ ا ف« 
لى انتفا الاثم الجنائى ٠‏ ولكن فقط سوف نضح ماهى هذ» الاسباب على ضو' الخطط 


وتختلف التشريعا ت عند تحد يدها للا سباب التى تنفى الاثم الجئائى ٠‏ فنقد 
يضع المشرع فى أحد القواعد الجنائية “قأعد ةعامة ٠‏ تقرر فييها الشروط اللا 


أخرى متفرقة ٠‏ 


يملع من ايراد تطبيقات لها فى قواعهبد 


وبعض التشريعات الاخرى تحصر الحالات التى تمتنع فيها المسئولية الجن ٠:‏ 


7ت يتن ا اينات الاي » التشريع الايطالى ٠‏ حيث تنص الماد : 5+ من 
نون لعقوبات الايطالى * على انه لا يعاقباحد على فعل يعد جريمةفى القانون 
ان لم يكن من الجائز اسنادها اليه » وقتارتكابها ويجوز اسنادها اليه اذا كارت 
لديه القدرة على الاد راك والاراد ة* » فكل مايوثثر على القدرة الاد راكية اما 
95 الارادة يعنير فقا للنشريع الايطالى سببا م ناسباب عدم اسداد الجريمة لمركبها» 
فالجريمة توجد من الناحي ة الموضوعية ولكن لا يمكن أن يكون مرتكبها محلا للعقاب 
عليها » نظرا لتوافر أحد عيوب الاراد #عند أرتكابها أو لفقد قدرته على الادراك اا 


يو السسسسو 


وقد أوضح المشرع الايطالى فى المواد 5 ؟ 4١16‏ من قانون العقوبات تطبي قا - 
لحالا تاننا» ا اد : د 5 8 3 
نتفا * الاسنان حيث أوضح فى المادة ه) القوة القاهرة والحادث الفجائى 5 


600511 116515 01 تاعاطعن) - و1010 01 117وتك كلملآ 01 5تة1ط1ا] - لع تاعوع]1 وأاطء81] [آثل + 
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الفجائى " 7 ء وأضم فى المأد ١5‏ » الاكراه المادى حيث نصت على " لا يكون محلا 
للعقاب هذ! الذى ارتكبطواقعة تحتضغط أكراه آخرين اويكون وليد اكراه مادى 
ماكان يمكن ارك اردقم ا 0 


وأوضحت الثقرة الاخيرة ين البان #السابةةء أو من تحمل أكن الاكزاء عو حوره 
“فى الحالة السابقة ٠‏ فاعل الاكراكء بتحمل .4دهبرهى الواقمةالمرتكبه بواسسلة 
الشخص المكره ٠‏ ثم أوضح فى المادة/ا؟ 486 » الغلط والجهل فى الوقاكسع 
وفى الماد ة ٠١‏ حدد ت آثر الجبل والغلط فى الضحية : كما أوضحت الماد ةالخامسة 


)2 ( تن 2838 _ 68دهة2 اداج 2021504115 هوه :4 لدم 
217 26 5خهتامه 01/08 خ11الل 56 8 15858516 ناهر 235 818 18 2 
'" 1028[مهه 203268 لاه 202004315 1-588 1و2 


6 5ه 
(غ) 0611 8516 58 تتام سدم 25888 و 2568101018 0282832138 " 
#صذع 2 نصمه 686 85 11 0900181ن0وى 28315 164 للمهقنوه ه 001 
8ه 510406 زط 7101682628 ©تطنا؟ 46 3108 'لله و11202ناة 2912 
2 8552816 با858 ا8 512515817 26 78275نانجر 28 11 00681416 28 
٠‏ 28912216728 8تناقناع 
اق 83طوزة: 971016826 218 06 ت#ناوتا نع !1 و03 281261 دة 
م ةق 2572 6 80526 293 15 533 5 لله © 11خ 2 
ه262 0235 198 :20136685 .ول 2ن 1878828 ول هلا 
|2336 . 284 015 .9095 و 1120408م2ع 


و2356 ,ذه وه ,200808 86 لدناهووو267 +7 


)148( 


من هذا القانون ٠‏ حكم الغلط فى القانوك) وأوضحت الما * “14255 ات البككر 
الاشطرارى والاختيارى على المسئولية الجنائية ٠‏ 


والغالب من التشريعا تي أخذ بالاعجاه الثانى 


5" فى فرنسا : توضح الماد ة 15 عقوبات فرنسى » حالا تانتفا' العقاب ؛ عند ما 


قررت 814+م 6526751 158 468 125 08115 21 ستذعده 1ت هوام 11 ”" 
"180531811 6 8ن1ة 5 لاه وعتهمودمةة م 


زع عا الهو يشير ألى المخالفات الا ان المتفق عليه فى الفقه والقتضناء 
الفرنسى 00 أن نضرهذه الماد يتصرف الى المخالقات والجنون يدت ب ور 
يخضع للسلطة النقديرية لقاضى الوقائع » ويجبان يمند الى العاهاالمة ل _ة 
10 اه 11ج '3 0 لت مثل الخلل العقلى © على الجن 
ان له تأثير ه على حرية اتخان القرا. ل ' ورغم أن ظاهر هذا النص فى يمنى أ ن 
الجنون يو'دى الى نفس الجريمة * ومن ثم يعد سبب أباحة هالا ان المتفق عليه ” 1 ن 
0 - من أسباب أنتفاء 121ص 
يبة ''' » على اعتبا ر أنه سبب شخصى لنفى المسئولية » يعرسيب موضوه يسا 
ومن ثم لا يعد سيب اباحة 10 ولى هذا فان ارتكاب 0 5 
العنون فاه ان ن كأن يمنع مقاب الفاعل لكن لا يحول دون عقاب الشريك 10 لوكا 
المشرع لم يضح أ ثر السكر ووهه 1١1‏ على المسئولية الجنائية » الا أن الفقه 


5كلدع 01 اعامعن) - ه010[ 01 00 0 1197ط1آ - لعتتتعوع ]1 وغطع1] 11 
16051 








(1 ) يراجع لاحقا فقرة 5 ٠١‏ من هذ ه الرسالة 
07١ 2‏ 
3 010/012 2 .2 و1922 .267 28 .سلامره 0 . هفون 
6 8 .2 .546 .298 دمياخزذلا غم هزمردهمكز 
35 8 .2 546 0 :#1601 8ه و1مرهملة 
+2 26 362 و28 و 2098861 ترووق 
(19) 


٠2آظ2 ٠‏ 2 362 50 و 861هنم يوون 
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والقضاء فى فرئسا اتفق على أن السكر أن كان اخنياريا فلا أثر له على مسئولية مرتكب 
الجريمة وهوقن هذاه الحالة 019 6 آنا نان كان فى حالة عكر اشطرارق » وارتكب 
الجريمةفان فاعلها لا يعد مسئولا عنها لهذا السبب 7" واذ! ارتكب فاع سل 
الجريمة »قنلا او جرحا غير أراديا وكان وقت القتل او الجرح او الضرب فى حالة 
سكر فانه طبقا للماد ةالاولى فقرة ١‏ من مجموعة قأنون الطرق الغرنسية » تكقلون 
عقوبة القتل والجرح الموضحةفى قانون العقوبا تالعام ضاطة090 . 


وقد أوضح قانون 7 غبراير 106 ١5‏ المسئولية الجنائية للقصره وقد افترضرهذا 
القانون والقوانين المعد لةله ” قانون ؟ ؟ مايو 1١481١‏ 6“؟5/؟١/168١‏ والقانون 
؟ يونيو 1١١ 1١‏ ” عدم مسئولية القصر بصفة مطلقة الا اذا ارتكب فعلا يعد جريمة 
عند ما يكون قد بلخ ١‏ عاما ولم يتجاوز الثامنةعشر عاما فان صغر السن يمدفهلا مخففا 
وزن !"21 ناما تخصوض)لاكزاء يااى لبان #اغتترطى لوجوده يكن لكا ريه 
ولا يمكن تجنبه بأى وسيلة هعلى اساس انه فى هذ ء الحالةفقط لا يترك للج سى 
حرية الحركة أن كان ماديا أو حرية الاراد ةويمنع من ثم حرية الفعل ا نكان معنهيا 
ولذ ل ك اتجه الفقه والقضا' الفرنسى الى اعتباره حالة مجاورة للجنون 2113 ٠‏ أماالغلط 
سو أ" فى الواقع أو فى القانون هفلم يضمن قانون العقهات احد نصوصه مايوضح حكمه 
ولكن المتفق عليه فقها وقضاء »أن كان هذا الغلط قد انصب على الوقائع القى تدخسل 
فى بنها ن الجريمةفله اثره المائع على المسئولية » ولكن ليسله هذا الاثر أن كان قد 





(؟١)‏ .6 2315© .هه ,م 562658م7 86 81611 56ئدهةا 
.2 259 ,.©2 :215 وهره و 8681ههذم 5ه نأهودناو8 


7 +2.34136 259 .©25 .0185© .»© 8581هد2 65 5هدناو8 


00 +» 340 .مه 259 .هط 1315© .هه و 2128861 655 2هدزناو8 


4 286 344 .مكدع ١.‏ هزه م هعطه7 36 0161 6 نزولا 


)١(‏ 8 إهط 5ه .365 .2 355 .596 .215 .سه م 8981م همل 


(15) 4 .م .1ه .هه 263088 85 167288612 
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ِ * ٠: وواء‎ - :١ 
ومع ذ لك أن كان حتميا يستوىأ ن يكون غلطا فى الواقع أو فى‎ ٠ ا سوا قانونية‎ 
, القانون فان القضا' الفرنسى اعطاء حكم القوة القاهرة10)‎ 


وكما لم يضمن القانون نصاموضحا حكم الغلط والجهل هفانه لم يحوى نصا ميضحاأ 
لاثر المسئولية فى حالة الضرورة *ولكن الفقه والقضاء استخلصا حكمها من بعسض 
النصو ص الخاصة هناك " الماد ة +»؟ »وأحيا نا المادة؟هة») هم 464 


١9*94 وأحيانا المادة ١لا) فقرة ) * والمادة لالم من المرسوم بقا نون 5 يوليو‎ ١ 


التى تبيح الاجهاضي لحالةالضرورة ؛ وشبه القضأ' حالة الضرورة بالاكراء المعنوى 
ولذ لك يعطيها نف سالحكم على المسئولية الجنائية(لا) ٠‏ 


؟""- وفى بلجيكقا : 





نقل القانون البلجيكى نصالماد ة الاعن الماد 3 16 عقوا تفرنسس ولم تشر 
هذه الماد ة الا لحالة الجنون والاكراه كاسباب لعدم الاسناد وسببين أخرين للابماحة 
وهما الامر ألقا نونى والد فاع الشرى ( مأداة ,١‏ عقوبات وماد 35 ١؟ع‏ ) وجا*القانون 





)١5:(‏ . 4 .2 .260 .50 .8 .2953 .مه4 30 .هلعن وووه 
1 :1و7 زه 


112221-02 62 2 1 مام .55583 وضطة2 68 1هط ته 1خ 1 
189٠ 1‏ .2 .1982 18ظهه2 ,و 6 و لذ 28هم 


وقد حدد القانون الفرنسى أسبابا أخرى لانتفا ' الاثم وهى : الامر القانونسى 
“ماد ة لا 0 4 


وأذ ن السلطة العامةد ون أمر القانون ماد ة ١١4‏ فكرة ؟ وألد فاع 
الشرعى فى الماد ةللم؟؟ ى و اكع 


(ه١)‏ 2698 286 .298 .0ص .*غذه .ره , 1561هصذم 5ه 5ؤكلاه8 


)9*١( 


وجا القانون الصادر فى ١8‏ سبتمبر 112 ١‏ وأضاف سببا آخر وهو المساعد ةفى 
مقاومة العد و » واستخلص الفقه والقضاء حالة الضرورة وكذ لك الغلط فى القانون 
والوقائع (1 3ه كما اضاف الفقه الى ذ لك اسبابا نفسية وضوية أخرى «كالسن 
وضعف الملكات العقلية للجنون والعاها ت العقلية على أسا سأن هذه الاسباب 
لها اثرها طى الاد راك اوخرية الاخنيار (9) . 


5 ل وقد حذ شكثيرا من التشريعا ت حذ و التشريع الفرنسى والبلجيئى متسل 
التشريح الالمانى فى المواد 5٠ 0١‏ هع ه والنمساوى (مادة ؟ وماد ة" وماد ة ع 

والاسبانئى ماد ةمه وه ٠‏ والتشريع النيوزلندى مادا ة ٠اعوالمادة07١» ١5‏ 
من التشريع البولينى » والمواد ١ ١6 ٠١‏ ه؟١‏ ه١‏ 6 من التشريع السويسرى 
والتشريح البنغارى ماد ة ٠١‏ فقرة "١ ١6 ١‏ 646 والتشريع البلغارى ماد ة ١‏ » 
والنشريع اليوغسلافى ماد 1م (1) , 





نصت الماد ة 1١‏ من قانون العقوبا على 'لا عقاب من يكون فاقد الشعور والاخثيار 
فى عمله وت ارتكابه أما لجنون أو عاهة فى العقل واما لغيبية ناشكة عن عقاقير مخدرة 
ايا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه يبا ؟ 





تنظ و2011961168 168 :122008536 وأو :5 مدهلا 
ؤ.385 .3 2447 .مط .1956 )029 
125081512هقتهج 0015 68 16ه8همعم عمسعة561 :15285مطم 
,0 .20 
عدذهم؟ 36268 .20 1ه8سعم 15معة نان 68م1هص1ع”< :85008 
132018 168 8 5ق 20281 5دتعمنة 1١61‏ و ومتدمعطا 
2.280 
و2450 6٠‏ 6015.60 .زه و 22011586 .2.8 : صده7” (20) 
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وبرى مع بعض الفقه ان هذه الماد ة توضح القاعد العامة التىعلى ضرئبا 

يجب أمتناع الغقاب والمسئولية والاثم فى كل حالات فقد الشعور أو الاخنيار فى 
العمل (5) كما أن الماد 5 1١‏ منها يمكن القول أن فقد الشعور والاخنيار فى 
العمل ان كان مرجعه الى السكر الاخيارى فانه لا يكون له تأثير على المسئولية 
الجنائية كما أن المادة ١‏ عقوبات أوضحت تطبيقا ت القاعد ة حيث اعقمرت حال ة 
الضرورة والا كراه المعنوى من حالا تانتفاء المسئولية وانتفاء الاثم لعدم أمكسان 

'نطبيق العقاب بشرط ان توجد 'الضرورة والاكراء بشروطها المحد د فى القات ون 


( ماد ة 15 ع) والد فاع الشرعى المواد 581١-6‏ عقوبات واستعمال الحق فى 
رن 


عددايد 4 


واستخد موا لذ لك معايير متعددة ه ولكننا نرى تقسيم هذه الاسب ساب 
فى ضو' النظرية المعيارية للاثم © التى أوضحناها من قبل على النحو الاتى : 





(26 )د ٠‏ محمود مصطى هشرح القسم الع ام المرجع السابق ص ؟ ١44د ٠‏ أحيد 
الالفى شرح | لقسم العام المرجع السابق ص 1٠‏ 0 

)١(‏ حيث نصت الماد ة 1١‏ عقوبات * لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأته الى 
ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفسعلى وشك الوقسوع 
به أو بغبيره ولو لم يكن لاراد نه دخل فى حلوله ولا فى قد رته منعه بطريقة 
الخترىق: 

كنا 


15 2011588 ,م 2 .م 240 .هه 1مسضعقلة ذع 71081 : مدهلا 


لمضعة2ع 5 ذه عتناع69888:آ1 و3138 .م 233 .مه 1ع8أههةطم2 
,ث 8258 .248 .10 
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(1)أاضنات! لموضوعية : (51768ه386طه ق8عونوق) 
وهذ » الاسباب ينصر ف أثرها الى الفعل ( تنود لد ) فيتفئلب الى 


مباح منذ البداية بمعنى لا يكون هناك جريمة وطالما لا يوجد فعل يعد جريمةلا بحل 
للبحث عن مد ئتوافر اذ ناب الفاعل للقول باثمة من عددامه ٠‏ 


والااسباب الموضوعية السابةة يمكن تقسيمها الى : 

(١)اسباب‏ تتعلق باستممال الحق مثالها ‏ ” حق التأديب حق ممارسسة 
الالعاب الرياضية 6 عق منارية الأعال الطبوةت اناحةعق الكاف اللشله: 
الغامة مد التوظف الناء .+ ظ 

(؟) أسباب تنعلق بأداء الواجب ‏ وكأمر السلطة العامة ه أد * واجب قانونى ٠‏ 

(؟) ورضاء المجنى عليه فى بعض حالاته ٠‏ 

() الدفاع الشرعى ٠‏ 


(5178ع36طاع 8ع5باق0 ) 
(ب) أسباب شخصية : ش 





وهذ » بد ورهأ يمكن تقسيمبها الى : 

)١‏ أسباب نتعلق بملكةالاد راك والتسيز وهذ ه هى : صغر السن والجنون وعاههة 
العقل ٠‏ 

؟) اآسباب عتشلق بالقدرةعطن الاتخنيار وهذاه فى التكر الاتطرارف ورالك را 
وحالةالضرورة ٠‏ والقوة القاهرة والحاد ث الفجائى ٠‏ 

'؟) أسبا ب اعتقاديةاو معنوية : وهى الجهل والغلط والنسيا ن 


والجهل والغلط هو موضوع هذ ه الرسالة وسوف نوضح فى المبحث الثانى كيف يعتير 
من اسباب انتفاء الاثم الجنائى ٠‏ 


* كيفية أعنبار الجهل والغلسط سببا من اسباب انتفا' الاثم الجنائى ٠‏ 


امن م تمهيل د وتفكسسسيم : 
لسسع مويق 

نظرا لان الجهل والغلط ؛ من الظواهر التى ندور فى منطقة الذهن او العقل 
وترتبط بالنواحى النفسية للانسان ه أى له طبيعة ذ ات العناصر النفسية او المسنية 
للركن المعنوى او الاتجاه الاراددى للاراد ة » لذ لك يمكن الوقوف على اعتباره با 
من اسباب انتفاء الائم الجنائى من خلال بحث صور الاتجاه الارادى للاراد ة ٠‏ 


5 01 اعارعن) - 101030 01 011715157لا 01 تكتة1طنا - لع تتتعوع ]1 وغطع ]ا [اىر 
16051 


وعلى ن لك سيف أخصص هن !| البحث لكيفية اعتبار الجهل والغلط منا سب ا 
انتفا' الاثم الجنائى ٠‏ ش 


7 


وسوف أقوم بتقسيم هذ أ المبحث الى ثلاثة مطالب 0 


المطلسب الاول : 





وسوف أخصصه لبيان صور الاتجاه الاراد ى ٠‏ 
المطلب التادتى 0 1 
سلمسسسس 0 وسوف أخصصه لبيان الصورة العمد يةوعناصرها ٠‏ 


المطلب الثالك : 8 
سس وسوف أخصصة لبيان تقسيم البح ث٠‏ 
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القصد والخطأ غير العممدي . صورنا الانجاء الارادى : 





يتفق الفقه فى أن قوام الاتجاء الارادى ءهو الخطأ بمعناه الواسم سلواء 
فى صورته العمديةاو برالسيدية, سيق |ضحنا ان قوام الواقعة بحل العقاب 
هو التنشاط الاراذي الحر (0) . 


والنشاط الارادى الحر هو بمثابةالاصول النفسية لمادية الجريمة أو هو العمليا ت 
العقلية او النفسية التى تربطشخ ص الجانى بالواقمةالبادية ٠ه‏ والنشاط الارادى الحر 
او الاصول النفسية والغهنية سالفة الذكر ٠هو‏ جوهر الاتجاء الارادى سوأء فوصور ته 
العمديةاو فير السمدى ٠‏ والنشاط الارادى #يختلف فى السلوك المميدى عنسه 
فى السلوكفير الحددى ٠‏ بل أنه له دور فى السلوك ود ور فى توجيه السلوكه وقلنا 
أن دور الاراد ةفى السلوك يقتصر على السيطرة على السلوك د ون النتيجة المترنببسة 
ليم + والأحاطة بالتثيحة الأخرانية يكل دور الاران #الذى يفكل العناضر القسبة: 
للاتجاه الارادى ٠‏ وهذ! الاتجاهالاراد ىفى الجرائم يختلف عما اذ! كانتعيديسة 
أوغ عدية أى أنه هو الذى يحد د طيدة الحرسةه فان ]كان المفواركت اسه 
واراد نتيجنه توجد الجر يمةالعمديةاما ا نكان قد اراد فمله «ولكن لم يرقب 
فى نحف يق نتيجته ألتى كان ينوقعها ركان بيت له ينها ريل ل ا 





"1٠. 01)‏ [1هقسضعم 22015 و2011981188 188 و120586 2ه عدا 


37011126 1168ع ج82‎ 6 «٠ 


+ع 2.204 290 .هه .15ه .2ه لكصضة2ع558 5ه 1895886 :181ه17 


)١(‏ .182 .م 239 .مص .غذه .وه و51116هجلتده هآ رعتجه261 
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هنا توجد الصورة غير العمد يفلسلوك ٠‏ 
ونظرا لاختلاف دور الرابطة النفسية 


ليحد د نوع هذ ء الرابط 6 ْ 


ويحداد صورتها فى القاعد 5 الجنائية ٠‏ 
1 أللم. َ 
"- ومن ذ لك نجد : الماد ة .م١‏ من قأنون العقوبات السويسرى الصادر ١54‏ 


ألقانون على غير ذ لك ٠‏ ويتوافر العمد متى أرتكب الج انى الجناية او الجدذحطة 
عن علم واراى (5) : ا 


كما أن المشرع الاي طالى فى المادة ؟6ع نصعلى " لاعقاب على من يرتكب فملا 
يعد ه القانون جريمة ان لم يكن قد أرتكبسها عمد ١‏ الا فى حالة الجويمة المتعدية القصد 
أو غير القصدءة الا انا كان القانون ينص على ذ لك صراحة"9©) , 


وواضح من نص الماى ة ١6ع‏ ايطالى أن المفرو الا طان نود صور الاتجاء 
الارادى بالعمد والخطأ والقصد المتعدى ‏ ْ 


وفى التشريع الجنائى السوفيتى فى الماد ة ٠١‏ منه أي قى تكون الوقاقفلع 
غير أجتماعية خطرة ٠‏ * هءءلاء ال تصضخ مى نثون 
براغ هوكلا' الذين عملوا مع العمد وهوثلا* الذين عملوا مع الخط] (5) ٠‏ 





وأوضح فى المادة ١5‏ الخطأ أو الاهمال يعد صورةاستثنائية لتوجي ه الاراى 3 : 
أت ٠.‏ | . م 05 1 5 5 8 5 5 0 م 
أعنبره صورة مخففة للعقوية ٠‏ 


هع 1158511156اه 346 285162 158 وقلاقة 046 23ع2ع215 مكنا :1و2 
8٠‏ .6018 .9095 وثممةجسمه 15مسة 

)4( .م5 .دهت .زه و شلاقك 011 225ع2هة36 وتتاة‎ ٠ 

)5( .زه وقلاوك 06 تصعضول 5تئاد‎ 215.6 26 7٠ 


600511 5أوعط 1 01 1قادعن) - 0103ل 01 1و1 0177لا 01 كته 1ط ا - اماع15 وأاطع1] [آخلر ‏ © . 


6 


كما حدد المشرع البلغارى فى مجبوءة قانون العقوباتالصادرة ١9151١‏ متى يعد 
الفعل عمدا ومتى يعد الفعل خطا ٠‏ وأوضحت انه لا عقاب الا على الافعال العمدية 
أوالعظيةفاةكرن متلا للعقاب الاق الخالاتالنهة دوي النائون 0 2 ويد 
سار علو ات المنهاج المفشرع الهنغارى (مادة 26١‏ )والشرع اليونانى فسى 
البوات 617-55؟ تياك 19 والشرع البولوى قن المزادا 145 حيسنسة 





(1) فالماد ة ؟ من قانون العقوبات البلغارىننس على ١"‏ لفمل يكون معلترا كلاقم 
عند ما يرنكب عمد! أو خطثيا " بالاهمال ' والفضل يكون سمدا عند ما يريد الفاعل 
النتائج الاجنماعية الخطرة النائجة او عند ما هو يتوقعها * والفعل يكون مرنكبا 
بالاهمال "عند ما لا يكون الفاعل قد توقع النتائج الاجتماعية الخطرتوانيا كان 
يجب عليه ذ لك وكا ن فى أمكانه هذ ا أو كان يتوقع هذه النتائج واعنا 8 سيق 
امكانه تجنبها ؟ 
والافعال الناجمةعن الاهمال لا تكون بحلا للعقاب الافى الحالاتالخاصمة 
المنصوص عنها فى القانون » والمخالفات البوليسية د ائما تكون محلا للعقاب 
عنها ولو وقعت باهمال الا اذ! نص القانون على ضوورة توافر الممد صراحة ٠‏ 
وقد أوضحت الماد 5 ١07‏ * 4 © متى تكون الجريمةعمد! ومتى تكون بالاهمال ٠‏ 

46 6281م 015<ة 16 : ذمنينه2 .رول قم تنمحه675355 يآ ذه 17 
.7 2.6 2969 1و2 

(7 )وقد نصت الماد 5 ١١‏ من قانون العقوبات البنغارى على ان الجنايات تكون مرتكبة 
باهمال لا تكون بحلا للعقاب الا:اذا نصالقانون على وجوب ان تكون مر تكب عدا 
حتى يمكن ان يكون محلا للعقاب * ٠‏ وطبقا لنصالمادة ١١‏ من قانون العقويسات 
الهنغاري يكون الفعل اراديا "عمدا” أذ ا كان الشخصارتكب فعله راغا فى الننيجة 
المترنبةعليه او منقاد! اليها ٠‏ ويكون الفعل بالاهمال اذا كانتالنتائج وليده 
عدم الانتباة او الاحتراز او الفطنة التىيمكن ان تكون مطلوبة منه ٠‏ 
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أضح أن الاصل لا عقاب الا على الصورة العمد يةوان اساسالعتاب على المخالفات 


هو الخطا ان 


الهال يدخل القطا فى الحسبان الا فى المخالفات » واليش سيرع 


اليوفسلافى فى الماد ة ؛ اوضح أن صور الاتجاء الارادى لمحل الفقات اهن ال 
اوالخطا وأوضح تحديدا ت لكل ان وقد سار على نفس النهج الس رع 
التشيكوسلرفاكى فن تشريعه الصادر 50٠‏ رالتشريع اللمتويى 00 ء 





)م 


ا 


) وننص الماد ة 7 من قا نون العقوبات اليوغسلانى الصادر ؟ مأرسسنة 1١92١‏ 

( القصد والاهمال ) 

)١‏ فاعل الجر يمه لا يكون محلا للعقاب ولا يكون مسئولا الا ١‏ ذا ارتكب الجريمة 
عمد ! او بالاهيال ٠‏ ْ 


نم الجريمة 6 ترتكب عمد أ عند مأ يكون لد ى الفاعل العلم بان فعله او امتناعسه 
يمكن أن يو'دى الى نتيجة غير مشروعه ويوافقعليها ٠‏ 
؟) الجريمة ترتكب ياهمال عند مأ يكون لدى الفاعل العلم بان ننيجة غير مشروعة 
يمكن أن نحد ث ولكن يفترض بخهة وعدم اكتراثا نهآ مأيمكن أن تحد شويغض 
يمكن ان تحد ث بينيا كأن يجب عليه أو يمكن ان يكون لديه العلم بالظرو ف 
والخصاء ص الشخصية ؟ 
؟) الفاعل المرتكب لجريمة خطنية لا نكون محلا للعقاب ولا يكون مسولا الاان | 
قرر القانون غير ذ لك ١:‏ 
22 5اتانآ +» 147 .015.865 .05 201685 5ع خللاع8 1:69855آ1 


و02:2831*6 2015ة هه و8511156جلنه 06 مه51ه8م 18 وفنتاقة 06 
.8 .م .1ه .مه 


2٠ 8٠‏ .ه011 م02 وشهناقك 06 جعصعصةل ”ا 


١ 
2 
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١ 1‏ على عكمسسالنشريعات السابقة ٠»‏ نوجد تشريعا تلا ننصصراحةعلى صورة العلاقة 
النفسية محل العقاببل تنبع طريقا غير باشر وانما نشير الى صور الاتجاه الاراد ى بصورة 
منفرقة فى النصوصكالتشريم الفرنسى والبلجيئى والمصرى ٠‏ 


قالتمن الترفين يقرت :موا خامة تتم الجطا ار السيف وان كان الققريعه 
الفرنسى (2015) *يقول ان الماد 16 عقوبا تفرنسى نضع. ليسببدا انتفاء 
العقاب لكن تعبر عن مبد! اكثر عمومية اذ منها يمكن القول ان غياب الخطا لا يكون ‏ 
لغياب الو والحرية ولان ان كان الفاعل ارتكب فعله تحت تاثير الجنون والاكقرله 
قي« تركد فى الييدا العام [ن لااسكرلوة دون كيل 007 > زيوة لكة 
المشرع يفرد نصوصا خاصة تونيح متى تكون الجر يمةعمد! ومتى تكون بالخطا فكلمساات 
هخ قرع 1215 و 201 ٠|والخطا‏ 68 8 يستخد مه فى مجموعمة 


فانون العقوبا تالصادر سذه ١١لم١ا‏ والقوا من ن اللا حقة حيث يستخد م كلمسسسة 


11911011161 او مع العلم 6061 1 5 اوا راديا 
*#دعدع 70102581 . وللتعبير عن الخط أ او الاهمال يتكلم عن الاهمال أوعدم 
ال 011 





1 


سن و820818«* 1عمتشاطه 15مصة 06 وسلامه ه201 
و7 12.1.6 و1926 


| 0 .ل ظ» 0 319 امسق زع2<5320لمة 


170 : 

و.205 28 191 ,20 .15ه .هه عتناءع162888آ 65 للممولوع ذه 

تيرق 3 :260 .1768 .20 .6017 .02 8561ه1م 5ع 55ظلاه80 
(13) قه«ط78؟ ماع01 عصصده2 ,409 .م408 .20 و 1ههمعم 15موضصة 

13 ,2 525 .مص .قذأه .زه ولاعذلا 5ه ع1طعلا ,68 2 125 ممص 
4 , تموطةتة 5ه 8 ,05 05.8 وقناقك 06 1566ل و 7اللاق ذه 
,2,59 85 ,مط .8ذه .ره 86 مصضمة 1ههعم 


كتودعط!' 01 “تعامع0 - مم10 01 زوك اكنمتآ 01 لإتقتطآ - لع لتاعوع 1 قأطعنظ 1ااى 
106051 


)ه٠(‎ 


وقد سارتعلى نحوفرنسا بلجيكا ان ان التشريع البلجيكى » يعد و 
زر 
من تشريع نابليون 03 حيث يقول الفقيه البلجي" ١‏ 6 زاوم 1 , 2٠‏ ( 


ا 
ا ات 3 0 رادية “وصدذة العمد يء لا يتض نبب با 


/' 1556 0 7660 ' ا 
سعدا المادة 5 من مجموعة قأنون ن الحقوبا تالصاد دره لا لم١‏ 

0 اجراخ العمديةان 0 يعاقب الا حيث يشكل 0 
الاي الاهمال الا ان! كان مجرنا ا : 20 


16 8 0 
1714 6 


كما أن المشرع المصرى لم يضمن المجموعة العقابية بنصوص خاصة لتحد يد مفب و 
القصدو الخطا وأنما أشار فى صوص صريحة متفرقة الى تعبيرات مختلذة تيضح كل 0 


" حيث استعيل قصد الغش ( م ١1"؟ع)‏ للتعبيرعن القصد الجناي اللان 
1 0 
0 “وقد يستخد م تعبير مع سو * القصد 0 الاضيار ا 


ا أر أو مسسع 
لعلم ٠ ٠‏ للد لال على ضرورة توافر العمد حتى تقوم الجريمة (1) . 


وعند بيأ ن الصورة الخطئيه “قد ينص المشرع صراحة على تطلبوجود الخطلأ] 
حت تقوم الجريمةعلى النتو المرضح فى الماد 101 اعم 
خطأ فى جرح شخص أو ايزائه ٠‏ وقد يستعمل 
الخطئي ئية مثل الاهمال وعد م الاحترا 


ت التى تقول ' من تسبسب 


| المشرع ع تعبيرأ ت اخرى لبيا ن الصورة 
ز والرعونة * مالع مصرى ء ا 


1 


)١؟(‎ 


2 20.6 1586© .هه و961168ه2اه10 168 2 2.170 :701 
٠‏ 24232 24292423066 .2429 , 2405 و 2405 و2404 و2403 


(؟١1)دى.‏ لك الجيب ! 
محمو حسى العا م “المرجع السابق ص كل “محمد نزركى المرجوالسابقم؟ 


ع مصطنى القللى «المسئولية الجنائية هالمرجع السابق ص ؟.ر 


ع 


1020051 5أوعط1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 0171517لآ 1131597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


)ه١(‎ 


رسهنا تكن الطزيةة ال ينتميا الشر قربا وصور الافها#الأرادتواكان لاز 
تنقيا وشيم ان الاسباء اد راويى هو كور الرين المسيرى موك واكة. مير 
العمد وصورة الخطا » وقد تضيف اليها بعض النشريعات والفقه صورة القصد المتعد (15) 


المشرع صراحة فالاصل انبأ عمدية ٠‏ والاستثناء ماكان غير كذ لك »وهولا يكون الا انا ب 
نصالمشرع على ذ لك حيث يقرر المسئولية على اساس توافر الصورة الخطئية 17 () . 


وعلى ذ لك ان اننفت الصورة العمدية عن الفمل الذ ىارتكبه الفاعل وتبيين عدم وجود 
نصيعاقب على | تجاء الاراد ةاتجاها خاطتا فلا اثم ولا مسئولية ولا عقاب ٠‏ 


وأذاأ ثبت وجود نصيعاقب على السلوك بالخطا يستطيع ! زيشهرب الفاعل مسن 
المسئولية أن اثبت انه قد راعى واجب الحياطة والحذر فى سلوكه او اثبت انه ماكان لا يسكن 
له ولا لغيره ان يتوقع الننيجة الاجرامية عن سلوكه » فان اثبت انه تصرف كما يتصرف الرجسل 
المعناد ٠‏ هنا لا يمكن أن يكون هذا الشخصآثما ان أن مثل هذا الخطا يعد خطلا 
حتميا اولا يمكن تجنبه ولا يمكن أن توجد الاراد ةمع وجود هذ! الخط 09 لاه 





(ه١١)‏ .82 .م 20.358 .5ذه .مه 6و2158511154ه 15 ورعتعه1ع2 
)١1(‏ مل الماداة من قائون ألد. ثمارك الى ننصعلى ” الافعال ألمر تكبةباهمال 
لا تكون محلا للعقاب فيما يتعلق بالجرائم الموضح #بمجموعة قانون العقوبات الحالى 
الا أنا وجد ت نصو ص صريحة بذ لك هوفيما يتنعلق بالجرائم الاخرئ.الجزءات الجنائية 
تطبتي ضد مأ تكون مرتكبة باهمان ٠‏ الا اذا وجد ت نصرص صريحة ترضح عكسنذ لك ”* 
وعا88108 65 148 .2 .015 .ره ,م 001065 5ه تناء 169888 ,7 
242٠‏ 172368 .م .5ذه ووه 


(/ا )١‏ مسللمصده 5ع مصعم .عه .هوم , عممر قضعقة (موممذق) م1558 :غ012 


5٠‏ 2.6 19528 ومهم 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟أاواء كلملا 01 تاتةناط1را - لم تتاعوع ]1 واطع81؟] ا[آاخلر 


(6ه) 


يخفى الجريمة نفسيأ ٠‏ أن ا التوفع بوجو ء كان ضعيفا ونزل عن مستوى التوقع 


الذى يطلبه القانون ه ومن ثم لايمكن القول بوجود ان هناك ارات ة احه أت الوا رأ ١‏ 


واذا كان التوقع والتبصر | و أمكانية التوقع عنصرامن عناصر الخطأ وتنتضى للخطسا 
الحتى أو للاكراء المادى أو للقوة القاهرة عنى التحو الموضح سلقا » أن طنصتر 
الجانى يمد أحد العناصر اللازمة أيضا لبنا' القصد ه كما نت طى ذ لك الغالبية 
من التشريعات ٠‏ ولما كان القصد 50 لهألا مع العلم لذ لك يحسن بناء أن 
نشتقل لتوضيج هذ » الصوره * لك لقف على كيفية انتفاء هذ ء الصورة بالجول والغلط 
يسن ثم نحد د كيف يحتبر الجول والغلط من أسباب انتفاء الملم والقصد والاثم والمسئولهة 
والعقوية ٠‏ ظ 


وهف هوالذى سوف نلقى عليه الضو* ه فى المبحث الثاني » 





)١4(‏ يراج علاحقا أثر الغلط الحتى على انتفا* المسئولية الجنائية صل؟4؟ 


لت امع ]وو مهم 26 ماطام 0114215 18 قرو غنهم 


9 8 0 1 1185 12 #غا8 1د نعط و8 و2 5ع 1ع وط0- ورم 1مد ةم 
189٠.‏ .م5 1382 8813 و عققطة وعم قمعم 11 8 


1600 وزوعط1 01 “تعامع© - ه1010 0 الوقن كتملآ 6ه لتوعطنآ - لع تزعوع] وأطعنج [لى ‏ .. 


٠؟‏ عيويات: 


القصد الجفائى يعتبر أحد درجات العسنصر المعنوىاللا زم للاثم ويعنيد الفكر 
الكلا سيتى على افكار نفسية رأسخة 0 فى تحد يد ع نأصره حيث يقولون فى تحد يد 
شمونه : “أن اراد ةأرتكاب الفعل مع العلم بالصفة غير الشروءةله دون الاءتسداد 
بالبواك 1" قيويكون نوين اراد 126 تركب ومقزدة أن كاد كبا يحظور حيس 
القاتوك (9) ى, 


“لح الازاق اوعس 


الاراد ة من الناحي ة النفسية ملكة ن هنية بها يستنطيع الانسان أن يوجها ويسي لسر 

على نشاطه الخارجى ولها دوران 6 دور فى السلوك ود ورها فى الاتجاء الارادى هل لك 
تعد ابرزعناصر القصد ٠‏ فالفاعل لابد أن يترر مأيريد أن يرتكبه ٠ولابد‏ أن ينغ 
هذا الفعل من د! خله ه دون إن يكون نفروضا عليه () وانشباك القانون لابه أن يكون 
اراديا ٠»‏ فلا يك اذا لوجود الجر يمةولقيا, الاثم ان يكون الجانى لديه امكا: ّ 





- 
- 


ممارسة سعاته أو ملكاته العقلية نيما يتعلق بالواقعة وبعتناصرها المادية ولكن لابد أن ل 
يكون ا نشباك القانون قد جا* بطريقة ارادية 7" " وعلى هذا فلابد أن :: 





ده1عمع< مصة "1 06 تمصعهة 1١1‏ هم 062 ناغه و خمتنا898886آ1 .ل (19) 
ث 63 .5 .0158© .مم 

286 193 .مص .1ه .رهم عه *+ه 71081 (20) 

)23( . ومص 7+ضةه .غذه .وه مموصمقة‎ 81٠ 

كن 2401 .20 ,108+ع8< 15127 و1001886 : ه17 (22) 

8 ,وص ,1891 ,هوم , 1مستسلصه *ذمصة (4) 4صدطهة (23) 
2111 


16051 


01 1197ط1آ - لع تتتعوع ]1 واطع1] [امل بس 


( 6لم ) 


الارا 0 3 
ن ةال ١‏ | أ ََ 
7 0 لننيجة غير المشروعة 0 الفاعل نيجه 
ولكن لابد ا" يهان 
انتفاء الاثم 3 " لإن الاراد ة ياك 


7 اناد الوا من اشكمصسانن 
لسر 05 ا د ولذ لك 
6 القصد 

يكون هو تعمد النتيجةالمترتبةعلى الفعل الارادى ٠‏ فالقتل الاراد ىاو 
5 اقلاكانت! 

1 وأد! كانت الجريمةسمن 
نالجر ا م التى تند مج نتيجشبأ فى السلوك ٠ه‏ قال انصا رانظروة لاز ادةءان القصد 
فى ها الم ين الجر ب © هو اراد ةالسلوك الاجرادى »أن العمد يخئلط بالاراد ة 

5 0 
5 يكون لها معنى مستقل عنه ٠‏ فحمل سلا ح بد ون ترخيص وفك الاختام بدون 


حقا: أو حياز , َ 
وى 0 (#ماد مد رةأو حمل نياشين د من ترخيص فى هذه الجرا؟ 


00 
2-2 ا © محرد ١‏ رتكاب السلوك الاجر ص المكون لها بطريةة اراد يسة يقوم به 


0 


جود ها 90) جين السدة 


اعدو م زهاق ري الصف عزن 590 


ك6 


نَِ 


1111 


| 


و1875 15صة2 عه 4 ول1هههم +1معمنة 06 تتعمسعلاهة , صهلاؤصط0 )24(١‏ 
44 .هق .18.1 

م207 285 293 .20 .015 طه وثخمناة588لاعآ 8ع تصع2ع55 (25) 

ذه مه و ©2886ه22 20782 .5 .نكذه .وه و0صوطهظط .لا (26) 
23 .م 2507 .20 

ومههضعم 02*01 هسه ومذنمة نم1 0١‏ مهذ1ذهص: 15 ولنتوع8 2811-2 (27) 
١‏ 6 0.260[ 

ممتخهةغصذ ' 1 عمتلاق وعطوععطوءم و2620481ه11 عزسهة اعطقصوة8 (28) 
٠‏ 18 2. 5.0.1967 ,تاعلط 


)دء روءوف عبيد ا التتيسير والتخ بير 4 حت منشور عى مجلةالسلوم الظانونية 
والا قادية*» يوسو العدد الغثانى ب ١1‏ #وباد ئ القسم انيم ا 


من اضتريع المنابى 6 طبامة 11 وس 1و؟" 


511 ذأودعط[1' 01 اعامعن) - 0103ل 01 117ذ01171ل] 01 كقة1ط را - لع تاعو 1 وغطع 1 ااخذط ‏ .. 


(هم ) 


بعتن" النيو!” 7 فكريية الا اهن 31 السياك لاا يكن وجودافا سيرد 
الأعطاء ه101 العياتة ملقو ته أن كرو هذا الأشلء نا" راديتحهاا 
اى لابه ان تتجه.الاران ة الى هذا الامثناع حينن ينوافر القصد فى هذه الجريسة 
والجراى السائلة لها 17 وقف .يريد الفاغل فعله © وترتبط بها تناج اخسررى 
تن نام بقن ارح نارفا تررق ليون لوم مل لقا دو يعر وى ا#التطاة 
موت من فيها وفقد مابها من أموال ٠‏ فهو يريد مبلخ التأمين فقط د ون موت الركاب 
او فقد مابسها من اموال » ويقول اتضار نظرية الاراد ةان القصد يحقق هنا عسن 
النتائج التى تتجاوز القصد وعن النتيجة التى ارادها الفاعل ه على أساسان القصد 
هنا »اراد ةالقضد اوقضن النتيةةال: القسد يتطابق مع اراد #الفعل ونا سمه 


: إل 
غير المشروعة ' 





(ه») ن ٠‏ السعيد مصطنى السعيد » القسم العام »المرجع السابق ص لهم 8؟ 7 
د * عبد المهيمن بكر «٠رسالته‏ فى القصد #المرجع السابئق ص 4 
)*983١(‏ ن ه٠6‏ مأمون سلامة » القسم العام هالمرجع السابق مص " 4٠‏ 
(1؟) ولقد ساد تهذ» المسئولية عن هد » النتائج فى العهد الكنسى وكانلوا 
يعبرون عنبا بالصيفة اللا تينية : 
© ©4116 0511218 52112 115م1 1111518 26 ةا و21 مقدوحده 1" 
١‏ *7 1 او 


يراجع : دك * ميحمود نجيب حستى ٠‏ القصد الجفاتئى هالمرجع السابق ص ١ ٠‏ 


د ٠‏ عبد المبيمن بكر »المرجع السابق ص اط كين 
هد ٠‏ جلال ثروت ٠‏ الرسالةالسابقة ء ص لم)”؟ 


ة .225102611 21 - 5 216 258012م1 1١‏ وهلاوة 06 تع عع ل .7ع 
م569 .م 1960 مه .80 ,ملاعم 


65 01 تعارعن) - ه101 01 01171517ل] 01 لالة1ط1اآ - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] ار 
16051 


(5-م) 


وتحد يد القصد بالمفهوم السابق يوسع فى نطاق المسا“لة الجنائية 0 أن املا 


الفاعل مسئولا على كل نتاج فعله غير المشووعة رحتى ولو لم يقبلها لذلك ه انيع 
بعض انصار نظرية الاراد ةفى ايطاليا الى تحديد بفهوم القصد فى هذه الحالات باه 
النء 4 ” كه .- ١‏ 

لنئيجة تكون ارادي وينحقق بها القصد » وتكون النسئولية عنها عمدية #أن | تج هس ست 
اراد ةالجانى الى الفعل ٠‏ قاصدا تحقيق ‏ النيجة معينة وحد ثت معها لتائح 


5 
0 جسسسصسرى 
مرتبطة بها ارتباطا لازما متى كانت هذ وو النتائج محققه الوقوع ننيجة للفعل او محنبملة 


الوقوع مقى كان الفاعل قبلها سلفا وحقق قبلها سلوكا قابلا تحقيقها 7 فاراد ةالفمل 
وكل آثاره به ينحقق القصد الباشر اما اراد ةالفعل وقبول آثاره فير المشسهرة رنمثلبا 
اوامكان تمثلها يجعل هذ ء النتائج أراديةاذ انها أصبحت ند خغل. فى محيط الاراد ة ‏ 
فتوقع النتيجة كاثر لازم او ممكن أو محتمل به يتحققمد لول القصد وتكون نين النتيجة 


ارادرية 5 


5سا العلم والاراد ة من عناصر القصد : 
يي يي ا 26 


نسليم أنصار نظرية الاراد ة بوجوب توقع النتيجة كاثر لازم أو ممكن أو محتمل للفمل 
:الاراد ى يعنى تسليمهم بوجوب توافر العلم الى جانب الاراد تحتى يتوافر القسد © ا 
فلا يكفى اذ ن لتوافر القصد اراد #الفاعل لفعله ونتائجه » لكن لا بد من توافر العلم بكل 
ماكأن يجب ان يفعله ٠‏ وما كان يمكن ان يكون رختصملكائر لنشاطه 22 ٠‏ فالقصد ‏ 
يتحقق أذ ا من توجيه الجانى اراد ه لمكونات الواقعة مع العل" " ومتى م التطابق سين 
مانثله الجانى للوقائع وبع ماحد ده القانون للها فى القاعد القانونية به يوجد القم 480 ى 


فالعل م بكل الوقائتالتى نكون الجر يمةيد ورفى د ائرة الاددراك »وهو شرط لنصور اتجاء 
الاراد ةاليها (59) ْ 





( )1 انون سلاية #المرجع السابق صا ه.؟ 
(؟؟')ا ده 


(6)د * محمود جيب حسنى «القصد الجنائي © ص 9ع 


0 3 9 .37720 .25 .015 .زه و2011961168 168 و856 1م18 .لا 
0 502 .مه 588 ,م مو نكذه .وه ,0غذ7 جع م 1عدع]1 .7 


(9؟) د * مأمون سلامة هالمرجع السابق ص ه .م 


محمودك لجيب حسنى #المرجع السابق ص + نان ١مأمون‏ سلامة المرجع السابق نمث ” 


]1060051 5أادوعط1' 01 تعاطعن) - ه010[ 01 517ل 117منا 01 13197ط ا - لع تتتعوع ]1 وخاطع1؟] [اذل ‏ . 


(100 م ) 


العلم بالمناصر المادية للواقعة : 


فالغرط الازل التزافر القسد رتيل كفن" الابناط الكل عناصن الراقف#الاجرانيسة 
ا بكل مايريد ان يفعل الجاتى ء ويعطى الواقعة دلالتها الاجرانية ().ة اي 
بكل العناصر التى تكون ماديا تالجريمة ويغير فى تكيفها القانونى ويميزها عن الوقائع 
الاجرامية الاخرى (01) , ١‏ 
فماهي ةالسلوك المرتكب وخطورته على الحق المعند ى عليه » وخصائص 
| العف سا سي ان يكادت فل لماي 197 كنا ينيقى او حيط الا يتتى 
بالظروف المشدد #لانها تغير فى تكييف الجر يمة * وتميز الجر يمةعن غيرض أ 
من الجرام اليحدد ةلها فى النص » والمعلوم أن المشرع يحدد لكل جريمة نيون جا 
قانونيا وهذ! الانموذج هو الذى يحدد عناصرها القانونية وقد يحيل المشرع فى تحديد 
هد ءالسْناشر الن قواض- "الغثرةالاسانية (كنافن جراق هك النترض) او الى 
قواعد قانونيةلا تكون جنائية او غير جنائية * لذ لككان عدم التطابق بين هسذء 
العناصر وبين العناصر التى تمثل الجانى توقعها نتيجة للجهل او الغلط يشل 
غلطا فى العناصر التى ند خل فى تكوين الواقعةعلى النحو المحدد فى انيوذ جيما 
لذ لك ه ونظرا لان المشرع هو الذي يحدد هذه العناصر فى القاعدة ه كان هلد أ 
الجبل او هذا الغلط بمثابة غلط فى عناصر قانونية تد خل فى تكوين واقعة الجر يملككلة 
ومن كم يجتب ان يكون له اكرزه عن قن القسد. والاى 140 ».وان كانت القاف ةن مايدغل 
)6٠9(‏ د ٠‏ محمود لجيب حسنى القصد الجنائى «المرجع السابق ص 7 6 
انو ترج ايالمه العا ويك 
(؟11) د ٠‏ محمود لجيب حسنى «المرجع السابق ص 185 
(9؟) وهذ! هوالذى دفمنا الى اختيار عئوان الرسالة * الغلط فى القانون واثره على 
المسئولية الجنائية " 
(64 ) فالائم لدى من يعلم مخالفته للقانون واضحا بخلاف الاخر الذى لم يعلم ٠‏ 
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فى تكوين عناصر الجريمة يجب | ن يحيط به الا راد ة ٠‏ فأ ن مايخرج عن تكويتسبا “مأينبغى 
أن تحي ط به إلا رادا ة مولا تقر ل هلو القضد هم أل لا يدخل فى نقد ير الاثم » وهذه 


حا لا ت أ ستثنائبة تقتضيمها لي الا ةد فكرةالقصد 50؛) كظرف المود 6و 
استحقان العقاب وعناضر الاهلية الجناعية7 ؟) 


6 العلم وعدم المشروعية : 
ُسسصيببب)ب)ب)) 77ج ةا 


مكدرط 


اذا كان العلم بالعناصر التى ند خل فى بنيان واقعة الجريمة امرا غاية الاهمية 
لنناء الاثم الجنائي ٠‏ فهل يعد العام بالسفة غير المشروعة 'للسلوك أمرا هاما لبنا* 
القصد أم أن القصد يتوافر رغم | نتف * الهلم بعدم المشروعية٠‏ 


اتجه بعضافقه فى فرنسأ وايطاليا والمانيا » الى تحديد يفهوم التصطملد 

بان أراد #انشهاك القانون » فمعرفة الصفة فير الممروعة امرا ضروريا لقيام الت 0د 

فالمل 0 أحد عنأصر القصد ٠‏ بل أن بعض انصار مدرسة 

5 

الامتناع النفسى 2؟) يقولون أن القصد الجنائى لا يتوافر الا اذا كان الجانى 
يعلم بالقاعد ال بحددها (1)) ٠.‏ 

ولم يكتب للمراى السابق النجاح لان الاخذ به يعنى توافر القصد فى كلل 

خالات الى 2 “بالجبل بالقاعن 2] أو بالمة ودة » لذ لك اتجه رأ آخر الى القول بان 


العلم خخ مفترض فى 0 لا يقبل اليك الات ان لا يحوز لحر ريدفيين 
الول ل ا 





(10)يرا يراج نا « ميزه نجيب حسنى «*القصد الجنائى #المرجع السابق ص ] 
٠‏ مامون سلامة #القسم العام #الترك العا حا + ان 
(41) ( نل ه* مامون سلا مة»المورجع الا 9 ٠5ون ٠‏ محمود تجيب حسنى المرحه |اسايقصت 


(7 5 ) من هذا الاتجاه فى ايط اليا فعمعوفه ونى المانيا 3 3خللا 


(4»؟) ش 
(9») 8م550 +ع76 211811511980 و08 مقطنالاط# 

292٠ 1‏ .5ه .392 ومه .كه مزه وعناع 2610 
( 50 ) ويسود هذ |الاتجاه فى غرنساولداى :لراى العالب فى مصروفئ جيك حت مأكبل 57 ١9‏ 
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٠١ 
- حك‎ 


(ؤلم) 


ونظرا لان الاخذ بالاتجاء السابق هيوث'دى الى نتائج تضار منها العد الة 
وقد نوادى الى الظلم فى بعض الحالات التى لم يثبتفيها علم بعض الجنساء 
فعلا ٠‏ لذ لك انجه راى آخر الى القول ان العلم بالصذةغير الشروعة إيسلازرا 
لبنا' فكرة القصد ولكن يكفى أن يعلم الجانى أثنا' توجيه سلوكه ان فعل_ سه 
يتعارض مع قواعد الاخلان السائد ةفى المجتمع7 ٠‏ وانتقد الراىالسابق 
بالقول » أن قواعد الاخلاق تتجاوز مقنضيات القانون كما ان قانون العقهات 
ينضمن د أئرة وأسعة من الافعالالتى لا نتعارض والاخلاق » ومعنى قبول د مع © 
الجهل او الغلط اسئناد ١‏ الى الجهل بالقيم الاجتماعية والاخلاقية التى لا يتضمنها 
قانون العة وبات *اهدار لبذ » القيم وتعطيل تطبيق القانون الجنائى #لتعطيل 
نطبيق هذ ه النصوص واهد أر مصلحة الجماعة ٠‏ لذ لك أتجه راى آخر الى القول يكفسى 
لقيام القصد ان يعلم الجانى ان فعله الاراد ىيتعارض مع أغراض المجتمع وغاياتسه 
وهذ ا الراى يد وره نعرض للنقد الشديد أذ أن بعض افراد المجتمع © يرون فى نشاطهم 
رغم تعارضه والقانون خاصة الجرائم السياسية ه لا يتعارض مع غايات المجتسصسع 
بل يحقق هذه الغايات ٠‏ ومو“دى التسليم بهذا الراى افلات هوءلاء من العتقابٍ 
واتعدام القضف الجتاى فى حو 0 08 . 


لذالك اتجهرائ اخراللتخل سين هدء السموة آنا متيعاد الل بالفقسييية 
غير المشروعة» من عناصر القصد لان الصفة غير المشروعة حكم على الواقمةيتع خسابج 
نطاق الفرد ولا ينوقف على علم او اراد نه وسواء علم او لم يعلم فانه يكون محلا للعقا ب 





(ا١ه‏ ( ومن هنأ و حك تفكوة الان تاب الاخلانى 
يراجع سابقا فقرة 17 من هذه الرسالة ص١4‏ 


50 © ) يراجع د ٠‏ عوض محمد «الوجيز فى قانون العقوبات هالقسم العام »الجزكالاول 
4ل 5 ١صسا ٠. ١١١‏ 
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والحققة ٠‏ فان.العلم بالصفة غيرالمشروعة »امر يد خل فى تقييم السا وك 
وتحديد مفهوم الاثم الجنائى ان الاثم الجنائىي لا يمكن نسبئه الى شخص مسأ 
ألا اذا وجه اراد ته نحو مخالفةالقواعد القا نونية الجنائية! ئعلم بنعارض فمل سه 
مع الاوامز والتواهى الجنائية:ه قا ن لم يكن يعلع سن المفروس الاي هنا: « 
أما سبب عقابه » رغم هذا الجمل ٠‏ فهذا هوالذى سوف يكون محل تفسمييمل 
ندرا كنا قن هه ره مت يي 












19561570 - 


وكطعنج الى لح 
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*البسلسيه الت تن * 


بسو ند ةا لرهالةاسف ركو وراتةالشيل والعلطى الفانون ينان زه 
على المسئولية الجنائية وسوف نقوم بد راسنه فى أربعة ابواب رئيسية على النحوالتالى : 


الباب الاول: وسوف أخصصه لبيان :. 20-0 
للسسيسدت لجهل والغلط كأحد الاسبساب 


النافية للمسئولية الجنائية ٠‏ 


الباب الثانسى : وسوف أخصصه لبيان : 





الاحكام العامة للجهل والغلط فى 
العناصر القانونية للواقعةالاجراسسة ٠‏ 


الات العالت: 5 ويف اخسضه البينان: َ 
ابجع حر م 8 الاحكام العامة للجهل والغلط. 


المنصب على القاعد ةالقانونية * قاعد #عد م جواز الاءنشسذار 

بالجهل بالقانون ” 
اناف الراشد 5 وموم لم 
لل ا ا ”7 ” مدى انطباق الاحكام العامة للجبل 
والغلط على القوائين العقابيةالخاصة ٠‏ 
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*" الجهل والغلط كاحد الاسباب النافية للمسئولية الجنااية * 


بالجمنامةجوامزا ساح سجبباراما ف 


ىت سويسية وتقسسيم ؛ 





يعنبر القصد الجنائى او النهة الاجرامية جوهر الركبن 
المعنوى فى الجرائم العمدية ٠والقصد‏ الجنائي - 1 الآ ْ 
يقوم على اراد ةالنشاط الاجراى ٠‏ مع احاطةعلم الجانى بحقيقةهذا النشاط ' 
اى بكل عناصره ومقوماته ء كما نص عليه القانون 17 فكل مايتطلبه القانون لبناء الجريسة 
واستكمال كل مقومائها ينعين ان يشطه علم الجانى(" ه اذ انه يعد بشابةاركات 
للجريمةكما حد دها القانون 7 ٠‏ فالجريمة لوجودها هلابد صن توافر اك سان 
ولا بد لبناء اركانها ا أساسية » وهذه لابد أن تكسب وصفا معينا ه سوا" 
كان مصد ر هذا الوصف القانون او العرف ٠‏ وهذ ١‏ الوصف عبارةعن تكيف معيين ييكسن 
يمكن الوقوف عليه أو استنتاجه بالنظر الى مدى مطايقةالمقومات الاساسية للجصيسة 
للقانون او العرف ٠‏ وتطلب احاطةعلم الجانى ٠‏ بكل مقومات الجريمة #حتى يتوافر 
القصد » يتطلب فى ذات الوقن علمه بوصف هذ ء المقومات او بحقيقةهذء اللقومات 
لان هذ ء المقومات لا تعد من مكونات الجريمةالا اذا اكتسبت الوصف الذى يقول 
به القانون فكأ ن علم الجا تى بمقوما تالجريمة وبحقيقتها مر لازم لقيام القصد ٠‏ 


اما عن علم الجانى يعدم مشروعية فعله المرتكب عفكان بثارا للخلاف الفقبى ©) ولا 





)10) ل * محمود الجيب حسيتى »القصد الجنائى “المرجع السابق ص3 ؟ ومابعد ها ٠‏ 
(1) د ٠‏ مأمون محمد علاة + البرس لسار ب .؟" 


5ك 7 5029886 .208 .2185© .© ,16لا 8ه 16طوظظا 7٠.‏ 
ع0 1 هر 123 .208 .15ت وي#» و#1متههلظة +6 71881 .7 
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ولا نطلبه الغالبية من التشريعات ‏ نزولا على قاعد #عدم جواز الاعتزار بالجبل 
بالقائءن (5 ٠‏ القى تطلبها المصلحة الاجتماعية ٠‏ وعلى ذلك متى تطلب القانون 
ضرور ة توافر عناصر معينة او وقائع معينة «لتقوم بسها الجريمة اى لتنتقل من حيز الواقع 
لاد الى جور لسري االو اد أن يحيط الجانى علما بها »على النحو 
المحدد بها فى القانون »حتى يتوافر لديه القصدا لجرى دوان اننفى لديه هذا 
العلم #انتفى ل ديه القصد وبالتالى د نتفى مسئولينه العمدية ٠‏ فى جريمة النصسب 
مثلا ء فيتوافر القصد “لابد أن تتجه اراد ةالجانى الى الاستيلا' على مال مملسوك 
للغيير تحت تأثير الند ليس لتسليم هذا المال اليه 9 همع عليه بالصفة الفا ذة 
للوسائل المستخدءة فى التد ليس 27 ولى ذ لك ان انتفى علم الفاعل بالصفة الشساد ة 
للوسائل المستخد مة فى الحصول على أموال الغير لا تقوم جريمة النصب 0 ٠‏ وفسى 
جريمة أصد ا ر شيك بد ون رصيد 18+ 52258 116ان6ات ©4 155161قنلتتة "101 
حتى يتوافر القصد » لابد أن يعلم الجانى لحظة اصدار الشيك ٠‏ بغياب اوعد 

كفاية الرصيد 0 * وفى ماد 3الاخفاء * حتى يتوافر القصد الجنائى لا بد ا 





(ه) يراجع لاحقا فقرة 545 من هذهالرسالة ٠‏ 
(1) ند ٠عمرالسعيد‏ ريضان »شرح قانون العقوبات هالقسم الخاص هالقاهرة 4119 
ص ٠ 1٠5‏ 


06م 0279215626 46 228152883926© © 18 #أقوأن " 
”6765 رةه قضهة هن مهمه 

1 و - 50115 0.2٠‏ ل 1950112565 .0.2٠.‏ .لمعف 23666 3 

20٠‏ و504 


هم تطميقا لذ لك قفيت أانقة 1 عات 
اذا كان لا يعلم بان مخدو مه يستعمل طرق احتيالية ء "مارس”7؟١‏ 
المحاماة س») رقم وص ١١‏ #عمر السعيد رضا نالمرجع السابق ص 001 ”5ه 


53 
اد +263 0482281 1934.١‏ :2115؟ 17 .ملنتلسدءهء .ممع 
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الفائل اتير لجراي لضو يف-0 نان اشر التباك الس 
الاجراى للموضوعات المخفاء لا تقوم الجريدة()) وكذ لك فى جر يمة الاغتصا بلا نستى 
) 9028 'ن ) فان القصد كما تقول النقض الفرنب 250 


| شنا "1 8 ع تصتعكجم عامج مم وعم زعقدوه عموقشعه 01 


"68ن نات وح #عتطترده 6328م 068 .....2 ا طمط د 


واذا كان العلم يقتضى الاحاط ةبكافة مقومات الجريمة نعلى النحو المحدد :فى 
القاعد ة »فان عدم الاحاطةبهذ ‏ المكونات أو احدها أوعدم الاحاطة بحقيقتبا 
يعد بمثابة ييل بها 17 كما ان الاحاطة بهذ ه المكونات أو بحقيقتها طن دصو 
لا يطابق الواقع دفان ذلك يعد بمثابةغلط فيها ٠‏ ومنهنا كان الجهل والغلسط 
فى مكونات الجريمة من | سباب انتفا' العمد »ومن ثم يعد سببا منا سيبس ساب 
انتفا' الاثم ءأن كان الشخص العاد ىيقع ى فى مثل الظريف التى احاطتبالفامل 

فى الجهل والغلط وفاته يعد سببا من أسباب انتفاء الاثم أن القاعد ةان لا ا* 


مع 
دون غيل 19 : 





0 4 2.1943 . 1942 صذتال 4 رسلده مدون 
)1١١(‏ يراجع لاحقا فقرة 1*5 منهذ*الرسالة 


088. سرذمده‎ 30 267. 1944٠. 8111 .تتذلطاهت‎ 1944 ٠ و2195‎ 2.1 ١) 


7 « 188 268 1948 مسلعدء .5011 2948 +11164ئال 8 ذم 


(؟١)‏ 
1 .2 83 .258 .15ت .© 1ف8تجوالا . ل 5ه 71881 .ل 


(14) 116ممنه 46 5ههم هز'2 11 و ©6أنناهة2 46 ون'م 8111 


”5146 0186 5625 اداع 292013162 مذ 4 كهعر 2578 11 ذه 
2.2 +279 .268 5ث01ا958586هة 61 41شهه5562 :1ه 


9 
277 
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لذ لك »سوف نتناول فى هذا الباب تحديد ضمون الجبل والغلط باعتبارهبا 
من أسباب انتفاء المسئولية الجنائية هولما كانت هناك بعضرالظواهر النشية 
الاخرى التى قد تمنشابه معه » كاتشك والنسيا ن وحسن النية ه لذ لك لابد لنا ان 
ننعرض لها بالتحديد لمعرفة وجه الارتباط #بينها وبين الجهل والغلط »مع 
بيان اثر هذه الظواهر على المسئولية الجنائية ثم نوضح بعد ذ لك موف التشريفات 


الاثم الجنائى عثم تعقب ذ لك بتحديد نطاق الجهل والغلط ٠‏ ' 


وعلى ذ لك سوف آقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول على النحو الثالى : 


الفصسل الاولس : سوف أخصصه لتحديد مون الجهل والغلط ومدى الارتباط 
أو الاخنلاف بينهما والظواهر النفسية الاخرى التى قد ترتبيط 
بكليهما ميضح! اثر كل منهما على المسئولية الجنائية ٠‏ 


الفميل الثاتى : سوف أ خصصه لبيا ن موقف التشريها ت المختلفة من الجبل 
والغلط باعتبارهما من اسباب انتفاء الاثم ٠‏ 





التسسجل الثالنف” + سرف اخصصه لبيان طاق اتسيل: والخلظ : 
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*"التسيدل الاولجحت " 
فى 


( ضمسون الجهب ل أوالغفلط) 


الح جك سوام تساسيسيد و 


417 س تسهبيد وتلقسيهيم : 





الجهل والغلط من الظواهر النفسية التى ند ور فى منطقة الاد راك او السصى 
فى الانسان هوهاتان الظاهرنان قد يوجد مايشابهما فى هذ المنطقة كالشك ه 
والنسيان » والاعنقاد بحسن نية ٠ ٠‏ وفى سبيل الوقوف على حقيقة ماهيةالجبل 
والغلط *ومدى ارتباطه او اختلاف أيهما بلك الظواهر التى قد تدورفى فلك 
الذهن ١أخخى‏ فلك الوى الانسانى »لذ لك سرف اقسم هذ! الفصلافى مبحثيين : 


رلاجاساسؤس لهسا شوادما سجخعز دج واسوكواجلدواوزاوزلججاملاد 1 3 


اليحسث الثانسى : سوف انناول فيه بيان حقيقة الظواهر النفسيةالاخرى من شك 
ونسيأ ن وحسن نية ٠وسوف‏ يكون عنوان هذا المبحسكث : 
* حسن النية والشك والنسيا ن ومدى ارتباطهما بالجبسل 
الف تي 
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(1و) 


١‏ اليحث الاوائ) 
فو 
باهي الجويزل والتلفظ 6 ودب الأريباه لا تلات ويا ) 


#ا شيجو الناسيم؟ 

العلم فى | طار العلوم الفلسفية عبارةعن الصور الادرراكئية 
لما يجرى فى العالم من أمور واحداث +فالحقائق الخارجية هى بمثابةالامل » 
والعلم بمثابة الصورة الذ هنية للحقيقة الخارجيةكما هى فى عالم الواقع 18 ارأنس»تصوير 
ن هنى لما هوكائن ولما هو واقع فى عالم الواقع بد ون حذف او اضافة »فلا يكون هناك فرق 
بين الاصل والصورةبل بينهما شبه تطابق 0010 ٠‏ 





فالعلم هو المعرفة التى تدور فى فلك الذ هن هفكان الذ هبن وعا*ها وهى تفسترض 
محلا معينأ “قد يكون ماديا أو غير ماديا »ومتى تم التطابق بين ماهو واقعةلييل . 
المعرذة وبمن صورتمها فى الذهن » يتوافر الاحاطة بمحل المعؤٍ ة #ويتوافر العلل بمحلها 
وبحق قته «فكان العلم »يتأن من التطابق بين محله كما هو موجود فى عالم الواقتع 
وما يد ور فى فلك الذ هن من صورة له “فالاحاطة بمحل ما » وبحقيقته على نحو يطابق 
الواقع بتحقق به العلم ٠‏ 


وحتى يتوافر العلم الذى يقوم به القصد الجنائي «لابد أن ينشغل ذ هن الجانى 
ويحيط بكافة الوقائع المادية موكافة العناصر القانونية التىد دخل فى كيان الجويمة ويجعلها 
حقيقة قانونية هاىلابد أن يحيط علم الجانى بالوقائع الياديةالتى وقمت فملا من حيسث 


١١ نظرية المعر ذة «القأهرة هله" ه9١ ص‎ ٠ دز لجيب محعوك‎ )١8( 
بوم‎ ٠ءاص‎ 51٠ يحبيدك زى محموك #المرجم السابق #فقرة‎ ٠ ل‎ ) ١1( 
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ميان 1 


مأاهيتها “ومد ى خطورتها وكذ لك سائر ! شروط التى يحد دها القانون * حتى يقوم 
لبذ ه الجريمة' »وصفبأ القانجن ,09 


ويتجه راى الفقه الالمانى147) الى القول ان القصد الجنائيلا ينوافر لداى 
الجانى الا أذ ١‏ احاط علمه بكافة الوقائع التى -مئل عناصر فى الجر يمة بشكل كال 
ود قيق ٠‏ مفهومه على النحو الذى تحد ده القواعد العلميةفاذا لم يحط » لم 
الجانى «بهذ» الوقائح » على هذا النحو ه لا يتوافر لديه القصد ٠‏ 


وقد تعرض الراى السابق للنقد “لانه يضيق من نطاقم توافر العلم بالوقا شع 
التى ندخل فى بنيان الجريمة هلان يقصر توافره هلدى العلما' من المتخسص سين ” 
فى فروع العلم ٠‏ وهذا لا شك هيو'دى الى الاخلال باعتبارا ت الدفاع الاجتماعسسى 
لانه يو'دى الى تعطيل كامل لنطبيق القانون الجنائى وتفويت الاهد اف الستى 
تغياها المشرع من وجود م 117 وينجه راى آخر الى القول (1) أن مستوى العلسم 





(0 





68 815582126 تزه 0 

1 281648 46 65ع2ة ]51 ه0120 
626 61 ' 1 0258315111625 هج 
2ش ' 451 529565151 


© 22516226 9155965 تدده 0 


2 14 «هناوه7ه رمق نه 1غده خصذ 5 : 
حْ ٠‏ 126ة2 126 5ع 1ياموعم : 
0 5 
وه 11 ناخصم ع 5 062281558131626 5 
686168 فهتهكة 62665 نان معرهه 
١ © 2‏ ع4 
3 5 
0 4 25 499 .826 ه01 عظه وثمناكذلا 5ه وشعالط : زولا 
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جغار اليه يفال اناد ايعس 
ل * مكمولد ‏ لجيب حسنى 0القصد الجنائى »مجلة القاأ نو نوالا قتصاد لم ه5١‏ 
الشكة ؟؟ #العدى. الاول والتانن .- 

6٠ ص‎ 4١ محمد ذكن محيود #المرجع السابق «فقرة‎ ٠٠د)‎ ١١5( 

0 6 و12هةهكة ,جع 25هظا المشار اليهم بالمقال انصابقن ص 15 ١‏ 


]1020051 5أوعط1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 5197ق0172لآ 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[ام 


4: 


"فق بيكقه يتؤافر لدية القضد" نتن :توافز لدية عر الآرافة 


(9ؤ) 


الذى يقوم.به قصد الجائى ه٠يتحدد‏ مفبومه على النحوالسائد فى بيكته هفاذا علم 


العا كاف ةالعتامر الف تدغل قن ان زاعشةالدريية عن الس الفا سيد 
الى 


وهذأ الاتجاءجدير بالناييد »لانه ينفق ومسلك الشارع الذى عند تحد يد 
لعناصر الجر يمةوكافة شروطها هيتاثر بالافكار والتقاليد والخبرةالساءئك آفقى 
البيئة ٠ ٠٠‏ حتى يمن أن تكون اوامره ونواهيه مفهومة للكافة سوا' من وصل منهم الى 
مسئوى علم معيين ام لم يصل الى هذا المسئوى ٠‏ هذا من جانب ومن الجانب الاخسر 
فا نالاخذ بهذا الراى يوسع من نطاق حالات توافر العلم بالوقائع التى ند خسل 
فى بنهان واقعةالجر يمة »وبالتالى يمكن المشرع الجنائى من تحقيق اهد افه 


.راطما الاين الجا 7 


فيو الكبل والفمبتط ؛ 


العا يكن؟ باادنقى متراقر انه او يظايق. .جا ورا اسن لبها لحي 
مع الشى * وبحقيقته كما هو موجود فى عالم الواقع «فان تصور الذهن لهذا الفىء 
على نحو غير مطابى للحقيقة نهنا يوجد الغلاط وان انتفت الفكر تالحقيةيسسة 
للعن» + يوجد الجيل ٠‏ فالجبل بالشى* اذ هوعدم الاحاطةبه 7" ٠‏ أو انتفاء 
العلم به او بحقيقته (19) اوغهابكل الفكرة المتعلةة بالواقعة *غهو يمثل موقف ساككسن 


(١1)د ٠‏ محيد نركى محمود #المرجعالسابق «فقرة 6١‏ ص )١‏ 

(١5؟‏ )د ١أمال‏ عثمان عبد الرحيم الانموذج القانونى للجريمة #المقال السابق 
ص 576 هالد كئور جلال ثروت هالرسالةالسابقةهم ؟؟ 

(؟؟) د ٠‏ عبد المهيمن بكر المرجع السابق ص ٠ ١19‏ 

» محمود نجيب حسنى «القصد الجنائى هالمرجع السابق «ص /الم‎ ٠ د‎ )١1( 
١535 د ٠عبد المهيمن بكر هالمرجع السابق ص‎ 
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سلبيا لانه يفترض فراغ الذ هن وعدم الشغاله بالشى* أو بحقيقته كليا او جزهي ا 
فان كان انعدام المعرفةالشى 'كلية * يوجد الجهل الكلى مثال ذلك أن يعطى 
شخولا خر حسن النية قطعة حلوى بهاسم ليقد مها لاخر ويحسد ث ذ لك ويترنب 
عليه وفاته وقد يكون جزئيا كما لو أحاط الجانى ب..سض الحقيقة عن الشى* دون كل 

الحقيقة كنا لواعطى والد لولده قطعة من المخد رات معتقد | انها سوف ثوادى السى 
نهد ئة هياجه الشد يد ويترتب على ذ لك وفانه ٠٠‏ فالوالر هنا يعلم بحقيقة المادة 
المخد رة ولكنه ماكا ن يعل م بأكٌ رها الس" على ولده ٠١‏ ١٠لا‏ الغلط قسهو 
مجرد وهم يقوم فى ذ طن الفاعل يصور له الامر على غير حقيقنه بحيث يدفعه الى 

اتخان سلوك معين ( ايجابيا كان ام سلبيا ) له قيمة قانونية فحيث ينشفل الذهن 

بنوعمن النضور لايطابق الحقيقةة نكون بصدد غلط فالغلط يمثلموقفا ايجابيا لا نالذ هن 
فيه مشغول وأن كان به معرفة لحقيقة الشى * لانتطابق الواقع فالفكرة عن الشىء 


موحود ة ولكنبأ خاطئة ولاتطابق الحقيقة ٠‏ ) 8 5 





(ه؟) » 
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٠ه‏ ا طلاقةالجبل بالغلط : 





يتجهرأى فى الفقه الى القول * ان الاختلاف بين الجهل والغلط ليس 
فى الكيف ولكن فقط فى الدرجة والنطاق ٠‏ +«وجو1نه هنهم 11+6هنب .هه 
مدع وة 864 +ه 6528186غسد'"1 ع4 


لان بينما الجول يكون بمثابة غلط كلى فان الغلط يعتبر جهلا جزثيا (8450) ٠:‏ 


. فالاول يشل غياب او نقصالعلم | و المعرفة اما الثاني يمثل عدم كمال الملم 


أو المعرفة عن حقيقة الموقف ولهذ افان الفارق بين الضمونين فارق فى الد رجة فقط ٠‏ 


حين ينجه راى اخر فى الفقه (؟ ' الى القول يان الجهل والغلط فكرت ان 

متميزثا ن من حيث الك ف والماهية أن الغلط يختلف فى طبيعنه عن الجبل كما 
ان التفرقة بينهما على اساسالد رجةوالنطاق تفرقه غير د قيقة لان الجهل قد يشل 
نقصا كليا للمعرفة بوضوع معين وقد يمثل نقصا جزثيا ايضا لنهذه المعرفة ان انه 
بمثابة قصور ذ انى فى الاد راك يشير الى حالة سلبية للعلم ا:زاء موضوم معين (48؟) 
بخلاف الغلط الذ ى يكون فيه الذ هن مشغولا معلا بفكرة معينة ولكن هذ ه الفكسرة 
مغلوطة أى غير مطابقة للواقم بالنسبة لشى * محدد فالفلط أذا » نتيجة للتبايسن 
بين الصورة الذ هنية للحقيقة والواقح المادى لبذ ه الحقيقة اما الجهل » يفسترض 
نوعا من السلبية فى العلم لكل الحقيقة او جزه منها 6 (1؟) 





( * )د ٠‏ نجيب حسنى : المرجع السابق ص 87 » د ٠‏ مأمون سلامة : القسرالعسام 
المرجع السابق ص 561 6د * عبد المجيد الحفناؤى نظرية الغلط فى القانون 
الروماى طبعة ١574‏ فقرة اصا؟ 
(53) 
6 . .018 رظه ,851186«ه1نامهيا و همتع و1ون , متده جع هلا 
(/11 )د ٠‏ يحمد زئى ؛ المرجع السابيق ص 67 ه د ٠‏ عبر السعيد رضمان البقال 
(لم>؟) 258 ٠ك 6٠‏ هتنج 12618 


(14) د ٠‏ بحمد نر كى محمود المرجع السابق ص 68 
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وينجه بعض أنصار هذا الراى ( * " )الى القول مادام الجهل يشل حالسسة 
قصور ذ أنى للذ هن ننج عنبأ حالة نفسية سلبيه لانؤدى الى انناج أى سلوك أو نتيجة 
لذ لك فان القانون لايمكن ان يعند به حيث ان القانون الجنائي لايحكم الا الحالا ت 
العقلية التى نو'دى الى نئيجة او تو“دى الى سلوك ولذ لك فا ن القيمة القا نونه : 5 
تكون للغلط فقط لانه يو'دى الى سلوك وبالتالى يوثثر فى وجود الاراد ة وتوجيبيها ٠‏ 





وانتقد الرأى السابق بالقول ان الجهل رغم انه قد لايننج الغلطفائه احياتنا ' 
يكون لدقيمة قا نونية فان | كان هو بمثابة نقصفى معرفتنا فاتفقد يو'دى الى العبك 
وهو بالا جناء له تيمةقانونية كنا فى هال الضه الاحتاق 0550 


ل ونظرا لان الجهل والغلط يد ورا ن فى فلك الذ هن او اد راك الشخص ونتصوره 
لذ لك كان كل منمهما بثابة حالة عقلية (' "2 وكان لابد أن يكون لهما نف سالطبيعسة 
النفسية لابد ان يكون بينهما نوع من الروايط فاذ! كان الجهل يفترض اننفا* العسلم 


بالشى ‏ كليا او جزئيا فان الغلط يفترض حالة قصور ذ هنى تدفع الشخصالى تصسور 


موق غير مطابق للحقيقة فى عالم الواقع أى يفترض احاطة الذ هن بالشى'احاططسة 





د مث 1©تتتسامدء_ +4261 ع4 قدناهء 1ق مسنوجح معرظى ر ودع 0 
025٠‏ 443 .568 6015.6 .زه 26 راق : 1ه 


(1؟)د ٠‏ محدف ذكى محيود / المرجع السابق ص 4١‏ 6 ل * عير الضعيد رضان 
المقال السابق ص 91 ش 


(؟9) مخ1ء .© ورهشنع 2616 عدوم 6غ3ء يرهعض+هء 18 وعصءنرلة ملا 
7 .2 001 . 12189 


(؟) د ٠‏ مأمون محمد سلامة القسم العام » المرجع السايق ص 66 
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غير مطابقة اى تجعل العقل يحيط بنوع من العلم المزيف لذ لك ولما كان انشغفال 

الذ هن واحاطنه بالشى* على غير الحق يقة ينزل به الى مستوى فراغ الذ هن بالشى» 
او بحقيقنه أى انتفا' العلم به ومن ثم يمكن للشخصان يتصرف او يتخذ موقفا سير 
قانئسى ازاء هذا الجهل او هذا الغلط لذ لك يكون من الراجح مساواة الجبل 
والغلط .من حيث الاثر خاصة أن الفارق بينهما يزول بالتحليل المنطقى على النحو 
السابق ء وما نقول به قال به الفقها' قديما ويقول به الفقه حديثا : ش 

805 11101 وو ا يعدت 
توخيا للدقة ان نتحد ث عن الجبل وحده لانهما تجمع المعنى النام هذه الحالة 


النفسية المعيبة وان كان بع ض الشراح ينحد ث عن الغلط لكثرة وقوعه فى الحيساة 


العملية فلا بأسفى ذ لك بشرط أن يكون .ههوما أن مايسرى على الغلط يسرى على 
الجهل ايضا ” ' وفى موضع آخر يقرر نف سالفقيه نف سالمعنى ٠‏ * اذا كان الغلط 
يرتكز على اننفا* وجود الفكرة الصحيحةفان عدم العلم يعنى عدم وجود فكلسرة 
على الاطلاق بالنسبة لشى * من ألاشياء د ون ان يكون هناك تصور خاطي* انما 
كل نايقا لعن الخلط يجبا يظبق طن عد مالعل" أذ أن اعارها القابووتية 


#2 - 


ويقول فى نف سالمعنى استان نا ال .عميد د * محمود تجيب حسنى “اذاكان 
هناك ثمة فارق بين الجهل والغلط من حيث الدلالةفائهما يتحدان حكيما 
ولا فارق بينهما من حيث تأئيرها على القصد ذ لك لان القصد يتطلب علما بحفيقة 
وتاعع معينةفان! انتفى هذا العلم انتفى القصد بدوره ٠‏ 


والجهل يعنى اننفا' العلم بالواقعة اما الغلط فيعنى انتفا' العلم بحقيقسة 





(94؟) 2.116٠‏ و2111 22 ولج 571 347٠.‏ 
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عقا نالع حفن اا 03 


وفى نف سالمضى يقول الد كتور رو'وف عبيد * ان الجهل بالواقع يسبتوى 
مع الغلط فيه من ناحية أثره على القصد الجنائى وبالنالى على مسئولية المتهم وان 
كان هذا الاتوسيقطلقا مد ام يتس باذ كان ف انقب طق ركن ين ارك نا الجريية 
اوعلى ظرف مشدد فيها اواذ! انصبعلى مايعد ركنا ولا ظرفا فى الجريمة *(7؟) 


ويقول بسهذ | المعنى الدك نور على احمد رأشد * لما كان العمد يتنحصر فسى 
آخر الامر فى العلم سواء أكان هو مجرد الوئى العام من جانب الجانى ‏ لحقيقسة 
فعله فى الجرائم الشكلية آم كان علما مشخصصا 0 
الاسباب الممد مة للركن الممنوى فى الجراع د معنى العلم 
فى رضعيه المتقد مين ٠‏ والذذى ينفى هذا المعنى هواولا “العبل “الذي سو 

نقيض العلم بد اهة للا مور ثم الغلط وهو فهم الا مور على غير حقيقتها وما يعمادل 
ال ين 00 


وقول الذ كتوعد" السبيمن يكر * ان الفلط يرك الى اليل دافا راع 
قد يكون كليا او جزئيا نبعا لدرجة الجهل الذى آدى اليه كما يلاحظ ان الفكسرة 
الخاطلة ال يقال انها نظي لضت ايعابى: ليست ات قيبة فارونية بالتط سر 
الى حقيقة الشى* ولذ لك فان الفارق بينهما يتلاشى بالتحليل الد قيق كبا ان الحكم 
القانوئى لافرهما واحد ٠‏ * (48؟) 





(6؟)د ٠‏ محمود لحيس حسنى : القعلد الجنائى : المرجع السابق فقره 507 ص 7م 
(970) د * روثوف عبيد #مبادى؟ !١‏ لتشريم.المقابى طذه 9/ةا م ملم؟ 7 

(10) د ٠‏ على احمد راشد : البرت السابيق ص ١714‏ 

)د تعد البريس ركر #البرى لماي ٠ه‏ ؟" 
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وفى هذا المعنى يقول الد كنور مأمون محمد سلامة " ان الجبل ال ذى 
0 ش 0 
فى الفقه الى أعتيار الجبل والغلط اصطلاحين متراد فين فى محيط الركن المعنوى * 


5 س ونسوى التشريعات الوضعيه بين الجهل والغلط فى الاثر كما انها تستعمل 
كلا من النعبيرين للد لالة على التعبير الاخر فالمشرع الالمانى فى قانون عقوباتنسه 
الصادر 187١‏ فيستعمل تعبير الجهل بصدد بيان للا سباب التى تنفى المسئولية 
او تخففها فننص الماد ه 1 على أنه * اذا جيل الفاعل وقتارتكابه الفعل المجرم 
بوجود الظروف التى نمثل العناصر القانونية التى تتركب منها الجريمة إو الظضروف 
الى تشدادها فان هذه الظروف لايعند بها ضدء ولا يطبق الحكم السابق عشسد 
العقاب على الافعال المرتكبه دون عمد الا اذا كان عدم العلم لايرجع الى خطا ١‏ 18 ) 
كما ان المشرع الايطالى فى قانون عقوباته الصادر سنة 147١‏ قد استممل تعبيُر 
الجهل وتعبير الغلط باعتبار كل منهما يمشل عيبا من العيوب“التى نعيب العللم 
فننفيه او تجعله عديم الاثر فينصفى الماد ةالخامسة على انه ” لايجوز لاحد ان 
يعنذر بجهله للقانون الجنائى * ثم قال فى الماد 47 بصدد بيان لاحكام 
الغلطفى الوقائع * ان الغلط فى الواقعة التى تتكون مننها الجريمة ينفى امكان 
عقاب الجانى " ١7‏ ؟ أوقد فعل المشرع اليونانى فى قانون عقوباته الصادر عام 
6 فى المادة ٠‏ ؟ بصدد تحديدء لاحكم الغلط فى الوقائع الذى ينفى القصد 
فقال " لايمكن اسناد فمل الى فاعله ء اذا كان هذا الاخير يجهل بتوافر الوقاقع 
التى يرتكب منها فعله وقتار تكابه له "” ونصفى الما ة "١‏ بصدد تحديدء لاحكا 
التلظعن ان الحيل بالحريم لأيكن فى نذا نه ون دالفن لاسن 5513) 





(15)نء. مأمون سلامة القسم العام المرجع السابق ص 41 د ء عيض محمد مقال 
عن التزوير فى المحاضرات مجلة الحقوق العدد الثانى ١91٠ ٠‏ ص57 

( 69) يرا لاحقا فقرة + من هذه الرسالة 

(١4؟4)‏ 9 15ه ©٠‏ 12611068 .2 ول 86 فنإام م 5قع109 ,ول .ب 


«* 


(51) يراجم فى عرض هذ ه التشريعا ت لاحقا فقرات 6 ..٠‏ من هذه الرسالة 
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5 الجهل ام الغلط فى انون العتوباح الاقتصادى : 








اذا كان الغالبفى الفقه لايرى خلافا فى الاثار القانونية بين الجهل والفلط 
مقررين أن احد الفكرئين يمكن أن تستوعب ااخرى الا انهم اختلفوا فى اى الفكرهيسن 
يجب ا ن تستوعب الاخرى * 


انجه الفقيه 88”18# قديما الى القولبأنه زياد ةغى الددقة والغخبط 
عد م النحد ث الا عن الجهل لان هذه الكلمة تعبر فى عموبياعها عن الحالة النفسية 
المعيية التى تعنى حالة نقصالفب * (؟؟) 


ويقول 00 تقلمةلقفظ ان كلمة الجبل اكثر عموميةلانبا تعمل الغلط (؟؟) 


ويرى استاد ئا ألد كثور محمود لجيب حساى ان الاعتبارأت العملية تتضمى بأستخدام 
لفظ الغلط للد لالةعلى كل الحالات الت ينتفى فيها العلم بالحقيقة, (5؟ ) 


واتجه رأى اخر فى الفقه الى القول "اذا كان من السائح امكان احلال لفسسسظ 
الغلط محل لفظ الجبل على أساس|انهما متراد فين فى القائون الجنائى العام فسان 
الامر يجب ان يختلف فى قانون المقوبا تالاتنصادى فالغلط دون الجبل هلو 
الاكثر صلاحية لاسنخدامه فى هذ! الفرع الجديد من فروع قانون العقويات المسسام 
وأعنبار ه من ثم سببا لتخفيف العقاب على اساسا ن مسن يجهل تنظييا يجملب 
ان يسعى لمعرفته بمقنضى مهئته أو نشاطه المعناد ٠‏ ومن ثم لايمكن أن يقبل عذ ره 





4 
6٠ 050‏ .2 1118 .594 515.6 مزه ولإضع 1و8 .7 


(4خ:؟) 
تنا 492185 2611215 126ه 76076:5ر 626695ج تنامقة م 
51128 628225 0615318126 موه وه 06 201 6611 2 
غ226 15 86 اورم 20هه 16 ,دقظناة , 62528586 1هنزمدوع 


(16)د ٠ه‏ حمود لجيب حسنى القصد الجنائى المرجع السابق ص هم 
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لجبهله وأن كان قد عمل فى نف سالظروف فى 'ل نمسير خاطى * للن صالقانوئى فان سلوك 
الفاعل يمكن | نيعش دفيه هان اثبتانه قد بذل جهدء للوصول ال ىالمعنى الحقيقى 
للنصمن .صدر مقبول ٠ ٠٠‏ * “هالغلط عند هذا الرأءهو الاكثر عموبية »ويصلسح 
بالسبل شروب ب 100 


ونظرا لان الجبل والغلط يتحد ان فى الطبيعة والاث القانونى فائنا ترى ؛انه 
ليس هناك مايمنع من احلا احد هما محل الاخر باعتبارها مثرادفيين بع استخ سد ام 
اللفظ بضوون كلما اتنضى الامر ذلك لا فارق فى ذ لك بين القانون العام وقانون ال 
العقوهات الاقتصاد ىاوالمالى ٠٠‏ الخ ٠‏ 


(1؟) د ٠‏ عبد الرو'وف مبدى ٠الجرام‏ الاقنصادية ٠‏ المرجعالسابق ٠‏ صا 5186557 






” حسن النية والشك #النسيان ٠‏ وى ارئياط نل ا والغا زه 


060 ب فس 3 





سوف نقسم هذا المبحث الى ثلادة طالب : 


1 126515 01 ت6امعن) - 


المطلب الاورئ :0 


صسصيببنتبصبجا 5555 


سوف أخصصه 0 لبيا ن مون حسن النية وعلاقنه 
بالجهل والغلط واثره على المسئولية الجنائية ٠‏ 





سوف | خصصه : لبيان ,ضمون الشك وعلاقته بأ لجبل 
والغلط واثره على المسئولية الجنائية ٠‏ 


المطلب الثالثك 





سف أخصصه : لبيان ضوون النسيان وعلاقتسه 
بالجبل والغلط واثره على المسئولية الجنائية ٠‏ 


01 117وكت 117لا 01 103597ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [آاخر 
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اللطتحيي الأرليت 


* ضمبون حسن النية وعلاقته بالجبيسل والغفلط " 


اسل سامت 


آه حسن النية 1 





المرتبط بالعلم » يتضمن مايعكسه الخصائص النفسية للفرد ويجد 

سببه فى الاعثقاد المغلوط 2637 فهو يمثابة اعتقاد يد ورفى فلك الذهن عيجمل 

الانسا ن يشوه حكمه على الحقيقة وقد عرفته محكمة النقض المصرية ٠‏ باله موقف أو حاالة 
يوجد الشخص فيها ننيجة لظروف معينة نجعله يشوه حكمه على الامور رغم تقديره لبا 

نقديرا كافيا * واعنماده على تصرفه فيها على اسباب معقوله " 158 


وحسن النية على النحو السابق ٠‏ قد يكون مرجعه الى الجببل ويطلق عليه الققه 
6 201 وتنتصه8 (6) وقد يكون مرجعه الى. الغلط ان اته بيثابة 


اعنقاد مغبلوطل”) وهوفى كلا الحالين ميغبر عن فكرة نفسية () عيدل على عدم 





(37؟) و01312808051 :81لا الفاهمة :ذه 


يدل ناه 161 27110215زرزهة ,201 عتتضصوط 6ق توزذود 18 
28.4 و1980 و7815 و 568 ذأ وش ذوءتوم2 215681 
(8؟) نقض4/ /١‏ ؟55(ج رقم ١51ص‏ (0) 
(1415) 
1 5 6 ه16 


4 11 1413© ا1عتتعة 4 ناه تتطوكا يعدن 
4 1 02015 ره م 1هحق 8 <«118515183ن هه 1 26هعة 


4 .2 1952 و 6تونسسهه مقعم 
(هه) 
(ا(ه) 


06 لخ 201-20 م6دة8 


12 2651613571416 
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علم الجائى | وعلبه المغلوط بالحقيقة 5 وعلى ذ لك فهو لا يختلف عن الجهل او الغلغسط 
فى الطبيمة دأ أنه بمثابة ظاهرة نفسية ند ور مع باتى الظواهر النفسية فى فلك الذ هن 
وهى أما | ن تسلب عن الذ هن علمه بظا هرة معينة او بحقيقتها » ومن ثم يتطابق هنا 


والجبهل 6 أما أن تجعل لا هله مشغول! بمعلوما ت كاذ بة ومن ثم يكون الجا نى عالهيا 
بما لا يجب الع به 60 ْ 


وحسن النية بالمعنى السابق 3 يختلف أثره على ال ين نيه حسب مد ا 


لد ماود لجس 1 
بنص 000١‏ ©6نة30 أوبمدى تعلقه باحد مكونات الجريمة وله ا ثر الجهل والغلط ملسي 
المسئولية الجنائية على النحو الذى شيف توضحهافهما بعد 47 . 


باه © وقد يعنى حسن النية وانتفا * ئية الاضرا ربالغير 0 ولنوضيح اثره على السئولية 
الجنائية سوف نستعرضفيما يلى بعض الجرائم التى قد يعتد فيسها الدخر التصد الخاص 





ام القذف والسب 0 


التضحة فم" سرف العاف تدان ٠‏ مر شائن الى شخصاسفاد! ملنصقا بواقعسه ' 
حي د ع لسبت أليه 0 000 0 #الك 


أ 





(؟5) وقد عرفته الماد ة هه / ام فرنسى : يكون معتبرا حسن النية كل من اعتقدان 


لديه الحق » جاهلا كليه انه يعد ى على حقوق الاخرين بشرط الا يكون مرجسع 


ها 6١‏ 
( 85 ) يراجع لاحقا فقرة ان 1 من هذ ه الرسالة 
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أوضه نا » الى واقعة معينة »كان يقول شخص لاخر ٠يالص‏ » ياكلب 0. . 80) 


وقد نصح الماداة ؟ "٠‏ عقوبات مصرى على أنه ”يعد كذفا كل م ناسند الى غييره 
بوأسطة احددى الطرق المبينةبالماد ة ١ ١‏ من هذا القانون امورا لو كانت صا د قلة 
لاوجبت عقاب من ا سند ت اليهيا لعقوبا ت المقررة 2 لذ لك قانونا أو اوجبت احتقغلاره 
عنداهل وطنه ” ٠‏ 


ونصت الماد "١1‏ على ان كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضفسسن 
الطرق الميضحةنفى المادة ١‏ اع ٠‏ وقد يكون غير علنى ( ماد 3 58514ع) 


فالقذف والسب على النحو السابق »يفترض ٠صد‏ ور وقاتع مشينة من شخص_#ط_ لد 
شخ صأخر بطريق علنى أو غير علنى مع وجوب توافر القصد الجناتئى »اذ الجريمة هونا 


عمد يلسله ٠.‏ 





(4ه) وقد جرم القائون الفرئسى واقعة القذف والسب فى المادة 7/5" من قانون ٠١‏ لم١‏ 
ثم أجرى عليه تعديل بقانون ١7‏ مايو ١8١5‏ وأخيرا بالقانون 15 يوليو لم ١48‏ 

وهو القائون الى يحكم هاتين الجر يمتين 
و 680151602 و 52686181 25281عم 47015 و تذناملا نرءط205 موونلا 
٠ط‏ 2976 و2811602 و 416226 
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والمجمع عليه فى الفقه والقضاء المصاى (#) “ان القصه الجنائى اللان لبذه ‏ 
الجرائم ” السب والقذف ” قصدعام وهو يتوافر متى ارتكب القاذف العبارة اليكوسبسة 
لماد يات القذدف مع علم بمضمونها أى علم من صد رت عنما نها توجهي)احتقاره لد ى 
اهل وظنه او تمسشرفه | و اعنباره أو سمعته بين الناس ٠‏ ون القدات يه 1ن سدق 
ا تحقيق العلانية ه ويعد قاصدا اليبها اذا كا تيم 

أن ما سند ه سيذ اع على نحو اكيد اوضرورى اوكا ن يعلم ءا ن كان ذ لك اوكا 
لديه أن يذاع مانسب الى الغير اولا يذاع ٠‏ 


ومتى توافر العنصراله سالفا الذكر ه ينوافر القصد ولا يستطيع القاذف ان يد فع 
بححسن ليته ٠أى‏ اعتقاد ه صحة وقائع القذف لا ن كذ ب:هذ ء الوقا : لع لا يعند احتسة 
عناصر الجر يمة متى كان يوءدى الاعثقاد فى صحنها الى 250 انان 





(8ه5) د ٠عبد‏ السهيمن بكر 6 رسألته عن القصد الجنائى » فى القانون اليصسسرى 
والمقارن * المرجع السابق © فقرة " 4ص 5٠١‏ ددا٠‏ بحيود صطقى * شر جح القسم , 
الخاص هالمرجع المابق ه فقرة 55اصم 514؟ ا #دكشور ‏ 
حسنين ابراهيم صالح عبيد ٠‏ القصد الجنائى الخاص » دراسة تحد يلية تطبيهية 
القاهرة ١54١‏ ص 76 هد ٠‏ بحمون نجيب حسنى شرم تأنون العقوا تاالقس الخاض 
جراءم الاعند!* على الاشخاصم ١ه ٠.‏ 

ومن احكام القضاء : 8 مايو 5١ج‏ ” رقم١؟5‏ ص 55١‏ ه" هايو ١١88‏ صا 


٠١١0١‏ ايو ١176‏ س!” رقم 177 ص165 156 نوفمير 1117س59 رقم 
11 ص 11706 156 طرس15175اس7؟ رقم 1/075 ص 8لام . 


(15ه)نى ٠‏ عمر السعيد رضان ه الخاص هالمرجع السابق ه فقرة 595 ما ل 
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يواش ارين لبوا نالك انبا القالتين و ام 


فحسن النية ءأذا هنا »لا تاثير له هعلى نفى جريمة السباو القذف على اساس 
ان القصد هنا قصداعاما ء وان حسن النيةلا تاثير له الا اذا كان القذف يعد 
براحن اتات الانايكة #ول هه اشر الزاى فى الفقو الفركي اباتك 
عليه القضاء هناك 17 0) واخذ به القان الصرى ف افا 86 من فانون التهوينا نت 
المصرى ( حق النقد م 65" (.1) اه 


الطعن فى اعمال موظف عام 


أوضحت الماد ة ٠١51‏ فى فقرتها الاولى من قانون العقوبات ٠‏ اركان القذف مونصت 
فى فقرتها ألثانيةعلى ماياتى * ومع ذلك فالط عن فى اعمال موظف عام أو شخصذى ‏ 
صفة عمومية أو مكلف بخد مةعاءةلا يدخل تحت حكم هذه المادة ٠١‏ اذ تم بحسن 
وكان لا يتعدى اعمال "الوظيةة او النيانة او العداءة الماع فرط اماه يي 
كل فم ل أسند اليه +ولايقبيل من القاذف اقامةالد ليل على ماقذف به الا فى الحالة 
الموضحةفى الفقرةالسابقة” ٠‏ 





وطبقا لما سبق ؛ فحتى يباح القذف ينبغى توافر الشروط الانية : 


الاولى : أن يكون القذف مسندا ألى موظف عموصس أو من فى حكمه ٠‏ 

الثاننسى : ان تكون الامور المسند ة متعلقة ياعمال وظيفته ٠‏ 

الثالنث : أن يكون الاسناد بحسن نية ٠‏ 

الريابسم: ان يثبت القاذف حقيقة كل امر اسند الى الموظف فكليا اجتممطل _ لك 


(1ه) حكم محكمة 5094 فى 195431/17/7 داللوز 11417 ص ١‏ ويراجع فى عرض 
هذا القضا ء د * محمود مصطى المرجع السابق ص /51؟ 
4 .82صو236 .286 2156© .ره (ننعط860) ديه 


24 022ص ل 1971 6تدهه 16 
( 18 ) د ٠‏ نجيب حسنى #جرائم الاعند ا * على الاشخاصالمرجع السابق صن 07١‏ 


(هه) 
(5ه) 
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الشروط ء تحقق غرض الشارع * ونجا القاذف من العقاب اما ان لهتوافر او فقد شرط 

منها كما لو كانت تبارات القذف موضوع الجر يمة لا تتملق بحق المقلاوف ( الموظفلعام ) 
ذل يحيات الخاضة!؟؟ او للريكن القادف خسن النية ه كنا لو 6ن القذ ف برض 
النشهير والتجريح أو لشفاء ضغائن شخصية27) اولم يستطع القاذف اسناد حقيقة 


مااسند الى الموظف العام فوكل هذء الحالات » يظل القاذف خقيقا بالعقاب "٠‏ 





ظعن ١‏ العنة 45 و جلف 3797و رياه 
وفيه تقرر محكمة النقض * أن القانون فى سبيل تحقق يق «صلحةعاءة هقد استشلى 
من جراكم القذف ٠‏ الطعن فى أعمال الموظفيين المسرين وا لافتناس اونا لوه 
١ 0‏ و المكلفين بخد مةعامة متى توافرت شروطثلاثة : 
الاول : أنيكون الطعن حاصلا بسلامة نية ٠‏ 
ثانا ان بم العامويايات كن أسر اح » الى المطمون فيه ٠‏ 
قالنا" #الايتمدى الطين اغيال الوطيفة او السيابة او العهاية النانة كلت _ب) 
اجنمعت هذ ه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقسا ب 
اما أن لم ينوافر ولو واحد منها » فلا تتحقق هذا الغرضويحق العقاب 
ولما كانت عبارات القذف موضوع الجر يمة ‏ المشار اليها يمد ونات الحكم » 
لا:يتعلق بعمل المطعون فيه هبل بحياته الخاصة «أى بصفته فردا فأن 
لا يجوز اثباتهما قانونا » ويكون دفاع الطاعن فيه انه يتمتع بالاءغ -ساء 
المنصوصعنه فى الماد * ١/15١5‏ بمقوله انه قدم المستندات الدال ةعلس 
صحة م|اسند » للمدى بالحق المد نى من وقائع ليسمن شأنه بغرض صحتته 
نفى الجويمة التى قارفهأ »ومن ثم فان ماينعاه الطاعن فى هذا الشساان 
يكون على غير سند ٠‏ ” ْ 
(11) نقض ١5‏ مارس ١176‏ مجموعة القواعد القانونيةج رقم 33214 سن2113 ونقض: 
5 مبجبيئة نقض س" ١‏ رقم 514 ص هه ٠١‏ #نقض ١117/4/2‏ 
مجموعة نقض س» ١‏ رقم 15 صه50 ٠601٠١8‏ 
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فحسن الئية » على النحو السابق شرط لازم لنوافر سيب الاباحة التى أشارت اليه 
الماد ة ؟٠“‏ ع ولعقاب الموظف العام ه وهو كما حد د ته النقض ”" لي سمعنى باطنى 
بقدر ماهو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص ننيجة لظروف نشوه حكمه على الامور رغسم 
نقد يره لها *تقديرا كافيا واعتماد » على نصرفه فيها على أسبا_معقولة * 57 ) وفى 
نطاق جريمةالقذف *حتى ينوافر اباحةالقذف لحسن النية »ان يكون الطشعمسن 
ضد الموظف العموى أو المكلف يخدمة عامة نصاد راعن اعتقاد بصدة واقمة القذف 


ا »وليس عن قصد النشهير والتجريج لشفاء* ضغا ئن أو د وأفسسع 
ُ خصية * 3 


وقد سبق أن قال بذ لك تعليقا ت الحقانية البصرية على الماد ة 7١‏ ؟ من قانون 
العقويات وهى الماد ‏ ؟ ١‏ من القانون الحالى » " ويلزم ان يكون موجه القسدف 
يعتقد فى ضميره صدة القذ ف حتى يعد صاد را عن سلا 


التى نسبها الى الموظف تقديرا كافيا * (9) . 


دة نياة وأن يكون قدر الامسور 


٠‏ - علاقة الغلط بحسن النية وآثر ذلك على نفى جريمة القذف المشار اليبب ا 
لس ب مب يي م يي سس سسب سق 79س سييييييييييييييييييج 22 سس 


فى المادة ؟١٠‏ "فقرة؟ : 





حسن النية * كما يقول الفقه هيعد بشابةاعنقاد مغلوط 6اذ انه يفترضدائما 
الغلط 50) كما أنه يجافى العلم ء لذ لك فان مصدره دائما يوجد فى النلتط 
بالجصيل: ».وح يكون للجيل أو للعلط ااعره طن الستتوليالجنات 








(79) نقض ١16‏ //'اج رقم 51١‏ ص )١١‏ 
(514) نقض ١١‏ مأارس 555 ١‏ مشار أليه بعاليه ٠»‏ 
(18) نقض ١١11/١١/11‏ مجموءةالقواعد القانونية ج ٠‏ رقم 762ص ١١5‏ 


(13) 
©168٠ 7٠ 156‏ .98© و 1طدم 1436© 1[هسوة ونهسطهئز 
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لابد أن يكون مبناها »الاسباب المعقولة »اى الاسبابالتى ترتقم الى حافالنطق 
لمشيل + : ٠‏ 


ويتطبيق ن لك على جر يمةالقذف ' ماد ة "٠7‏ / فقرة ؟ ) نقول أنه مقى كسان 
موجه الطمنق أعمالالموظف العام صادر ا عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخد مة 7 
المصلحة العامة © ولي سبقصد التشهير والتجريج لشفا ' ضغائ ناو دوافم ه فالنسه 
ينفى المسئولية عن هذ ه الجريمة استناد ا الى وجود حسن النية ٠‏ 


ولكن اذا تبستعد م صحة وقائم القذف أن مرجع عدم صحتها هو عدم تحرى وتثبسيتا 
القاذف تحريا كافيا » فيل هذا الاعتقاد فى صدةالقذد ف وهو غير كن لك ويكلو ان 
له اثره على نفى المسئولية الجنائية » عن هذ ء الجر يمة 9 


ائجه رأى فى الفقه المسمرى الى القول أن نظرية الاباحة الظنية يجب ان تتطبسق 
هنا *أى على القذف فى حون وى الصدة العمومية » فمتى اعتقد القاذف سسطة 
وقائع القذف «يعفى من المسئولية بشرط ان يكون فاعلالقذف قد بنى اعتقاد ٠‏ بمشروعية 
القذف على اسباب معقوله وانه لبيرتكب القذف الا بعد التثبت والتحرى «فمتى ثبت 
ذ لك يكون ا سا سرلغهاء الجانى هو الغلط فى وقائع الاباحاة ٠‏ وعلى ذ لك ووفقا للذ!ا 
الراى يكفى لقيام حق النقد المشأ ر اليه فى الماداة ؟ 5١‏ / فقرة ؟ اما أن يكون 
القاذف حسن النية ه او يثبتصحةوقائع القذف 50) . 





وشرح القسم العام فقرة ١‏ لص 54 ٠ ١‏ ود ٠‏ عمر السعيد رضان 6 شرج القسم 
الخاص “»المرجع السابق #فقره 11" صا 48م؟ »الد كتور أحيكد فحن سرور #الوسيط 
فى شوح قانون العقوبات #القسم الخاص 8 ١5357‏ رقم 55 ص كله 6 
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وعلى عكس الاتجاه السابق يرى #استاذ نا العميد محمود نجيب حسنى " ولا 
يمكن ا ستخد ام نظرية الغلط فى الاباحة » لنفى مسئولية القاذف هان اعنتق_لد 
صحة وقائع القذف وتبين الامر غير كذ لك » لان القول بذ لك : 
3 


0 ا المادة 5٠8/؟‏ والى العا يبسدف 


ل م بيه رك موي 
كل عمل عابث القصهم به النسهير والتحقير ومن ثم يوفر له المطمأنينة فى عمله ٠‏ والقول 
بغير ذ لك يعنى أعغنا' الفاعل من العقاب عند عجزه عن أثيات مطاعنه لمجرد اسه 
حسن النية » فالشارع لا يريد أن يفر هذا الشخص من العقاب تحتاى ستار كان ٠‏ 


ثانيا : تطبيق نظرية الغلط فى الاباحة يتطلب توافر جميع شروط اسباب 
الاباحةفى ذات الصورة التى يتطلبها القانون بحيث يكون هناك ثمة تطابق بين 
ماتطلبه القانون وما توهمه المشهم »وهذا الاعتقاد الذ ى يقوم به حسن النية يشل 
جديد! بالنسبة لشروط الاباحة فهو لي سأحد ها ابندا* وائما يحل محل الشرط الى 
انتقى منها وكلا الامرين غير منحقق بالنسبة #لمن طعن فى حق موظف عار بحسن 
نية ولكن عجز عن أثبات مطاعته فحسن ألنية بالاضافة الى شرط اثباا تصدة وقاء 


| 
لقذف يعدا ن شرطا ن لازما ن لاباحة القذف او بمعنى آخر دوره كشرط للاباحطة 


لايجوز اعتباره بعد ن لك م شرطا خارجا عنها بحيث يمكن أ ستخد ام الغلط فيه #كسبسسب 
لنفى المسئولية 3 #البضرع ينطلب حسن النية بالاضافة الى وجوب اثبات صحة وقا سسع 
القذف هلا يغنى ) حدهما للقول بتوافر حق النقد ٠‏ " ©ا) 





(8م > ٠‏ . , 0 : 
( ل * محثموك نجيب حسنى “القسم الخاص هالمرجع السابق “فقرة 5 "١‏ صلا. > 
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أت اولما كانت القاعد العامة ان اسباب الاباحةلا تنتج أثرها فى الاباحة 
الا بنوافر كافة شروطها القانونية »ولا يفنىعن توافرها الفعلى مجرد توافرها فى ظضلن 
الفاعل أو اعتقادء دوليا كان حق النقد المشار اليه فى المادة 5/٠85‏ لا يتواف سر 
الا اذ! توافر تكافة شووطه القانونية التى فسها توافر حسن النية وان يثبت صحة وقايع 
القذف » فاذا تخلف حسن النية لدى القاذف ٠‏ واسئطاع ان يثبتصحة وقائع القذاف 
أو العك سان يعجز القاذف عن اثبا تصدة وقائع القذف مع نوافر حسن نينه فى الحا لين 


يترتب عليه ٠‏ تخلف احد شروط الاباحة »اى تخلف حق النقد ء ولكن با هه تو 


أثر تخلف أحد شروطالاباحةفى حق القاذف؟ [ 


أجاب الشارع على ذ لك بالقول ان القاذف يعاقب بعقوبة مشدد ةعلى النحسو 
المشا 0 المادة 5/9٠‏ ه > يكن سبباطايه جو ااه فى 


اسناد ! مر شائن او واقعة محدد ة من شأنها عقاب من تسند اليه او احتقاره ٠‏ 

؟" توافر القصد الجناتى لديه * 
ويتوافر القصد الجنائى لديه ٠‏ متى توافرت لد ى القاذ ف اراد ةالقذف:مع عليمه 
بانها لو كانت صاد قة لاوجبت مسئوليته المقذ وف جنائيا أو احتقاره » ولما كان الاجماع 
الوقائع المنسوبة للمجنى عليه غلا اثر له على نفى القصد فى جريمة القذف «لذلك 
نان مكف الاعقا داع سعنيالا كوو له تاقرط التسعن ةف هلاه اليا ٠‏ 


(15 ) د ٠‏ محمود لجيب حسنى #القسم الخاص «المرجع السابق #فقرة هلاه صالا ه 
ف » غم زالسعنيف .رتشنان :#القسم الخاض #البرجع السابق صؤيا» وقرية مام 
عد * محمود محمود مصطنى هالمرجع السابق فقرة "١‏ ص 17" ون ٠‏ أحمد 
فتحى سرور ٠‏ ألوسيط فى قانون العقوبات هالقسم الخاص ١1/5٠‏ ص 1848 
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فى ذ لك تقول النقض * ولا يواثرفى نوافر هذا القصد ان يكون القاذف 
حسن النيةاى معتقدا صحة مارى المحذ علية به ب. عقاف التدف ه (#8), 
رى !لمم يه به من ونا بم لقدذف 


وعلى ذ لك أن كان اثبا تصحة وقائع القذف أمرا لازما لقيام حق النقد *» باعتبار 

اناه #فان العجز عن الاثبات يترتب عليه قيام جريمة القذف ذات الظرف المشدد 

المشار اليها فى نصالماد ة ؟* فقرة؟ وفى أطار هذ » الجر يمة لا يسوغ الد فع بالاعثقاد 
فى صحة وقائع القذف ان أن صحة هذ ه الوقائع ليست امرا لازما لقيام هذ ه الجريسة 
فالجريمة تقوم ولو ثب تكذ ب هذ * الوقائع ولا يكون من ثم لحسن النية اثره على جريمة 
القذف المشار اليها فى الماد 5 ١/01‏ ولكن تخلفه يوكثر على وجود سبب الاباحة المشار 

أليه فى الماداة 225" باعتباره احد العناصر اللازمة لوجود مولايقدح فى القول ان 
مجال الاباحة الظنية هو شرط أثبا تصحة الوقائع فالاعتقاد بصحةالوقائع يوثكدى 
الى انتفا*اللسئولية ء ان ان أثبات صحة وقائع القذف أمر مرتبط بحسن النية »اذ العجر 
عن أثبات الصحة » دليل على توافر سو' النية »الذي بوجود ه يتخلف أحد شروط الاباحة 
المشار اليه فى الما ة ؟ 5١‏ فقرة ١‏ ويتوافر بوجود ه الجريمة الشار اليها فى المادة 
+ فقرة ” وهذه لا يجوز الدفع فى مجالها بحسن النيةعلى النحو السابق ٠والد‏ ليل 
على ذ لك أن المشرع المصرى اوجب بالقانون رقم 1/155 48 ٠1‏ 
وقائع القذف لتاكيد 


وجوب أثبا تصحمة 
حسن نية المتهم » وحتى لا يكون بمنأى عن العقاب كل من يعجمز 
أقا ةلكا هذه الوقاء : 57 

عن اقل لديل ذل صحة هذ ه الوقائع وبالتالى + يوفر الحماية اللازمة لليوظف العام 
لاداء وظيفت (50) , 





(. ؟) نلقض 5 ؟ مايو 34 ا ؤ' مجموعة ا لقواعد القانونية ج ؟ رقم لم 1 “ص 7.ه 031 
هر 


5" فى ٠‏ 
مايو 555 ١ج ١‏ رقم "86٠‏ ص"للم؛ ه 16 مأرس ١559‏ مجموعة أحكام النقض 


ص +5 رقم غلا صالمع؟ . 


الاتجاه فى فرنسأ الفقيه 
ول 45ههة ,8297211 اك 76221 226315 ز4عرووه 08116 
7٠‏ .2 417.6 .528 و2980 
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: جريمة اللز وير‎ ( ١ 


يعرف الغقه #النزوير بأنه تغير الحق يذة فى محرر بقصد عش هبأحد الطرق 
المقررةفى القانون ٠‏ تغيرا من شأنه احداث اضرارا بالغير ٠‏ : 


اه عنص صراحة على 990 لال »حثى ف هداة العرقة 
0 ان نتجه اراد المزور الى ارتكاب ال حب رجي 
لو ا 00 000 


والبعض الاخر يميز بين المحررات الرسمية والمحر رات هويرى كفارة التفقحئد 
العام هلقيام جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حين للتوافر هذ ه الجيمة 
فى نطاق البحر رأ تالعرفية لابد ان يكون النزوير بقصد التد ليعنفى الرإبط 
الغا 112" ١1و‏ بين حي كن اده للحا ار لقي قي انسار 
بالغيروالحاق الانى ب 00 


(77) التشريع الفنلد نى +ماد ة ؟ من الباب الساد سوالثلائين «القسم الخاص. ‏ 


بالنصب والتزوير 
عدم 46 ,ه16 نار ©5 46 62551611 س1 قو 


5 ناك 119214116 01161 1421567161 0281158 اننا 51628 انا 
اناق 8 ال 26 م16 أله شطة ”+ 


قرف لفحب ا 
عدي 5 نوكه 461 0:3225001-216 قلاط 16 بقصضوط 


ال 
(74) من ن لك التشريع اليونانى والاسبانى والايطالى 


1161 11000 01 “اعامعن) - 01032[ 01 1197و15ء017لا 01 113197[ - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 [آاخل 
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0510 
عض التشريمات الا خرى تتخذ من القصد الخاصه سببا لتفسد يد المقاب 
على جريمة التزوير فى المحررات الرسمية أى فى حالة ارتكاب التزيير بقصد تحتهيسق 
منفعة مالية للجانى أو لغيره وكان يترتب عليه ضرر بالغير ٠‏ (17) 


وبحص التشريمات الا خرى لاتحد د فى صراحة وجوب تيافر القعسه الماء أبالشاص 
فقيام هذ »الجريمة * كاتشريح المصرى والتشريح الفرنسى » وقد كان ذلك دم اة 
للخلاف الفقيى والقضائى : ش 
وقد اتجه الرأى الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى الى وجوب ترافر القصد الخاص 
لقيام هذ هالجريية » والقصد الخاص هو تصد الفش 0110115626826 نات 22 ) 
فوو الى يمرو خطورة التجريم ويبرر تشد يد العقاب عليه (77) ويرثيد هذا الرأى غالبهة 





(78) من ذ لك التشريح اليونائى والفلنسدى 
يراجع د ٠‏ عيض محمد ٠‏ المقال السابق » ص" (* 
22" أوان كان الفقه والقضاء الفرنسى قد تطليو ضرورة أن يكون القصد من تغيير الحقيقة 
فى التزوير هو احد اث ضرر ماددى أو معنو ى للغير أو للمجتيع٠‏ 
26.01 4 .61 . 5و 17/10/1860 وقوه 


و061]8888 2ا26016صده2 و1390 .وم .و و128156 و قناوم ون : عرووب 


68م ©0216 غ6طةا 13 8 801608 عم 08 ظه1 585 15 ياه ذو نر 


1534٠‏ 51 و 006226258126 وعتلاع 2 كا 


الا أنهاتجه نحو افتراض قصد الاضرار أن كان التزوير قد حدث من موظ فا 

89 . 0 سن مر 1 
على اعتبار * أن الموظف الذى يقوم بتغيبر أ لحقيقية أرأديا بفعمل من وظيفته 
لايمكن ن يجول أنه يسبب ضرر للمجتمع * . 


اكت تن 61.1.254.2.61.5.231, 85و 009857371/10/1860 
0 19589 ,ننهة2 25 


ولكئه تطلب وجوب اثبات قصدا لأصرار ان كان الذى قام بالتزوير أحد الاثراد 


و216.ظت 194 15 29011111 . 6858 , 195 . 1و 1848 115ل 7 5و5و0 
ذهب 66.11.14702 .0.2.ق 1965 8 30 15ظوم 


مت 215يك 18 قدوة 
و 852661218282 1تمعم 2015 6801510119 8 زعنزون ,8 
تأع 4 .2 1980 مص رزذؤوم نم © 2208111 و 2019561653 - 
13062 و23218 و 1488802 8066191 لمقصغم 15ه<ظ8 , صمنلا 1[مطوع ذل 


8. 05 


060051 5أوعط 1 01 تع امعن) - 010ل 01 0171لا 01 1133597[ - لع تاتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 
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الفتسس._ءوالقضاء المصرى 79 حين يتجه راى آخر الى القول أنه لني سللقصد الخاص 
فى جريمة التزوير سند قانونى فى التشريع المصرى وانما يكفى لقيام التزوير © القتصسد 
العام 2 ولايلزم فوقعه غات :له ) ., 


ومن وجهة نظرنا فا ن تغبير الحق يقةفى أى محرر ( رسص اوعرفى ) ليسلبه 
قيمة فى خف 4اهة8 أن قد يحتفظ الشخص بهذا المحرر فى منزله و يا 
الحقيقةفيه » وعلى ذ لك لا يمن أن يكون لهذا التغير اى اثر على المزور © ولكسسسسن 
يبد و أثره عند استعماله فيما . زور. من اجله #فاذا كان يبغى من التزوير تحق 
.صلحة له او الاضرار بالغير ه هنا نبد وفائد ةالعقاب على التزوير هأذف لا قيمة للنزويسر 
فى حد اه دالا اذا كان خطرا ولا يكون خطراالا ان استعمل المحرر المزور فيما حسرر 
من أجله ٠‏ 





(709) نقض 5 1571/١/7‏ مجبوعة القواعد القانونية للنقفيج ؟ رقم 5954 ص 16؟) 0 » 
1# مارن4 6ه ١‏ مجموعةالقواعد القانونيةج ؟ رقم 4١؟'ص”؟؟ ١131/١5/62‏ 
مجموءة النقض س؟ ١‏ رقم ١17‏ ص 58٠١‏ ه وفى الفقه اليصرى : الدكتور السد 
مصطق » جرائم التزوير فى القانون المصرى » القاهرة١982ؤؤفص‏ ؟١١‏ 7 * محيود 
مصطنى «الخاصرقم ١58‏ ص ١75‏ 4د ٠‏ روئوف عبيد #جرائم التزوير ص 01١1‏ 6 
د ٠‏ رمسيسريهنام القسم الخاص وص 575 هوحسن صا دق المرصفاوى » قانون 
العقوباتالخاص ٠اسكندرية‏ 1114 ص ١١5‏ هد ٠‏ على أحمد رأشد #الجراهخعم 
المضرة بالمصلحة العمومية وجرائم الاخلال بالامن الخارجى والتزوير طبعة هه ١5‏ 
ص ؟؟؟ ونه أمال عبد الرحيم »شرح قانون العقوبات #ألقس الخاض «التجرافي 
المخلة بالثقة العامة على الاموال *الجرائم الجمركية » طبعة 1١14‏ ص 5؟1؟ » 


د ٠‏ أحمد فتحنى سرور #الوسيط فى قائون العقوبات #القسم الخاص *الجراجم المضرة 


بالمصلحة العامة هوجرائم الاشخاص 19746 ص 476٠‏ هالاستاذ احمد أمسين » 
شرح قانون العقويات هالقسم الخاص ءطبعة ثالدة منقحةص 8ه؟ ٠‏ 


(174)د ٠‏ عوض محمد » تزوير المحررات » مجلة الحقوق *العدد الثانى ٠91١اس‏ 52 
د * حسنين أبراهيم صالح عبيد المرحع السابيق *ص اه" ٠‏ 


511 15وعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 117ولء017لا 01 كتة نط1[ - لع تتتعوع ]1 وغطع1] الذط ر 


ا 


ولكن هل يسوغ للمنهم بالتزوير ا ن يعند بحسن النية للتخلص من المسثوليهية 
عن التزوير ؟ ! 


ومن وجهة نظرنا »فان حسن النية ين ينفى المسئولية عن النزوير سواء اشسسترط 
المشرع لقيامه توافر القصد العام او يتطلب وجوب توافر القصد الخاص +فيجب ان يكوان 
لةأئزوفى الحالين اذ 0 انقاا يو القد عا اصن 
القصد من النزوير هو الاضرا ر بالغير او استعمال المزور » والاحتجاج به على ساس 
انه صحيح ومن ثم فانه حسن ألنية ينفى المسئولية عن الجريمة لانه ينفى الل د 
الجنائى *فى كل صورة ه متى كان مبنى حسن النية الاسباب المعقولة » فمتى وجد ت 
هذه الاسباب لدى كل رجل عادى دفانه يستطيع ان يحتج بحسن النية سواء اكسا ن 
مورجمه الغلط او الجهل #وحتى لو لم يكن تحرى تحريا كافيا لتجشيه الوقوع فى تغسسير 
الحقيقة ء فمىق ثبت حسن نية المتهم فانه لا يكون محلا للعقاب عن هذه الجريسة 
لانتفا*ء سو' القصد لديه + وقد تطلب محكمة النقض » لانتفا * مسكولية الجانى عن هذ ه 
0 أن يكون قد نح تحريا كافيا حتى يتجنبكل ضرر قد يحدث للغير مسن 

تغير الحقيقة 3 *فان حدث هذا الضرر ننيجة لتقصير الجانى فى عد مالتصعرى 

00 “التغيز قاعم يكون هقينا عات 010 فارق ين اديه ان عله 
الجانى حقيقهان من شان فعله احداثضرر للغير او للمصلحة العامة هاو الجبل 
كلية بتغيير الخحقاقة ه فبذ! الاخير يو'“دى الى انتفا “ القصد العام ومن ثم لا بصطل 
اذا للثثبت من وجوب توافر القصد الخاص «فالجهل بتغيير الحقيقة 0 
اهمال الجانى لا يو'دى الى قيام جريمة التزوير ء ان فاه لديل تكون 
عمد! * وتطبيقا لذ لك قضت النقض المصرية " يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريسة 
التزوير ان يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة » قد قصد تغيير الحقيقة 
فى الورقةالمزورةفاذ! كان علم المتهم بنغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفمل فأن مجرد 





(ؤة ؟* ) نقض >١١ا/ره/‏ 1419 ١‏ مجموع قواعد قأنونيةج اص 5 ١١‏ 


260051 و5زأوعط1' 01 “اعاطعن) - 10100 01 ا؟أأوتكء انملا 01 ته تطن] - لماعو 1# واطع ]1 اام 
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ممأ يبرر اقتناعه بن الطاعن اتفق مع المشهمة الاصلية على التزوير وبالتالى على ايد ل 


0 طن ظمه بكرقير المدزر ن لك فان ماأورد ه لا يو'داى الى علم الطأعن بحق يقة * خصية 





المتهمةصاحبة التوكيل » ولا هو كاف للرد لى دفاع الطاعن فى هذه الخصوصيسة 
من أنه كان حسن النيةحيء ن صادق على شخصيتها هأ أن مجرد توقيعه على التوكتيل 
لا يقطع بعلمه بالحقّقة واهمال دحريها قبل|لتوقيع مهما بلغت د رجنه لا يتنحقق به ركقكن 
العلم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد يعيب بالقصور والفساد فى الاسئد لال مما يستوجب 


57- جريمة طرح السلع المغشوشة للتداول : 


طبقا لاحكام القانون + ؟ لسنة ١514١‏ فان جريمة طرح السلع المغشوشة للنعائل 
لا تتواغر آلا اذا ارتكب الجانى نشاطه الاجراى ؛المتمثل فى تحضير المواد أوفى بيعها 
او عرضها للبيع أو حيا زتها وهو يعلم حقيقة هذه المواد محل الغش ٠‏ 





وكان الاصل طبقا للقواعد العامةيستطيع الجانى التخلص من المسئولية عن هذ ه 
الجريمة » انذ! اسنطاع ان يثبتانه كأ نيجهل حقيقة هذ ه المواد ولكن نظرا لان هنذا 
الوضع كثيرا ماكأ ن يو'داى الى افلاتبعض الجناء من المسئولية اسئناد! الى تصذر 
اثبات العلم قبلهم بطريقة حاسمة ٠‏ لذ لك جاء المشرع فلى البند ١(‏ ) من الماد ةالثانية 
من قانون قمع الغش والتد ليس ٠‏ واضاف فقرة جديد ةبالقانون 8؟١5ه/ه556١عدلت‏ 
بالقانون ١9 5١ / ١‏ واصيح بعد التعديل ” يفترض العلم بالغ شاو الفساد 
اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو الباءة المتجولين مالم يثبت حسن نينسئه 


ومصدر المواد موضوع الجريمة” 


0 ويجمعالقضا* فى مصر على أن جرأئم الغش والتد ليس * جرائم عمدية ولن لا يكقفسى 
لقيامبا ٠‏ القصد العام ه وائما لابد من توافر القصد الخاص ٠‏ المتمثل فى ضف ورورة 


(عم) 148(/ 10 ن جلسة 376/1١/51‏ 1فاعدة ٠/ااصه١(‏ 


4 
0-00 


2600511 وزوعط1 04 اعامع © - 101030 01 ااأأوتك كنمتهآ غ0 لاتمعوطنرآ - لع تتعوع] وغطء 1 11م 


) ١؟ه(‎ 


ان يكون الجانى عالما بحقيةة محل نشاطه وان يكون غرضه منسارسة نشاطه طرح السلعة 
المغشوشةللتد اول والتعايل (41) . 


فاذ! استطاع المشهم ان يثبت ان حيازته للسلعة لم يكن بغرض طرحها للتداو ل 
أو التعامل ٠‏ بل كان بغرضاستهلاكه الشخصى كان تطبيق البادى' العامة يتصئمى 
بانتفاءسئوليته 24 الا ان الشارع #وحتى لا يفلت من تسيب يأهماله فى صحة الافراد 
من العقاب خاصة عند عدم أمكان أثبات توافر سوء القصد © قرر الشارع أن مش سل 
هذا الشخصيمد مهملا ومن ثم يستحق عقوبة المخالفة على اساسانه كان الو جب 
عليه عند شروعه فى تحضير المواد أو بيعها او عرضها للبيع ان يستوثئق من سلاسمة 
العطيات التى يقوم بمها او من نقاوةالاصناف التى يعدها للبيع وخلوها من الفض 
فان هو لم يفعل فهو همل وقد يقع مثل ذ لك الاسنيثاق عليه وعلى الحالين يجب 
اعتبار مجرد وجود الاشياء المفشوشة او الفاسدة بين يديه مخالفة نستحق مقترفبا 
العقاب على النحو الوارد فى الماد ة 1١‏ عقوبات صرى 80) 





(١ه)‏ نقض ١5186٠ /1١1١/١17‏ توأعد محكمة النقضج ؟ رقم اص 74م ه تقض 


7 ببجبموعة قواعد النقضج 5 رقم 15ص 4 ا ونقض 9/59 /رههه 
قواعد نقضيج ؟ رقم 15 ص 88٠‏ ونقض 1171/8/14 س؟1 رقم ١‏ ص 4١5‏ حيث 
نقرر فيه أن جريمة طرح السلع المغشوثة للتعامل من جرائم القصد الخاص ٠‏ 

(81) نقض 1١67/1/16‏ مجموعةالقواعد القانونيةج لا رقم "174ص 575 . «/9/وع 
ج لارقم لكخص مكلا 15/ 5645/14(ج 7 رقم لهذ ص41عم 

85 ) النذكزةالايضاحية للعائون ١0/61‏ 
يزاسجع تفصيلات هذا القانون د ٠‏ روءوف عبيد «قانون المقوبات التكميلى ٠‏ طبعة 
خامسة ١171‏ دار الفكر العربى ص 59" . 


)1و0م26 قوأوعط1 01 “تعامع) - مم10 01 لأذوتك كنمتلآ 0 اتتمعطئنآ - لعتتتعوع ]1 واطعنج [آى 
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ونظرا لان بعض التجار الذين ينعا ملون فى هذه السلع قد يكونوا على غير عللم 
بغشها ٠‏ وقد يكونوا ضحية لغييرهم من صانعى المواد المغشوشةاو الفاسد ةأوالمتجرين 
فيسها »لذ لك أجرى الشارع بالقانون ١11١/ 4١‏ تعديلا على القانون له ١55١/4‏ بأن 
الغى الماد ةالسابقة مقررا اعغاء هوثلا* الد نار من المسئولية مقى ثبت انهم كانوا حسسنلى 
النية:». ومن ثم يجب على البحكمة اعفاو'هم كلية وحتى لو نوافر فى حقهم أى خطأ غسسير 
عمد ى نتيجة أهمال أو عدم احتياط ٠‏ بغر وجوب الحكم بالمصادرة 44) ٠‏ 


0000 ضو' القانون ٠48/١9371١يلفغى‏ ا ا 
00 بالقا نون 0 58 0 التجار حة يق المتاب بمقوة امخائة 


من المسئولية الجنائية لائئفا* قصده #لحسن نيه 03 لليجحة د 3 بحقيقة المواد عم 


الغفض,اعتقاد هباعها سليمة ه و متى كان مبنى اعتقاد ه التحرى والتثبت عن حقيقه هذ ه 
السلمة للتحقق من انها سليمة؛كان المفررض ان يعفى هذا الثاجر كلية من كل عقساب 
امتنات| الل :عد الكان تنية الخطا اليهتيهذ]'لا" يكن القول بهامع التسديل الك اجراه 
الشارع بالقانون 1171/7 هوالقول بذ لك يخالف القواعد العامة ويجانى العدل (61) 


9 'انقض 5/1 1١5714/‏ مجموعة النقض س 8 ١‏ رقم ل لم ص 617 ٠‏ 
(ه) ون صالتعد يل يقول ” يعاقب من يخالف احكام المواد ؟ ١668١5601١١6 1١٠‏ 
مكرر والقرارات المنفذ ة لها يعقوبة المخالفةذ لك هاذا كان المتهم حسن النية 
يجب أن يقضى الحكم بمصاد رة المواد الغذائية موضوع الجريمة ٠‏ 
(83) يراجع لاحقا فقرة مه“ ص '*5 من هذه الرسالة ٠‏ 
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(ا ؟١١)‏ 


5 س حسن ألنية كظرف مخفف للعقاب : 





كد يعيد المشرع فى بعض الاحيا ن بحسن النية ويعتبره ظرفا مخففا وجوبدا ا 
د بت للقاضى وحودك توأفره ٠‏ عليه ان يعمل حكمه بتخفيف العقاب على النحو ا! 
القانون ومنا مشلةن لك ؛ 


لمقرر بننص 


)47 وز‎ 7+ 5 /*٠ حسن النيةالمشار اليه فىالقانون‎ )١ 
وقد سبق الكلام عنه ونحيل اليه منعا للتكرار‎ 


5) الظرف المخفف المشار اليه فى الماد ة 6 ٠١‏ مصرى المعد لةبالقانون رقم01/14٠‏ 

| وهى حألة من قبل بحسن ني ةعمله مقلد ةاو مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمه 

بعيبها فى هذه الحالة تكون عقوبة ا لمروج الحبسمد ةلا تزيد عن ثلاث ةاشهبسر 

أو الغرامة التى لا تتجاوز ١١‏ جنيها وتخفيف العقودةهنا فعلته ان الجازنى 

لوعلم بحقيقة العملةلما قبلها ونظرا لانه خدع فى حقيقتها الزاتة وقت أخذذاها 

وقبلها على أنها صحي <ة وبعد ان اكتشف تزييفها قام بطرحها فى الت داول 

بقمد الخلا ص منها لهه) , 

ويرى البعض الاخر ان النصىالسابق ينطبق من باب اولى علىمن قبل 

بحسن ني مله »وعد اكتشاف تزيغها او وقف نشاطه عند حد الحيازةبقسد 
الترويج اولم ينعد فعلهادخال العملةالى البلاد اواخراجةكبا] (619 , 





(07 ه ) يراجع سابقا فقرة “1 ص 1 ١١‏ 

(4 8 ) يراجع د ٠‏ عمر السعيد رضان »المرجع السابق فكرة 1 ١١1ص ١١"‏ 
“ل ٠‏ محيود صطفى «القسم الخاص » فقرة؟ مص ١١4‏ “د ٠‏ رووف عبيد جرائم 
النزييف والتزوير طبمة ثالثة ٠غلا‏ 115 ص 55 *؟5؟ ود ٠‏ مأمون ن سلامة ه الجرائم 
المضرة بالمصلحة العامة «فقرة ١4م‏ هكلم صا "١‏ . 


(6 ) يراجعد ٠‏ عمرالسعيد رضان »المرجءالسابق فقرة ١١114‏ ص ١١7‏ هجا 
1 ماد © 6" فقرة * 


رسون 
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,2 عزر تجاوز حد ود الدفاع الشرعى :. أشار الشارع المصرى فى المادة ١ه‏ الى 


ذلك العذ ر بالقول * لا يعفى من العقا ب كلية من تعدى :بتية سلومة حد واد 
الدفاء الفرق اننا ماله » انا دون أن يكون امد احداا هدر 
أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ومع ن ل!:: يجوز للقاضى أذ! كان الفمل جناية 
أن يعدء معزورا اذ راى لذ لك محلا أو ان يحكم عليه بالحب سبدلا من التقومة 
المقررة فى القانون ٠”‏ ْ ْ 


فالشارع يجيز للقاضى مع وجود حسن نيةالمدافع اما ان يطبق نص 
فى الحدود الت تقررها اما أن راعان المدافع اكثر جد ارةبالشضيف عبن 
الخزاق التأدة لاطت عر اللاد 1 101 غيات ب قي دس 
بالحبسالذ ى يضل حد ء الادنى الى ؟؟ ساعة ٠‏ 


فحسن النيةعلى النحو السابق ١اى‏ اعتقاد المدافع ان ماقام يه مسبن 
افعال ورد الاعتداء الحال على نفسه أو ماله او على نف سالغير / تعتير افعالا ' 
مشرودة استناد! الى حق الدفاع الشرعى ٠‏ وهذا هو الذى حذا المشرع. م الى 
وجوب تخفيف عقا بالجانى على النحو المشار اليه فى الماد ة ١ه‏ ؟ عقر 
رغم | نما اقترفه المدافع يعد جناية وكان الاصل ينبغى اب المدائع يمقة 
الجناية المرتكبة لولا نصالمادة ١81؟ع‏ (90) ٠‏ 





")2 يراجع لاحقا فكرة . ؟ من هذء الرسالة ٠‏ 
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“لحني [لفاستجححيية " 





6 الشك » ظاهرة نفسية متصلة بذ هن الشخص ه تفتوض| ن د هن الشخص مشغول 
بمعلومات معيئة عن شى * ولكن هذ ء المعلوما ت مشوشة هاذ الشك فى هذ » المعلومات 
يسلبه الاعتقاد بأنها تكون الفكرة العامة عن الشى ٠‏ 


فهو من حيث طبيعته ينفق والجهل والغلط أذ أنه يتصل بالذ هن وله طبيعنه 
النفسيةكما أن يتفق والغلط فى أن كليهما حالةايجابيةللذهن ءاذ أن الذهن 
فى كل منهما مشغول وهما فى ذ لك يختلفا ن عن الجهل الذي يمثل حالة سلبييبة 
اذ الذ هن فيه يكون فى فراغ دون انشغال ٠‏ 


ومع ذ لك يخلف الغلط عن! لشك فى ان الاول وان كانت الذ اكرةفيه مشفؤزلة 
بمعلوما تلا تطابق الحقيقة » ويعتقد صاحب الذاكرةانها والحقيقة سواء فاته علسسى 
العكس تجد فى الشك أن صاحب الذ اكرةلا يستطيع ان يجزم بصحة المعلومات الستى 
لديه فى الذ اكرةعن شى؟ ما فهو تقد يرى انها تطابق اولا تطابق الحقيقة ٠‏ 


7 بالاثرالقانونى للشك : 


الاثر القانونى للشك فيه خلاف فى الفقه : 
أتجه راى الىالقول ان الشك والغلط والجهل » لا يمن مساواتهما فى الاثر 
القانونى هفان! كان الجهل والغلط قد يترك كلاهما اثره على القصد وعلى المسئولية 
الجنائية » فعلى النقيض من ذفك لا اثر للشك على وجود أو عدم وجود القصد ٠‏ على 
اسا سان العلم اللازم لوجود القصد الجنائى لا ينيبفسى أنيكون 
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)١٠( 
09) يقينه ا‎ 


وانتقد الرأىالسابق بالقول ٠‏ ان التسليم بالرأى السابق #يوأداى ألى نثا سمج 
مننأ قضة غير مقبولة #فطالما كان الشك من وجم ة نظر الرأى السابق »نوع من الجسل 
الجزئى ٠‏ وطالما كان هذا الراى يرئب ائر للجهل الجزتى ٠‏ على المسقولية الجنام- 
يكون من المتناتض عد ملم باكر الشك » الذى يعد ه بمثابة جهبل جزئق علن تفيسى 
العل والتقيت والسكولة الجا د 


وننيجة لذ لك ينجه هذا الراى الى القول بانه طالما ارثقى الشك الى مرتبة 
الجهل الجزئى او الغلط الجزئى »هنا لابد ان يكون له اثره على نفى القسد (85) 


7 ونحن الرى التفرقة بيسن الفروض الاي ة : 
ص سس سسسب نامس رومس ممم و يك 


0( اذا كان مح لالشك هو قاعد تجريمية ه سقصد امرا أو تهيا تشريعيا 5 
لا اثر لهذا الشك فمن يشك ان فعله يعد جريدةاولا يعد جريمةفى القانون 
: يم لهذا العك » اذا الفرد العادى يستطيع ان يزيل هذا الشك بالاستهلام 
من شخصيعرف القانون وهذ! الالتزام واجب عليه فان قصو ثقع عليه مغبة تقصيره 
اللهم الا اذا وجد من التروف مايحول دون هذا الاستعلام ان القاع. هنا 
لا العا سيل ظ 


؟) أذاكانيحل الشك دوقا ثم لا يتطلب القا نون ضرورة احاط تكلم الجانئى بنها .ه ال 
يسنوفى كل الحالا تعلم الجانى بها علما حقيقيا أو علما مغشوشا هلانها تعسد 
عناصر عأرضة لا ثئد خل فى البنيان القانونى للجريمة »كمأ فى حالة الشك فى شخصية 





(13 د «السعيد مصطق السعيد #القسم العام “المرجع السابق ص ١م؟‏ | 


٠ 6ل‎ 5١1١ عبد المبيمن بكر »المرجع السابق ص‎ ٠ د‎ )١1١( 


مأمون سلامة المرجنسع 
السابق ص ه؟؟ 


511 15[وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117ولء17ملا 01 10157ط1را - لع تتتعوع ]1 واطع 11 [اخر 


)١9( 


المجنى عليه او ملكية الى * المختلسهل هو لعلى ام لاحمد فهذا او ذاك ليس 
له ناثير على القصد وبالتالى على المسئولية ٠‏ 


اذا انصب الشك على وتائع يقوم بسها سبب اباحة ونظرا لان اسباب الاباحة 
من طبيعة موضوعية تننج اثرها سوا* علم بها الجانى او لم يعلم بها ننيبجة 
لذلك فان شك الجانى فى وجود الوقائع التىتقوم بها الاباحةاوانها يكون 


“لهاع نوسن راجو الاباجه اوس جراسف ينا 7 


؟)( 


فمن يتصور فى ماله انه مملوك لغبيره عن طريق الشك ويقوم بالاستيلا على 
جز' منه أوانفاقه أو تبديد» كفان لا أثر لهذا الشاك ععلىاعتبار ان نمل سه 
مباح ٠‏ «كذ لك مامور الضيط الذى يقوم بالقبضعلى سجين هارب اوعلى مجرم 
متلب سبجريمة » فلا اثر لشكوكه على أن فعله مباح ٠‏ 


اذا انصب الشك على وقائع ينطلب القانون تمرورة احاط تفلم الجانى بها حتىيقوم 
القصد » فنظرا لان تحديد ماهيةهذ» الوقائع الاجرامية وخطورتها على 
الحق المعندى عليه لا يكون الا امرا يقينيا واليقمن لا يزول بالشك ٠‏ ولكن 
' تين لحيل سب ع لح م أ الت 15 





(59 ) وهذاأاكد تعليه النقض المصرية فى حكم حد يث لها قررافيه ؛ 


' أنه حتى يقوم القصد فى الجريمة المنصوصعليها فى الماد ة ٠5‏ "م لابد ١‏ زيكون 
الجانى قد اقدم طى التبليغ وهو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها ء وان اللخ 
فى حقه برى' مما نسب اليه وعلمه هنا بحقيقةالوقائع البلغ عنها يج بان يكلو ن 
يقينها لا يد اخله شك فىان الواتمةكانرة . * 

نقض 4 1175/8/1 »مجموءة النقض س7 © /رقم 16 ص 41 + 
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ولذ لك فان انتفاء العلم بما هيه هذ » الوقائع وخطورتها على الحق المعتد ى عليه 
لا يكون الالخلطاو جبل ٠‏ 


وعلى ن لك فان الشك لا يوعثر على علم البنانى الا انا وصل هنا الى. مرتبلبة 
الغلطاى استطاع معه الجانى| ن يرجح عدم خطورةفعله على الحق المعتدى عليه 
وتطبيقا لذ لك الوالد الذى يعطى ولد » كمية من المخد رات ليتخلصمن هياج سه 
الشديد «ويترتب على ذ لك مونه » هنا لا يسأل الوالد عن جريمة قنلعيد هوا نكا ن 
يمكن مسا *لنه عن جريمة قثل خطأ ٠‏ 


فحالةالبياج الشديد ة ٠‏ ننيجة اب ما ن الابن المخد رات ونتيجة لمنع تعاطيه 
أيذ.أها فجأة خلق لدى الوالد نوع من الشك فى ن اعطائه هذ ء المخدرات سسوف 
يبد ى' هذ » الحالةالشان ة »وفى نفسالوقت » فان الوالد يعلم بخطورة » المسادة 
البخدرة على ولدء الا انه رجح احتما لشفا* و لد فتيجة تناول هذ » الماد ةعلى وفاتسه 
فالشك ولد نوعا من الغلط صور للوالد الا مر على غير حقيقته وجعلت الوالد يتتصسرف 
ازاء هذء الاموركانها حقيقية وهى غير ذ لك هومن ثم يكون للشك حكم الغلط ٠‏ 


أما ان لم يصل الشك الى مرئبة الغلط “يوجد القصد رغم وجود الشلك 
وهنا تكون بصدا د القصد الاحتملى ه فظالما وجد العك وانترن يار أن ةالنشلنا 1 
الاجراس هنا تقوم المسئولية العمدية ٠ ٠‏ 


6( اذا انصب الشك على وقائع ٠‏ احاطةعلم الجانى بها ءفترضة كما فى حالة 
التاجر الذى يقوم بالتعامل فى شاى مغشوثشرفلا اثر لشكوكه فى ماهيةلشاى 
اذ العلم فى جانبه «فترض »” فلا معقب على المحكمةان هى لم تناقشمدى علمه 
بطبيعةالشاى نظرا لان هذا العلمخترض تطبيقا لاحكام القانون42/ 1441 99) 


2 





(4؛؟ ) نقش ١11/1٠١١ /١‏ س49 قاج هرقم 517 
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هلاب الننا ن'من التاحرة النفسية :: 


اذا كان الوعى »يفترض قد ره الششخص على حفظ معلومات معينة وا سترجاعها عنسدك 
اللزوم »فأن النسيان يعنىعد م قد رة العقل علىا سترجاع ماحصله من معلومات سابقة 


فان! كان الحفظ بمئابة نقشلاثار الذ اكرةفى صورة من الصور فى المجموع العصبى 


.< فى أحدى نظرياته فان النسيا ن لا يخرج عن كونه ضياع لبذ ه التأثيرا تكما تضيسسسع 


العلامات المغشوشسةعلى الورق او الحجر » يفعل العوامل الطبيعية على صر الايسام 
أو بمحاولة مقصود ةلازالتها (50) 


ويقسم علما' النف سالنسيا ن الى نوعمن : 


نسيا ن عاد ى_: وهو الذذى ينتاب الفرد فى حياته اليوميةد ون ان يأخذ صورة 
مرضية وسببه يرجع أما لاكتساب! لعقل لخبرات جد يد ة من الحيا ةاليومية نوكثقر 
على الخبرات القديمة وتطشى عليبا او عدم است خد ام الفرد لمعلومائة القديمسسة 
فبمرور الزمن ينسى هذه المعلومات وقد يكون مرجع وجود هذا النسيان الى خطا 
فى طريقة التعلم او بسبب عوامل د اخلية لا شعورية او ننيجة للضعف العاد ىللذ اكرة 


حيك يفقد المريش! ستبك اد اله الفكية لكافةوتدره على كير ين الهادا تالنكسية 


(58 ) الاستان احمد عطية هالذاكرةوالنسيان دار الفكر العربى طه) "1١1‏ 
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كما قد يفقد ميوله الشخصية وقد ينتهى الامر فلا يبقى لديه من ذ خيرة تجاربسة 
الا مطالبه الغريزية العاد ية كالتى تنصل بطعامه مثلا ٠٠‏ وقد يكون مرجع هذ ! النسيان 
ظروف شخصية شان ة كحاد ث يصيب الشخص فا ة أو نتيجة لتلف عضوى فى نزال تخد 


المخ ٠.6٠‏ الخ 30 , 





ار ا ؛ الشزيعةالاسلاءية «النسيان «باله يعنى عدم استحضار الفى ٠‏ 
فقن :وق الغائعة اليه ١١7‏ وهو يضري الاشان يعدن اخقاره نيزيث القت ةا 
عن الحفظ وقيل أنه جهل ضرورى غير مكتسب بما كا ن يعلمه مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة 
فعبارة مع علمه «احترازعن النوم * وتبارة لا بآفدة احتراز عنالجنون (88) , 


وفى بيان! ثره يقول علما' الشريعة :انه لا ينافى اهليته خطاب التكليف فى الجملة 
لان مناطهأ المقل والتميييز وفهم الخطاب والنسيا ان 0 





(1 9 ) أحمد عطية ه المرجع السابق ص م ؟ 

(7 9) اتنظرى ٠‏ حسين حامد حسان هاصول الفقه ودار الدبفة طبمة 7٠‏ 4 افقرة 
خامسا ص 7 ١5‏ هد * عبد القادرعود ةالنشريع الجنائى الوضعى مقارن 
بالشريىة الاسلامية ‏ جزهء اول فقرة ه١٠؟ص‏ لمه) ْ 

(4ة ) يراجع الشيخ احمد ابراهم ابراهم »عوارضالاهليةفى الشريىةالاسلايية 
مجلةالقانون والاقتصاد » السنةالاولى ١155١‏ فقرة95اص ؟اه؟ 
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لا يتصور النسيان للفعل المخالف ولا محل لتاثير النسيان على لقزام عقودة هن » 
المخالفة ٠‏ 


وائما ينصور النسيان فى الخطاب الجنائى الذى يقتضى الفمل وبرتسم 
على الترك عقوي ةد نيوبة »كمن علم بوجود جريح ينزف فانه يجب عليه انقانه عضنسد 
المالكية هوترك الاتقاذ مخالذة للواجب الجنائى »تستوجب عقوبة القصا صاو الدية 
فلو نسى واجب الانقاذن يثبتفى ذامة من يرى الدحريم “ويظل مطالبا بالوأففا* 
سهذا الواجب «طالما كان متذ كرا له ٠‏ فاذا نسيه يسقط عنهالطلب مو'قنا فهستى 
تاشاكرة عطي ال 080 





“اي علا د الحيثل بالست بحلان 2 





النسيان #يفترض سبق معلومات معينة لدى الانسان هالا انه لظريف لاارادية 
لا يستطيع فى لحظء معيذة! سترجاعبها اما الجهل يفترض عدم انشغال الذ هن 
بمعلومات معينة يسئوى فى لحظة الجب ل اوفى لحظة سابقةعليه ٠‏ 


وعلى ن لك فوجه النشابه بين النسيان والجهل هو فراغ الذهن فى لحشئة 
معينة من المعلوما تعن شى* مادى أو معنوى #ووجه الاختلاف بينهما ان النسيان 
يفترض سبق تحصيل معلومات معينة هثم لظروفمعينة لا يستطيع الذهن استرجساع 
هذه المعلوما تاما فى الجهل فالذ هن فى فراغ داثم من المعلوما تاذ انه لم يسبسق 
تحصيله لاية معلومات »ومن ثم لا محل للقول بعدم القدرةعلى استرجاع هذ ء 
اليمعلوسسات»٠‏ 3 





(95)د ٠‏ حسين حامد حسان #المرجع السابق ص ٠0؟‏ هد ٠‏ عبد القادرعودة 


المرجع السايق ص 59 و,الاستاند غلى حسب الله »أصول التشريع الاسلايسى 
طبعة ساد سة ه الم 5م الم ٠؟‏ . 
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ع اثر النسيان على المسئوليةالجناهية: : 
ا اعد ون الوا ااا ارو 1000 
لاخلاف «فى شأن النسيان الذى يصل الىحد مرنبة العاهة العقلية فى 


على أساعران العاهة العقليةتصيب اد راك الانسان واختياره فمتى وصل النسيان 


بالانسان الى هذا الحد «وارتكب جر يمة تمتنع مسئوليله لانعد ام اهليته الجنائية ٠‏ 


أما ان كان النسيا ن عاديا دونظرا لان الذ هن فيه يكون فارئا أى ليسلد ينه 
القد رقلى الاحاطة بالمعلومات المراد الاحاطةبها فالراى لدينا ان اثره على المسكولية 
لجنائية كاثر الجهل 


فمتى كان هذا النسيان واردا على قاعد ة جنائية منالمفروض الا يكون له اى اشر 
على المسئولية الجنائ ئية نزولاعلى اعتبا رات الزامية القاعد #الجنائية ٠‏ 


أما ل ن انصب النسيان على وقا ؟ ئع يتطلب القانون العلم بسها وقت ارتكاب الجانى 
فعله الاجرامى ومتى كان النسيان يمثل عدم القدرةعلى استرجاع حقيقة هذ ه الوقاهم 
والاحطة بها على| لوجه الصحيح فى د “لذ لك فاننا نرى ان هذا النسي سان 
يجب أن يلخذ حكم الجهل وتنتفى م سئولية الجانى بوجود » ٠‏ وعلىفاعى النسيسان 


أن بكيته »وهذا | مرا غاية فى الصعوية اس ان سد ا 0 
جريمة وهو فى حالة نسيان (238 , 





(١٠٠1)د٠‏ عد القادر عوده المرجع السابق ص .ع . 


5 


60511 16515 01 تقعاطعن) - 1010 01 011761517ل] 01 تكتونقتط ا - لع تزعو ]1 واطعء 1؟] [اآم' 


) ١٠" 8( 


*الفس عسل الكُاسسسشحصن * 
قي 


" موقف التشريعات المختلفة من الجهل والغلط باعتبارهما من اسباب انتفاء الاثم الجنائى " 


5كس تمهبيد وتقسهم ! 





حتى تكون الجويمة عمدية ٠‏ لابد من اتجاء اراد ةالجانى لمادياشها مع وجوب علمه 
سهذ» الماديات ء وبكل عنصر ينبغى توافره »حتى تقوم الجريمة كحة يقة قانونية ٠‏ 


وأنتفا" العلم بهذء الماديات او بحقيقتها هنتيجة للجهل او للغلط يترتب عليه 
نفى المسئولية المسئولية العمدية ٠‏ وان كان من الممكن المساءلةعنها خطثيا ٠‏ وعلى ذلك 
فان الجب لأ والغلط لا محل للقول به الا فى ظل النشريعات التى تمنز بين الجرا سم 
العمدية وفير الضمدية ٠‏ أو التى تقيم المسئوليةعلى أساساخلاقى وليعرعلى اساسبادى٠‏ 


وننيجة لذ لك » سوف اخصص المبحث الاول من هذا الفصل لبيان مدى تأكتسسر 
التشريعات القديمةبالجهل والغلط باعتبارهما من اسباب انتاء الاثم الجنائى ٠‏ 


وسوف يكون عنوأان هذ | المبحث : 
* الجهل والغلط فى النشريعات القديمة * 





وسوف أخصص البحث الثانى لبيان مدى تأثر التشريعات الحديثة بالج ب سل 
والغلط باعتبارهما من اسباب انتفا* الاثم الجنائى ٠‏ 
وسوف يكون عنوا ن هذ | المبحث : 
“الجيل والقلط فى الفريفاتالجديعةة 
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(لم؟١)‏ 
ِ الويعندتييث الا ونين * 


* الجهل والفلط فى التشريعات القد يبت * 


بلس جو مسج سه 1 


"لات تقسسهم : 


سوف أقسم هذا المبحث الوإلمطا لب الثالية ؛ 


الجناء ثيه فى 00 ٠‏ 


المطلب الثاني : وسوف أخصصه لبيان الجهل والغلط واثره على المسثولية 
الجنائية فى القائون الرومانى ٠‏ 


المطلب الثالثك : وسوف أخصصه لبيان الجهل والغلط أيه لى النسولية 
الجنائيةفى القانون الكنسى ٠‏ 


المطلب الرابسع : وسوف أخصصه لبيان الجهل والغلط واثره على المستولية 
الجنائيةفى القانون الاسلامى " الشريعةالاسلاية ”. 
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“التطلحنب الالتنيب: * 


( الجهل والغلط فى الازمنسةالقدي ) 





((1 س قبل نشو" الدولة )) 


حي ببسب 


فى الازمنةالقديمةكان يعيش الانسان » منفرد! ٠»‏ وكا ن يبحث عن قوت يوسه 
متنقلا من مكان لاخر » محطما كل مايعوقه فى سبيل تحقيق هذه الرضبة 
وازا* قسوة الطبيعة ‏ بدا هذا الانسان يثقارب ويتعاون مع غيره فى سبييسل 
دفع هذ » القسوة » ومن هنا بدأت الا نطلاقة الاولى للجماعات البشرية وكائنت 
كل جماعة ننطوىتحت امرة شخ صفى الغالبكان اقوى الجماءة وكا ن من الطبيعى 
أن تثور مشأكل يمن افراد الجماعة الواحد وبين جماعة وأخرى » وكان العنف 
هو السبيل الوحيد لحل شاكل الجماعة ٠‏ وكان الغلبةفى النهايسة 
للاقوى ولم يكن العنف بين الجماعات هيعد بشثابة جريمةبل كان بمثابة 
فخر وواجب تمليه المروءة 20 





واستمرت الحياةعلى هذا المنوال ٠‏ زمئا طويلا » كانت حياةالجماعهات 
البشريةعبارة عن موجات متتابعة من الهجمات والغزوات يتحرك من خلالبا!ا 
الافراد فى ظل جماعاتهم وكان الد مار يعم تلك الاوقات والامن والطمأنيجب_ة 
مسالتا ن من النادر وجود هما (؟) ولقد كان الانتقام الفرد ىهو سبيل 
الفرد لدفع الضرر عن نفسه سواء وقع عليه من افراد جماعته او من افراد الجماعات 
الاخرى ٠‏ ٍ 





"٠١ ابحاث فى تاريخ القانون العام مع‎ ٠ الاستان على بد وى‎ )١( 
٠ص‎ 1 صوفى ابوطالب ه تاريخ النظم القانونية والاجتماعية » القاهرةه/‎ ٠ (؟) ب‎ 
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وفى مرحلة اكثر تطورا ٠‏ بدأت الحيا “فى الجماعات البشرية ترتقلى 
لى اقتصادياتها ٠‏ بدرفى الافق نظام جديد يتم عن طريق انهاء الصراعسات 


ا بين اقراد الجماءة والصراعا ت بيمن جماعة وا خرى وهذ ا النظام يفيل فى أخد ها 


ولقد مر هذا النظام بمرحلة نسليم الجانى ٠مرحلةالقصاص‏ من الجا نسسى 
ثم مرحلة الدية التى كانتفى بد اية الامر اختياريةثم اصبحت بعد ذ لك فى صورة 
نهدي لجنا 02 : 


ولقد كان الضرر هو الاساسالاول فى تقدير قيمةالديه © عندا الجسسراء 
التحكيم *ولم يكن فى ظل هذ» الازمنة “التميز بين الجرائم العمدية وفير الحمدية . 
ممكنا * أن بقيتفكرة القصد فى هذ ء الحقبة من الزمان مجهولة على الاطللاق 9) _ 
وكان الساعد هوفكرة المسئولية الموضومة(5) 


وفى مرحاة تالية من مراحل نطور التاريخ الانسائى »ظهرت حرفة الزراعة 
الطبقات ٠‏ وظهوربد! التخص ص ءالذى على أثرمتخصص رجل. الد ين فى القضاء 
بين الجماعات وبين أفراد الجماعةالواحدة 6 مستعينا فى نذ لك بقواعد السلوك 
التى كانت تسود المجتمع الذىكان يعيشفيه » وقد احتكر رجلا لدرين 





(؟) د ٠‏ فتحى صادف المرصفاوى »الوجيز فى تاريخ النظم القانونية والاجتماعية 
طبع ةاولى 1 9 ص 0 ١‏ 0 
20 ولى : ةاصض)ه دل * لجيب حستى #القسم العام »المرجع 
السابق #فقرهة 1 أص ١4‏ 
(4غ) 66ننت7 14 06 تتدذوظرهة +4181 اق 1218هيهزقه'1 وى ظ2ذ1162 
10٠‏ « و9215 وع1ع2526111622 .624 و 21986 02815 ره 


ويرأاجع د * عبد المهيمن بكر #القصد الجتائى »المرجع السابق ص ؟ ١‏ 6 
:ف * اجلال كروت #الرسالة السابقة عاط ١‏ 1 00 

' ش 00 
202٠ 0‏ «ير .1ه ««© و 1عناقق4 216هلا- صوعك ملا 
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سهمة صنع القوأعد القانونيةد ون غيره *ولم يكن من المتسنى لغيره العلم ببا 
اويعرنتبا٠‏ 


فى حقبةاكثر تطورا من تاريخ الانسان 16ح دهرت الحيات الاتضادية 
واستعمل الانسان المعاد ن ه وبدات المد ن الكيرى فى الظهور ووج د تا 
الل نحوان طيقة رجال النرين مطبةةالأفراف ف وطية: كار الاعياة لس تان 
الحيا ةالاجتماعية فى التطور » حيث اخنفى نظام الاسرةالابوية واصبحت الدولة 
هى التنظيم السياس للجماعات البشرية ٠‏ - 


وازا* احنكار رجال الدين للقانون #ونظرا لانحراففهم به فى تحقيق مآرب د تلوظة 
هاجمهم الفلا سذة وكبار الرجال من الطبقات الاخرى ٠‏ وطالبوا بضرورة تفرخ رجسال 
الدين «للدين والابتعاد عن الامور الد ليوية * وكان من نتيجة ذ لك أن تولس سس سى 
الحاكم عن الكاهين مهمة جمع الاعراف القانونيلتى تحكم الحياةفى المجتمع آنسذ اك 
وقام بتد وينها وأعلامها على جميع افراد المجتمع ومن هنا لم يعد العلم بالقانون 
مقتصرا على رجال الدين فقط 2077 . 


(("تدات بوه تفجو ال زلنة) 


قصسسةه 


8 ل بافول نظام الاسرة الابوية »وحلول الد ولة محللها ٠‏ بدا القانون الجنائو 
يلو فى الافق »حيث كانت الد ولة هى التى تتولى توقيح العقاب ٠‏ 


(5 )د * فتحى المرصغاوى #المرجع السابق ص ؟ 4 
)7 ل ٠‏ فتحى المرصفاوى »المرجع السابق ص أ 
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وفى بدأية: نشو" الد ول ةلم يكن هناك ثمة تميز بين الجرائم العمديةوغير العمدية ٠‏ 
بل كان السائد أنذاك ءهو المسئولية الموضوعية التى ثو'سمر على الفعل ومن النظر 
الى شخص الفاعل فمتى تم أسناد الفعل الى مرتكبه من الناحيةالماديةيتم عقابه 
عنه د ون النظر الى ظروفه الشخصية » ظ 


وهاستمرار تطور الزمن نشات الى جانب فكرة المسثولية الميضوعية فكرة المسا'لة 
على اساس الخطا وبدأ التميز بين الجراءم العمديه والغير سدية فى الظبور 
أعرافها القانونية وسوابقها القضائئة فى شكل مد ونا تضمانا لعدم تحريفها ولعسدم 
١‏ 
لتلاعب ٠وضم‏ انا لحسن تطبيق العدا لة ه خاصةبعدآن ينطاق الاسم 
الفاولة 40 ب 


ماستقراء بعض المد ونات القديمة التىكانت تحكم الحياةفى: بلاد الفرق 
منذ 0 يد. على أكثر من ١٠١١ ٠‏ سنةقبل الميلاد وهى مد ونة حيورابى9 2 والمد ونسة 
سا الجا سيل التل من سفلية او سيل 
يفا 000 ن يد قع بعد م علمه او بعدم معرفته مما يد ل على ١‏ ن ها تين المد ونتيين 
قد اعقد -ابالجهل اما كسبب مخفف للمسئولية اوناف لبا ٠‏ 





(م) د٠‏ ى فتحى المرصفاوى »المرجع السابقرص 37 «الاستان على يد وى »المرجع 
السابق صم 9 ى.؟ اه 


(4 )) تمس العد وئة الحمورابية تسبوابٍ حبوراي الى وضعها أوجكيها البلاد 61عايا ٠‏ 


لمد ونه خمورابي الى سلام زنانى »مجلة , 
العلوم القانونية والاقتصادية #العدد الاول السنةالثالكةعشر ١/ا؟ ١‏ 50 
المدنٍة الاشورية #لنف سالم ولف فى المجلة السابقة يوليو 195 ١‏ رقم ؟ ١‏ 
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(1) بإستقراء 'نصوصالمد ونة الحمورابية ٠‏ ينبين انها ٠‏ تأخذ بفكرة المسئوالية 
الموضو عي ة على نطاق واسع «بالاضاذة الى ذلك هفانها تأخذ بفكرة المسئولية 
الاخلاقيةاى التى تقوم على ساس الخطأ ٠‏ ش 


* المهئد سالذ ى يبنى منزلا ٠‏ فيسقط هيعاقب بعقويةلا يراى فيها أئ 
فارق بين العمد والاهمال «فالمسئوليةهنا ماد رةبخته #فمتى ثبت وقوع المنزل الذ ى 
سبق أن بئاه ذ لك المسهند س ءعلى مالكه #وترتب على ذ لك وفائه »او قطع ساققه 
يقل هد | البيكاس اريقط باقه:: 


وأن ترئب على انهيار المنزل مو تابن صاحب المنزل المنهار تحقيقلا 
كانت المد ونة على النحو السابق »© أخذ ت بفكرة المسئولية الموضوعية »الا انها ايضفا 
أخذ ت بالمسئولية التى تقوم على اسا سالخطا دواجاز ت للجانى ان ينفى عنصر العمد 
فى ملكه ٠.‏ 


" فمن يقتل شخصا ٠يسنطيع‏ أن يثبت انه لم يكن عامد! » حينئذ عليه أن يقدم 
فدية لاهل القتيل *يفندى بها رأسه من القتل ” ٠‏ 


ومن يتسبب بفعله فى جرح آخر هبدلا من أن يطبق عليه #جزا* القصاص هعلييه 
ان ينفىعنصر العمد فى هذه الجر يمة ٠‏ ويتكفل حينئذ بدفع اتعاب الطبيب لمن 
وقمعليه انون 017“ رائجم المزاف ل “م1 عل وو وله لاا 


1١10)‏ يراجع د ٠‏ فتحى المرصفاوف +المرجع السايق ص ؟١١4ن ٠‏ عبد المبيمن 
بكر «الرسالةالسابقة وص؟١‏ هد ٠‏ محمد سلامةز.نانى مالترجمةالسابقئة 
بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية #يوليو” /١‏ الا؟1 ١(صسا"١‏ *»"؟ ٠116ه‏ 
هع الى 41. 
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(ب) وفى المدونةالاشورية : يستطيع مشترى الشى * المسروق أن ينفى عن نفسه 
أية مسئولية جنائية * ومد نية » ويحنفظ بالشى' الذ ئاشتراة ان يتبست 
وقت -الشراء “انه لم يكن يعلم *أن الشى* المسروق فى هد الهالسكة 
ينحمل البائع له »تعويضالكه الاصلى وطبقا لقييته 279 , 


وفى جريمة الزنا (م )١146 ١‏ ) يمن للرجل الذى يضاجع أ مراة متزوجة 
أن يدفع عن نفسه مسئوليئه عن جريمةالزنا ٠١‏ ن أثبتانه لم يكن يعلم ان هذه 
المراة متزوجة “اما ان كان يعلم انها متزوجة وضاجعبا ٠‏ فنى هذه الحالسة . 
| يقئل الرجل والمراة » وان نمت الضما جع ة باكراء “يقئل الرجل د ونان يلحق 
المراةاىي اذى 7 ١‏ ال 0 





)١5(‏ م2 من هذه المد ونتتنص على * اذا كان رجلا عند سرقته ثورا او حمارا 
أو حصانا أو اى بهيمة اخرى من المرتى وباعه لرجل آخر بالثمن المناسب 
ودفح المشترا لثمن المناسب د ون العلم به كان مسرو قدواذا وجد فى 
خيا زنه #فالبائع سوف يعض بالتمام الشى ' المسروق طبقا لقيمته * 

(؟١)م‏ ؟١‏ "عنده! تكون زوجة رجل قد تركت بيثها وزارت رجل آخر حيئيا 
يعيش :أذ كان قد اضطجع معبا عالما أن زوجة رجل فسوف يقتلون الرجل 
وألمرا نايضا " ٠‏ 
م14 > واذا كان رجل قدا ضطجع مع زوجة رجل سوا* فى مبتى معبد “أو فسى 
الطريق عالا انها زوجة رجل فسوف يعا ملون الزانى حسب مايأتيه الرج نسل 
بمعاطة زوجته *اذا كان قد اضط جع معها دون العلم بانها زوجة رجل فلا 
جرم على الزانى ٠وسوف‏ يتهم الرجل زوجته معاملا اياها وفقا لما يراه مناضبا * 

:اذا كا وجل كنا مير روكته رجل غرفي الطريق ف بات نا 

8 لها ” دعينى اضاجعك ” فطالما انها لم نوافق وظلت تد افع عن افسيكاا 
ولكنه أخذ ها بالقوة وضاجعها سواء وجد وه على زوجة الرجل ام أتهموه يشهسود 
وانه ضاجع الموا فسوق يقتلون الرجل د ون ان يلحق بالمرا لوم ٠‏ 
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وفى جريمةتحريض النساء على اليقًا* نا م ؟؟) يستطيع الجانى الذى حمل 
المرا ة على الخروج وهو ليساياها أو اخاها او ابنها » ان يدفع بعدم علمه بأه هذه 
المراة متزوجة حتى يخفف عقابه ٠‏ اما ان لم يسنطع أن يثب عدم علممومثبت انه كسان 
يعلم بحقيقة هذ ء المراة » وبانها متزوجة فانه فى حالة اجعته للها عليه أن يد ضع 
النعويضات المناسبة لزوجبا »بالاضادة الى ذهابه للنهر «فان رجع منه يعاملوئنه 
كما عامل الزوج زوجته ” 


وفى جومةالقواد ة (م9 ) اذا اثبتان الزانىكان يعلم أن من ضاجعب ا 
هى أمرأ #متزوجة فان يعد م هو على لنحو الوارد 9 الماد #الخايسةوتعايل 
الواصلةكما يعامل الزوج زوجنه الزانية وان كانت تلك الزوجة احض رت نحت اكراه 
او اضطجع معها الرجل ثم عاد رنتالبيت واعلنت انها اغتصيتث فسوف يطلقلون 
سراح المرا على اساسرانها بو يئة وسوف يقتلون الزانى والواصلة 2069 ٠‏ 





)١14(‏ م١51‏ “أذاكان شخصقد حمل زوجةرجل على الخروج الى الطريق وهوليس 
اياها أواخاها او ابنها وانما شخصاخر ولكنه لم يكن يعلم انها زوجة رج ل 
فسوف يقسم بذ لك وسوف يد فع طالتين من الرصاص الى زوج المرا ةواذا كان يعلم 
أنها زوجة رجل فسوف يدفع النعويضات ويقسم لم يضجع معبها اطلاقا غيرانه 
اذا كانت الزوجةقد اعلنت لقد اضطجع معى فيعد ان يكون الرجل قد هوفع 
التعويضات الى زوج المرا ةفسوف يذ هب الى النهر *ولم يكن عنده اتفاق على 
ذلك فاذا كان قد عاد من النهر فسوف يحاملونه كما عامل الزج زوجته * 

وتنص الما 563 * اذا كانت زوجةر جل آخر » قد تركت بيتها وسلمتبها 
الى رجل آخر يضطجع معها وكان الرجل يعلم انها زوجة رجل فسوف يعاملونه 
كما يعامل الزوج زوجته الزانية »غير انه لم يفعل شيئا بزوجته الزانيةفسيف 
لا يفعلون شيئا بالزانى المواصلة وسوف يطلقون سراحهما غير انه ان لم يكسسن 
زوجة الرجل تعلم بالموقف لكن المرا ةالتى احضرتها الى بيتها احضر الرجسل 
أليها نعم اكراء وامطوع معها فان١‏ كانت عند ما غاندرت البيث فك قد املك 


انها تست فسوق يطلقون سراح الرالتعيت انها بريئة وسوف يقتلون الزاننسى 


5 1آ0 تاعارعن) - ه1010 01 01171517لآ 01 تكتة1ط1ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [آى 
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من هذ | يتبمن لنا أن المد ونة الاشورية قد اعتد تبعدم العلم أىبالجبل 
كسبب ناف للمسئولية الجنائية أو مخفف منها فى بعض الاحيان وقد نصح على ذلبك 


٠ صراحة‎ 


كسبب ناف أو مخفف للمسئولية #فان ن لك يمكن ا ستنناجه من نصوصها التى تميز سين 
العيد وغير العمد والاعتد اد بانتفاء الم مد لمحاسبة الفاعل على اساسالخطأ ٠‏ 


والمعروفا ن انتفا * القصد يكون للا سباب التى تواثر على الاتجاء الارادى والتى 
اا" ليل وال 1 


" فالرجل الذى يضرب آخر فى مشاء:رة “فيصيبه بجراح هذا الرجل يستطيسع 
أن يتخلصمن جريمةالضرب العمد ان اقسم انه لم يضرب عمد ! وغليه حينئذ أن يتحمل 
تكاليف العلاج 


' والحلاق الذى يزيل سمةعبد حتى لا يمن تتبعه تحت ضغط او اكراه آخر 
وعند ف يكون حرا طليقا 


من تلك النصوريتبين لنا اعتداد المدونات القديمة يعدم العلمم الذ ى 
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' والجهسل والغلط فى القانون الرولاتى * 





1 سا لقد تاثر القانون الرومانى فى نشاته وتطوره بالظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيةالتى ساهتروما خلال القرن السابق ٠‏ خلال القرن السابع قبل الميسلاد 
وانقسم المجتمع الرومانى آنذ اك الى طبقتين هما طبقة العامة » وطبقةالاش سراف 
ولقد كا ن لطبقة الاشراف ٠‏ السلطة والمال والاشراف على شثون الدين وماكا ن لطبقة 
العامة سوى الاشتغال بالزراءةاو العمل فى الحرف المختلفة وكانوا يخضعون لقوانسين 
خاصة بهم لا يلتزم بها الاشراف وان كانوا هم ملتزمين بقوانين الاغراف 2390 02. 


ولقد أستعسل الكهنة باعتبارهم من الاشراف ٠‏ بتطبيق القانون وبتفسيره »وكان 
ذ لك حكرا عليمهم دون العامة ٠‏ وفىأبان تلك الحقبة من التاريخ الرومائى »ساددت ‏ 
السئولية ( الموضوعية) فمتى ” ارتكب الجانى الفعل الضا ر ءلاايهم بعد ذلك 
ماأذا كأ نعامد | ام غيرعامد ٠‏ فالعنصر المعنوى ليله شأن 2117 قطالما وقسسع 
وقع الفعل الضار فعلى محد ثه ان يحخي ظهره ليتحمل العقاب الذذى كان يتيثل فى 
صورة الانتقام مالم يكن هذا الفاعل من طبقة الاشراف » فعقوبته اخف عما لوكان مسن 
بقةالعاءة 08) , | 

وبا ستمرار تقد م الزمن » نقد مت الحيا ة الا تنصادية فى روما نتيجة لانشغال العامة 
بالتجارة ٠‏ والحرف كونوا ثروات هاعلة ه جعلت منهم طبقة شبيبة فى ثراعها بطبيغفة 
الاشراف ه وازاء هذا التغيرفى الاوضاع الاجتماعيةوالاقتصادية ٠‏ طالبالماسمتة 





(ه١)‏ يراجع »الاستان على بدوى » ابحاث التاريخ العام «الجزء الاول تاريخ الشرائع 
ص 1١6‏ 16 5 إن ٠‏ نحمد لركق محمود #المرجع السابق ص لم0 ٠.‏ 


)١">(‏ .©2722181,1907.2.1.2 و تذمدهم [مدمم +ذهعك 16 / تنوقجهلة 
52586 


زلا ١‏ )دء عبد الصهيمن بكر هرسالته عن القصد »المرجع السابق «ص ١6‏ 
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بضرورة تغير الاوضاع السيا سية واهنموا أنذ اك بضرورة ئد وين القانون حتى يعلسم 


به الجميع ولا يكو نخكرا على طبقة الاشراف 2020 ٠‏ 


واف اف لكان ف طنةةالقاية خاب بيه “تقر الحا والأفسادية (الاسساى: 
فى روما *ومطاليشهم بوجوب تد وين القانون * اختارت المجالس! لشعبية لمدينة روما 
لجنة مكونة من عشرة افراد وكلفشهم بسبمة ند وين قانون روما » وعلى أثر تكويذبا 
اخناروا ثلاثة من اعضائه ٠سافروا‏ الى بلاد الاغريق للاطلاع على الا نظمة القا نونيسسة 
هناك بعد عود ةاللجنة من باذد الاغريق » نم ند وينها لعشرة الواح وقد .تبلا 
الى المجالسالشعبية » فاقرشب! وكلفت لجنة اخرى بمهمة ا ستكمال ند وين وص سسع 
لوحيمن آخرين *وبذ لك وجد فى الافق أول مد ونة وومانية تجميع الاغراف القانونية 





الف جاه كت روا يندعدة رتواض ؟ الفكرالاغريف الراهر 330 ثرالة يو اديه تسرف 
باد ى' الاخلاق واحكام المسئولية والعقاب واصبحت الاراد #الاثمة اساسا ليام 
الجريمة وركنا فيها وان كان ذ لك لم يقضى على فكرة المسكولية المادية (*؟) 





(م ١)د٠‏ محمود السقا هفلسفة «وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية #القاهسرة 
٠لا‏ 16س ا"”“؛؟اامدلء فتحى المرعفاوى “المرجع السابق ص ؟1 5م465 


(19) 11ط ند 8 95 اآقصهم 320135 16 : ملمقمعتصمط2 .لا 
1 0 .م عصضصة 1جعط 5ع 


عل ع؟عمد السبيمن بكر »المر.دع السابق ص ١6‏ ود * محمد فى يحميود 


يضمن العامة معرفة ماورد فيها وتتم لها العلا نية 20116 
ثم وضع هذاه الالواح فى ميدان الساحةالعامةفى روما س٠‏ 8؟ ىق *م ومن هنا 
أصبح ليسمن المفروض فى أحد جهله للقا نون 8 مورع ]1 ) 


(617 8م08 08مطعق2 ومع 1 


يراجع د * كمد زى محتموك #المرج م السابيق ص 9ر١٠4‏ 
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فالاصل فى بداية تطبيق القانون الرومانى قد ساد ت المسئولية علىا ساس 
ماد ى أي موضوعى وان كان قد وجد الى جهوارها المسئوليةعلى اساس الخطا (9) 
اذ ان المسئوليةكانت ترفع ان ١‏ أن المسئولية كانت ترفع ان ١‏ أصاب الغير أذ ى ‏ 
فى جسمه او ماله بغبير خطأ من الجائى (55) “جريمة السرقةكما عرفتها 1بته72") 





)2١(‏ نتبالرجوع الى قانون اكويليا ينبين منه انه يتضمن ثلاثة نصوصالاول : يعاقب 
كل من قمل عمدا ٠‏ عبد! أو حيانا من ذ وا تالاربع التى تعيش مثل الف -: 
وحدد النص العقوبةبالغرامة المالية ٠‏ 


الثانى : يعأقبالدائن الثانوى ده 4481181616 
اذ انزل للمدين عن الدين ٠بطريق‏ الفشهاضرار بحةوق الد اثن الاملى . 
الثالث : يعاقب على افعال اكثر عمومية فهو يعاقب على جرح عبداء حيوان 


للغير أو اتلاف مال الغير ٠٠‏ بغرامة تساوى أعلا قيمةوصل اليها الشى' ويشترط 
لتطبيق هذا القانون : 
)١‏ أن يكون هنأك ضرر وقع د ون وجه حق #أىناشى * عن فعل غير مشروع وعتسد 
تطبيق هذا النص هلا ينظر الى قصد الفاعل وائما ينظر فيه الى صفة الفامل 
فالسهم ان يكون الفعل غير مشروع ومن هنا كانت المسئوليتهاد يةلا ينظر فيبا 
لقصد | لغاعل أو اهماله وانما مايهم هو وقوم الضرر ٠‏ 
1 يجب أن يكون الضرر عن فعل مادى ةده أى رقم باعرة 
على مال الغير ٠‏ 1 
؟) أن يكون الضرر عن فعل ايجابى ١لا‏ مجرد امتناع ٠‏ 
4 أن يكون من وقع عليه الضرر مالك روما نيا ١‏ 

(؟1؟') ,2.8 18ح .© 590288312 36281 26165ة 16 , لزه ق و1 


(56 ) انظر عبد العزيز فى » ترجمة باللفة العربية لمد وذة جستينا ن #القاهسسرة 
7 صدا؟آة؟: مهن5!, ْ 
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الاستيلا ' مشا على مال ايا كان بقصد تملكه د ون وجه حق و الا نتفاع بحيا زنه” 
وهذه الجريمة كانت ذات 0 واسع تشمل النصب بجا لاط ساني تنوأفسسر 


0 ) ركن معنوى : 50 ع ألا سثيلا ' على المال » يكو ن بالغش ويقصسد تحقشيق 
كسب و 21 اهم 0 51 5ناشم لذ /! هى !| 5 


بالاضافة الى ذ لك يجب أن تكون السرقة بد ون اراد ة السارق وبد ون علمه ان ليس 


وما أن سو' القصد من الاركان الاساسية لهذ » الجريمة »لذلك فان الشخص 
الذى يجهل القانون او ظن ان الشى' مملوك له » وجره الخطا الى الغلط فيعيد الى 
أنتزاع الشى * المذ كور بالقوة من واضع اليد ءمعتقد! ان القانون يبيج له انتزاعسه 
غصبا »هذ | الشخصكا نالمفررض ابرا *» *ولكن للقضاء على كل صور القصب ٠‏ تد خل 

عون 

عدم جواز مزع الشى* من واضع اليد عليه »ولوكان هو المالك ٠‏ ومن ب خالف هذا الحكم 
بفقد هن! المال وان لم يكن ماله الحة يقى فوق رد هذا الشى* ان يدفع قيمته ٠‏ وقد 
كفل القانون الرومانى لصاحب المال المقتصب ان يرفع دعوى الاسترداد » وبها يمستود 
المال المسروق وكذ !ا الواضع اليد ان كان حسن ألنية ٠ن‏ يدفع الدعوى بالغش أواب 
الغلظا ادير ين المسالة الجنائية 95 . 


المشرع الرومانى بمراسيم ملكية » بعد ذلك ٠‏ واصلح هذا الجزء من القانون ©") مقررا 





(12؟) انظر المدونةالسابقةص وه» 
(8؟) يراجع مد ونة جستينا ن #ألباب الثالث عشر صم لم 1 
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000 الاعتدا' على النفس مميز القانون الر ومانى بين القتل العمد والقثل 
غير الممدى» مقررا لملقتل العمد عقوبةالاعد امأما ا نكان السقتل خطأ » فعلى 
القاتل ان يدفم د يه الى أهل المتوفى 5 لى ورثته ٠.‏ 


وعلى ذ لك نستطيع ان نقول ان القانون الرومانى «قد اعند فى تطاق 
المسئوليةالجنائية »فى بداي“الامر #بالمسئولية المادية 00 ٠ثماعتد‏ بعدذدلك 
بعنصر العمد ه والعمد عند الرومان نيةخبيثة 29 أى نيةارتكابالفعفل 
الذفى صرن القانون مع العلم بماهينه غير المشروعة فى نظر القانون او الاخلاق ‏ . 
نفعنى أن القصد يلزم لنوافره أن يعم الجانى بالوقائع التى تتكون منبها الجريسة 
عدبا للف ر الاخلاقى الذى انشأها وعلى ذ لك كان من الممكن الاعتداد بالجبل 
والغلط فى العناصر الماديةالتى تتركب منها الجريمة لنفى القصد الجناك (4) . 


فالسارق ب تطلي أن يدفح عن نفسه المسئولية مأذ كان يحبل ان الال 
الذذ اسخووطية “ملك للغير ولكنه لا يستطيح ان يدفع عن نفسه المسئولية بد عوى 





١ 


(51؟) انظر سابقا من هذه الرسالةفقرة 

(لا ا ؟ )دن ٠‏ عبد المسهيمن يكر »المرجع السابق ص مد ٠‏ جلال ثروت «الرسالة 
السابقة ص لهم ١ ١‏ 

. 07015 88 8811676 ده 02015 06 تاللوتامع أنة : وملا هم 

5822881 طق 11 5250126م عمللا 81م 6ضو20 بيه 5ه معمطع ره 1وصمم 

28٠‏ .2 .1574 215وط © ©2856ء*1طلاق 


(58) 
8 .م .ش15ه .2ه ,229 يصولا عطذه*تنم .للا : مدزملا 


ومعد زكى محبود ه المرجعالسايق سه 6١8‏ 
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الفرض قن أحد الجهل باحكام القانون الرومائى الوضعى ٠‏ خاصة بعد تمليقه 

فى ميد ان الساحة العاهةفى روما »اذ اض بح من الفروضفى كل شخ ص ان يكون عالما 

بقا نوناالشعوب الذ ى يمكن ان يمبتدى اليه العقل تظويق تلقائى (51) ٠‏ ولان قواعد 
قانون الشعوب قواعد طبيعية أصبحت محقورة فى كل القلوب عند كل الرجال, ٠‏ 


6© 6 46 03هت 16 6ئته4ة 8مندوجمعج 8نهتزوه رومع 


9 3 165 243:65" 


قسسسا نون الشعوب » فانه على (١‏ مكس هبالنسبة لقواعد القانون المدنى يتكقن 
أن يكون الجهل بالقا نونيز ور © خاصة بالنسبة لبعضالاشخاص وهم : 


القصسر 5 تنم 168 * الفلاحين 266 168 


هوسوةم ووز: الجنود 8 58ه1 





نذا 
1 *ناة1 و3 168ج8116 1 5 0111 2265اه قندعقر 168 


8 188 71616 61168625 نن 1025 920185 يق وعضوت منج 1 
عل 0202 ..: 11 لالتلاو 6816 25مع 465 16 هناخ تمع قال نال 


52٠‏ 26 .1ه وبره© 00116866 ه83 


) 42815 ناق 1186126 روصع 1طه1 18556مه 5ه نو صنو1 دوهن 


٠ه‏ .26 1980 8215م - قو ؤلناه 420813523 16 و1 1هترمم 


511 ؤ5أوعآ!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 7ا1ول117منا 01 7تة1ط1را - لع تتاعوع ]1 دغطع1؟] [اخل 


)١ه؟(‎ 


فالقصر عند 6" سنة والذ ين كانوا ينتيكون قاعد ة من قواعد القانون الوضعى 
كان من الممكن | رهعف روا بسبب جبهلهم للقانون ولو كان الجهل متعلقا يقواعت سد 
القانون الطبيعى ( الجرائم الطبيعية) 2717 والقصر هنا كان سببا لتضخيف 
العقوية ٠‏ كما أن الجئود يكن ا سعدا وتهوينن اكرات ف حالة غلطمم : 
القافوق آنا اذى يخالف وير القضاه فكا ن يمافب بالفزايقء:50) 


كما أن النق ص المطلق للتعليم يمن ان يكونعف رافى حالة الجبل بالقاسون 
فالفلاح يستطيح ان يدفع بجلهله بقواعد القانون للشهرب من احكامه »ومع ذلك 
ان كان الريفيون من الحكما* »فالقاعد ةأن الريفيون الحكماء لاا يهف رون (5) 5 
511302 292 تج 5 2185131115 وال ]* 
يستطيعون ان يد فعوا بجهلهم للقانون مومع ذ لك ان كان الجهل ينصب على واجسب 
طبيعى فالقاعد ة ان هذا الجبل لا يعد عذرا ٠‏ 


فصفة ا لريفيةوالجنسوالسن والجند ية والجهل ٠‏ من الصفات التى تبيبح 
فول الفيل: القانوى 2 كمد ستل للستولية الحناقية ا زات لياق الفا تيون 
الرومانى هغير ان نذ لك قاصرا عند الدفع بقواعد القانون المدندى دون قواعد 





(١؟)‏ 55 .2 .02113 .02 001 رهظ 
(؟؟) ,25 .2 017.8 .02 .1500رآلالاف8 
(؟ ")2 


40٠‏ مخدء مره ,6طع1طهبة 16556م 4ه 1نمصذوط موز 
4 "قه1ضننه لا 36 دهز ينث " 

96 85 8871013 اناقهر 28515112 4128118 كاك معتع:2 8 تع 1ا1آ بها 
261 26 66825 لاة1 قنا 7625622265 8نذو كمه هوه 
و1818 86 ©8166 ضصوةه ول 6غ76هزة +2مس5861*6ه اتذممر 
مه 46 11668طتاهر 618685 1هع 16 4581161128 66116 
*” .254551011468 2861313168 مير 168 568215 ىم 162157268 
0# «يرز «١ ©158١‏ يزه 1نات2 31هرا 764ةجية : 1ه" 
()؟) ش “2 فق وغذه و8ه ومهمه1نقهة 


65 01 تعارعن) - 1010 01 011715167لآ 01 تإته1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] آل 
ش 116051 


)١ه:4(‎ 


0 ال 
* الجهل والغلط فى القان ون الكتسى * 


سبرب مم 


” ا بظهور المسيحية 6انجهت انظار الفكر السيحى الى الفرد » معنهائه 
وحياته الروحية » فاليه يرجم الفضل فى بناء المسئولية الجنائية على اساس أخلاقى ٠‏ 


ولقد كان للمفكر !١‏ . 4006108530 * اليل : 
فحص النواحى الفسيولوجية لعقل الذ نب » والاثم » تماوطء26 


وأصبح السائد أن الفرد لا يكون مسئولاالا ان | عمل بونى واراد ة عوتوجه الاراد ةانا 
كان الفعل قد ارتكب بحرية وعلم عن السبب (28 , 


ولقد ساهم المفكر المسيحى »© سانت نوماس هفى فح صكافة السوامل التى تسهسم 
فى دفع الفرد الى الجريمة »ومن ثم تعد من عوامل تخفيف المسئولية الاخلاقية9) . 


وفى القرون الوسطى أهتم الفكر المسيحى بفكرةالقصد الجنائى ٠‏ وكان فى تعاليسهم 
بأنه تعمد مخالفة القانون عن علم واراد ة 0 وعلى ذ لك فكل مايتقى العلم والاراد 5ب 
يعد منأسبا باننفاء الاثم الجنائى ٠‏ 


و 





(هم) 1 .ننه .ره و861قنله 16ئاهلا توعك .كز ,7 
(5 ؟) 2.103٠‏ 0112.86 .087 ,م 8881نلك 881216 تتوول ملا 
(9) و1926 1948 و 28218 م 2310116هانوت 82631185 6ق 0156م12 


1 2ه 2 عوم ه2200 .تتههء 133 ©2029 م 56 1072568ية وه 4 
.31-2 .م 615.٠‏ .05 : 8ه8ط2وع تهقللا عصمدهةصف .آلا : 1ه 


6د * عبد المسهيمن بكر ٠‏ المرجع السابق ص م ١‏ 













لف1110 


7+ 5015 210815 01 آنا 1 أن انه يمكن قبول الغاط والجهل متى كان متعلقا 
بالوقائع د ون الغلط او الجهل فى القانون ٠‏ 


وبخصوص الجهل والغلط فى الثانون ساد تالتفرقة بين القانون الطبيعى 
والقانون الددنى » فالجهل بالثانى دون الاول ٠‏ يعد عذرا » كما أله يجوز للفرد 
يدي تجيله تعس التوانة. النواي 24 ل 


وأخيرا وجد اسنثناء يتعلق بالجهل والغلط فى قاعد ة جنائيةفالفا مل 
الذى ماكان لديه الغلم بالقانون الجنائى هاو ماكان يعتقد انه ينتبك قاعد ة معروفة 
لوه 8 #لاظظاه هذا ماكان يس توجب أى عقوي ةطالما لم يكن 
لا اال م 1 


وقد صاغ القانون الكنسى ٠‏ الحلول السابقةفى الباب الخامس من الككتساب 


"0 ٠ 
(ه؟) .26 .013 .02 850006آ الف‎ 
(895؟) ,29 .2 0128.8 ,02 .500رآتاطفط‎ 


8 .2 .011 .هه وهمتطعط1ءآ 4216566 +6 1ن تلتفةا عتالا ائة 


511 15وعط 1 01 “اعامعن) - 10103 01 117وله 017لا 01 را - لع تتتعوع ]1 واطاع 11 اام 


)١ه5(‎ 


#«الظلبيي الرا نسي" 
“ الجبسل والغلسط فى الشريعب ةالاسلاية" 


حي حي لير ث7 م 


حت بيجنل 1 





يقول الله فى كنابه الكريم ” ومن يقثل مو'منا متعمدا فجزاو'ه جهنم * 0 

كما يقول فى آية أخرى * وماكان لمو'من ان يقتل مو'بنا الا خطأ "9) 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إلا أن فى قثيل السوط والعصا والحجر ماءة 
من الاي 00 


ويقسم علما* الشريعةالاسلابية » العيد الى عمد وشبه عمد ٠‏ والخط نا 
الى خطا ومأيجرى مجراه ٠‏ 


ويغرف العلما 'العمد : تعمد أتيا ن الفعل المجرم أو ترك فعل ما امريه الفارع 
مع العلم بان الشارع قد نهى عن الفعل الاول 19 . 





)١(‏ سورةالنساء 
(؟) سورةالنساء (؟95) 


(05)خويت عري ةن 


)5 د ٠‏ عبد القادر عودة »المرجع السابق ص ؟ه ٠‏ * منصور محمد منصور الحفتاوى 


اعبات رركا فى الميق الجا بين الفقه الاسلابى 3 رسالة مقا مقارنة للشريعصة 



















سيا 0 : داك الم ليان امت 
00 
0ه ل 


3 
١ 
و‎ 


0 
وانتفا' أى من العنصرين »ينتفى العمد وترتف المسئولية العمدية ٠‏ 


وقناا اعتد ب العريىة الاتلاينة 6 باتجيل والغلط كاه الاشيات ال فسني 
المسئولية الجنا؛ يهان أك انعن الا سيا ب آلا سا سيةالى تشقن المسئولية الجناهيب- 
بوجود أله ه لا نالعلم بالعمل المجرم يع تبر أحدالمبادي' الاساسيةفى الشريعصطة 
الاسلامية ءان القاعد *ان الجانىلا يو'اخذ على العمل المجرم الا أن كاوعالتا 
علما نامايجريمة #فاذ1ا جبل التحريم ارتفعت عنه المسئولية ٠‏ 


:ركذاو الانا+الشافى فى لمعي الجمل لصتس «الشرسد ييه 

بالعول: 21 * 1ن هناك بن الاكاح ليع بال عقر لوب طن عله فى بار الاسلاى 

جهله همثل الصلوات ٠‏ وصوم رضا ن والزكاء والحج وتحريم القتل والزنا والخمر والسرقة | 
. وغيرها مما لا يجوز التنازع فيه ٠‏ 


وهناك من الاحكام مايحتمل الناويل ا وهد !| د رجة من العلسسم 
لبعو افيا العا 0 


1 8 (6) ند ٠عد‏ القادر عوده #المرجع السابق :ص 15٠١‏ 

(1 ) احياء علوم الدين للشيخ الغزالى جح ١‏ ص ١ 5 ١6‏ «الرسالة للامام الشافعى 
مبحمك بن أد ريس »طه الحلى ملم" ١‏ صصص 6ن ١‏ من * منصور الحفئاوى المرجع 
السابن ٠٠‏ ؟ 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟أاواء كلملا 01 تاتةناط1را - لع تتاعوع ]1 واطع81؟] اآاخل 


)١١ (ه‎ 


ولهذ ا فانه لما كانت جرائم الحد ود وعقوبتها ٠‏ بما هو معلوم من الدين 
بالضرورةفانه لا يقل من مسلم يقيم فى بلاد الاسلام قوله بالجهل بها لانه يكلف 
بمعرفتها تدابيقا لقوله تعالى ٠٠‏ وهذا كتاب انزلناء مباركا فانيعوه وأتقو الله لعلكم 
ترحمون ' فان فرط فلاطدى له يجبلها ‏ بل هو بهذ! الجهل قد عرض نفسه للوقسوع 
فى الحرمات " ٠‏ 


الاسلام حكما من الأحكام الشرعية المعلومة.من الدين والضرورة » وعلى الاخصاحكسام 
الخدود وقد ظهر الاسلام ونشأ فلا يعذر جاهل بشى” من الحدود 29 ء 


رقف الاين الفا لاني فلن على من لم يغلم تحريم الزنا وقال عمر وعشمسسا ن 
وعلى لاحد الا على من علمه » وبهذا قال عامة أهل العلم ه فا ناد الزانى «الجهل 
بالتحريم وكان يحتمل ان يجهله » كحديث عهد بالاسلام والناشى* ببادية » قبل شه 
لانه يجوز أن يكون صاد قا » وأن كان ممن يخفى عليه ذ لك #كالسل النافن "ين 
المسلمين وأه زا لعلم» لم تقبل منه © لان تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذدلك 
فقد كذبه » وأ ن أداعى الجهل بفساد :تكاح باطل قبل قوله لان عمر قبل قول المد عى » 
ا #.ولان كل هذا يجهل كيرا ميجن طن غير اهيدل 
الع * 


ولقد جا فى المحلى عن ابن حزم 13 "ان المراةاذ هيات جارتبا 


ميخي وتنا فى حطش ع نو وش ل ١‏ جد ار اولي 





(4 )الختى لابن قدامه المقد سالحنبلى ٠‏ وهو شرح على مختصر المزنى طبعةد! ر 
المنار سذدة6؟؟١١اه‏ ج 4 م هم 
(١ؤ)‏ المحلى لابين حزم ابن أحمد سن سعيد المشوفى شسية 1 6ه ممكتبلة 
الجمهورية ج ١١‏ ه١62‏ مص ١7‏ . 

















)١هذ(‎ 


الجارية حد' الزنا ان كانت تد رى ان ذ لك لا يحل ” 


5 وانأ شرب شخص من اناء اعتقد ان به ما' فاذ! الاناء الذي شرب به ملى * بالخمر 
وليسريالما* #فلا حد عليه » لاننفاء قصده” 0 


من ف الفائينا تن براترال فيا تيزم كن القه عي ان النازمالابتتلا يه 
اعتد بالججهل فى بعض| لاحيان ورتب عليه أثره 4وفى أحيا ن أخرى ٠‏ لم يعتد به ولسسم 


ترتب عليه أشر ٠‏ 


بيه 


الفسرع الاول : 


سودرف بوؤد زد دسو السالسي سا م ساسج مس هه 


"الاحكاح العانة للخيل'تن العريية الأسلا مسن * 


اتن العول من العزارشالساويحهة: 





هو معنى ديضاد العلم ه عند احتماله معاد ة »ه وهوامر اصلى ٠‏ لقولة تعالى 
* والله أخرجكم من بطون امباتكم لا تعلمون ” 





060051 5أوعط1' 01 تعأمعن) - 010ل 01 0171لا 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


)١56٠( 


وهو امر خارج عن حقيقةالانسان ٠‏ ويمكن ازالته عن طريق المل 0017 , 


ويقسم فقها* الشريعة الاسلامية » الجهل الى أما جهل بسيط اما الى جبل 
موكسس كين ٠‏ 


. الجيل البسيسط ؛ 





هوعدم العلم بالشى' سواء اكان مع عد ,الشعور به “ويد خل 
فيه خلو الذ هن »اوعد م الشعور به ويد خل فيه الوهم والشك والجهل فى ملسو سه 
البسيط ٠‏ يعنى الابعلم الانسان مامن شأنه ان يعله 209 . 


والجبل المركسب : 





يأ يد . سسسيسيةكة ) . 
7 يعسسون + 





)١١(‏ شرح المنار ه وحواشية من علم الاصول » لعز الد ين عبد اللطيف بسن عبد العزيز 
بن عبد الملك ٠‏ على مثن المنار فى اأصول الفقه #للشيخ الاطرانئ تر ححعيات 
ظ عه اللةبين العف السرف يحافظ الث ين ٠‏ المتوفى سذة ١الامص‏ 5لا 1 ء 
(؟١١)الاسدان‏ على حسب الله ٠‏ أصول التشريع الاسلاى ٠‏ طبعة ساد 
م "156 ١ه‏ كالم 65م ٠»‏ ص 4١١‏ 


4 





(:١)الاستان‏ على حسب الله »الموجع السابق ص 4١١‏ والتقرير والتخيير على التحرير 
للكمال بن امير حاج المتوفى سنة 451 ه مطبعة العباد ةج ١ص‏ " ؟ ٠‏ وتيسير 
التحرير لكمال ياوشاه محمد أ مير ج ١اصسا"؟ ٠.‏ 






)١11( 












وجهل 'المكلف من العباد »اما لا يعتد به »ولا يترتب عليه أى أثر فى لفسسى 
المسئولية » وأما ان يكون لههد | الاثر ٠‏ 


وسوف نتناول بيا ن حكم كلا النوعيين من الجهل "ا 


أولا : الجهل الذى لا يعتد به ٠‏ ولا يترتب عليه اكاثر فى نفى المسئولية ٠‏ 





الجهل الذى لا يعند به » ولا يترنب عليه أى أثر فى نفج المسئولية هو ذ لسك 
الجهل المتعلق ٠»‏ بأصل التجريم المجمع عليه #كالجهل بان السرق* حرام او ان القذف 
حرام أو بيعنى أوسع ء الجنبهل بما يجب العلم به كاحكام الصوم والصلا ة والزكا وتحر يسم 
القنل والزنا والسرقة والخمر وهو مايسى فى الاصطلاح * ماعلم من الد ين بالضفسرورة 
وَغو طاو الا نال ولاتيحه”البريطلياالا اداتطويث + 


وَهََ] الشيل لا ترح عداذن العيك:فاذاا رن أوهكالكير اواقكل نما مسرم 
الله الا بالحق ؛ فاذا دفع بالجهل للتهرب من حكم الشرع لا يعتد به ٠‏ 


فالجبل الناشى* عن مكابرة العقل ٠‏ وترك البرهان فى أصل العقيده لا يعد عذ را 
بحال فى الابوال 3119 بنش لبجل نه هيدا او كاير :1 ان التامتحب: 
الشرعية تقرر انه لا يعد عذرا لاحد المسلمين ه جبله بالاحكام الاسلاميةالتى تثببست 





19) ده ضطيق البرعى هد ٠‏ عبد الرحمن الصابونى «الاحوال الشخصية فى الاهلية 
والوصية والقركات ٠»‏ مكنبلفكر دمشق ه4١‏ ه 58 ١5‏ سلادية ٠‏ 


(5١)الاسئان‏ على حسب الله «المرجع السابق ص 6١16‏ 


اأوومء17 وزوعط1 01 “عامع) - 1010 01 كاذك كتمتآ غ0 كتمعطئ] - لع تتاعوعج] وغطء نج] 1آى 


)١ 55( 


بالنصوص والاجماع ولا يعد جهله بها شببة8 )١‏ 


ويغول الامام ابو زهرة : 

ن القاعد ةالسابقة " تطبق على المسلبين ٠‏ كما تظبسق 
000 ر الاسلامية على اساسان اقامة الذ ميين فى الديار 
الاسلامية » توجب عليهم معرفة قوانين الد ولة التى يقيمون فيها والزواجر الاجنماييسسة 
1 يجب ان يعرفوا ان السارق نقطع يده ٠‏ وان من قثل يقتسل 

ن أكل أموال الناسربالباطل حرام فضلا عن ان اقا متهم فى ألد يار الاسلامية توجسسب 
0 والقول بغيير ذ لك يهد م الاحكام فى حقهم واصبحوا معفيين 
من الحد ود والقصاصبد عوى الجهل الذى لا تشهد الحال لمهم نييما ا 





ويُشدند بكاوي ولا ن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقام الحسد 


على يهود يبن قد فمنيا » واة قيم الد ليل على جريمتهم عنده لو كان لهما عائقارا "اجيف 
ان ” ْ 


0 
وفى ذ لك يقول ابن قدامه * أنه اذا رفع الى الحاكم من اهل الذامة من محرم يوجب 
عقوبه “ممأ هو محرم عليه “فى دينه كالوَ نا والقذف والسرقة ه فعليه اقامةحده عل سم 
فا نكان زئا جلد ٠‏ وان كان سكرا » غربعاما * وان كان محصنا رجم »© كما روى عمران ب 
النبى صلى الله عليه وسلم أتى يهود يمن فجرا وبعد احصانهما فأمر بهما فرجما * 





(11)* يراجع الامام ابو زهرة «الجريموالمقيةفى الفقه الاسلامى عض *1؟ 

)١0(‏ الرسالةللامام الشافعى ص ١54‏ 4د ٠‏ متصور الحف ناوى الرسالةالسابهقلة 
المرجع السابق ص 6 ؟ 

)١ 4(‏ جامع الاصول لابن الاثير ه طبع ةالسنةالمحمدية 4 ١5‏ ه ج اص 9وؤ؟ 
















)١ (؟0‎ 


اعت القطاق الفسيرفى الشربىة الاعلاييدة : 


كما لم تعند الشريعة الا سلامية بمخالفة الامر والنهىالوارد لشن » نتيجة 
للجبهل ٠‏ فانها لم نعند بجهل من قام بتفسير النص على نحو يخالف الحقيقسة 
او مايقال له الخطا فى التفسير ٠‏ فلو ادئى الجانى ان النص هلا يدل على التحريم 
اواج ها اعراياءة نيهت انح وريه سراي 130 + 


يتك ل غلا الفريفة#الاسلابية طن لك عبما قرره امو السلسن رض الله 
عنه ء حينما جاء رجل من المبهاجرين وقد شرب الخمر » فأمر بجلد* » فقال الرجل 
. لم تجلد نى *وبينى وبينك كتاب الله ؟ فقال عمر ؟ وفى أككتاب تجد هلا أجلدك 
فقال له الرجل أن الله يقول فى كتابه : 
” ليسعلى الذين أمنو وعملو الصالحات جناح فيما طعيوا * فانا من 
اللذ ين امنوا وعملوا الصالحا تثم أنقو وامنو ثم اتقو واحسنو ٠٠٠‏ فقال عمر : الاتردون 
عليه مايقول : ْ 
فقال بن العباس : ان هونلاء الايات انزلن عذ را لمن عدر » وحجة على 
الناس كافة » فقال رضى الله عنه » انه اذا شرب سكر ٠‏ واذا سكر هذى ٠‏ وأذا هذى 
“فزي #.وطى الشجزى قناتون علق م فأمر رين الله عن مبرلد سانس جلدو* 090 


وفى رواية أخرى ه قال عمر رضى الله عنه لمن أحتج بالاية وفسرها على غخير 
وجهها الصحيم ٠‏ واخطا' التفسير ه أخطا ت التاويل ٠‏ ان ١‏ اتقيْت الله جتن 
مأحرم الله » وأمربه فجلد * 





(19١)د ٠‏ عد القادر عود ة هالمرجع السابق ص ؟؟) 


٠١ (‏ ) الجايع لاحكام القرأن الكريم ظلقرطبى الانصارى الخرزجى ٠‏ الاند لسى المتوفى 
فى 17١‏ هط دارالشعب القاهرة ج "ص 555664 
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فالخطا او الجهل بالتفسير ة يأخذ حكم الجهل بالامر او النبى النشريعى 
وذ لك نطبيقا للقاعد ‏ الشرعية » بأن الجهل فى دار الاسلام »لا يعنبر عذار! () 
وذ لك لا نالجابل بالحكم يمكنه أن يعلم به عن طريق السوكال اوالاسفشاء 
مما يعلمه ٠‏ تطبيقا لقوله تعالى : 


* فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا 7ن 


فالنصوص التشريعية ٠‏ تعتبر معلوءة للكادة ولو ان اغلبسهم لم يطاع عليبها او يعلم 

عنها شيثا مادام العلم بها سسكنا لهم فلا يسوغاذ! ء لشخصان يفم[يجرما 

أو يترك واجبا ويدعى عدم العلم بالحكم ٠‏ طاليا كان فى وسعه العلم ؛فصسد م 
العلم به يعد تقصيرأ من جانبه * ومايو'يد هذ القاعد ةقوله تعالى : 

"ولام لصون ل 197 «وترلو من اللدط وملتت : 

" طلب العلم فريضة على كل مسلم" (4؟) ْ 


"هه ثانيا : الجهل الذي يعثد ب له : 





وهذا أما ان يكون عد را مخففا للعمقاب واما ان ينتفى بوجود ه كل مسكوليه : 


لا جص سم وريه س1 


11) كشف الاسرار على أصول الامام فخسر الاسلام اليذد ورى المتوهفسى 
١؟‏ طبعة لا ١١ج‏ 16 ص11) 
(11؟) سورةالنحل (147) 
(59.) سورةالاسرار (951؟) 
(14؟)الرسالةللشافعى ص هه ودء الو تيد يوسف د يور ؛ الشبهات واثرها فى 
اسقاط الحدود ‏ بحث مقارن هالقاهرة لم اؤ١اصاه») ٠‏ 





)١1ه(‎ 


د 11 التعيل الذرى عه وك دا مضنا للمنات* 





هذا الجهل كما يقوى علماء الشريعة » هو الجبل فى مضع يحتاج الى نظضر 
واسند لال » ولم يثبت الامر فيه بالكتاب والسنة ولم ينعقد عليه اجماع كالجهل ببعض 
الاحكام التعزيرية » فأن الجهل ببا يصل علاط مخففا للعقاب (8) ٠‏ 


ومن هذ! النوع ايضا #ماقال به الفقه » جهل الباغى الذى يخرج على الاسام 
الحاكم العادل »© بدعوىا نه لم يقم الحق أو سن من النتلم مايظنه غير شرص . 


وقد اتجه رأى فى الفقه الاسلاى ( رأى ابو حنيفه ) الى القول ان جهل الباغفى 
الذى كون قوةفى حوزته #وقتل بعض الجند » وأتلف بعض الاموال يعد عذرا يسقسط 
الحد ( العقاب) ٠‏ ومن ثم لا يحاسب ما اركب فى الحر ب مادام بتأويل »لان يخروجسه 
بسبذ! التأويل أصبح غير داخل فى ولايةالامام ولا قصاصرلا عقاب الا بوجود الولاية٠‏ 





قا ا لفقم |* : 

وقال جمهور ان العيل قن هذه العا ل عر شك لعشا حاب 
لان الباغى مسلم يلتزم باحكام الاسلام وهو بهذا الاعتبار فى ولاية الامام العادل وتحست 
سلطانه فلم تسقط عنه الولاية بخروجه ه فضلا عن اثلاف المال والانفس» لا يجوز بحال 
من الاحوال ]لان الانتفاض على النظام الثاببالبغى لا يسقط الاحكام المقررة الثابتنة 
ثم أن البغنق فى ذانه أثم كبير والاثم لا يبرر اسقاط الجر اثم «بل المعقول انه يضاعغها 10 


؟ا ‏ (ب) الجمل الذدى يعند به » كسبب مانع لكل مسئولية : 





ا لذن قا الو وكا فاه مو ا 000 





ه؟) الامام ابو زهرة »المرجع السابق »ص 5١‏ 


10 ؟] الامامابو زهرة| #المرجءالسابق مص 5١5‏ 
٠+(‏ ؟)لصورة الاسراءالاية )١8(‏ 
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ويقول صلى الله عليه وسلم ” ان الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيا ن وما استكرهوا 
ا َ. م 1 ْ 


3 


و فالارة الشريذة تقرر قأعد # شر تهاءة » وهى أن من لم يبلغ بالحكم لا يكلللففه 
باعل ساسأ ن التزليغ خو ا ساعن التكليف : 


ومع ذلك نجد الفقه يختلف عن مدى مسا*لة العباد قبل بعثةالرسل ٠«ونسترد‏ 


هذا الخلاف الى مذ هبين : 


أولا : المذهبالاول : يذهب المعتزلسة , 





يقول انصار هذا المذهب|ن الانسان العاقل يستطيع أن يتف على حتيقة 
كل فمل وينعرف على أثاره من قبح أو حسن ؛ فبالعقل يستطيع الانسان أن يتعسرف 
على الفعل القبيح وعلى الفمل,الحسن © فما قنجه العقل 6 والحق به الذم كان فعله 
حراما وما لم يقبحه العقل #يكون حسنا وفمله نخلالا ٠‏ 


ويترتب على منطق رأى الممتزلة » أن من لم تبلغه د وةالرسل » ولا شرائعهم 
مكلفون من الله » باجتناب ما يهديهم عقلهم اليه بأنه قبيح ويعاتبون على فعله يسن 
الله ومن لم يو'من قبل دعوتالرسل فانه يحاسب ٠‏ اا أن كان عقلهم يبديسم الى 
ان فعلا يعد حسنا فان فعلوه يثابون على فعله من الله (5) 





(4؟1) حديث شريف 


(9؟) الدكتور ركريا البرى ٠أصولالفقه‏ الاسلاى » دار النهضة طبعة. 194٠‏ 46م ؟ 





0051 


(آ] وأوعط1!' 01 7عامه ') - نول 1و ل 


) ١ 1 (لا‎ 


تانياًة 4 اتهينت الفاتفنى: 2 


مقرل !انسار هد |(امدهة: 14 و اليقل لا يكن ان يمنت عار م يكين 


والقبح من أفعال العباد وهو متعال على! ن يحكم عليه غيره هوهو الخالق لافعمسنال 


العباد وهوالذى يحدد الافعأل القبيحة ٠‏ 
07 
فالحنئن من افمال الكلقين. #هراياق ل" العا ظن اندضييى بطلت فعا حنم 9 
والقبح من افعال المكلفين هو مادل الشارع على أنه قبيح يدالمب تركه » ولي سالحسن 
مارآه الفل حسنا أو مارآه العقل تبحا وانما اسا سالقبح او الحسن هو نايقتول ' 
ب الخان ورين فيل 9 


وتطبيقا لذا لال ركوى الشيه: كلفاءين :الله بقسل عى* أوكرله عى# الا ان ابلفيته 
دعو ةالرسول وماشرعه الله ٠‏ 


ولا يعاقب على نرك أو فعل الا أذا علم عن طريق رسول الله مايجب عليه 
فعله ومايجب عليه تركه * 


فمن غان عزذة ثامة ينيك لم تبلخة ذعوة الرسول ولا عترف فهو غير مكلف من اله 
بشى* ولا يستحق عقابا ولا ثوايا ولا أهل الفترةوهم من عاشوا بعد موت رسول وقبسل 
مبعث رسول » فهو'لا' غير مكلفون بشى* ولا يسئحة ون ثوابا ولا عقابا وذ لك تطبيقه ا 


تعاكن ”ورا كنا بع ان كن ا 111 


(5؟) الدكتور زكريا البرى هالمرجع السابق ٠‏ ص ١886‏ 
(١؟)‏ الاية ١5‏ سور ةالاسراء 
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ونحن ثرى أن من لم تبلغهالدغوة أو جز" مها يحرم غلا من الاعمال ٠‏ فانه 
لآيعاتباطى انبا .هذا الفحل لانن يبلا السكررك كاسن * 


وهكذ ١‏ مانقل عن الصحابة رضوأن الله عليمهم اذ يقول بن قدامه ” ولا حت على ْ 


من لم يعلم نحريمالزنا * قال عمر وعثما ن وعلى ٠»‏ لاحد الاعلى مزعلمه ه وبهذا قالع 


عاءة أهل العلم ه فا ناد الجانى الجهل بالتحريم © وكان يحتمل ان يجبله 
كحديث عهد بالاسلام والناشى " بباد يظانه يجوز أن يكون صاد قا ” 


"وان ]دعاسيل عجان ظاع باظل قبل قوله:4 لان عير قبل فرك الاين 
للجهل بالتحريم ٠‏ كتحريم النكاح فى العد ةولان مثلى هذا يجهله الكثير ة ويخفسى 


وعلى ذ لك يمكن القول بأن الجبل يعد دارئا للعقوبة الخديةفى الحسالات 


٠ الاتيسسة‎ 


أولا. : أنكانت سبل العلم بالحكم بعيد #لمنال ووسائله غير ميسرةكجهل مسن 
يعم بسيد ا عزالدايار الأعلاس#باحكاء الاملة. + 


('") المغنى «لابن قدايه هج لم ص 6م » كتاب المبسوط لشيس الديسن 
اللدرض حا فيه ان حصن 1 "ادي ينافيت 
رد المختار لخائمة المحققين محمد امد لويد عابد يسن 6 
طبعةثالشة ٠»‏ و دارالمعرفة © بيروت صا " 
ل 











)١ 19( 


فاك كان الجتل او دالاجاك امهل السلاع ركو اكات 
فان الجهل بالحكم ننيج ةلعد م تيسر معرفته يسقط الخطاب ويسقط العقوبة وهذا 
تطبيق لقوله ” وماكنا معذ بين حتى با 5ض 
نانيا :75" افعير بلكل بالأتكاء :ولا يون« اجاهل بالتحي ترس هيه بالاسيلة 
اوبعده عن العلباء لجبل * 9) ٠‏ فم ناسلم حديثا وكأن يجهل الاحكام الشرعية 
اوالق ال يتزيوله يجريكيا :نا لكرتمالها تعيذا ف الدباز الاعلامية 316 عست 
تكن الاحكام معروذةله ننيجة لان ديانته لم تحرم ماحرم الاسلام فالجهيل هونا 
يقت وسك المي عبارقة من :انها ل اى كات تعرية تليعا لطا الاعلاى..: 


وعلى ذلك كَ يستطيح الذ من الذي د خل الاسلام حد يثا 6 ان يدفع بجهله 
مويك حي ة زكرا قاع الشويس :الا لاوقا ععيز ‏ عظبيكا لتولة عمان ': 


0 م| أ سكره كثيره ه فقليله وكثييره حرام 5 ومع ذ لك فان الفقه الاسلايمسى 


(؟”)) الامام ابو زهرة »المرجع السابق ص 1 ١1؟‏ » د. ٠‏ منصور الحفناوى ٠‏ الرسالة 
السارفة :هد ٠‏ 57 املء تور يحوي ل بور #المرجع السابق ص 6 


(54) فتح الوهاب لشي -مشبج الطلاب ه .تأليف شيخ الاسلام ابى يحيى زكريا 
الاتصارى ه ]الم 55و فقه شأفمعى + جز أول ٠‏ داراحيا* 


ألكتب العرييسة دمص ١85‏ ه ويراجع ايضأ اليفتى لابن قدايه 
المرجع السابق ص و6مه ونف سالمعنق فى الميسوط لشي سألد ين 
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ورد ذ لك فى فتم القد ير لابن الجمام * وينيغى ان تعلم ان ادعاء الجيل 
بنحريم الزنا لا يعفى الجانى من العقوبة المقررة وحتى لو كان قريب عبد 
بالاسلام » فالحربى أذا د خل دار الاسم فاسلم فزنا » وقال ظنئنت انه حسسملال 
ليلقت الن قوله ويد ولو كان فعله اول يوم د خل دار الاسلام لان الزنا حرا م 
لق جنيو الاريك 87 


ثالثا : جتهل المسام بحكم منا لاحكام التى هس موضع اجتهاد الفقبيا*ء ‏ »© 


او حكم من الاحكام التى لم يجمع الفقباء عليبا ولم يكن فى وسعه الوصول السئ 
الحكم ه فالجهل هنا » يكن القول به » نظرا لان الوصول الى الحكم فى 00 
ذ لك يحتاج الى أعمال الفكر والبحث وهذا غير ميسر الا للعلما' ه كما أن اخشلاف 
العلما يفيك عب ةيد را الحد ٠‏ كما قال بد لك فقهاء الشافعية هوالحنابالة 
وس نوهي : ومن ا مثلة ذ لك زواج الاخت على عد ةاختها فان عير رضى الله عنه 
لم يعنبر ذ لك محرما *وصحيح العقد وكزواج خامسةفى عد ةالمطلقة باعنا » فنأن 
حل ذ لك موضع خلاف ٠‏ : 


* فالوطى' فى نكاح مختلف عليه كنسكاح الاختفوت ةاخشها البائن والنكاح 
بلا:ولى أو خضيوث. + وتكاح الخامسةفى ى عد ةالرابىةالمطلقة طلاقا بائئا فلا يجب 
الحد بسبيه » لان الاختلاف على صحتّه شببة د درأ الحد والحد ود تدرأ الم 2 


وقد ورك فى مواعب الجليل للحطاب * أن من تزويج , بخامسةاو أ مزااة ةطلقبا 
ثلائة او البدة قبل ان تنكح زوجا غيره أو اخته من الرضاع أو النسب أو من ذ وا ت محا رمه 
عامد! عارفا بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد ان لا يجتمع الحمطد 





(8؟) فتم القدير للعلامة كمال الدين محمد بن عيفد الواحد دق اليد بن سعود. 
المشهور بابن الهمام ج فصا ١1‏ ويرأ جع المبسوط لشم سا لك يي ين السرخى 
المرجع السايق ص ” ٠‏ 

(853*) فتح القدير المرجع السابق ص لم ١5‏ مالاستاد على حسب الله المرجع السابق 
صا ؟*١2)‏ 
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ونبوت التسب + قال يعد فون طلق امزاته قبل البنا" طلقة واحد ذف وطيها يعتسيد 

الطلقة وقال ظئنت آنه لا يثنتها منه الا الثا<ثفلا صدان واحد ولا حد عليه اذ عسدذر 

تجهل ولو طلقها بعد البناة علادةم وطننا أن العذد ةوثال دفن تله بحل فاته 

عذرا بالجهالة ٠»‏ لم يحد وكذ لك من تزوع خامسة او اخنه من الرضاءة أو عذر بجهبالة 
: + 8م 

التخريم لم يحد ' 


لكان مقط ناعرو ا حورن بايتقا لمعه يني الس 
اى جهل الجانى. بحكم ماوق منه من أفع ال سواء اكانت افعالا ٠‏ يعاقب ليبا 
بالفقو: الخددية او بالعقن الشروة تاكن عدي الحا نن دعاك حول الحكت 


فيقول بن حزم * من أصاب شيكا محرما فيه حد أولا حد فيه وهو جاه تل 
لتحريم الله تعالى له » فلا شى' عليه فيه لا أثم ولا حد ولا ملاءة » لكن يعلم دفاذ! 
عاد اقيم عليه حد اللمتعالى ٠‏ فان ادعى «جبالة ونظر » فان كان ذ لك ممكئا فلا حد عليه 
اصلا © وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى عليه حدا ٠‏ ولا تحليفا وان كان متيقنا انه كاذب ٠‏ 


لم يلتفت الى دعواه ٠‏ 


وقدأسند ل ابن حزم الى مان هب اليه «بأد لة كثيرة منعا ماروى عن السلف ء 
من ان امرأ أن على ابن ابى طالب ٠‏ رضى الله تعالى عنه #فقالتان زوجى زنا بجارتى 
تقال سدقت دهن :والتنا :الل حل # فقا ل :لمان اذهك ولا فنق: كانه را عه انمد 
بالجبالزلة) ٠‏ , 


(0 ") مواهب الجليل «الشرح مختصر خليل ابى عبدالله محمد أبن محمد بن جمد 
الرحمن المقر بى المعروف بالخللاب ه واسهامشه الاج والاكليل ليختصر خليسل 
جز' ساد سطبعة ثانية 118 ١مص ١17‏ ويراجع ايضا الامام ابو زهرة *المرجمع 
السابق ص 5١١‏ ٠ه‏ صاه١؟‏ 

(ه ”*) المحلى لابن حزم ج ١7‏ ص ١١8‏ ءص ١١5‏ 

(9؟)المحلى لابن حزموج “اص ١١8‏ 4ص (١١6‏ 
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كما روى عن أبن المسيب | ن عاملا لعمر بن الخطاب كتب اليه يخيره ان رجلا 
اعترف بالزنا فكتب اليه عمر أ نسل اهل كان يعلم اح حرام فا اليم المح 
ليه الهد اران قالع لا فاعليد ١‏ رااان ا او 1 


ومن هذا يتبين لنا ان الشرية الاسلابية نوجب على الحاكم ان يعلم المحكوميين 
بالاحكام الشرعيةاى بالقواعد القانونيةفمتىتم ذلك ٠‏ يج بعلى كل مقيىو فى 
القبيا نوا لأهلذي: مواءاكان مسليااء دري نس الفريقيا] عاض ةالة استفيية 
معر وفة ٠‏ والتىلا يجوز الننازع فيها ءاما ماكانت محل اجتهاد الفقباء »أن 
الشريعة » تعفى من بنى تصرفه على مجرد اعتقاد خاطى" نتيجة للجهل باحكا با 
من العقوبة ولا شك ان ذلك هيتفق والعدل ا ان جبهل » فيها يمكن وصفه بالجهل 
الحنى الذى ماكا ن يمن تجنبه ٠‏ 


الفمعالثائى : 


/ر 


45 من المعروفان الغلط هو نوع من الوهم يوجد فى ذ هن الجانى فيتصور له الامر 
على غير حقيقته وقد يدفعه الىاتخانف موقف معن ايجابى أو سلبى » وهذا الفلط 
يطلق عليه الفقهالجهل المركب ٠‏ ش 





1 الاحكام العامة للغلط فى الشريمة الاسلامية* 





وهثار النساوءل » هلاعتد تالشريىة الاسلاميةبالغلط ورنبت له حكم التشريعات 
الوصلية٠‏ 

بأسئقرا* ماقال به. علما' الشريىة الاسلامية »تبين لنا هانهم اعثد وا بالغالنسط 
وفرقوا فيه بين الغلط فى عنصر من عناصر الجريموالغلط المنصب على أمر يخرج عن نطسساق 
الجريمة ٠‏ فالغلطالاول ٠‏ وحده هو الذذى يسقط المقوبةاما الغلط الثانى لا اثراله 


ات على المسئولية الجنائية 9 


لاس سس سس فس ور سسسب ا مسرو ايد 


(1؟م النملى لابن حزم المرجع السايق دص لمأا١أ‏ 





2511 116515 01 تعاوء 


1نم أولا 2 الغلطالمسقط للعقوية : (الجريمةالضنيسة) 


لق الك طن ]كلمل ع يديل العد :اوسيل القافل ايه عند 
من شبسهة © وي قونطيه شبلهاة جهل العبد أو شبهه جهل الفاعل وهى تنشا 


<3 عندما ياتىالفاعل ٠‏ الفعل بفثقدا اباحته وضربوا لذ لك الامثلةالاتية : 


دعوو هو كناب لبون 00 


*ان اليراةاذ هيا تجارتها ©بهيئنها وجعلئها فى حجلتها » وجساء 
زوجها فوطئها » فان المراة تنكل دولا جلد على الرجل ؛ وعلى الجارية حسه 
الزنا ان كانت تدرى ان ذ لك لا يحل ” ٠‏ 

ولو ان امراة د ست لاجنبى فوطئها هبن انها امراته فهى زانية » ثم يقسسول 
ولا يختلف اثنان من الامةغىان من د ست اليه . » غير امراته فوطكها وهو لايدرى 
د تق + الظت اما زوفت قلا جه ظية وه ارايقول نه ختيور الفقيا 157 


ومن الامثلة الاخرى التى يضربها الفقهاء ان زف تامواةالى رجل على اساسانها 
زوجته وقيل له انها زوجنه ٠د‏ خل بها © ثم ظ هر بعد ذلك وانها ليست زوجته 
فلا حد عليه »لانئفا* قصده «نظرا لجهله بعنصر جوهرى من عناصر الجريمة ٠‏ 





(*4) المحلى لابن حزم المرجع السابق ٠ص 5١5‏ هص" ١١‏ 


)141١(‏ د ٠عبد‏ القادرعود»ه *المرجع السابق ص وض 
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١95 ل‎ 


وفى ن لك يقول بن قد امه ” أن زفت اليه غير زوجته وتيل هذ » زوجتك فوطئ ها 
يعتقد هأ زوجته #فلا حد عليه ولا نعلم فيه خلافا وان لم يقل له هذه زوجتك أو وجد ت 
على فراشه امراة #ظنها أمراته أو جارريته *فوطثها » او ناد ىزوجته اوجاريت سه 
فنجا"نه برها فظنيا البدعوه فوظثها او اغتبه عليه ء ذلك لمناه »قلا خد طيسسه 
وبه قال الشافعى ٠‏ ا 


وحتى عن ابى حنئيفه ان عليه الحد لانه وطى * فى سحل لا مالك له فيه #ولنباأً 
انه وط * اعنقد اباحته بما يعذ ر مثله فيه ه فاشتبه مالو تيل له هذه زوجتك ولان 
الحدود تدرأ بالشبهاتوهذء أعظيها * (9؟) 


ويرى علما* الاحناف انه فى الامثلة السابقةيحد الرجل الا اذا اسم 
ونادى على زوجنه فاجابته أخرى انا زوجتك وهى غير كذ لك فوطثها «حصنا لاحد 
عليه ولا يستطيع رو'يقمن أجابته ٠‏ ولجواز تشابه النغمة » خصوصا ولولم تطل الصحبسة 
بينهما أما ان لم تجب ٠‏ وقام مع ذ لك بوطئها دفانه يوثثم ويقام عليه الحد ندا 


(ب) واذ! ذه برجل للاصطياد غفى الغابةفرأى شيئا اعتقد انه حيوان ٠‏ فأطلق 
عليه النار © فاذ! به انسان فان هذا الذى اطلق عليه النار لا يعد مركهبا 
جريمة قنل عمدية موجبة للعقوة المقدرة لانه لم يقصد قتل انسان هوائما كمان 
يقصد قتلحيوان «فالقصد الجناتى هنا غير موجود ويحول بين الجانى وبسين 
عقوة القتل العيسد ٠‏ 





(؟14) المغضى »جاه صم 1864 » ومغنى المحتاج للخطيب المتوفى 7 11 ه طبعسة 
الحلبى جز ؟ ص ١66‏ 

(؟؟ )د »عبد القادر عود ة التشريع الجنائى «الجزء الثانى فقرة /91) ص2 535* » 
د * متصور الحفناوى المرجع السابق ص 977 فويراجع أيضا المقتى ج ٠١‏ 
ص ه15 مفتح القدير ١/6١‏ 





10600511 


ع0] وأوعط1 01 عام 





)١ 76( 


وأكا ألقة رجحل يالل واعتقه :أنه ناه ونس فا بقع وان لوك [للفبعير 
وأن أمره اشتبه عليه » هنا يكون القصد منتفى لديه »أى لدى الآخذ ومن ثم تسقط 
عليه العقوية الحدية ٠‏ 


وهذا ماورد فى المفتى والشرح الكبير * ولو سرق شخصمند يلا يطرفه دينار 
وكان يعلم به فعليه القطع دولا قطع عليه أن كان لم يعلم » لانه لم يقصد سرقئته 
كال القافعن يكام لان رق ها كاتا عدار بدو نالا عل ان تسسات 
والترى تيقيا أنه عل بالتسررق: "سنا" ونه شرق ركلاف الدينار قات لق ترد 
لسن" لخدي و اللزير ع ردنا بحا نكن علي 110 


(ج) واذا شرب شخص من أتا* هاعتقد أن به ماء فمان! الاناء الذي شرب منه ملى* 


بالخمر وليسبالماء فلا حد 00 لي 


(3: )"وسو يقد على مرأة #ثم ثبمن بعد #الذخول انها أحنه رفاغ ان اكه 
نسبا » وأن هذا النوع من الجهل الذى ادى الى الغلط * يوجب شبهة قوية تسقط 
هى أوهوغير أهل للعلم 2٠‏ 7 َ 





وقد ورد فى كتاب مواهب الجد يل للحطاب : ” من تزوج بخامسةاواخته 
د الرعاءة الاين عروناس اسيم ("اتشدئى التمفال بن القات اكير الاخك 
من ن وات المحارم أو طلق أمراته ثلاثة ثم تزوجها قبل زوع ٠٠٠‏ فا ن أدعى فى جميخ 
هوثلاء الجهالة بالتحريم وشله يجهل ن لك «قالاأشعب مثل الاعجى وشببه فلة 
ا 0) 


(41؟)المغنى والشرح الكبيرج ١0م‏ ه56 صااه"5 
(8؛)المحك لابن حزم ا ٠‏ " ؟ مل * بجد القادر عود » المرجع السابق 
ص "597 جز اول ٠‏ 


)10 لديل #للحطاب ٠المرجع‏ السابق ص 597 ٠‏ 
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(ه) واذا شبد اثنان لامراة بان زوجها قد ما تفعقد عليبها وهووهى تعتقد 
د قتوياة نوا لحالة 3 » ن1 حمل دول كن مها نين ونه سقط مهلك 19 


7“ 4 ثالكشا : الغفلط كيرالمسقط للعقهية؛ 








هو ذ لك الغلط الذى ينصب على عنصر يخرج_عن نطاقتكوين الجريمة ومن الا مشلسة 
التى يضربها الفقه لذلك هى حالةالخطا فى الشخصية وحالةالخطا فى الشخسص. 


الخطا فى الشخص والخطا فى الشخصية ؛ 








الخطا فى الشخصيوجد حين يريد الجانى قثل شخص معيين فيصيب غيره ٠‏ 


والخطا فى الشخصية : يوجد حين يريد الجانى قتل شخص على انه زيد وتسين 


ويقول فقبهاء الشريىةالاسلامية »ان الخطا فى الشخص خطأ فى الفمل أىأنه 
ولد كن فل ننج ل الم ا 


أما الخطأ فى الشخصية فهو خطأ فى ظن الفاعل وقصده ٠‏ فمن رمف شخص على اساس 
انه رمى عمر #فكد اخطأ فى قصد ه والخطأ الذى وقع فيه تولد ظنه صحيحا وقسدا ء 80م) 


-ل47 ) الامام ابو زهرة ه المرجع السابق ص ه١؟‏ 


( ام ) الدكتور عد القات رعوداءءالترجة الشانق يض +08 #جرة اول * والدكتور عد المي 
غامر #التعييرض الغريةة الاسلابية طبعة عاسةه 7 دار الفكر الد» 





01 1126515 0600511 


)١ا/(‎ 


وقد ثار الخلاف الفقبى فى تحديد اساسرالمساءلةالجنائيةهنا هل هرعلى 


اساصس الخطا غير الممدى ام العيدى : 


)1( 


ب 


التفرقه بين مااذ! كان الفعل المقصود اصلا محرما ام غير محرم فان كان الفمل 
المقصود اصلا محر ما فان الخطا فى الفهمل او ف ىالظنلا يوثثر على مسئوليته 


الجانى شيئا لابد قصدءفى الاصل فعلا محرما © فهو جان متعيد ٠‏ فين 


اراد قثل زي يف فأخطا 3 وقتلغمر + تعد قالطا عمدا لعمر »© ومن قثل عمر #*حأاسسب 
ابه يد عنمن ةا نل اعد! لخطرى + 


اما ان كان الفعل المقصود اعلا غير محرم فان الخطا فى الفعل والظضسن 
يكون له اثره على مسئول ينه الجنا ثية » لانه بيد فعلا مباحا فاذا اخططا 
فى فعله اوفى ظنه فهو جان مخطى' لا متعيد * 

فمن رس صيد | او غرضا فأخطأ «وقتل آد ميا يعتبر قاتلا خطأ. » وسن رمسى 
حربيا أو مهدر دم #فأخطاً وقئل معصوما «يعتبر كذ لك قاتلا خطأ من قتل عمرأ 
حم ين ااالكردر اله لعي ع يز 10 


احير أن ات رأى آخر فى الفقه الاسلاى ( فقها “ بذ هبى أبن حنيفه والشافهى 

بعض الحنابلة) الى القول بان الجانى يعتبر مخطئا فمن قصد قتل شخض 
ا 07 #فاخطأ فى فعله أو اصابغيره » أو أخطا فى ظنه وتبين انه قتل أو 
اصاب غير من قصد فان الجانىيكون عن القئل او الجرح او الخطا فقط سوا' ‏ 





(ه ؟) مواه بالجديل ج 5 ص 6١٠‏ ؟ «الشرح الكبير للد ردير جح ؛ ص 7١8‏ والمفتق 
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اكان الفمل الذى قصده هاصلا مباحا او محرما لان الجانى لم يقصد قتل من قتسل 


ويغرق بعض النقبا* فى مذ هب مالك بيمن الخطا فى الشخص والخطا فى الشخصية 
ويرون ا ن! لجانى يسأل باعتباره يخطثا فى خالة الخطأ فى الشخص سواء اكان الفملالذى 
قصد ه أصلا مباحا أم محرما امأ فى حالةالخطأ فى الشخصية فيسأل الجانى باعتباره عامسدا 
كلما كارو الفمال الد ىعد و عاذ مجن 7 


ومن الا مشلة الاخرى التى يضر بها الفقه للغلط فيو الو"شسي . من يد خل مسنزلا 
بقصد سرقتمال صاحبه فيخطى* ويسرق مال موجود! بالمنزل لغير مالك ٠‏ 


هنا نظرا لان الغلط تعلق بمحل الننيجة » وهذ» لاتعد أحد عناصر الجر يمسة 
فان الغل طفيبها غير ناف للمسئولية لعدم انتفاء القصد ٠كماان‏ الجهل يصفةالمسسروق 
او جنم اهنا تبرو طن السكرل انه ميا لااتحيط انيف الجا 0810 


« 





(51 ) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لعلاء الدين ابى بكر بن مسعود الكسالنى 
الحنفى ج7اص 7١6‏ نباية المحتاج الى شرح المنهاج لابى العا سالريبلى 
ج/, ص 7 71 » الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع المعروف بشرح الخطيب 
على ابى شجاع للخطيب محمد الشربينى الخطيب المتوفى سنة 3017 ه طبعة 

ش صبيح بالقاهرة ج ؟ ص ٠١8‏ ,المغنى البرجع السابق ني اص 89” ٠‏ 

(*ه) يراجعد ٠‏ عبد القادر عوده »جزء اول *المرجع السابق ص 58؟ ٠‏ 

(01 ) كشف الغمة عن جميع الام لابى المواهب عد الوهاب بناحمد بنعلى 
الشيرازى الاسارى العاندى الشرى ونا شدي النمنا دة للامام كبيفية 
الدين محمد بن يعقوب السيزارىجز' اول طبعة اخيره ص ويراجع فتسسح 
الوهاب لشرح منهج الطلاب لابى يحبى زكريا الانصارى جزء اول ص ١87‏ 
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4+4 الجرييمبة المتعديةالقصد 





ورد فى المحلىلابن حزم ” حدثنا عبدالله 
بن ربيع نأ أبن مفرج نا قاسم بن اصبع نا ابن وضاح نا سحنون ٠‏ ثا ابن وهب آخسر 
فى أبن للهيفه عن عد الله بن هبير السبائى ١»‏ ن رجلا رص حد أ ة فخرت الحد أ ة على 
صبى فقئله *قال هوعلى الذى رى وكل شى* يكون من فعل رجل فهو عليه “قال 
وبلغنى عن يحبى أبن سعيد انه قال فى رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره حجسرا 
فسقط منه فاصاب رجلا فقتله فعليه ديه المقنول قال سحنون هده مسالة سواء 80) 


ويرى الشافعى وأحمد رين حنبل أن من صفح شخصا ففقأ عينه | وأذهبيصره 
دون أ ننيقضد الى ذلك لا 1 كن لفحل وله عند كله رو عر عو لقا 


ورك اا الس الى شرح المنباج * من يد خل أصبعه فى عين السمسان 
ففقأها | و أذ هب يصرها »ومن رص أنسانا بحجر فهشم راسه سكل عن جناية متعمد ةلا جناية 
شمبه عمد يةأما من لطم شخصا او لكزه راسا | وتامسناك وله او مره يههنا خفيفةفأدى ذلك 
الى وفائه او فقد متفغتضو من اعضائه سئل عن جريدة على التقساومادون التقسن 
شبه عبدية وليست متعمد #وتوقع عليه عقودة النعزير وهى الديه المغلظة ( أو القتل مير 
ل و 910 





(؟ه) المحلى لابن حزم المرجع السابق جزء كام 9١‏ 
(عهة) يراجع ود ٠‏ جلال ثروت #الجريمة المتجاوزة القصد »ا لمرجع السابق ص 1؟ 


(24) نبايةالمحتاج الى شرح المنهاج المرجع السلبق ج 7 ص 587 والشيح الكبير 
لابى قدامى «طبعةالمنار 4؟؟١‏ هاج أصاك؟) . 
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فالمشرع الاسلاس وضع احكاما للجر يمة المتجاوزه القصد واحكامها لا تختلف 
عما ورد فى الفقه الوضعى :فيرى ابن حزم ان ا سا سمسا'لةالجانى فى حال ةالجريمسة 
المنجاورة القصد هو الخطا ولذ.لك يلتزم مرتكبها بالدية ٠‏ 


حين يرى الشافعى وأحمد ابن حنبل أن اساس النسا'لة عن هذه الجريمة 
هو شبه العمد ٠حين‏ ينجه رأى أخر فى الفقه الاسلاى ه الى ا ناساسالسا'لة 
عن الجرائم المتجاوزه القصد »هوالعمد وهذا هوراكمالك اذ أن القئلعلده 
عمد ى أوغير عمدى ويكفى لتوافر القصد ان يثبت الجائى #قصد العصيان فحسسب 
فمتى توافر قصد العد وأن هيسال الجانىعن كل مايحدث من نتائج سواء قصد هسسسا 
اواك يتفي هاويفس الطوون الونيةة لني ا ع 


©" 2 
36 خلاضتتةة :ابن كل باشبفيكن ان تلقن الاين 





الشريىةالاسلامية الغراء وضعت نظرية متكاملة للجهل والغلط ياعتبارهيا 
احد الاسباب التى تنفى المسئولية الجنائية *غير انها لم تطبق هذه القاع على 
اطلاقها حيث انها تفرق بيين الجه لاو الغلط فى الاحكا , الشرعية والجهل والغلط 
المتعلق بالعناصر التى تقوم عليها الجريمة ٠‏ 


وفى اطار الجهل او الغ ط فى الاحكام الشرعية #تفرق بين ماهو معلل وم 
من الدين بالغزورة كخرمه موجيات الخد ود فيذ! الجهل لآ يعته به انا غيرة بسن 
الاحكام التى تحتمل التاويل وتسند رك بالقياس فسهذ ه مما يجوز الاعتذ ار بالجمبل 
بها ٠‏ أذ ان الجهل بها يعتبر من الجهل الحتى الذى مايمكن للرجل العسادى 


عد م لجاب لل ٠‏ 
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والى جأنب المعيار الموضوى سالف الذكر «تاخذ الشريعةالاسلامية ببعييار 
شخصى للجهل او الغلط كجبلغير المسلم المقيم فى دار الاسلام مما با يختلف 
باختلاف الديا نات فهذ !مسا لا يقبل منه الجهل به اما لوكا زعقيما خارج 2 
الديار الاسلامية واسلم حديثا «ولم ننج له مد كافية للوقوف على احكاءالشريعصسة 
الاسلاميةفيمكن لهذا ان يدعى الجهل ببعض الاحكا,الشرعية ويقبل منه ٠‏ 


وفى أطار الغلط نجد أنبا «قد اعتد تبه كسبب من اسبا ب انتفهشا* 
المسئولية بشرط ا ن يكون منعلقا بما يد خل فى عناصر الجويمة وماينيغى أن يحيط به 


علم الجانى اما أن لم يكن كذ لك فلا يعتد به ولا اثر له على نفى المسئولية ٠‏ 


ولم ترك الشريعة ألا سلا مية #الجرائم المتجاوزة القصد د ون أحكام بل أعتسدت 


بسها * ووضعت لها الاحكام التى عن طريقتها يمكن عقاب الجانى وتحق يق العسس سد ل 


واليمصلحة الاجتماهيةه٠‏ 
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3 اليحمث الذا تحمس 


* الجهسل والغلطفى التشريعات الحد كلخ" 


كان من الطبيعى بتطور الزين ٠‏ ان يتضصسور 
الفكر الانسانى و وأن يرئد أثر ن لك التطور على كافة فروع المعرفة » ومنها القانون 
الجنائى » فكما سبق ان رأينا » فى العصور البداعية والعصور الجاهدلية 
كانت المسئولية الجنائية © نقوم على أسا سماد ى بحث 4ولم يكن للفاعل 5 لظروفسه 
الشخصية اى اعتبار على الاطلاق * وفى فترة اكثر تطورا من التاريخ الانسا الى 
ظهرت فكرة التميز بين الجرائم العمدية وفير العمدية هوظهر ذ لك وأضحا فى تشريع 
حمورابى وتشريع الاشورية وفى هذ ه التشريعات #نبين لنا أنها أخذ ت بعد م المعرفة 
كسبب ناف أو مخفف للمسئولية الجنائية ٠‏ ومع ذ لك فان فقه هذ » الفترة من الزسسن 
لم يمهتم بتوضيح مأهية العسد وماهية الخطا » وكان لفقها* القانون الكنسى الففل 
الكبير فى تناول فكرة الخطا بالناصيل وحد د و أحكامه ومعالمه “وسبق ان راينا كيف 
أن الشريىةالاسلابية الراء » وضعت نظرية متكا ملة المعالم للقصد الوا مستي 
ان ممزت بين الجراء المي الخ 0 » واعتد تبالغلط والجهل كاحعد 
الاسباب النافية للمسئولية الجنائية 


فهل اعتدات التشريعات الحديدة #بالغلط اوبالجبل كاحفى الاسبا ب الثاني :ة 


للمسئولية الجنا عي 9 
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باستقرائنا «لخطط التشريعات المختلفة على التحو الموضح بعد 6سوف يتيين " 
لنا أن » أن بعضها لم يعالج فكرة الغلط فى القانون يصفةعامة ٠‏ وائما البعض 
الاخر تناول هذ الفكرة بالنحليل ووضع لها احكاما عامةفى نصوصه ٠‏ 


ومن وجبة نظرنا فا ن النشريعات التى حد د ت احكام الغلط والجب ل" 


فى النصوص التشريعية تفضل عن التشريعا تالاخرى هلان تحديد احكابه العابة 
تقضى على كل خلاف وتواد تى الى توحيد الحلول العسملية ٠‏ 


وسوف نسنعرضفيما يلى » خط ةالنشريعات التى عالجت فكرةالجيل 
والغلط وكيف أنه يعد احد الاسياب النافية للمسكولية ش 


وسوف تخصص لد لك المطلسيب الا ولسسب : 





آمابا لس ة للها عالق ل نماك الجيل والعلنا م سيف 
تعالج فكرة الجهل والغلط رغم عدم وجود نصوصصريحة بصد د ها ٠‏ 
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*البطلهسني الآرت حت 


التشريعات التى عالجت الجهل والغلط 


4١‏ لائة 


القسسم الاولستب ؟: 


ب#«اسطمر كك غسفيا واسراسياسوكك دوواد سنا وإصول بود 1 


القسمالثانى 
ومطستسوساد سف اساسا ؤسولسووزر سوس سواه 1 


باعتبارهما من اسباب انتفا* المسئولية الجنائية 


سوف لقسم هذ ٠‏ التشريعات بد ورها الى قسمسسين : 


طائفة التشريعات الاجنبية المقارنسة 


طاتهة التشريعات العربيية 


وسوف نخصص للطاهةالا وى : 
الفسرع الاو 
وسوف نخصص للطا#هة الثانيية : 
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* الرين سا عالاعمسعسينةة الشار_تةة 
+ مد التشريمات الى عالجك كرةالقلط او لجرل وضعت اانا ل اله 
و ووضحت احلا سها فى النصوص 





) تشريع كوليي أ 
) تشريع اليرنئان 
) التشريع السيسسرى 
( 
( 
( 


دا مدا جد اعمس 


التشريع الايطالئسى 
التشريع الالماشسئى 


ونا 


1 التشريع النرويج ‏ سى 

07 ) التشريع الد نمارك سسى 

لمر ) التشريع السيد ي 
١‏ ) التشريم النييساوى 
)"القن اللوبجلاسين 
)١‏ التشريع البوندى 
١5‏ ) التشريع البولو نس سى 
)٠١‏ التشريع البرتغات سس سى 
15) التشريم البمجسسرى 
1 التب المعسيمسى 
7) التشريع البرازلى 
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) التشريع الكوستاريكى 


١16‏ ) التشريع الكتهيى 


1) التشريع الارجنتينى 
)٠‏ تشريعالاتحاد السوفيستى 


5 2 الجهل والغلط فى التشريع الكولمبى : 


تن صالماد ة ١1‏ من التشريع الجنائى الكولمبى على انه * لامسئولية اذ ١‏ ارتكب 
الفعل بحسن نية » بسبب الجهل المبرر أو الغلط الجوهرى دفى الواقع اوفى القانون 
تبيرلراجع الى اهمال الفاعل ”* ٠‏ 





فهذه الماد ة توضح حكم الغلط فى القانون الجنائى ٠وهى‏ تمتد بحسن النيسة 
وتقرر اعفا* الفاعل بسببه متى كان مرجعه هو غلط'الجانى أو جهله الميرر ولا تفرق بين 
الغلط والجهل فى الواقع أو فى القانون متىكان الاول متعلقا يعنصر اساسى فى تكوين 
الجريمة ومتى كان الثانى لا يرجع الى اهيال الفاعل 20© 0 


الجهبل والغلط فى القاتون اليوناتى : 


ميز القانون اليونائى الصادر ١ 15٠‏ بين الغلط فى الواقع والغلط فى القانون 


وحدد فى المادة ٠؟‏ حكم الغلط فى الواقع وفى المادة 5١‏ حكم الغلط فى القانون ٠‏ 


” فالفمل الاجراى لا يمكن أسنادء لفاعله متى كان وقتارتكابه يجهل وجود 
الوقائع المكونة له دومع ذلك اذ كان جهله مرجعه الى اهمال منه ءفى هذه الحالة 
يمن اسنأد الفعل الاجراص اليه »ومعاقبته عليه عن طريق الخطأ وان ١‏ كان.مكونسا 
لجريمة خطئية7!) ٠‏ . 


0 2*6 027015 18 025 1215ل و هشتاتطهدممعم1ط! عمددموع 61 
6+ .2 1951 و 262.8 .نذة 028 ,يلاوط 


02035 هل (.0.2) 200668 05 (0) لدبا مهمة 7اعمة. لا 
21 2 .نز .15 00 . 1 و 14108 تزهيه 


(؟) 
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كما آوضحت الفقرة الثانية من الماد 5( ١٠؟)‏ * ان الظ رف المشدد ةلا يسأل 
عنها الفاعل ولا يكون محلا للعقاسعنها هاذ ١‏ كان يجهل وجود ها " 9 . 7 


اما بخصوصالغلط فى القانون فتقرر الماد ١5‏ "ع ”ان جهل الفاعل 
بامكانية وقوعه تحت طائلة القانون هلا يكفى وحده لحذف الاسناد ه واذا اعتقسُد 
الفاعل يطريق الغلط ان له الحق فى ارتكاب الفعل #فان الغلط يمنع الاسسن سان 
بشترط ان ايكون مسرا 9) فلا بد أذ ن من ضرورة نوافر اعتقاى الغاعل بان من حقسه 
ائياه الفعل وبشرط ان يكون مبنى الاعتقاد هو حسن النية #حتى يمكن ان يكو ن 
غلطه أو جهله فى القانون عفبإيعفيه من العقاب" ©) . 


ل الجهل والغلط فى التشريع السويسرى هم ؟؟ ١‏ 
0807 بج اراي ا واكواك 03 د اوور جا 


ومنها يتبيين ان الغلط فى القانون هيمكن أن يكون ف واقانونيا لفاعل الواتعمة 
الا جرامية ٠ويجب‏ على القاضى اعمال » متى توافرت شروطه القانونية وهو اما ان يعفيه 


ب 0ب 4-0000 | لا ااا 


6 ا 86 2520282068 : 020153 ا دنا 26 تتا :30 26م 
(؟) ده 2 هو ه 5610012 6116 8 اتش ديز .قد 
6 تانامة 1 05م 7688!ط 5مجة11 5ه و11186طوتزطيده ‏ 18 
#ثدلناةتانات 8052 8 


لخ 00511 812261012 لانم لئاه 8 لال 8ت هت 5:1 
) طمه5 51 825 3058 067 002365589 06 012015 ه16 
6 56 8 855 نا 26 92 


)(ه) ل * عبد الروءوف مبد ى »المرج م السابق ص ؟؟ ١‏ 


05 18 (م.2.ن) 200688 685 (123ن 56ق78 مد 
(مبدح 0 ان 5 1 0-0 ال 
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دن الععا ب مطلقا “تق فقن ١‏ هذ 1 الساعل كا ن سن النيزة ه الى اعفن شركية 
فجله ولدية كن االطارون "اميل علق هد | الا يرن 17 ) : 


أما بالنسبة للغلط فى الوقائع فقد اعتبرته المادة 5١احد‏ الاسباب 
النافية للسفرلكةالعسدةوة أن كان الحا قن مدال بان ودين الاسيا كيبا 
اما أن لم يكن قد بذل مافى وسعه من الاحتياطات بتجتبهذا الغلط فائ هه 
شال مره عليفة اوكان العا ياف ان قعل بويت اين 077 


إن ن المحكمة العليا ل سويسوا اقررتا ن المواد 8/[أ .مه" 3 10 


[آآج لا ااا ا ا 


0 6 كام تضمسة115 عقلامة 855 فزع 78طيامم فصضاعم 8 201 وعدم 
هنا 15سلامه 85 15و أتااعه عتطروعهء "81 (666<ة ) مكنال 
قده5كهم و06 +8983 11 انو 28ده1ة 361315 هنا لله انلطدهة 
© وط1اع0458 دوضسة يه ع«زومده هه 06 568 118582كداق 
ديدم 046 عتتطة ناعظطم 16 عدة وءع620 8115351 28طنا0م 156ل 
"28 1ع م 


(+0 ) ونن ص الماك 5 (5اع) على * من اكترف فعله تحت تاثير تقد ير خاطى * للوقأ شسع 
يحاسب وفقا لهذا التقدير ٠ه‏ اذا كان فى مصل حته ٠‏ تجنب الغلط با ستعسال 
احتياطيات ترشهن باراد ته كان مولا عن جريمةغير عمدية اذ كان القانسسون 
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ممتد حتى على جرائم قانون العتوبات الاقتصاد ى »© وأصد رت تطبيقا ل لسك 
القندايقة بين كاين :140 


ت الجيل والعلط فى تاتون التقرات الأناانى: + 





التشريم الجنائى الايطالى الصضادرسدة (١‏ وضع ناظرية متكا مذة للقصد الجنائى 
توضح معنأ » ونوضج احكامه واثاره هحيث أوضح فى| لماد 3 45 متى تكون الجريمة عمد ية 
ثم أوضم فى الماد 3 4 حكم الغلط فى الوقائع وفى الماد #الخامسة حكم الغلط 
فى القانون وفىألماد 5 1١‏ حكم الغلط المنص ب على شخصية المجنى عليه «: 


وعلى ضو' هذ » المواد نستطيع ان نقول ان هذ! القانون ميزبين الغلط 
فى ا لع 5 ام 0 كنل 


فى هذا الفط اوهذا 0 الما ل نل اراهن الى 5 
الجريمة ٠‏ 





(4) 068 ,طامخص1 .وعص , 0201 46 عنتاعطاطةء "1 ولإطعع801 8 1نائآ 
تناع ططع "1 و الا 1101 ةا .٠170.لظا‏ :345 2.8 2955 1هرعم 5 1وطة 
5٠‏ .ةل 46 .1256 .289 و1هقمعم 15ه«ل سه 581عم 15موعة 06 
506181 طلهشعم 042015 16 ( #اتضعنهسه0) 5«هة15ه و344 .19552 

ث308 ,2 1955 .هعم م ثمة 046 .««عشقط1 .9عت” و 06و لسمصده مه 


ويراجسم تطبيقات من هذا القسا"ه الرسالة فقر 5 هي لملا 


)10 1 101 18 36 4155152656 101 عشنا لتاق 205821 تناع ططة انآ 
4 8 ©6116 نم0183 5معع8 1 «اأملام 048 21185881511156 185 التاوعة6 
.2860155 مهد" 1 00285515116 11و 2818 16 متاق طاباعططع عصنا 
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اما الغلط فى نطاق الوقائع » قرر ان كان منصيا على العناصر التى تد خل 

فى بنيان الجر يمة #فهذ! الغلط يمنع امكانية عقاب الفاعل ومع ذ لك ان كأ ن مرجسسسمع 
الغلط هو خطأ الفاعل فان ذ لك لا يمنع عقابه عن جريمة خطئية » أن كان الشسارع 
يعاقب عن هذه الوقائع كجريمة خطئية كما ان الغلط المتصب على جر يمة معينسة 
١ 0)‏ 


لا يمنع من امكانية عقاب الفاعل عن جريمة أخرى ٠‏ 1 

واذ أ كان صدر الغلط هو خد اع من أخرين عفان هذا الخداع يكسون 
سببا لاعغا* الجانى من العقاب ولكن متى تحدد من هوالمسئول عن هذا الغلط 
فهو الذى يتحمل مسثوليته (م له ؛ ) ٠‏ وفىحالةالغلط فى شخص المجنى عليه 
اوفى الظريف المشدد ةالمنعلةةبالخصائص والصفات الشخصية للمجنى عليه اوالملاقات 
الموجود ة بين المذ نب وبينه فان هذا الغلط لا يقطع من حساب الفاعل بيبعسنى 
ان الفاعل رع وجود هذا الغلط يتحمل المسئوليةعن الجر يمة *مزود #ببذا الظرتلًا!) 
ومع ن لكا ن كان الغلط منصبا على ظروف مخففة سواء متعلقةبالشروط او الصفات 
او العلاقات السابقةفان ذ لك لا يمنع من استفاد :الفاعل منها ومع ذلك ف أن 





يك 46 011 2813 16 ملام “نناء ده "1 :47 عطق 
“تاهتام 046 085515211186م 18 011165 86181083طنسة 1 1 

خدنا 26د عشنا' 3 +1قع85١‏ 5 511 2682680125 أضعمة 1 

8 46 505581511186 158 281156 علهلا 0 قمة19سعة0 

16 10280116 ,0115© 2576865588 «القتام 

عمم 046115 046 مهمه 161 15 قم 2696م اقع 

و اعغشضطه251» 125 


046 0111 28315 16 *ننا8 ختناةطاطء ' 1 
8 88م 215اة62 21 لع ستمء 061 2865102 ه11 مضنا 
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الماد ةالسابقةلا تتطبق ان ١‏ كانت الظروف السابقة تتصل بالسن او الصفات الطبيعية 
لاضن اعطق ينع 1117 1 


لاتتصه نانجمودة تاتون الققها ن" الألبائى الضاد زعام اذ تَصونا ع 
ع القذظ فى القايون 11 لون السنديل الذاى ا حر ظيه سين ما بوطعم كت 
الغلط فى إلرعاى 219 * بالنجييل يتوائز المدناصرالواقمة اله خل قن ننيا نالجريية 
اوتو'دى الى تشديد العقاب هيو“دى الى اغاء الجانى من العقاب بشرط أن يكسون 
هذا العيل «معرف! من كل خط + 


فقرة ١‏ والمادة ؟١‏ من قانون المخالفا ت الادارية ١18557‏ على انه " لا يعاقببمن 


07 -: 00 5 , ' : 
أعتقدمشروعية فعله ننيجة لغلط مبرر فى وجود اهرثى تطبيق حكم قانونى ” 


ونصفى الفقرة الثانية على تخفيف العقوبة اذا لم يكن الغلط مبررا 019 ٠‏ 





(؟1١)‏ يراجع نصإماد ة ٠١‏ عايطالى هوالماد 5+ ١١‏ منهذا القانون لاحقا فقرة 114( 
صا وو من هذه الرسالة ٠‏ 


)١(‏ 345 2.8 . 615 .08 و 15مخمة 06 خللاءططةء 15 ورمع مم31 وندنة 
)١5'‏ “ان الم يعلم شخصعند ارتكابه الفعل المعاقب عليه بتوافر العناصر الوامعسي» 
التى يقوم عليها التحديد القانوتى للجريمةاو التىتو“دى الى تشديد العقساب 
فانه يعد غير مسئول عن هذه المناصر ولا يطبى الحم السابق عند العقساب 


على الامعال المرتكبةد ون عمد ألا اذا كا ن عدم العلم بها لا يرجع الى خطأ * 
(ه١)‏ . كك 


.© 121 .569 و 1وصة 06 طننرة م82 1 :8108 لف2510 7٠١‏ 
اي29 ,2 .28955 .هعم .ممة 06 
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وقه نصب الماد ة ١٠١‏ من مشروع قانون العقوبات الالمانى الصادر سنة لم 6؛ ١‏ 
غير مشروع هلا يعد مذانبا انا لريكن العلط يرح ]لي 010 6 


وقد فتن قانون العقوبات الالمانى الصاد ر عام 78 15 الحلول السابقمْة 
وضع احكاما للجهل والغلط يستوى ان يكون فى الواقع أو فى القائون بما لا يخرج. عن 
الاحكام السابقة الذكر ء وأخذ بنظرية الغلط المجرد من كل خطا (12) , 


4 الجبل والغلط فى التشريع النرويجى : 





رضحت الماد ة ؟4 من قانون العقويات النرويجى حكم الغلط فى الوقاع 
مقررة انه أذ! كا نالفرد وقت ارتكابه الفعل دكان موج ود ١‏ فى جهل بالظريف المحيطة 
بفمله دوالتى تعد كشروط لعقابه او تزيد فى أذ نابه دفان هذه الظريف لا يمكن ان - 
سب و9340 :1ن ها وبريت مبلديية #الظرف عر امال ناه فسن 
هذه الحالة *يبقىاثرها مسند! اليها ن كان الاهمال يعاقبعليه * 1) *. 


)١ 50)‏ د٠عمد‏ الرو'وف مهد ي #المرجم السابق ص 5؟ 


)١0( 


١٠47 


١ )١9( 


و81«طفموع لقتعم +1مصة ,1ع2580 موول .8 
قسضقطع عله عطعء ل : زولا 5ع 232 .م .1ه .مزه 
+*© 12568مسصدمم 168 ,و 821885601 طم 1اصمع2 
عممم 15وضة نا عنمده2ه” 158 ع0 هه81185811ع<2 
موه مضعم .خمة لاه .عدت .ع8 ,لاعظ و 0صضقوة 511 
54٠.‏ .2 1978 


9 .م مكذه .ره 12011668 لاع ختتا 1695888 


6135 م 92816 06ضوت« مضع 1 56146 اق رع0نا268_ 15 قشقلا 
©26م عطد1عءم 16 و 68ع0822خمتناصمسة ١‏ 1 5 1156م158 عطاع 
68 188 قا صقة ع1168516مجهة نأقهة 5ع22ه وععة 

. 155851شلام 51 عمشع 0 دمض ١‏ 1 لاق 

















اكاك لنتاف علط قدي انا اين الما بن النقوة طلقا ا والسشتزول 
نباك اقل حون الف الات لادج 


ويقرر الاستان وابن (1) ان القاعد ةالمقررةفى الماد ة 7 ه نرويجى تطبيسق 


51 تتى الد ثمارك : تنص الماد ة 5م ع على اعفا* الجانى من العقاب ن ون الحكم 


فنى السويد : تسنندالمحاكم الى الماد ة ؛ من الفصل الثالث من قانسسون 
العقوماتالسويدى الخاص »بقواعد تخفيف العقاب والاغا' منه بما يسيم للقفنا"* 
اسار الخلطرق الفاعون لهاع 110 


(١؟)‏ وتنص الماد ة ١5‏ طلى " يجوز النزول بالعقوةالى أقل من الحد الادتى 
المنصوصعنه قانونا للجريمة لمن وقع فى غلط حول الصنهة الغيمر مشروعة للفعمل 
وقت مقاردة النشاط الاجراى هذ لك أن لم تر المحكمة تبرئته لهذا السبب " 
9 ,2 .تلاآة ويه ةو 2006068 8 تن 28697886 


صو ةمع وأخصة "1 86 14ج دعدون 902316ط5 15 082الكل) اقفتا 


ل(ألاابء 
و47 وت 1969 5 76 لذ قطهة 86 - و تز 06 81 2ق 02015 126 


يدك 


(؟17) د ٠*عبد‏ الرو'وف مسهددى #المرجع السل بق ص كرض 


)051م22 كأوعط1 01 “اطع ) - 0م101 01 الوك اكنمتآ 02 ااتمعطئآ - لعتتتعوع]1 وأاطعنج 1آى 


)١154( 


١‏ بوني النمسا : تنص الاد ة الثالثة على أن الجول بالنسرص القائرنية الحاضرة 


للقانون الجنائى ٠ه‏ لايمكن أن يكون عذرا ه وقد حد د ت المادة ١‏ من هذ! القانون 
الاسباب التى تود ى الى حق ف القعصد دم 1ض قاصذ ١‏ 1 طم 1 1 معزلا 
وقد أأوضحت فى غفرتم! الخاسة أر ن الغلط المعاسر للجريمة ينع القصد . 0؟) 


5٠١ل‏ الجول والغلط فى التشريع اليوفسلاقى : : 
نمت الماد ة ١‏ من قائون المقوبات اليوغسلاتى على حكم الغلط فى الوقائع فى 
المادة الماشرة على حكم الغلط فى القانون (؟١‏ )م 
ومن هاتين المتاد تين يتبين أن هذا التشريع ميز بين الغلط فى القانون والغلط 
الواقع » مقررا أن الغلط فى الراقع يكون له أثره على السئولية الجنائية بشسسرط 
لاط سالاييمكقلسمن 0 اسح جهمحينيا 








ن 85 تج 4 
0؟) 5 هم 156ء تزه 5عمع201 ذه نمع ووقجهمة .ل 
(؟؟ 71 8 © تنقهع20117 81طهم 02015 06 قوع 5زثة .لا 


2515 18 80115 116طغام 72888ماه .ىو 0118851817316 لا 
2 و 218فهم و518ت5ع1ة5 1111018 شه سس لدم 
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1201076811048 96 2811013 1122 ع0 “باع ابام ' 1 551 

568 11 و ©526عمعم13ع 56 5ه 36 5818052 لطع ززباعع7 ع 17 
© 0511183 © 416052+ع8 15 0611 16طع 252028 62625 281هعم وععد 
8 لنلاع2<م 5 101 18 قصقة ععتعمع1 لم28 تدقم 
"860586 561 انا 0117م 528186 6281م 258511186مم 28 


2460 .2 .ذذه مره 5ععناو2 كه ««ناع 16497888 : #دذن؟ 


(14) وتنصالماد ة العاشرة من هذا لقأنون على " أن للسحكية أن تخنفهعن المتيهم 
عفييسة الجريمة أذا جول لاسباب ممقولة الضفة غير الشريعة وللسحكقططحة_ 
7 الابريدة أن ول -. 25 د : 








ان كان من الممكن تجنبه فان الغلط هنا يطايق الاهمال ومن ثم يعاقب المشرع عليه 
ان كان مكونا لجريمة خطئية ٠‏ 


اما القلط فى القانون هفقد اعتد يه الشارع اليوغسلاقى رلكنه أعطى القاقى 
سلطة تقد يرية تمكنه من تخفيف العقهبة أو تعفيه من العقاب مطلقا نتيجه جهله يالصقفة 
غير الشروعة لقعله ٠‏ 


والجهل والغلط فى القانون او فى الواقع التي تشير اليها النصوصالسابقة 
لها أثر ممتند حتى فى أطار التنظيمات الخاصة وتسرى بالنسيةللمخالفات الادارية 
التى منها الجرائم الاقتصاديةبصفةعامة 0 . 


الجمل والغلط نى التشريع الجنائى البولند ى : 


طبقا لنصالماد ة ؟ ؟ من قانون العقهات البولندى الصادر ١176‏ يعتير الجهل 
والغلط فى الواقع نافيا للجر يمةالعمدية ويشترط لاعمال هذ ! الاثرفى الجريمة همسر 
الحمدية أليكون الغلدط مما لا يكن تفاديه اى يثبت الفاعل أنه يذل كل مافى وسسيه 
لتجنب الوقوع فيه أما أ نكا ن الغلط يناء على خطأ سايق من التاعل يتمثل غىعدم يذل 
قصارى جهد ء لتجنبه هفان أثره يسبح قاصرا على تخفيف الاب فى الجريمة العمدية 
فقطل9ا ') ٠‏ اما الغلط فى القانونةأ نه كأصل عام لا يمنع المسئولية »ومع ذ لك يمكن ان يكون 


(15) د ٠‏ عبد الروئيف مهدى «المرجع السايق ص 576 
(1 ؟) تنصالماد ة ؟ ١‏ من قانون العقها ت البولندى ” لا يرتكب جومة من يأتى الفعفل 
تحت تأثير طط واقع على ظرف مكون لركن فى العمل المجوم الا فى حال ةالجريمة 
غير المديةالتى يكون الغلط فيها راجعا الىاهمال وعدم احتياط ٠‏ 
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عذارا قفا للعكات بالتسبةلفاعلالجريمة اسن :050 


الجهل والغلط في التشريع البولوى : 





أوضحت الماد ة ٠‏ من المجموعة البولونية الصادرة ١557‏ حكم الغلط المنصب 
على النصوص الجنائية *مقررةفى الفقرة الثانية * اعطاء القاضى سلطة تقديرية للمحكسة 
فى الاعنداد بالجبل المنصب على الصفة ثمير الشروعة للفعل «فمتىكان مبررا يمكن للمحكمة 
ان تجرى تخ يضا غير جادى للعقوة المقررة للجريمة[8) . 


والنسبة للغلط فى الوقائع فقد اوضحت الفقرة الاولى من هذه المادة «حكم 
الغلط فى الوقائع بالقول * لا يرتكب الجريمة من ارتكب عن طريق الغلط ه العنامر 
الاساسية للفمل الاجراى دومع ذلك ان كان مرجع غلطة فى ارتكاب هذ ه العناسمسر 
لطا يله اواعاء احترا ينات مون هذ الأهبال كدرندة خطنية] كان القاترئ يعض 
على ذلك 25 ٠.‏ 


6 2 الجهل والغلط فى التشريع البرتغاالى : 





أضحتالماد 15 من هذا القانون حكم الغلط والح هل #تقرره ان الجبل 
بالقانون لا يعفى من المسئولية وكذ لك الحال ٠‏ الجهل اوالغلط فى الصفة الجنائية 
للواقعة ه أو الغلط أو الجهل المنص ب على الشىء او الشخصاو الاعتقاد الشخصى 





"قناة 218011861012 للا و 20116028 للتدة2 - طوعل 


(14؟) 3-5 ع4 .شاعمده .وه ع0 .لمعت و 15وضصة 06 
522111 #ممدعءة 201196116 0021:5618 مقعم 
.8 .2 968 

(55؟) 


0 2.6 .1ه .رجه 5ه تقا6 169888 170 
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بشرعية الغرض او البواعث التى تعين الواقعة 190 , 


اعتد التشريع المجرى بالجهل والغلط باعتباره احد اسياب عدم المستولية 
وقد أوضح حكم الجهل والغلط دفى المواد ١66 ١"‏ فنى المادة ؟١‏ قرران عدم 
علم الفاعل بالواقمة التى ارتكبها » يمنع من اسدادها اليه »ومع ذلك فان الغاأعمل 
يعاقب على الفعل الذى ارتكبه ان كان القانون يعاقب عليه كجريمة خطثية رغم وجو د 
هذا الغلط! نكان مرجعه لنقصالانتباء أو القصور الذى يطلبه القائدن (3) ٠‏ 


كما ارضحت الماد ة 6 ١‏ من هذا القانون حكم الجهل بالقانون عمقرزه ان! ارتكب 
الفاعل «الفمل الجرى »تحت اعثقاد خطا بان هذا الفعل مجرد من الخطر الاجتماعيى 
فان هذا الفاعل لا يكون مخلا للعقاب عرهذ! الفمل مق كان اعتقاد ه يناه حشن النبة 
قان! لم يثوافر حسن الاسباب دفان غلط الفاعل قد يو“دى الى تخفيف العقاب دون ب 
فد ود )0 


(؟) 85111+6ممممووم 8 06 58م تع عدمعه 25١‏ : 018526868 :29 نرهة 

: 16هقطهة جر 

16 101 158 068 26هشةامقع1 "1 (1 

+281 اق [مشستسهدمه 6ه +80هه 16 عتلاة عنتاة مه 17 (2 

8 عددتهمه 6 16 نات عضته5628 15 تلام كتناء2 2ه 17 (3 
6 تقلم +281 16 041186 8ه 16116هو 

مة2 6ستذاعه1 8 »46 26116ه8«هم هه1ذه51همه 18 (4 
2815 16 +#معستهمة 36 11و 205128 068 نلق 


40 وبر .6015 ,بره و 200665 5© تنا 886ع 2127 
)91١(‏ 


240 ور .توك ,تزه 200665 64 تن 2877886 
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الجهل والغلط فى التشريع الحبشى : 





٠ عقيات‎ 


بالنسبة للغلط فى القانون هكمبدأ اساسى » فان الجبل والخلط فيه لا 


يحذ ف الان ثاب ٠‏ 


ومع نى لك أن اعتقد فاعل الجريمة بحسن نية ان من حقه العمل وأن لديه 
أسباب يحخدد #كافية ندفعه الى الوقوم فى الغلط فانه فى هذه الحالةيككلون 
للقاضى احيانا محرية * تخفيف العقوية (مادة هم١)‏ 


وعن د مأ تكون الصدة عر المشروءة غير وأضحة فا ن فى هذ ٠‏ الحالة يكلو ن 
الجهل او الغلط مبررا ويكون على القاضى اس تتناء الجانى من العقودة » وان كسان 
الفاعل يظل مسثولا مد نيا عن كل الخسارة المتسبية 59 ٠‏ 


وقد أوضم القانون حكم الجهل والغلط فى المخالفا تبقوله " لا الجبل 


ومع ذ لك ان كان ضحي ةالغلط معذوياً يسبب اتعدام الوتى او الاراد ةلديه 
فان فى هذاه الحالة لا يكون مسئولا ٠‏ 





جم )88516 طهترم 26 21 عد 1116 6 566 26 1328013102 17 468 تدوتاناع أبآ1 
86 © 48546 00 06 


(0»؟) ه20 ناهج 226 27623013 انر 6 6 01 6ق 11 
8 06 260128266ن 1 1غ عما 8 طذ : 4551ل 596 


عذوجدة 06 نام د16 اق 01 ل 
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حنميس اقل قن اليقا:» أوضم. القابون احكائة عن اليوات 74 مقسرة 
١‏ © ©" شررا ”ان من يركب الجريية تحت تأثير تقدير مغلوط للبوقفف 
من الجريمة سوف يحكم عليه طبقا لهذا النقدير” 


فانا كان الغلط يمنع القصد الجرهى هفان هذا الغاعل لن يكون يحسلا 
تجنبه * فان يعاقب اهمالا أن كان التانون ينصعلى اعتبار ذ لك جريمة خطئية” 


وأذا كان غلط الفاعل فى واقمة تكون جريمهمينة دفانه لا يمنع عقابه عن 
جريمة أخرى متىكان يدرك الواقعة التى ارعبها "(9) . 


كناكم هذ] القاترن جك تعلطاو العتسية لقال “ان لشي 


ومن هذ! يتبين لنا ان هذا القانون وضع نظرية متكاطة المعالم للغلط فى 


هم 1٠١١‏ الجبهل والغلط فى التشريع البرا زيلى : | 


انل | كانيتالمادة"١‏ من قائون العقوبات البرا زيلى »يضعت قاعد #عامسة 
موءداها ءان الجهل اوالفسم الخاطى' للقانون لا يعفى من العقوة «ق أن 
الماد ة له ؟ منه ٠‏ يضعت استثنا' على القاعد ةالسابقة » ضمونة 6أن الف سم 
1 .2 ,ده وتزره , 2ععنانة 65 7نا6هه078هة .1 

(8؟) ُ. حي رس ل : 0 


3 6 2 ناو 7168128 18 06 #طته 2618 نام اكننا 126 © أيذ 
(5“) ©#هنمه 0 13 طو ١د‏ 823186 و 6 طة 51 6ن تدكصة 11 6 
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أو اتسين الشرر "لتاقن الشتوات ديرد ئ ان :تع انمتن و وهة 1 اليتنمة! 
ضم نه الشارع نصالمادة الثامنة من قانون المخالفاتالصادر ١14١‏ * ا نالجهل 
او الهم الخاطى* للقانون يمكن ان ب قبل كعذ ر يعفى من العقاب اذا كان مبررا * 

وعلى ذ لك اذا كان الجهل او الغلط واردا على قانون المخالفات الادارينة 
" الجرائم الاقتصادية تنبعه ” فان هذا الجهل او هذا الغلط يعد عذرا يعفسى 


6 والنسبة لقانون الدفاع الكيبى الاجتماعي: : 





نصت الماد 5 " منه على اعتبار الغلطوز را مخففا » كما اعتيرته الماد ة ع مهف رأ 
للاجنبى الذى يرتكب جرائم المخالفات اللائحية أو لوائح البولي يشرط الا يكون 
الفمل المرتكب مجرمافى وطنه ” 


- وفى قانون العقوبات الكوستاريكى : 


نصت الماد ة "" من قانون العقوبا سا لكوستاريكى الصادر ١44١‏ على الله 
لا يعفى من المسئولية «الجهل بقانون العقوباتاو الغلط فيه ولكن ان! تمعلسسسق 
الامر بجرائم قانون الصرف فيمكن للمحاكم أن تقدر الجهل والغلط فيها كعمذر 





(7 ؟) تنص الماد ة ١5‏ من هذا القانون * الجهل او الفهم الخاطى* لقانو ن 
العقوبا تلا يعفى من العقوية* 
وتنصالماد ة + ؟ * على ان الجم ل أو الفسهم الخاطى* لقانون العقوبات 
يو'دى ألى تخفيف العقاب بشرط أن يكون مبرا 
وتنص الماد ة الث منة من قأنون المخالفات "ليان الجبيل او القسم 
الخاطى* للقا نون يمكن ان يقبل كمن ريعفى من العقا ب اذ ! كان مبررا * 











)؟١1١(‎ 


خأو كعد و منفى تبعا للظررف غكما تنص الماد ةالم اشرة من قانون البوليس 
العاني 541 [ مان الجهل بقاعون الستي اناو القلط فيه لا يعن اين ...ل 
المسئولية ولكن انا تعلق الامريهخالفة قانون الصرف او مخالفات نات صفئة 
وقائية فيكون للقضاء تبعا للظروف ان تقد ر الجهل والغلط كمزر سعفى للمسثولل) 


: )١ 1؟١( فنى قانون العقوا تالارجنتينى‎ ١ 





نص هذا القانون علىحكم الغلط فى الوقاء ل 
ولكنه لم يتضمن نصا يوضح حكم الغلط فى القائون ويرى الشراح 51 وان نيص 
الماد © ٠١‏ من القانون المد نى تسرى على كاف ةفروع القانون »على كه 
هذ * الماد ةعام غير قاصر على القانون المد نى وحد ه وهذه الماد ة تقرر ا نالجمبل 
بالقانون لا يصلح عذرا.الم ينصعلى غير ذلك (9) . 


الاعتد اد بالفغطنى هذ ١‏ القانون ان كان مرجع عد م دافع الجانى للضراكئب 
المستحقةعليه هو غلطة المبرر فى تطبيق قواعد هذا القائون * 499) , 





)م ') د ٠عبد‏ الرو'وف مبدى هالمرجع السابق ص 557 6لم؟؟ 

(9؟)د٠*عد‏ الرو'وف مهد ى ه المرجع السابق ص 9 ا 

(49 ) نص مشروع قانون العقويات الا رجنئيى 50388-03154561 ): علي 
قبول الغلط فى القانون كعزر معفى من العقاب اذ| كان مبرر وكمذر مخفف ال 
0 م١‏ ) من هذ! المشروع ” 
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:7 سل الجببل والفلط فى قانون العقوات السوفيتىق : 





توم الباق 13 من تعرع البجيررياك السرتكية والجييويات الفه :رالية 

الصادر 7/58؟١/8 ١١86‏ ضرورةعلم الجانى بالخطورة الاجرابية لفعلة علسسسى 
التبعقيع جح ينكن ان يكون برها لجروة ده أن:: ان هذا العام يدل يه تحير 
الركن التعترى للجريمة #وباتقاء هذ ١‏ العمل ينتقى التضد البسناى 500090 


فالعلم بالخصائص الاجتماعية لخطورة الفعل الاجراى يعد جوهر الجريسة 
العمدية ٠ومتحة‏ يقه يسنحق فاعل الجر يمة العقية من وجبهة النظ ر الاجتماهية 
والقانونية واذ! انتفىعلم الفاعل بمدى خطورةفعل" على النظام القانونى والاجتماعى | 
هنا »لا ينسحقق العنصر الجوهرى فى القصد ولا يسال الجانى ستوليية 
, 0 


وك سسسب 2 
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9 الف عع الثا تس سى 
الجيسل والغلظ 
قى 
) السريفبيحاة العرد 


#المقانخنسسة) 





ه- التشريعاتالعر بيةالتى عالجت فكرة الغلط فى القانون ووضعت له احكاسا 


0 التشريع العر أقسسسى 
5) التشريع اللي سبى 
') التشريع اللبنانسى 
؟) التشريعالكهياتتى 
ه) التشريعالارد نت -سى 
8 التفرعالسحيصسور ىن 


26 الجبل والغلط فى التشريع العقابى المراقى 





باستقرا* نصوص التشريع العراقى (م "ا ععراتن هم 6" عقوبات 556 عقهات) 
يئبين انه اعند بالغلط والجهل فى القانون مقررا انه لا يجوز لاحد أن يحتج بجبله 
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للقانوق البقاي أواى قاقون قاين واه هالا رفيتية! شهالة طمة الفا سوق 
للقوة القاهرة90؟) . 


واذا كان اجنبيا »وا رتكبجريمة من الجرائم المنصوصعنها فى قانون العقوبات 
العراقى فانه يعفى من العقاب اذ! كان قد ارتكب جريمته خلال سبعةايام ستسن 
قدومه للعراق وكان قانون بلده لا يعاق ب عليها ” 


وكما عالج هذا القانون ٠مشكلةالغلط‏ فى القانون هعالج بشكدةالغلط فى 
الوقائع مقررا انا تعلق غلط الفاعل باحد العناصر التى تدخل فى بنيان الجريسسة 
فاى هذا الغلط يعد مالعا من المسئولية الجنائية ٠‏ وهذا توضحة نضالماد ة " " من 
قانون العقوات العراقى ٠‏ كما أوضحت هذ ه الماد ة حكم الغل ط فى الظروف المشدد َ 
التى تغير وصف الجريمة وقالت بائرها على نفى المسئولية عن هذ » الظروف المشسددة 
نتيجة لهذ! الجهل كما ارضحت ان الجانى يستفيذ من العذر ولو جهل وجودء !©) 


(4 ) تنص الماد ة 7” من قانون العقمات العراقى على ءليسلاحد 59 ع 
لاحكام هذا القانوناواى قانون عقابى آخر مالل يكنتقفه علمه بالقانون الذ ى 
يعأقب على الجر يمة بسبب القوةالقاهرة » وللمحكمة ان تغنفى من العقاب 
الاجنبى الذى يرتكب جريمة خلال سبعة ايام على الاكثر نضى من تاريخ قدومه 
الى العراق 6أذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته لا يعاقب عليها ” 

(52 ) وتنصالماد 3 1" على انه "اذا جهل الفاعل ري و ا 
الجر مةفلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذ ر ولو كان يججهل وجوده ” 

رأجع د * نحشل حسنى #القصد الجناتئى هالمرجع السابق ص 57 هرا جسسع 
ن حسنصادق البرصفاوى #توافد السفولية الجيافةن الشريتنات 
العر بية »قسم البحوث والدراسات القانونية ؟/ا11 ١‏ ٠صا‏ #لم 





(ه ٠5م‏ , 


الجهل والغلط فى التشريع العقابى الليبى ا 





طبقا لنص الماد 5 3ع + قا ىالعلطاقن: الرقا الكردة جين يسفن الفال 

من الجريمة العمدية ان كان الغلط مجرد! عن الخطأ اما ان اقترن بالخطأ »وكسان 

القانون يغير ماارتكبه الجانى يكون جريمة خطنية عوقب بعقوبتها 7 ؟) كما اضحسست 

الماد ة الثالثة من التمري الي حكم الغلط فى القانون بالقول ”لا يحتج بالجهبسل 
بالقانون الجنائى تبريرا للفعل ” 


١١ 5١‏ الجهل والغلط فى التشريع الشقابى اللبنانى 





وضع التشريم اللبنانى نظرية متكا مذة للغلط والجهل وضمئها تصوص الموأى لم م8١ه‏ 


1١9" »0 03508530565 041‏ عقووات لبنانى " 


الجهل والغلط فى الواقع ٠‏ 0 القانون . 


وقرر فى الماد ة ١"‏ اعقوبا ت لبنانى ٠»‏ الاصل انه لا يسوغ للفاعل ان يدقع 
بجهله للقانون للشهرب من حكمه *ومع ذ لك يكون له ذ لك ان كان القانون هقاتوشخئا 
غير عقابى ( مددى أدارى تجارى ) ويكون له ن لك ولو كان الجهل والغلط منصبنا 
على قاعد ة جنائية اذا كانت هذه القاعد #حديثة الصدور ٠وكان‏ الفاعل ارتكبفعله 





(1 44 الماد ة 7 ١‏ من قانون العقومات " ان الغلط فى الفعل المكون لجريمة يعفى 
الفاعل من المقا ب عليها ومع ذ لكأن كان الغلط ناشئا عن خطأ الفاعل فلا 
اعنا' له من العقيةاذ اعتبر القانون الفمل جر يمة خطئية وكذ لك يعاتب 
الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى * 

راجع د ٠‏ حسن صادق الترضفا رق “المرجع الساأبق 6د ٠‏ محمود نجيب 
حستى #المرجع السابق ص 5" 
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الاجرامى خلال الثلائة ايام الثالية لنشره دواذ! كان فاعل الجريمة أجنبيا فيجوزز لم : 
ان يدغم جهله بالقانون اللبئانى فى خلال الثلاثة ايام التالية لوجوده وان كا لست 
شريعة بلاده لا تعاقبعلى الاثم الذى اركب 2597 ٠‏ 


كما ان المشرع اللبنانى داعند بالغلط فى الوقائع »الى تدخل فى بنيان ل 
الجر يمةاو الظروف! لتى تغير وصف الجريمةفللغلط او الجبل اثره فى كلتا الحالتسين 
بشرط الا يكون مرجع الغلط هو خطأ الفاعل ل ؟) ٠‏ 


(410) م 555 :1 تنصعلى "لا يمكن لاحد أن يحنج بحهل » الشريمة الجزائيسة 

او تأويله اياها ثاويلا مغلوطا فيه ير انه يعد مانع للعقابفى الحسالات 

٠ : الائية‎ 

١‏ ) الجهل او الغلط الواقع على شريعة مد نية أو ادارية ينوقف عليها فرض عقويسة 

"4 الجهل بشريعة جديد ة أن أقترف الجر م فى خلال الثلائة ايام النالية لنشرها 

).جيل االاحدى :ال قد للنماان به خلادة ابا علن الاك ريدي حريسدة 
مخالفة للقوا نين اليضعيةء لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البسلاد 
التى كان هقيما فيها ٠‏ 

(ه 54)م4؟؟ "لا يعاتقبتفاعل أو محرض او مند خل فى جريمة مقصود ةمناقد م 
على الفعل يعامل غلط مادى وقع على احد الصناصر المكونة للجريمة اذا وقوالغلط 
على أحد | لظروف المشدد ةلم يكن المجرم مسئولا عنه وهو بعكسذ لك يستفيس سد 
من العذ ر الذى جببك وجود ٠‏ وتطبق هذه الاحكام فى حال ةالغلط الوقاقع 
على هوية المجنى عليه ٠‏ 
م5 ولا يكون الغلط فى الواقع على فعل مو'لك لجوريمة غير مقصودء مانعها 
للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الغاعل * 





)٠١80( 


7 ١١ل‏ الجبل والغلط فى التشريع الكويتى : 





أضح هذا التشريح فى نصوصه التشريمية حكم الغلط فى القاتون والغلط 
فى الواقع مقررا فى نص المادة ؟؟ حكم الغلط فى الواقع ”فاذ! اتص بالقغلسط 
على عناصر ند خل فى بنيا ن الجريمة اعتقد وجود هما وهى غير موجود ة »يحا سب على 
اسا سالوقائع التى اعتقد وجودها وهى غير موجود 5 أيحأ سب على | ساس الوقا سع 
التى اعتقد وجودها أن كان من شل نر با ان تعدم المسئولية او تخففها *بشرط ان 
يكون أعتقاد ه مبينا على السام يوا يفه التثيت والتحرى ١٠أآماانكا‏ للظيسنية 
جاء وليد الاهمال ٠يعاقب‏ على هذا النحوان كان الشارع يعاق بعلى ارتكابها بطريق 
الفط 92؟؟) ٠‏ 


كما ورد فى نصالماد ة 65 حكم الغلط فى القانون «فالاصل انهلا أشسر 
دغل تف سكولية الجا ى. .الا ان1 نض القايون على عر ةلك ها 


الجبل والغلط فى التشريع الارد نسى 





طبقا لنصالماد ة 1 4 من القانون الاردنى عفان الفاعل او الشريك لا يعاتب 

لهذه الصفة ان كان تقد اقدم على الفعل الجرى تحت تأثير غلط ماد ىاو طط اتصسب 

على العناصر المكونة للجويمة (*) ٠‏ وان وقعت الجريمةعلى غير المقصود وعوقب 

(59 )م "4 من قانون العقمات الكويتى ٠‏ 

(8)م55 ”ولا يعد الجهل بالنصالمنشى* للجر يمةولا التفسير الخاطى* لبذ ا 
النص ٠ه‏ مانعا من توافر القصد الجنائى مالا اذا قضى بغير ذلك * 

)عض الباد ين القاتوى التدتان الاردانن "ينات عا بكاو يعر اتدل 
كل من أقد م على الفعل فى جر يمة مقصود ة يعامل غلط ماد ىواقع على احد المناصر 
المكونة للجريمة واذا وقع الغلط على احد الظروف المشدد ةلا يكون المجسرم 
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الفاعل و.كما لو اقترف الفمل بحق من كان يقصد 57) اما أن تماء ىق القائون قائه لا 
عدرا لمن يرتكب جرما 97 . 


1 ١ل‏ الجهل والغلط فى التشريع السورى : 


وقد سار التشريم السورى على نبج التشريع الارد نى حيث أوضح ف ىالماد ة 
55 منه حكم الغلط ني القانون »مقرراائه لا يجوز لاحهد أن يحنج بجبهله للقاسسون 
الجنائى أو تأويله أياء نأويلا مغلوطا غير انه يعد مائعا للمقاب ٠‏ 


)١‏ الجبهل بقانون جديد أن اقترف الجر م فى خلال ثلاثةايام التى تلسست 
نلشره» ٠‏ 

)0 جبل الاجنبى الذى قدم الى سورية منذ لامةايا م على الاكثر يعد مخالدة 
للقواب نين الوضعية لاتعائب عليبها قوا نين بلاد» او قوا: من البلاد الستق 
اجا 90 


وقد اوضحت الباد 5 5١5‏ حكم الغلط فى الوقائع مقزره أن له أثره علسسى 
نفى المسئولية الجنائية وحتى ولو كان متعلقا بأحد عناصر الجر يمة أو احد ال:فسريف 
المشدد ةكما ارضحت انه لا اثر للغلط في هوية المجنى عليه كالجييل بالقا:!©) . 





(؟80) تصالماد 55 اعاردنى 
() ماداة ١ه‏ من التشريع الع ةابى الاردنى 
(؟ه) نصالمادة ؟؟١‏ سوريى ٠‏ 


رد ٠‏ حسن صاد ق المرصفاوى #المرجع السابق ص "١‏ م ومابعد ها 0 


ويرا جع د كتور س مدا ى ه الببادي” العامة لقانونن العقويات ةط ١1١١1‏ 
جع ميسو ب 
ص 1١‏ !الى ؟5١‏ 













5 اليمطلسب التايدن * 
( التشريعاتالتى لم تعال سج الجبل والغفلط فى القاتنون) 


خلس د يساس سياسود اعد 


طائة النشريعات التى لم تمالج مسألةالغلط او الجبل فى 
القانون بعن نصوصها بل تركت د لك للقضا* منبأا : 


)١‏ التشريم الفريسى 
؟) التشريع البلجييمكى 
* ) التشريع الا نجلو أمريكى 
ومن التشريعات العربية : التشريسع الصرى 


وسوف نبحث فيما يلى كيف يعالج الققه والقضاء الغلط والجهل باعتبارهها بن 
اسباب انتفاء المسثولية الجنائيسة ٠‏ 


وسوف نخصص الفرع الاول من هذا المطلب لبحث فكرة الغلط والجهل فس سسى 


ونخصص الفرع الثانى : لبحثفكرةالغلط والجبل فى التشريع المبصرى 
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الجيبل وبالغلغمعغعغعشسط 
ك 
التشيعسا اللقارئةالاجبيعسسة 


3 2 من أمئثلة التشريعات التى لم تعالج فكرة الجهل أو الغلطفى القانون 
العام ٠‏ التشريع الفرنسى ٠‏ والبلجيكى ٠‏ والاتجلو الامريكى ٠‏ 


ويتولى الفقه والقضا* وضع احكام الجهل والغلط وسوف نضح فيما يلى 
كيف يعالج الفقه والقضاء الجهل والغلط فى القانون للجنائى فى ظ ل هذ ء التشريعات: 


. +5 الجبل والغلط فى التشريع الفرنسى الحديث ؛ (59) 


بعد أن قامت الثورةالفرنسية ١ 751١‏ ٠ه‏ تركت للقاضش. حل كل :“مشاكصسل 
القصد ٠‏ بماله من سلطةبديث فكرة المسئولية هونظرا لان القضا" الفرنسى آنذ اك هلم 
يسنقر على نحد يد منضبط للقصد لذ لك رأى المشرع عند وضع قانون ١ ٠١‏ حذف 
كل مايتصل بالقصد من احكام وماكان يشير الى القصد الاشارات عابرةبمنا سب ةالتحسدث 
عن كل جريمة 00 ظ 
(1 ه) ولقد عالج قانون العقوباتالفرنسى القديم مشكلة الغلط فى القانون الجنائى 
حياث ساد التميز بين الغلط فى القانون والغلط فى الواقعفالثانى دون الاول هوالذى 
يمنع القصد وقد تبنى القضاء الفرنسى القديم نظ رية القضا» الرومانىعند بحث مشكلة 
الجهل والغلطكما يقول بذ لك الفقيه 54112000148 ان رهد الغلط نفسه مائع قوى 
دائما للقصد ونينيجة لذ لك يمنع العقوبةوكما يقول 2 'اظولاتتة يعد سب بكلى لحمقف 
الجر يمة بشرط الا يكون متبوم 00 111 .2 .0185 .تره وم20ه1ن عقي 
1٠(‏ )د ٠‏ عبد المهيمن بكر ٠رسالته‏ عن القصد عالمرجع السأيق ص ؟؟ 








)؟5؟0311١(‎ 


وقد, أجتهد الفقه والقضاء فى فرنسأ فى محاولةلرسم معالم القصد الجنائى 
وتحديد احكامه العامة ٠‏ 


وقد أتجه الفقه الكلا سيكى الى القول 6ان القانون الوضعى الفرنس » 
حتى يقوم القصد هضرورة اتجاه أراد ةالجانى الى ارتكاب الفعل الجرى مع وجسوب 
علمه بالصذة غير المشروعة ٠‏ 


فالممدأ اذا وحتى يتوافر القصد «لابد من علم الفاعل بالصفتغير الشسروعة 
لفعله غير ان هذا العلم أمر مفترض افتراضا غير قابل لاثبات العكس ٠‏ 


26 6 ©تتنا “4 6هنق 238 112اونلنا50 ذأهقم 116" 


046 م120 12 لده) 


ونتيجة لذ ل ك اتجه الفقه الى القول يعدم جد وى الدفع بالجهل او الغلط 
فى القانون هلان هذا الجبل او هذا الغلط هلا اثر له »وقد اسسالتضاء الفرنسى 
الغديد ‏ من أحكامه على هذا الاساس (ة 6) 


وفى فترة لاحقة حاول قضا" الموضوع فى فمرنسا ان يطور قضا"” ليخقف مسن 
احكامه » حي ث قررت محكمة استئئاف باريسقبول الدفع بالجهل أو الغلط اذ ! كان يقع 
نه الرفدل المحنات اند يال نل رف الرجل الذا بار الفمن اير (9) بإعياتا 


(هه) 8 و 926281تج للمهقطوم 020515 و هنان 126000 وعدم و7 
7٠‏ 285 و 1972 
0 
(5ه) 1873.13.17 .85 . 1636 011168ل 23 مشؤوع0 © 3 


252 1 174 :5 رق .2819 27 اوعد 0 
490 ,2 وآ 2900 2-8 0212 
65 ,2 8,1211929 7 /0/01ظ2 00 
51-7 7/1926 /20 01 


د 84 .1954.1 .85 .©2646 1953 111685 211 185صهت2 .0 
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)؟١5؟(‎ 


تعد قناء المضووفن قرسا يقيل اليل الفظ فق كان محف لج ةالان :17 
وتطبيقا لذ فك قسى بأن تفسير الادارةالخاطى* للنصس الجرنى »الذي دفع الجانى 
للوقرو العلط يواد ى الى عدف التمنن المنزيل فنك أ مسد عليه | لجا لى ج0212 ) 


فى اطار التطوير السابق 6اتجه بعض تضاء الموضوع فى فق نسا الى التفرقة 
لا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيم ! اما الثانية فت خذ حكم الغلط فى الوقا ئسسع 
ومن ف ابلك هق؛ التخام الداقمبالجنبل او العلطفى التزانين غير النقاية 0 ):, 





(50). 4 و .ذه وه 8561صذ2 8002586_908 
وموعدةقن اورم 11انال 3 6 0 1 119701 ة لمعومة 1260م 
' 06 تنا 2م 8 !0 6د 1تهط دده 156ع عترم 2 . 

8 3223 ,2 177 7 #صضوط 3/2961 .دقلناة , 1262 ,2617 


20.٠ 2‏ ولوق 2956 والاطول 27 2 1) 
3 0008 01 2011-56 مون .60د 1958 
00 .وفع 72957 .2607 26 تمه 001 ,0 


(1") 954ل 0 غ26 29556 ,0686 29 صذمع ,نادمه ,15د 


0 .م88- تناو الانه ,02 ب. ©26 2924 .066 2 قا1تتوم .. 0 


تن نايد 46 ٠.‏ 0 0 0 

. و2671 إن 26 جنال مك 16ائ0نانا_ ٠‏ 28 
29 10 و8 2 1118امللا ٠‏ 12315 .299 20 
5486 ,لاضول 9 2238.8 و71 11.6 _,جهووط . ولمه2 82ل 
2056 ,اطول 526 ؤونده_ 41193 تهلق 19 .نول 

000 9 .2 1997 ملنزه .6ه .+ه82 





0051 


ع[ وأوعط 1 01 تعارمعن) - 10100 01 15157 117ملآ 01 تآ - 5170 ]1 وخطه1؟] اأآاخىر 


)؟١؟(‎ 


تذ هب النقض الفرنسية هالىعدم قبول الجهل او الغلط فى القانون وحتى لو كان مصد ره 
تفسير خاطى* لحكم قضاى 50) ولم تفرق فى ذ لك بين قانون عقابى بآ 1198 قد 
اتجبت فى بعض احكامبها الى قبول الغل ط فى قانون العقوبات الاقتصادى مستي 
كان وليد ظ روف خارج فقن أراد ةالمتهم أو ننيجة لحسن نية المتمهم بهتى الصفتدة فى 
اهتمامه بالنوافق مع القانون 2117 ٠‏ | 
آما بالنسبةللفلطفى الواقعفلا خلاف فى الفقه او فى القضاء على قبوله نتى كان 
متعلتا يُعنصر جوهرى من عناصر الجريمة 2197 اما ان اتصبطن العنصر السذى 
بخ عق نطاى . نار الجزيية #لاتيكوى لهذا الفتطاو ليد الجبل أهية كنا فى 
عالةالغلظئ لمكن ا والغلطان 'الفخضيةاوفنحالة النحيان امن الوق 18 )ل 
(14) 124 وص دده ,811 2962 وسمص29 للئد0 ولا 
(8؟١)‏ .287 86 868 71 .20 .وده .11تاط 1964 ,29019 26 هلعه ١‏ ىْ 
2 .19628,0,50 قتهده 29 مشوعة 66 .36 ,0ط ,8,0 .1966 


)5 5 )د ٠عبد‏ الروكوف مسهدى #المرجءالسابق ص . 


(ا1) دن 28866 و.267 و2 ,0326© وتزه 8#61صل2 65 موتناو8 ,37 


ه31 و.253,.245_ء.2 احج 0458© ووطزه 201662 606 

وال بر 21 2 2025 5 3824 5561 ١1‏ 
0418.٠ 2. 2,‏ و02 1هطهقلاً 65 71081 ,1ك وص _. هذه ديه 
82651 23 قلق 81 لامه م تدقة 15616 8 8 16 

60 2881116 2.2310 .5ه .02 «موضة 29 و65 .2 .نيذه ونزه 
1 2056 ه615 وه لكهع16 428260 66 115 .2 ءذه ورره 


لهم 
0 2012 


1 دبال 2:563-12. “لازام ,160 1853 ولاطول 21 ه0212 
ولإدده .260 ,2922 _ 267.6 18 ,و ققد تدده ,266 16879 
: 5 1329 1922 


8606, 2965,82, 2966, 356,' 
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ماد الجبل والغلط فى التشريع البلجيكى 0 


)1؟١4؛(‎ 


فارق فى ذ لك بين جرائم القانون العام او قانون العقهات الاقتصامى 279 ؟ . 


ما 


5 


نص القا نون البلجيكى فقظ طلئ الجنون والاكرا»كأ سباي لانتفاء المسئولية الجنائية 
ولم ينضمن ح لولا لمشكذة الجهل والغلط وقد تولى الفقه والقضاء البلجيكن وضبالاخكام 
العامة للجبل والغلط :ولم يخرج عند تحد يده لبذ ه الاحكام عما ورد فى القانون ل 
الروبائى ان . ميز بين الغلط فى القائون والغلط .فى الواقع (") وفَىْاطارْ الغلا فى 
القانون اتجه القضاء الى افتراضالعام بالقانون دولم يفرق فى ذ للغ بين قائسون 
جنائى يغير جنائى دكما لم يفرق فى ذ لك بين مااذا كان الجهال والغلط نه ره 
جبة الادارة او الهم الخاطى* للمتهم فبذا أو ذاك ليسرله أهميةولا اثر له على فى 
المنمثولية على ا ساجانه ليسمن سلطة احد أن يفلت من المحرمات نه انه 21 

هته 1 ودج ههة 2 كما أنه من اللفرض على كل شخصان يملم قواتين 
البوليسل" ) وقد داب القضا البلجيكى على رفش قبول الجخبل او الغلط فى القاتسون 


- 


حتى 510 ١‏ فمطبقا قاعد ةعد م جواز الاعتذار بالجبل بالقائون 9 أما يعلد 





0 


01 3ه”528 نا المهدمم 15وضة 3 0 و3جهوه» 116ق0 6 
.- 2749 و294 .م و2980 ومدتوم” 

ا 56 قه 01 1 26 ل1هطومر +1ميزة' ( ١ )2 5١‏ 206 
1 5 : ود «و2399- ,2 22 20 


(1/ا ) و لحة262 01015 تتوص 156ه .77 ,1 وهم , 3898 .لاصو 13 
00 و20 12201086 +2 2, 2956 ه87 ,2,1 


(؟١7ا‏ ) 2988 1936 8 تتهه 0 و1104 288.1 20 1 هم 2 ٠.‏ 
8 5م16 8ه 3 1ع لمن 2 كن ع 


و46 ه 554 .مد 
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- 151570 5أطه1] [آىر 


(16؟) 


ذلك «فكما يقول الفقيه البلجيكى 22801853 فقد ظأثر بالروح العامةالتى تسود 
الفقه البلجيكى واتجه الى قبول الجهل والغلط فى القانون ولكنه اشترط وجسسوب 
تواقرالضفة العيررة فيه عق يلكن قبوله ٠+‏ وتطبيقا لذ له قزرت البضن: * إبه 
ل تشع تلبلا ايكون العم قد أ جتذا اشيتر ا هذا الملط فى لقتسي 
7 القانون ينما هوفى حقيقته غلط فى القانون اذ ان للغلط فى الحالتسين* 
ثره على نفى. المسثولية ماد ام له الصفة المبررة77 2 وهذا مبدأ عام طبقة النقض على 


ا 0 وايضا فى المخالفات والجنم المخالغا 9806 ) من 


انذار الجرام التالة لانديك الأسناق ونم اراد «الأتوران 10177 يل حي سل 


خطاأً او قرينة خط أ وتصبح الواقعة مجرد حاد * 0 ٠‏ 


فالقضا* البلجيكى تبنوتنظرية الغلط دون < خطا ويطبقها © رغم عد م وجود نص 
00 ها ايه ) 1 
تشريعس يقرر 


200 0 وده .لزه و لنةطهم 0015 و ع8هتات25 له 7 


946 .مم .2ن 498 ملاوم ,و1292 8 .1946 ا 120 


53٠‏ .م2 
225 فوج 12564 .8221 ل 15 0888 
يدك قدر. ,1 85م 1956 ,تلاطول 23 ممع0 
0 .1 ووم 1554 . 769 25 عمق 0 
400 .2 .2569 ومده 0117٠‏ م0 و 501376163 168 و 6ههد ‏ 1 .7 


) 7:( 


0ه ,0130.2 ,607قهنا220 و 207 و1 هو 12948 ,ندكم 26 عقو0 


0 5 هولاتتول 08858310 
'ا) ا 5 .25 0 ار +262 ,لد 86 ,/اوط 

7 15 58ج 25485 141دتة 5قققة0 
(م 7 ) و26 و13 1950 88م 1049 .062 19 ققق0 


1 وس وده وررزه , 25007861168 168 : د70 
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(؟5 ١؟)‏ 
+ الكنيك اند الح اللو ات : 


لم يتفندن نشروة انلع ار ابيع 25957 وان نتضمن الاحكام العامة للجبسل 
والغلط باعتبارهما من اسباب انتفا' الاثم ٠‏ 


فنى امريكا يتجه الفقه الى القولان الجهل او الفسهم المضلوط للنصوصلايمشسع 
مسا“لةالمشهم عن جريمةعمدا ٠‏ ويعتبر الفقيه طنش ان ذلكيعد سدأاساسا 
نل اديعد: .افد الاضول الآساسية فى القاتون التاق رلا يمافن الأحلاق طسق 
اساس 5 7 ب 3 القانو كر و 


ذلك من كان ن لد يه فقد القد رة على اقيم أبشا 8 وت 2م 
أو عدم مشروعية فعله 78 18# ندند لذ لك قضت فى العديد من 
القاميا با عتاءخزلاء بن الشولية السافة رق حلب اقامن كا ان البوة 
العليا نقضت الحكملمحكمة الموضوع الذى كا ن يقضى بأدانةآمرأ 0 
الامريكى ولم تكن تعلم به «نظرا لعدم وجودها فى امريكا لحظة صد وره على اسا سل ناد انة 
البرأة م جيلها بالقانون يواداى المتعور العام با غ691 : 


(و؟7) 02٠‏ و 21 06 عناة2 1162 م 1826طناهه 1867م صوول 


و5 .و2 وادة 

(١م‏ ) كذدهء مره 55-586 مو ون ه62 .و .ده وظرة . و 2550016560 
0 قسن .2 

(1ه ) 6 و 1 © تنا 21562286 و كلت :221-51.852188 :85 


و50 و2 1962 .602 ,ه206 ه072 08 ,38نده وعم 06 
(؟ )ند ٠‏ محيى الدين عوض #المباد ى" الاساسيةالتى يكوم عليه القأتون ألا جلو 
الامريكى المنشور بمجلةالقائون والاقتصاد #العد ى الاولب ”1 


عه ) 517 نه 515 لتهم 16 2959 36 18صطعه* كذه .7 2 6ططوية 
1 ور .ذه ورزه و مأعلة :2187 





1570 - 


2600511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 10102 01 نوكه 1املا 01 تكتو اط رآ 


(ا ١؟)‏ 


وكنا احم القيناء على التحو النابق بالتغلطفن. القاتون اعنه بالملتط 

فى الواقع ورتب اثره على نفى المسئولية الجنائية ولكن هذا القضاء لم يعند به 

فى جرائم المخالفات اللا ئحية اذ يطبق بصددها نظرية المستوليةالمطلقيسة 
1157 1طهكذ 105ص86 (1) 


وفى انجلترأ رغم عدام وجود نصيوضح احكام الجبل او الغلط الا ان التطبيق 
العملى يبرز 6أن القضا* الجنائى يطبق قاعد عد مجواز الاعتذ ار بالقانون بشد َ 
دون تفرقة بين الغلط أو الججبل فى القائون الجنائى او غيره فى كل الحالات تضل 
مسئولية الجانى مطلقة 2# وحتى ولو كان أجنبيا أو غائبا عن البلاد وقتصسد ور 
القا: ى, 
نون 


وبخصوسالجبهل والغلط فى الوقائع هنقبله المحاكم الانجليزية خاصة فى 
جرائم الشريعة العامة دولكن لا تقبله فى الجرائم اللائحية والا اذا تطلب الشسارع 
فيبا تصورا أجراءها «فان الغلطفيها يعد دفما0©) ٠‏ 2 


)4 وتاع 2ك ,2617 ,201809 06 عنا 6220 'لى ونا 0سوطه210 37 
1 ودع م 6 655 18 ,320 .م 1955 وظقشبير نان 03 06 . 


592 1986126 و مثطه 068 2ه .عن 36 .8 و 528686116116 2م10 دعوت ص1 


د ٠‏ محى الدين عويش «المبقال السابق ص ١"‏ 
(ههم ) 450 وض .ده مهم هناو اع سدهول 


0 6 .عهنصضة .297 و0 326015 06 تتتاوندع 4116 و رحدو هناما ص 
1 8 ,2 .17955 واللدوطةصم 11ه02 
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ا لاك 


5 الفبر التا صنق 0 
علدا سد 
فى 
( التش يسع الجنا ئسى الصترى) 


وماج ود اويا 


6 لقد تأثر الشارعالمصرى #بالمشرع الفرنسى © تأثرا كبيرا من فى لك ان قا تسسسون 
العقمات المصرى الصادر 7 ؟1 ١‏ هكالقانون الفرنسى الصادر عام ١4٠١‏ هجا* 
خلوا مما يفيد اعتبار الغلط او الجهل يعد من اسباب نفى الاثم الجنائى ٠‏ 


وطبقا لما اسئقر عليهالعمل فى القضاء هوالذى سار عليه العمل فىالئ#قه 


. “الجنائى المصرى ٠‏ حتى الان » نجدهم يطبقون قأءد م + وبالحيستل 


بالقانون *ويرون فيها قاعد 5غامةلا تحتاج الى نصيقرر ها عبل أن لبعض منبيسسم 
قور ان ابقا' العمل بقاعد #عدم جواز الجهل بالقانون »استناد! الى ال اك ّ 
الثالئة من لائحة المحاكم الملقاة »الصادرة عام 2 4 على اساسا ن حكمها يشخسل 
باقيا لانه مترنب على قوة الزامية القاعد 24005 التى تفرض على الافراد وجوب العلم بها 
حتى يلرّموا باحترامها ٠‏ 


: حين يتجه البعض الاآخر مكى صرير أبقاء العمل بقاعد عدم جوا ز ألد فس ع 
بالجهل بالقا نون رغم الغا* اللائحة المحاكم الصادرة 29 ١‏ وعدم وجود نصرفى 
قانون المقوبا تيقررها »الى نص الماد ةالاولى من قانون العقوباتالحرى التى تقرر 


(مم) رأاجع د ٠‏ السعيد صطنى السعيد #المرجع السابق ص 1١ ٠‏ موعبدالمهيمن 
بكر #المرجع السابق ص ” ٠٠‏ 4د ٠‏ محمود لجيب حسنى #البرجع السابيسق 
ص ١59‏ 





انان كد 


سريا ن هذ | القا نون على كل من يرتكبفى القطر المصرى جريمة من الجوا عم 
المنصو ص عليبأ فيه »© فالزامية القاعد “تفرض على كل فرد الالتزام بوجوب الوقوف 
على احكام القا نون بمعرفة قواعد » عفان قصر وا فى هذا الواجب عليهم, تقلع 
07 الاين 


والمشعرطيو ناي 987 نإن القاعة #التنا تعطق كن هال الس ل 
أو الغلط المتعلق بقاعد ةجنائية 4اما ان تعلق الجهل والغلط بقوائنين:٠‏ 
غير جنائية( أدارية ٠‏ مدنية نجارية) فقد استقر العمل فى القضا* فوالشتوا 

الغالبفى الفقه هعلى قبول هذا الدفع «وترنيب اثره على نفى المسئولية الجئاالهي 
وعلى | ساسأ ن الغلط فيها يعد مزيبوامن الغلط فى القانون والغلط فى الواقع وان ل 
كأن يَعلب طيه طابع الغلظفن الزاقم يترشب ظلية” فى اليس (11 )ام 


اما بخصوصالغلط او الجهل فى الواقع ه فقد جرى العمل فى الئاه 
على النحو المسنقر عليه فى الفقه على التمييز بين الغلط والجهل فى الوقاقلع 
الجوهرية التى تدخل فى بئيان الجريمة وبين الغلط او الجهل فى الوقالع 
غير الجوهرية غفالاول دون الثانرجو'دى الى!نتفاء القصد على اسا سان الوقاع 
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(44) د ٠‏ مأمون محمد سلامة »القسم العام المرجع السابق ص ١65‏ 


(51 نقض 1161/11/15 مجموعة نقضي س7 رقم 58 اص‎ )9٠( 
9مصاء7 ؟‎ مقر1١س‎ 15 11/9/1١86 نقض‎ 
66م‎ ص18٠‎ مقر٠١س‎ ١3586 15/1١١/ 5 نقض‎ 
١١ ص7‎ ١74 رقم‎ ١ نقض 7548 9:/ 51 مجموعةالقواعد القانونيةج‎ ) 1١( 


- 17561160 وأغطء 81 [لخ ‏ 


نقض 1559/85/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج " رقم ١م‏ اص 7 56 
يرا جع تفصيلا تلبوقات من هذ | القضا" : 

الستشار محمد ريق [السسارينن ٠‏ أنور طلبة » قانون 
الحقوبات فى ضوه أحكا م النقضط ١14٠‏ سه٠‏ 
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(60؟ ) 


الجوهرية القى' تد خل فى بنيان واقعة الجريمة ممأ ينغن أوتيشي ةا اعاستا 


وقد استبدى مشروع قانون العقويات اللصرى الصاد ر عام 1 145 بما جرى 
عليه العمل فى اللعه والقها" وسفن انان 02 على عدم نمراق الأعاربالجيحل 
بالقانون وقصرت تطبيق هذ » القاعد ةعلى تواعد القانون الجنائى د ون غيرها مسن 
فروع القانون الاخرى فبذ » مما يجوز قبول الدفم بالغلط او الجبل فيها عتى كسان 
الغلط منصبا على قاعد ة تدخل فى تكوين بنيان الجريمة ٠‏ 


وقد ورد فى المواد 58 5586 حكم الغلط فى الوقائع حيث فرقت هذ ه المواد 
بين الغلط المنصب على عناصر:او وقائع تد خل فى بنيان الجريمة فهذه همما يجب 





(؟1) نقضاول مارس151 اس ٠١‏ رقمم ا1أصاك 55 
نقض “77 مارس ١١٠١ مقر5١س ١9 7 ٠‏ صم6ه5؟ 
نقض 79 مأيو ٠ مقر5١س 1١5 7٠١‏ 6اص5؟» 
نقض © ١‏ / ؟ / 97١‏ س؟5 رقم 1 " ص ١51١‏ 
7070لا شن الاارق ) اض | 
نقض 1/9/1951 س؟؟ رقم 11 ص 1 56 
نقض 3 175/ 15 1175/1 س55رقم 98١ص‏ ١1ام‏ 
وفى الفقه المصرى : د ٠‏ نجيب حسنى القصد الجنائى هص 16 
هد ٠‏ مأمون سلامة ‏ القسم العام .المرجع السابق ص) ؟" هد ٠‏ السعييسد 
فحن اننم واتيرع الناري 3" #الذكاواجيه الال الجسم 
العام المرجع السابق ص جه ٠‏ رثوف عبيد بهادى؟ القسم العام من التشريع 
المقابئن م 1546 , د ٠‏ أحمد فتحى سرور أصول قانون العقهات ١171١ ٠‏ 
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او الجهل المتعلق بعناصر تخرج عن أطار تكوين الجريمةفان الغلط فيها لا ينفى 
اش 9), 


كناآن القلط النضيطن "الاتريف «البمة د قلق يكزقة طيها عقي سبق 
وصف الجر يمة ٠يعد‏ من الوقائع التى دييفى احاطةعلم الجانى بها حتى ييكقلن 
هذا ين الها نو + قن عر ين شد واه رك الخا ف اسفن الات ا ايا 
او الجهل المنصب على هذ مالظروف يسأل الفاعل عن الجر يمة مجود تفن هو ذا 
الشرفى 230 , ش 


وسوف نرى فيما بعد ٠‏ كيف يمعالج الفقه والقضاء المصرى الغلط والجهسل 
فى القوانين الققابيية الفاقة: (18 ) ., 





(؟1 ) تنصإلماد ة ٠١‏ على "لا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذ ١‏ القانون هومع ذلك 
يعتد بالجبل بقاعد ة بقررةفى قائون آخر نت كانت مسسبقلى أمر يعد عنصسرا 
فى الجر يمة” ' 

وتن صالماد ة 4 ؟ على أنه ينتفى العمد اذا وقع الفعل المكون للجريسسة 

بناء على غلط فى الواقعة تعد غنصر من عناصرها القانونية او فى ظرف لو تحقق 
لكان الفمل بباح على أن ذ لك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعلله 
مو خريةة عر عدية أو ]أ كتحرية أخرى:. | 

لق 1) ونصت الماد ة 5؟ على انه أذأ .جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب ٠‏ فبلا 
يسأل عنه مالم ينص القانون على غير ذ لك «ولكنه يستفيد من الظروف! لتى تحول 
دين توقيع العقودة ولو جهل وجود ها +وكذ لكالاهف أي ولو جهل وجود ها ٠‏ 


55 5 "51 
(هو ) يراجع لاحقاأ فقرة 5-5 من هذ هالرسالة 
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(١5؟‏ ؟17) 


" الفهيلالثانئ كت * 
في 
( متاق القن ستل الاج سمط 
هنانك يتلق ناا اتوان لعن ار السايسة عه الأسناه التق 
تو'د كاليه او بحس ب مايقع عليه ٠‏ 


لاك الغلط فى القانون والغلط. " فى الواقع 





بعض التشريعات وطبقا لما سبق بيانه هتميز بين الغلط ف ىالقانون والغلط 
فى الواقع 


يفىاطار الغلط او الجهل بالقانون «ننصيعض التشريعات صراحةطن دم 
جواز الاعنذار بالجهل بالقانون «وتطبق القاعد ةالسابقةصراحة »د ونا نتعيز بمزقا نون 
جنائي | وغير جنائى 5530 ٠.‏ 


وبعض التشريعا ت الاخرى وان كانت نيص على عد م جواز الاعتذ ار بالجبل بالقا نون 
الاانها تقصر فلك على القانون الجنائى فقط هأما ان تعلق الجبهل او الغلط فى ب 
القانون غير الجنائى .( الادارى ه المالى ٠‏ التجارى )فان.ذ لك يجوز تبوائل اه 
شأنه فى ذ لك شأ نالغلط فىالواقم (11) ٠‏ 


)١ 5(‏ يراجع سايقا الفقرات 1 ومابعد ها 53 
(/!9) يراجع سابقا الفقرات 5 "1 ' ومابعد ها ٠‏ 
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(؟؟؟) 


والبعضالاخر يشترط لقبول الجهل او الغلط سواء فى القانون او فى الواقع 
أن يكون مبررا الا يمكن تجنبه (14) . 


فى اطار الغلط فى الواقع ءبعض التشريعات تنص صراحة على ان الجبسل 
او الغلط ان انصبعلى عناصر جوهر يةغانه ينفى القصد لان هذه العناصر مسسًا 
ينبغى ان يحيطب بّه قصد النجأنى » أماأن انص ب على عناصر غير جوهريةفان لا افر 
له على نفى المسئولية الجنائية 2350 ٠‏ 


000 8 
١ 9‏ الغلطاو الجهل المغة 2723-0136 لتنا وتدئدة أكة 
١‏ 822613-23-66 أل 





بحسب الاسباب التىتوءدى الى الغلطاو الجهل ٠‏ بعض التشريعات ص 
صراحةعلى فكرة الغلط اوالجهل المغتفر اوقير الاثم اوالحتى (اوالذى لا ييكن 
تجنبه ) وتميزه فى الاحكام عن الخلط او الجبل غير المغتفر “ 


يه بالعلظ الحفق] والشفر انعلط التي لإايكن تنيه لآن كن مكتيل 
حريس يكن اق :417 يهدزا الغلط يم اليسسفولدة الجنائية كل :الع ة ءالا يكن 
نسبه خطأ لفاعله ٠‏ 


اما الغلط فير المفتفر او الذ ىلا يمكن تجنبه عيذ الغلط يمكن للرج سل : 
بالعقاب دعن جر يمة خطئية ن كان الشارع يعاقب عن الوقائع بهذا الوصف ٠‏ 


)١ 4(‏ يراجع سابقا الفقرات ٠١*‏ هلم ٠١‏ 


(5 9 ) يراجع سابقا الفقرات/ 5١0٠م ١١‏ 
.وعم ٠2‏ 7 وط 015,١‏ وجزه و100الف 8 
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وق الطرهات بطب العرةالماق عا نظا ران زرلا عبيون تاك 
بن غلط فى القائون او غلط فى الواقع مث لالتشريع السويسرى كما ان بعض البلاد 
لم تضمن قانونها الجنائى »نصأ يوضح هذ ء الفكرة 6ومع ذ لك فان القضاء وناك 
يطبقدها رغ عدم وجود هذا النصء كما هو الحال فى بلجيكا (8*1) 


54ل العلاقةبين الغلط فى القانون والغلطنى الواقع : 





القصد الجنائي هكما سيق القول غلا يتوافر الا ن! احاط علم الجاى 
بمجموعة من الوقائع وهى تذك! لوقا ئع اللازمة لبها ن الجريمة او اعطائها دلالتبا 
الاجرامية عأن لا وجود لهذ ه الجريمة الا بوجود هذه الوقائع »والوقائع لا تكسصسسلوة 


ش لازمة ولا يمكن أن ئد خل فى بنيا ن واقعة الجر يمةالا إن! وقعت على الصورة المحددة 
لها فى انموذج الجريمة. ٠‏ 


١ 


والنصالتجريى :هو الذى يحوى نموذ جا لكل جريمة يحدد أجزائها » ومقوماشها 


وعتاصرهاء 297 وعذء الاجزاء أو النقوناتاو العناصرلا قيمةلها ولا ته. خل فى بنيان 


واقمة الجريمة الا اذا اكتسبت رصفا معينا هوهذاا الوضف أو التكيف يمكن الوقيف عللبسه 
بالنظر الى الانموذج *وهذا الانمون ج قد يحيل فى تحديد هذا اليصف الى قاعدة 
قانونيةأو الى قواعد الخبرةالانسانيةالعاءة ٠‏ وهذا الوصف ترقى العناصر السابقة 
لندخل فى ينها ن واقعة الجر يمة »ويد ونه تتخرن هذ مالعناصر من كل قيمة قانونهية 
ولا يمكن أن ند خل فى بنيأ ن واقعة الجريمة »ومن ثم ينعد م وجود الجريمة لانتعقدام 
القيمة القانونية للواقعة ٠‏ 





0 يراجع فقرة “*؟١‏ 


(؟) يراجع د ٠‏ عبد الفتاح الصيفى المطايقةفى مجال التجريم #المرجع السابق 
غ1 16 وانيدها + 
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ومن امشلة الاحالةالى قاعد 3قانونية لتحديد وصف عناصر او اجزاء الجريمة 
ماأشار اليه المشرع الصرى فى الماد "١١5‏ عقوبا تالمتعلقةبجر يمةالسرقة 
حيث تنص على انه ” كل من اختلس تقولا مملوكا لغييره فهو سارق ” فجريمة السرقة 
فى هذا النص لا تقوم الا ان | كان محل السرقة ما لملوكا للغير »تحديد وصسف 
المال المنقول » وماأذا كان مملوكا للغير ومتى لا يعد كذ لك يرجع فى تحديده 
الى قواعد القانون المدنى ٠‏ فقواعد القانونالمدئى هى التى منها ييعكقلن 
استخلاصماأذ! كان محل الجريمتمال مملوك للغير ام ليسكذ لك «وبالتالى يترتسب 
على هذا الضف #تخديد عذةالنال #ونااك] كان سَلركا للغير ليك هاو اتلك سكن 
العناصر الجوهرية اللا زمة لقيام جر يمة السرقة ٠‏ 


وجريمة التفالسبالتقصير او التد له سالمشار اليها فى الماد 5ه ؟* عقوساا ت 
تتطلب لكى تقوم «أن يكون المئوقف عن الدفع ناجرا وان يكون محل التوقف عن الدفسع 
ديون نجارية » وتحديد من هو التاجر أو من هو غير التاجر »تحديد صفهةالديسسن 

7 ا ١‏ 
محل التوقف عن الدفع هل هود ينتجارى ام غير تجارى ٠٠‏ كل هذا بما.يكقن 
استخلاصه فى ضوء قواعد القانون التجارى *فمنها يمكن الوقيف طى صفة المنوقئف 


ْ عن الدفع وصفة الدين محلا لتوقف عن الدفع وصفة التاجر هوصفة الد يون المتوقف عنهساأ 


من العناصر او الفروط اللازمة #لوجود الجر ي م ةالنقاراليها فى الباد 82 8*8 ا 
عقوبات 0 ٠‏ 


وجريمة الفعل الفاضح العلنى تتطلب فى مسلك الجانى! ن يكون مخلا:بالحيا* 
* من فمل علانيةفعلا فاضحا هفحلا بالحيا* " م 8 لاق ٠ع‏ وتحديد يصلف 
الفعل *يتحدد فى ضوء قواعد العرف ويترك للقاضى استخلاصه بالنظر الى الوسط 
الاجتماى الذدى يعيشرفيه الجانى ٠‏ 





(*١٠)ند‏ ٠آمال‏ عثمان » الائموذج القانونى «المقال السابق ص 14 ؟ 
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وفى جريمة القذف! لمشار اليبا ف ىالماد © >" "١‏ من قانون العقوبات »تتطلب 
أن تكون الواقعةالمسنده الىالمجنى عليه »بأن توجب احتقاره عند اهل وطته فيهذ ه 
الصدة تنتحدد فى ضو' قاعد ةعرفيه أن يستطيح القاضى| ن يقف على وصف الواقعةبالنظسر 
الى الوسط الاجتمائىالذ ى ينتى اليه المجنى عليه ٠‏ ش 


وفى جريمةالاهانةالمشار اليبا فى الماد ©" ٠*“‏ عقوبات مصرى © تفتوض ان 
يكون المجنى طيه موظفا عامط أو مكلفا يخدم ةعامة يتحدد قى ضوء احكام قاعد ةقانونيسة 
اد ارية اذ بدون خلع صفة الموظف العام او صفة المكلف العام على المجنوهليهيه. 
فى هذء الجر يمة هلا تقوم لتخلف احد عناصرها الاساسية ٠‏ 


والشل فى الجر يمة المشار اليها فى المادة ١5(‏ ق ٠ع٠‏ صرى) التى تنسص 
على أ ن " كل موظف عمو أو جب على لناسعللا فى غير الحالات التىيجيز فيها القانون 
ذلك أو استخدم اشخاصا فى غير الاعيال التى جم وا لبا بمقتضى القانون يعاتب 
بالحييسيس وه الخ # 8 


هذه الماد ةفى تحديد أحد عناصرها تحيل الى القاعد الا داريةلتحديد 
مايجوز للموظف أو المستّخد م أن يعمله ومألا يجوز له ان يعمله ” ذا ٠‏ 


وقد يئوقف تحديد صفتالموظف العام على تطبيق قاعد ة#جنائية «كما فى جريسمة 
الرشوة مثلا ( م١٠‏ ع حمرى ) وجرا الاعتداء على الاموال العامة ( الاختلاس؟١اع‏ 
مصرى مثلا ) وحتى تقوم جر يمة الرشوة أو اختلا رالا موال العامة لابد ان يكون المختلس 
أو المرتشى ممن حدد تهم المادة ١١١‏ عقمات «صرى ١اى‏ أن صفةالموظف هنا ٠تتحدد‏ 
فى ضو' قاعد ةجنائية »وهس تعد عنصرا جوهريا لابد من توافرها »حت تقوم جريسة 
الرشوة أو جريمة الاختلاس٠ ٠‏ 


(4١1)د‏ عد الفتاح الصيفى المرجع السابق ص ٠١5‏ 
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وجريّمة أخفا* المواد ١‏ لمسروقة المشار اليها ف ىالماد ة ؛ ؟ عقويات صرى 
لا تقوم الاأن! علم الجانى بأن السسروقات متحصسلة من جناية أو جنحة هوه ذا 
الوصف لا يتحدد الا فى ضوث قاعد ةجنائية وهذ! الوصف يد خل فى مكونات الجريمة 
المشار اليها الماد 3 ؟؟ عقوباتولا.بد ان يحيط علم الجانى به »حتى ينوافسر 


لديه القصد الجنائى ٠‏ 


وفى ضوه ذ لك نستطيع أن نحدد العلاقةبين الغلط فى القانسون 
والغلط فى الواقع 


فواقعة الجريمة تنكون من مجموعة من العناصر هوهذ» العناصر لا يبستم 
القأعد ة *#قد تكون مد ليةأو تجارية أو عرفية 6 أداريةاو جنائية ا الا نهنا ك 


تلازم بين العناصر المكونة للجويمة والقاعد تالقانونية » لذ لك يمكن القول ان الفلط 
اوالجهل بأحد هذه العناصر هيعد بشابةغلط او جهل بقاعد ةقانونية,هى 


القاع ةالتى تحدد وترضح معالمها وترسم حدود ها دوعلى ذ لك يمكن ان تقول 
ا نالغلط ١‏ والجبل المنصبعلى هذ «العناصر القانونية بمشابة لط او جهل فنى 


والاصل أن الغلط او الجهل بالقانون ملا يقبل كعذ ر نزولا على اعتبسارات 

الصلحة الاجشماعية » ولكن نظرا لآن هذا الجبل أوهذا الغلط ا صبطى تكونات 

الجر يمة التى تصفها القاعد ةالقانونية »وتد خل فى بكونات شق التجريم فى القاعد ة 
الجنائية ٠وهذ‏ ه متنوعة ومختلفة ويصعب حتى على من لديه خبرة كبيرة ان يعلم يبا 
لذ لك يكون من السائع قبول الجهل او الغلط فيها طالما كانت منالمناصر الجوهرية 
الضرورية لقيام الجريية (1) . 





(ه١٠١)‏ . و1207 2٠‏ +018 ويه و806 82601016 
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اناا علق العلط او الجيل بالأض او الدين التعريعن فاق هصن 
الجهل او هذا الغلط ممالا يمكن قبوله هحماية للنظ ام الاجتماعيى دومع ذلك 
ان استحال الوقوع فى هذا الغلط او هذا الجبل «فالقاعدةانهلا السستزام 
بوتمين . تكن ول :اله ار شك اسيل + 


وعلى ذ لك نستطيع أن نقول ان الغلط او الجهل فى العتاصر الستقق 
نمثل اوصافا او تكيفات دولا بد لوجود ها للوجود الجريمة ٠‏ يعد بيثابسة 
تسيل اواظلظ قفن القاتون لان قناف. الغا تون هلس ادها وا ره اكد 
أن تنتج أثارها القانونيةاى ند خل فى بنيان واقعةالجريمة هالا اذ! وقعمت 
ظلن العبىر #السيد .2 لنبا فين القاعة الما درة: 


كما ان الغلط أو الجهل المتصب على ذأت القاعد ةاىعلى الاير او النهبى 
النشريعى »يعد بمثابةغلط او جهل فى القانون ٠‏ 


كأن الغلط اوالجهل فى القانون ينثل فى الامر اوالنبى التشريعسى 
والعلظاوالجيل الدى سي طى الرقاف القاترفةاللأزية لوجود الجر سح 
ون أت القاعد ةالقانونية الجنائية تحوى شق التجريم أو الحكم وش قالامر اوالنيبى 
والعليط ال الحول تهاييه جعانة قلطا وعيل العا توريعك .هر الذىت 
جعلنا تعئون هذ » الرسالة +بالغلط او الجيل في القانون واثره على السعرلية 
الجنائيسة » أذ ا نالقانون لا قيمةله الا اذ | ارتبطسجميوعة من ألوقائع ولا قيمة . 
للوقائع ألا انأ د خلت منطقة القانون ولا تدخل منطقة القائون الا اذ! وقعتعلى 
الصوة المحدد ةلبا فى القاتون فالقانون هو الذى يرسم حدود الوقائع ويوضم . 
عناصرها لذ لك كان الغلط او الجيل بها بمثابةظط فى القانون ٠‏ 


وسوف نوضح فى هذه الرسالة »الاحكام العامة للجهل أو الغلط فى الوقائع 
القانونية نتبعه بحث الاحكام العامة للجهل والغلط فى القانون ( القاعد ةالقانونية) 
وذلك على النحو الدارج فى الفقه عثم بعد ذ لك نوضح مد ىا نطياق هذه الاحكام فى 


أطا ر القوانين ن العقابية الخاصة 58 
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' الباب الثانسى 3 


الاحك ل العأ 


للجبسل والغلط فى العناص سر القأتوني تللواقعمةالاجراهية 








. العلم أحد عناصر القصد الجنائى لابه أن يحيط بمجموعة من العناصسر او 
الوقائع التى ند خل فى بنيا ن واقعة الجريمة * لذ لك عندما لا يكون لدى الفاعل 
العلم بأحد هذه العناصر و6يوجد الجهل بها موعند ما يوجد لديه علم مخاليف 
للحة يقن هذه الوقائع هيوجد الغلط فيبها ٠‏ ولكن لا ينبغىان نتقول أن 
للجبل أو الغلط اثرعلى نفى القصد داثما ٠‏ ولكن لكى يكون له هذا الاثسر 
لابه ان يتعلق هذا الغلط أو هذا الجبل _بعناصر او.وقائع او جزئهيمات 
وجود ها أو عدم وجود ها له تأثير على واقعة الجر يمةاىعلى د فعها من حطيز 
الواقع المادى الى حيز الواقع القانونى «فالشخصالذى يأخذ مالا يعتقد انه ملكه 
وهو فى حقيقته ملك للغير » فهذا الاعتقاد سواء أكان مصدره الجبل اوالغلط 
يمنع أو يحذف الان تاب والمسئولية هلان جريمة السرقةلا تقوم الا اذ! كا نالسا ل 
مملوكا للغير ه لذ لك كان الغلط او الجبل هنا له تأثيره على نفى . الجريمة وتفسسى 
المسئوليةعنها ٠‏ ولكن ان تعلق الغلط او الجهل بما لا يعد جوهريا » وصويكون 
كذ لك ان لم يكن لم.تأثمير على بنيان واقعسة الجريمةفان لا اثر له على المستولية 
الجنائيةكالشخصالذذى يوجه سلاحة ليقتلعمر فيخطى * فيصيب زيدأ ٠هذا‏ الغلسط 


لا اثر له على نفى المسئولية +لانه غير مو*ثر لانه تعلق بشخص المجنى عليه » وشخص 
المجنى عليه لا يعد عنصرا جوهريا من عناصرها أذ القانون يجوم الاعتداء على 
حق الانسا ن فى الحياة مجرد! عن ميضوعه ومع ذ لك أن كان مرجع غلط الجائى هو خطو'ه 
الشخصى اعئناجما عن أهماله تم اسناد » اليه »متىكا ن فى امكانه تجنبالخطأ » فى 


565 0]1 تعامعن) - ه101 01 17و1ع17لملآ 01 00 - لع 'كتعوع ]1 واطع1] ار 
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هذه الحالةفان الجانى يعد مسئولا فىكل ا27 يعاقتبطلن الخطأ 
البسيط لذ لك اتجه بعض الفقه الى التميز بين بين الجرائم العمديةوغير العمدية 
لبيان اثر الغلط فى الوقائع #فا ركان الغلط ١‏ م 
ينفى القصد والمسئولية العمدية وأ ن كان يمكن نسبة اهمال له » فا ليسئولية الخطئهمسة 
تظل رغم وجرد هذا الغلط لانه هو الذى يكون الجر يمةالخطتية(1 ٠‏ 


وعلى ضوء ذ لك يتجه الفقه الى تقسيم الغلط فى الوقائع الى تقسيماتعد يده 
طبقا لاثره على المسئولية الجنائية ٠‏ 

59 و مدا الغلط او الجبل فى العناصر القانونيةللواقعة ٠الى‏ غخلط. 
جوهرى ' 881235 525515171 وغلط عارض 6 06 لتنا 803:6 اك 
والغلط الجوهرىهو الذى ينصب غلى العناصر المكونة للجر يمة اما الغلط العارضهصو (' 
الذى ينصب على عنصر يخرج عن تكوينات الجر يمة ٠‏ 


م المة 5 ا و || 6م انا 16 ا "يذ اوالغك 1 


اما الغلط: السو لكو 0 الذى يمكن تجنبه ببذال وأ سسسب 
الخيطة ان أن جرفره هواهال الجاتى وتميل 09 ٠‏ 





وسوف نوضج فيما بعد الاحكام العامة للجبل والغلط فى العناصر القا نون 
للواقعة الاجراءية مقسمين ن لك الباب ألى أربعة فصول ؛ 
الفصجل الأول : الغلط والجهل فى 0 
الفصل الثالثك: الغلط والجهل المنصب على م 
الفصل الرابع : الغلط والجهل المنصب على العناصرغير الجوهوية 





)10 3 .مص .5ه وززه م 252801016866060 
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الفر سيبل الارنس 


الغلطوالجبيل " 


ِ المنتصب على المناصر الجوهيهسسة للجر يه 


ِب اللا 


لى اريل مه لمبهييسدك وكة تلكمسسيم 0 





من المعروف| نكسل جر يمة تتكون من عناصر ماد ي وعناصر معنوية أو نفسية 
والعناصر الماد ية للجر يمقنتكون من الفعل والئنيجة وعلاقةا لسببية بي نالملغم ل 
والنتيجة والعنصر المعنوى ينكون من العلاقة النفسية التى تربط بين الفاعل والواقمة 
الاجرامية هوهى التى يطلق عليمها الفقه :ارط َالَو الواسع 


والخطأ له د رجتأن هدرجةأشد اذ نابا ه ونسس القضد ود رجةأخف 
اذنابا وتسمى الخطأ غير العمدي ٠‏ 


والخطأ العمدى او مايطلق عليه الفقه الجنائى »القصد الجنائى ٠‏ يتواجد 
مق آرا اد الفاعل الفعل. المكون للجر يمة وتمثل أو توقع نتيجته *ووجه اراد ته لتحقّقبا 


. والخطأافير الميدى #يتواجد سنتى اراد الفاعل فعله ولكنه لم يثمثل أو يتوقع نتيجته 


وأنما كان فى أمكانه تمثلها او كان ذ لك واجبا عليه ٠‏ واذا كان اهمال الجانى أوعدم 
انتباهه غير معاقب عليه كجريمة خطئية »تختفى فى حقه كل مسئولية جنائية ومع ذلسك 
أن ترتبطيه ضررا للغير #يلتزم مرتكب هذا الاهمال «بتعويض الغير طبقا لقوا مد 
المسئولية المد نية ٠‏ 





0 5 55551 7715ا هام 5 1ن لاه لالم 20800 ل« تاطخا 
+ سانانا نا 
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تالانجل: + او القاعن العتاى لأأيماك الاعلى البراق العساة 


وغير العمدية " جرائم الاهمال وعدم الانتباء " فان تجردت الواقعة المرتكبسة 


من أىعنصر نفسى » كما لو كانت وليد تالقوة القاهرة »لا توجد الوا . 





ويتجه الفقه:المقارن آلى قيا سالغلط الحثى “«بالقوةالقاهرة سن 
حيثهالاثر ه أن بسببه يختفىكل اثم هوبالعكسان كان الجبل او الغلط 


. مما يمكن تجنبه #فان كان الجانىلا يسألعن الواقعة المرنكبة عمد فان مسئوليته 


الخطئية تظل ٠‏ لذ لك فانه يسألعن الجريمة خطأ هأ ن كان القائون يعاتب 
عليها على اساس الاهمال ٠‏ 


فنى كل فروض الغلط والجهل المنصب على العناصر الجوهريةفان تأثييره 
على المسنئولية يختلف حسب مذ ! كان يمنع كل خطأ او يمنع فقط القصد وييقى ْ 
الخطأ اوي يمنع الركن المادى ويبقى القصد ٠‏ 


لذ لك سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل الى اربعة مباحث لبيان اثر. الجبل 
او الغلط على المسئولية الجنائية هوذ لك على النحو التالى : 


البحت الاولسب : الجوسل والقلط الذىيمتعكل. سثوليية 

البحث الثانى ؛ الجهل والغلط الذى يمنع المسئولية العمدية ويبة 
| المسئولية الخطئية ٠‏ 

البحث الثالسثك ؛ الجهل والغلط فى نطاق الجريمة المستحيلة ٠‏ 

الجحث الرابع : الجهل والغلط الذ ىلا تأعير له ٠‏ 


( حالة الحيد تفن البدف _الغلط فى علاقة السببية ‏ الغلط والنتيجة 


الاعران ميحد ) 
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النظ والعييل الى يسع كل سمس وايسدة 


ساسا باس راسيادرت رامزم 


5: مت تنييسسه وتقسسين‎ 1١ 
2011 للا‎ 


سبق القول أن الجهل أو الغلط الذذى يمنع كل مسئولية لدى الجائنى 

هو الغلط او الجهل الحتصساءئ لذى لا يمكن تجنبه من الرجل العادى وفى بيسان 

اثره اتجه رأى فى الفقه المقارن ال ىالقولان هذا الجهل او هذا الغلط يمشسع 

كل خطأ اذ انه يمثابة الحادث العرضى او المفاجى* الذى ماكان يمكن تجنبهء 
ولا تمك ته نا 


فى حين اتجه رأعآخر الىالقول هان هذا الغلط قدا الجبنيل 
لاأثر له على الركن المعنوى للجريمة #ولكن اثره ينصرف الى الركن المادى للها .* ولا 
يكن يسبيها! نيتس الن الفاعل انه أتى نبل والتالي ٠‏ الا محل للبحث ع نى 
الركن المعنوى للجريستة٠‏ 


15 زا" هذأ الإختلاف - ع 0 ١‏ 
فى ثلاثة مطالبطى ا بعد 
المطلبالاول : سوف أخصصه لبي ان رأعالفقسه المقارن ٠‏ 
المطليالثانى : سف أحممة لينان رجه الظر السارفية + ٠‏ 
المطلب الثالثك : سرف أخصصه لبيان وجهة نظرى فى المضوم ٠‏ 
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و ال لكر 


المسدل والقتييطا المسيع الف ل اب 


سسيسيوهدا 


يرق 0م إن لغ لطقى الوقائع فى بع ضالحسالات 
يمنع كل خطأ ٠‏ ويمثل لذ لك بحالة شخصد خل منطقة الحدود هولم يضح امام 
رجال الجمارك ان بد آخل عربتهاشياء يستحق عليها رسوما «وكان يجب عليه 
ادلاء بياناتعنها لرجال الجمارك ٠‏ لتقدير الرسوم المستحقةعنها »وعند ضبسط 
هذه الاشيا* *قرر أن سب ب عدم تقريره بوجود مالديه ءانه لم يكن يعلم عنبا شيئكفا 
اذ أنبها قد د سستطليهو على غير علم مئه وعلى ذ لك لا يكون مسئولا عنها » أذ الله 
فى هذه الحالة ٠‏ كان ضحيةغلط حتى يخفى كل اثم لديه ٠‏ 


٠‏ وعلى ذ فك يري 1 راركو ودة ا وعدا الى قاقز 
هنا هلان ماكان له تصور الواقعة المادية المرتكبة ومن ثم تعتبر الواقعة التى حدثئت 
بالتبعية من الحاد ث الفجاتى ٠الذى‏ يحذف الاراد ة 86م 2 2 - 86شه1ه7 هآ 
وهذا مبدأ عام ينبغى تطبيقه ف ىكل الفروض د ون تميزيين مختلف الجراءعم «فالمخالفسات 
كالجنايات والجنح كل من يرتكبها تحت تأثير غلط حتى سوف يكون فى مأمن سن 
الجنات ولا يكنا متناف أى خيلا الي 50 


ويبرز هذا الفقيه وجبهه نظره بالقول وان الاراد ةهى العنصر الشخصى والاساسى 
لكل فعل من افعالنا التى تنيخض عنها نتيجة اجرامية » سواء أكانت متوقعة ( اى عن 
قصد ) أوكان فى الاءكان توقعها ( أى عن خطأ ) فكل فعل ايجابى أو سلبى يتنخض 





(؟) 5 .2 .تنذه وجره و20128:800مت 
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عن ننيجة معاقب عليها لابد أن بكرن مصد رها الاراد ة ٠فمتى‏ حذ فت هذ » الاراد ةلا 

يمكن أن يكون هنأك محلا للمسئولية الجنادية عن النتيجة التىوقعت وماداست 

النتيجة التى وقعت كانت نتيجة للغلط الحنى «فا نهذا الغلط يمحو الاراد ة ولذ لك 

فان الجائى لا يسألعن الجريمة التى وقعت هلان الاراد ة تحذف بالغلط الحتسى 

والواقمة الماد يةالناجمةعنه تكون من الحالةالمفاجئةأو الحاد ث الفجا تس سى 
عندعهمم مون 0 . 


ويد عم ومع 16ن ةو 82 وجبة نظره السابقة بارا بعمفض 
الفقه الفرنس ممت ,ىر 088قضة , 000 ,م 820881 
2218 


* فالجهل عند ما يكون حتميا »يكون له آثار الاكراه ويجبأن يكون له نفسس 
نتيجته غلى الاسناد الجنائى » أذ بوجود» لا يمكن! لقول بمسثوليته الفاء همل 
د ون تفرقه فى ل لك بيمن مختلف انواع الجرائم فالجنايات والجنح كالمخالفات 
البوليسية تختفى بوجود الجهل «كالاكراء وبذ لك لا يمكن ا ننوجد مسئولية الفاهل 


عن أي جريمة بذ ه لا تكون الا اذا وجددت شووطها ,جه 2) 


لاخ قفطا 
فى حالة مشابم ةنقلها عن القضاء الفرنس عند تطبيقه لقانون الجمارك فى قضيية 
تخلص وقائعسها فى أن رجال الجمارك فى * بورغ ئور * عند فحصهم لاحد الطسرود 


1592151 عتباوعمده 1 دهم 56 1ناعء ذه06 جوه م8غطده1ه؟ مم0 "5 


:88© شنا 0028515146 86111 111 قم 161ئع تاقهس 2815 186 5ع 
" نم0 1 


“نناءعططع 1 046 ,و عمصضقدمصع 11 06 , ته1قصءةهة 1 046 , 71117 (6) 
ع 1:041616( ممطوعد2 6281م عخدع29851 نوع 201 عصمهط 18 ع0 زع 
.8277 ا مكار 
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البريدية الموجود ة على أخد مراكب * شركة ترانس اتنلاتيك ” وجد باج هذه الطرود 

8 جرام من التمباك المحرم استيراد ه دون ان ن سابق ٠‏ مما دفع الجمارك الى 
رقع داهن مه عل الشركة ررك لظل :وكل الشركة وتفلها انام يحكية ' وده 07 
وأمام محكمة بلي 100112 .رراياء بكي الف الفرسية > 


* وقد أعتقدت محكمة ( 08800 )والبحكيةالعليا بوجود حالة 


الاكراه التى تمنع المسئولية الجنائية »وعلى العكس من ذ لك رأت محكمة اسنئلس ساف 
7010 أن الاراد تقنصر جوهرى لكل جريمة ولا يمنئع المسئوليسسة 
سوى حذف هذ » الاراد ة هالى القاعد أن لا مسئوليةد ون خطأ وفى القديمسة 


الممائلة » نظرا لان المشهم كان يجهل مابد اخل الطرود المسلمةاليه لنقليساوان 
هذا الجهل كان حتميا لان الشركة الناقلتملزمة بنقل الطرود المغلةة وليسلها سلطة 
فتحبا ولا يكون لبا فقط سوى استيفا* الشكليات الخاصة بالتصد يردونانيكون 
لها او ممثلها الحق فى فتح الطرود للتحقق مما بداخلها غهالتالى لم يكن لديبا 
سلطة ممارسة المراقبة الكافية لاثبات تد خيل هذا الدخان المخالف او أبعاده من 
هذ ه الطرود لذ لك رأت المحكية تبرئة المتهم من كل خطأ نتيجة للجهل الحنى ٠‏ 


وقد أيى 2 082ظفطة القضراءالسابق 24 بمقولةان الاراد #هصى 


جوهر كل جريمة *وبد ون الاراد ةلا يمكن القول باذ ناب الجانى » اذ ولى الزن 


00 7 بلاق .2807 101 19 و1883 كمه 11 6دمت مهدال 
( جنقعد .2617 25 نان 2968ضع ) 526113187 همه 86 تتاوهت 16 
60 . تتتناعطناط 223 06 82686) , 2101610 2616 و 101 هلل 
6 23 98جدوة ) 38551056 © 06 001023 18 067825 96 كهلا 
1 (3885 اطول 28 عتناءعنناط 621 36 26856هخا 1884 


4 صو غ66 تتمسذ 2885 5صدة ل<عتدمد ند 25616 ,م 24دهمصد وى ملا 
ضه 1ع 1681531 06 521519046 +1687 68 إنه 12251 02د 
.5 تأقله 80397 815 +256 .2 7,214 ©106266الازم تال 615 





: ١ (ا؟؟)‎ 


الحديثة على معاتب ةالاشخاصالذين.لديهم ملكةالاد راك وحرية الا ختيار فى العسل 
غاذا وج أى:سيبسبهمن الاسباب الى توثثر على عوايل الازات.ة( الاى راك وحريسة 
الاختيار) قان ذلك العمل المجرد من الاراك. تآيببط الى. مستوي المماد يات ولايمكن 
للفاعل ان يتحمل نتائجه لانه 3 جريمة بالخهوم العنى للكليةدون اراد : 0 , 


وأ نتقد هطو تضاء النتضىفى القضية المماثلة بقوله ان تأسيسبا 
برا"ة الشركة وممثثيها على اساسرحالة الاكراه » قول غير د قيق لأن الاكراء يفسترض 
ان الفاعل كان ثديه العام بالواقعة المحظورة لكنه عمل تحستسيظرة قوة لاييككلن * 
تجنسها فالفاعل هنا لد يه التميز ولكن ليس لديه حي ة الآخئيار ٠‏ اما فى التضية 
المائلة مكان الشيم يجيل وجود التباك المحظور فى احد الطرود: :واركب . 
بد ون علس الواقعمة الماديةللجيسة هشأنهفى ذ لك «شأ. ن المجاتمن الذ ين يرتكبسون [ 
الافعال بطريقة آلية د ون أن يكون لد يمهم التميز المنصرف الى هذء الانه سال : 
فببقارنة هوالا* بالمجا نين يثيمن انه ليسلد يهم التمييز.المنصرف الى هذء الاشياء 
ولم يكونوا ضحياكرا» ولكن كانوا ضحية جبل اتصبعلى الوقائع المادية المكونة لجراي 
ونظرا لانه أدى الى غلط حتى ١ماكا‏ ن يمكن تجنيه فانه يحذ ف الا لاراد ةوسن ثم يجببه 
أن يكون سيا لعد. الاننتاى 2117 ... 


]1020051 5أوعط1!' 01 “اعاطعن) - 0103ل 01 117وكل17منا 113157-01[ 





ب (4) 0 9 .2 ,02 ,02 مقط ودبلا 
ره 

حْ . 

3 8 © 86 ظننا "1 55 568 تنا تعن 06 034 5 08086 1 8 "5" 

ص +دو 701553053 5ه 25 2633156 70100 18 © تعن © 255 نإدنا عن 


ده 11 تتنامم 881هة 11 8 022156 20613هه 836 6105 526 ظ2مء 

ع 6 30311156 تاناعه 1 1 2 . 025©82068 © 268 132طتاتة 6علع2 

عتاوصة يا 560 68 ©1 4825 و 728653102صة 2 , 116ناع26 06 , 
5١98329558 298 '"‏ 206 بان - 


١‏ 0 .2 7ك 02٠.‏ : 80181هطة وه ملك 

١٠‏ بن 
د تنا 6 1 ©طلنا ' 0 83 اناج 26 6ه 1ن 86 14 
)١١(‏ 8 0856 دمع طوهه 16 09118 و 71241012164ئد 
'' 235311156 122105 - 22012 068 ©89ناوةه وطنا 
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* فالغلط الحتى يعد مناسبابانتفاء المسئوليقن الواقعة الماديسةء 
والواقعةالماديةالتى أرتبطت به »تعد حادثة مولكن لا تعد جريمة هال أن ل 
الآراك #والحرص البغرف مع وجوف ها القلظ أو ابعل كان سسا اسان 
يمكن تجنبه لان د رجة التوقع بوجود ه #نزلت عن مستوىا لتوقع وأ|.تبصرالذى يتطليسسه 
القانون وذ لك تعد حدثا طأ رئا له أثره السىء المفاجى” المتجاوز لكل التوقعات 
البشرية المقر رة قانونا ٠‏ ولذ لك لا يمكنالقول بوجود جناية او جنحة او مخالفة 0717 . 


بالجيل :ا والقلط الحنى سه .كن اشات انقاة يطكرليةالفافل» نين 
الواقعةالمادية * ان اى لمم يمكن توجيبه للفاعل هتى كان قد عمل كما يجبان ب 
يعيل الرحل الحو يض فلا كمه ولا قيطا انك لا توتيت أ امه شبد بن القعة 
التى وقعت والفاعل «ونئيجة لذ لك يوجد سب اباحة د 


"خالقدل النس« كنوع قلطا وتمتيل'لا يكو مترقعنا ولا يكو أرادزينا 
ولى هذ | الاسامرلا يكون جريمة ولا يمكن ان نقول بالسئوليةعنه لان هذا 
الفعل يمكن أن نطلق عليه السو* نتن 6ط هلط | وادت 8655 مومهم 
او حادث فاجى' أوعرضى 20 خقسدنده2 ووه صن 009 ولتيجة 
لذالك يفلس اد يتك راان عا ناميل اخلط الحين اهديا 
لانه يحذف الاراد ة ويكون حالة بخاجكة لا يتسبب عنها أية مسئولية* 190 ٠‏ 


وقد ل ار ا ن الفط 
ا ان 0 . 


(؟١1)‏ و61 .زه و1920 ولموطةط 0120118 06 8ناده وعتناه2 
ش و1212 و20 
(؟١)‏ 9 ,20831.18312 82055 5ه لوهوبر ومدفقلامع 5 2 
جدة 
)١4(‏ 1,2.35 28822 ولمهضوج اذودة 36 356 62 و20851 
(ه١)‏ 229 012,7 وظم و 881810118800 


861 <2ت وتتنا826 9118576 لترة‎ 015٠0 2* 36 )١51( 
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غنى قضية »تخلصوقاحصبا فى أن عامل لددى احدى شركات التقل » قسام 
بصيد ممنوع نقله »فى غترة معيئة منالسنة » قد م للمحاكمةبشهمة ارتكابه جويمة - 
التجول لبيع صيد محظور «طبقا لنصالفقرة الرابعدةمن الماد 2 ١١6‏ من تاتون . 
على هذا القضا» امام محكمة التق «حيث قبلت نقضه مقرره عدم مسئولبيته ععلسسى 
أساساته كان ضحيةغلط حثس ءاف انه ثقل الصيد الممئوع »فى طرد باكسا ن 
يعدم او مايستطيع ان يملم عنه مميكا ٠‏ 


حيث انه فى ماد ةالجرام التى من هذ ه الطبيمية لا بحل للبحثكنزغئنلى 
حسن نيةالمشهم او سو* تيته لان القانون يتط لبعلى الاقل ان يرتكب المشهم الممل 
المكون لمبذ » الجريمة عن حرية واراد 5 1١7‏ فالمتهم كما لا يخقى اتى بأراد ته الفمل 
المكون للجريمة الا وهو نقل الصيد فى الوقت الممنوع «وكل ياهنالك انه وقع فى لط 
حتى فى حقيقه فعله ترتب عليه تخلف الاثم كلية ٠‏ فى مسلكه فيكون القضا' با تناع 
مسكوليته «معبرا عن ببدأ مود أه ءان الفمل المادي وحد ء في الخرج عن 
القائون لا يكفى لقيام الجريمة وتحقق المسئولية عنبها وان كل جر يم ةبالمكسسس 
وحتى ولو كانت من المخالفات لابد لقياسها من ركن ممنوى 0 , 


نغملى الرغم من ان الفاعل هنا ارتكبالواقمة المادية المكوئة لجر يم ةالتجو ل 

للبيع ءبصيد ممنوع فى وقت معيء ن © المعاقب عليبا ف ىالفقرةالرابعة من الماد ١١5‏ 
1 

من قائون ” بايو 1845 فاته لا يكون مسئولا لعد م معرفته أو عدم امكان معر سه 


بما كان فى الطرد المتقول ٠‏ وهذًا تطبيق لنظنةالغلط او الجب لالح سسى 


(لا9) 1ه وباط 26107٠.‏ 23 ,م 5261315873ظ2مه لموصضاط 571 06 _وقو0 
7 .2 .15© مزه :06ه01855مهظ ,+ تروج 
(م ١‏ 117 40 ردن وده ودنام 2 


28 ه011 و02 و800ظ ا نالل‎ 0 117 )١9( 
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وقد درج القضا' الفرنسى على ذ لك مقررا ان الغلط الحتس : فى الوقاشئع 
ينى كل خط عولا تقوم من ثم مسئولية المشهم سواء العمديةاوغير العممدية 52 


2 اليطلسب الثاأنى 5 
* وجهبة النظر المعارضصسة” 


“ الغلط او الجيل الحثى يشم الركن النتتسادى * 


الساسفدا- جوت وروا بس ؤم 


1.. هذا الرأى لا يخثلف عن الرأى الاول فى أثر الغلط او الجبل الحتى على 
السكولية الجتاقيه 6اذ لايم بالسترلية هيوجود .4 فظن اساسا رهن "العب .لز 
اوهذا الجهل +يثل السبب او العلة الح يقيةفى امتناع المسثولية الجناي ةا 
بصفة سَطلققطى اساسا ن هذا الغلط او هذا الجهل من النوع المانع9") ٠‏ غير أ نهذ! 
الرأى يُختلف مع الرأى الاول فى كيفية انتفاء المسئولية وكيف يوثثر الجبل او الغل ها 
الحتى على المسئولية الجنائية فاق ا كان اتصار الرأى الاول يقولون ان القل يط 
أو الجيل الحثى :يتصرف اثره :الى الركن اليمتوق الحرينة والثال يعق ‏ ياتعتنا 
من كل خطأ فان هذ! الانجاء يقول ان أثر الغلط او الجهل الحتى لا ينص رف 
الى الركن المعنوى ولكنه فقط يعدم رايطة الارتكاب المادى بين الجانى والواتعسسة 
الاجرابية ه بمعنى ان المتهم لم يرتكب ولم يباشر ذأت الفعل أو السلوك المكونللجويمة 
هذا الفعل الذى ينبغىان يتحقق فى عالم الماديات ثم يعد ذلك يبحث عما اذاكان 
الفصل أراديا ام غير اراداي] 197) , 

0 360 موده 2956 و8 58 066 50 13د 
(991803) ايع كل بحيو #الرعالةالناءةي 6ه 
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فالسلوك من الناحية النفسية لا يظهر فى العالم الخارجى الا بعد 
تفاعل العوامل الد افعة أليه مع المنبهات ٠‏ ومتىاثيرت المنبهات تصطصد م 
بالعوامل! لد افعة ويحد ث السلوك فى صور قحركة جسدية «عضوية فاذأ وجدت 
رأئدة ما فان موقف الانسا ن فيمها يتخذ مظاهر ثلادة : أن كانت رائدة كريببسة 


“يخساعتها ه وان كانت رائدة طيبة يقد م علييها *وقد لا يتخذ الانسان أىبيوقف 3 


ايجابى او سلبى ازاءهاوانما يبقي فى حالة السكون الحركى وعلى هذا الاسا س 
فان الاستجابة والاندفاع نحو مصد ر الساوك أو الاحجام عنه يمثل نوعا من السلوك 
الحكى 09 ا 0 


. أما عدم الا ستجابة رغم وجود المنبه #وعدم اثيان سلوك حركى فهو يش سل 
حالة السكون الحركى المقابلة لحالةاللاسلوك المطلق فى العالم الخارجى وان 
كأنت تتميز عنه بوجود منيه حسى ( داخلى ام خارجى ) واتصال ذلك المنبه 
بحواسالانسان اتصالا فعليا ورغم ذ لك يحجم عن الاستجابةلبذا المنبةفسلا 
يقوم بسلوك حركى ايجابى ام سلبى ٠‏ وائما تأخذ الاستجابةالمعنوية ه بالامتنساع 
عن مباشر تالسلوك الحركى الايجابى الذ كان من المفروض عليه القيام به ٠‏ وصورة 
الكف أى أن المراكز العصبية الاراد ية تسيطر على مراكز الحركة العضوية فتمنعها 
من الاختلاج ومن ثم يمكن ان يوصف هذا الامتناع ع املوك نتن الى ارانييا؟”ا 
وهذ! السلوك السلبى الارادى يفترض وجود الواقعة او المنبه الحسى ء كما 
يفترض أيضاأ اتصال المنبه بأحساسالانسان لكى يد ركه حسيا » وينصل يه اتصالا 
فعليا *ومع ن لك امتنع عن القيام بالسلوك الحركى الايجابى المفررضعليه القييام 
به فهو اذ ن ليسسيحاله سلوك فراغى » اذ هذا الاخير يفترضعدم وجود العوامسل 





(؟) ن ٠‏ يوسف مراف «المرجع السابق ص 8؟ 
(؟؟) ل * يوسف مراد »المرجوالسابق ص 648" مده أبو مدين الشافصمى_ 
ص ؤأء١"”"‏ » محمد زكى بوى مود » الرسألة السابقة ة ص ؟ 1 وبا 


٠ يبعدها‎ 





65 0]1 تعارعن) - ه101 01 011715167لآ 01 لله1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] آم 
1051 


(؟5؟؟) 


الدافمة للسلوك لعدم الاحساسبه ويكون ذ لك كذ لك ان لم يعلم به علما فعليا او علم 
به علما يخالف الواقح فى الحالتين يوجد حالة السكون الحريى ١‏ و أالكون الم أضى 
او الفراغ السلوكى 0 . 


وا يختلف انسلوك من الناحي ة الجنا ئيهن الناحب ةالنفسية «فالسلوك 
الاجراى هو بمثابة حر كة عنبوية خارجية تصدر عن احد اعضا" الجسم هذه الحركة 
قد تكون ايجابية أو سلبية 7 ؟) والسلوك الاجراى السلبى أو الامتناع هو بيثابة 
الاحجام عن اثيان فعلايجابى كان الشارع ينذظره منه شخص فى ظروفمعينة بشسرط 
ان يوجد واجب قائوني لهذا الفعل وان يكون فى استطاعته الممتئع القيا, به 
بارادانه 797 :وزيا كان التياء لواحت يريط موكره .را ةمال المفرب: 
الخارجية البحسوسة 6و واقعية معيذة تدف] شخص الى الائيا ن بحركة ايجاليسة 
لنحق يق الحماية القا نونية لواجبةضد هذه الواقعة او هذا الحد ث لذ لك يكون من 
المنطق اذا لم توجد هذ الواقعةاصلا لا يمكن القول ان الشخص ءا متنع عن القيام 
بما يمليه عليه الوأجب وكذ لك يمكن القول! ن هذا الشخص كا ن فى حالة سلوك فراغفى 
اولا سلوك مطلقا ازا* علمه بواقعه د سالاشياء المحظورة التى لم يعلم بها » واعتقسد 
اعنقادا زأتها أن هذه الاشيا* غير موجود ة »وهذا هوالذ.ى دفع اأتصار هذا الاتجاءه 
الى القول ان الجهل والغلط الحتص لا يو'ثر على الركن المعنوى للجريمة *ولكسن 
اثره ينصرف الى رابطةالارتكاب المادى ان لا يمكن نسبةالواقمةأوالحدث الى 
الجانى وعلى ذ لك يكون من غير الصحيح غلميا القول ان الجهل والغاط الحتى او ل 
القبرى المنصبطى الواقعة الأجرامية يعيب اراد ة الا متناع أى أراى #السلوك الحركمى 
السلبى *هبالتالى ينفى العنصر المشترك الذى تتكون منه كل صور الركن المعنوى 
للمسئولية الجنائية #فاراد ةالسلوك لا يصمح أن يصيبها الا العوامل التى تو“شسر 


(86؟١)‏ د ٠‏ محمد زكى محمود مالمرجح السابق ص ؟ " 
(51؟)د © مميحمولك لجيبحسى »القس_العام #المرج: السابق ص 4لم؟ 
(117) د » محمود جيب حسنى القسرالعاء هالبرجم السابق ص 84 ؟ 


11161 01 116515 6800511 


عل) - 120 


(؟:1) 


فى وجود هأ او حرينها (8) فالاراد ةلا تكون الا حرة أو .مكرهه ولكن لا تكون صحيحسة 
او زات (1') فالعلم بالاشياء يد ور فى فلك النشاط الاد راكى ولذ لكفان الجهل والغلط 
مد مان وى فد الس تمده اران ال 


المال سب الثالئكتث 


* رأينسا الشخصى فى هذا الموضوع” 


1ه مما سبق ينبين لنا وجود اتجاهين فقبيين بصدد بيان اثر الجهل والغلسط 
الى الننضي عن الهدك النترى: «الاول: فير ان التعيل" او القلظ الختين؟ .يت 
المنصب على وجود الحدث الجرى يمنع كل خطأ لدى الجانى اما الائجاء الثاتسى 
غيرى ان أثر هذا الغلط ينصرف الى رابطةالارتكا سا ليادى ومن ثم لا تقوم مسئولية 
الجانى لعدم امكان نسبة الجريمة اليه من الناحية المادية٠‏ ش 


ويبد و لنا من الناحيلظاهرية »اخئلاف الرأيين فى كيفية نحقيق اثر الجهبل 
والغلط الحتى » الا انه بالتحليل لد تيق لطبيمةالجريمة الى أوردها 
800ةتاطه8 2 لتبرير وجبة نظره فى بيان اثر الجهل او الغلط الحتسى 
عل المسكرلية الساعية فد أن رائ اتصارمعة | الأتضاء الأول يلاق ورا انبا ب 
الاتجاه الثانى »ومن ثم لا يكون هناك اختلافا بينبما فى هذا الصدد وتفصيل ذلك 


(4؟1) د ٠‏ محمد ز كي بحمود »المرجع السابق ص 77 ون ٠‏ عبد المبيمن بكر الرسالة 
السابقةتم ١*؟‏ 
0 5 70 15 تتناةعطدة الى 288 8ه 022 © 26 90105616هذ" 
| 0 5-5 6 ©ندط 11 طوت تا 131526 61526 291012 
8 داق 2 28 0116 3طنا 2062 0 نا شنا 6 دنا © ندبر 15 58 2 20 
20251126 117 36 388ط5 1 2مس ده 1و 5 66تتدهة 0 


0 وم ٠‏ 1ه وززم ونع2810 : تدهم" 


() د١٠‏ محمد زكى بحمود «المرجع السابق ص "لا 
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ان الجريمة التى وردث بمثال ( 0 هظ. ) والجريمة التى ورد ت 
بحكم النقض الصاد ر فى ١١‏ مايو ١58“‏ المشاراليهفى المطلب الاول من هذا 
الفصل من الجرائم الجمركية ٠‏ 


والرأى الغالبفى الفقه والقضاء الفرنس ءان هذ » الجرام من الجرا م 
الباديةاليت:! © بعت كن لبجاالة الحاى عننا ركاه النقاط المحادى 
الذى تقوم به هذه الجر يمة بل أن القضا' يفترض أن مجرد حيازةالجانى لكية 
البضائع السهربة تعد قرينة على ارتكابه النشاطا لمادى الذى تقوم به هذه الجييمة 
غير ان هذ ء القرنية يمكن اثبات عكسها متى ئوافر شروط القوة القاهرةاو الحاد ث 
الفجائى ءوهذا هوالذى دفع 2 1015800س8 الى القول بأنه لا ييكسن 
نسبةغلط الى الجانى فى المثالالذى أورد» لانه لم يكن فى أمكانه تصور النتيجة 
الماديةالتى وقعتومن ثم تعتبر الواقعة التى حد ثت بمثابة الحادث الفجائى الذى 
يحذف الاراد ة نفسها »ودف محكمة النقض الفرنسية الى القول ببرا*ة المشهم استناد | 
الى حالة الاكراه ويعتقد انها كانت تقصد هنا توافر شروط ألقوة القاهرة التى تمحوا 
اراد نالنشاط »كان جبل الجاني فى المثالين ولو انه انصب على الواقتعهسة 
الاجرامية الا انه كان له اثر الحادث الفجائى هوالاكراه المادى او القوةالقاهرة 
فى نفى مسئوليته ٠‏ فكما ان الجانى لا يمكن تجنبالحاد ث الفجائى اوالقسوة 
القاهرة او الاكراء المادى «فانه ايضا لا يستطيع تجنبالجهل أو الغلط الحتمسى 
ولذالك لابق ان يكون له اقر القرةالقاهر :او الحادت الفعاق اى تيرد الواقدة 
القى حد ثت من الاراد ة وبالتالى لا يمكن نسبة الاثم الوالجانى فى هذ» الحالة 
* اذ الرائفة الى 'ارقط تب معد يهارة: حا د #3 رلكن لأ عمو ٠ ٠‏ جر سيسة 
لان الآراوة لم يكن لها دورقي الجداك الرائمة كان الحداى بالتخرض اليفسرق 
مع وجود هذأ الجهل ضعيفا ساكا ن يمكن تجنبه لان د رجة التوقع يوجود»ه نزلت 
عن مسئوى التوقع والتبصر الذذى يتطلبه القانون وبذ لك يعد حدثا طارئا لله 
اثره السى * المفاجى * #المتجاوز لكل التوقعات البشرية المقررة قانونا ذلك 





(١؟)‏ يراجع لاحقاص 175 
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لا يمكن القول عند جود ه بجناية و جنحة أو مخالفة (90) م ٠١‏ 


بالتحليل السابق نستطيع ان نقول ا زاثر الجهل او الغاظاال ‏ دذى 
اتضباطن" الواقهة الالعزانية #اتصرف الى اران اع اشاهد» الواقدة فيتعسوهنا 
وبذ لك يكون له اثره على نفى الركن المادى ووبذ لك يتلاقى الاتجاه الاول مع 
الاتجاه الثاني فى يان اثر الفط الحنى المنصب على الحد ث الاجرأ ى وكيفية تحقيق 
هذ | الاثر دون ائاختلاف بينهما فى هذا الصدد لان اثر الجبلاو الغلط 
الحثيى اتصرف هاا ال ىالركن المادى #طبقا للائجاها لثانى والاتجاه الاول *ويمن 
ثم تنعد م مسئوليته الجائى لعدم أمكان نسبة الواقمة التى تحققت اليه ولعد 7 
امكان نسبةأىاخطأ اليه ٠‏ 


وشار التساوءل #بعد ذ لك وهل للغلط أو الجهل الحنى أثر دأثم ينصرف 

الى الركن المادى غومن ثم لا ثقوم المسئولية لانعد ام هذا الركن بوجود. هذا 
الغاط_او هذا الجبل ام أن هذا الغلط او هذا الجهل يمكن أن يوثثر علسى 
| لركن المخنوى للجر يم فيعد مه وتنتفى مسئولية الجاتى لانتقاء هذ !الركن فى جاتبه؟ 


0< لتوضيح كيفية تحقيق هذا الاثر ينبغى ان نميز هنا بين الجرائلم 
السلبيةة البحته «وغيرها من الجرام التىلا تقوم الا عيدا ٠‏ 


9 أثر الجبل والغلط الحنى على الجرأءم السلبية البحدة ؛ 


ع ا ا 





| الجر يمةالسلبية البحذة اىئلك الجر يمة التى نقوم بمجر د الامتناع عن القيام 
بواجب قانونى ويلزم بسهذ! الفعل »وان يكون فى أسئطاعة الممتنع القيام به وان يمتنع 
عن القيام به *وان يمتنع عن القيام به باراد نه 7 اىان هذه الجوائم «تفسسترض 





(؟ ب 22 و20 1 م24 وبره « 2005 


(19" )كن ٠‏ بحيود ا لجيب حسنى #القسم العام #المرجع السابق ص م" 
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أن يتحقق اولا فىعالم الواقع واقعة معينة وتلقى هذ ه الواقعة على عاتق الجانى أن يقوم 
بواجب معيين وان يكون فى استطاعة الجانى ان يقوم به #فان أخل بهذا الاللسستزام 
اى بالامتتاع عن القهام بالواجب القانونى » تقوم هذه الجر يمة السلبيةالبحن 89© ٠‏ 


ويترنب على ذ لك هان لم ثقم الواقعة » حدر هذا الالتزام او جهل الجانبى 
وقوعها لا تقوم الجريمة فى حقه :وعلى ذ لك ان كان سببامئناع الجانىعن القهيام 
بواجبه »هو غلطة او جهله فى .صدر التزامه بالقيام بواجبه فان اثر هذا الجبل 
يتصرف الى الركن المادى الذ ىثقوم به الجرائم السلبية البحئه ومن ثم لامحل للبحث 
فى خطأ يمكن نسبته للجائى 6وبالتالى تنعدم مسئولية الجا نى ننيجة لهذا الجبسل 
أو هذا الغلط ٠‏ 


ومن أشلة الجرام السلبية البحته »الت تنطبق عليها القواعد السابقة ء ‏ 
الجريمة المشار أليها فى الماد ة ١١١‏ فهذ» الماد * " تعاقب بالحبساو يالعزل كل 
او احكام القوانين واللوائح او تأخير تحصيل الاموال والرسوم او وقفتتفيذ حكماوامسر 
صد ر من المحكمةاو من جبهة مخئصة ٠‏ كذ لك يعاقب بالحبمروالعزل كل موشضل ف 
عموس |متنع عمد عن تنفيذ حكم أو آمر مما ذن كر بعد ضى ثمانيةايام من انس ذاره 
علن يف .مضو 6ان. كان شفيد الحم او الامر ناخلا فق اختصاض البرطق *: 


فالماد ةالسابقة »تلق على عاتق كل موظف عموى مختص بتنفيذ أوامر الحكوسة 
او اللوائح او القوانين او الاحكام القضائية ٠٠‏ »الخ واجستنفيذ هذه الاواسسرا 
أو هذ » الاحكام خلال ثمانية ايام من انذاره بها على يد محضر ويقنضى تنفيذ هذ ءه 
الاوامر او هذه الاحكام ان يعلم بها علما حقيقيا فعليا »حتى يمكن إن يتواففر 
لديه صدر التزامه القانونى ١‏ اى ينشأ على عاتقه واجب تنفيذ هذه الاو ايمر 


او هذه الاحكام #فان كان الموظف العموس المختص ععلى التحو السايق »لم 





(4؟؟) 0 ,1152 .و20 .15ت وتزه وت 355026 06 01611 قصمه1 .1 
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إيعلم بهذ » إلا وامر أو هذه الاحكام لذ لك لا يمكن القول باخلاله بالتزامه بواجب تنفيذ 
هذه الاجكام لان موقفه ازاء هذا الواج ب كان بمثابة لا سلوك مطلق »ومن هنا 
يبد و صحدة الائجاء الثائى “أذ أن الجانى لم يتصل بالواقعة التى تعد «صدر التزامه 
ومن ثم ألم يتخ قبله أى سلوك وننيجة لذ لك فان عدم تنفيذ الاحكام اوالاواسسر 
او هذاه القوانيين ننيجة للجهل بوجودها وعدم اتصال علمه بها لا يترتب علب سه 
اعمسئولية قبل الجانى ٠‏ 
١‏ 
١‏ وكذ لك يكون الامر بالنسبة للجر يمة المشار اليها فى الماد ة 45 5 من 
إقانون المقمات التى تنصعلى 1 أن كل من صوور عليه حكم قضائى وأجب النفاذ بدفع 
: نفقة لزوجنه أو اقاربه او أصهاره هاو اجرة حضانة او رضاءعةاو مسكن وأمتنع عن الدفع 
٠.‏ مع قد رنه عليه مده ثلائة تسهور بعد الستنبيه عليه بالدفع يعاقب مدا ة ٠‏ الم 
ا . 
ا هذه الماد ة تلقى على كل من صد ر ضد » حكم قضائى واجبالنفان بدقع 
1 نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره او اجره حضانة للغير وامتنع عن دفعه بعد التنبيه 
عليه بذ لك *يكون مستوجبا للعقوبة المحد د ةفى الماد ة ٠‏ 
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فلتى يمكن القول بامتناع الجانىعن الد فع لابد أن يكون قد علم بالحكخم 
الذى صدر ضده *فان لم يكن قد اتصل علمه بهذا الحكم من غير المتصور القول 
بوجود الامتناع «هلعدم اتصاله بمصد ر التزامه “ومن ثم يكون جهل! لجائى ببصدر 
التزامه هو السبب الاساسى لاعفائه من المسئولية »يستوى أن يكون جاهلا حتميا او - 
غير حتميا أذ الجانى فى الحالتين هلم يتصل علمه بالحكم صد ر التزامه القانوسسى 
بأداء الواجب اذ انه كان فى حالةفراغ سلوكى او لا سلوك مطلق *ومن ثم تنعد 
مسئوليته لهذا الجبل 280 , 


ف 





(6)ن محمد ركى محمود »الموج السابق ص لم ؟ 
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وكدلك كون الأمزفن الحرية الغا ز الوياي] لباه 3:5 شياةالق 
تنص على أ ن كل موظف أو مستخد م عصوى مكلف بالقبض على انسان ويبمل 
بالعقوة المدونة 26٠6‏ 6. * 


فهذ ه الماد ة نلقى على عاتق الموظف العموص ألذ ى يخنصيموجب قرار 
او امر ادارى بالقبضعلى انسان محدد فى أمر القبض ؛أن يقوم باجراء هذ !| 
القبض 4وحتى يقوم بهذا الواجب علابد أن ينصل علمه هاتصالا فعليا بالقرار 
او هذا الامر هلا ينشأ السبب الملهم بهذا الالتزام #كأن جهله المنصب على 
الجنائية ء تعليل ذ لكان الجانى وحتى ولو فر الشخ صالككلف بالقب ض 
عليه كان فى حالةلا سلوك مطلق ازاء هذ! الواجب ومن ثم لا يمكن ان ينسسب 
اليه أهمال لانعدام رابطةالارتكا بالمادى بينه وبين الاخلال بالوأج سسسب 


القانونى ه٠‏ 


وعلى ن لكف كاف ةالجرائ السلبية البحنه 7 التىتقوم بمجرد الاخلال 
بالواجب القانونىاذ! انصب جهل الجانى على «صدر التزام الجائى بالقهينام 
عن | الزااج عرنت تن :هذا الجبيل اورهة الفلطاطى تام الحا .الرانف 
القانونى فلا يمكن نسبةالخطا اليه ٠‏ وتعليل ذلك ان مصدر التزام الفاعطل 
بالقيام بواجبه »لم يتحقق فى عالم الواقع او تحقق فى عالم الواقع ولم يتسصتل 
بعلم الجانى #وبالتالى اتنعدم مصد ر التزأ به بالقيام بهذا الواجب ونالتائنى 


(85*) 
5 و 2060 ءوا1ه .هم , 265طج؟ 06 0164 قصطولا 31١‏ 
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كان فى حالةلا سلوك مطلق ازاء عد م القيام بالواجب القائونى الذ ئتقوم به 
العريدة لشي ون فلا ا عدر ةا ريه لجاز عو 
مسئوليته عله ٠‏ إيط 


وبذ لك يكون صحيحا *الرأىالذى يقول ان جهل الجانى بالواقتعمسبة 
حد ر التزامه '*بالواجب القانونى «يعد بمثاب ةجهل مانع لقيام مسئولي الجنائييه 
بسبب انعد أم رابطة الارتكاب المادى بين الجانى والاخلال بالواجب القانونى 
الذى يلتزم العلم بصد ره حتى يمكن القول بوجود الاخلال اوالامتناع بالتالئى 
ننبته اليه ونظر الاتغد ام العلم الفعلى يبدا البصدر #الدافع للقيام بالواجست 
القانونى 4لا يمكن بعد ذلك *القول ان الاخلال بالواجب القاتوق #كسدان 
وليف كتزقيف الجاتى لزنن قلا يكن ساكل عن 5077م 


5 أثر الجهل والغلط الحثى على الجرائ الاخرى التى لا تقوم الا عبد ا : 





502 46 261155 
هذه الجرائم اما ايجابية 


او ايجابية ل 15512 228237 8105 قدتتروت 86 1611585 
د وره فيسها © ينفى مسكولية لجان عنها »عن د نفى ابه الأركاج المنتسين 
اى الرابطة المعنوية بين شخص الجانى والجريمة التى وقعت ٠‏ 


ومن امثلةن لك جريمة التهريب الجمركى «فهذه الجر يمةفى مصر وانجلترا 


والارد ن من الجرائم العمدية هالتى يلزم حتى تقوم »ان تحيط علم الجانى بكافة 
العناصر الواقعية والقانونية التى تلزم لب لبنيا ن واقعة الجريمة 9 


)» 0( 


محمد زتى محسود الرسالة السابقة 6 سصسشسسس؟ة" 
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| وقد أقر المشرع الارد نى والانجليزى» بدأ اسداد فمل التبريب 
لمجرد احراز الجانى للبضائع المنصوص عنها فى قانون الجمارك (0) أى اغتبر 
ان مجرد احراز الجانى لهذ» البضائع قرينة على ارتكابه النشاط السساد ى 
الذىئقوم به هذه الجريمةكما لو كانت البضاعة الضبوطةبين ثهابه أاوفى 


حقائبه او فى عريئه ٠‏ فى هذ الحالاات تمد حيارزته هنا د ليلا على قيأاميسه 


بالنشاط الماد ىالذ ى تقوم به هذ » الجريمة فمتى ثبت اتجاه أرادته الى هسذه 
الافعال مع احا طتعلمه بها يتوافر لديه القصد الجنائى ٠وتنعقد‏ مسئوليتسه 
عنها *ولكن مع ثبوت أحرأزه لهذ ه البضائع يستطيع أن يدفع عن نفسه المسئولية ., 
عن هذ ه الجريمة »أن اثبت عدم علمه بهذ ه البضائع وعلى ذ لك من وجد فى 
حقائبه بضائع سبربة أو فى عربنه تخضع لقانون الجمارك ٠‏ يعتبرا.محرزا ليا 
اما اقاقة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتب م نفسه «بأن البضائع كانت 
موجود ةفى عربته فهذ! تكليف بالمستحيل وانما يعد ثبوت الحيازةالمادية 
بهذ » القرينة له ان يدفعها بعدم العلم بوجود هذه اليضائع وله ذلك 
بكافة الطرق كادعائه بأن الغير هو الذى وضعها فىعريته فى غغلة منه وبغير 
رضائه فى هذه الحالة وماشابسهها يكون للغلط او الجهل اثره على نفى كل خطأ 
فى جانبالجانى متىكان حتميا »أ ان لم يكن حتميا تنتفى ايضا مسثوليئه ‏ 
لان هذء الجر يملا تقوم الا عيد ٠ ١‏ اىأناثرالجهلاوالغدطهنا 
انصرف الى الركن المعنوى للجويمة وبالتالى لا يمكن نسبةالميد للجائنى 
ولا يمكن القول بمسئوليته عن هذ ه الجريمة ٠‏ ْ 


وقد أخذ ت محكمة النقض المصرية بهذ أ الاتجاه » وطبقته على جرائسم 
ومن ثم أعتبرته هو الذى ارتكب النشاط الماد ى اللا زم لقيام هذ » الجريسة 
ولكن أجازت له نفى علمه باليخدر «فان أمكنه ن لك تنتفى مسئوليته عسن 


هذه الفووهةة 9 


(ه ؟) دع كامل السعيد النظرية العامة لجرائئم التهريب الجمركي, 
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0[ وأوعط1' 01 اعامعن) ء 0103[ 01 


)؟ه١(‎ 


وفى ن لك تقول النقض المصرية * من المقرر قانونا انه ينعين ليام 
الركن الماد ى ٠فى‏ جريمة احراز الجوهر المخد ران يثبتاتصال! لمتهي سم 
به اتصالا مادياوان يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن فى حيازته فعلا ٠‏ 


اده اناك ورت نهد رلن كا فون عيار: لشحمص 
حكن بسحيو هرا لم تسرد يكنز فق كانه | 1 "اقاية الد ليل يعد عتسة! 
الوجود على علم المشهم نفسه #بأن الحشيش موجود » » فتكليف بالستيل 
وانما هو.يعوئبوت احرازه لهذ » القرنية »ان يف فعببها بعدم العلمبوعجود 
الحفيع عه مم اله ليل ف له #وليديمة ا من يل أباك الس بحل 
انه يستطيع الاثبات بادعا' أن الغير هو الذى وضع الحشيش عند ه في قلسسسة 
3 


منه غير رضائه 1 

فمتى اسنطاع المثهم ان يق الد ليل على د سالغير لهذا الحشيسسش 
فى دك أنه دون علمه ورضاء وهنا تنتفى مسئوليئه «بسبب الجهل الحتى اد ى 
ماكا ن يمكن تجنبه واثر الجهل هنا أنصرف الى الركنالمغنوى للجريمة ومن ثم تنتفسى 
المسئولية هنا دكما ف ىالمثال الاول »لانتفأ* الرابطة المعنوية التى تربط الجا نسسى 
بالواقعة الاجرامية التىافترض قيامه بالسلوك المادى الذى أدى الى وجود ها 
بمجر د ضبط المخد ر فى دكاته وهذ | الافتراضتيرره الاعتبارات العمليةفى غالب 
الاحيان والقول به لا يجافى العد الة #طالما يكون للجانىعد م علمه بوجود هذ ا 
التغدر عض ابن القسد دقن ١‏ جات لاطو شفولية عن هلاه العر !15+ 

فى الوقت الحاضر فا ن النقض المصرية فعد لتعن الائجاه سالف الذكسر 
واشترطت ضرورةعلم الطاعن بوجود المخدر بالمكان الضبوط فيه حتى يمكن القسول 
مواءك ارا رع بن ها السااسيرا و90 





(59) نقض 157/15/75 ١‏ القواعد القانونيةج ١‏ رقم / 
(٠.1)د٠‏ رو*وف عبيد »شرح قانون العقوبا ت التكميلى ١11/5‏ ص الا كروما بعد ها 
(1؟) طعانرقم 26415/ ه؛ جلسة 5/5 /هلا ١1‏ صلا 64 

ط هزرقم هخ/ ةق جلسةه6١/١٠/آلا‏ ص 5؟اه١٠‏ 

طمن رقم ١175/١1/4‏ جلسة رقم 1545١/20اق‏ ص515م 

طعن 51/ه/1ال رقم 1١/١١‏ قصاهة6م 
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“”الشححث التا يو 


الجهل والغلط الذى يمنع المسئولية لعمدية وييقى المسئولية الخاهية 


2 تقسسسيم : 
كما قد يمنع الغلط او الج هل *المسئولية فى صورتيبها العمد ي6 وفسسسيير 
العمدية وفان اثره قد يقف عند حذف المسئولية العمدية ممع ابقاء المسثوليسة 
الخطئية هغير أن هذا الاثر يتوقف على مااذ! كانت الجريمة تتطلب لوجود ها 
القصد او الخطأ كعتصر معنوى لبا ٠‏ 
ولذ لك سيف نقسم هذ |البحث الى مطلبسين : 


اللطلب الاوالب: سوفن وضح نيه موق لبيد! الننا يدق 


البطلببالثاسى : وسوف توضح غيه تطبيقات تشريعية للبدأ 
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ا 0 الى 


سيقو اموس قود موسي 


١16‏ يتطلب المشرع أحيانا لقيام الجريمة »ضرورة توافر القصد الجنائى وعلسى 
ذ لك ان لم يتوافر هذ ! القصد لا تقوم الجريمة ولا خرن ا مستوي البجنانية بق صق 


5 مرتكب هذ » الجر يمة‎ ١ 


واحيانا أخرى رغم ان الممشرع يعاقب على الجريمة عمد! ءالا انه متى ثبت 
اهمال فى جانب الفاعل عند ارنكاسالواقمة الاجراميةفانه رغم انثفاء الجبل فى 
جانبه فانه يعأقبعن هذ ء الوقائع التى حد ث تاهمالا متى ثبت وجود نصيعاقئب 
عنها خطأ فالغلط او الجهل المتصب على احد الوقائع الجوهرية التى تد خل فى 


بنها ن الجر يمة والتىينيغى أن يحيط بسها علم الجانى يحذف بوجوده العمد 
والمسئولية العمدية٠ ٠‏ بل المستوليةا لجنا كي بو كا نالشارع لا يعاقبعلى 
الجر يمةالا عيدا ٠‏ 


ولكن اذ! كان الشارع يعاقب على هذه الوقائع باهمال ايضا فان هذا الغلط 

لا يتوتب عليه حذف المسئولية عن هذ ه الجر يمة متىأمكن اسداد الخطأ فى 
طورةالاسبال اوفك الأننا لبركو طن الراتن:الادراي: 17 فاليلط ففييا 
انكا نيع الس فانداييقق الفنا 9 , 


)1( 


0 .28 .02.0112 و500[الاف8 . 


١0)‏ تق 1815 902 56115 25825162 1" 18نانعه نان "تنا عمرظ 
66 كلتنا 5667 1لطيع ٠١‏ 
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ولبيان اثر الجهل او الغلط كما يقول الفقيه الفرنسىن ‏ «تالحهقظهة 
* نبحث عما اذا كان القانون يعاقب على الفمل بالخطأام لا فاذا كان القانون 
يعاقب على الجر يمةفى صور ةعمد يةفقط فان الغلط او الجبل يحذف المسئولية 
الجنائية مثال ن لك : جر يمة تعد د الازو فى القاتون الفرنسسى 6 تقوم ألا عبد أ 
ولا تقوم بالاهمال معلى ن لك فا ن غلط الزوجة او جملها عند أبرام عقد الس سزواج 
الثانى ينفى القصد وينفى المسئولية الجنائية كلية »وكذ لك فى جريمة الزنا وتزييف 
النقود والسرقفة 07 . 


كمس . ذ لك ءا ن كان القانون يعاقب على الخطأً.البسيط فالغل ط 
الذى يكن ته لا يانم الجر يما عَالْطبِيت اليد لى: الذاى يخطى ؟ شه وا 
فيه نسبه طلية من السم «ويترتب على ذ لك وفاة المريضيهنا لا يسأل الصيد نسى 
عن جريمة قتل عمد ى +ولكن يسأل عن الوفاة التى وقعت :بالخطا #)وكذلئك 


الحال مع من يقوم بتفريغ سلاحه معنقد! انه بفرغ ويترتب على افرأغه بطريقة غير سليمه 


قتل او جرح شخصكان يجبهل حض وره فى المكان لا يمكن مسا “لئة هذا الشخص 
عن القدريدة الى تمع ع1 يكن يكق عنامت نيا بالخطا كن أكن الحات د 
اليه ٠‏ فالجرح أو القتل يعاقبعليهما المشرع عمدا هكيا يعاقبعنهما بالخظشاً 
فا لاني قط الجاق ا وجتمله عن اعد الكوناتالأسامية للجزيية كنا لبسو 
اجرى طبيب عمليقند ريبيةعلى جثة شخصاعتقد انه توفى والحقيةة غير كذ لك »هنا 
لا يمكن عقاب الطبيبعن جريمة الجرح او القتل العمدى *ولكن يمكن عقابه عسما 
حد ث بالخطأ ».مق امكن نشبةالخطأ اليه هكما لوثبتان الطبيبقد اهيل 
فى اجراء الاختبارات اللازمة قبل اجرا" هذ ه الجراحة التدرييية 29٠‏ 


0 9 1[ رومع«ه2 2٠‏ .02 ,لالافتتطفةه .7 


(؟) 2 .2 .0272 .02 ,م 00قظءآتاطفة 7٠.١‏ 
(ه) 21 .2 .010 .02 ,و 2800:آنآاآفظ 


("-) ل ٠‏ مكيود لجيبا حسالى #القصد الجنائي ص 57 6ن * محمد يحي ى ألد ين 
عيض الجهل والغل ط فى القانون الجنائى »مجل ةقضيايا الحكومة ١11/9‏ 
هم ١7”‏ 


)١٠66( 


والْمبدأ السابق يتبق على كافةالجرائم جنايأت »جنم »«مخالفسات 
وفى ن لك يقول 0ف 1ن الغلط والجهل لا يبرر الجراعم غسير 
العمدية تان حسن النية او سو' النية غير مو'ثر فالفاعل لا يعفى من العقهمة 
أنائبت حسن نيئه أو حتى لو ارتكب الفعل الجرس المكون للجريية الخطئية 
لاقن عل با ونين 94 اللان الملد وال كو اه العو 
فالصياد الذذى يوجه سلاحه لقتل طائر فيصيب انسانا يظ ل مسئولا عن جر يمصمة 
التى حد ثت بالاهمال هالا اذ! كان الخطا لا يمكن تجنبه »فى هذه الحالة 
فقط تنفى عنه كل مسئولية ٠‏ 


بقن ستعلت التمرينا + الفالك دهت امنا حَيَف تفن قانون المقوسناك 
الليبى فى الماد 75 7 عقوبات * الغلط فى الوقائع المكون للجريمة يعفى الفاعل 
من الجريمة العمدية »ا ن كان الغلط مجر دا عن الخطأ هاما ان اقترن بالخطا 
وكان القانون يعبر مأارتكبنه الجانى جريمة خطثي قوقب بعقوتها وقد سجمل 
البدأ السابق *القائون اللبنانى فى الماد 5 ١54‏ ع لينانى والماد 5 49 عقوا ت 
كويتى والماد 7175 قانونع الحب شى حيث نصتعلى ان من ي رتكب الجر يسة 
نحت تأثير مغلوط لليوقف من الجريمة سوف يحكم عليه طبقا لهذا التقديرنكفأن 
كان الغلط يمنع القصد الجرى فان هذا الفاعل لا يكون محلا للعقاب ويكون كذ لك 
ان كان فى امكانه عدم تجنبالغلط هاما أن كان فى أكانه تجنب الغلط فانه يعاقب 
بالاهمال ان كان القانون ينص على اعتبار ذلك جريمة خطية() ٠‏ 
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5 ١ك‏ تلمبيسد ولقسسهم ! 


يتكون الركن المعنوى فى الجرائم العمدية من القصد الجرى بمعلى ارتكاب 
الفافل لتفعل: الجرى الاحداك فجة فيمل ان القانون يتبى عن ركان (01, 


فالغلط او الجهل المنصبعلى الرقائع الجوهرية يحذف القصد الجرس ولكن 
اثر الجبل او الغلط بعد ذلك يتوقف على موقف المشرع ٠‏ وعما اذأ كان لا يعاقب 
على الجر يمة الا عبد ١‏ فقط دفى هن » الحالةفان الجهل والغلط الجوغرى ينقفى 
المسئولية مطلقا اما أن كان المشرع ينبىعن ارتكاب الفعل بالخطاً اوبالاهيال فسأن 
غلط الجانئى او جبله أن كان يحذف المسئولية العمدية هلكنه يبقى المستوليهيسة 
الخطثية ومن ثم تتحول المسئولية من عمدية الى خطئية ٠‏ 


وسوف نوضح بأمئلة تشريعية فى فرعين : 
الارم: سوف نخصصه لاتنفا' القصد الجنائى والمسئولية الجنائيةبالفلط 
اوالجهل الجوهرى ٠‏ / 
الثانسى ؛: وسوف نخصصه لانتفا * القصد الجنائى والمسئولية العمد يه وتقننيا * 
المسئولية الخطثية كأثر للجبل او الخلط الجوهرى ٠‏ 


ملف 5 مهه 2 2145 م» وثنا6 16753 +6 أتوله8 .17 
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الفسسرعالاول: 
انتفا' القصد الجنائى ٠والمسئوليةالجنائيةبالفلسط‏ 
اوالجيسل الجوهسرىي 


١“‏ للوقف على حتيةةائر الجهل او الغلط الجوهرى على مسئولية الفاعسل 
يرجع الى نصوص القانون فا ن كا زالشارع لا يعاق ب على الجر يمةالا أل أ وقعست 
عهة! وهنا وتان القلط او الجيل يقن كدلو الها ومن السريية السديتسة 
التى وقعت »«,بالتالى ينفى كل مسئوليقجنائيةفى حقه ط الما لا ثقوم الجريسة 


الا عمد أ٠‏ 


وسوف نوضح ذ لك با مثلة من التشريع المصرى والمقارن : 


) جريمة تعدد الزوجسات : << © تومؤج‎ ١1١ 





يعن الم الفسرستي اد« الديما كبانا 0680 عاك 1117 هلان 
الجر يمة لا تقوم الا عمدا دولا يكفى الخطأ لقياسها وتغفترض هذه الجر يمة زواج اول 
ال لور رو ا 4155 7218516 مم و لوقه 


6 0221256 4نزه م5 تينه 
وزواج ثان صحيح شرعا 


ثم قصد جنائى وليتوافر هذ! القصد لابد ان نتجه اراد ةالجانى الى أب حرام 
عقد الزواج الثانى مع علمه بان رابطةالزوجية الاولى لازالتباقية دفاذ! اعتق د 
الزي. اعتقاد | غمز صتمي 'اعنا» برام عد الززاع :القانى انان حرا من الروجيسة ل 
الاولى 217 لا تقوم جريمة تعد د الزوجات ولا تقوم مسئولينه الجنائية لانتفاء العسد 





٠ الخاصبد ولة زائيرى‎ ١١5 4 يونيو‎ ١ 8 تقابل الماد ةا من تشريع‎ )١١( 


(؟١)‏ ا 226 16 1 ©168261تنام اتتوو 5515 نر م 1سوع 1ط ع1 " 
8 0621528056 8 11 قتوتان 116326 نحده دوماع 
”7 1ن 6286 1عتناة 4 
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بالحيل او الغاط الس رطان ابد ال 70 


(21-6 ع5 ) 





تفترض هذ » الجريمة وجود زوجية صحي حة ثم قيام الزوجة با برام عقد زواج 
ثانى مع لمها ببقا' رابطة الزوجية الاولى *هنا فا ن الزوجة تكون مسئولة عسب سن 
هذه الجريمة وتعاقببعقويتها المشار اليها فئ الامر الصادر فى 7/1/1 ١.‏ 19) 
ص '2 مر رضى 


ولكن هذ ه الزوجة تستطيع ان تدفع عن نفسها المسئوليقن هذه الجر يسة 
أن اثبتت انها كانت تعتقد اثنا*ابرام الزواج 00 لم1 اتونجيجا 
كانت حسنة النية لانها كانت تعنقد وقتابرام الزواج الثانى أن رابطة الزوجيسة 
الاولىكانت منحلة أو باطلة(95© ٠‏ 


0 1 هضوم +ذورق (8050225) ورزوة7 ران 
+[ه56ظ2 2٠‏ 1316 »4 © 4 95 1 ميره" 
61 غ1ققههة ,526211 221مم 2815ة مر توملا 1مقطه1غز 
ه1ه «ره 1972 .4ه 8 5هم7هن. 5ه 213 ,2 و1982 
ء225 لل ! 541 +290 


113 اماف لبقي ارو قن ا افون تن اناي الو وين 
ش فى هذه الحالةعقوية الزن متى توافرت شروطب | ٠‏ 
)1١‏ 


2387 ©1 51 1535816خناز قوم +685 25 41216 2ع6017ئز وبآ 
6 51 ناه 6غتقنه2 18 ع4 كوت 16 قنوة 11526 مبحده غعقواعم 
© 018 لتناة2 12 ©4اج ‏ 2601 1836© 46 ناكد 8ه انددة267ر 
و©116غئ1 ناك 0 6511 
و181عغهورة مم 0281و هم826162 112118نآ : »9 
هي 12076 , 5818 ,1 6زة2 ر 18فعدوق 
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( دمغ 1نقة ( 


هى واقعةد خول شخص متزوجفى علا قة جنسية مع زوجة مرتبطة بعقد زواج » 
وهو من الناحية المد نية «قد يوعد ى الى انفصال العلاقةالزوجية أو يو'دى الى 


وفى القانون الجثائى دزنا الزوجة يعتبر دائما جر يمةاما زنا الزوج 
لا يعد جريمةالا اذا وقع فى منزل الزوجية 6ع الطوةء 16116جه4 اي 


وقد جرم المشرع المصرى جريمة زنا الزوجة بالماد # 94و " عقوبات »وجريمسسة 
زنا الزوجة بالماد 5 777 عقوبات مصرى 217 ٠‏ ومن هذه النصصيتبين ان هناك 
عناصر مشتركة بين الجريمتين وهى : 


مك “لاب س تبات بعال الزراج 60 ماهس 8688 فلابد أن تكون 
الزوجة الزانية أو الزوج الزائى - متزوجة او متزوجا بعقد زواج صحيح شرعا غير مقرون 
بطلاق ١‏ 2 ظظوت 18 . 

ولايد من استمرار علاقات جنسية بيمن الزوجة ورجل آخر «خلاف زوجها ولابد أن س 
يكون ن لك عمد ١‏ ٠اى‏ يجبا ن يكون الزنا قد تم بحرية وباراد ة سوا * وقع من الرجل 
أو من المراة #فلا بد ان يكون الفاعالاصلى للزنا محيطا بكافةملابسات الفعل الجرى 
حتى يتوافر العيد فى يسلك )١8[‏ بمعنىا ن تكون الزوجة تعلم انها على ذامة رجسل 
وتجأ مع رجلا آخر وان يكون ذ لك باراد نبا (11) ويترتب على ذ لك ان كانت الزوجة 


2. .لم مكذه عه .لوه 8 هلزه4‎ 5٠ )١5( 


(/1ط١)‏ تقابل المواد "١‏ ؟؟ فرنسى ‏ 5569 عقوبا تفرنس وفى زائيرى هالمواد ١4‏ من 
من المرسوم الصادرفى © 5 يوليوظ؟ ١5‏ والماد 13 من الامرالصادرة؟48/5/5) 


(ه١)‏ 
*68 5'11 016 وسادره 2625ه1فتمم قوم كأقهة'ت 66 1ق هو'آ 
٠‏ 6 6232 761626831261625 15تتتةا» ت 
© *1 26224628 164 8156591166ا »6 ليا ل 


0 ,م ود م‎ ©. 218. © ٠ و40‎ 82. 6٠ ١ ١) 
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ضحية اغتصابء او كانت الزوجة راقد ةفى نعاسومارست العلاقة الجنسية معنقدة 
انها سمحت لزوجها بالاتصال الجنسى #فبهذ! الغلط ءينتقى العيد الجنائى 
فى مسلك الزوجة ءولا تعد زانية0') واذا كان الزيج يعلم انه يواصل علاقة 
جنسية مع شخص نحل له مواصلته شرعا “كما لواعتقد ان المرأةالراقد #لملتى: 
سريره زوجته #نما رس معها العلاقة الجنسية وهنا لاعقاب ولا عقابايضا آل أعتقن 
المنهم اننها' رابطة الزوجية »لبطلان عقد الزواج ٠سواء‏ بطلانا مطلقا أو نسبيا 
فان جريمة الزنا لا نوجد (91) طاليا كان عقد الزواج باطلا فعلا »اذ الفرض 
أن الزواج لا يوجد الا بعد عقد زواج صحيح شرعا وطبقا لاحكام الشريمةالاسلامية 
اذا طلقت الزوجة ومارست علاقة جنسية بع رجل آخر فى فترة العدة » نعشبر 
هذه الزوجة زانية وأما ان كان الطلاق بائنا بببنونه كبرى او صغرى ومارست ست 
الزوجة العلاقات الجنسية مع آخر #فانها لا تعد زانية هاذ الطلاق الب تسن 
ينبى العلاقة الزوجيةفى الحال 7" واذ كان سبب ممارسة الزنا هوخدام 





)6) م5156 .2 740 60هذ« 1ه .ره و+م7ه0 .2 


فد ٠‏ محمود لجيبحسى هجراع الاعتداء على الاشخاص »المرجءالسابق 
ص 135 5 هن ٠‏ محمود مصطقق #الخاص »المرجع السابق ص 7 + اه 
رأد يلكو ص ؟ : 1 

(١17)أستان‏ أحيد اين »شرح قأنون العقوبات ‏ القسم الخاص مكتبة دار 
النيفة 6بيروت »بغداد ص 1 1 03 كل * محمود لجيب حسنى 2 6 
القشضم الخا صالمرجع السابق ص 14 آمد * يحمود صطق القسم الخاص 
المرجع السابق صلا 57 هجند ى عبد الملك6الموسوعة الجنائية ٠طابعة‏ ' 
ثانيةصم ألاء. 


(؟5ك؟ك)د * محيوثد تجيب حسنى القسم الخاصء المرجع السابق صه" ) 
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الزوجة لرجل آخر »فحسن نيته المنولد عن جهله بانها متزوجة يمكن ان يكون 
سببا لاغائه من العقاب كما لو سبق لهذا الرجل ان قابل هذه المرأًة 
فى أماكن عامةكانت تمارسفيبها الدعارة وعند مقابلته لها هلم تخيره انهبا 
قد تزوجت وانها خلمت عن نفسها ثوبالدعارة997© ٠‏ 


(مدنام ناهر 816 6 كتوعدة 5 غق) ' 
65 بجي قداة انض [ 





هذه الجر يمة من الجرائم العمدية وقد نظم المشرع المصرئاحكا مب سا 
فى المواد 54 116 5 ه(56١)‏ ولكى تقوم هن » الجويمة لابد من توافسر 
وأقمة الاعتد!* المادى على القاصر عتنا6 ةلاه 818 88516256 اتو تدمع 
وان يكون هذا الاعتدا' من شأنه ان يخل بعاطفه الحيا ة الخبوشى للمجنى عليه 
من نأاحية المسا سس بعوراتة التى لا يجوز الميك بحرينها 09 ران يكو لتك 
بك ون أراد الضحيةل ؟) 
ان ان هذه الجر يبةلا تقوم ألا عمدأ »وقد نقع بالتبد يد أوبدون تبديد. 
وأذ! وقعل بالنهد يد قد تقع على صغير لم يتجاوز من العمر 5 ١‏ سنةكاملة 
وقف'اعتتر النغرم:مضفر السن طرف مقدان د اللمقاب 29 رقى الخال القائيفة 





(؟؟) ,265221 معهقههه 6ك 1216©هظط1 ,136ه26 5ه نومعفطة 
ه1638 ه 1189 ٠‏ 2.17 


(؛ ؟) تقابل المواد "1١‏ ب 755 فى القاتون الفرئسن «والمواد 0 5١٠4م1١‏ 
١59 »‏ من قانون زائيرى ٠‏ 

» نقض 538314 /8 15175 مجموعةالقواعد القانونية جا رقم /ا اص ؟"؟‎ )١6( 
؟٠١ ص‎ 3١١8 مجموعةاحكام النقضي س؟" رقم‎ ١١531١٠١ /١ + 

(5؟) ه336 .1959088 .82011 1959 211111658 1 شسدم0 


(07 ؟ )انأ وقع على صغر سنه لا يتجاوز ١5‏ عساما طبقا لنصالفقرة ؟ من المادة 
عقوبا تفرنسى «يعتبر صغر السن ظرف شدد للعقاب ٠‏ 
و82 .8260121 1 قصوم 320117 ونهنتدة7 1عطمتكة : ذم 
1 .م 
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قد ايقع الاغتهابطى صغير ل ييلع من العمر :14 سنة ولم يبلغ سن العير سبع 

سنين 40 ؟) فنى هاتين الحالتين لابد ان تتجه اراد *الفاعل الى الاخلال بعاطفة 
الحيا' العرضى للمجنى عليه ه ان يتصرف الاراد ة الى الفعل ونتيجته [9؟ يسع 
طبه تسن المج ليه الك يتيحت .ظرنا هدك اانن الحوية المار اليا تحمس 
الماد ه ١‏ 5 ع *ويعد ركنا من ركان الجريمة المشار اليها فى| لمأد 5 ١١‏ اع٠‏ 


«صرى * 


ونظرا لان السن هنا عنصر جوهرى «لابد ان يحيط به علم الجائى *#حتىيقوم 
العمد فى جانبه دوا ! كان المتهم '»كان يجبل هذا السن او أخطأ فى تقديره عند 
ارتكانة فعل: الالال بعاطدة الخيا ة العرضى وما يطلق غلية فى الفقه الفريسن :+ 

(8113018118 طمذذع2 اصوم 086 قنأعمع) 

نمان المسئولية الجنائية تنتفى بهذا الجهل اوبهذا الغلط هدوان ! كان تالمسئولية 
الجنائية تنتفى لجهل او غلط الجانى »فى سن البجنى عليه هالا ان محكية النقسض 
المصرية *خالفت القواعد العامةبالنسبة لهذ »الجر يمة »وجريمة الزنا حيث افترضت 
علم الجانى بسن المجنى عليه فى جريمة هتك العرض وبصفة الزوجية فى جريسة 
الزنا هولم تسم بنفى هذ ١‏ الافتراض| لا فى حالات خاصة٠ ١‏ 


وسوف نناقش مد ىي صحة هد ا الافتراض من الناحية القا نونية على النحو الميضح 


5 15 


: افتراض العلم بصفة المجنىعليه وأثر الجهل والغلط على انتفا" القصد‎ ١48 


الال فتكين يتن القنة الجن يقن الب 6 العفو هلابق إن يعيط لدان 
علما بالصفات التى يتطلبها الشارع ف ىالمجنىعليه ويترتب على ذ لكان الجببسل 





(94؟1)د * محيود صطق «القسم الخاص »المرجع السابق ص 91 
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والغلط المنصسبعلى هذ » الصفات هينفى القصد موينفى المسئولية الجنائيةمتى 
كانت هذه الصفات » تمثل عناصر جوهرية لا زمة لبنيان الجريمة »لن محكمة ' 
النقني الصؤيمة بالنسبة لجريمة الزنا وجريمة هتك العرض ضد صغير لم يتجاوز 

4 عاما *افترضت على الشريك بصفة الزوجية ( بزواج الزائية) 7 ') وافترضست 
علم الفاغل لمن النجى قلي 9797© اتن جيم عقك العو لصفي لم يتعب بساور 

١ 4‏ سدةكاملة وقد أعفت سلطة الا شهام من عب؛ اثبا تعلم المتهم ببب ده 
الصفات ولا يقبل منه جهله أو غلطه فى هذ » الامور الا اذ! كان مرجع جبله 
أو غغطه فى هذ» الامور هو القوة القاهرةاو ظروف استثنائية ولم نكن ببق دوره 
بحال ان يقف على الحقيقة 5" وقد بررت محكمة النقض قضاءها سالف الذكسر 
القول * ان من يس ل تملا انا ع قح كان هذا السهر ين حال سيت 
ولم يستع ملم عن حالته او انه استعلم عنه بطريقة غير كافيةفانه يقبل احتماليا 5 
ارتكاب ذ لك الفعل.فيما لوكسان الشخص|المذ كور موجود 1 فعلا فى الحالة المنصيص 
ليها فى قانون العقوات ٠‏ وحينذ لا يجب على النيابة العامة تقديم الدليل 
على وجود هذا العلم بل على من يتمسك بعدم وجوده أن يوضح أو يثبت ذلك 
اى يبين مثا الظروف الاستثنائيةالتى اوقعته فى الخطأ غير الميكن التغلب عليه 07 , 





)5١(‏ نقض 15/5/51 مجموعة القواعد القانونيقع 5 رقم 8٠٠ص‏ 7 7؟ 

(51) نقض154177/54/79 المجموعءةالرسمية سا ا(صل/ا ىم 9١//ره/؟197‏ 
مجموعة احكام النقضيس؟ ١‏ رقم ١١١ص 5٠١‏ ملنقض ١9 7٠١/16/١١‏ 
مجموعة احكام النقض س ١١‏ رقم ١‏ لمصاءهم 

(؟5؟) د ٠‏ محمود نجيب حسنى «القصد الجنائى «المرجع السابق 707 
» الخاص هالمرجع السابق ص 64٠5‏ 

(؟؟) نقض ١53 ١١/6/05‏ المجموعةالرسميةس!اصل “ا ءؤوا/ره/7؟” ١٠9‏ 


مجموعة أحكام النقض س” ١‏ رقم ٠٠ص 2٠١‏ وملقض ١171١/14/1١١‏ 
س١"‏ رقم لم ص ٠ه"‏ 
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ثم اضافت الى كل ن لك القول ” ان كل من يقدم على مقارفة فمل من الافعال 
الغنائدة فى اقااقنيا او لد توكييا قزاءة' ٠‏ الآيات وفيكن الأعلاى . ويس عليه 1 قت 
يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقه ال:لروف المحيطة من قبل | زيقدم على تعلتنه 
نان هو خط الققدان هق ليد لمق اند" لتعرزية الت يون هنا ليق الد ليل 
على انه لم يكن فى مقد وره بحال! ن يقف الى الحقيقة 28) , 


1 ديرف انمه «را عن الققة االيفديق ورهن يكية النن دا لكا الخاقر كرات حم 
تحرم المتهم من ضما ن موضوى يتفق والبادى؟ العامة اذ الاصل ا نكل أنسان 
حسن النية وقد يقالا ن محكمة النقض لم تقصد انشاء هذ ه القرنية هوانما هىئاوجد ها 
النعليل غير مجزى لان من المتفق عليه فى فقه القانون ان الغلظ الاثم هو اللذى>+ 
ينسب لاهمال الجانى أو عدم احتيالجه بحيث يمكن تفاد يه لوت رةبالحيطة اللازسة 
وهذ ا الغلط يمنع المسئولية يوصف العمد #ولدن لا يمنعها بوصف الاهمال والجرائم 
الى لحن يصد د هأ - جراء ثم عمداية 


17- ويتجه رأىآخر الى تأييد قضا* النقض سالف الذكر بمقوله انه لم يخسرع 
0 العابةالشطةن. القضى :انان "ذاؤاتها تتطلت العلم ببيده. 
الوقائع وتعتبره عنصرا يقوم عليه القصد ٠‏ وانما قضا و"ها ٠‏ تعلق بوساعل الاثباات 
بأد خلس ظيط عض التصميل: فسا جل العتربينها وين هتين المريسيى يرهنا 
من الجرائم هفلم يبق عبه اثيات العلم علىعائق سلطة الاشهام دبل افترضته ولككن 
المحكمة لم تجعل هذا الافتراضغير قابل لاثباث العكس »ثم هى من ناحي نأخرى 
لم تقبل اى د ليل فى هذ | الخص وص #بل الزت المتهم بأن يثبت أن جهله يرجسع 
الى اسباب قهرية او ظروف ا ستثنائية وانه لم يكن فى مقد وره بأى جا لأ ن يقف على 
لحقيقة فقا * النقضلا يمس الموضوع وانما يقتصر على جا تبالاغبات : 


(1؟) نض 1147/0/51 مجميعة القواعد 000 00 


(5؟) د ٠‏ عد السهيمن بكرءالقصد الجتائى المرجع السابق ص 546 








ل 2517 وأاطه1] اآر 
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ممرره] “النقق نبال الك كر 1# واقررا ال سيط به الجلاسيمية 
وتشيع العلم به ويضع القانون النظم التى تكفل اشهاره ويفترض بعد ذ لك العلسم 
عمق الكالوة:ب ولا نالك كن الحين يواد تعاس يكدايه التراكن . ويظ1 سي 
ان يكون دفاعا على غير اسامريلجأ اليه المشهم للنخلص من المسئولية الجنائيبة 
لا رنيو تيولة الاالتعالات ا سحناكة يكون له قينا مار 09 + 


والسن ايضا يد وره حالة تحيط بها العلانية »اذ يكفل له القانسون 


الاشهار »ويجمل لكل شخص شباد ؛ ميلاد »يثبت فيسها تأريخ ميلاده ويقتر ضص 


بعد ن لك ان حقيةةا لسن معروفة للكافة بالاضافة الى ن لك !ا ن المظهر الخارجى 
لكل شخصيفصح فى الاغلبمنالحالات عن حقيقة سنه «ولذ لك جاز فى نقدير 
محكمة النقض ا ن يطبق عليبها ذا ت القواعد التى سلمت بتطبيقها على الزواج وعلى 
هذا النحولا يرى صاحيهذ! الرأى *فى رأىئالنقض خروجا على القواعد العامة 70) 


4 وقد انتقد الرأى السابق بالقول ان القول به يصدق فقط على حالة 
الزواج الرسى فهذه وحدها هى التى تحي ط بها العلانية «وكذ لك ايضا بالنسبة 
للسن المثبت فى تشهاد ةالميلاد أما الزواج العرفى #وكون المجنىعليه من 
سواقط القيد هلا يصدق عليه العلانية ومن ثم لا يصح فيه الافتراضلة) . 





(8) 4ه محبون. تجيت خستى. ٠‏ القضد الجتاى. #المرجع السايق اس #* 

(4 ؟) د٠‏ محمود نجي بحسن القصد الجنائى «المرجع السابق ص ؟؟ 
القصد الخاص هالمرجع! لسابق 6٠4‏ 

(55) د٠١‏ محمد ذكنى محمود برقم *٠1؟‏ اصاة ١9‏ 
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5 اهيا المتصن :: 





للحكم على صحة الاراء السابقة *ومن وجهة نظرنا تقوم بتحد يل الجرائسم 
التى قالت فيها النقشبالافتراض سالف ال.كر ثم نوضح حكم القائون والقواعلد 
العامة بصد مها ثم نخلصفى النباية بالائجاء الصحيح فى هذا المضوم ٠‏ 


ع ١‏ فى جريمة هنك عر صغير بد ون قوة أو هد يد أو بقوة أو تهديد ينسم 
طبقا لن صالماد ة 15 ١‏ * كل من هتك عرضصبى أو صبية لم يبلغ سن ككل 
منهمأ ثمانى عشرة سنة كاطة بغير قوةاأو تبديد يعأقب بالحبسادا كا نسنه 
لم يبلغ سبع سنوأ تكاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نصت علي ببسم 
الفقرة الثانية من المادة 701 ؟ تكون العقورةالاشغال الشاقة* 


200 وتصت الماد ةلم » ؟ كلمن هنك عرض | نسا ن بالقوة او بالتهد يد او شسرعم 


فى ذلك ه يعاقب بالاشغال الشاةة من ثلاث سنوات الى سبع واذا كان 
عمر مزوقح عليه الجر يمة المذ كورة لم يبلغ سدة عشر سنوا تكامدة أو كقان 
مرتكبها ممن نصت عليهم الفقرة لثانية من المادة ؛ 7 يجوز ابلاغ مدة: ب 
العقوبة الى اقصى الحد المقرر للاشغال الشاقة المو'قتة * فان اجتمس مع 
هذان الشرطان ©») يحكم بالاشغ ال الشاقةالمو'بدة” 


فسن المجنى عليه فى الجريمة المشار اليها فى الماد 514 يعد عنصرا 
جوهريا لقيام الجرينة كما ان يعف :غرفا معددا فى الجزيية النعار الييا 
فى الماك 104 »تين لتااسن السين المانين ان السيسة بحسن 
الجرائم التىلا تقوم الا عمد! *وهذا لا يوار الا مع ثوافر الاراءه ةوالملم 
اى اتجاه اراد ةالفاعل فى هنك العرض الى ارتكاب افعال الاخلال بعاطفة 
الحيا* المهن عن علم يحتيقتها ولما كان سن المجتق عليه فى الجريية المقسار 
اليها فى الماد * 14 5 أحد العناصر الجوهرية لهذ ه الجريمة ويعد ظرفا مشد دا 





(51؟) 


فى الجريمةالمشار اليها فى الماد 44 55 ينوقف عليه النغير فى وصف الجريمة 

ان أنهيغير الجريمة من جريمة نات وصف اخف الى جريمة ذاأت وصف أشد 
لذ لك كاج لحت ان تعبط عل الضها فى ره السو فى الخال لان تدز 
التو فهر اناس التسري و الوزية الأرلن: ناولس هي لفقا بصن 
الجرية الثانية مسر الفار قريدة تاطءةطن العام الرها الحودى 
اللقض ا هذا من جنب ومن الجا نب الاخر فان ضرورة احاط تلم الجائنى 
بسن المجتىطيه قن الحالتين يتقق مع العياددي* النامة الى تتواغر ختى يتوافسر 
القصد ان يحبط الجانى علما بكل ماديا ت الجريمة وكل مايمعطى هذا 
الفعل: لألته الآحراثة وال يفطن القسدل د لاقته الأحزا ديفن الور يشي 
سالفتى الذكر *لذ لك ايمكن القول بافتراضعلم الجانى بسن المجنى عليه علسسى 
النحو المشار اليه فى رأىالنقض والرأى الذذى يو'يد » فيه خروج عن اليادى'. 
العاءمةفى القصد ويجعل مسئولية الجانى فى الحالتين غير قابلة لاثبات العكس 


اى مأد يةبحذة . 


511 126515 01 اعامع0) 







200 وفى جريمةالزنا المشار اليبا فى المادة 764 ؟ عقوبات تنصعلى أن ل 
" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبسمد ةلا تزيد على 
سننين ”٠ ٠٠‏ وتنص الماد 75 57 * كل زوج زنى فى منزل الزوجية 
وثبت عليه هذ !أ الامر **٠‏ الخ ” 


- [115157-01 1121512517 01 [010330 - 


وواضح من النصين أن هذ ه الجريمتعمدية هولا تقوم الا فى فترة الزوجية 
ويرضا" صحيح من جانب الزوجة ٠وتعتير‏ الزوجة هى الفاعل والزانى هو الشريك 
ولابد أن ينصرف قصده الى المساهمةفى هذه الجر يهة ولا يتوافر هذا القصسد 
ألا اذا احاط بكافةالعناصر الجوهرية للجر يمة ومنها صف ةالزواج اذ أن هسذ ه 
الجر يمةلا تقوم الا مع امرأة متزوج ةفان لم نكن متزوجة وتم برضاها الاتصال 
الختسى .هلا جريدة عن الاطلاق متى كان سنها يزيد عن ١8‏ سنة ٠‏ 


(٠؛)‏ .9 .م مخذه .زه ث,1198نطثرآا 1هدمده6 .7 
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ونظرا لان الشارع فى نص اليواد 518 » 584 والبواد 66 765 كع 
لم ينص مراحة على افتراض علم الجانى بسن المجنى عليها قى الحالةالارلى 
( مواد 511-534) كما لم ينص صراحة على اختراض طلم لشريك يصقة الزوجية ٠‏ 
فى جر يمةالزنا »لذ لك لا يمكن القول بهذا الافتراضء» لان القول يه لا ستسسف 
يجرره ٠‏ * ولذ لك يكون افتراض محكمة النقض لعلم الفاعل فى جريمة هتك العسرض 
351504اع » وافتراضها علم الشريك بصفة الزوجة هلا يكون له سند من 
القانون. ءاد لوكان الشازع يريد الافضم" عند كا عمل فى يعض الشري تان * 
المكملة لقانون العقوبات المصرى فى الماد ة ؟ من القانون رقم ع/ 941) . 
هذا من جائب :من الجانب الاخر ان القول بافتراض علوم الفاعل فى جريمة هتسك 
العرض بسن المجنى عليه »وصفةلزوجية بالنسبة للشريك فى جريمةالزئا هافستراض 
غير قابل لاثبا تالمكسالا لظرف قهري ةا ستثنائية »يعنى أعتبار هذ ه الجرأ سم 
مأدية بحدة اذ يكفى فيها واتجاهء الاراد ةالى ارتكاب الواقعة المادية المكوئنة 
مها بالتالى لا الجهل ولا الف لط ولا حسن النية »يصلح دفاعا خدفع مسئوليسة 
المنهم عنها «ونظرا لا نالشرع لم يصرح باعتبار هذه الجرام كالجراع المادية 
لذ لك لا يكون من السائغ حرما ن المشتهم من دفع مسئوليته بالججهل والغلط تطبيقأاً 
للقواعد العامة ٠‏ 


غنى جر يمة الزنا يستطيع الشريك أ ن يدفع يجهله بصفة الزوجيةبأئه كسان 
يعتقد أثناء مباشرةالاتصال! لجنسى » أن الزوجة كانت مطلقة هلانه سبق له ان - 
قأبلها فى أماكن ممارسةالدعارة أو مار سمعها فى هذ» الاماكن الدعارةاو ه.___ 
التى أفهمنه أنها غير منزوجةكما يستطيح فى ج رائم هتك العرض ١‏ ريئيت أنه خدع 


٠.٠. .ء.ا١١؟‎ ١/4 حياث تن صالبند الاول من الباد ة ؟ من القانون رقم‎ )14١( 

ويفترض المابالغ شاو بالفساد ٠‏ وانظرايضا أحكام القانون رقم الخاص 
بتنظيم مشارب الخمر فى فرتسا *المعد ل بالقانون رقم 814لا ٠١‏ فى 04/1/17 حيث 
يمنع هذ | القانون اصحاب الخمارات من استخد ام عمال لديهم خلاف اقاريهم اقل 


هذ! الافتراض قابل لاثيات! 9 
أ فتراض ابل لاثبا تالعكس 1ك ١ظه‏ و261ظهقد2 5ه زوويهة .؟ 


2 2. 288. 
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(19 ؟) 


وات لبف يد سن مارك اشنا رانين لنديني انس ونين ا تن 
يزيد عن السن المقررة فى القائون » وللمحكمة طبقا لمبد ا الاقتتاع القضائى ان يوازن 
بين الاد لتالتى قد سها المشهم #وتختار منها ماثراء صحيحا ومكونا لمقيد شا بالادائة 
أو بالبراءة دون حاجة لافتراض العلم على النحو الذى قال به النقض ٠‏ 


مع ملاحظة ان على النيابة اثبا تاصلة الؤوجية بين الزوجة وزوجها ('أأويفسترض 
ان الصغير ينجاوز السن المقررةقانونا وعلى الشريك او الزوجة اعبات عكسالافستراض 
السابق اى يكون للزوجة.ائبا تعد م علمب | بقيام رابطة الزوجية بينها وبمن زوجبا 
او الشريك عليه ان يثبستعد م علمه بعرابط الزوجية بين الزوجة ورجل آخر ه ميالحصل 
السابق يمكن التوفق بين القواعد العامة للقصد التى تتطلب وجوباحاطة طلسم 
الجائى بصفة الزوجية » وبين تحقيق الم دالةالتى تتوافر باعطاء الجانى حسق 
الدفاع عن نفسه «بالجبل والغلط » وعدم مخالهة القانون ولا يكون هناك خروجها 
عن القواعد العامةفى الاثبات الا فيما يتعلق بنقل عبه الاثبات من عائق النهابة 
العامة الى عائق المتب 99) , 


وايقال عن جريمة الزئا يجب أن يقالعن جرائم الاعئد !' على القصر 
اذ يفترضعلم الجانى بسن المجنىعليه فير ان هذا الافتراض قابل لاثبات العكس 
من جا نب المشهم 0 





8 ,بر .18ت .تزه ,66مه1نةلمظ 


(؟4) 
(؟4 ) وقد سبق أن أخذ ت محكمة بروكسل بالاتجاه الذى ره جزل 


عند المرأةالتى مارسمعبها الدعارة او الزنا ٠‏ 

8 و2885 *111685ئال 2 ,و 08 11وجنحد8 ,موهلا 
وتعتد المادة /١5١‏ "ع سويسرى بالجر ل بصفة المجنى عليه فى هذ ه 
الجريمة وتعتبر ذ لك ظرف مخ فف » يراجع د ٠‏ أحمد فتحى سرور 
القسم العامر ه ص !67 
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وقد ترفك القضا' والفقه الفرنسى بين الانجاهين سالفئ الذكر عفاصيح يفستوض 
علم الجائى بسن الضحية فى جريمة هنك العرضبد ون قوةغير ان هذا الافتراض 
قايل لاثبات العكس #فمن وقع فى غلط نسهىفى سن المجنى عليه فوالجريمة السابقة 
( م51" فرنسى ) عليه ان يثبت هذا الغلط حتى يفلت من العقاب كان 
يثيت انه خدع فى سن الضحية بسبب تقد م ظروفة الصحية والبد نية وان حيمةة 
جديةة ا وبعدالدي لك الكو ا 1 + 


اما بالنسبة لجريمةالزنا ٠فقد‏ كانت محكمة النقض الفرنسية تسنوجب ضرورة ' 
العايةاذ ان هذا العلم لا يفترض فا ن عجزت النيابة عن الاثبات لا يكون لادائة 





السبوييل 10م 

5 :56 .0 ءط 1 7269٠‏ _سلمدة 
(4؟) 12963 .”6287 ساخاه ,ء.216 .59 6 0022964 
(ه؛) م268 .م 180 .هس .غذه م ره ,61غهضذ 2ه ؤهتلاءظ 


162 ,5200181 1هضمم 456165 , ظذه1! 1هطه1لا 


7 2م 298 و1297 .2 
مه 6 2,4260185 270135 7ر2 207 .ره 


غالا مر هنا يتعلق نفل عسب؟ الاثبات ٠»‏ يراجعد ٠‏ أحمد فتحى سرور 


المرجعالسايق القس, العار صيم وم وزو ,عدن .ره صمددة6 
(41) 


د ٠‏ محمود لجيب حسنى +اليرجع السابق ص ؟»> هدوفى الوق تالحاضسر 
تد خل المشرع بالقانون الصادر فى ١‏ يوليو ١١785‏ والغى المواد 55" الى 
9" عقوباات واعيم الزنا لا يكون جنحة محلا للعقاب على اسا سان الزنا 
من المسائل الشخصية التى نتعلق بالحر يات العامة ٠‏ 

ومصعن مصذة'لآ وتدكدا 170 أموطنام8 7٠‏ 


4 هق عتوثة 068 اي 
و2297 و50 000 وه يتنناوه , 1 شطوم 9028 20 
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1 إ(عهة1ةؤمندسع و0) 
0 جرائم الرشضا سوة: 


جرائم الرشوة المشار أليسها فى المواد (١.‏ م4١١‏ و همه.ء إآه٠ ١7‏ مكرر 


٠. ينا‎ 2 | 


هق الخراى 31 دتوافز الا لحز شاط شرية يطلق طمن الناخاص توضة ولول 
18م 5ونتنطه 868 595 أو ن ى الصفة الخاصة وهم كونهم من الموظفسي. 
دق القدة الشوية الع افارت الس البادةة اع شترى!1؟) بهد« الجيية لا عون 
امد وثلاى العف و ننس يو هلبنق 'الأنكار لوطي لان" ودرا سير 
العمد لدى المشهم متى اتجيت اراد ته الى طلبا و قبولالوعد بالوصية او الفا سد ة 
وأن يعلم وقىتنذ لك بانها لقا* القيام بعمل من اعمال وظيفته أو الا متناع عن اداء هذا 
العمل أو للاخلال بواجبات الوظيفة وانه ثمن للاتجار بالوظيفة العاءةواستغلالبها (01) , 
تون ان يكون هل 1 الجيل يدخل :تفن اخمامها يزع ام خل قن :خسان 0 
(11) تقايل المواد ١17‏ الى 144 عفوبات فرنسى 
(1») 68 .هت 0186 وه نوعة7 1 ه812 ,7 
والقضائية واعضما ' مجحل سالشمب 0 مهنا ' 6 1296818168 
وكل المواطنين الذين يعملون نحت اشراف ورقابة السلطة العامة سواء فى وظيفة 
اه 5 ,م رغله روه رسمدور أعطهكلا .و7 
( 8 ) الاستان احمد أمين » شرح قانون العقهات الخاص:المرجع السابقصم ؟" 
(91) طعنرقم 5١1‏ لسنة ١؟‏ جا سة 4171/7/5 115س؟؟ ص 7 2)ء 
و 00 ون * عمر السعيد 0 
مد حت سألم © شرح لاك م 10 ؛الجرائم 
الضرة بال صلدة العامة ١لمااص‏ ١م ٠‏ 
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وترتيبا على ذ لك ان قبل الموظف من شخص معتقدأ انها قد مت أليه بغرض 
برى* فانه لا يرتكب رشوه. لان الرشوة لا نقوم الا اذا توافر علم الجانى ب أن 
الغرض من العطية أو الو بها هو مطلق الاخلال بواجباتالوظيفة ه فصل 
القنول او الطلي لا بهل لمعا عليه 91 : الا الب بة وهو يكسسسون 
كذ لك ان كان الغرض منه هو انمام الغرض من الرشوة (5) ١٠ىاتمام‏ العسسل 
السخل بالشرف وعلى ذ لك يكون الجبل او الغلط المنصب على الغرض من الرشوة 
يتاي الى »نفق القضة وبالتالى لالمكن سا ءلة الجا طلقا لآن :هد والجريت: 
لا تقوم بالخطأ ولوكان جسيما ٠‏ وحتى يقوم القصد الجناى فى حق الراشى لابسد 
ان ثتجه اراد ته الى حمل الموظف على القيام بعمل او الامتناع عن عمل من اعسسال 
وظيفته وهو يعلم بصفة الموظف وانه مخئص بالعمل فائه تخلف لديه العلم بصفسة 
الموظف أو ان العمل من اختصاصه هينتفى القصد لديه ولا تقوم مسثوليته سن 
جريمة الاشتراك فى الرشوة وطى هذا استقر قضاء النقضيفى صر 280 , 


(هاد جرائم اخثلا سالا موال الامبرية والغدر (1©313 2014© 2986511226 1قناه 8 ) 





جراعم اختلاسالاموال الاميرية والغدر من الجرائم التى لا نقوم بها سوى 
موظف عام اذ انها من جرام ذى الصفة الخاصة او الفاعل الخاسر() الذ ى 





(؟ه) 9 
25١ 1‏ 8506251623 45 لاه 561311615885162 46 8 5هخج'1 15هلا 
"256251602ة' 1 تتهم 1562156ع هوه 5'11685 قناج 588516 1تتاخر 298 


«ي, .1ت .© : كتندناهل! ,لا 


(5) نقضأول فبراير ١1 7١‏ مجموعة احكام النقض س 5١‏ رقم 4 6 ص 5٠٠‏ 
(هه)ن. رمسيمسهنام #النظريةالعامة #المرجع السابق ص همه لا 





511 116515 01 “اعاوعن) 


- ه1010 601 


7 )5 


حل دهم اشر اللسرى فى الماده ١١١‏ ع ١بعدله‏ بالقانون 86/111) 
وهذه الجراع لا تقمم الا عدا ء 

هى الجرائم التى اشار اليها المشرع الصمرى فى الماده 5١١1م‏ 56١١م‏ 
وهى جرائم اختلاس الاموال المابه او الاستيلاء بدون رجه حسف عى سال 
من الاموال المخسصسه للبصلحه العاءه لا يعاقب طيها المشرع الا اذا يقعت 
عندا من ميظشدف لاع او استخدم عيمى: يلقم يعتل. :دآمر او مو هدقن اعال' 
الحكييه أو المرافيق العايه »والعمد فى هذه الجرائم يتوافر متى اتجهبست 
ارادة الجانسى الى الاستيلاء طى الاموأل التى تسلمها بسبب وظيفته » 
ولا بد ان يعلم هذا الموظف وقت الاستيلاء على هذه الاموال انها ليست 
ملكه بل مملوكه للخير يستوى ان يكون هذا الغير هو الحكينه او القطضاع 
المام او للافراد ,كانت مودعه لدى هذه العياك: المعد بده فى القاين [01) 

وى ذ لكيتخلف القند فى هذه الجرائم متى تصرف الموظف العا م 
فى المال الذى تحت يده اعقادا منه أنه مملوك له او أنه تسلمه يسسيب 
آخر خلاف وظيفته )*"3٠١‏ »فالغلط هنا انصب غى صفة المال وعسلى 
وأقمة التسليم وهذه او تلك عناصسر جيهريه ينبغى أن يحييط بها عسلم 
الجانى حتى يتبغر لديه القصد» ينتفى لديسه القصد نتيجه لانتفساء 
عمه بصفة ألمال أو بحقيقة ارتباطه بالوظيفه العامه ونتفى من ثم مس ثوليته 


الجنا نمه 1 


١174 ده حسن صادن المرصفاوى ه قانون العقريات الخاص طيعة‎ )615١ 
* المرجع السابق ص 7 م‎ ٠ ض 46 6دء محمود تصطفى الخاص‎ 
15 ل * خمر السميد رمضان »© القسم الخاص المرجع السابق ص‎ 
15 ل * عير السعيد رمضان المرجمع السابق ص‎ س١‎ 
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كما تنتفى مسئيلية الموظضف ٠‏ اذا تقدم يطريق الخطأ باستمسساره 
بها 5 اعفد انها ستحقه له افان هه الم تادب 
عن جهل بالروائح بالتعليمات التى تنظم الاختصاص ناه 
جهلا بالوأقنع انك 
٠5‏ فى جريية الغدر المشار اليها فى الماده ١١6‏ ع فهذه الجريمه 
لا تكبن الا ععديه ولا يقى بها الا مرظف مختص بتحسيل الاموال الاميريه 
كالرسم والخرامات والفوائد ,الضراعب ونحوها ٠‏ ببتيافر القصد الجنائسى 
اللان لبذه الجيسه نتى اتجبت أراك: الجانى الى اخذ ا طلب 
الاميال الاميريه ,هي يعلم أنهاأ نر ستحقه أ, تزيد عن الستحق ٠‏ 

وغلى ذ لك يتخلف القسد اذا حصل مندوب التحسيل او المكلفسين 
بتحصيل الاموال من الصيارفه رسهما او غرامات اوضرائب تزيد عن المستحق 
بهو يجهل ذلك معتقدا ان كل ما حصله مستحق قائينا اه فلا غاب غيدا؟ 6) 
ويستبى أن يكون جهل المحصل ناجيا عن غط فى العمليات الحسا يي سه 
او جهل باللوا.ح والقوانين ٠‏ اذ لا يعمل هنا يقاعدة عدم جوأز الاعتزار 
بالجبل بالقانون اذ الجهل باللوائح والقبانين الماليه طالما كان يبمد عن 
نطاى التجريم » يعد بثابة جهل ا, غط فى الراقع )1*7٠‏ 





١‏ ) ىء عمر السعيد رمضان المرجم السابق ص لا هد * نبيل مدا حت 
سالم المرجع السايق ص ١‏ »© فقره د ٠‏ محمود مصطفى المرجع السابسق 


ص هلا 
)00١‏ 0 2822© : 504 و. 28 4 نموم 3 60115162 ونناق22 68 
©6021 2813686 و 5© لنوة؟لقطه 65 .73 . 259 174 نجع 
٠‏ 817 2 2 .و #هم .كذه .نه و 6281م 26086 3ل 
) 1. 2غ .5أ1عء.زه : نه 1لا اعطعذاهم 


»استاق احمد أمين المرجع السابيىوص 11 هد ٠‏ عير السعيد المرجع السابق 


ص ١‏ ٠د‏ * بحميد صطفى » المرجع السايقص 25 





١ : )؟اهذ١‎ 


ويلاحظ انه فى جميسع جرائم الاخداء طى الاببال المامه ١جراعم‏ 
الرشسيه ‏ الاختلاس ‏ الغدر ٠٠٠‏ الح )٠٠‏ لا تهوم ألا من موظف 
عام يشقهويه اليمضح فى قن اناده 1 عبات شتكري الشدق 
توافسر أي جريسه من هذه الجرائم لايد أن يحيسط طم الجابنى 
دوك المقجية: بنك ارقةن» التستن: اناد - العون بلي لان عند 
السفه ععنصر جوهرى لا تقيم هذه الجريمه الابها ءه يطى ذلك 
يكون للجهل او للغلط المنصب غى هذه الصفه اثره على نفى المسكوليه 
عن هسذه الجريمه «فان:دفع التهم يعدم طنه يهذه السفه يقست 
ارتكايه الفعل المادنى المكون لها هنا على المحكمه ان يقن هذا 


الدفع لان التحسقق من هذه الصفه امر جوهسسرى يترتب طى ثبوك تخلفه 
01) 


0051 


0[ 15وع1' 01 تعامعن) - نهل01ل 01 1121515157 1015197-01[ - 









عدم قيام الجريمسه ٠»‏ وأن صح قيام جريية اخرىي ٠‏ 
0 ولكن يلاحسظ ان المحكمه غير مكلفه بالتحصيد عن غم المتهم ببدم 

لفن طن احبار: ان كل مخض يعرف بالشريزه ما يضف يهنن سفات117) 
فطاليا ثيت ان الطاعن وهو ساد معمل باليجبب»ع الصحيه ٠‏ استبلى بخغير 

وجه حق طن كميات من مواد من المعوته الاجنبيه التى آلت الى الدولنه 
08 يسبب صحيح ناقل للملكيه قاصدا حرمانها منها »ء وكان الطاعن لا يجيبل 
صفته التى أثبتها الحكم من كبنه موظفا طما كما لا ينازع فى طعنه فيما ابرده 
الحكم بشأن الملكيه للمال الستبلى عليه فان ما يقعمن الطاعن تتوأفر به 
الاركان القائونيه لجريمة الاستيلاء بغير حى المتصيص طيها فى الماده 30 





١55١ ص‎ ١5؟س‎ 14/١١/١١ السنة 54 ى جلسة‎ 1١11737 نقض رقم‎ )0١ 
174 صاا١س‎ 14/1/١١ جلسة‎ ١154 تقض رقم 1ه" لسنة‎ )11( 
000 صا(176/(١/56 جلسة‎ ١11 السنة 35؛ فى‎ ١1648 انقض‎ )0 
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7ط ب جريمة السرفه: 8*0 ) 





جرم البشرع السسرى سرقة اموال الغير فى الموأد ١م‏ © 
1ع سرى 1؟1) وهذه الجريمه تتطلب لقيامها غفمل مادى تتشثل 
فى اختلاس ( 25861 دتة».) وأن ينصب هذا الاختلاس طى منقولات 
اوة ( 5هذز هتامم هه) ان تكون هذه المنقمبلات مملوكه للميهر 
ولا بد ان يكون هسذا الاستيلاء بقسد الاستثار بالمنقيل ,حرمان صاحبه 
منه » وآن يكون ذلك بدون رضا" المالك وبدون مه ان توآفرت المناصر 
السابقه توافر الجريمه السابقه متى احاط طم الجانى بكافة عناصرها 
النادي * بكرمب طى: ذلك أن كان القن يجبل. انها يركب اغب اتنا 
كما لو خصع لشخص اخر فى حقييته متاعا مملركا لثالث بغير عم صاحصمب 
الحقييه ثم اخسذ صاحب الحقيبسه حقييته بما فيها فلا يمد سارقا 
نذلك الماء 1936 ) يلم اخذ التهم الشى* بحل الاستيلا” بحسن نيسه 
معتقدا انه يفعل ذلك برضاء مالكه فلا اب طيه بلى كان المالك غسسير 
راض عن ذلك الفمل )11٠١‏ مثى ثيت للمحكه صحة هذا الاحقاد فسلا 
ع) 


يمكن التحمدث عن جريمة سرقه ٠‏ 


١‏ ) تقابل المياد 941 511 غوبات فرنسى 
)2 1 .20 .18ت .2ه «2هميعج0وف 


564١ الاستاذ احمد امي نالقس الخاص المرجع السايق ص‎ )١ 


(17) 5 .كذه .جهولو1اء6م5 اأقصومم +0501 16 , صذنولا 
©2126 289831313 25قع8 1 هن 701 نمم عه وز "د 11" 
* 625 052-6725 © 068 298315 06 


٠‏ 263 عظاء. *92:018 فج 11وانة 1وع« ممه 51 خ17ه87 


الا ؟) 


لان الرضا يبيح هذه الجريبه كما ان الغلللى المنصسب عليه يمدسها 
ايضسا سواء تافر الرضط أو لا يتوافمر فى الحقيقه '14) 

كما تنتفى هذه الجريبه لانتفاء القصد اذا اخقد الجانى وقفت 
الاستهلاء على المال بحسل السرقه أن هذه الابيال من الاموال المياحه 
التى لا مالك لها ٠١1(‏ وترتييا على ذلك يخطيّ الحكم ان تمسسك المتهيم 
بان الابراق محل الدعوى هى من المتروكات ١‏ الدشت ) ولم يممولها 
مالك بعد أن تخلت عنبا الحكيبهءان لم يرد على هذا الدفسع يان الشى* 
امتروك لا يعتبر من يستولى طيه سارقا 5*٠‏ كنا ينتفى القصد الجنائى 
فى هذه الجريمه اذا اعقد الجاتى يقت الاستيلاء على المال أنه 
كان يتستولى طى مال مملوك له فان صح هذا الاعقاد يجب ان المحكيه 
تحكم ببراعته 5١١‏ أيشطبيقا لذلك لا يسأل عن جرينة سرقسه من يختلسسسس 
اتريه ممليله لصلحة الاثار متى أثبت انه لم يقدم طلى زفع هذه الاتربسسه 
7 الا بناء لغحى تسد بيع صادر له من اخر على اعبار انه مالك وأنه يجهيبل 


511 126515 01 “ماوع 


- م010[ 01 1517 


4١‏ الاستان احمد امين المرجع السابق ص 16١‏ هد ٠‏ فوزيه عبدالستار 
ضبعه 5 ١‏ ص (لاه ٠.‏ عير السعيد ريضان القسم الخاص المرجم 


الناك اسن 484 اكه :عن سارو القت العا ضح 1 
)١‏ دل*ء عمر السعيد رمضان ٠‏ القسم الخاص المرجع السابى ص 41١‏ 


)١‏ نقص اجلسة 15/15/78 طمن رقم 36/1/17 ق مجمونة الربع قسرن 


ص ها ء جلسة ١٠/9/هلارقم‏ 11 اس ٠156‏ 
١‏ ) ,1904 .هص 5/ 286116 5ع ننومةاقط0 5ه 276 و59 نرويم ع6 
3 . 20 02015© ,م ©#هن8201©5 11112 [و«عممواى دم 
2384٠‏ 20 .6 ١.15ه‏ مره و4لاق"5 م هه 
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انين ماه أياها الا يلكيا" اريس اله" بشي العتسرف نيبا )21١‏ يرصم 

ان هذ! المشترى كان فى الكانه أن يتحمسرى قبل الاقدام على الشراه 

ونظضرا لان ذلك يعد بمابسة خطأ فى جانبه بلكن نظرا لان 

المشرع لا يماقب طى هذه الجريمه بالسخطأ ٠‏ فان سكوليه المتييسم 
تنتفى بانتفاء ركن العمد بجاته بالجهل او بالقلط المنصب عملى 
صر جيهري وهو كون المال مبلمكا للحكبيه » وليس مملوكا له فان كان 
كك أن النآن سلر :د لتكية..وخ دلت انخبان على الاخردن سناد التاه 
يستطيسعان يدفع عن نفسه المسئوليه أن اثبت أنه كان يمتقد يحسن 
ينه ان المقنية الذي عه يمك نا طن “ار الككه: يبهذا الى 

دفعه لب ثقل الاتريسه ه سيب براسه فب هذه الحاله هو ططيه 
المتولد عن جهل باحكام القانون المدنى الخاص بتنظيم الملكيه يهسذا 
الغلط ممكن قبوله لانه بثابة غط مركب من الواقع والقانون 9 فى مجال 
القانون الجنائسى يكون له حكم الغلط فى الواقيع “6١‏ “وترتيبا على ذلك 
لا تخطى* المحكيه ان برأ تالسهم بن جريسة السرقه لانتنا" القسسسسد 
ان تيين: لها ان ملكية الفى * محل الشرقه بخل. التزاعجدى. يمن الشيم 
وين المجنى غيسه ,أنه لم يقم دليلا طى انه لا شبهه لدى المتببوفي 


)0١‏ نقض ١154/١1/4‏ طمن رقم “11س 148 مجبوغ الريع قرن ‏ ه 
١١ 4/1/4‏ مجموعة احكان النقض ج ” رقم 141 ص 167 

)١‏ نقض 0 ١159/0/٠١‏ مجميوعة القوا القانونيه ج ١‏ رقم ١4١‏ ص1617 

2.6٠ 27395 0)‏ 181 .20 ,15ح .جه و 1ع8ه8صة2 5 820115818 

مقع ل اع 92 .م .6215 .بره و قعطط8ع8 ع0 باع شلعهدها 


60 .هش 185.8هة .زه و 81«عصعع 1هقشعم 026015 و 8061مم2 
397٠.‏ 2860 








)65 


ملكية المال للمجى ليه الذى كان يعتقد أن الملكيه له خالصه سسن 
دوه يفتكن الشالة: نزافنا لكا خالضها طوس ياس مون 
السو قي متي قراط «القاون التو 3817 

وقد احد شرع قانون العقوبات الصادرفى ١117‏ بأثر الفلسسط 
فى اليقائع الشله عن الغلط فى القاتون الفسير طابى وض ى ذلك 
فى الماده " منه بقوله “ لا يقبل الاحتجاخغ بجهل احكام, هذا القانون 


ومع ذلك يعتسد بالجبل يقاعدة مقرره في قانون اشبمعو نع انيه 


511 126515 01 ممع ن0) 


منصيه فى أبر يعد صر فى الجرييه " ٠‏ يقد اخسذ بذات القاعده 
مشسروع قانون المقويبات حييث تص في الماده ”2 منه ه يمد مالمبا 
من العقاب الجهل او الغلط بالقاع ده الغير جنائيسه متى كانت منصيه 
على امسر يعد ركنا من الاركان المكونه للجريمه للد 


)0١‏ تقض 1151/5/14 المحاياء فى ١‏ رقم 15114 ص 564 وس ذلك 
يرى ليفازير ان البائع الذى حسل على شى" من السلم له. ولم يدفع 
ثمنه لاا يستطيع ان يدفع عن غفسه قصد بخالفة القانون » 
بارتكاب جريمة سرقسه بالاعتقاد بان له الحق فى اخف الشسيى* 
الذي يسلم له لان ذلك يعد بمثابة جهل بالقانون وهذ! 
البائع رغم جهله سيف يقدم للمحاكيه بيدان اف ان القاعده لا يمذر 
شخص يجهل» بالقانون 


- 1013 01 ك1أأولء:157ولا 1 


8 4 11662666 3181ع856 ل1هصهم 815لم06 وعديهه “امدق هيا .6 
. 1975 وضت5تثلتهم ع3 *0813 06 286111566 ,م 66تطع ١.‏ 


١13 و,يأخذ التشريع اللبنانى بالتفرقه السابقه » يراجع الفقرات‎ ١ 
١١5 وير أ جع التشريع العراقى فكره‎ 
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والواقع فان تطبيسق ه«ضمون الماده " من مشروع قانون العقويات 
الصري وألماده1ه ( مشروع قائون العقويات المح سد) طى النحو السايق 
يحول دون تطبيسيق الغلط فى الواقع التبلد عن جيل أو قط 
فى القاعده الجنائيسه رم اله بشابة ظط فى الواقسووييدوا ذلثكفسى 
الجرائم التى يتطلب قيسام القصسد فيها ضرورة أن يكون محل الغلم 
فيبا جرييه ء كبا فى الجريمه المشار اليبافى نص الماده 66 غوبات 
مكسرر صسرى ( ماده 41 غوبات إجريمة الاتفاق الجنائى ماده 64 ع 
مسري ) وجميسع الجرائم التى يمثل العلم فيها جريبه من جرائم أسسن 
الورك 2217© شين ذلك آن :جرس اخفاة الهراس السريك او العسله 
من جنايه أو جنحصسه6ماده 66 غوبات «صرىي» تتطلب ثبوت بقوع الجريسه 
(عصرقه سب داخيانة ماه أو اختلاس ).وان يك أخها»: الافنياه 
الفستحسلءين هذه اليه برائقطة تكسن اغر حلاف الشازى 10187 من 
وهذا لا يسأل عن الجريمه الا اذا اتجهت ارادته الى فمل الاخفاء" ٠»‏ 
ةا لعن ازادة "تمر واعمية نع القلم يان ما يعفيه 
من اشسيا' سرخه أ. متحسسله من جتنايه او جتنحه وأف لم يعلم يعد 
يال" الأففاة حمسن النيه لكين إيتكلاة لتطريق خرية العنة 0719 
(0) الجرائ المتصص عنيا فن اليواد” للا [ء لال أ ء لالاب ولالاج 
و الاد اه الاها م خلاو 6هل أ ءغلاباء لاج ١0‏ ءالخ 


ذ(4ا) نمض 5١‏ أكتبير 1١1315‏ س (١‏ رقم 114 ص (14 © قسض 
الجرييتين ستقلين كلاهما عن الآخر > نقض ١‏ ؟ 1 مارس 6 بجمبة 


 ةلوامشل‎ , .م .آذه زطه , 181عفجة 15همة‎ 120 5. 09١ 
م64 .هر .5ن ه2© و2ه<62لآا 81261 عه‎ 





15 نفع 1ه ماوع 


112122- 


)4١‏ ا( 


باذا ظهر يغد الاخفاء أن الاشياء الذى اخفاها متحصله عن جيسة 


5 علم يقينيا باصل الفمل الجرص ( 10 عصذوطه دوة ع0 4 


يعد هذ! الفاعل من هذا المرقف سى' النييه ويتوأفر تسد الاخفاء 
فق انقله. وحواطيه شحية هذه الوحت 4*7 بلا كان يحبل / 
الاخفاء طبقا للقانون السرى باده 64 غويات ب هى الاشياء المسرقه 
و التحينله من 58 أو جنصضه م 9عاصهة مةعهعتده*06) 
(46154 هنا" نه عشساعمه عهنا' 3 8208146 وعججه 2055 
لما كان اليقرف على حقيقه محل الاشياء ارد انهاه هن الهسو 
السابسق اى ما اذا كانت تشسل اشياء سريله وأن المتحصلات كاتسسست 
عن جنايه أو جنحصه لا. يكون الا فى ضي” قاعده جنائيه اي ان الصف 
يمكن ان يستسد من قاعده جنائيه لذلك يكون معرفة هذه الاشياء على 
خلاف الواقفع يشل غطا فى الواقح ١‏ الجريمه محل العلم )متولدىآأ 
عن جهل او قسط يستمدا من قاعده جنائيسه ,الجهل والغفلط فى حقيقة, 
هذه الاشياء وكونها تشسل جرائم ام لا ونظرا لانه جهل !و ظط فى الواقع 


ا 





7 مع ذلك ان كان ز الاشياء المسريقه او المتحصله عن جنايه 
او جنحه كان مشترى 0 الاسياء وظم بعد شرائها انها سريقسه 
او متحصله عن جنتايه أى جتحيةه تمق هذه الحاله رمم انه ملزم برد ها 
خلال ” سنوات من يقت ضياعها او سرقتها متى طلبها بالكها الاصلى 
الا انه لا يعد بخفيا لها ولا تطين طيه المقوبه المنصيص طيبا 
فى الماده 46؟ ع وذلك تطبيقا لنص الباده 175 مدنئى ١الحيازكه‏ 
فى المنقول يسيب صحيح مع حسن النيه رقت الحياك سبب للملكيه ) 
اذ ان هذه الماده ,المادء 177 مدنئ تعد سيب لاباحة الجريسه 
المتصص عنها في المادء ؟) ع صرى ٠‏ 


3 .لط .18م .مه و 181ع66م28 ل+ههضصهم 02018 ستنة7 ع عدذهلز 
64٠‏ .هر . اذه .صهة مو «هعةل؟ [1مطعئتظض ذه 
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لى النحو السابيفق ٠‏ يمن الخرض ان يعتد به بيرتب اثره كالجهل 
بالخلط فى “البقائع التن. عدخل قن بان رافظ الخريه الشقده سين 
قاعده نهر جنائيه هالاان نص بشروع قانون غويات الصرى يتضمون نص 
دار عياف فبحف يعن دوق الك لالت خرن المع لاا 
الخلط فى الحالتين ١‏ الغلط فى الماقع التناجم عن غط أى جهل بقاعنده 
غير جنائيه والخلط الناجم عن غط فى القاعده الجنائيه ) بالاختدات 
بكل انواع الغلط فى الواقح المتبلد عن اى قادم قاتؤنيه أيا كان نوعها 
متى كان له تأثير الى بنيان واقصة الجرينه ه وذذلك لا شك ادعى 
لاستسا راع اتناك 417 





)١‏ ويلاحسظ عدم الخلط بين الغلط وألجهل فى الوأقع الناجم عن ضف 
او تكييف مستمد من قاعده قائونيه والجهل او الخلط فى الاسسر 
ا النبى التشريمى فالاول دون الثانى هي الذى يجوز الدفسسع 
هالغلط فيه أما الثانى فلا يجوز نزيلا عن قاعدة لا يعكُر شخص 
بجهله بالقانون ٠‏ 
رفسم الأنطها: فقرى 597 بين ته الوساله ب 04 ادن ده 
سلامه القسم العام المرجع السابىي ص ١14‏ «الاستان احمد اسسين 
القسم الخاص المرجح السابى س 107 ٠‏ 





)145١ 


انتفاء القصد والمسئيليه العمديه وبُقا» المسئولينه . 


قلات ميسكق": الثرل. تتغرفة اكز الحيل والغلط شط ليت 
الجنائيه يرجع فى ذلك الى نص التجريم » بمنه يمكن تحديد هذا 
الاثترهء انف قد ينشى الجهيل والغلط كل مسثوليه ععديه او خطئيه 
بلذلك يسى الخلط وألجهل هنا بالجهل او الخلط المائع ١١‏ أكيا لوكان 
الغلط أو الجهل حتميا او كانت الجريمه لا تق الا مدا كبا ارضحصنا 
سلفا ٠‏ 


600511 15و5عط1' 01 تعاومعن) 





ولكن فى احيانا اخرى رمم أن الججهل والغلظ قد ينفى القصد الجنائى 
وينفى بالتبعيسه : المسكوليه الجنائيه المعدده السديه ٠‏ فاته يبقى “المسكوليه 
الفطظنيه . ,يطلق لفقم على هذاه الحاله. . اللجبيل والغلط الذي ينفنسى 


1 


- [115157-01 112111515701 [01] - 


القمد بييقى الخطأ 3 0ت 
سف ضحد ادن من التسرية العيكرق والشارن متف تسق 

الغلط ا الجبل هذا الاثسسر 

م جريسة القل هاغدنامهج هيز ) 


١ مه‎ 


بردت د الحريف: تن بسح الناق 89 خيرات كيرى 25١‏ بلا سيدا 





)١‏ محمد زتّى مجميد الرساله السابقه ص38 
0 0 امس . كدهع ا مره فق تمفة 
)١‏ 0 تقايل الماده ١10‏ فرنسى 
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وطبقا لهذا النس رحتى تتبافر هذه الجريسه لابه من تافر انان 

حيسى ) 15 1233 وباط ) خعل يصدر عن ألسان ؛ بقصد جنا شسى 
(غ*هم 64 مصضصوة هل ) 
يتشسل فى قصصراحداث الخاه '؟! يمتى اتجهت ارادة الجاتى بغصل 
نحو انسان معين حى يقصصد قتله وترتب على هذا الفمسل فاة المحسنى 
ليه يسأل الجانى عن النتيجه التى حدئت عدا '*) ونتيجة لذلك من 
ارتكب فعلا ممي| ضد شخص ولم يقصد جرحا ا, قتلا او ضربا و ترتب علييه 
فاة هذا الشخس فانه لا يمكن أن ينسب لهذا الشخص جريية قتل عطدى 
ذو خضو نهب لانه وأن كان اراد فمغله الا انه لم يرد تميجكسه 

أذ أن فمله تجرد عن نيية القتل 14 115 2ق الآ 

ولكن هسل يعفى هذا الشخس من العقاب كلية ٠‏ هذا يتبقسف عن 
نيد خطأ ا, اهمال لدي الجانى نمتى تفر لديه الخطأ فى يسلكه 
هنا أن كان يعفئ من المسئوليه العمديه ٠فانه‏ يكون محلا للمقاب عن 
الجرييه التى بقمت بالخطأ طبقا لنص الماده 556 غوبات يدن 
والماده 1١1‏ غببات فرنسى ٠‏ فسن يقوم برص طائر بيترتب على ذلك با 
انان ا جيه فى هذه الحاله لا يمكن ان ينسب لهذا الشخص فسا 
أنسان عدا أو جرحه ولكن فقط يمكن مسائلته عن هسذء الجريسه بالخطأ 





مس4 عنقم ,لمعه مر .مص 295 طة . 5كذه .زه وصموصهة (4) 
40255 ,7 هم .95 .م .ذه .زه , جومعدء7"؟ 1عطه1ا ذه 1568 
5.٠ 410,‏ 615 .ره 

.1ه .02 و ده1لا 1عطه1لةآ 4201 .م .كذه .ره , #عنزهة .," (5) 

وتاهج ”68 2968 .م .غذه .وه و 1585نطارآ 81طعدةة ,654 .م 
*مة ,1هعمهم ذه هدذغة2, 25058615 عدهقم 56أمصصة لهدعم 06006 
,مك5 5ع 44 .هط 295 





060051 5أوعط'1' 01 اعامعن0) 





- 101010 01 5157ل171مل] 01 تكتو01 1[ - 


)_؟هه١‎ 


كأن الخطأ هنا هو الذى منع فكرة ب 68 1تهمخصة 1806 "1 )1١‏ 


وأحل المسكئوليه الخطثيه بحل السثبليه العمديه ةه إى ان الغقلط هنا 
ولكتسسه نهر فى طبيعصطة الجريسه اللمرتكبه أذ جملها جنحه بعد ان 
1س جريية القتل بالسم : 6+8 فتتتط»© 18 هموسره '1 ) 
اشار الشرع المرى الى هذه الجرييه فى الباده ١؟؟‏ غيئاءا!4) 
وى تقىم هذه الجريسه لابه من توأفر خاصرها القانونيه : 
١‏ ان يكون المجنى طيه السانأ طى قيد الحياه 
5 أن يقع القتل من الجانى بجواهر سابه يتسيب عنه البوت طجلا او 


أجصلا أى كأن كيفيسة اشتمباله ٠‏ 
"'- ان يتوافسر القسصسسد الجنائى لدى فا القتل بالسم 


فهذه الجريسه لا تكون الا عسدا بحتى يتضر الممد هنا لايد 
ان تتجه ارادة الجانى هنا الى اعطا* الياده السابه وهو يملم 
بطبيعتبا ,أن يكون نضه من اعطائها إاة المجنى طيه ٠‏ 


6 .م مغدء .ره 880216860 (6) 


13 
*دمممة و ختا©1:69888 +6 1م5628 2ه 2.126 15ه .زه و60ه168تدمهطا 1( 
ث5 .5 1*.86ه .زه و281عضمع ل1ههمم 


(4) تقابل الماده "0١٠١‏ غغوبات فرنمسى 
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بعلى ذلك اذ لم يتوافسر فى حسق برتكب الفمل قسد التسصسسم 
كنا لو كان صيدليا ٠‏ قام بتحضسير دوأء فضاع فيه ماده اسه 
بطيسى الخطأ واعطساء الى شخص نفترتسب على ذلك فاته فان هذا 
الصيدلى لا يعاقسب على القتل الذي حدث ال أى على ضوثء الماده 
16١‏ ع صسرى ٠ه‏ اتنا يعاقسب عى جريسة قتل خطأ مقى أسسسكن 
نسبة الخطأ اليه !١'‏ كأن غط الجانى التاجمم من عم احتياشيسه 
او عدم حرصسه أدى أل ىالتفسيير فى طبيمة الجريسه فرفم أن الصيدلى 
اراد فمل الاعطساء' اي اعطاه المواد السامه الا انه لم يرد قتل الضحيه 
بلذلثك 7 يبكن سائلته عبدا ولكن نظشرا لاله لم يراعى واجسب الحيطه 


والحذر الذي يحر يكل السان على إن يبوث ينه 0 





() الاستان أحمد أمين ٠‏ القسم الخاص» المرجعالسابق ه ص (م؟ 
د * محمود لجيب حسلى ٠‏ القسم الخاصء جرائم الاعثداء علس 
الاشخاص» المرجع السابق صل 8ه ٠‏ الاعتداء على الحياة فسى 
التشريعات|لجنائيةالعمبيةص؟7١١ ٠‏ د ١‏ محمود مصطفى ٠‏ القسم 
الخاص» المرجعالسايق صب 655 د ٠‏ عبالسميد رضان 
القسم الخاص ٠ه‏ المرجع السابق ه صدذة 1 ءن ٠‏ حسين صا دق 
البرصفاوى ٠‏ قانون العقوات ٠‏ القسم الخاسء 4421972 !ل 
٠‏ د ٠‏ جد المهيين بكر ه القسم الخاصين قانونالعقهات ٠‏ جسسرا ئلم 
الأهد ا طن الاسيان بالا محاضه 50 ع وسو دن 


بسهنام 3 القسم الخاصمن تائون العقياته صلبلاهة؟ 





١لاله‏ ؟) 


ميا ادى الى خطأ فى جانيه لذلك لايسا'ل عن هذه الجرييه 
الا" بالعينا” 5*7 ؟كأن التلط اذى الى اليل مله الك سكي 


2 لحل السئوليه الممديه )١١١‏ 

ا 

)٠١١ |.‏ يتجم البعضالى القول ؛نمن يعطى السم عن جمسل بحقيقئبه 
2 اع 
ّ او بكميه نر كافيه لاحداث الخاه عن طريق الخطأ فاته يعاقسب 
به ٍ 

ِ جريسة اعلا يراد :قار والتمعة لا منافب ببق اسيل 
غْ بال فن:.عالة حاة التجنق يم 4 لذيلة يتجة: هذا 'الففيه الن 


القيل ان نص الماده 5٠0‏ من قانون المقوبات الزثيرى هو الذي 
يطبق فى حالة خاة المجنى عليه وليس نص الماده 641 عزائيرى 
وهذا الرأى غير دقيف لان نص الماده 00 يمالج ما اذا اعطيسى 


مخض لال ل كز مواد :قاره بالشحه: ولااعلاقة له يحسالة 

اعطاء مواد سابه نهر كافيسه لاحداث القاه بطيق الخغطأ 

أذ الشارع يعاقب الجانى فى هذه الحاله الاخيره لانه كان فى 

امكانه تجنلب الخطأ او ان ذلك كان وأجب طيه وطالما اخسل. 
بهذا الواجب ,ترتب طيه احداث البغاه .. » يعاقب الجانى بالمقيه 

المشار اليها فس هذا القانون وهى النخصصه للقتل الغير صدى 
اما اذ لم يترتب لى ذلك احداث اة المجنى طيه فإنه يمكن الاخذ 
برأى الفقه السايق " 1101:148ية" أى تطبيق الماده 6ه 
يغلا من ان الناد ها > 


10غ) 


2 .« .1ه .زه ,وهمه68 728001 
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يتطبيقا لذلك قضت بحكمة النقى المصريسه *ان خطأ الصيدلسى 
لتحضسير المخدر والذى لم يتحقسق الطبيب منه عند استعباله 
١‏ / 7 5 1 س١؟(‏ 
من صحة تركيبه يكون سكيلا عن القشل الخطأ * ١‏ 
٠7‏ جريية اسقاط الحوامسل : (عصعوة :+ ضده49 ) 


0 
ا 


.اشار البشرع الصرى الى هذه الجرييه فن الماده (516) غَهيا 
بفى ضا؛هء الماده السابقه لا تقيم هذه الجرينه الا يدا 
أقيامها لا بد من جود أمرأه حاس ء لابه من نشاط يقلمم 
به فاعل الاجباض بيهدف به اسقاط الحامل وتوافير القصد 
الجنائى اللان لقيام هذه الجريمه باتجاه ارادة فاط الاسقاط الى 
ارتكاب فمل الاسقاط وظمه بعناصر الجريبه كبا حددها القانون ١؟6١)‏ 





09) ااتقص 1/37/ مجموعة احكام النقض س 5 7 صفحة 1١‏ مجميعة 
احكا, النقض س 0١‏ ص ٠ 55١‏ 

)١9‏ تتقابل المراه "١7‏ من قانون المقويات الفرنسى الذى أجرى طيها 
المشرع الفرنسى تعديلات كيره كانت اخرها القرارالصادوني7١/١/٠م‏ 

(14) قد اثيرت ضجة فى فرنيا بخصص جريية الاجهيض على اساس انه 
من السائل التى تتعلق بالحريه الشخصيه لذلك جاه المشرع الفرئنسى 
موأزنا بين حرية المرأه وبين حماية المواليد بقررا الابقاء:عغى جريمسة 
الاجباض ولكنه اياحسه فى حالات معينه اشار اليها فى قائون الصحه 
المامه فى فرئسا فيعالميادت ١١١6 . ١5١‏ فى سل ١1176‏ 
صدر قانون ١1‏ يوليو ١978‏ اباح الاجهاص للضريرة الطبيه 


مث 80368 .8# 65 228 .225.65 05.0 ,5225181 520301361 و 17013 0 
42٠‏ .م 0 دك 


11 15وع1' 01 اعامعن) 


- ه010[ 112151515701 1191297-01[ - 


) »>ه5١‎ 


أو بارتكاب تصرفات معينه مع العلم بحالة الحميسل يقصد احداث 
الأقايل 1187 رن لاه ان او فاسان عدين سالة السك 
وتترتب على فعلء الاجباض فى هذء الحاله لا يرتكب جريية اجهسسسساض 
انما يسأل فى ضرء النتيجسه التى حدئت فان كان جرحا يسأل با 
لنصيص الضرب و«الجرح وان كانت قتلا يسأل طبقا لنصوص القتل الخشأ 


والفقسه وألقضب ا" الفرنسى يعتبرون جريية القتل: بالسسسم 
من الجرائم الشكليه ١١١‏ ) يمعنى ان الفاعل يسأل ليس فقط عن النتيجه 
ولكن أيضا عن مجرد السعى لاحداث النتيجه وحتى ولو لم يقع الاسقاط 
وطبقا لهذا الاتجاه ه يرى هذا الفقه ان الزيجه التى تمتقي انها 
حامل بتتخذ اى اجراء من نأنه اسقاطها تعاب طى مجرد الشروع 
فى الاسقاط وأذا جهل الفا يحمل المرأه فارتكب فملا ادى الى اسقاطها 
فان هذا الفا يسأل عن هذه الجريمه وشريط فى الاسقاط ١؟١)‏ 

وألرأى السابى لا يكن قببله فى ضيه أحكام القانون السصرى الذى 
لا يعاقب على الشروع فى الاسقاط ١بأده‏ 116 عه فى ضسو' النسوى التى 
تنظم العقاب طى الاجهاص فى قانون العقوبات اللسرى حيث يكون الاجهاض 
نتيجه للضرب الخير اراديى !او الناتج عن النقس فى عدم التيصر عنيغسى 
ان يطبق هنا النصص الخاصه بالضرب أو القتل الخطا | يحون الاجهاض 


2 .2 .5ه .وه : يهترمع ,ير (و) 


)16( .ره مونم ذوهة © 8تتمنامهه : صندده7‎ 615.6 26 12٠ 


123 «ا ماله .مه : صزياهنة (27) 
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غاة الاين 214١‏ عطقا ذلك الطيعت الذاى: يقي باجترا" حرايه 
لاسقاط امرأه حامل استناد! الى حالة الضريرة اى لاتقاذ الام نيان هذا 
الاترعه الاشاتي ين حو مل يرا أن فت ااال ان يحافيت 
فقط عن جريمة قتلن خطأ ان ترتبت الخاه نتيجة الخطأ فى جاتبه 
اى ان كان فى اكانه تجئب هذا الخطأ ء اما إن لم يكسن فى ايكانيه. 


تجنب الخطشل_ أ ه هنا يعفى الظبيب من الستبليه. » 


فغلط الطبييب غى النحو السابق هر فى طييعصية السثيليه 
حيمث انه لا يسأل عن جريمة اسقاط ولا يسأل عن جريية قتل عطدى 
ولكن يسأل فقسط نتيجسة الخلط الذى يمكن تجنبه عن جريمة القتعسل 
لاه أما أن كان لا يمكن له تجنب هذ! الخطأ فان الطبيب لا 
يمكن أن يكون محلا للمقاب » وهذ! الحل ينيفى الاخذ به فى ضهمة 
القانون 'الفرتسسى: السابوالمن. 4 ليليو 015176 دما يكون الاسقساط 
اراديا إى بناء على موافقة الحامل ه , موافقة والدتها ان ثبت اهمسال 


بنى جانيب الطبيب ٠‏ 


لمكن إن جاءت ابرأه حامل كانت تمانى من ازات مرضيه شديده السى 
طبيسب فاختقد هذا الطبيسب بعد الكشف طيها ان اجهاضبيبا 
لا بد منه لانقاذن حياتها فقام باجراء العمليه بتم اجراء الاسفاط وتبيسن 
بعد اجرائه ان مصدر الام السيده هو السزائده الدوديه بقام ياجراء هذه 
العمليه لها وترتب طيها خاتها ٠‏ 
فثار التسائل هنا هل يسأل هذا الطبيسب ما هم حدود مسثيليته م 


)49١‏ رورم ,معو 255-26 .م .غذه .وه ,118ئط1ة لقموصةة ؛ عدهم 
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الاجابه على هذا السوكال يقتضنسى بحصمسثك سألتين عت 


الالمسسى : بشكلة الخلط فى تقائع الاياحه وأثره غى السئ ميشه 


الجنائيه 


- 


الثائيسه : لشكلة الخطأ الفنى فى التقدير .أثره لحى المسكيليه الجنائيه 


من وجهة نظرنا أن المعم غير مطابق للحقيقضه والذى تمئلق 
بوقادء الاباحه ينصرل اثره الى الركن المعئمرىي فى جريمبة 
الاسقاط ومن ثم يتخلف القصسد الجنائى لدى هذا الطبيب 
ولا يكون بحلا للمسئيليه الممديه عن هذه الجريسه بتفصيل 
ذلك ان اسباب الاباحه تقىم على مجيو» من المتامصر هلى 
قائع سلببيسه للجريمه يجسب التثبت من انقائها كى يتحقق 
للجرينه وجيدها 2١57‏ رطى ذلك فان تبأفر اللقائع التى تقوم 
طيها. الجرينه من حيث الاثر القانوتى ,آنتاء الرمائح التى يقي 
عليها سبب الاباحسه متعادلان فى الاثسر لان وجود الجريمه 
يتطلب الامرين معا فان كان الملم من النوع الاول من الرقاك ع 
له دوره فى بناء القصد فان العلم يانتفاع النوع الثانى يمادل 


من حيث الاثر الملم بانتفاع النوع الاول كما يوئدى الاحقاد بانتفاء 


النوم * الى انتفاء القصسد فان الاعقاد يتسيافر النوم الثاني 
من القائع يودي ايضا الى انتفاء القصد ء وأذا سلمنسا بصحة 
هذه النتيجه 'ستخلص ان الوهم أو الخلط فى قائع الاباحه يوثدى 
الى انتفاء التقسمبد )5١٠١‏ 





٠١7 ف * محميد نجيب حسني القصد الجنائى المرجع السابق ص‎ )0١ 
551820782, رأى 51111الشض انع ازكتفظ7‎ ١ 


و 281111111 
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لَى ضمء الك فان الطبييب سالف الذكر يعفى من السثيليه 
الممديه عن جريمة الاسقاط استنادا الى تمه الخقائع التى تبيح 
له الاجهماض للضريرة الطبيه رينم عدم توافر هذه البقائع : 
نس الباقم ويسسرير ذلك اله وان كان الطبييسب يعلم بحالة حمل هذه - 


القسحووة قار بارادته باعال الجراحه البرتبطه بها قاصدا اجهاضهيسا © 
1 


وكان من الخرض قابه فى ضهوء الماده ؟11 غبيات صرى الا انه 
يعفى من العقساب بسبيب تيهبسه توافر البقافيع التى د 
تبيح له اجسراء علية الاسقاط الطبى ٠‏ اذ بهذا الوهم يمسكن 
القيل بانتغاء قصده الجنائى فى جريية الاجباض رمن ثم لا تقوم مسئليتس»ه 


العيديكه * 


انا الشكله الثانيه : يهى مدى مسئيلية هذا الطبيسب نتيجة 
خطأه فى التشخيص ينا قد يترتب طف ذلك من نتائسج فنمتقد قلا 
ناي الراك و ال 1117 
إن ميحد هنا فهذ! الطبيسب يسأل عن الجراءم التى يقعت انتيجة 


نْ القباعند المابه هى التى يجسسبب 


خطأه ان كان الطبيسب المادى لا يقعفيما يقع فيه هذا الطبيسب 
كان القانوّن يعاقبعن هذه القائع التى | رتكبت بالخطأ ٠‏ ونتيجسة 
لذلك فان هذا الطبيسب يسأل عن جريمة لفاة السيده بالخطأ ” قثل خطأم 
ان كان هذا الطبيب قد هبط فى عله عن مستبى الطبيب المسادى 
اذ الخطأ الذى يستوجب السأله بيقتضى الماده ١64‏ غَبيات لا يختلف 
ففى أى 000 فناضرف عن الخطأ الذى يمتيجب الساطه المد نيه ما داءجا 
الخطا مهما كأن يسيرا يكى قائرنا لتحقيق كل الشقيليه ؟؟؟) 5 
300 محمود لجيب حسلى القس العام المرجع السابق ص 6146 + 


اداء بحميد صطفى القسم العام » المرجع السايق صن 656 ٠‏ 3 
)١‏ تقض ١4‏ مارس ١9617‏ مجموة القواص القانونيه ج ١‏ رقم 111 
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1 السك الثالسسث 1 
الجبل اي نطاق الجرييه المستحيلله ” 


أ ان اد د ننه 8 2نة 251 د ةا لذ اع اتتداغةا*ات 1ق 5 2 455 +15 :1 5 5 15 5 35 


٠64‏ نكما ينفى الغلط كل خطأ فاته قد يتفى القصسد ويبقسى 
الخطأ : وأحيانا أخري قد ينصرف اثر الخطظ الى الركن لادى ,لككته 
لايسس القصد الجنائى وهو ان كان ينفى الركن المادى فاته 
يبعقى القصمده الجنائى )١١‏ ظ 
وأذا كانت القاعدء العابه تقضى يان لا جرينه بدون خطأ 
يدو كن نانني فان العارين. اسكناء ين القياف الطاب اله 
الذكر ورم عدم اتمام الجانى لعناصر الركن المادى كاملة ء الااته 


:.يرى تيقيع العقصاب طى الجانى لمقايسة الخطوره الاجتناع سه 


الذى يكف عنها النشاط الذى يرتكيسه الجانى ولحماية بسالح 
المجتسع الجوهسريه من اى خطر على صالهه من جانب اخبر 
فالفرض هنا ان الواقمه القى تمت حدئت عن قصد ولكن الغلط 
انصب غى الركن المادى للجريبه فمن يريد قتل اخر بالسم حر 
بنفسسه هذا السم يلكن يتبين انه نهر م وسراو فسير ميال 
127071715113178 أو من يريسسد سرقة أخر فينهض فيسرق 
ماله ففى الحاله الابلى انصب الخلط طى وسيلة الاعتداء فى الحاله الثانيه 
أتصضب طن مميضوع الاعحداء ومن ثم كان له اثره على استكمال الركن المادي 


1) +هوه1515 مع 61 ده هه ختعهة 1١61‏ +1ندهة نان «ستاعسطع8 
ممتغصةةصة "1 «ع 15811و 
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عرص اكه حيس اللتكاد إن بيه ا 


تثير الاشسله السابقه ممضوع الجريمه المستحيله والشروع (») 
ويتجه روسى 13 5ت 8 0 خط فى فرنساه 8 0 ه 8 8 8 عاج 
فن المانيا الى اخران بعص صبر الاستحاله من تطاق المروم ييقسيل 
ان فكحده صر «نن ا الدرئه التفيلة 2 عدة الحين ل سديحات 


طيها “اذ ان الجريمه الستحيله لا تمأدى الى أى خطبيره ط_المجتة؟) 
:701 

)2 + 2 21250 0811353 ه16 سعنعمة 
1 .1315© .2ه 0828114 ,109 .وص 8283 .15ه مزه زمهوعج ةن 
وعتنا80 ,200 , 20 .1 ."7 .٠15ع‏ .05 18158 ,و .لاللتاهة 85 237 .20 
و1746 .2 241 .مط ,18568 348 01611عشضقه18 و86 .20 .5ه .ره 
+1116 :216 .مه 268 .م .5ذه .ره و 856[1هذم2 5ه تاؤشلام8 
ختنة© 56978583 5ه خهق28ة55 و483 .م 424 .20 ١.15ء‏ .2ه 1715146 
.م*ذه مره 258061 مووت ,و 299-200 .م 148 .20 .15ج .وه 
,2020052 615 .زه و#8تطعشضعلاء , 02182 و 243 .20 35 .م 
5 طأاتده7ا! 5ع 200 .مص و1 1مصعقلا ذه 171081 ,و 455 

8 286 مقدحده 5© 81«عصمع 5281 15وسسة 


وفي الفقه المصرى : 








عن ٠‏ احمد الالفى البرجع السايق ض ١15‏ 6د محبيد تصطفى المرجع 
السابين ص "١١‏ ش 


5) 35 .و« 343 وهم وخذه . : 1 
0 68 2 22801 ه12 1 


2) 


بعبحتة لاني ١‏ البونقن: الطييية: تسيل بجر الستحير 
النساقب طيه ٠‏ لان صل الجانى فى الجَريبه الستحيله كان يثاية 
اللان عن قصد وهذا لا يكحى لقيام الشروع 211 لسرا 
تلان الاخضذ بهذا الاتجاء يوث'مى الى الاضرار بالمجتم عم 
حأبتهديد الحقر والمصالح الذى رفمها الشارع الى ساف الحبايه الجنائيه 
أاتجه بعس انسار الاتجساء الشخصى الى القيل أن الجرينه المستحيله 
نيه من سير الشروع أذ ليس هناك اى اختلاف بين فال التسسروع 
كبعتي اللمسةه بالشروع سير ال نتسج 6 ا 20 ققلة 


6 


معن) - له 


ول 


تان فى الحاله الاخيره كالحاله الاولى ييجد القسد الجربى بضمخ لذلك 
تأاتجه اصار هذا الاتجاء الى القول بعقاب فاعى الجريمه المستحيله 


:اذ العقاب هنا يتجه الى الاراده الاجرايه التى تنم عن خد سيره 


1117 
1051 
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اجرايب حلي (0) يسك تتعدم هداء الغطيزه كنا فى “خالة استخدام 
سيله شاذء كاستخدام القتل بالسحصر ثلا فى هذه الحاله تتعهام 
العقاب عى ال 7 بتنمد م ممئولية الفا ٠‏ (17) 





514 المرجع الساين ص‎ ٠ السعيد مصطفى » القسم العام‎ ٠ ل‎ )١ 


]6 
1ط وهلا كع وود .3445 عم *ذه .ره م 2258061 رقع ل 
.236-237 .« 2966 ,60 2 20296116 806181 286هعة482 هط 
01 4 253285 موص 85286 ع4 1مع01عشطهة2ا 7 


ود ٠»‏ ننجيب حسني البرجع السابق ص 5074 ه ن ٠‏ احيد الالفبى 


وى73ع) , 29 . 202162, *31© .2ه 21ت © 85جناه8 
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والواقع فان تطبيسق العقاب على النحو الذى يقمل به انصار الاتجاءه 
المطلق 6 1231531ة :1ن 8 يوسسع من نطاق العقاب 
على الشسسروع ويوادى الى الخلسطيينه ويمن حالات ما ينبفسسى 
العقاب طيها لاتعدام الركن النادي ا, لاتعدام الركن الممنسوى 
فيها (4) , ١‏ 


لذلك اتجه فيسق وسسط الى التفرقه بين انوأع الاستحساله 
حيسث يفسرق اليعسسض بين اتواع الاستحاله المطلقه: والتسبيسسسه 
وبين الاستحاله الماديه 6 هه أ والاستحاله القاريه 

35هة 36 ومن خلال استعراضنا للاتجسات الفقيم 
سوف نبرز أثر الجهل والخلط طى سكيلية فال المروع بذلك على التحو 
التالى : 1 


4 سس الاستحاله الماديه والاستحاله النمبيه صبره من صير الشسروع 
يوز تتفت ا ا 0 





يرى انصار هذا الاتجساء ان الشروع يتوأجسه فى حالسة 
الاستحاله الماديه والاستحاله النسبيه ٠‏ والاستحاله الماديه هى الاستحاله 
التى ترجع الى ظسريف ماديه ع جملت الجانى لا يستطيم تحقيق 
الاحتداء الذى يهدف الى تحقيقه يهذه الظروف قد تحيط بممضومالحصق 
قد أتحيسط بوسيلة تحقيق الاعداء ومن أثله ذلك : من يحايلٌ اطلاق 
الرصاص على شخس تعود الوجود فى لكان معين وتيين فيما يعد عدم وجود 
هذا الشخس أو محايلة سرقه من جيب خال من التقود او محارولة تقتشلتل 
(4) يراجع د ٠‏ حسنى الجندى ٠‏ الجريمة الستحيله ٠‏ رساله القاهره 

١4‏ ص هه ه الى 
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شخقص بسلا صالح للقصسل بلكن المقذوف لم يخرج لخطأ الفاعسل ٠‏ 


فىكل الفرض السابقه الجانى حارل ارتكاب جريبه تامه » والجريمه 
التامه تقوم على ركن مادى كن معنوى يركن صرب »© ولكى تتوافر الجريمه 
التعموة لا“ د ان متعيتةه أران 8 الجاق> الى الامعلا» عن اتان العهر 
في الاتتسيار ها بغرناتة ويا "ران ايكون العقة ترون رضاه 
(١‏ جريسمة الشرقنهة )دان جه الجاى شاطه لأميال الفحير تبون 
لحضسة توجيه ارادته عدم وجود هذه الامبان هنا خد اتصار الاتجاه 


المادي تيجد الجريمسه الستحيله التى لا عاب عليها ٠‏ 


والواقم فان تخلف دحل الجريه او الخطأ فى استعمال بسيسسلة 
الاحداءء لايحول دون تحصقق الشروع المعاقب طيه » اف الجانى 
ارتكب افمال اليد * فى التتفيذد بتوافرلديسه القمسد الجنائى »اما 
عن عدم تحسقق النتيجه للخطأفوا ستعيمال وسية الاخداء أولعسد, 
جود محل الجريمه فذلك لا يحول دون المقاب اذ الحق لم تنقذم 
من الاحداء الا محس الصدفه بلا يجوز تعليق العقاب على هذ «الصدفه 
الذى لها رحدها تخلف النتيجسه وهب ان المال ١‏ محل جريمة السرقه ) 
او ان الجانى لم يخطءفى استممال بسيلة الاخداء .؟ هل الجيسبه 
لن حتحصقق ( الواقع ان الامر لن يخرج عن احد فرضين : الاول 
اما ان يقاوم الجانى من المجنى طيه ولا تحدث النتيجه ٠‏ أما أن يستمر 
الجائى فى نشاطه وتحدث النتيجه الاجراميه كما ابتفاها الجانى ه*وعلى 


ند قاهدنن. حالة الانتحالة النادين أ الشيه افير الشرو مالساو 


000 
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شار التساوءعل هنا ء هل الجهل أو الغلط له أثر على المسئوليه 
الجنا ئيسه فى هذه الفروض ؟ 


احد عتاسر حكونات الركن المادي للجريسسسه ه كما فى حالسسة 
التتجيل الت البثار الييا نن-الناوه:65: حهات حير 
© فى )أذ عير المر العته (السسيتير: الأماسينه 
اللانه حتى تستكمل الجريسسه ينيانها القانونى ٠‏ هدونه يتخليف 
الركن المادي الذى تق به هذه الجيسه ٠‏ 


" فاذا ضصسم شخص كبيسه من السم هر كافيه لاحداث 
الغا نهر اسيمي لب للك قا كو ابر الح سيل 
او هذا الغليط فى تحتضير كميسة السم اللازيسه لاحسداتك 
الخاه غى سئيلية الجانى ء أن لم تحدث الؤاه ؟ 


هذه الجريسسه ٠»‏ خلق اعتقادا زاتما للدي الجانتى 
لم يمكنه من القف طى بدى عماية السم اللانم للق سل 
هذا الاعقاد أحاط باحسد عناصر او ككونات الركن المادىي 
لجريمة القسل بالسم التى ينبغى ان يحيسط بها طم الجساتنى 
حتى تقوم الجريمسله تامه ونظرا لان الجانى كان يجهل عدم كفايسسة 
السم, للقتقفل ‏ فان ائسر الفلسط هئا ينص سيف الى الركنالمعنوي. 
لسذه الجريسسه وسأل الجانى فقسسط عن شروع فى جيسة 
قتتسسل تتعصدد الجرائم تعددا معنيسا وتطبسسق غى الجانسى 
يه العريحته الاعن 30 ٌْ 


بج تان السقهات الفرنس. التاق 6دا ين .قا ون المقينا ته اوور 


1160011 


)519( 


وكذلك الحال فى الجريسه المشار أليها فى ألماده 511١‏ تقوبات 
(الأنقاط ساكل برو ينسة اله )7 5757 ناا يه اليشسس اك 
أنسن" تاتس الرين الناقزى قا اكات :ل ,ب الرساكل. الا يكل أن مواواي 
الن. الاتنقتناظ وا لوانت كد هر قيهن هذه الخالتكته 
يتخلف الركن المعنوي فى الجووحسة ولا تقكلم هذه الجريمه لانببسا 
نت الجزام المبديهاه يكن هل يمفى الجانى من المقاب ؟ 
الوالتسنو اق شمف 1 الفا ان إن رك عق قا دعل اتنا 
لاعتكدات: الأبقاط لكين لسشة] العلطد افسيره قن" الموسنيزفين 
طبيسة سسعليتسه ه أذ الفرض ان يأل عن جريسة شرويفى 
ع 1 روسن ري يات شرة امعممسة 2 وتجكرا 

ناترم السسري لا امي طن الشرو ان الا حياس كالقانون 


م 
إسسمل . 
5 


ع0 - 


د غخان هذا الجانى لا يعاقب سوى عن غغقوبة جريية 
ااه مزاف “كتازه .ونس طينا اللتاواء: :892 إبى الفريج اه 
5 فخطأ الجانى لو ا لود لها اثرهاً 

أن التعيير قن عطاق السعاتحيه يتف تان كان العا صقل 
و ‏ ةد 3 يسبأل 
تعن جريسه. أخرى خلاف التى ابتغاهنا او مجرد شستسرووع 


و فى جريمه على اساس ان هذا! الجهل يثثاية ظريف أو أسباب 
ستقله وخارجبه عن ارادة الجانى )1١1(‏ 

ولكن هل يتغير الضع اذا كانت الماده التى تناولتها الحاسل 
أو تناولها المجسنى عليه فى جريية القتسل بالسم غير سامه أو غسير 
موئديه الى الاسقاط بطبيمتها هذا سيف تلقى طيه الضوء فى الفقره التاليه 


عع ]1 ا اال 


)٠(‏ حيث تنص الماده ١١65‏ غوبات سرى على ( من اسقط عسد! 
امرأة حبلى باعطائها أدويه از استعيال وسائل مو'ديه لذلك 
:أو بدلالتها طيها سواء اكان برضاها ام لا ٠0.٠06‏ الخ ٠‏ 

2٠ 42212 ).1)‏ .6156 .© و0286ا© ذع86 6ك تيوه و لكتذناهلا 

1 .7 015.86 وظ#© و 4 نومع 
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- الاستحاله المطلقسه أو القانونيسه واثر الجهل على المسكوليه 








ينس الفقسيه الفرستيى: 6١١!‏ رين ورجسين فلاستعالد 
الامى الاستحاله المطلقه او القانونيه والاستحاله الماديه ء ,شال 
الاستحاله الماديه من يضع يده فى جيب خاويه من التقسسود 
أو من يطلق سلان ارى فارناعى شخص بنية قتله فى هذين 
الاين قن تسق الشر. الساسيج تين :+ 


انا الاستحاله القانونيه أو المطلقه فهذ ء الاستحاله ببسيس سه 
عنما حفن اند سكيم الجويسه. الى يخددها القانتسدين 
الاستمساله 7815 88 881511156»«هسذ'1 (؟١)‏ سن 
على الاطلاق ولذلك يستحيسل العقاب عن الواقعمسه )١5(‏ لان 
الواقعهه التي حدثت لا يعرفها القانون ولا يتضمنها ٠)١1(‏ 





0 7 .2م ول و تخناه515:8 .2 ,1 ى وناوصروع :' 


9) 56 .018 © و1 و 0ل1لن ه04 


(ه١)‏ د * محمود نجيب حسنى القسسم العام المرجسع السابق شرحه 
ص 171 6 دء بأمون سلامه » القسم العام » المرجع السابق 
ضِ »د » سعيد بصطفى السميد ء القسم العام » المرجع 
السابق ص (8؟ هة د * أحيد الالفى القسم العام المرجسع السايى 
ص 1117 »© الاستان أحمف امين المرجع السابق ص ه؟ 


1) 2 ه« 01856 .© ,829800116866 
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قد غرجسم الاستعالء. التطلتة الى. فشو الحق فنين 
يطلق النار على شخص بيقصد قتله ه فاف هصوميت منف اليدايه 
ولا علامقة ليفاته باطلاق النار » أو من يحاول أن يسرق مالا فانذ 
هو ماله نذ البدايسه لان مورئسه قبل فاته الن تحقق لحظسة 
الاتداء قد اصى له بالمال الذدى سرقه »ه أو من يحاول اجهاض 
امرأه ليست حاملا ‏ يقد ترجسع الاستحاله الى وسيلة تحقيق الاخداء 
كسمن يستخدء مادة شاذه لا تومى الى القتسل فاطلاق مسدس 
اطفال أو يستخد, السحر الشعوذة لتحييف الؤاة او اسقاط 
سيدة ما ٠‏ فى هذه الفرص او ما شايهها لا يتحقق الشروع ولا يكون 
للمقاب محصسمسل وقد اخسذت بحكية النقص المصريه ببذ! الاتجاء فنقيل 
“ان الجريمسه الستحيله لا تمسد مستحيله ألا اف لم يكن فى الامكان 
مطلقا تحققها كأن تكون الوسسيله الستخدمه فى ارتكابها غير صالحه 
البعه فى تحقييق الفض الذى يتشسسدء الفاعسل انا ان كانت 
الوسسيله صالحه يطبيعتها لكن الجريمه لم تتحقسق يسبب اخسر 
خاي عن ارادة الجانى فانه لا يصح القول بالاستحاله ” )١7(‏ 


ويمكن أن تبرز اثر الجهل أو الغلط فى حالة الجبريبه المستحيله 
فى فرضين .: ش 

الاول : الجيمسه الوهميه )١8(‏ 

الثانى : فى حالة تخلف تصسر يتطليه القانون لقيام الجريسه- 
وكوك كرود واللفتين خلال الاسلج لاد 


م وصور اس ا ا تيو 1 


)؟(١(‎ قد٠ طعن رقم 1540 لسنة‎ ١146/15/٠١ نقس جلسة‎ )١1( 
٠١55” ص‎ 


(14) يراجع لاحقا فقره *31"؟ ص ”#37 من هذه الرساله ٠‏ 
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(01*) 
0 نيجوي التسنيين #السي: 


طبقا للناده ؟ 515 من التسسريع العقاى البصرى” (01؟ع٠ف)‏ 
قاقز متسين ف العزينة الاين سو رتبار عناصرها التمستتيية 
فستححين 2ت 

اعتدا* طنى. شخس حسى سيراء متب الاااة عابنا ار ضتف 
تفيتف القرزة: ران" استعو مواد هابه حزمي الوه لش سيا 
ياي أظاء النراف الناه هيه افيانترن العن طيكنيه 
فستى توافسرت هذه الشروط تود الجريمه تامه ويستحسق 
ناكا العفتات» تن هن الباده الناشحصه + 

اما لو كان لدى أ قصد قتسل بب باستخدام ماده 
قابة نرأخطا كد له يدلا انها تلم الباروت السسيين مان ستفسييه! 
انه المسسم > هنسا »يقول الفقيسه الفرنسسى راد يلس . 60 ترآ ئقتفظ 
ن الركن المادى لا يوجد لاتئتضاء احد عتاضصره الهابه رقم 
بقا' القصد الجناتئى » فالقسمد الجنائى هنا توامر لان الفاعل 
اراد فصسل القتل بالسم فقدم الماده السابءه معتقد! انها سامسسه 
وف "نفك !لقرعي ل حير 17 ا الي" 8 الختريي ين انك يكرا جد ناد قفن طن 
الفاأعهمل ولكن ليست متواجده من الثاحيسه المضويسه بانتفاء 
انه عامس الركن الباوى: “ال ئ 9" يميق" الدوة لابه باد 
عقين لم سد لق ا وتاي لآى الله الستفوية اسبتتلا 


سيسق فنا اعد اك الفا الى اراناهييا القافسيل بالضفة سني 


القانون على اساس انها قتل بالسم )١1(‏ ولا يمكن القول يوجسود 
الشروع هناه اف لا يهشي لقيام الشروع اى سلوك يت سم 


٠ 1 1‏ 
0 :82284 6م صدعده 26 عدة 1 مهمه 0556 6ع 11" 


18 81ع8ع1 5قه مه فصضقة +وه ونتزه1صدهة ممعتزمه 045 

562 1115 1072 ذ صعدع 6581 04هم مصود 5مة202 قمع 001 
9 مه +2783 #صوع8 1 06 51115815ع2 6 #6 1نتةه مة 
* بأ جرع مع صمع 5 01 مدع ' 0 سذدده 16 تقصوع 2ه 8هموه 1ننو اع 906 


ث 1623 .0هظ ولك4ط ,1 غذه .ره ,و2810« 68 :901 
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ع سين عرييستي انما يلن أن يتظابتسق ]| الستحسليرك 
مع اتموئجه القانونى وتطبييق العقاب فى هذه الحالسه 
فيه اخلاا ل 5 شسرعية الجرائم والعقيات ١‏ ) 





لتقياءم هذه الجريسه لا بد من حديث اخداء مسن 
قبل الفاعى باي وسيسله وان يككون ذلك بنيسة ازهاق الرجح وان 
يكون الفعس ل عوجوا الانشسان عق فان تين سد احداك + 
الاعنيوا" اق العتككم كانه مص نيت سند اليدانه ف سداد 
الحاله لا تيجد جرية القتسل فلا الشروع فى الجريسه ء لان الغلط 
فق التفميو سسم أكاية شيتدة اكاية الزافيه الثاد يت 1 1) 
لان الاخدا* قسع يصسوره تخالف المحدد له فى صصص 
التجسريم ( ماده 46٠؟‏ )ا عفاه 1١6١‏ عم ) وحتى لو تخيل 
الفاعل وجود هذه المطابقه نففي الحالتين توجد جيه 
ستحيسله استحاله مطلقه ولا محسبل للعقاب طيها (؟؟) 


: جريمة أسقاط الحوامل‎ ١1 





كما سبى أن اضحنا حتى تتوافر هذه الجريسه لايد مسن 
بجود ابرأه حامل هفاليرأه التى تعتقهد انها حامل وهى فى 
الحقيقسه غير كذلك تقس بتناول مواد لاسقاطها ٠‏ طبقا لرأى راد يلسكو 
0 ظ ان هذه الجريمه تتخلف لتخلف الركن المادى اذ الخلط 


(١1)د ٠‏ رمسيس بهنام النظريه ألعامه المرجع السابى ص 7٠٠١‏ 


32 26 . 6115 .© مو ©560ع1نالهظ 
(١؟)‏ 
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انصضب على مضسعيع الجريسسه ونع الكائية تشيذها 
لمد, تافر صيرتها على التحسسو المحددى فى القانون . 


معن التبدتن ذا القون لل تتروية “الدزفه 101 سنا 
يجليا ملا الللاسال. 1ن كفيينا ل دة | الس يت 
جف السيدو البعالت للمنية اللستعو هن القا نرق لان 
بالنشيو العوتسة الافينا ونين اتناك .سل كان فز ليرت رقن 
الفط فين أن قيس الظل كان كاه جيه ان ان يم 
اللجريينته عجرا أن يون الل سينا 803 بك 1817 


كلاتعية نا غنيف ان "الفلظ اد العيكان الس 
عن موضسوع الجريمه او على وسيلة تحقيقهأا ٠‏ سما ترد 





0 على ذلك عد م وقوعها فى الموره اليحخدده للها فى القانون ز سسب سام 


تواأفسر القسصد الجنائى لدي فاطها ٠ه‏ ونضرا لاستصالة 

العقاب الا حيث تيتوافر فى الواقمه شروطها القائونيه 

لذلك. ونظسمرة لاقن الفرش الشسابته تفلف الركن النادى للجريسنة 
ولما كانت القاعدء لا جعيمه دون ركن مادى لذلك لا يمكن العقاب 
اجسيدة :لاك السسيات مها بالبيري الى افيه بم ااه 
الصاق صفلة جريمه معينه من سلوث لا ييجد تطايسق بيئنه 
وبسسين نموج الجريسيه البحدنء فى القانون ولا يوئر على 
ذلك تخيل الفا او ظنه تطابيق الراقمه مع النموذج »© 

القانونى لان هذا التطابق لا وجييد له الا فى ظن الفاعتل 
أو فى مخيلته )١64(‏ ورم تخلف تطابى الواقمه التى أراف الجانى 
أن تحصدث مع نموذ جهيا القانوتى وهذا يوثدى الى عمسسدم 


عقا الجانى لمدم امكان اسنادها القانونى اليه الا أنه من ناحية 


(9؟) .497 ل 08٠ ©121٠‏ 71 © 18صهاا 


(ع؟؟) 7 .2 .2358 .© ,و 22261 توسول 
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سوق هالةالحاله: فاونتحة اق فتجير فق كاله ارده 

الكنيه او الوفيه قانها تتخلف لتخلف الركن اللعتسوى لدق.ه 

فاعل الواقمه لا ن المشرع الجنائى يتطلب القصد الجتائى فسسى 

العيسيسة التابجني (التسدرق نويا» نان اعتدن. المسسيد يتن 
فى الجيسه التاسه اآتتفى القصيكد فى الشروع فييب سأ 
وبالتالن يستحيسل قيام الجريسه من ناحيتسين : غدم انمكسان 
اسناد الواقمصه قاتونيا ولتخلف الركن المعنوى لمن ارتكب الجرينه 
انظنيه (2)160ه يطى ذلك فى الجرييه البشار اليها فى الماده ١١4‏ عم 
(115 عقيات اليطالى » ٠١56‏ غوبات فرنسى ‏ )وهسى جريسة 
اشيا كه <خرية السكن: ' الفطستان" لجسا ابر لاابن مله حقى. تتاف سر 


هدع ا الشرسيحة: لشبيكاة كن عانسار برقياء النافى 4 افير النفيين 
انجنائى اذا اتجهت أرادة الجانى الى انتهاك حربة السكن مسسع 
علمه با نتهجاك هذه الحرسسه » أو كما يقول سأنزينى 00 


يتواأفر العمسد اللانم لهذه الجريمسه من آراده واعبء وصره 
ومن نية ارتكاب الركن المادى الذى ينص ليه القانون 4 
لم الجانى أنه يعمع ضصد حد الغفير ٠‏ تتيجسة لذلك 
ان اتقد الجانى أن رضاء صاحب المنزل مويجب ود وهوفى الحقيقه 
متخلف يترتب عليه نفى الجريمه والغلط هتنأ يؤئدى دوره فى 
نفى القصد الجنائى أما أن توجسه ضابط البوليسس لتفتيسسمشس 
منزل ومعه أمر باطل تسبيا لتفتيس منزل معتقد! ول خلاف الحقيقه سه 
تخلف هذا الرضا والحقيقه فان ه ذا الرضا توافر لد ئى صاحسب 
النون عاق ةا القاط لاد يرعن عوية ا عياك هتحرة: السكن 
المشار اليها فى النصص السابقه تعليل ذلك ان اعقاده الزا ئسف 
اشحيك كن احية: عتامز 'الركن المادئ اليذه الخرريها خين. ان سيد 
الجتاق: وار ونظرا لان هده الجريت: لا" تقى الا بتواس و اسستسائر 





(18) يراجم كال عبد الفتاح الصيفسى المطابقه فى مجال التجريسسم 
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عناصرها القانونيسه ومنها الركن المادى الذى ينتقسى بوجسسود 
الرصسط من صاحسب المنزل او المسكن المنتهك لذلك لا توجد 
هذ م الجريسسه لتخلف ركنها المادي وهنا يثون للغلط دوره فى 
فى الركن المادى فى هذه الجريمه بح بقاء القسد الجنائ (51) 


سس ا بي ا 1 


14؟ 0ه 
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لخلط او الجيبسل الذى لا تأثير لم * 





اس تمهبيسد : 0 . الغلط أو الجهل قنسه يكون موكسرا 
ال قله يتم الستان مغير نظطاقها ٠‏ فوهلا أن تكون عديه 
تصلى نر صحنديه طى النحسو السايق بيائة قاته ونم تمفقام 
بالواقمسه قد لا يكون له تأثيرا عى المسئيليه أذ تظل. الس يميم 
على حمساب الفاعسل رثم وجسوده ء وربمفواقلك واتتيض! فى حالة 
الغفلسط فى الشخييص أو الشخسيه ححالة اليد عن اللهددف 
والخلط فى مصسوع النتيجسه ولاقة السيبيه ه واحيانة: أخبسبسرى 
قد لايكون موكرا كأصل عا م ولكن استثنا" من ذلك يُكون القلط 


٠ موكرا‎ 


وسوف نوض ذلك على الوجه المجمح بعد َك 








المطلب الثانى : رسوف نخصسه لبيان الغلط فى النتيجه الاجرابيه 








المطلب الثالث : سيف نخصصه لبيان حلكم الخلط وزنان وكان حديث 
السلوك ٠‏ 

المطلب الرابسع : سوف نخصصه لبيان حكم الخلط فى كيفية حديث 
السلسل: الستبين .+ 
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* المطب الاول 7 
" الغلط وحالة الحيده عن اليد ف(١1)”‏ 





6 هه قصد بالغلط فى توبيه القمىن » القلسيط 


هده ريا كان يميدا ب أصابتسه تمن يوجه مَك قيسسملك الى أحخسسر 
( بد شلا ) بقصلسده قتتسله فيحط *تتيبه لعدم ألم سه 


فى التصويب فيصيب شخصأًاخر ٠‏ 
ولقد كان حكم هذه الجاله شارا للخلاف الفقهى ؛- 
حيث اتجسه رأي فى الفقسه العرنسى الى القول انه فى حالة الحيد» 


عن الهدت يوه جريمكومن 64 || صريصسسمة اعمال و جريمه ابه 
والشروع يوجد حيك كان يريد المائى ان تتحفسسى الشستيجسسسسه 


والجريسه باهمال توجد حيث تحققت النتيجه التى ما كان 
الجائى يريدها © (5؟) وهدا الرأى بعييسه اله يتناقن بقواعد 


القصد المنائى اذ كان المائى يريد قتن شخس تتحفقت المريهء » 
الأجزانيكيته” اق فعض لكر ان ان النتيجسه التى كان يريد ها 
حدئت بالعممسسي والقون بساالته عها حصأ ء نيه اهدار للدماع 
الاجتماىي حيث اله يمرم الاخدا' طى المياه جردا عن مضوعبا 
اى بف النظر عن شحسية الممى غيه وليف تحلقت فيه النتيجسه 


الاجرامة * 201 17710 لظم 





)1( 


(5) 4 بأمون محيف نلابه القسم المام المرين الساير لي 648" 
)2 7 وظط .*+1ء .مه© نان 167858 855 855652821 
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ميتجه رأى اخر فى الفقه الايطالى والالماتى الى القسول 
إن الجانى لا يسأل فى حالة الحيدء عن الهدف ألا عن جريمه 
خطثيه ولا يختلف هذا الرأى عن سابقه اذ اله يتعاين بقواعنتد 
القصهصد كما ان الاخند به يهدر مقتضيات الدفاع الاجتماعى (16) 


لذلك اتجسة رأى. اختر الن؛ القون ان الجاى يمأن. عدن 
جريمسسه عديه وعن شروع فى قتل على اساس ان الموضوع ٠‏ 
الذى تحققت فيه النتيجحه ند توافسرت فيه جبيسيع اركان الجريسه 
الممديه التامه ه اذ ان القصد الجنائى الذى تيافر لدى الجاتى 
قد اتيت حمل .جيم اركان: الجروه العفوية تخسل الت شييية البق 
تحققت فى هذا الموصوع باتبارأن محله هو النتيجه قد تحسسددت 
تحديدا| مجردا ٠‏ بالنيسه لموضصو اخر قد تحقق فيه كل عناصر 
الشروم اذ ان الجانى اتى فى هذا السبيل افمال البد* فى التفيذ 
وتوافسر لديه القسد الذى احتوى هذه الجريمه والجرينه السستى 
قمت فيها النتيجسه ولم يمتطع على الرغم من ذلك عدم تحقيق النتيجه 
فى هذا الميضوع الاول أى تخلف عنصسر النتيجه فيببسا 
ومن ثم يكون عناصر الشروع هنا قد توافصره ونظرا لان هذا الشروع 
والجريمه التامه كان نتيجه لفعس اجرامي صادر عن شخص واحد 
حعدد. الجرات بعتوينا حتطيق على الجاق. شية الجرييه الأمد(ه) 
متقن هذا الرأى فى نتيجته العمليه بع الرأى الغالب 


)20 و©نا268108 هم 6 كله قناخطه همعلا , 5735321185 مم 
42 .2 .615 ويه و11152511156 5ك 


يبن اشضاز. هد الأعجاد فى النانا 


5 5 
25 2 0000 مره 1 00 3 ما فة 0 زة و2121 


ج2808 عدم 6ذوه مقرم 
(ه) يراجسع د * محمود لحجيب حستى القمصسد الجنائيى ٠ه‏ ص ”4# 
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فى الفقه والقنساء سواء فى حسسر (41 اوفقي قرتا 
ولجيكا (7) اذ يرى هذا الرأى ان المتىم هنا اىقسى 
حالة الحيسده عن الهدف يسأن عن جريسه عسديه يعى الجرية 
التى فقت غى المضوعح الثانى للى اساس أن الجاتى قد اراد قميله 
واراد تحقيسن تتيجته' ونظرا لان المشرج هنا يحرم حى الاتسان 
فى الحياهء يجردا عن ميضيعه لذلت يسأل عن هده الجريمسه»ه 
سكوليه عنديه على أساين أن الممسد يكون يأعيسسار الجاتي وليسينن 
باخبار النجنى يه قطبيقا لذلت " قضست بحكنة القن المسسسييه 
اذ رسسى تخس خصمسه يحجصسر قاصدا قتله فاخطأته اليه 
واصاب اخمسر كان يسير صادئة يجواره فأان مستيليته عن الاصاييه 
هى سئطيتسه عن الفميل الذي تعمف ارتكاية (4) رقيف تمي أنه 
لا يحسى لبدرسه طبقا للماده ١١‏ من القانون رقم *13؟ عنة 5هال 
بان التعليم الابتدائى الذى مت الحاديه فى ظله أن تّهدي احدا 
بالضرب فان فعلت كانت فعلها ائما ناذا ضريت احد التلاهيمدة 
فتطاير جز' من الة الاعدداء فلصاب عين تليدذ آخر بتخلفت لديسه 
عاهه ستديمه هى فقس_-دا أيصار الحين فأن ركن العسد يكون متوافرا 
فالمسسد يكون ياعبار الجانى ويس ياعبسار النجتق عليه ومن لم 
تكون المدرسه سئوله عن جناية ضرب أفضى الى عأهه مستدينه ٠‏ (1) 





)تس اعار سيينية) الراى قفن سكير 8 الممية كن سمي 
القسم الحام المرجع الساين من 176 6ن 2 طن أحمف راسد 
اصوي القانون الجتائن بن 5١5‏ هد + أحيف فتحق سرور اصول » 
قانون العتويات ص 7؛ فى القضاء تقض © مأرس س 4 رقم للم 
ص 5154 4ه ١‏ اتثمير 4ه١1‏ اس ١١1‏ رتم لاحملا صل لاعه 

209 *0203 و ستدهلآا :50181 .15ه .مه 641غ+هقصدم نع #معدوظ 


و 528011168560 تت 167 2٠‏ 50ظ1 ٠ 20 ٠‏ 3ه 690٠‏ 0 21 لقتعم 
*259 ه«2060. 611 62٠.‏ وع1200255 160,5 .018.05 .م6 


(14 نمس 16 اكتيير ١1١16١‏ مجبيئة القواعد الفانونيه جٍ ه س 549 
(1) تق ١‏ ديسمير ١17+‏ اس ١١‏ رقم 579 ص (١١67‏ 


لتم 
اها 


م 
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.يقرب من صيرة الغلط فى توجيه الفسسل القلط فى الشنسيه 
252564 زه خاصه من حيث الحكم القانوئنى فالجاتى هيا ريف أماية 
للتشابه الخد يد بينهما والتشريم الايطالى يالساده 45 ننه يمشسسس سع 
حكمسا لبهذء الحاله حيكث ينص على ” اذأ يع عدوان عبلى 
شخس أخر نهر المقصود ذلك لسيب غط فى استممال وسائل التكية 
او لاى سسيب اخر فان الجاتى يسأل عن هدم التتيجه خضس 
السسثوليه فينا لو وج فى الجزييه طى الشخس المقصتسوه ودليك 
ما عدا مايخص الظريف المشسسددء أو البمطبقه تطييقا للماده 1٠١‏ أما انا 
اسصيسبي سخا فضلا عن الشخص المقصود فان الجائى ترقسع طيسه 
المقمه المقسرره للجرينه الاشد بعد رفمبا بنقدار السصي )١١(‏ 


وعلى هذا فان الجائى فى حالة الخلط أو الجهل يشخصيه البجنى 
لي يسأن عن الجريمه الى. جعت هاا :عالفاط أو الجهل فى ماسر 
المجسنى طيه يعد نهر جوهكه وهر موكثر وذلك لانه اتصب على عتصر 
يخرع عن كيان تكوين الجريسسه اذ المنصرع فى جريمة القتدل وى 
جبيمسع جرام الايذاء البدنى يحسى الاسان فى سلامة جسدم 
يحى حقه فى الحياءه بجرنا عن مرضوه فيضوع القتل بصفة عابسه 
هم الناس وهونءلا* هم محل حياية المشرع ورعأيته وى هذا تالغلط 
0 ان سكن هش اك قفشططفي موسو 0-_) 





(:«)ي سسسسار على نفس النحو انون المقوبات البرتغالى الصادر سنة ١441‏ 
فى الفقره الثائيه حيسث نص "لا يعفى من السئوليه عند الغلط فى الشخص 
او فى الشى* الذى اتنصب طيه الفمل المماقب طيه ويراجع نص البادهء 77 من 
قانون العفويات الحبشسى فقره ”> حيث يأخذ ينف سالا كام ) 

0156 دروم‎ 80060 )١١( 


7 .17.512 كذه .مه ,رقممسةام 


٠ 2402٠‏ «ه و1هضوم 15همو و 2701166 8م 256 15ه ,وين 
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القتل ٠‏ ولقد أخسذ القانون السروسانى بهذا الرأى قديسا 
ان الم يمسرا لد لان ل كس التق دي ة ةا 
يعفى من العقاب )١١(‏ كا أن المستقسر عيه فى الفقف -هوالةخئنا* 
المصرى والفونسى أن الغلطفى التخ ميب لا ينفسس سئوليسصسة 
الفاعل عن الجصريسة المرتكهة ه ويظل مسئولا عنها عنا.أ ه نأوصاف الفسسسرد 
واسسسه ولقبه وجنسه أو جنسيته أو وظيفته أو مركزه لا :دخل فى البنييان 
الرضنوى للجسريمة ه أذ الش رع هنا لا يوت ! لا بحاية المق فى 
الحياة أيا كان صاحببه )١5(‏ فهو يكقل حق الحياة قل الاتسر )أ ل 
أذ الجريسه فنا من جسرائم الفاعل المطلسق )١5(‏ ويعاقبالمشرم 
على الاخغطدا" على الحقفى الحيماةايا كان افعض الميحا 
ويستسوى لسسد يه كون المجسسنى عليه شخصضا معيئسا أو كوتسسه 
فخ مس آأخر )١11(‏ يف التظرئ مشخمييسة السسشج د سسى عليه 


(1) 51 .2 .لاذه .بره 2800168605 


(؟1)مء محمد زكى بححود » المرجعالسايق ص-؟١٠‏ ., 

(غ:١)‏ 31 .2 2315.8 .ره : 0116560 هط 
(5١)د ٠‏ رسيسي و ئلامه المرجعالسابق ه طسطسلللب43ه2 

(11)ن ٠‏ محسسيود جيب حصسسسفكى » القيصسد الجنائى ٠‏ المرجع السابق 


سحت 171 
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اف النإس أمام القانون سواء )١7(‏ وتطبيقا ذلك قضت النقض العصريه 
“انه يكفى للمقاب على جرائم القشسل العام ان يكون المتهم قد 
سد بالفملل الذى قصارفه ازهانق رن الس سان بلسسو 
كان القتل الذي انتواه قد أاصاب نهر المقصود وسواء كان ناشئا 
عن الغلط فى شخس من هع يه الفنعمل أو عن خطأ فى توجيه 
اللمسل فان جميع المناصر القائونيه تكسون تتوافره فى الحالتسين 
كما لو ع الفمل ىس ذات البقصود قتله )١4(‏ “فالخطأ فى شخسية 
المجنى طيه لا يفير من قصد المتهم ولا من ماهية الفمل الجناشى 
الذى ارتكبه تحقيقف! لهذا القصد فيمتير سكلا ء. *الإصابه 


825295 6ه 103 .0ص .1 .نط8 .م كذه .ره م ومومهةة (17) 

4 20 607,68 .م 317 .20 و1 ,1ه0آا ,0نة«ع موقت ,520 مص 
وط#تلتتتنشمده 01015 06 عتناه80 و1246 .2 

و302 .1842 و1 ل1مصههلة ذه 71081 : 180 .م .1 

*© 8011588 805 .م 2136 .مه وععمع7 وى 1ا016ضصة8 


© 233 .2 «موصوطظ 8ع 181 .20 15ه .موه 1ع اقصد2: 
6 .20 271 .م 6ذه .جه و11285111+6ه قي ىر ج3610 


راجع فى الفقه اللسرى : د ٠‏ بحمود .صطفى القسم العام ص 61٠١‏ . 
د * روئوف ميد .68 ميادى"التفريعالمتابقى عسدل" هون »© طى أحمد 
راسد المرجع السابق ص 437١5‏ » دء السعيد مصطفى السضيد" المرجسع 
السابق ص 6435 ٠د ٠‏ احمد الالفى المرجع السابق 485. هف ٠‏ مأمور 
سلامه المرجع السابى ص 7ع ش 


)١14(‏ نقض ١165/14/١١‏ مجموة القواعد القانونيه ج ١‏ رقم 1157 اص 
م نقض 64 بجبوئة القواعد القانونيه ج 7 رقم 
4-2 ص #761 ه نقصس ١113/11/5١‏ مجموة احكام النقس س 4 


رقم ٠ه‏ ص ٠ه( ٠‏ 
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المبديه ولو اصاب شخص تير الذى تعمد ضيريه لاله اننا تعتف 
الضرب وتعمدء والمسد يكون باعتبار الجانى وليس ياغبار البجسنى 
عب 1 اانا كان الجانى عن النحصو السايق الذى استقر يمه 
العمل فى الفقسه والقتضاء يسأل عن جريمة عصسد فى حالة الغلط 
فى الشخصيسه رحالة الحيده عن الهدف ه الا ان هذا الرأى » 
الغالب يمييه انه يهمل حم الاعتداء على المضوع الذى كان يرغسب 
الجاني أن يتحسققني, النتيجه ء فملى الرمُ من ان الجانى 
قد وجسسه ارادته الى الاخداء طن المضوع الاول ٠‏ واتى فى هذا 
المييل كل اعال البد* فى التفيذ ٠‏ الاان النتيجه لم 
تتحقق فيه وتحققت فى مرضوع اأخرء هب أن الجانى ٠‏ لم يحصقق 
بفمله قتيل احد اخسرغفهل لا يسأل على الاطلاق ؟ 

الرأى الذى ترجحه هو الذى يقل بساعة الجانى عن شروع فى 
قتل عن المضوع الذى لم تتحقق فيه النتيجه » وعن جريمه تامه فى 
المضيع الذي تحققت فيه النتيجه التامه ه وتتمسدد الجرام تمدداآ 
معنها ويطيق على الجانى عيية الجرييه الاشسد " ماده 56 وم " وهنا 
تطبسسق على الجائى عقوبة الجريمه التأمه لانها فى الاشد طى اساس 
ان جميع اركان الشروع توافرت بالنسبه للمضوع الذى اراد الجانى تحقيق 
النتيجه فيه كما توافرت جميع اركان الجريمه العمديه من فمل ونتيجه » 
ولاقة سببه رقصد جنائى ” للا يغير من الرأي شيئا ان الميار اخطأ 
واصاب البقذوف شخصا اخسر فان المتهم فى هذه الحاله يتحمل كذلك 
مسئيليته عن جريمة الشروع فى قتل المجنى يه الثانى ايضا طالما انه حيين 
اطسلق الميا, طحي المجنى طيه وانما يقصد قتله وازهاق روحصم/م 


تقصد القتل وازهاق الرى ثابت لدى المتهم بالنسيه للمبجصستى 
طيجما الاثنين كليبنا * (0؟) 


(99) نقض ١155/31/56‏ طمن 1/5/4 اس «” /6اص اه 


)٠9(‏ تقض 56/١٠(/ل4مهو١‏ مجبوعة القواعد القانونيه اي سيا 
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* النظلب ال ان :+ 


الغلط والنتيجسة الاجراي ل # 





7 ب النتيجه الاجرايه فى اللاثار الماديه التاجيسه 


عن الفصسل الجرى والتى تصيب حسقا يحميه القا نون 
وقرر له غقابا ٠‏ وثار التسال الان لو ان الج ساني 
صد أحداث نتيجه فى ميض وع ما فاخطأ وحدئنت 
النتيجه فى موضصيوعاخرهء ما حكم هنذا الغلسط 
أي ما أثره مى السوثليه الجنايله' ؟( 





الخلط يمد يا جسوهرى كمالا يعد موثمرا اذا كانست 
النتيجه التى يعدها الجانى ولن تحصدث .تضق 
فى القيمه القانونيه مع النتيجه التى حدق د نت 
ولم يكن يريد الجانى ان تتحمقق ٠»‏ فالشسارع لا يفرق 
فى القيمه القانونيه لموضسوع النتيجه فى الحمسالتين 
كما لو اراد الجانى قتل يسد من الناس ولكن ترتاب 
على فعلسه الجربى قتل اوجن اخشررهء هنا 
لا يعد الغلط جوهريا ونهر موكثر اذ تظل النتيجه 
الاجراميه على مسوالية الفاعمصل )١(‏ ه وان كان 
الخلط يوث'دى الى التغيير فى نطاق هذه السسثوليه . 
فلواراد أ قتل ب فاخطأ واصاب ج هنا غلط 
الجانى ادى الى التأثير على نطاق المسئيليه الجنائيه 
حيسشان أ يظل سثرلا عن فعله بالنيسيه (ب) » 


)01 د © محسد ألبرأهيم زيد المرجع السابق ص 15 
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وكا ان ستليته تمتد الى الساله عن النتبج سه 


التى تحققت فى ج 


الغلط الجوهرى النتيجه الاجراميه : 





يعد الغلط جوهريا أى موثرا على المئوليه الجنائي سه 
إن كانت النتيجه التى تيقمبا الجانى لا تتضق 
فى قيمتها مع النتيجسسه التى حدثت كما لو أراد أ 
ضيف طائر فأخطأ واأصاب ب حيث كان اتسينا 
لم يستصع تميزه يسبب الضياب 6 لاشتك 
ان هذا الغلط له تأثيره غى المسئوليه الجنائيه 
اذ نى هذا المثال لا يسأل الجانى عن اصابسة 
ب خطأ ء الا أنذ! كانت الظريف التى احاطت به 
يستطيع بوجودها الرجسل العادى ان يتجنب 
هذا الخطأ حين يسأل عن النتيجه التى وقصست 
للنجق طيه خطأ (5)- 


الظروف المشدده والغلط فى ميضوع النتيجصه : 





قلنا ان الاسل ان الخلط المتصسب طن ميض سوع 
الشيجه هر بوكر بق كانت الفيجسة التي 
حدئت لها بين القيمه القانونيه (5) للنتيجه الستى 
كان الجانى يريد تحقيقها » ولكن أن اختلفت القيسه 
القانونيه للنتيبجه التى قمعت عن التى كان الجانسى 

يريد ان تتحقق هنا يمد الغلط بوممرا ٠‏ *فلو اراد شخص 


د » محمد زكى محمود © الرسالةالسابقة صلل؟؟] ود ٠‏ 
رسيس ونام 6 النظر ية المامة * سح 1 قله ها نل * مأَجُوِن سلامة وى ٠ ٠١‏ ؟ 


د * محميد لجيب حسنى ءه القصد الجنائى ص 145 
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سرققة أموال زيد فأخطأ واستولى على اموال على هنا الفلط 
رموكسر لان المارم يسدى حبايته الى ابوال القير جنيتا 
فضلا عن أن مضوع النتيجسه لا يدخل فى مكونات الجيسه 
لذلك يكون الغلطفيجا متملها بواقعه ليست ذات قينه فى تش سر 
القانون (64) 


ومع ذلك قمد يدقى الامر فى حالات نادره كأن يسسكون 
لمضسوع النتيجسه قيمه قانونيه فى ذاته بحيسث لا تستوى النتيجه 
تحققتفهه باخرى تحققت فى غيره ه غفى القانون الفرنسي أن من 
يقتتبل اباه أو اخساه يعاقب بمقمه مشدده عن لو حدت القعل. 
لشخس اخر فى القانون اللسسرى يرى فى قوع الستومه 
من الخادم اضرارا بالمخدمم ظرفا مشددا لعقايها ٠‏ 


فيا حكم شخص يريد قتل أخر من نهر أصيله وترتسسسب 
عحى فمله قتل شخص كأبيه واسه أو جده نتيجسة للغلط ؟ 


وما حكم من يسرق أموال مخدوه نكاية فيسه وتبين يعلد 


السرقسه ان الاموال التى استولى يها اموال ملركه لغير مخدويه؟ 


وما حكم من يريد الاستيلا* اموال مملركه للد وله وتيسسسين 
بعد الاستيلا" طيها انها مملوكه لغير الدوله ؟ ٠‏ يبا حكم مسن 
اعتقد انه يقتل جريحأ عاديا مسرقه وتبين أن هذا الجهميمح 
جريح حورب ؟ وبا حكم من يقدم رشيه لشخص معين طلى أسساس 
انه المختص بادا" العمل فى احد شركات الدوله وتبين أنه ليسسس للا 
عاملا جاء عيضا ليقدم القسجهصه من مقهى مجاور لهذه الشركه ؟ 





)2 د * محميد لجيب حسنى القصد الجنائى ص 44 
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من الاشئله السايقه يتبين حتى تقىم الجرييه من وجبة 
النشر القانونيه لا بده ان تتحقق فى مضوع ذات قيسبه 
فى نظر القائنون فانا لم تتحصسقق فى ذات المرضوع لا تجيجد 
ذات الجريم عه :ولك قبست 'تندير سعيلية فاطيا بيسال. عن جريسة 


الامر الاول : 


اذا كان الجايى يريد ان تحدث النتيجه فى مضوع يبد و تحققها 
فى جريه عاديه فتحصيداث النتيجسه بطريسق الضصلط فى مضصوع 
يعتبر تحققها فى سببا لتشديد العقاب كما لو اراد خادم أن يسرق 
انوال الغير ويتيين يمد السرقة: ان الانوال. الشره لبعد ته 
او من أراد أن يقتل غيبسا عن افراد اسرته فيخطى* وققلل 
أحد اصوله » هنا وطبقا للرأى الغالب الراجح للفقة (ه) ان 
الخادم لا يسأل سوىي عن جريمة سرقه عاديه ولا يسأل عن جريسة 
سرقه .صحوبه بالظرف المشدد ٠ه‏ ولا يسأل الجانى عن جريسة 
قتل الاصول فى الحالة الثائيه » ولكن يسأل فقسط عن جريسة 
قتل عادى ()2) 


تعليل ذ لكان الطرف المشدد سالف الذكر مما ينيغى أن يحيط 
به عم الجائنى حتى تنمهقد سسئوليته عنه ونظرا لاله كأن يجبلمه 
لا يسأل عنه والتالى فان مسئوليته عن الجريمه مجرده عن الضسرف 


(1آد٠‏ محمود نجيب حسنى القصد الجنائى المرجع السابق ص 156 
5 9 .هص مكذده ©٠*‏ (, 082013 
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المشسدد يتفق وص حيح القانون ١‏ «وقد نص على ن لك المادة ٠١‏ من قانون العقوبات 
الابطالى بالقؤل ” ان فى حالة الغلط فى م خصية المجنى عليه فى الجريمة لا توضع 

على عاتق الفاعل الظروف المشد د ة التى ترجعالى أحوال وصفات الك خص الذى ثاله الفعل 
بالاد!"* أو الملاقا تبينه و بين الجانى ”(7) | 


أما الامر الساسى: ب 


1 11165 





هنا نفترض أن الجانى كان يريد أن تتحفق نتيجة سلوكه فى مو سوع يشداد يسبسب 

فق النتهجة فيه العقاب ٠‏ ولكن تحد ث النتيجة بطريق الغلط فى بوضوع أخسرء لا 

3 يتضمن نموف جه تشد يسد | للمقاب ه مثال من يريد سرقة أموال القوات اليس لحة 

أو سرقة أموال من عربات الحكومة أو القطاح العام » ثم يتبين له بعد السرقة أن هذ ه الاموال 
ت أموا ل القوات المسلحة أو أموال رجل من رجال الاعمال » أ ومن يريسد قثل جريح حرب 


0 آاعامء 


811 - ) 


م 


2 
دإنتق اما نه ويتوجه وينفذ ما أراد ويتبين بعد تحقيق ما أراد أن القتيل كان أحد زملائه 
كان متخفيا فى زى فتيل حرب هنا لود فح الجانى أنه ما كان يريد سرفة أموال القطاع الخاصس 


'ولو كأن يعلم ذ لكفانه سوف لايقوم بالسرقة ٠‏ وفى المثال الثائى لود ف بأنه ما كان يسسريد 
علا قتل جربح الحرب تش فيا وانتقاما منه ٠٠٠‏ فى كل هذه الامثلهوما شابرب! » اتجه 
بيأى فى لفق الى القول أن الفاغل يسأل عن الجريمة فى الموضوع الذى تحققت فيه النتيجسه 
#صدا!(7) مكرر 

ويعيب هذا الاتجاء » أنه يضفل امميي جد كا لفت الح 


6 


15 





؛3:3ع( م :60 85ق'* 

متهم 16886 #صده 5همم 16 اناد مر موده !1 38 قوه 16 8و2 
نانقتع" 9 01122 2 411 89782568”م3 012028185668 163 م 105 ذهو2 2 همون 
هم #ده8 6ص 6116 5 © ©3516قمامه 16 وعركوهة 8821 0515 . 258 ممروت عاق 
1١88628"‏ 06 همم2هقطه 18 5 قمعن0اضوأاع2 


يراج حأيضا ٠‏ قانون المقيا تالحبشى والكهتىي ٠‏ ٠الخ‏ سابق 
الاشارة الهوا بالرس الة ٠‏ 
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أي الجريمة ذات الظرف المشدد بلذلك فالراجح هو الرأى » 
الدّئ يمول ستاكلة الجانى هنا ه صدا! عن الجريمه التى يقمت 
وعن شسروع فى الجرييه ذات الظرف المغدى تعليل ذلك ان الجانى 
اراد احداث النتيجه فى الموضوع الذي يشدد الشارع نيه 
المقاب وهو القتل لجريح حصرب واتجهت ارادته الى ' 
احداث القتسسل وحدثت النتيجه فى بيضوع أخسر لذللك 
سأل هذا الشخص عن سرع فى الجريمسه ذات الظرف المشدد 
اذ ان الجانى قد توافسر لديه القصسد الذى تتطليه المسسرع 
فى الجرييه المشسدده هام باعال البد* فى التنفييذ ثم تلكون 
عناسصر الشررع متخره لديه »ه فى جريمة الشروع فى قتل جريح 
الحسرب اى فى | لجريسه ذات الظرف المشدد ٠»‏ ألما الممضوع 
الاخضر التى ما كان يريدها الجانى وحدثت بطيسق الغلط 
فيسآن 'عنبا عدا وتمدد هنا الجرائم تمددا معنها يطبق 
على الجانى قصهة الجرييه ذات الظرف الاشد (4) ولو ان هذا 
الرأى يتففق صحيع القانون الا انه فى قيمته العمليه لا يختلف 
عن الرأى الاول اف أن الجانى لا يطبق طيه سوى غوبة الجريسسسه 
الاند وهى غخوهة الجريبه التامه التى تحققت فى المضوع المجرد 
عن الظرف المشدد (1) ش 





مهم 299 9872 ه22 
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ل الغلط فير الجو هري وزمان حد وث السلوك: 
الحقوق الاجتماعية تكون محل رعاية الك ارعالجنائى » بغ ضالنظر عن 

زمان تواجد هذ »الحقوق ع فالشارعحين يقرر تجريم الاعتك اه على أنى حق ٠‏ فهو 
يقرر ذ لك دون مواعاة زمن ايّتكاب الاعتد !* ه اذ أنه يسدى حمايته على حق الانسأن فى 
الحياة وحناية جسامة أى كل الاوّقات ه فى الليل وفى النوار ه واذ! حد ثاخداء 
'. على هذه الحقموق بالسرقة أو بالنسب أو بخيانة الامانة » تظل أحكام تذك الاعتد اءات وأحدة 
أبا كان زمان حد وث الاعتد 1 عليها 5 فيترف ل ذلك ه أن القائو. ن لا يتطلسسب 
طم الجانى يزمن ارتكاب الفمل الجرى ومن ثم يعد الخلط فيه غير مثوثو على القصد )١(‏ 
: على أسا سأن الزن هنا يخرج عن مكونات البئيان الموضو للجريمة (؟) ٠‏ 
الات الغلط الجزهرى يران احداتالسلر كد 

اذا كانت القاضة المامة أن الك ارع يسدى حمايته الى كل الحقوق د ون الاعتداد يزمن 
حد وث الاعتداء »ه الا أنه فى أحوال أخرى قد يخرج عن هذ ءالقا ة فيد خل الزسن 
تكوين نهيف ج الجبريمة باعتهاره أحد مكونات المنص ر الموضوص لوا * وقد يتطلهه صراحة 
وغمنا ء من ذلك ثلا أن اله ارعفى نموذج الجريمة التى أغ ار اليوط فى المادة. 
7 ( السرقة ) نص فى صراحة على وجوب أن تتحقق السرقة ليلا حتى يستوجب فاعلوا 
العقاب المقر ر فى تلك الفقرة ( عقوبة مفددة ) » فحدوثالسرقة ايلايسه 
: أحد مكونات هذ » الجريية » ويتخلفسبه يتخل سف وجوه هذ ةالجيسسه 
)١(‏ ويطلق د يلوجو على هذا الغلط الغخلط غير المئوثر ( م1 ( 

يراجعد يلوجو «الاذئاب » المرجعالسابق فقرة 6٠‏ ص75؟ هود ٠‏ محمود نجهب 


حسنى ٠»‏ القصسد الجنائى المرجعالسايق صسب14١١‏ 
37 ميف رق تحدوق ه الرسالة السابقة ه ص58 ١ه‏ د ٠‏ أحمك الالفى «القسر 
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المشمار اليها فى تلن الفقره وكذلك الحال قى ياب السرقه 
ماده *#*1" ىه 6ه(“ / « ٠915065‏ الماده 1©»؟ ( جويمسة 
قتل الحيوانات ) ان حدثت بالليل يعد هذا الوين ظرفياً. ‏ 
مشدد وكذلك الحال فى الجرييه المثار اليها فى الماده 318 ع 
لا تفع الا فى زمن هياج ى اوفتنه فان قمت فى غسسير 
هذا الزين تتخلف هذه الجرييه » وكذلك الحال فى الجريمة" 
المشار اليها فى الماده 74 ب ممدله يالقانون لسنة ١187‏ الا 
تقيع الا فى زمن الحرب وعد هذا الزن احد ككونات ٠.‏ 
السلوك الاجراأى يحيث لا تيجه أن بقمت فى غر هسذا 
الزن وبالشل الجريمه المثار اليها فى الماده ١ل‏ علا تق 
الا اذا بقعت فى زمن حبرب اذ لاصف هذا المليوك 
صف الجنايه ويستحق صاحبها العقوبه الا اذا رقمت فى يمن 7 
الحرب (؟) والشل الجرييه المشار اليها فى الماده لا 1 
لا تقى الا اذا كاتنت الديله الذى التق فيها اللسسرى 
فى حالة حسسرب مع سر وقصد بالحرب هثا اليب" 
الخارجيه (1) © قد يتحمدى الزمن كمتنصسر لانم للسلوك 
طوننق :صق ين ذلت ما عس طبه الناده #«8- ١‏ يعيييئ 
جناية التدخل لصلحة العدو فى تديسير لزعزصة اخلاص 
القيات السلحه ٠أذ‏ الغهىم ضبتسا من كلمة عدو ان السلوك 
يتخذ فى ين الحرب والشسل الجرينه المنصوى عبس فى 
الماده 547" ع بالتى تقعممن يمزق او ينرْع مدا الاعلانات 
الملصقسه على الحائط يامر الحكومه أو يسيرها لا تقرأ هاذ الفهىم 
ضمتا يجسب لتحقيى هذه المخالقه ان يكون أمر الحكوهه يابقاء 


(؟) جريمة الاخلال عدا تتنفيذ عخضمد تنفيف مبرم معالحكوسه' 


ل عبن جام ينانب عيبا بالعيه الععدى اله 1د تمك 
زمن الحرب ٠‏ : 


(؟) د ٠‏ عدالمهيمن يكر جريمة الالتحاق بالمدو مقال بمجلةا 


الاقتصاديه والقانونيه جامعة عين شمس رقم ١131/73‏ 65م 


فهه 
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الاعسلان ملمقا عطى الحيطان ٠‏ فلا يزال له يجسسود 
يفت نزع او تمزيق الاعلان وهلذا الامر لا يكون له وجسسود 
أن كان قد تح قق الفرصمن الاعلان أو اتنتبى البقت الذدى 
تحدد فيكون الاعلان فى خلاله مجديا (5) 


مما سبق يتبيسن لنأا أن عنصر الزن قد يعتب بره 
العازة مزامنع. اواقييا العيه كناك «التلرك: الاتمبححصيران 


بحيث أذ لم يرتكب هذا السلوك فى هذا الزن بالذات 
لايمطيه المسرعح ذات القيسه القانوئيه فقت الليسل 
أو زسن الحرب او زمن الهياج او العتنه ٠6‏ 06666666٠٠ةء‏ الي 
يعتبر احسد ككونات السلوك الاجراى ولا بد ان يعلم الجائى أنه 
يمارس سلوكه فى هذا القت بألذات فان لم يكن يعلم أىيجهل 
عنصسر الزين فى هسذء الحاله ومتى ثبت عدم طنه إاوجيله 
ينتفى القسد لديه ولا تفىم الجريمه (1) و«تطبيقا لذلك يستطيع 
الجانى فى الجريمه المشار أليها فى الماده 77 أ أنيدضمع 
بعدم علمه بقيام حالة الحرب بين مصسسر والدوله التى التحمق 
ها فمتى ثبت عدم همه يقيسام هذه الحاله يتتقسسى القصد 


الجنا ئى لديه فلا يسأل طبقا لنس الماده للا أاع م ٠‏ 


(ه) د ٠‏ رمسيس يهنام المرجسع السابى ص 1١1‏ 


(1) د١٠‏ محمود لجيب حسنى القصد الجنائىي ء ص ١8‏ 
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5 ب الغلط الجوهرى وغير الجوهري ممكان حدوث السلوك : 


مكان حد وث المسلون كقاعد ةعامة ٠‏ لا يمتد به المشرع علد .التجريم فنوو 
يسد ل حمايته للحقوق جميما أيأ كان مكان الاعند أ* عليو! مراف الشيت 
والقتل والضرب والجن «التزوير والاجهاض وطلق الفقسه على هدم 
الجرائم جرائم المكان المطلق (7) ونتيجة لذلك اذا دفع الفاعل 
فى هذه الجرييه بعدم طميه بمكان » حدوث الجرييه فذيبذا 
الدفع لا قيسسة له أذ انه لا يدخل فى مكونات السلوك الاكراى 
بالتالى » يخرع عن اطار طم الجانى والتالى فان الغلط أو الجهل 
لك ةا لكان تبعترا له كن نالحد يي 
فى اى جريمه فى هذه الجرائم ٠‏ 


وقد يعتده الشارع فى احيانا اأخرى يضرورة حد وث الجريمه 
فق كان مق حينييك: ,معتل الجزية + الواناها 'الفامل .فى عي 
هذا المكان بيالذات لأف يمتسير المكان هنأ احييد العتاصر الاساسيه 
للجريسسه ودونه لا تويجد الجريمه (1) ثشأل ذلك جريمة زتنسا 
الزي المشار اليبا فس القانون ١١7‏ ع م لا تقوم فى حسف الزج 
اانا دارقيها: تن يتل اليتمحصية بعل «الوتيحه يمه اعسسه 
مكونات السلوك الاجبراص اللان لقيام هذه الجرينه وكذلك الحال 
فى جريمة الاحداء ى طمل بالصرب او الجن بالسكه الحديد اوغيرها 
من وسائل النقل العام وذلك فى يقت عصسصلكه ه واثناء سيرها 


(1) ى ٠‏ رمسيس هئام المرجع السابى ص ١١4‏ 
١ه‏ مو1251116نتكء 18 وهمنع©261 جور 116ه ,أتدم15-ة 
2٠ 89,‏ 149 20 


(9) د١٠‏ محمد زكى محمود المرجع السابق ص ١61‏ 
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أو تخفهبسا بالمحطات » لا تتحقق الا اذا بقع الاعتداء فى اماكن 
السكك الحديديه او وسائل النقل العام ماده ؟64؟ مسكرر) 
كما أنه فى الجرييه المنصص عنها فى الياده ١*5‏ الخاصه باهانة 
البحكيه لا تقلع الا فى المكان المنعقسده فيه جلسة البحكم 
والجريمه المنصص عنها فى الماده 5١7‏ فقسره ١‏ لا تقوم إلا 
أذا تمت السرقسسه فى مكأن مسكون أو معد للسكنى أو ملحقاته 
او احسد المحلات المعدء للعياده .قاليكان هنا عتسسشتر 
من عناصر هذه الجريمه وممأ ينبخى ان يحيسط يه عسسللم 
الجانى لانه منالعنامصسر التى تفير فى صف الجيسيه 
ان تنقلها من صسمف امسه الى صلف اخ ف ءكا 
ان الجريمه المشار اليها فى الماده 15١؟‏ مكرر العا حتى ‏ تقسسسوم 
لا بد ان تقع فى وسائل النقل العام فاذا لم يثبت ان الجانى 
قد ارتكبها فى احد سائل النقل العام لا تقىم عذه الجرييه فى 
حقه )٠١(‏ كبا ان جريمة ادخالواخراج عله ماده 5١5‏ تهات 
لا توجسد الا اذا قمعت فى الاقليم الصسسري فيمتبر رقسسوع 
الجي.ه فى هذا الاقليم .سر جوهرى لقيامها ٠ه‏ فاذا لم يعسلم 
الجائي انه داخل الحدود الاقليميه وكانت الظروف توالكلد عسسددم 
غنه نفى هذه الحأله يعفى من العقاب لانتفاء القسس فق 
الجنائى لديه )١١(‏ نهر انه ما ينبفى هنا الخلط بين المكان 
كمتصسر ٠‏ يدخل فى مكونات السلوك الاجرنى وبين الم كان 
الذي تمع فيه الجريسسه كحصهد لتطاق تطبيقه نا 
من حيث المكان فهذا الاخير لا يعد من مكوتات السلوك الاجرامى 
ولا يلنم علم الجانى يمكان قوع الجريمته حتى تسرى قياعلد 





٠١61 بمجموة احكام النقض س 15 ص 117 والطمن رقم‎ )٠١( 
١1 فق فى #ا/1/‎ ؟١‎ / 


8١6 دء رسسيس نهنام المرجع السابق ص‎ )١( 
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الاختصساص اذ أن القواع المحدده لقواعع الاختشصساصض 
له صفسة العموم وقد شاء الشارع ان يخاطب بها القاضى 
باشسرة دون أن يجمسس للمتهم دور ايجابيا فى تقدير 
الاحمجحاس: (011. ١1‏ الكان كمسسدوين كناك التبلرك لا بد 
ان يعلم به الجانى ويحقيقته طما حقيقييا ولا انتضفى , 
القسمد الجنائى فى جائبه وى ذلك فى جريسة الزنا 
يلزم ان تتم فى منزل الزوجيه الى المنزل الى تقيم فيه 
الزدنجه وكل منزل يحسسف لها ان تدخل ولو لم تكن تفيسم 
فيه أقامه دائمه ما دام لزوجها الحسق فف ان يطليبها 
فيه 10 )١‏ ولكن لا يعتبر منزل زوجيه المنزل الميلوك للخلي سه 
او الذي استأجرته بمالها أو اسمته بمنقولاتها وتتحيسل هى فقاته 
وآن: كأن: الزن بيست غينثيه: متعتلا (16)- وللتكيله: قن جات 
دفسع الزوج أن الزنا تم فى نيفه استأجرها لخليلته فى فندق 
ومن ثم لا يعسسد هذا المنزل منزل زوجمستهكئه ان تقدير 
حقيقه ص ذا المكان وما اذا كان يمد منزل زوجيه ام غسسير 
كذلك من اختصساص المحكسه (5١)فاذا‏ ثبت للمحكمه ان الزنا. 
فى منزل الزوجيه يكون هذا الزح حقيقا بالعقاب أما أن ثبست 
عكس ذلك يعفى الجانى من الحقاب اذ ان هذه الجريبه من جرائم 
المكان الخاس للا تقوم الا اذا وقعت فى هذا المكان بالذات 
لان الشارع لا يرى فييه خطوره الا اذا بقعت فى منزل الزوجيه 
بالخهوم السابى )١1(‏ والمثل ففى جريمة الاعتداء على امل بألسكك 
الحديديه 
(11) يراجع د ٠‏ محمود بصطفى القسم العام المرجع السابقص 57 
ه محمود زكى محمود المرجع السايق ١61‏ 
(15) د * محمود مصطفى القسم الخاص المرجع السابقص 86٠‏ 
)١4(‏ نقس فرنسى 57/5/48 دالوز 5١1861١531‏ 
)١5(‏ د» بحمود يصطفى المرجع السايبى ص ١6؟‏ 
(11) دء محمود نجيب حسنى القصد الجنائى ص19 
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أو احدى سائل النقل العا, لا تق الا أذا يقمت فى هذا 
المكان. بالذات والتالى لا يستطيسع الفاعل ان يدقع يعدم طبه 
بحقيقة المكان التى رقمت فيه فمتى ثبت للمحكيه صحتسه 
لا يسأل: عن.. هذاه الجرية وان تان يكن اداه عن جريت اه 
قوب اديه ون الأكيلة الى :يديا الفقنه #فتتيسنال: : 
لجرائم المكان الخاص جريمة تعريض طفل للخطسر المشسم ار 
اليياتن ‏ الناده 848 جيه تنس * كلقن وس المظ سر 
طفلا" ل ييلع 1 سنوات كاله ,وتركه فن خل ‏ خال من “الادينين 
أو حس نغهره على ذلك يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتسسين* 
فالمحل الخان من الادسين من ملايسات السلوك الاجرابسى 
وعد اخند. بكونات الجريسنه دوه لا عق للجريه فاتسم 
وان كان يمكن مسالة الجانى عن جريمه اخرى المشار اليييا 
فى الماده 15407 الذى تماقب كل من عءعّص طقلا للخطسر 
لو ولع سبع ترات تابله .كرك الى محل .تميور بالا وسيتينيةة 
وتحديد ما اذا كان المكان خالبأ من الادمين او معمورا سن 
السادل: الذى: كيرقيما اللي .ترف إسير' البك سجن 
لفيناة 'الونوع مق عبن له ان الكان حانيا' بن الا د مين 
رقت وجسود الطفل فيسه ولو كان السير لا ينقطع فيه مطلقا 
افنا»«الببان عق طق الخاتن. يكقية شيةه امود 6د 


)١1(‏ وليس المراد من عارة خالى من الادسين الوارده فى الماده 
54 ع ان يكون هذا الحل: التدكين غاليا :من االأسحسية 
فى جميع الارقات كجزيره مهجيره شلا الما يكون اليمصطسل 
المذكور خاليا من الناس وقت تعريس الطفل للخطر ولو كان مسن 
شأنه فى جر هذا الوقت أن يكون أهلا لهم كالشارع العمويسى 
فانه يعتبر خاليا من الناس فى ساءه متأخره من الليل وسألة 
خلس والشارع وعدم خلبيه ء موضوعيه: من اختصاص قاضى المضوع , 
نقس 5/1 / ١1375‏ مشاراليه فى عماد المراجعللاستاذ عا سفضلى 
ص 7لاه 
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خلاصة ما سبق :» ان الاصسل أن الشارح يجرم الاخداء على 
ا ا 
فهذا المكان لا يمد من مكونات الجريسه ومن ثم ليس.سا 
ينبغى أن يحيط به قصد الجاتى ولا يعد الغلط او الجبل 
فيه مو كوا أذ تظل السئوليه على حساب فال الجرينه رقم 
وجود الغلط أو الجهل بع ذلك واستثنا"! قد يرى الشارع 
ان بعض الاخداءات لا تشكل خطوره الا اذ! بقعت عى حقوق 
الافراد فى اماكن معينه وتعسد هذه الاماكن من مكونات السلوك 
الاجراى وتدخل من ثم فى بنيان واقعة الجرييييه يعلد 
الغلط او الجهل فيه موكراأ لاله مما ينبغى أى يحيسط به 
غم الجانى فاذا انقى العلم به انتغى التسيده فى حقم 7 
ولا يسأل عن الجريمه التى يعت مجرده من البكان الخاص ان 
كان المسسارع جره طن هذا النستء 
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" المطلب الرأ 3 


5 





الغلط وكيفية حدوث التبلسسل السييى * 





6 ب حتى يسأل شخسسص عن النتيجه الاجراميه لا بد ان: 
تكون لمسسرة يديسبه وحتى يمكن القول بذلك فلا به أن ترد 
هسذه النتيجسه بفعسله ارتياط السبب بالمسيب ولا يكون ذلك 
الا انا وجمسدات علاقة سبيبيسه بين الفمل والنتيجه الاجرامييه 


اذ هى ألتى تقيم الركن المادى وحدته وتسهم فى رسم حنسدود 
السمئيليه فى النطاق المعقيل )١1(‏ 


ولا يهتم الشارع فى الاصسل بكيفية حدوثك التسلسل السبيى 
انما كل ما يهسسه ان تحدث النتيجه وترتبط بفمل الجانى 
بعلاقسة سيبيه (؟) ومكن ان يتضعع الجانى ان تصدتثك 
النتيجصه طبقا لتسلسل سبيبى معين فتحدث طبقا لتسلسل 
سييى أخر شال ذلك من يلقى آخر فى يئر بقمد 


قفا الا انه يموت نتيجة ارتطام رأسه بيروز فى جاتب 
البئر ادى الى كسر فى الجيجسه فالنتيجه قد تحتقت 
ولكن بتسلسسل سيبى مختلف ع.ا توقعه الجانى (7) ٠‏ وشسار 
التسائؤل الان ما هو حم هذا الغلط ؟ ( هل له تأتتسير 
على نفى ممئولية الجانى آم تظل السئوليه الجنائيه قا مه 


١5 ل * ماحيول نجيسب حى علاقة السببيه المرجع السابق ص‎ ١0) 


)1١(‏ ده أحمد منتحى سر ور » اصول قانون المقوبات المرجع السابى 
ص 45 


5 220 .2 525 .©5 .5ه © و1188511156ات 18 قنج ه161 
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رغم وجود هذا الغلط. ؟ 


اتجه بعس الففهالالمانى ( 1 انولا عمرع ؤم ( 


( أطه6” 282 91م 5ن باون و1111324هت ذأقصمممر ) 


الى الفون بمسئولية الجانى يفسالنص ر عن كيفية حد وث التسلسس السببى » أذ أن 


هذا التساسل السبيى بمثاية أمور واحدات تخرج عن نطان قصد الجانى وسوأ* توقسع 
الجانى حد وث التسلسس السيبى وفق تس لسن سبيى معين أراد هه فحد ث وفق 
تسلسل س ببى أخر » تطل المسئولسة الجنائية على عاتقه رغم غلطه فى حد وث التسلسل 
السيبى ه ان فى أغلب الا خوال لا يتوقع الجانى ولا يدور فى خلد ٠:‏ كيفية تحتق 
هذ | التسلس لى وان توقعن لشفلا قيمة له ولا يعيره انتباها (؟) 
وهذا الرأى كما يبد و لاون مرة » محلا للنقد » ان أنه يغفل كون علاقة السببية أحد 

عناص ر الجريمة اذ أنها هى التى تقيم وحد ة الركن المادى وتجعل من النتيجة أثرا للفعل 
ويد ونوا لا يمكن القون بمس ا*لة الجانى عن النتيجة التى تحققت( ه) 


لذ لك اتجه رأى أخر الى التسليم بكون علاقة الس ببية أحد عناصر الركن المادى 
ولكن ومع لك » فان أنصاره لم يسلم بأثر الغلط أو الجهل فى كيفية حد وث التسلسل السببى 
على المسئولية ٠‏ أذ يظل هذا الغلط أو هذا الجهل غير موثثر ومن ثم لا ينفى القصسد 
على أس ١‏ سأن ألوض ع الغالب خى كافة الجرائم العمدية أن تحدث النتيجة بتسلسل سببى 
مختلف عما توقعه الجانى ٠‏ فض لا عن التس ليم باعتبار الغلط فى التسلسل السببس جوهريا 
يعنى أهدار مصالح المجتمع » فلا يهم كون المجنى عليه فى جريمة القتل مثلا قد توفضى 
بض ربة على الرأ سأو بارتطام رأسه فى حجر بعد ضريه بنية القتل أو ذيحه ه أذ ينبغسى 
فى كل الحالات * مسا“لة الجائى وحتى لو حد ثت النتيجة الاجرامية وهى هنا 
3 تعينك تجيب حسانى ٠‏ القصد الجنائى ٠ع‏ ص ١٠١‏ 


(6)ى * محمود لجيبا حستى © المرجعالسابق ه ص 3 ٠١‏ وعلا قة السببية المرجع 


السايبىهم ع ة١‏ 


010) 


18د و*د ©1581 68 تنررو رزو ل 


ل * محمول الجيبا حس لى ه المرج حالس ابى صب ٠ ١‏ 
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الفاه لتسلسل سبيى اخر خلاف ما تيقمه الجائى ٠‏ ولو ان 
شخصسا أراد ان يقتل مجموء» من الاثراد فى وقت معينن 
مستخدما قنبله يدويه قام بيضبطها على ان تتنفجسر فى ساعه 
يكرها الا:اتيعميا اشرو فى تدا اغر خلاف نا كان يريد فحنا 
الجانى متيقمه فهل يعنى ذلث التفاء القصد الجنائى لستدى 
النامسل + لذالك اسه اضار عيذ الرائ الى الفبصول 
بان الخلط فى كيفيئة حدورث التسلسل السبيى نير جوهلترى 
ولا يثرتسب طيه نفى القصد والحقيقه فان الرأى السابسيق 
يمكن قبول نتاكدجسه فى الفالي من الجرائم ٠‏ الا أنه لا يمسسكن 
تعميم ما يقوم به فى جميع الحالات ٠‏ وتعليل ذلك ان المشرع 
قفد يرى فى كيفية حدوث التسلمل السييق على نحو معين 
احد عناصسر الجريسه ه بحيثش ان لم تتحقق الجريمه 
مى هذا النحو لا تيجد ويعنى ذلك ضريرة أن يحيط 
الجاتى طبا بكيفية حديث التسلمل السيبى ٠‏ ويعتير الغلط فيه 
او الجبسل فيه مو كرا لاك يوثدى الى اتنقاء القصمد 
يمعنى ذلك أله فى حالات يعتبر الغلط فى كيفية حدوث التسلسل 
السمسيى نيهر موثر وتهر جوهرى فى احيانا اخرى يكون موكسرا 
ويكون جوهيرريا ٠‏ 


ولكن ما هو المعيار الذى يه يمكن الرقيف طى ما هييبسة 
الخلط على التحو السايق ٠‏ ؟ 


4 المميسار الشخمصى والغلط الجوهرى 0 





انه أضار المذهسب التقصن' ان القو ال آن 'الفلستظل 
تمرح جد ايليل المي رست جره باانظر الل لضن 
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سسييى معين فحدثت النتيجه على نحو سبي ىأو كما لو أراد فتل 
مخصىنن أحاى ألناس عن طيسق ضربةطى الرأس فحدئت 
الخاه بعد ذلك من القاء الجثلسه فى النيل نتيجة للغرق هنايعتبر 


الفلطفى التسلسل الس موكسرا اذ لو كان الجانى قد تقلع 


فاة النجق عليه تتيجة للفرق لما اقدم. على اركاب جرلكيا 


هدفع القاضى الى البحسث عن حقيقة يواعك الجاننى 


وهذه يصعصب الوقيى عليها والتدلى لا يمكن أن يكون هذا المعيار 
عاما ٠‏ 


هالما ب المعيار المضخونى والغلط الجوهرى : (4) 





اتجسه أاصار هذا البعيار للقول بإن الخلط يعد جوهريا 
الشارع يتطلب ان تحدث على نحو سببى مميين بمعنى أن يحدث 
التسلسل السبيى للنتيجه الاجراميه بطريقه معيئنه » كان الغلط 
او الجيل ن كلخدي زمري الى موسر ا لفن اليه 
الجنائهيه أما ان لم يتطلب الشارع فى التموذج القائونى سي 





(0) يراجع ند ٠‏ مأمون سلامه القسم المام » المرجع السابق 
ض 91© ون اسار هذا المغبار , #مةطههء علصومد8 
يراجع فى ذلت د * محيود تجيب حسنى القصد الجناعسى 
ص ٠١”‏ اده محمد ابراهيم زيد القسم الخاص المرجسع السابق 
صل. 138 


(4) من انصار هذا المعيار فى البائيا و5 66868 وعدوظ دولا 
2016 5 و6721 1تهظ و 2592767 و 73184اطعة تنا 
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لا.يعلق ايه #اويسة طن حو وف الشحهمة الاأجرانه 
فى علاقة السببيه موثمرا ولا يترتب ليه نفى المسئوليه الجنائه * 


طن الف افق الصو حك 1 الينان تسسني طن الناتف 
ان يرجعع الى نمص القانون يفحص التموذج الاجراى للواقعه 
فاذا كان كيفية حدوث التسلسل السبيى عنصسرا جوهريا لقيسام 
الجريسه يمتير طم الجانى أمرا جوهريا به ويعسد من قم 
الغلط فيه نافيا للقسصد أما أن لم يكن كيفية حد وث التسلسل 
السبيى غنصرا جوهريا ولا قيسسة له فى نظر الشارع اذ يستوى 
عله 0ه كيفية حديث النتيجصسه الاجرانيه هنا لايس تكد 
الخغلط فيه جوهريا ولا يترتئب عليه نفى القصد ٠‏ 


والمعيسار سالف الذكر يتميسز بالعمومييه فا يوث/دي الى 
اختلاف الحلول ى باختلاف الحالات المشابهه ويذلك يوءدى الى 
حلول سليبه تتفق صحيح القانون © جريمة القسل مثلا من الجرائم 
التى يعلق الشارع اهسية كبيره فيها على كيفيسة حدويث القتسل 
الا فى حالات استثنائيه ٠‏ بخان هذه الحالات الاستئنائيه 
يكون الغلط فى كيفية حدىيث التسلسل السيبى فى ازهاق روح » 
الفحيه نهر جوهسرى ولا يترتتسب طيه نفى القص ده 
اما ان تطلب الشسارع حدوث القن فقا لتسلسل معيين كمسلا 
فى جريسة القتل بالسم فحصستى يسأل الجاتى عن هذه 
الجريسه لا بد ان يتم اللسس0 عن لريتئ الس :الى يسكون 
السم سيب الققسل فان حدث أ بهسيلة أخرى لا يسأل الجانس 
الا عن جريمة القتل العادييه واف لم يحدث قتلا يسأل الجاسى 
عن النتيجه التى حدثت فقسا للقواعد العابه على النحو السايق 
بيانه , 





4م د يلوجو » المرجع السابى» ص 137٠١‏ رفم 6ه 
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“يالب الجزاق لا :يطلب اقبسم حدقا فنا سلشل 
عن قد تعرات لكك بالاعتلاتي يشناه الأنات ميك 
المت والسرقفه ولذلث لا يعد الغلط قن كيفية حسسسد وث 
التسلسل السببى عى هذه الجرائم جوهريا ولا يترشسب طيه 
فن. الستحوة وطنحتن: دلي الناط عن هدم الجراف لحيان + 


كو لصحي جين اشح ادي اضر الرإيستحا 
حنى تتوافسر أن يتم تسليم المال من المجنى عليه للجائسى 
بتسلسل سببى معين أى عن طريسسن أحدى وسائل التدلييس 
يكن التبالطرى اتكيالية او انشان ايلم كناب او« ميته 
خادعه نهر صحيحسه والتصسرف فى مال غير سلوك له ولا له 
حق التصرف فيه » هنا ينيغى حتى يمكن مساطة الجاننى 
ايت الالتعلاة 'طن يال الكرر باسوئ: عذة الظات مرق 
قن يك تقوزيا لاحن ناتيح وا لاع سني 
سالة الجائى عن جريمة أخرى متى توافرت شروطها وترتيبا لذ لك 
ان استفبي: الحنايي ‏ الشوون” كن ابران: اسح انك 
ادعاءات صحيحصه معتقدين عدم تأثيرها طيها حمين 
انها قد سلمت لهم هذه الاموال استناد! الى هذه الادعاءات 
الست" عدا" انين شام عولاة رن موي وسقت 
لخرعها يتسلسل سببى لا يعرفه القانون ولا عيره باعتقاد هسم 
يعدم جدوى هذاه الادطا”ات لاله تعلق بعنصسر جوهرى لا تقىم 
الخرييه الآاتمتتب» حتتطيينا ذلك فضت السن اشر تنه 
*" اذا كانت المحكيه قد أخبرت ما رقمت من المتهيين تضصيا 
بنا"! على انهما توصلا الى الاستيلاء على المال من المجنى عليه 
عن وى ايهانينا" اسان :مباجنة اللصض لها ولب اموالتها 
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والاستمانه فى ذلك بذكر حادث معين .من حوادث السرقسات 
التى بقعت فى الجهه ٠‏ وقى تالت فى حكيها إن الصادث 
المشار اليه قد بقع فعلا وان المجنى طيها كانت تعلم بيقوعه 
قت آن: ذكروا' لها . الشهيان ...ذلك" لا تترافر به الطسنسرى 
الاحتياليه كما هى معرفه به فى القانون ويكون حك المحكسه: 
فى نجرمحله )١1(‏ ولا تعسد طرق احتياليله مجرد الاكاذيب 
الماديسه مبما تكررت والع المتهم فى تأكيدها سواء كانت 
شفهسه أو بكتييه على أساس أن ابسسط واجيات الحيطسه 
الا يصدق الانسان كل ما يقال انما ينبغى عليه ان يتحصرى 
صحته فان هو قصرفى هسذ! الواجسب فقد فرط فى 
حفله وا يكون جديرا بحباية القانسون فشلا لو اتعغذد 
شخص اسم كاذبا لفسه دون ان يعلم او يتوقسع ان يكون 
لهذا الاسسم الكاذب تأثيرا لمى احصسد وتقِهم به الى المجنى 
عليه عن طريسسق مجرد الاقوان الكاذيه المجرده عن كل با 
يدعها وهى وسيه لا يعاقب طيها القانون » إن يخدعه 
يحسله طى تسليم ماله فسلبه المال تحت تأتسير الاسم 
الكاذب معتقدا صلتسه بشخص يثق فيه فان طط الجانى 


فى كيفيسة حصول التسلسل السبيى التى تم بها تسسليم 


الال له 6 باكادء. هات .راغا أن موق الشع هه 
الاجرايه سيتم عن طريسق وسيله لا يعاقب طيب ا 
القانون فى حين انها قد تبت فملا ياحدى الوسائل التى نص 
ليها المشرح ء انما لخطله يفسى القصد الجنائى )١١(‏ 
نقشسض ١7‏ يوليو 1 ١114‏ مجموة القواعد القانونيه جح “7 
رقم ١15‏ ص ١79‏ 


٠١6 د* محيود لجيسب حسنى القصد الجنائى ص‎ )٠( 
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ولكن يتغير الضسع ان كان المشرع لا يعتد بكيئيسة 
حدوث التسلسل السبيى اذ يستوى لديه أن يحدث بأى طريقه 
طالما تحقفت النترجه الاجراميه وتطبيقا لذلك قضت 
التق الستتسرية: *'بالها يان كآن: الح قد احين. الى عبس 
النطمون ضهة: .من جرييتن القثل .والاصايه- الخطاأ هالتبا 
العنسيةان له واشقاظ الخطا عم يمرا ال 1 
المسل ولاه لا ييبجه فى الوحدةالطبييه سوى اناء 
واحد يةطر فيه الباء ومحضر فيه الطرطير مما ارقمهفى الغلسط 
الى أن مات من الاطفال ٠‏ كان فى حالة مرضيه متقدمه تتقى 
وحدها للخاه الا ان الحقن عجل بخاتهم ممأ يقطع رابطة السببيه 
بين الخطأ ‏ يفرض ثبوته فى حقه ب وبين الموت الذى حدث ومما 
ذكره الحكم من ذلك سواء فى هيه للخطأ او فى البقول بانقضاع 
رابطة السيبيه»خطأ فى القانون ء ذلكانه ما دام ان المطعسون 
ضده وهو طبيسب مزاج الدواء بمحلوله الطرطير بدلا من اليا* 
المقطر الذى كان يتعين مزجه“فقسد إخطأ سواء اكان يقمفى » 
الخطأ يحده او اشترك معه الممرض والتالى وجبت سالمتهة 
فى الحالتين لان الخطأ المشترك لا يجب مسئولية المشاركين 
فيه ولان استيئاق الطبيسب من قلة الدواء الذى يتناوله المريض 
اوفيما يطلب منه هو فى بقام بذلى المنايه فى شفائه وبالتالى 
فان التقاص عن تحريه والتحرز فيسم والاحتياط له هاهسال 
يخالف كل قواد البهنه وتعاليسهبا وطيه ان يتحمل وزره كسا 
ان التعجيسل بالموت مرابف لاحدائه فى توافر طلاقة السببيسسه 
وانتقيجات الستعليه :ولا وم الاستنان الق ارهاق: الطبيت نهار 
العمل مبررأ لاغائه من العقوبه وان صلح ظرفا لتخفيفها )١١("‏ 


855 ص‎ 5١ مجموئة احكام النقض س‎ )1١( 
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فالحكسه هنا رأت سئيلية الطبيسب عن ؤاة الاطفال 
طالبا كان رأجعسا لاهمال من جانبله ويخص ال سسر 
وان الشزايل الاشرق: .اش انسييت ل لتحي اننا 
الضاء طالما لم تف وحدها :حداث النتيجه الاجرأميسه 
ويخفض النظر عن ظط الطبيسب واختقادءه بان ككئسرة 
المسل بحالة الاطفال المرضييه هى الى احدثت الخساء 
فهذا الاحقاد الزائف اسصب طن عصر نهر جوهترى 
ولا يترتسب طيه نفى المسئيليه الجنائيه للطبيسب.ه طالسسا 
كان لأهنان الطبيتتب الدير الأول فى احدات التّقاد + 
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“يت لصح يعت لل نانس لجسي يي" ذا 





1 سا تمهيد وتقسسسيم : 





التى ما كان الجانى يريد أن تتحسقق وتتحقق لزوم تحقسق 
اللميحتنة: الأحرائيةة كان يزيد الحاي. إن سبي لس هل 
بيطلق: الفقية طن فته الشاق. عراست “الف حجنا وز 


قصد الجانيى (؟).٠‏ 


وسن امثلة هذه الجرائم فى التتشريع اللمبسستسسسرىي 
ما ورد فى المواد  151١‏ هه 155؟: ”5ه 68غ6لاه 61( ه» 
15 غييات صسرى حيلكث تواجه هذه المسواد 
حألة من يقصسد ضرب او جرح او اعطا* مواد ضاره وتو/دى 
الى العماهه المستديمه اوالمرص أو العجز عن الاششغ ال 
الشخصيه أو الافضاء الى الموت ٠‏ 


فن الآتله الاختري ما ورد فن الناده 853 الخاضه 
بتعذيب الموظف العام لحمله على الاعتراف ان أدى ذلك 
الى خاته والمادهءه ١١4‏ الخاصه يتعريض سأثئل النقل للخط سر 
أن ادى الفمل الى موت فرد او اكتركان موجودابيما 


5 0811 215 51112188 58ر[ 9نا8 #تأعموعم 
و 85-آ:آ01118 215151111 2812151 
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والماده» 525 الخاصمه بؤاة احسد كان فى الاماكن المحرقه 
قت اشمال النار والماده 543 بشأن تعريص طفل للخطير 
اوعرها فق “يمل خالن من الادنين اذ نا عن الفسسيمتل 
اغفال "عستو اين اهناك او شه عفدت والنادة 41 عوك ءات 
التى تنص طى مسئولية الشريك عن جريية الفاعسل ان كانت. 
نتيجه بحتمله لافعال الاشتراك ٠‏ 


فتوابسع الجريسه عى النحو السابق نتائج اجراميه تتجساوز 
قسه الجانى وتتجاوز فى جساءتها الجريمسه الاصسليه التى 
ارادها وسسبب وجودها هو غط الجائى اذ هى أثر من اثسار 
سلوكه ارتبطت به برابطة السببيه المضويه (") وقد جاءت 
منلازمه للجريمسله التى كان يريد تحقيقها وقمت طى ذاتالحق 
الذى مسته الجريبه الايلسى ولفارق بينهما وبين الجرييه الاولنىي 
هو الجسابه أذ الجرائم او النتائج الاشسد تعتبر تطسسسور 
بايناق للجينسة الارلرق) فالجيه الأانة جمايه تمع 
فى ذأت المجسرى السببى للجرييه الاخف الذى كان يقصدها 
الجانى ويريدها (ه) ٠‏ ويثار التساوؤل هل يمكن ان يكون للغلسط 
او الجهل اثره حى مسئولية الجانى فى إطار تلك النتائج التى 
تتجاوز قصد الجانى بمعنى هل يمكن ان يوئر فيها بالتشديد 
او بالتخغيفا ؟ اوليسس له ائسر على الاطلاق يمعنى تبقسى 
سئولية الجانى طن فرض عدم وجسود النتاع الاشد * 





(10) ند ٠‏ محمد زركقى محمود المرجع السابنى ص 575 8 ماوق مخف 
سلامه المرجع السابى ص ؟»”0؟ 

(14) د0٠‏ محيود لجيب حسنى القصد الجنائى ص 556 

(ه) د » جلال ثروت الرساله السابقه ص 4 
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بيان الاجابه طى هذا السوثكال يقتضى تحديد الاساس 
القانونى الذى طى ضوه يمكن محاسية الجانى هل هو القصد 
الجنائى وهل هو القصد العاء ام القسسد الخاص أم القصد 
الاحتمالى ام ان مساطة الجانى تكون طى اساس الخطأ ام 
غن أساس مادى ٠*٠‏ وبالوقف على هذ! الاساس يمكن سن 
خلاله معرفة ما اذا كانلخقط الجانى او جهله اثره على 
السمئوليه الجنائيه عن هذه النتائى ٠‏ ولقد كان الاساسالقانونى 
للمسئوليه عن هذه الجرائم مشار | للخلاف الفقى سواء فى 
ايطاليا او مصر او فرنسا وسف تلقى الضو' غمى هذا 
الاساس القانونى على التحو الذى قال فيه الفقه فى هذه 
البلافى سمه كسمي “الأساتن القايرق الصعي :عن دنه 
الجرائم ومن خلاله يمكن ابراز أثر الجهل او الغلط على مسكيلية 
فا هذه الجراءم وسيف يكون ذلك من خلال المباحث التاليه : 


النبحسث الاول:- ؛ سيف تخصصه لبيان اساس السأ مه 
عن التائع. المتجاوزه” ٠‏ الققيه: عن قرسا مصسد+ 
النحى العاتتجى: 4< .وتوف قمية لبيان. انان التن] دن 
عن الجرائم المتعددة القصد فى المانيا وايطاليا ٠‏ 
المبحسث الثاللث : وسوف نخصصه لبيان الاساس الصحيح 
لمسالة الجانى عن هذه النتائج وابراز كيف يمكن ان يور الغلط 
على مسئوليته * 





1 الميحسسك الأول 2 
” أساس الما لسة عن النتائشج المتجاوزة القتت سن * 
فى بصسسر بفى فرنس ا" 





2 سيف تضح من هذ | المبحث رأى الفقة والقضا* فى فرنسا و ا 
تساالة الجانى عن النتائج المتجاوزة القسد بن لك من خلال المطالب الاتيسة 





ع المطلب الاول : 

ل : 

ع وسف نخصصة لييان ميقف الفقة والقضا' الفرنسى 
المطلب الئانى: 





وسف تخصصة لبيان مقف الفقة والقضاءفى بصسسرء 


الطلب الأ يل + 
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المتصجساوزة القصس سح تسن 5 


797 النتائج أوالجرائم المتجاوزة القصد فى الفقة الفرنسى : 


يتجة الراى السائد فى الفقة الفرنسى الى القول ان مجال القصد.الاحتمال 
صنو الجرائم المتعدية القصد ٠»‏ حيث يرى الفقيه الفرنسى (10:258 ) 
كل ! ضرب شخ ص أمراة حاملا ضربا أفضى الى اسقاطبا بكان جاهلا حالة الحخحل 
وما كان يستطميع أن يعلمها فانة فى هذة الحالة يسال عن جريية الاسقاط صسدا 

0ن ستسيرة الست الاحتان (5) 

5 





5 001 ع0 128510116م 5ه ع 1مدوعطة ع16عهعة ,جع 11دهلا 
شاراليه نى ٠‏ : 0 َ ده 
رأليه د ٠‏ عدا لسهيمن بكر لرسالة السابقةص* ؟" '204, 202,202,203 .م 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517لآ 01 لإلة1ط1اآ - لع تتتعوع ]1 واطع 1] ار 
16051 


) 41١ 


وقد ساير بعض الكتاب اللاحقين راى 011:15ها) 


حف ان 9 ١‏ لالامظلهة ‏ )إلى القول :ان القنه الاعمالى يعو تدر 
عندما يريد الفاعل ارتكا ب جريمة عمدية ٠»‏ فكن يحدثك خطأ » نتائج اجراميسة 
اخرى تتجاوز قصدة فالغلط اتصب هنا ليس على عناصر الجريية ولكن على توابسع 
الجريمة +1اعه هه م156ناة 168 نام التى لم يقصد اليها الجانى ولم يتوقعها 
وما دامت هذة الجريمة متوقمة اى سا تقععادة ©16هسذلج0 


او طبقا للمجر ى المادى للاشضياء دع*هيلنه مه 85251161 


فان الجانى يجب أن يكون مسئولا عن هذ : النتائج ويكون اساسسائلتة عنها هسو 
القصد الاحتمالى » والقصد الاحتمالى اذا يتاتى من ضرورة اتجاة الجانى الى 
تحقيق نتيجة عمد ية مراد مفتحد ث نتيجة أجرامية غير مقصودة ونير متوقعة ولكن كان فى 
الامثان تبقعبسالانبها مما تحدث عادة 0 

وعنه 0١‏ 8822848 ) يتحقق القصد الاحتمالى عندما يريد الجانى نتيجسة 
معينة ولكن يسبب نتيجة أخرى اشد جسامة تتجاوز حد ود قصدة ولكن ارتبسطت 
بالحدث العمدى برابطة سبيية * بحيث تبه و نتيجة عادية ومالخة 40 

وعلد لفقي .( © نتم هسكهة نتوط ٠ ١‏ ) ان النتيجة المتجاوزة القصلد 

هى مجأل القصد الاحتبالى اذ هذا الاخير يتواجد عندما تحدث نتيجة او نتائج 
اجرامية اشد مما كان يريد ها الفا ل اويتوقعها ء شال ذلك من يوم 
يضضرب امرا”ة ويجم [إنها حامل ينتج عن ذ لك اسقاطها فالفاعل هنا ينبغى ان يكون 
سكيلا عن النتيجة الاشسه جسافة وهذة النتيجة تسمى 


0 96 .195280 #إمدذة و 6ؤمضصة 1هصهم 0006 (35116) ومومهع (7) 


4 2818104116م 858 0116 1دمع52 12281568 (82) ا 1باوعرعرون (8) 
. 59 «2 2030 #»© 175 .19132 218هم و 6918م258 1ههمم بزوحمة 


: 
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اذ يوجد القسصد فيما يتملن بالفعملن وخطأ فيما يتقلق 
بالنتائى الاكثر جسامه والتى لا يرنهها الجانى وما يتيقصميلا 
ولكن كان يمكن ان يتيقمها ألما ان كانت متيقمه يوجد قصسد 
غير محدود (1) وى هذا غاز فيدال ومجنئال يخلطصان 
بين القند الاحتمالى والخطأ غير المبد ي والنتادج المتجاوزه 


القسصطد * 





وضد الففيسان طظتم الا +5 1ه ة نال ان الفاهمل 
يجسب أن يكون مسثولا عن نوزرع همله التى مع عادة طبقا 
للمجرى المادى للاسير طى اساس حتى ولو كانت فهر سرادم 
انيا كان يجضسب طى الفاعل طى الاتل ان يتقلع 
ما كان يحصدث عادة )١١(‏ بلذلك يجب ان يكون الجانى 
بحلا للعقاب شبز ثمهأسيا شأن الجرائم العمديه واساس 
سألته عنها هو القصد ااحتمالى ٠ )١١(‏ 


ويرى الففيبان 8ل1ة قل ةط :2 _تلقدقكئة ان القسه 2 
الاحتمالى يتواجد كالجريبه المتعديه القسصد عندما يرفسب 
الجانى تحقيسق لتيجه ممينه فتصدث لتيجه أشلد 
جساسة من التى يرنهها وهذه النتيجسه أن كانت هر مرغهيسه 
ونير متخمه الا انها من الميكن تقمها ٠‏ وان كان الشمارق 
بين الجريمة متعدية القسد و انقصسد الاحتمالى أن النتيجه 
الامى تكون «,قصوده جزئيا وان كان القصه الاحتيالى ٠‏ 
“175 .25 136 .80 .01175 .02 , 1هتههس +» 9741481 


27٠ 1)‏ .2 236 .80 4ه 
)2 8 .750 مغذه .02 , :21347218 غ+ه 801351123 
65 .2 


(ر) 266 .2 179 .180 .0215 .02 225581 +ه كمةنا80 
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والنتيجه المتجايرة القسيد يكونا عط حل وك القصد وقريبين من 
مجرد الخطأ (؟١) ٠‏ ش 


ويويد الفتى السالف وجهة نظره بالقول ان القانسون 
إخذ بنظرية القصد الاحتمالى بالنسيه للجرييه المشار اليببا 
فى الماده 156 فقره 1 وهى جريمة الحرق العمدى بالتجميل ‏ 
ان أفضيسى ان قاة محص او اخراسن كاننا سوه يجن 
فى الاماكن المحرقه ء» ولو كان يجهل وجودهم رقت اشمال 
الثار 6ه ولو لم يتوقع حديث الخاه ولم يردها (5١)واساس‏ 
سألته عنها هو القصد الاحتمالى الذى يتحدد نطاقه طبقا لهذا 
الاتجاء فى الحالات القى نص طيها المشرع والتى منبا 
ايضا الجريمه المشار أليها 1١-؟‏ عبات وهى جريسة 
الضرب والجن التى افضى الى الموت دون قسد ترتييب 10 كه 


وى ذلك يمكن أن تحدد نطاق ساللة الجاتى عن 
الجريمه التى كان يريد أن تتحقق عدا ألما النتائع التى كسان 
يترقمها أو حدئت طبقا للمجارى العادى للامور يسأل نبا 
على اساس القصد الاحتمالىإنان الجائى يجب ان يسأل عن 
كل توايع فعله الجرمى متى كانت متيقمه اما النتائج الشاذه » 
والغير مألخه #لا ينأن هيا الجان الا فى نوه بامره ا بير 
مباشره يلكن يسأل عنها فقط فى صوره غير ععديه ستى كسان 


526284 81ضعم 48115 ,و 1698828561132 65 1ضق2ه 51 
١1)‏ 6 .80 242316 .11ن .02 


(م) #864تتضه 1[هصوم عههء ١‏ (8011:8) 622608 :ددهلا 
: 6ل ء لاقنفة لافار 1 526 1مك 3 10٠‏ د82 97 ٠‏ 0 اذ 
2628128 +0881 ه06 .155 .9ه8 اي 1عنتكنة6ة زشط 


218٠‏ .ل 


١؟١)‏ .612 .02 و ل#مهوهكه ذه 1لهه1لا :: عدولا 
٠1ج‏ .تر0 و 14893837 94615666 نع .278 2652 .قلر 


2. 218٠ 


(146؟) 
متى كان الشارع يجرمها خطئا )١١(‏ 
وتطبيقا لذلك > فى جريمة الضرب والجرح العمدى يسأل 

عنها عمدا متى كان يريد افمال الايداء كأثر لانم عن فمله وانادت 

الى جساءة النتيجسه الاجراميه كما لو افضت الى عجز عن الاعصسال 
#الشخصيه لمدة تزيد عن 5١‏ يوما » فان الجانى يسأل عن النتيجه 
الجسيمه طلى اساس القصد الاحتمالى أن انه يجب طيه ان توقسع 
2 كل توابع فعله التى كانت تحدث فقا للمجرى العادى للاغياء 0م 
ولو لم يكن يريد ها بدقه )١1(‏ 


5 2 الجرائم المتعدنية القسصسد فى القصاء الفرنيسى 


اتج العفناء الترتييدى قبل التعديل ٠‏ الدع اجراة: على قانوق 
المعقويات سنة ١155‏ ألى التسويه بين القصد المياشمر والغير المباشر 
حيث كان يطبق غربة القتل العمدى متى ادى فعل الجرح والضرب 
الى الساس يجسم الضحيه وادى الى خاته ه استناد؟ الى ان القتل 
النسد قن الثانون آنا إغد1 ام ريه لقتل العنه يف الوجودء 
ارتكاب الجانى لامعال الساس يجسم الضحيه بطريق ارادى )١7( ٠‏ 
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616611 :0غ م0ناك2< وى #6 .96 .0س :1ه‎ )١6١ 
ور‎ 2٠ 
1484 ده * محبود لجيب حسنى القصد الجناديى ه#ص‎ 


)١5١(‏ 2.264 177 ممص .كذن مع861_0هصذعم ذه نتهوعتو8 
5 ,10 وونلقع22ه4 ع 1 .هم 309-311 وده دوو 2ه 
1 وط 

دس محيولد نجيب حسنى القصد الجنائى ص 547 هالاستاذ 


جندي عبد الملك البوسوع الجنائيه جا" ط 1551 ص25١‏ 


(15) دس محيول ‏ اتجيب حسكى المرجمع السايق ص نا 
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دون حاجه لائبات رجود نية أزهاى الروح لدى الجانسى 
اذ ان الشارع كن خطلب < 1 مدن لعن بن جين 
الاحتمالى فجعصل تشديد المسئوليه مرتيطه يجسامة النتيجه 
الى يتقتيئ: اليا الفئل مان ققدت الجباءة الن غنطاة 

المجنى طيسسه كتكون سسئيلية الفاعل عن قتند علد *)١4(‏ 


وقد التقسد ه د _! القفضا" عن اساس انه يو“دى 
ألى عدم المداله لانه يسوي بين من لديه نية ازهاق السسريومن 
ليس لديه هذه النيسه ونزولا عن هذا النقد اجرى المشسرع 
تعديلا غحى الماده ١9‏ غوبات فى ١155/4/54‏ أضاففقره 
جديده ليبا ص فيها على جريمسة الضرب الذى أفضسى 
أن النوث كيدي لها عق وسحطظا بين الكل لد 
رالمسدى ونذ ذل التاريخ استقفر الققاء الفرنسئى 
على الاعتداد يفكرة القصد الاحتمالى كاساس لسساظة 
الجائيئن عن النتائعى التى تتجاوز قصسده فى جرادم الضسرب 
والجح العمدى على اساس انه ينيشغى أن يكون سثولا عن 
توابع فعله ولم لم يكن يريدها مأ دام يمكن ان تحدث عادة ففقا 
بلسلفل: الى لاجس ارظن عفرل الشتتن الفرييي 
فان الفرد يكون مسئولا ليس فقط عن النتائج التى يريد ها 
ولكن ايضأ عن كل النتائج التى يمكن ان تنتىي *)١1(‏ 
1 ,99 .0ط اه 240.6 .0لا 295 تاكتك .م 087811 
)١4(‏ 1ه ه264 وط .معدن .02 م 6©1هساطذه ذسج ناوط 
18145٠١ 42. 32341 1200111686 9‏ .589 14 .قهمهه 


( مهصدياهة ل) 1:31 هشعدهم 12 68 .74 1.١‏ . 19 .5 
و مط 68 ١٠ة‏ .26 ولو2 


4 7 ل 
2966.)١5(‏ .2 1966 وعه0 15 . 20 5قمهه : قلامت 50 
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قن خريتة العون: بوي السار :اليجا كن الناده 
4 تتسره فيز اسم القننا» الفرسيكى: :الى كاستيسن 
مسئولية الجاني عن النتائي النى نتجاوز قصسده أى تتجماوز 
قصسيهد الحرق طن أساس فكرة العصد الاحتيالى ه فالفرد 
علبة مولا معن كل التعاكة “القن بين تان تع طالشحيتا 
ممكن أن تنتج وتطبيقا لذ لك تفضسسسى يسكئولية الجاى 
عن غاة سن كان يجيد نن. الاباكن الحتحيرق قت امعشيال 
النار ولامرة: جنا 131 كان يكيل 0 ودود اقزان يأل التشل : 
ان يكفى للساعسته عن ؤاتهم ان اراد ضسعم النار على الاماكن 
التى اردا احراقها واستطاعته ترقم حديث الخاه (١؟1)٠‏ 


فى جريمة الاجهاض اتجه القضاا الفرتس سسى 
قديما الى مساعلة الجائى عنها على اساس القسصد الاحتبالسسى 
فاعتبر الجاني مسئولا عنها على إساس القصد الاحتمالى متى اتجهت 
أرادته الى المساس بجسم الحامل دون ان تتجه الى اجهاضها 
ف الزائ: الشايق: وامتفر حالنا طن . نحو عراف الو دن 
الجنائدى لدي مرتكب الاجهاص حتى يمكن بساثلته عنها وستتى 
اتجهت ارادته الى أفمال الايذاء وترتب. على ذلك اجهاض يسأل 
عن جريمة جن وضرب ' (؟١١)‏ 





)١(‏ يرأجمع د ٠‏ محيود الجيب حسنى القصد الجنائي ص 15551١‏ هه 
نقى فرنسى سيرى ‏ #وم وم #عو جوم ووس مشاراليه فيه 


(١15)د4»‏ نجيب حسنى القصد الجنائى ص 55١‏ 


3 5 . 1902 هبد و1902 8'تهم 27 وسدطه .قفون 

(1؟1) 2813116ه 6طمة 21 و 8281128618 لم1ىقن2هس عتذهم زم 
2621 02818 و كذ©86831513 و صضذاع2 8ملاوعوعت 6ع 

442٠‏ .62328 .©ت7 .65ذ1ه .لطن و1972 ولاطوات و 121عهمهرهع 
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5“ الوظلات؟ الذا تسستستسوي* 


تح ع ع د م مت ماج اجا دا 


الجترائ النتعديه القصسد . بالفقه الصسرى : 








تجدسة الراى: العالت تق الفتتنه التشرف: الى امنا فدرة 
الاتجاه الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى حيث يقيم. مسساكة 
الجانى عن إنتائق المتجاوزة القصد على اساس القصد الاحتمالسسى 
بل أن ةا الرافة. يري ان محال الفنين: الاحمان سدسم 
الجراعم المتعدية 7 حيسسث يرى الاستاذ الدكتور السعييد 
صطنفى السعيد أن القصد الاحتيالى يتواضسر ان اراد الجانسى 
نتيجة معينه فتنشأ عن فمله نتيجه أو نتائع اخرى لم يقمطلا خا 
فالنتائق الاخرى الى لم يقصد هأ بباشرة هي المجال الحقيهسسى 
28 الاحتمالى فقد يكون الجانى قد ترقع النتيجه بحييمستث 
دلت فن. داهسه ولكن أن لم يكن ارادها لم يخل بها بعيسف 
كان تحتققها ممه لديه شراة فيشنى فق فمله فتحوك التيجسةة 
كد يود تكن اعيبر بالمم فم لدان ظطماته جاده ناته ولا يسسسه 
من ذلل كوم قد مدع أن يشاركة: الطفاء: السمى بعش براكيسه 


ويموت وقد يكون الجانى قد تقح النتيجه ولكنه لم يقبلها ولم يريد ها 


)1١(‏ د * السعيد مصطفى السعيد القسم العام المرجع السايق ص 
586ل( هه 
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من يسيير بسياره بمسرعه كبيره فى طريمسوى فرّد حي متوهع 
أن يمسف م بعض الماره فيقتله او يجرحه ولكنه يقس ساك 
حم مبارته فى القياده فى تغاد ىف هذه التتيجحصه بالخيرا 


يما يكون الجانى قد ترقسع لنتيجصه فى حين كأن يحب 


ليه ان يتخقمها كبن يمتدى بالضرب على آمرأه حامل يصو 
يجبل ذلك فيؤدي الضرب الى اجهاضها فى كل هذه الصور 
ل يعتجل: الجا على تحفقها يلكن كان تحققفقبا تسلا 
ويرى صاحب هذا الرأى أن اساس ساظة الجاتى جهياة 


ليس القعد البباشر بليس الاهمان يلكن القمسدك الى 


فاذا رغفيب الجانى نتيجمه اجراميه معينه وحدثت نتيجه اجرآميه 
اخرى لم يتجه اليها قصده ورغمته هنا ييجعد مجال القسد 
الاحتمالى (5؟) وفترض هذا الرأى يوجيد الجريه المتعدية 
القسصد ان تحجه أرادة الجانى الى تحقيق نتيجه أجراهصسه 
معينه وتحدث نتيجه أو نتاتم اخرى اعد قاذا لم يتيضخمر 
القسده المتجبه الى تقيق التتيجه الاخف لا ييجطه 
مجال القسد الاحتالى يلكن يوجد بجال الخطأ جر الميدى (51)* 
)١11(‏ دء السميد صطفى المرجع الساين ص 511١‏ 
)١5(‏ الاستاذ ى يدوى الاحكام المامه للقانون الجنائى ص 4ه؟ 
)١1(‏ الاستاذ طلى يدوي المرجع السايق ص 515 ه ٠.‏ صطفى 
القللى المسئيليه الجنائيه ص ١44‏ والقصد الاحتيالى مس 
الخطأ فى شخصية المجنى طيه تداخل اراده اجتيييه 
فى حديث النتيجه قال مجلة القانون والاقتصاد يناير 
1 ص 7755 الموسو» الجنائيه لجندى عبد الملك جح ؟ 
ضن 145 


565 01 تعامعن) - مهقل01[ 01 نمع ملآ 01 1197ط1آ - لعتتتعوع ]1 واطع1] ار 
16051 


(60؟) 


يستند الرأى السابق فى تبرير وجهة نظخلمه فى اقاسسة 
مسثولية الجانى عن النتئ الى نصوسمن القاتون الجتائئ المسرى 
وهى التى تقيم مسثئيلية الجاتئى عن النتائع الاضسه جسايه 

عن التى يريدها على ضوء فكرة القصسد الاحتمالى (517) » 
ميقرر هذا الرأى ان هذه التصصص غيم سئوليسسة 
الجانى عن النتيجه او النتان الاند دون ان يتطلسب 
ترقمه لها او اتجاء ارادته الى احدائها بل يشترط ان تتجسه 
ارادته الى تحقهيسى نتيجسه بباشره معاقب طيبأ »وتحدث 
لتيجحسه تجاوز ما اراد فيلقى عبه الزياده على عاتقه مادامت 
متوقعصسه (4") ولا يري اتصار هسذا الاتجاه بجالا للقسصسد 
الاحتمالى سوى فى الحالات التى نص طيها التسسارع فى تصوص 
صريحه الا فى نغرها من الحالات غلا يسألعن النتائج الستى 
تجاوز قصده سوى مسئيلية نهر عمديه أن توافرت شروطها (1؟1) 
واذا كان الرأى الخالب فى الفقه يقرر مسالة الجائى عن الجرائم 
المتجاوزة القصد طى اساس القصلد الا حتمالى مان هناك 
اتجامين: اخرين فن الفقة الهرى الآون من يقول يسا لحسة 
الجانى عن هذه الجرائم ليس على اساس القصد الاحتمالى ولكن 
فى اساس من اله التفدى حين يرى. الاتجنساء الاخبر 
تفسيم هذه الجرائم الى فئات ثلائه واقام كل منهما عى اساس 
يختلف عن الاخر وسوف نضح فيما بعد هذين الاتجامسين4 





(1؟) يرأجسسع سابقا فقسسره ١5‏ سس فده الرساله 
(4؟) د١٠‏ السعيد مصطفى السعيد المرجع السايق ص 6٠٠‏ 


(19) دء مصطفى القللى المسئوليه الجنائيه المرجع السابق ص ١15‏ 
والمقان السابيق ص 6٠ ١7١1‏ د١٠‏ السعميد مصطفى الس سم 
العام المرجع السايى ص 4*١‏ 
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((ه؟) 


ذا الاتجلاه الاول : 





يرى الاستاذ الدكتور جلال ثروت ان الركن المعتسسوي 
كاساس للمسوليسه عن النتائ المتجاوزة القصد لهصسوره 
خاصه لا تفوم فى نظرية الخطأ يممناء القانوتى كبا أته لا 
يرسب مسئولية موضوهه ولكن يتواجد عندما يكون هدف الاراده 
من العدوان جزئيا يمعنى انها كانت تهدف الى أهدار صلحصه 
قانونيسسه اقل جسامه بن تلك التوأهد رئب بالفمل ويطلق على 
الركن المعنوى فى هذه الحاله القصد المتمدى دوهدًا 
القسيد محدود بحدين الافل ايجابى والثانى سليى والحد 
الايجابى يتشل فى اتصراف الا راده الى ترتهب الحد ث البسيط 
اى قيام الع يكل عناصسره ويمكن ان يكون العيد بياش أواحتماليا 
وهو اباس البساظه عن الجرينة ادصليه )١(‏ ايا الحد 
السللى لا يتشسل فى حد | صراف الا راده الى ترتهيلب 
الحدث الجسيم أى فى تخلف العسد فى أى صيره من الصور 
اآى<وو سن ورجاع :لالمية اكه الحيه يسيك 
الذى يتمثل فى اليضي لا يرقى بحال الى مستوى الحدث ٠»‏ 
الجسم لبسو بقصسد احتعالى من اجل هذا 


قه يقم الحدث الجسيم دون ان يكون فى مكنة الجائى ترقمه 
يقد يقع فى ظروف تجمل من السكن للجانى ان يتوقمه ولكن قمع 
وفقا لتقد ير نهر سليم بسير الامور أى بنا' على غط أن الس ليك 2 


و وه خلال ترك الكرنبه العتدية الست كا سن 1ه 
النا 
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(١1ه؟)‏ 
وطى هذا الاساسنان القصد المتعددى يق نين الخطأ العمدى والخطأ غير العدى 
وهو نظام استثنائى فى ترتيب المسئولية الجنائهة 0 


5 ها الاتجاه الثانى: 


يرى الاستاذ الد كتور على راشد تجزئة الجرائم المتعدية القصيد الشار اليب! 
فى التشريع المصرى الى فئات ثلاثة ٠‏ ويحدد لكل منها أساسمختلف عن الاخسر 


فاتجرائم المشار اليوا فى المواد 183 ) والماد 1143 (5) والنان 112/2 
والمادة )١1( ١14‏ سن قانون العقوبات يكون أسا سالساءلة نيا هو القصد ذا 
سال الجانى عن النتائج المحتطة الوارد ة فى المادة "4 على أسا سالممد المفتر ضض 
قائينا (4؟) أما الفئة الثالثة وهى الضرب والجرح واعطا" المواد الضارة ان أنه _.ت 
الى موت أو الى عاهة ستد يسسسة أو عجسز عن الاعال الشخصية للب سق ة 
تزيد عن 5١‏ يروما ه فيكون أساسالسسا'لةعنبا ه أ 


ىف مح زالكب مسا تئج 
الجسمهي م ةالتى تتجاوز قصسد ه فى صسصسدذةهةالحىلب !إل م 





(51)د ٠‏ جلال ثروت » المرجعالسابق صمب»6 60 

(؟؟) يراجم فقرة ١71‏ 

(5؟) يراجعفقرة ١11‏ 
( 8 ؟) يراجم فقرة ١71‏ 

١11 يراجعغفرة‎ )؟1١(‎ 

(717) يراجع د كتور على أحد راشد ٠‏ البرجعالسابق ؛ ص7؟6 
(54؟) يراجعد كتور على أحمد راشد ٠‏ المرجعالسابقء صل 617 
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9ه؟ ) 


هو علاقه نفسسسيه مزد وجه التكوين مزيد من المس د 
والخطأ اذ يفترض قدر من الخطأ بالنسيه للنتيجه الاأففد 
والتى كانت نتيجة نشاطه يضاف آليها العمد المتراقغر 
اصلا لدي الجانى بالنسيه للواقمه الاساسيه (9؟) 


2١4‏ أساس ساعلة الجانى هن الجرام المتمديه القسد فن القضاء 
اللسسسرى 9 





اعتدت بحكية النقض اللصريه بالرأى السائد لدى القفسه 
السرى وبالفرنسى سالف الاشاره اليهواقامت سئولية الجاننسى 
عن النتائج المتجاوزة القمد طى اساس القصد الاحتمالى اذ اقرت 
مسئولية الشريك فى جريمة سرقه عن جريمة القتل التى وقعت استناد! 
الى القصد الاحتمالى اف الشريك بفرض طيه قانونا ان يتيقضع 
كافة النتائن التى يحتمل تتلا ويحكم المجرى العادى لبلا سور 
ان تنتج عن الجريسه التى اتفسق مع شركائه على ارتكابها * 
ونظرا لانه يستحيسل ادانة الشريك عن القتل ينيه مباشره لمدم 
قيام الدليل على ذلك فان وجوده فى بكان السرقه كاقي وحده 
لمولخذى قانونا بقصده الاحتمالى فيما يتعلق بجريمة الققفل 
طف اعتبار أنه كان يجسب طيه ان يتوقع كل ما حصل ان للم 
يكن قد توقعه نحملا (50) فمتى كانت النتائجن الاجراءيه تفعرفقا 
للمجرئ العادى للاسور يسأن عنها الجاتى استناد! للتسصد 
الاحتمالى كما انه يسأل عن كل نتيجه محتمله لجريمتها الاسليه 
متى كان فى مقدوره او من واجبه إن يتضخسع حد ثبلبت-سا 





(1؟) دمء طى احمد راشد المرجع السايى ص 157 

(1) تقض ١156/1١/40‏ مجيوئة القواعد القانونيه ج 5 رقم ١415‏ 
ص 151 » نقش 0 ١١55/٠١/53‏ مجبيرعة القوا القانونيه 
ج ” 5/ما ص هلا" 
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على أساس افتراس أن ارادة الجانى لا بد ان تكون توجهست 

عجر الجن لأسن «ولناتكه الشيفويه 307 )د كان ذلك 
ان. رتفت جريتتة فقيل خان: تفيننذ. السرق ينأن عنهنا 
الطاعن كنتيجه للاحتمال وقد اعتدت بحكية الثقرنا لق سد 
الاحتمالقى باعتباره اساس المحاسبه عن النتائق الجسيسه 
لجراك, الغرب والجى واعطاء المواد الضاره عدا متى ثيست 
ذلك يسأل عن الجن العمدى وكافة مضاغاته كما لو طال علاج 
اليجنى طيهكاو تخلفت لويوعافه ستدينه»اومات بسسسيب 
الضرب ولو كان لم يقصسد هذه النتيجه بأخوذا فى ذلسك 
بقصده الاحتيالى (17) 


١١57/٠١/7 )141(‏ مجيوعة إحكام النقس س2 رقم 5١16‏ س "١٠١‏ 
1/9 سس ١١‏ رقم 519 س0 ١٠١١6‏ وقس 1980/1/0 


طمن /ااألا/ة؟ نى السنه ١١ارص‏ 1816 
(141)طعين 1/7/5 اس ”1 جلسة ١177/1/١“‏ سن لهاس 1ه" 


ه طمن ١6*90‏ /4غع جلسة 11784/1١1١/١١‏ س 5آ1ص 4601م 
فيه تقرر من المقرر فى القانون ان الفاعش او الشريك يتحمل مع 
فا الجريمه المسئوليه الجنائيه عن الجريمه التى يسرتكبها هذا 
الاخير ولو كان غير الذى قصد إرتكاببها وثم الاتضاق طيها مسنى 
كانت الجريمه التى وقعت بالفعن محتمله للجرييه الاخرى التى اتفق 
الجناه على ارتكابها ماطين كانوا او شركا*ء ومن ثم فان ما ينكد 
الضاعن الثاني من اقتصار لسئوليه عن النتائج المحتمله :فى السريك 
دون الفاعي لا يكون سديد | فى القانون ” 

وايضا نقس رقم ١6١‏ سنة 4آى جلسة ١1758/١١/5٠‏ 

عن اين 1234م 


(65) تقر 1184/5/54 من القواعد القانونيه ج ) رقم ١432184‏ 
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عبى اساس مى تمسد ضرب شخص يكون سكول عسسن 

النتائج المحتمله لهذا الفمل ولو لم يقصدها (64) كما ان 
النقى اعتدت بالقصد الاحثمالى كاساس لمسالة الجانى عمسن 
النتائج 'الجسيمه >5 لوضع النار فى الاماكن المحرقه كموت من 
كان بداخل: الاماكن فمتى ثبت ذلك يسأل الجانى عن كافسة 
النتائج الاحتماليه الناشئه عن فعله لانه كان يجب طيه ان يتوقع 
حصولها (5؛) " ان يتحقنى القصد الاحتيالى فى صيرة ما اذا 
وضع عخس عدا فى قطن > بداخل غيفه لاحراق القطن المذى 
بالغرفه ويترتب عليه غالبا أحراى نفس الغرفه وما جاورها من الاماكن 
يسن م ايحكيب تطييدف فقن النادة 1ع[ ينع ب انان 1؟ 


(1415) نقض ١140/14/18‏ من القواعد القانونيه ج ه رقم 107 ص 
307 ه نقض ١165/1/١‏ مج القواعد القانونيه ج ارقم 
؟4؟ ص 55”ه ء ٠5‏ اكتوير ١1545‏ من قواصد القانونيه 
ج 1 رقم 1١6‏ ص 5815© «نقص 1551/80/51 مجموعة احتام 
النقن س 5 رقم ؟؟ س 15١١01*ه‏ ١يونيو ١187‏ س7 رقم 
0١‏ ص 58م عنقض ١1370/11١/7‏ مجموعة أحكام النقضن 
س ١١‏ رقم ١/4/7‏ ص ١لالا 1١17/5/ ١46‏ س6" 
رقم 17 ص 1١17‏ » طهن رقم 15151 س 4؟1 فق جلسة 
١‏ س هاس ١/5/9‏ والسنه ١8‏ ص١ه12٠‏ 
الضعن رقم 75017 لسنة لاأى جلسة 41178/75/57 تقش 
71 طمن ٠١‏ سنة ١1175‏ قا ص 5١68‏ والاحكا, 
السابقه توكد على مسئولية ألمتهم متى ثبت وجود علاقة 
سيبيه بين فعن الضرب والنتي جه الجسيمه 

(15) نقض ١114[18‏ مجمدوة احكام النقس س ١١‏ رقم 96 ص1 ١7‏ 

(11) يراجم د٠‏ محمود نجيب حسنى القصد الجتائى المرجع السناين 
ص 1485 ء جندى عيدالملك المرجع السايقئص ١641‏ 
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كما ان محكمة النقس اعمدت طن نظرية القسد إلا حتمالى 


فى تمه بساعة الجانبى عن الجرام التى تقع للمجستى 
غيه فى حألة الحيده عن الهدف عن النتيجه الى تحققتولسم 
نتجنه ارادنة اليبا اننا يمأل عبا طن اناس انبا مجه 
محتمله لفعله ولا يسأل عنها فعلا الا عن طريسق تطبيسق نظرية 
القسصد الاحتمالى (147) غيران محكمة الئقض لم تطبق 
هدة النطلية فى خرية: القتل ار حرية الاأجباص اذ اومتها 
تطلبت ضرورة تواأفر نية ازهاق الرح كركن اساسى فييا 
وتطبيقا لذلك قضت بأن من حاول هتك عفى اخرى بالقوه 
فكتم نفسبا 'ساحت لا يسأل عن قتل عمد لان أرادته لم تتجه 
الى احداث الخاه بل تكون الجرييه هتك عص بالقوه مرتي سه 
ارتباطا غير متجزى مع ضرب افضى الى الموت مع سيق اصلشكرار 
أن الفيية لحري الانقاط + تطليت تجوبة:اراوة الحاتكييئن 
الى فمل الاسقاط وارادته حدوث النتيجه المعاقب طيمبسا 
فى هذه الجرينه ثممن يدفع امرأه حامل من مفور الى اسقسل 
الدار فيتسمب عن ذلك أجباضها لا يسال.عن جيسسسة 


اجهاض ان ثبت انه لم يفخصد سوى أيذائها " (61) 


(141) د٠١‏ محمود لجيب حسنى المرجع السابى ص 5١7‏ 

(44؟) تقس "© يناير مجبوعة القواعد القانونيه ج ١‏ رقم ٠١١“‏ ص 
66 عنقض ١156/5/11‏ مجموئة القواعد القانونيه رقم 
0ص 1151 ه طمن رقم /1١٠١‏ ١(4؟14ق‏ جلسة 
6“ ع5 سلة 56ا ص م١‏ سنة لآ[ض 27 عله 


5 ص كاه + الطمن رقم ١1431/56‏ ى جلسة 6/1٠‏ 
4 


(15) د4٠‏ محمود لجيب حستنى المرجع السابق ص "١5‏ 
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ما تستخة نس نا أن ونكنة النن الستمحرة 
أقاسث مسكيلية الجاني عن الجرائم الى تتجاوز قتص ده 
الى اساس القصد الاحثيالى وحصرت بجاله فى الحالات الستى 
وردت فيها نصص صحيخه واحيانا اخسرى مألت الجائسى 
النتبجحه المحتمله فقا لليجري المادتى للايور وان كالت 
لم تغرر ذلت صراحة (960) 


)0٠(‏ تقص 1540 لسئة (١١‏ ق جلسة 1111/4717 مجموعسة 
الريع قرن ص [160! » سد 1١1‏ © طمن تقر 
رفم 5 161 لسنة 11 جسة ١527/5/56‏ س م ص 
م1 والسله 5 ص ه50١١ ١‏ يراجع قانون المقويات 
مى صو احتام الئقس السابى الاضساا,ه اليه ص 8ه5؟ ) 
:.صمن رقم ١١١5‏ لسنة 117 ى جلسة 5/959١/197اس‏ 
مص ١١١‏ ٠ه‏ السنه ٠١‏ ص ٠ 5٠١”‏ طمن رقم )١/1516١‏ 
ى جلسة |١17١ /١5/15‏ س 1١‏ اص 1١١87‏ من رقم 18٠9‏ 
1 قي )١1١1(‏ جلسة 84/١1١1171/1مس11س‏ 2058 وطمن 


-. -11/5(4-0قجلسة ؟/١(/٠114اق_؟‏ !5ه طمن رقم لالم 
- 117000 جلسة1 »5٠٠ )١مقر ١14٠/9/6‏ طمن رقم 54١٠/1كق‏ 


جلسة ١5/؟/٠149١و؟1‏ )اصا4ة؟ه طمن رتم ١56١1/5آق‏ 
جلسة *١/؟/ 7١١14٠0‏ ) سل 97١‏ 
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8 اليحعث الثاقيى 09 


“اناي الناطه نو السرالى المحوو الت د 


46ا سيم : 
فى كل" عق ابطاليا.والنايا ان فيه سبالة: الخاين عن التاسسيع 


المتجازة القسف. بذلك من خلال النطالب الأعبه : 


النطليا لاون “ورك لاس منت البيانا اننانت بباظة الجا 





عن الجرائم المتعدية القصد فى ايطاليا ٠‏ 





عن الجرائم المتعدية القصد فى المانيسا ؛ 


المطلب الاول 





اساس مسائلة الجانى عن الجرائم المتنعدية القسصد فى 
الال تصحصيصا . 


46 ا مفهم الجرائم المتمدية القسصسد في التشريع الايطالى : 





اميد 


فت الثادى +6 تقبره ابن القانون الأيطائن تلن 
تمد الجرييه متجاوزة القسده اذ' ترتب طى الفمل 
أو الاستناع تكيحسه ضاره أو خطره اشلد جمامه من التى أراد ها 
الجانى * ا 
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فالشارع الابطالى فى هذا الص حسدد الفكره 
الاساسيه التقى تقوم عليها الجرائم المتمدية القستس سد 
وهى تفترض أن الجانى اراد فمله او امتناعه نتيجسه 


معيئله 5 لتيجله أشند خطرا من الشن اراد فسا 


ولكن هصلبذ». النتائج الجسيمه ارتبطت بعلاقه سيبيه بالفمل 
الذى احدث النتيجه الاخف ومست ذات الحق الذى مسته 
النتيجه الاخف (؟ه) ان النتيجه الاخف كانت من اثارها 
النتيبجه.الاشسه فهى خلقه من حلقات السبييه السستى 
استقرت وتبلورت فى صور» جسينه وهى لذلك بينهما ووسيمن 
النتيجه الاخف تقارب واتساق (05) ويتجه الرأى الغالبفى 
الفقه الايطالى الى القسول ان الجريمة المتجاوزة القيد هى. التى نص عليها 
قانون المقوبات وهى تتحصر فقط فقن الجرييه المشسار 
اليبسا فى إلماده 546 غعقويات آي جريية الضربالستى 
عزفي آلن القرت» او نطاهم اسعديه 241 ودام الجرافت 
تختلف عن الجرائم ذات النتيجه المفلظه التى يذ هباتجساءه 
آخر فى الفقسه بالها تعد من الجرائم المتعدية القصسد 


(ه6) د ٠‏ محمود لجيب حسنى القصد الجنائى ص "؟؟ 
(“ه) د ب محمود لجيب حستى القصد الجنائى ص 551 
(04) من رأى هذا الفريسق 1101 اله /| و 4017101:15181 


+ه اتتدتاللة2 ,881101 , 11 21خ 0 80100 ففاا 
606108 قلط 


ورا جسسع ايضا ل * محبول الجيب حستكى القسد الجنائى 
ض 555 ©*ن ٠‏ جلال ثروت الرساله السابقه ص 4١7‏ 


وزوعط! 01 #اعامع©) - صهل10 01 77اأواع كتمتآ 1ه لإتتةاطئر[ - لع تتعوع ]1 وأطاعن1 1آى 
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تاقينا تن الصضرية الايظالى “الجحونة النشان السيدا 
فى الماده 854؟ ع ايطالى ( ففاة امرأه نتيجه للاسقاط) 
دري التسيين عن :اسكان تيم او لرافجين او انه 
الى أرناء أو موت الشخس المتحلى عنه٠يادهء ٠» ©351١‏ جريسة 
التخلى عن طفل حديث الردده لاحداث متعلقه بالشرفآان ه 
افضت الى فاة طفن ( أده 255 ع) وجريمة الامتناع عن 
الاعاقس أن ات الى ايذ]» او غاة.. الشن- الى يختاع: الن 
الغوت ( ماده 665)ع) رجريية الاتلاف الذى ينشأ عن الغرق 
او الانهيار او سقط الكتل التلجيله ( ماده 157 ع)لذلسك 
اتجه هذا الموزى الى القيل أن هذه الجرائم تتوافر فر كل حالة 
ريه الجائيارتكاب جريمه معينه فتحسدث نتيجه اشد من النى 


يريد هأ ٠ل(هة) ٠‏ 


41 أساس المسالله عن الجرائم المتعدية القصد فى الفقه 
الايطايىن 


فى بيان اساس مسائلة الجانى عن الجرائم المتجساوزة 
القصمد يختلف الفقه الايطالى ويمكن ان توب هذا الخلاف 


الفقبهى الى اربع اتجاهات فقويه : 


(هه) اصار هذا الاتجاه 
12526 1م10 5ه تالالد و 1ططلفك ,و 1لفه78088 ,م 512111 


يرأجسسع فى 050 هذه الاراء ل © مسحمول ل جييبا ححسكقى 
القسيد المدنائى المرجع السايى ص 1»" هن ٠‏ جصسلال 
ثروت الرساله السابقه ص 6١‏ 
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(1309؟) 
(١7‏ الاتجاه الاول : 


”يتجسه الفق د له الايطالى الغالب ال ىالاستنساد 


- 


الى الشنيي لدي * 58111161 12 51 صباممهة؟ ين 


"©0611 © 11012 2نانانو 6 ب همهلاني مشلته © 2113 نيق :ا مالسل 


يعنى: ذلد: الثل أن من اتى غملا غير متسسروع يتخ سسسل 
كافة اثاره اف تقوم . النتيجه الاضد جسامه غى مجرد توافر 
رابطة السيبية, الى لا يمكن ان تنتيه بالسكولية السديه- ولا 
المسئوليه التقصيريه بل يمكن تفسيرها طى انها من قبيل المسثوليه 
المضويه او الشاذه (51) فالمسد الاقل جسابه يكقسى 
للقن ليجو الجريي الاندفة حناتة ريمن أناننا' للختاطة نكا 
انا الجرييه الاشد فيسأن عنها الجانى مسئوليه مرضوعيه دون 
حاجه الى تطلب أن عناصر نفسيه خلاف العمد للجرينه الاخف 
جسايءه وستند هذا الاتجساه (81) فى تأييد وجبسبة 
نظره الى الماوه :ين قآتون العتوات الايطالن. “فى ص 
فى الغقرة الثالثه عمى ” ان القانون يحدد الحالات الاخسرىي 
الى يلقى عبه النتيجه على الفاعى كأثر يترتب ى مله او الأاط " 
ويقول الاستاف انتلوزي أن عارة الحالات الاخرى تتعلق بالحالات 
القى يسأل فيها القانون عن النتيجه سئوليه مضوعه اكتفا"ا » 
بوابطة السببيه والنتيجه الاغد جسامه (21) ويوثيد الاستاذ 





2108 خض 5858 
. هذا الاتجا. 2011861صضة 
اتات 5 2 ١‏ ل رين 
يراجع فى عرضه د » جلال ثروت الرساله السابقه ص 56٠‏ 
(لاه) من اتنصار هذا الاتجاء » 21221 


(ه ه) يراجم ى ٠‏ جلال ثروت ص 5115 
(021) يراجع فى عر هذا الاتجاه جلال ثروت ص 5637 
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ود ةو وجي مكار اناه ومع سعيسة 


السائح لل لشي لاسي سوا ليجنا باطقا 

لنظرية قبيول المخاطر (©215010 32 0غ مرونة )) 
المعمن يها بالقانون الخاض فكما ان المسئول عن الغسير 
حسم ان كنيل اعالين دون جات اقيات خطييا 





من جانبه فبالشل يسأن الجانى هنا عن كافة اثار سلركه 
شواة ا كانت جمية ا غر يف فين | العا مسن 
فى تنفيذ جريمته يكون ممئيلا عن كافة آثار سلوكه الاككسر 
جسابمه فمتى ثيت للقاضى اتجاهء ارادة الجاتى الى سلوكه 
الاجرالى ونتيجسته » يققسرر مسئوليته عن النتيجس سه 
الأعيية يطرقيه للقافيسية نازن خاسمتة التسشييية 


. (16) «# #اسجوعجم 1053 5عع2 لند1 1 مسصوه 1681156ك” 
هه ي 21 69011 قعاج 18 26116نته 1 هذ 

+65 191131886©ه 8ط 101626686عهة ' 1 1ه نأك اموه 

192 ع8 تهدذ "1 21هنا 1 قطهوه 256هقلذه 7 6 06 6م 

:| 823588 18 6ت مو 231 و #لافتع معتتذهس 

821366 ١ل‏ 2637ه8لاع860 08611168 11 .21 هلاي 1 ناهتة 1ه 
سعره أوعرم 6ل 616326 خم ©211186همهتة ززم هذ مه 
16 #همطن2 2626 111126 ققطقت 251921116116 
”كم لامر همةنن تن 1 هقطن قر 625 «رورهةح كناك 

7 


و4710 .0لا و 198811186ناء هيك و ظاات0 لكلا 
264٠‏ / 


ويراجع ايضا د * محمود تجيب حسنى 2 /القصى الجناتئى 
ص 548" 2ه 555 ويراجع جلال ثروت المرجع السابق ص؟ ؟؟ 
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مها الاتسا الثابى : 


يرى انصار هذا الاتجاه ان السئوليه عن هذا 
جسسامه ولم عتسسمة “اساشا لتحقيقها لذ لت ٠‏ لا يكون سن 
الشاعم عا لمعه عنها بالكقييده الى كانت ينان عنما لعش 
عن الحريه الأسيق #الحريه الاخسيى ون البي لليي 


48 . الاتجاه الثالثك : 





ميته هيد ١‏ الراك :“الل القول ان الجا جينتب) 
تتجسه ارأدته الى احداث النتيجسه الاقل جسايه فهملو 
حتما يتوقم النتيجسه الاشد جسامه فقد يترقعها كمجرد اشر 
بعيد وخر محتل لفمله ويعنى ذلك انه أن لريكن رانها 
فى هذه النتيجه فانه لم يكن رانها عنبسا والمملاقه 


(11) واض ان هذا الرأى يخالف الميادى العايه فى 
القانون اف إن الجانى لم تتجه أرادته الى الحسداث 
الانسد ولا يمكن محاسبته طيسم1 عبدا والقول بالاكتفا: ٠‏ 
عفر العيي فن٠‏ الخويه الاخف يتجمل. :هد الرائ 
يتفى فى نتيجته اس الرأى الاول ٠‏ 
يراجم د * محمود نجيب حسنى ص 355 » د يلوجو الاذ ناب 
المرجع السايق ص 561 
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لمساعلة الجحاتى عن الجرائم المتعد بية القسد (؟") 


عاك «الاتفتناء الرا سي : 


يقول اصاره بمسائلة الجائى عن النتيجه الاش يلد 
على اساس الخطأ قير اذى والمرييه الاخف على اساس العمد 
الجنائى ٠‏ 

وسوف نناقفس هذا الاتجاه فيما بعد لستقرير مدى 


*  وهيكحص‎ 


المطلب الثات سس سسى 


* اساس الساله عن الجرائم المتعدية القصد * 
فق اليا تيت شهها 





: الجرائم المتعديه القسصمد فى المانيا‎ (١ 


حصدد الفقه الالمائى عناصر الجريمه المتعديه القصد 
على النحسو الذى ساد فى أيطاليا اذ حتى تتوافر هذه 
الجريسه لا بد ان تتجسه أرادة الجاني الى أحداث نتيجه 
معينسسه فيترتب على فعله نتيجه أشد جساأابءه من التى يتجه 


(11) و«الواقع ان هذا الزأب يقوس بنوع من الملاقه النقسه 
لا تعرفه القوانين الحديثه اوالقديمه ان المعروف ان 
اساس المسئوليه الجنائيه اما يقوم على العمد أوعلى 
الخطأ او على اساس مادى وحديئا جدا على اساس سا 
يسمى2 بالقصد المتعدى ٠‏ 


[ك * نجيب حسنى 6 ألقصد 0 ( 
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الاسسه والاختىف يملاقة سيبيه والقمن الى ارتكيه 


الجائى ومن اشلة صذه الجرائعم فإلتشريع الالمائى ما تنص 
عليه الماده 174 غويات الذى تنس الى غوية قاع 
الاش بغير رضاها وهتك عرى بالقره او التبديد أن اقضت 
اقعال المنف الى فاة المجنى عليه ء والماده 55١‏ التى 
تنص لمر عقاب كل من يعرر طفلا أو ضخصا عاجِرًا بسيبسب 
مرضه او عاهته للخضر او التخلى عننسه أن اتضشى 
فمل الجانى او اصابته المجنى طيه يجرن جسيمه اواه ت 
الى فاته والماده 51 الخاصه بجريسء الايهاء البسسد نى 
الفضكن _ الى نوك . والنادء. 258 الكاضة يجريلة: اعلسناء 
مواد سامه او ضاره بنيسة الاضرار بالصحه أن اقضشست 
الى ايفا“ بدنى جسيم او الى موت والماده 507 التى تنص 
على الحريق ان ادت الى ؤاة شخص )١9(‏ وقد اخذت » 
مجموة قانون العقمات السوسرن (مجيونة البلاد التى تتحدث 
اللفه الالمائيه ضمنها نصص تشريمسيه تشل هذه الجرائم (14) 


5 أسأس مساعلة الجائى عن النتائج المتجاوزة القصسد 
فى الما ئنهي ساة: 








كما اختلف الفقه فى ايطاليا احتلف الفقه فى المانيا 





)١5‏ بير أ سس بس سستسيع فى عرس الاتجاء الالمائى د * محيود 
نتجيب حسنى المرجع الساير ص ؟5؟؟ 
)١1(‏ 
223 ةله وعنافعةك 06 333625 غ.ذنابآ :7012 
(٠‏ ,1960 اده .560 ملاظ ,ث 61168ه1©5ههة2<6:62ر 
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سعدداساس سائلة الجائى عن النتيجه الاشب.د 
جسابه : 


ات الرأى: الآءن 





اتحننةه: هذ الرأى. الى القيل :ان اساي ساكلة الجاق 
عن النتيجسه المتجاوزة القميد يقوم على أساس مادن بحست 
اذ يكفى ان تتجه أرادة الجانى الى احداث الجرييه الاخف 
ومتى ثبت وجود علاقه سبييه بين فعل الجانى والنتيج سه 
الامده سأل عنها دون حاجه المبحيث هن مسبيوى توأفسسر 
اى عتنصصسر معتوى لمهذء النتيجه الاعسد (12)وسررانصار 
هذا الاتماه وجبهة نظرهم بان النتيجه الاشد ليست عنصرأ 
من عتصاصبر الجريية اننا هى بجترد سرط مميضوى للمقساب 
عنها وهذا رخن عن نطاى تكوين الجريمه وا ينيفى أن 
يحيسط به قصد الجانى وسنثم لا يمكن أن يسأل عمدا ضبا 
ولكن يضات إلى المرييه لا لكى يتحقيسن وجودها ولكن لكّى 
تحدث أشرها القانونى أى تقيسع العقاب ومتى وجسسسددت 
النتيجة الاتمد جسابه يسأن عنبا الجانى عمدا سوا" تيقمها 
|, لم يتوفمها وحتى لو لم يكن فى أمكانه أن يترقعها (11) 


جو سب سس بي فسوي صو 1 


58 حنن انها عدا الاتجاء فى الماني 068 شاه , لقتالا0/ 
0 الله 0 #طلامافسنن 


(13) د ١‏ بحيود الجيب حستى المرجم السايق ص 5519 
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»146 الاتجاه الثائى : 





يرى ممالة الجائى عن النتيجه الاخف جسانه على 
اماس الخطأ غير المسدى النتيجة الاتسسد جساسيه 
على اساس القسد الجنائى بيعلل هذا الاتجيتاه 
وجة نظره بالقول ان بساطة الجانى على النحو السابق 
تتففق والمبادى* المامه التي تسود الفقله الحد يثك 
كما أن التشريعات الحديئه تأبى مساطة الجانى عن النتيجه 
الاجراميه دون وجود لاقه نفسبيه ونظرا لان الشسارع 
لم يتطللب سوى القسد الجنائى المتجه الى حديث ٠‏ 
النتيجه الاخف جسامه ونزولا طى اعتبارات ببادى" القانون 
الجناثئى الحديث كان المنطى يقتضى ان كتكون العلاقسه 
اللفنسيه التى تريط الجاتنى بالنتيجه الاثسيد جساس سه 
هى صيورة الخطأ غير العمدى (217) 





9) يأخذ بالاتجاه الثانى فى المانيا : 
دن لذن لوق 8ع 0 ناقط ألا 


ود اخسذ الشارع الالمائى يتعديل أدخله طى الباده 


: دا الات ٠‏ 
مله هد جام +26231هة 10313 18 ناحوناب " 


من 6206 ناي 6نللوت 26نا 267686 هنلام مقتدذمم #صناان 
ده وط ناه 8ك عن 6ن11زلتهه هه كاك 11م انتج ' ل 8056 "1 
ه226مم11ع6ت 36 علاناهدم 2218 غطه 5115م معنن 
62267 نان 6ه 0 556م8ح 06 6ممهروجمر_ 


طهاععة8 2مذ'با و هلاقم 06 2 هذل نايا #ددعفام 
3 وظط مكخذن مط0 و226116© 1 غطوة أسلتدة ه22 
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مسا سبيسق يتبين اله يبمكن أن نخلص الاتجاهمات 
ا لفقهيسه فى بييسان اساس مساعلة الجانى عن النتائج المتجاوزة 
القسصمد على النحو المضح بعد : 


الاتجاء الايل : 

رق :عدا الأحماء ان انان :ساطة الجان ين : 
النتائج الاجراميه المتجاوزة هو القصد الاحتمالى بل ان هذا 
الاتجساءه يرى ان المجال الحقيقى للقسه. الاحتبالى هلو 
هذه الجراكئ, وهذا الاتجاه هو السادى فى ,صر فرلا 
الاتجاء الثانى : ٠‏ 





الاجراميه ‏ المتجأوزة القمد يقوم على اأساسرمادى بحت د ون حأاجه 
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بكو ) 
الاجرايتمشنه التجاوة المي .+ 
الاتجساء الثالسث : 


القتسسد هو القصد المتعدى وهذا القصد له طبيعه خامصه 


تتفق وهذا النوع من الجرائم 1 


الاتسيناء” الرايسم : 


برىاامتنارة ان اساس:سالة: الجاق عن التتاكين 


الاجراميسه المتجاوزة القصصد هو ركن معنوى مزدبج التكوين 
اساسه القسيد الجنائى البتجه للجرييه الاختسيف والخطساً 
غير العمدى المتجه للجريمه المتجاوزة القصد ٠‏ 


سوف نناقنى هذاه الاتجاهات على النحو التالى : 
المطلب الاول : لمناقشة الاتجاه الاول 
المطلب الثانى لمناقشة الاتجساء الثانى 
البطلب الثالث لمناقشة الاتجساء الثالث 
المطلب الرابسسع لمناقشة الاتجاه الرابع 


المطلب الخاس لتحديد الاتجاه الرحيع من وجة نظرنأ 
ومن خلاله سوىف نبرز اثر غطلط الجانى او جهله ان اصطب 


على هذه التوابع 
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2 البطلب الاول يه ؟ِ 
*مناقشة الاتجاه الاول .” 
" القسد الاحتمالى والنتائج المتجاوزة القصده * 
الى الا تداد بالقصد: الاحتمالى كأسسناس لمساءعلة: الجا نتسسى 


للفمصل وللحم على صحة هذا الا تجاه لا ببعن الرقيف طى : 


| * حقيقة النتائح الاحتماليه‎ ١ 
العلاقه بين النتائى الاحتماليمو النتائح المتجاوزة القصد‎ 2 
حقيقة القصد الاحتمالى‎ 5 


17 حقيقة النتائم الاحتبااليه: 





اشار المشرع الصرى الى النتيجه المحتمله فى نص الماده 
؟) فى قوله " من اشترك فى جريبه فعليه عتوبتها ولو كانت 
غير التقى تعمد ارتكايها متق كانت النتيجه. التى وقعت بالفهيل 
نتيجه محتيله للتحريس او الاتفانق أو المساعده الى حصلت” (18) 
والمستقر عليه فى الفقه والقضاء يعتير نتيجه محتيله لافعال التحيض 
والافاق «الشاضة شن كانت هه تمه هوقا للتجرى المنات ى 
للاسور (16) اى يكفى فى حم التجريه العاديه والبألهمئه 





(14) لم يشر المشرع الفرنسى الى النتيجه المحتمله ولم ينص طيها 
لكن الفقه هنأك يقرر أن حكبها معمول يه دؤن نص * جا رسون 
رقم 571١‏ عكس ذلك فى ايطاليا نص عليها فى الماده 1١١1‏ ع 

9) يراجع د ٠مأمون‏ سلابه القس,م العام ص 611 6 د٠محمود‏ 
نجيب حسنى القسم العام ص 659 
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أن يتوتب الجريمه التى وقعت مغايره لقصده )7١(‏ هذلكان 
الشريك مفرض يه قانوئا ان يتبقع كافة النتائج التى تحتسل 
غلا وحكم المجرى العادى للامور ان تنتع عن الجريبه التى 
اراد السساهيه فى ارتكايها )7١(‏ صتى ثبت أن النتيجق 
الى وقعت من الفاعسل: كانت تيقمه فى ذادبا ولم يكن , 
الشريك قد تيقمها اثناء ارتكابه افمال الاشتراك يسأل 
عنبسا طاليا كانت تقع بيحكم المجرى المادى للاسسور 

اما لو لم تكن النتيجه مترقمه اى شاذه فتخرج عن المألوف ٠:‏ 
أى ليست طبيميه ولا محتمله فان الجانى لا يكون بحلا للمسالله 
عنها * 


فق لك سنظو حون أن ممار لالتحال 
الى «حقون يه الناد ه68 هو الذى يكن .من القيل” 1 
هذه الحو غبرة. يد الجاى -والتاك: من العرته: النستنة 
من الناحيه الباديه ولا علاقه لله بمدى تسبتها اليه من الناحيه 
المعنمه (؟75) 


()د ٠‏ جلال ثروت المرجع السايق ص 6127 ٠‏ 

)7١١‏ لقض الم/ ١175/1‏ مجبوعة القوات القانونيه “من رقم مم1 
ص 151437 6 ه تقض 0 ١111/1/98‏ مجموعة احكام التقفن 
س ١١‏ رقم ه55ا ص ١٠١8‏ 

(؟7) وى هذا النحو يسير القضاء الايطالى : 


راجع فى عرس هذا القضاء د ٠‏ مأمون سلابه المرجع السابسقف 
ص هلا؟ ٠‏ د ٠‏ جلال ثروت الرساله السابقه ءص 177 
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اسمس ل سي سس سس 
نتيجه أو نتاى اخرى أعد جساءه من التى كأن يويدها الجاتى. 
وتتضق مع ذات النتيجه الاخف فى انهأ تسى ذات الحسحطق 
وبين فمل الجانى وينها علاقة سيبيه ولكن يختلقان فى أن 
الجانى يريد . تحقيق الجريمه الاخسف دون اإذضى جساسه 


للفصل الذى ارتكيه الجانى ؟ 


الظررف «الملايسات التى تحيط بارتكاب الجائن لفمله ومتى كان 
فمسل الجانى يو'ددى ففقا للمجرى المادى للامور ألى النتيجه 
اشد جسامه تعتور هذه النتيجه محتمله ويسأل عنها الجانى اساان 
أم تكن النتيجه محتمله لانها لا يمكن ان تقع فقا للمجسرى 

المادى للامير أى لا يومى اليها غمل الجانى بحكم النيشلق 
والعتقل لا يسأل عنببا الجانى 


والجن ماعطا ء مواد ضاره ١‏ أك؟اعءه 351 ع © اأأاع نها؟اع) 


تعتبر انتأئى محتمله ليقفعل الضرب والجن واعطاء البواده الضساره 
طالما لم تتداخل عوامل خارجيه غير ممألخه توثمى الى هذه » 


النتائي وتقطع علاقة السببيه بسنهما ومن فعل الجائى وتطبيقا لذلك 
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نضت التقنى ” اذا كان الحكم قد اثبيت ان جذب المتبسه 
للحقييه من يد المجنى طليها بعف هو الذي ايقميسا 
من الترا, واصيبت يجرل وأصيبت اثناء طلاجها بالتهاب رئوى 
حدث يسبب رقادها طىي ضبرها اثنا* بده العلا والتوهس سس 
يؤاتهوا ان ما اثبته الحكم من دلك يتوافسر ظرف الاكبراه . 
فى جناية السرقه كما يجهل المتبم: سئولا عن جناية احد اث جرح 
غودى ادن .القن 'فاة الدعق. ليا :)1ق “الكوسب 
يكون مسئولا عن جميع النتائج التى يحتمل حصولها من الاصايه 
التى احدئها ولو كانت عن طريق نهر بياسسر والتراخى فى العلا 
والاهمان مالم يثيت ان التراخى فى العلل كان متعمدا لتجسيم 
السثوليه ” (74 ) " رقضى بان مقى تعمد الجانى كسم 
اغاى الى طيبا لنتدباة من الاستفاته. خال: مرافقته. الهسنبا 
وفاتها باستيفمسكا كتم النفس تتوافر بهجصتاية الضرب اللقضى 
الى الموت (78) ” كما أن المشرع المصرى القى عبة اثيسات 
سكولية خَاة شخص كان موجود! فى الاماكن المحرقه رقت اشمال 
النار عطى مسئولية فاعي الحريق طى اساس انها نتيجه ميحتبسله 
فقا للمجرى العادى لاامور (71) وعاقب بعقية القسل 
0 )جلسة ١165/6/48‏ صصمن رقم ١ه‏ س 59 ى الريعقرن 
ص 5١م‏ 
(14) جلسة ١161/1/4‏ مجيوة الئقص س لارقم 5١١‏ ص 428 
(76) طمن رقم 51١1‏ / !كن جلسة ١111/1/8‏ س4آص118 
(91) طمن رمم 64 عى ا ث4 ف جلسة 5/955/هلا11 كالسته 
ص ١531‏ والضمن ركم 45 /ماى جلسة ؟١أ/١٠١/74١١‏ 


كنا 
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العيد (م 007 ع ) كما اتبسخ نفس الخط» فى المواد 
6575 هما( »اما ع) 


ويعنى ذلك ان النتائى المتجاوزة القصد المحدده 


بنصص التشريع اللصرى اعتبرها المشرع نتائج محتمله والقلى . 
عب' مسئوليتها عنبا. ٠‏ استناد! الى ذلك الاساس ولكن ليس 
مفسنى ذلك ان النتائح المحتطله محدده فى القانون سي 
سبيل الحصر بل أن تطاقها أوسع مددى مما ورك فى صسسيضصض 
القانون كتطبيقات لمهأ وتتوافر فى كل حاله يترتب على فعصسل 
الجائى نتيجه أو نتائع نهر التى يريدها ولكن يمكن أن تقسسع 
عادة دون حاجه لوجود نص يقررهاء 


61 القصد الاحتسسالى : 





سيد" الاتطداا "قن «العالبة الفرويى: يناي سصستن 
ضرورة اتجاه ارادة الجانى الى تحقيى نتيجه ععديه فتحسدث 
شح احراك أخرق. حر الف | (اتشا رسيم وخر سه 
ولكن كان فى الامكان وقوعها لانها ممأ تحدث طدة (90) ه 


والرأى الغالب فى الفقسه النصرى يقديول يتوافر القصيد ٠‏ 
الاحتمالى ان رغب الجائى فى تحقيق نتيجه أجراميه معيعسه 
وحدثت نتيجه اجراميه أخرى لم تتجه اليها ارادته (78) 
(0لا) د* سفيك مصطفى العفيد الفسم العام المرجع السابى 

السابى مر 5*8 هد * صطفى القللى المسكئوليه الجنائيه 


ص مما هد + حندى عبدألطكل: |اموسوءعه الجنائيه 
ج عض ١14‏ ش 
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“اي أن الأعجام الفا نمراة فن. .محر اد رسن 
يفترض لوجود القسد الاحتمالى ارتكاب الجانئى فعلا معينا 
بفغرص تحقيسق نتيجه أجراميه معينه لكن تحدث لتيجه 
اجراميه اشد جسامه من التى يريدها ويرى هسذ! 
الفقه ان الجانى يسأل عن النتيجه الجسميه على ضوء القصد 
الاحتمالى متى كانت مما تقع عادة » والواقع فانم ديد 
شهو م القصسد الاحتمالى على النحو السابق غهر رم : 
لان هذا الرأى يخلط بين القصسد الاحتمالى والنتيجه 
المحتمله مع ان الفارق بينهما كبير ٠‏ 


فالنتيجه المحتمله اثر مادى ارتيط يفمل الجانى 
بعلاقة سيبيه مضويه أبا القصد الاحتمالى غرايطه معنهه 
تربسشسط بين شخص الجانئى والنتيجسه الاجراميه وتختلف عن 
القصسد المباشسر فى ان الجانى فى حالة القصد المباشر 
إواد الفعل ونتيجته كأثر لازم وباشر للفعل (71) وحسسين 
نفى القصد الاحتمالى فان الجانى ان كان يريد الفعل ويتيقع 
النتيجه الاجراميه التى لا يرنهها فى الاصميل لكته معذلتك 
فانه يقبلها سلفا فى سبيل تحقيق غرضه الاصلى (+4) وقبسول 
الجانى . للنتيجه التى لا يرنههيبا أصلا هو الستسيسب 
فى سالته عنها عدا أما فى النتائج المحتمله او المتجاوزة 
القسد فان الجانى لا يرغب ان تتحقق قد لا يتخ سع 
حدوها على الاطلاق ممع ذلك يسأل عنها ما داستكانت متيقعه 
فى ذأتها اى سكن أن تفع فقا للمجرى العادى للاسسيرء 





)5 ») د * محمود نجيب حسنى القسد الجنائى ص 16؟ 


(4)ن ٠‏ محميد محبود يصطفى القسم الخاص ص *14 
والقسمالعامء | صطلل؟65"#) 
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2 خطأ ' الرأى القائل بمسالة الجائى عن النتائج المتجاوزة 
الاحتسالى : 


سماسبق يتبين لنسا أن النتائج الاجراميه المتجاوزة القصد 
تحدث دون رنهسة الجانى ولا تترقف على قبوله لهاءلما كان 
ذلك وكان القهصد الاحتمالى» يتأتى من ترقع الفمسل نتيجسة 
معينه نهر التى اتجهت اليها ارادته يضيه فى التشاط الاجرانى 
دون ا كتراس يخطسر يقوعها بحيث يستفاد سن تحققببا 
أن رنهته قد تناولتها هى الاخرىي الى جاتب النتيجسه 
المقصوده مباشرة وأصلا أى ان الجانى قبل تحققها فى سييل 
تحقييق غفوضه الاصسيلى لذ لك يمكن القول اله: ليسسسس 
هناك طلاقه بين القصد الاحتمالى والنتائح المتجاوزة القصه. 
ويكون الرأى الذى يقول بسماطة الجانى عبا فقا للقصد 
الاحتمالى غير دقيق اف ان الجانى يسأل عن النتائح الى 
تجاوزت هصدهء سواء قبل وقوعها أم لم يقبل وقرعها ٠‏ 


ولذلك يمكن ان تسلم يصححة الرأى القاءئل بان الجراسم 
والفرنسى تقوم على افكار قانونيه تتميزه عن فكرة القصس سد 
القانونى السليم لمساعمة الجانى عن هذه الجرائم او كافة الجرائم 
المحتمله ٠‏ 
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* "ابطق كا نحت + 
إبها السيبيه الماديه. ه 


*؟ والنتائج المتجاوزة الق08 سف ” 





1ك وى ضار هذ الانجحتناء :ان انان شناظة: الجائ 
عن النتائح الاجراميسه التى تتجاوز قصدءه.» قواسه 

توافسر العلاقه الماديه التى تريط بين فمل الجائى والنتيجنه 
الاجراميه الاشد جسابه فالسئوليه تقوم على النتيجه الأضد 

جسامه ينجرد حدهها ووجوى رابطه سيبيه بينهما . ويسسسين 
فمل الجانى ومن ثم تكون هذه النتيجه بمثابة المخاط سس سر 

التي ترتيسسط بسلكه فيسأل عنها ليجيرد اقدابه ععستلى 

ارتكابها اى ارتكاب الفعل الذى أدى اليها دون جاجيةه 

للبحسث فى مدى توافر علاقه فسيه اخرى ترسط بسين 
شخس الجائى وهذ ه النتيجه (١4)ء‏ 


وقد انتقد هذا الرأى عي اساس ان الاخذ سه 
يو'دي الى المسئوليه الماديه البحته التى تأباها التشريعات 
الحديئه الان (45م) ٠‏ ظ 





4 ممص .ذه .ره ,011158511146 8آ وعناع 12610 
6 4 ععمه2 


ومن انصار هذا! الاتجامفى مر د يأمون يحي سسلامه 
القسم العام ٠‏ المرجح السأبق ص 1480 وقال لنفس 
المو'لئف عن بسثئولية الفاع عن النتيجه المحتيله ٠ه‏ مجصلة 
ويراجم مختلف الاتجاهات الفقبيه الايطاليه لهذا المضوع 
د ٠‏ جلال ثروت أرسأاله السابقه ص ١1؟‏ 

09) د ٠‏ محيود الجيب حسنى القصى الجنائى ص 577١8‏ 
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ووجهة نظرنا فى الواقع »تقتضى التميز بين الجرائم 
المتجاوزة القسيد الوارد» فى القانون طمن سييل الحصسسر 
والتاع: القن تسم البق متيسقن شسشة احرف ارا نهنا 
الجانى وتقع فقا للمجرى المادى للامور ولم يضمنها الشار ع 
نص القانون فالجراى الاولى فقط يسأن عنها الجانى 
سئوليه مضوعيه لان المسسرع فى فرنسا وصر وايطالهيا 
لم يشترط القصد او الخطأ غيالهدى حتى يمكن سائلته 
عنها انما يكتفى فقط بتوافر طلاقة سيبيه ماديه ببسسين 
هذه النتيجه الاسسد وفحمل الجانى أما النتائحج المحتمله 
الاخسرى ثالها الشضرب الذى يوندى إلى اسقاط امرأه حامل 
لاون اتجاه ارادة الضارب الى الاسقاط فبده وما شايبها 
يعانن عنما الجاى عمسيو ليت البلاف الفسيية السق 
توافرت له وقت ارتكاب فعكيه الجربى 


* المطلب الثالثك ” 





اكات احييةه اسار عند" الاشناة الى الكستسقل 
أن اساين ساكلة الجاى. عن الجرائم اللتجاوزة التسسسسسد 
هو ركن معنسوى من طبيعه خاصه (رهذا الركن يبيزها 
عن غيرها من الجراىم اذ ان تحقيق العدوان يكون هدفا 
جزئيا للاراده أذ أنها كانت تهدف الى اهدار مصلحه قانونيه 
اقل جسامه من تدك التى اهدرتها بالفعل ٠‏ القصد المتعدى 
لدى هذا الرأى محديد يحدين الاول ايجايى والثانى سلنبى 
والحد الايجابى يتشل فى اتصراف الاراده الى النتيجه الاشد 
جسابه اما الحد السلبى يتمثل فى عدم أتصراف الارادء الى 
النتيجه الاشسد ويتسع الحد السليى لحالات عديده فقد 
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يقع فى ظريف تجمل من موقف الجانى ان يتقمه فيقد 
يقلع اخيرا بعد أن يكون الجانى قد تله فى خاطره 
ولكن قضع بناء على تقدير نر سليم من سير الاسسير 
اي بناء على ظط ان الحدث لر يقع " (45) فالحسدتث 
المتجاوز القسصه يتأتى من خمسيل الاراده أى ولييد 
اهسال فى منع بقوهه ويستوى ان يقترن الاهضصال 


بتيقع الحدث الاضطد او لا يصحبه إي توقدل تع 


لهذا الحدث صلا (كم)٠‏ 


مستحليل الاتجاه السابق يتبمن لنا انه يو“دى الى.دات 
النتيجه العمليه التى قال بها انصار الاتجساء السومفسوفقى 
غصسيل ذلك ان هذا الرأى يرثي الى ساة الجانسى 
رغم عدم اتنصراف الارادء الى النتيجه الاشد سواء كان 
الجانى قد توفع النتيجه او لو يترقعها بل حتى فسى 
حالة التقدير المبنى على غط فى ان الحدث ليقع أى فسى 
كل الحالات اى سواء وجدت رابطة تبقع النتيجسه او لم توجد 
هذه الرابطه وهذا يوثدي الى الساكله عن هذه النتيبجه 
عمى اساس مادى وحتى ولو لم يكن فى مكنة الجائى توقسسمع 
هذا الحدث الاستد جسايءه ٠‏ بالاضافه الى ذلك فان هذا 
الرأى لم يحدد عناصر القصد المتعد.ق ليكون كصوره متسيمزه 
تفف الى جوار العمد والخطأ ٠‏ بل اكتفى بالقول ان هذا 





(؟4) د4٠‏ جلال ثروت المرجع السابق ص 51١16‏ 


(4لهم) نب * رمسيس بهنام النظريه العامه المرجع السابق, ص 4845 
» الى 
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الستناحي ا ديق الاين اايحاق -والقاي. حلين: تالحة ء 
الايجابى ينصسرف الى اتجاء الاراده نحو الجرييه الاخسف 
للقتسد المتعدى او متى تكون النتيجه متجاوزه للق همده م 
اى متى تكون كذلك أو متى لا تكون دون أن يحدد اساس 
انها تكون فى كل الحالات سواء ترقم الجانى النتيجه الاشد 

او لم يتوقعها أو تيقع النتيجه ولكن ينا* على غسلط قسسدر 
انها لن تقفسم وهذلك يكون هذا الرأى يتفق فى تتيجننسه 
العمليه مع الرأى الذى يقول بساعلة الجانى عن هذه النتيجسه 
الجسيمه على ايناس مادي بحست * 


ولمى هذا فان هذا الرأى يكن الاخذ بنتيجته العمليه 
بالنسسيبه للجرائم المتجاوزة القهي دالمحد ده فى نص التشريع ٠‏ 


*الطتت” الرا سحن 
الينته"الزنبرفة للركن لتحي 
* فى الجرائم المتعدية القصد ” 


6 سا يتجه انصار هذا الاتجاه الى القول انه فى حالة 
الجراعم الى تتجاوز قصد الجانى لا بد من توافر علاقه نفسيه 
تربط شخص الجاتنى من جاتب والنتيجه الاخف والنتيجه الاشده 


ايضا ء وحد ن وأ هذء العلاقئته النفسيه فى صورة ركن معلنسوي 


565 ]0 تعامعن) - ه01[ 01 كع نمل 01 1197ط1آ - لع تتعوع ]1 واطع1] ار 
1051 


(1م؟) 


مزدى التكوين يأخسدذ صورة القهد المتجه الى تحقيق 
النتيجه الاخف والخطأ فير المسدى بالتسيه للنتيجه 
الإصد جبتاءه ويعلل هذا الرأى وجه نظره بالاقل ول 
ان الشسسارع لا يتطلب توا.ر القصد بالنسيه للنتيجه 
الايد جسابه لاله لو تطليها لاقتضشيى ذلك سن 
الشارع أن يتطلب من الجانى- ان يترقمها فملا واتجسساه 
ارادته الى احداثها فهذا مالم يتطليه المشرعفما دام القصد 
الجنائى لا يمكن التمليم به كاساس لساعلة الجانى عن النتيجّسه 
الاقد فلا مناص من اقامة المسئوليه الجنائيه عن هذه الجرائم 
اما لحى اساس مادى بحث اما على ضصوء فكرة الخطأ غسير 
الميدى ؟ وهذا الرأى لا يمام بسائلة الجانى عن النتيجسه 
الاشد جسامه طى اسأس مادي بحت لان ذلت يخالف البيادىء 
القتى يقوم عليها القانون هذا من جانسب وين الجاارب 
الاخر لا يتفن وخطة القضاأ" التى تتطلب وجسسوب ان يكون 
الجانى كان فى استطاعه ترقع النتيجه وان ذلك كان واجبسا 
عليه ولذالك لا ييقسسى مام . هذا الرأى الا الاعداد بسسالة 
الجاتى عن النتيجه الاشضد طى اساس الخطأ غير المندى 
لاحن الاقف هود الآماس قن اله العاى عن السيجنه 
الاخف والخطأغير المسد ىهو اساس مساعة الجانى عن الجريسه 
الاشد هِذلك يكون اسارمسالة الجانى عن هذا النوع 
من الجرام يفترض ركنا مزدى التكوين (46) "وهذ! الازدواج فى 
الركن المعنوى ضع غير عادى فى القانون لذلك يرى هذا الاتجاه 
أن مجاله يقتصر على الحالات التى يرد فيها نصرصصرريحه '(1+) 





(8) يراجع الدكتور محبود نجيب حسنى المرجع السابق ص61" 
(5م) يراجع ل * مدحيول الجيب عحصسكى المر.ع السابق 8 
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ه66 ونحن من جانبنا نسلم نهذا الاتجاه فى الحالات الاتيه : 





اس حيث ينص المشرع على ذلك صراحة اى حيث ينص على تمليق 
على نحو يصف فيه مسلك الجاتى بالخطأ غير الميدى .كما 
فغل المشرع الالماتى تى الماده 77 والمشرع الك تسباركى قيسى 
الماده ٠١‏ 43 والماد» 3زن5ي> ع يونانى والياده لم ع يوغملانى 8# 


١ب‏ أذا كان الجانى عند ارتكابه الفعل الاجرامى يهدف الى تحقيق 
نتيجه معينه وكأن فى أمكانه ان يتوقع نتيجه أخري أشسسسد 
جسابه من التى أرادها أو كأن هذا التوقع واجبا عليوفى 
هذه الحاله حتى عزديعدم وجود نص يمكن الاخذ بالركن المعتوى 
ذو الطابع المزدوج ويكون القصد الجنائى اساس المسئولييه 
على النتيجه الاقل جسامه والخطأ غير الميدى اساسالمسئوليسه 
عن النتيجه اشد جساله (0لم) 


اما حيث لا ينص القائون على سالة الجاتى على اساسالخطأ 

غير العيد يى على النحو الذى سار عليه المشرع الالماتى والسويسرى 
واليوسلافى واليونانى أو حيث لا يكون فى أمكان الجانى توقسسع 
النتيجه او ان ذل واجب عليه » ورا عن ذلك يعاقب الشسارع 
على النتيجه الا سد فلا مناط اذ من التسلهم بصحة الرأى الذي 

يقل بساكلة الجاتئى عن العيجه الاقف جنانه على انان مسادى 
بحست دون حاجه لتطلب رأبطه شخصيه ” (448) وان كسان 


وله )ا يتان' ذلن ما خض طبه الناده 835 :2113© عن التشريع 
العو :1غ 
20 .ذه .زه وهتاهك 06 1216227 5لأناا 


(خه) و12 ةختمصعسء 1ء سه 1هههم 22015 _ و16 دعكا 
(١. 233٠‏ .4+ذه .زه و1957 و 2818 
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0 


ما يسرره مسن المملحه الماية 4 


نظرا لان المشرع المصرى بالفرنسى والايطالى لا يحدد 
صورة العلاقه التفسبيه فى الجراأئم المتعدية القصد كمافعسل | 
المشرع الالمانى فى ألماده 1ت ع سواء فى صيرة المسفد او 
فى صورة الخطأ لذلك فان سائلة الجانى عن هذه الجرام 


© 1014© “نا تنم ؟ ااتواهة 111316158 26 3 7312514 انق 
* 62061116 اا انان 86 


بالنسبه للنتائع الا خرى التى تتجاوز قصد الجا تلو 
والمحتملة الوقوع كاثر لفمله والتى لم يحددها القانون مان 
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الطللب تحني * 


تحديد الاتجأه المحي سس سح 0 
باكر الحين او الغلطة عن حدتيلية القا ع ب حل 
فى هذه الحسالات 


القسسد هى تتوابع الجريمه التى اراد الجانى ارتكابها ووقمت 
القسم الاول : 

نتائى متجاوزة القصد بحتملة الوقوع كأثر لفعل الجاننى 
الاجرامى ولا تخرج عن نطاق الجرائم المتجاوزة القصد التى 
حدادها المشرح على سبيل الخمر : ثالها ما ورد فى تصوص 


قاتون المقويات المصرى والايطالمى والفرتسى طن النحو السابق 
بيانه ٠‏ 


القسم الثانى : 

نتائج اجراميه متجاوزة القصد «محتملة الوقن كأثسر 
لفعل الجانى وتخرج عن نطاق الجرائم المتجاوزة القملد 
الى حدادها الشرعغىئ. شبين العو + 





فى ضو' التقام السارى يمكن ان تضم الاساس القانونى 
لساعة الجائى عن الثتاى المتجاوزة القصد ذوما أذ! كان يسكن 
ان يكو للخغلط أو الجهل لا وره ى هذاه الحالات ٠‏ 
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د فقي" الشاى". النتعاورة القمسحتف ٠‏ الى اعون فين 
السرم عن سبين الحسر ىس نصص التانون والتى من امثلتمها 
ما ورد ف الماده (5١1‏ ع رلاده لاواع والمادء *ا ع ء 
ونظرا لان التشرن قن “هده الصلوض ل . يطلب طلاتم تسد هيه 
بين فصل الجاتى والنتيجه الاجراميه الاشد جسابه سواء فس 
صيرة العمد او فى صورة الخطأ ه لذلكت لا يكون لغلط الجانى 
أو عوك العمل اح لوقع عاتن اط .با ليه 
" فاذا صمح شخص ذارا فى مبائى أو سفن أو مراكتسسسب 
او اى مان مسمئون او معد لنسئنى اوفى غيرها من المشار اليها 
فى الماده ١6١‏ ع وكان يقصد من ذلك حرى هذه الاماكسن 
فانه يسأل عن الحر يمس ون نتائجسه فان ترتب عن الحريسق 
هاه من كان بداخن الاماكن المحرقه فان هذا الجانى يسأل 
عن ذلك أى عن الجاه على اتتبار انه كان يجسب ظيه أن يتوقع 


النتيجه الاجراميه ولم لم يتوقمها بالفمن - 
غالمادهى لاه؟ ٠“‏ لحمب سوى أن يكون الجانى قد وضع 

عدا فى الاماكن المثشار اليها ص الباده ١ت؟‏ 3 وأو لم يسن 
وفك تسم النارفى الانادى التحرق افد تميق تسن ل فيض 
(491») 


او أكثر او لم يكن غير عالم بوجوداشخاص فى هذ , الاماكن المحرقة 


(لم) مووطوي 6ه 2635 ,هه 6 كدوم ملامشتة0 
ه 1247 ٠‏ © 
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اذ لا يقبل منه الاعذاربانه لميكن يعلم يوجود أحصسد 
فى الاماكن التى وقم فيها الحرين )1١(‏ 


مبنى بعض الفقه فى .صر فرنسا سثيلية الجا سين 
عن يفأة من بداخب الاماكن المحرقه على ضو' فكرة القصد 
الاحتمالى لغى اساس ان محدث الحريق سئول عن المسوت 
الذى ينشأ عن ذلك الحريق ياعبار انه كان يجب طيه أن يتوقع 
عدد العيت بذوتن يجا بالفضل 10 


ونحن لا يمكننا ان نسلم بهذا الرأى للاسباب الاتيه : 


أل المشرع فى الماده ؟د٠اع‏ المقابله للماده 57 قديسم 
والماد» 57 المقا يله للماده 5١‏ قديم لم يتطلسب 
لاق اميه لاقن مدرةة” العية:ولائن: .حوره الغطيجا 
لمساءعلة الجائى عن غأة من بداخل الاماكن المحرقسه 
وهذا واضصح من النصص “كل من ضع عبد!. فى مبان 
م 


ءَ 
واة 'اكآن ذلك لوكا الماحيه أن ل هيماقب بالامسبتال 
الشاقه الموءبده أو الموقتته ويحكم أيضا بهذ ه العقوسه 
على من وضع نارا فى عربات السكك الحديديه سواء اكانت 
محتييه على إشخاص أو من ضمن_قطار محتدي. علي نلك (لكم كمع 


لسد #20 026968 ,2638 ,150 6 #صطوم «تتفتقفع 
(51) ,© 20122 مموصهن 5ه 202562 6 #صموم 826118 


)1١( | *‏ ه الاستانف احمد امين الخاص بالمرجع السايقئص 677 
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فى جميع الاحوال يترتب على الحريق ؤاة شخم سف 

او عدة اشخاص فى الاماكن المحرقه يعاقب فاعل الحريق 
بآلا عام ملافكع) ‏ 

فواضع من الماده ١087‏ والماده ١81‏ ع ان المشرع لم . 
يتطلب للساءله الجنائيه عن النتيجه الاخف ( الحويسق) 
سوى ان تكون مدا أما أن ترتب طيه رفاة شخص' داخل 
الاناكن المحرقه وهذه هى النتيجه الاشه. جمابه النتى 
لم :يرد الجانى أن تتحقق متحققت كاثر لقمله. الاناتى 
الذى ارأده واراد نتيجته فالمشرم لم 58 بسنيو 
العلاقه القسيه التى تريط الجانى وهذه النتأ ئس 

ل ف عتورة الميتيدفا .ولا فى عنورة ة الخطأ ولمأ كان كي 
الاحتمالى هو نوع من المسد يقوم مقام. القسد الاصيل 
فى تكوين ركن الحمد ولا يختلف عنه سوى فى قبول' الفتيجه 
الاجراميه من قبل الجانى كاثر سكن للفعل الذى ارتكهبه 
بليس كائثر لانم وما كان الجانى فى هذه الجرائم لم تتجه ‏ 
ارادته الى ففأة من كان فى الاماكن المحرقه وما كان يقبلها 
اصلا يما كان يريدها لذلك لا يمكن مساءلة عنها فى صورة 








السابق ص ١1١‏ وايضأ حكم النقض ١155/(/5١‏ فيه تقرر 
ان اساس مساءلة الجانى عن الحريق العمد عند ؤاة من بداخل 


الاماكن المحرقه هو القسد الاحتمالى» ويراجح فىهذ! التدهمىم : 
47 و هذه .2ه ء, طهوجع 68 ,2635 ا 0ل 6 ةمجه 


وانظر فى نفد الاتجاه السابق ل * محمود الحيب حسى القسد الجنائيى 
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القصد الاحتيالى كما لا يكن ساعة الجاتى نويا 
على اساس الخطأ غير الميد ولخلو التنصصمن ذلك لذلك 
لا يكون سائلة الجانى عن هذه النتائج الا غى ضوءفكرة ٠‏ 
المسثوليه الماديه © 

5 ولو سلمنا جدلا بان اساس مسائلة الجانى عن هذه النتائج 
المتجاوزة اللقصد هو القصد الاحتمالى ولما كان ذلك نينا 
بن 'القسسة يقن كن الأرادة واتمك كانس اللاو أ انلام 
أبنفى مسئولية الجانى عن النتائج المتجايرة القصد وهى هنا 
فاة من بداخل المنزل» نتيجة الجهل بوجودهمغى هذه 
الاماكن المحرقه وهذا ما لم يسلم به انصار هذا الرأى ٠‏ 


نخلص من ذلك أن أساسساكة الجانى هنا مضوى بحست 
فشن كنت نمك علاقة بأدية. ين فمل الجاين" والنعيسة الاشراتيت 
يسأل عنها ولا يقبل منه الاعتذإر بالجهل او الغلط كسيب لتفسى 
المسئوليه الجنائيه عن النتائج المتجاوزة القصد ٠‏ 


كن أ لكاقاى اين از قلط لا ملع را عيبي 
القانون على سبيل الحصر انما يستطيع الجانى أن يتخلصمسسن 
المسئوليه هنا ويصفة خاصه عن النتائج الاشد جسابه ينفى رابضة 
ضربا أو جرحا او اعطى مواد ضاره ادت الى نتائج جسيسطبةٌ 
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يمكن إن نقسمها الى قسمين : 


2) 


كما لو أدت الى إفأة المجنى عليه أو الى عأهه مستديمه ثلا 
أن يثيت للتخلص من السئوليه عن هذه النتائج إن سسوت 
المجنى عليه او حدوث العماهه المستديمه كانت يسيب اهمال 
الطييب الجسيم (175) أو تعمد المجتى عليه انيس ى* 


٠ )59(  هتلاح‎ 


وبالنسبسبه للنتائج الاجراميه التى تجاوزت قصسد الجانى 
التى لم تدخل فى اطار النصص التشريميه سالفة الذكر فهذه 


ا نتائن اجراميه كانت متوقعه أو كان فن أمكان الجائى آن 
يتوقمها او ان ذلك كان واجبسأ عليه ٠‏ فى هذه الحاله 
تتحدد أساس مساءة الجانى عنها طن ضوء الفطأ غسير 
الممدى مثال ذلك لو نشيت يشاجره بين امرأتين احداهما 
كانت حاملا ولا تعلم الاخرى صفتها وما كانت تريد سوى 
أيذائها غعى هذ ٠‏ الحاله فان مسئوليتها تنحصر فى جريية 
الايذا* البسيط ولو كانت هذه المرأه تعلم بحالة حمل 
النجنى يها وظلت تكيل لها اللكمات دون أن تريسسد 
امقاطبا يلو حدت الاشفاظ الغرين ان شال نت بالففاً 
على اساس انها كانت تترقعه أو كان من المفرض طيهبا 
(؟1) دء احبد الالفى القسم العام المرجعالسابق ص ١74‏ 
» فى ٠‏ بأمون سلابه القسم العام ص 646 
(15) ا تقمل أ يناير سنة ١1647‏ مجمولة القواعد القانونيه ج هرقم 


1 ص هءا اه ه(/١٠(/ةهثانج ١‏ رقم 11١4‏ ص71 
»طمن رقم /الالهم / 1أق ناسه وع* جلسه 1١18/57/1‏ 
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ان تورقمه كثئر ممكن لفعلها ه وتظرا لان المشرع 
لا يعاقب عن الاجهاض بالخطأ أو الغرب الذى يفضى 
الى اجهاصس تظل هذه السيده سكوله عن جريمة الايد 1* 


٠ البسيط‎ 


نتائع العرايكسية” كات تقبط عقا للتجرى: العاداى لاتير 
كاثر ممكن للفمل يقببلها الجانى فى سبيل تحقيق عَضسه 
الاصلى هنا تتحدد سئاطة الجانى عن هذه النتائج الاغد 
جسامه غى ضوء فكرة القصد الاحتمالى مثال ذلك ان كانت 
الجانيه فى المثال السسشابق تنسسس عام يحالة 
الحمل لدى السيده المجنى عليها ' ونشأم مشاجره يسسيين 
الجانيه وان المجنى طيها ءا زاء وز اللشاجوة تيجهت 
النجقى: غييا لتتليض ابنها من يف ابن الجايه الااان ء 
مشاجره قامت بينهما ٠‏ وطى اثرها قامت الجانيه يركل اين 
المرأه الحامل فانكبت طيه امه لتحبيه الا ان الجائيسسه 
استمرت فى ركل الام الحامل وابنها وهى تتوقع اجهاضها 
ومع ذلك قبلته فى سبيل ايذا* ابنها انتقاما منه»تسأل 
الجانيه عن جريمة ايذاء المرأه الحامل واسقاط المرأه » 
الحامل وكون اساسنساكة المرأه الجانيه عن ايذاء طفل 
المرأه المجنى طيبا» اليرأه الحال> على ضوء فكرة القصسد 
الباهر اذ انها اراد ثافمال الاحداء الموجبه الينسه 
انق لقي الام اتات بأعيناء"تحتسفه او كلا بيت 
تسأل عن جريمة اسقاط الحامل على ضوءفكرة القصد الاحتمالى 
ان انها كانت تتوقمها كاثر سمكن لافمال الاعتداء الموجبشته 
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لابن المجنى طيها وللمجنى عليها ومع. ذلبك قبلتبا 


فق انتيل عتفيى تحدانية: الأساق. ++ 


ونستطيع بالمئال المابق ان تبرز آثر الجهل والغلط 
المنصب على توابع الجرييه اذ تستطيع الجانيه ان تدفع عسن 
غسها السئيليه عن جريمة الاسقاط ياثبات انها لم تكن تعلم 
بحمل المجنى طيها واذا قبلت المحكيه هذا الدفع فان جمهل 
الجانى يكون له ائره على نفى مسئوليته عن النتيجه المتجاوزة * 
القسمد ويكون له أثره فى حصر سسكوليتها عن جريمة الايذاء 
عطيها وجريمة الايذ!» الى حدانت لابنها وتوقم الجريمه الاضد 
ومن الامئثله الاخرى التى يمكن أن نضربها لتوضيح اثر الجبل 
و 7 
ان يفجر سفينه فى عرش البحر للحصول على مبلسغ التأمين ولسكن 
قرر ذلك بعد عودة السفينه وتفريهها من حيميلتها وما بها سن 
ركاب واثئناء العوده قام بأجراء عمليه التفجير واثنا* القفجبر وجب يما 
عددأ من الركاب لم يغادروا السفيه وقت اجرا* التفجير هل لا 
يسأل القبطان عن ؤاة هولاء الركاب ؟ 


لا سك ان ذاة الرناب لم ينجه اليها قصده وهى نتيجه 
محتمله أذ انها يمكن تفع عادة ,كا نألاصسل هي مسائلته عن فاة 
هوثلا* الركاب ان كان قد قبل خاتهم فى سبيل الحصول على مبلغ 


التأمين ولكن نظرا لانه لم يكن يخيرف وجودهم بداخل السفيسعة 
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فان مسئوليته نتيجة الجهل سرف تنحصر عن خاتيم عدا 
وبذ لك مالاصل أن يكون للغلط المنصب على تجايع هده الجريسه 
ائره عى نفى مسئولية الجانى لكن نظرا لان المشرع يعاقب 
على الخاه هنا دون حاجه الى تطلب اي للاقه فقسسيه 
على النحو اليضح قى الماده 565 حي ان ولعت هاه 
الركاب كنتيجه جسيمه لفعل تدمير السفينه هان غذا الريان 


يسأل عن النتيجه غى اساسمادى رحتى لو لم يكن يتميقمهاء 


ناته للا عزن تنين لها اوشاع اسه 
هى نتائح أجرأبيه ما كان يريدها الجانى لمكن تتحقق لزوم 
تحقق نتيجه اجرابيه كان يقصد الجاى تحقيقها سسان 
فعب اجراءى ء ومن اثثلة توابع الجرييه النتائج التى تتجاوز 
عينة الجاى :الى خووها السترة على شيل العدر وهقاة: :+ 
النتائح تدخل فى اطار النتائج الاجراميه المحتمله يلكنيسا 
ليست كل صورها ونتيجة لذلك رأينا ان اساسسالة الجانسى 
من هذه انتانة" الع انها" الشر حن ابييل الحبر حهدد 
طن أمناتت ماندى: نظرًا لعف ععويف: الدشرع غورة العلاتة الشنيه 
التى تريط الجانى يهذه النتائج الاجراميه المتجسا ير القصدء 


أما غيرها من النتائج المتجاوزة القصد فهده تتحدى » 





اساس المساكله عنها على ضوء القواص العامه اى فى ضوء العلاقه 
النفسيه التى تريط شخس الجانى هده النتائج وقد تكون هذه 
الفشجلات > القبية الأححاق أدصي السنا الشطتنا فسن 
الحالتين الاخيرتين يمكن ان يكون لجهس الجانى او غطه اثره 
على مسئوليته سواء يتخفيفها او الغائها فى كل صورها * 


5 ]0 تعامعن) - ه1010 01 01171517لآ 01 تكته1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] اام 
1051 


"التستصيل اكالعسنيه” 
اثر الغلط او الجهل المنصسسبعى ظريف الجريسة ١١‏ ) 


: تمهيد وتقسيم‎ 51٠ 


ظريف الجريية هى طامة القائع التبعية المعدلة للاثرالقانوسى 
المترتببطى الجريمة (؟) بالتشديد او بالتخفيف فهى اذ ن بعشابة 
وقائع قانونية تزيد من جساءة الجاتب المادى والمعنوى فى الجريمة توثر 
من ثم فى مقدار العقة بِالتند يد او بالتخفيف كالاكرا »فى السرقة ‏ 
( المواه. ‏ +5 و 561954195543553 ع) سرقة محصولات 
لاتزيد قيكتها عن خمسة وضرين قرشا (مادة 5١5‏ بهم ) ٠‏ 

والظرف نوطن : ظروف مادية وظروف شخصية والظريف المادرية 
هى التى تتصل بالفمل المادى المكون للجريءة #تلتسقبة كانبيا 
جزه منة «مثل ارتكاب القتل ليلا فى جريمة قتل الحيوان مادة 6ع 
و التسور والكسر من الخارج فى السرقة مادة "١7‏ ع ان أن هذذة ل 





)0 5 -- 217 512 2082417112 االاقطدظ 
٠‏ 5841728 [1آ2 20018580185 
3٠‏ .م .1ه .2ه , 580112860 171 


)١(‏ يراجع دكتود عادل .زر © النظرية العامة فى ظريف الجيريسة 
رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة القاهرة ١1114‏ بند ١1‏ ص556 
هكتور حسنين ابراهيم صالح عيد ٠‏ النظرية المامة لل سريف 
المضضفة دراسة مقارنة هراسة دكتوراة جاممة القاهرة ١17اص‏ 
41م مه 
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الظرف تتعلق بمكان وزمان وكيفية تنفيذ الجريمة ومضيعها ولا علاقفة 
للها بشخص الفاعل ("2 كالظرف الشخصية التى لها اتصال وئثيق 
يشخص الفاعل ولا علاقة لها بالفعل المادي مثل صفة الاصل اوذوى ‏ 
السلطة فى هتك المرض ١‏ المادة 11435117 51166و 5917م )(؟) 

وقد ينفف الجريمة فاعل واحد يقد يشترك معة أخرون فاطين او " 
المشددة أو قد يهم على شركائة أو من يقومون بالتغيذ معة عند التعدد 
بعض هذ ة الظروف مما يجعلنا م تتساءل عن أثر خط او جسمبسل 
الفاعطعل بأحد هذه الظروف ما هو اثر جهل فاعل أو شريك 
بالظريف المشدده التى تتعلى بماديات الجريمه أو بالنا ف 
والاحوال الخاصه بالفامل على مسوّوليته الجناء 





سوف نتناول الاجابه على هذين السوالين فى يلين 
على التفصيل التالى : 


اللبحمثك الاول : 





سوف نحددفيه أثر جهل او غط الفاعل المصب 
على احد الظروف المشدده غى مسئوليته الجنائيه ٠‏ 


البحث الثانى 





وسوف نحدد فيه ائر الجهل او الغلط فى هذه الظريف فى 
حالة المساهيه الجنائيه * 





9س 308 2 6158© .تزه و21ع 5522 5ع 'ندلات 1:82888 71٠.‏ 
٠*4 )1(‏ احمد الالفى القسم العا, ص 54 4ه لل * السيعيد 
صطفى السعيد القسم العام ص ١15‏ هن + مأمون سلانه 
القسم العام ص 60 6د محمود لجيب حستى القسم العام 
ص 151 ه فى » أحمد فتحى سرور القسم العام ص 5ه 
» د محبود بصطفى القسم العام ص ٠» ١١6‏ د رمسيس 
بهنام النظريه المامه المرجع السابق ص ©4616 
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* اليحطلعسستكتك الاول 5 
5 جهل أو خط الفاعل فى الظريف المشدده” 


" واثره على مسيليته الجنائيه ” 





1 هد تمسهيد وتقسسيم ' 


سه 





ظروف الجريمه هى بشاسة امير واحداث وقاعع 
واصاف وتكيفات (0) ادخلها المشرع ى عناصر الجريسه 
نتيئشر على بيذ جها الاصلى ء» فقد تنقلها من صف 
الجريه يقد يقتصر ائثرها فقط طى تشديد قاب 
الفا ومن ثم تعتير بمثابة ظرف تغير من المقهه فقسط 


والظروف التى تقيسرمن صدف الجريمه قد 
تكون ظروف باديه يحتله وقد تكون ظروف شخص سس سه 
وثار التساؤل » ما هو حكم الغلط أو الجهل المنصب 
على هذاه الظريف على سكيلية الفاعى + 


هذا سف تتناوله فى مطليمن : 
المطلب الاول : ٠‏ 
لس سوف نضح فيه اثر الجهل او عسسط 
الفاعمل فى الظريف التى تغير من الجريمه ٠‏ 
المطلب الثانى : ْ 

سيف نضح فيه اثر جهل الفاعل 
او خغطه فى الظرف التى تغير فى المقيه * 


(ه) يراج سع ل ” | مححتيك زتى مححموك الرساله السابقه 5 
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© البطلب الايل + 


* جهل الفاعل او غطه فى الظروف ” 


” التى تفير من صف الجرييه * 





5 الظريف التى تغير من وصسدف الجريبه اى تنقلها 
من يصف الى صف ثالها فى القائون المصسرى 
الماده ؟١1؟'‏ عم تعاقب على جريمة السرقه البسيطصسه 
بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز سنتين ومع ذلك إن اقتمرن 
بهذه السرقه ظرف مشدد ( اده 5١17‏ ع) الذى قد يرجع 
الى صفة المجنى عليه او الجاني أو مكان أو زمان السرقسسه 
او ساشل السرقه فان الحقويه تشددى ورتفع الحبس لفايسة 
ثلاثئة سنوأت ولو أن الجريمه فى الحالتين سرقه انا الاولسى 
تعد سرقه بسيطه ففى الحأله ألثانيه تعد سرقه مصحجوبه 
طرف ميرف -.والطرفة الى تقيرمن هف لمن 
فقا للراجح فى الفقله يأخسذد حم الركن بالنسيسه 
للجريمه ذات العقويه الشددءه بالتالى ينبفى أن يحيط 
بها طم الجانى حتى يتوافر القسه الجتائى فى حقه 
عاقب لنى الحرينه. فيحوه بالطرف الننوو “33 فاق 1 
اراد خادم الانتقام, من سيدء لطرده من الخديه فقلام 
باشمال النار فى اسطبل للطيور كان قد خصصه سيده لتربية 
الطيور «قام بالفعل ييضصع النار فى هذا الاسطبل ونشيت 





(1) دمء محمودف لحيب حسنى القصد الجنائى ص شنح 


و682*©02 :301 .2 310 20٠‏ و1 4م0828 :801581 ع1ذنو وهم 
ه242 .28 184 20٠‏ 1 لموشع5آ1 ذه 513831 ده 207 .وم 1 كرو 
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النيران فيه ودامرته وما به من طيور وكان به اغناء اشتمعال 
النار خادم اخر هء تخضى متأثرا بالحروق هنا هل يسأل الجانى 
عن اة هذا الخادم أ لا يسأل ؟ طى اعبار انه كان يعتقفد 


اتجه رأي فى الفقسه الحرى الى القول أن فاة هذا 
الشخص الذى كان بداخل الاسطبل يعتير من الظريف المحيسطه 
بالجريمه وهذه ينبغى ان يحيط بيبا طم الجانى حتى يسأل عنها 
ونظرا لان هذا الجانى ما كان يعلم ان بداخل الاسطيل احدا 
فانه لا يسأل عن وفاته ولكن يسأل عن جريية الحرق مجرده عن 
الظرف الشدد +*(7)* 


ويرى جارسون ان مرتكب الحريق يسأل عن الجرييه السستى 
يرتكبها وعن كافة الظروف المحيطه يها ولو لم يكن عالما بها 
لانه بارتكابه للحربى عن طم يعتبر قد تقبسل جميع نتائجه 
القانونيه ى لالها تعتبر داخله فى نطاق قصده الاحتمالى (ه ) 


ونحن نرى ان الرأي السابق خلط بين الظروف المشدده 
من جائب والنتائ المتجاوزة القسهد من حاتت آخر اذ الآيلن 
فقضط هى التى ينبخان يحيط بها قسد الجانى أما الثائيه 
ينبغى كذلك ان كانت مما تخرح عن النتائجع المحتمله المتجاوزة » 


() الاستاذ احيد امين شرح قانون المقوبات القسم الخاص' أ 


(ه) 
والاس تاذ على بد وى ٠‏ الاحكام العامة جز" أون صلب4 51 
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القمسد التى حددها المشرع فى القانون على سييل الحسر 
فنظرا لان الجانى هنا قام بيضع النار قاصدا احراق ميان ء 
فى ضوء الماده 1١7‏ ع قديم المتابله للماده ١65‏ جديد يسأل 
عن هذه الجريه ويسأل عن خاة من يداخل الاماكن المحرقه: 
فى ضدو* المادء؟؟ 7ع قديم المقابله للماده 1١87‏ م حديسثك 


ه وأساس ساثئلته عنها مادى بحت أذ لم يشترط المشسسرع 
اى وجوب مسائلة الجائى عن الحريق وكافة الاثار ألتى تتريب 
عليه ولكن أساس المساعله لا يكون كما يقيل جارسون»القصسد 
الاحتمالى ٠‏ انبا يكون ميضوعيا بحتا » لان الخادم فى المثال 
كن "يريد ااعنااك اخاة من يدائفل "الاسطل ول ليتسا 
فى سبيل تحقديق هدغفه الاصلى وهو احراق الاسطبيل بغرض الانتقام 
امن سيك 4 ٠.‏ 

ومن أمثلة الغفلط المنصب عى الظريف الماديه المشدده 
ان يتوجه الفاغى لاتمام سرقه»قيل أنجازها يتم ضبطه وبعد تفتيشه 


يتبين أن بداخل بالطو كان يلبسه ٠»‏ مسدسا ضعته زيجته فيسه 
عندما كان غائبا وهو لا يدرى عنه شيئا هنا هل يعاتمب السارق 


طبقا لتص الماده "١4‏ ع أم ينص الماده 917 ع ” السرقه مع 
حمل السلاح " ؟ 

يتجه الفقه الى القول ان هذا الجانىلايعماقب على » 
السرقه مصحوبه بالضرف الشدد على اعتبار ان القصى الجنائى لا 
يتخسر فى جاأتيه الا أذا احاط بعناصر الجرييه الماديسسسه 
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كل باقعمه تعطى الفعمل دلالقع الاجراميه #نظرا لان هذا 
الجاى. تر كل ايع يكت ارات المرقة بيذ 'الظرف اللعيحنوف 
لا يحاسسب سوى عن سرقه بسيطه ويطبق طيه العقييه المحدده 
فى نص الماده "١4‏ بليس الماده "اع (1) ونحن تشاطر 
الرأى السابق فى نتيجته وان كا نفترص طم الجانى يكونه يحمل 
ملاحا وطيه ان يقم بائيات عدم ممه يوجيد هذا السلاح محه 

وان اقتفعت المحكمه بما يقول قبلت دفمه ورتيت طيه اشييره ٠‏ 

ونعتقد ان هذا الحل ينبغى أتباعه ان ارأفب شخص 

انجاز سرقه بسيطه وترجه لاتمامها فوجد ابامه عربه محله ياجهزه 
كهريائيه بقام بسرقة بمط الاجهزه التى يبا وتبين فيما يعد 
أن هذه المربه لاحصدى الهيئات المابه للنقل »كانت مكلفه ينقل 
هذه الادوات لبعض شرناتها فى الاتاليم غانأ دفع الجاتى بانه 
كان يعتقد بان العربه التى انجز منها السرقه كانت سملوكه للقطاع 
الخاص وليست لاحدى الشركات العامة هنا نفترض طمه ببلكية العربه 
التى اتم منهأ السرقه وطيه ان يثيت انه يجهل ذلك فيتسى 
افتنعت المحكمه يجسبان يقبل دفعه ونحاسيه عن السرقه اليسيطه 
مجرده عن الظرف ألشدى استنات! الى انه قد توافر لديه ق#صد 
السرقه البسيطه دون السرقه المشدده )١١(‏ 

يفده 

(9) امه محمون نجيب حسنىءالقصد الجنائى المرجع السابق ص5 ” 

وجراعم الاعتدا* على الاموابن فى القانون اللبنانى طيعة ه18١‏ 

)٠١(‏ دل * لجيب حسةوٍ الاحداء على الاسول فى القانون اللبنانى 


521 قى جلسة 1177/1١/7‏ 


ا 
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يقد عتصب جهل الفاعى على المكان التى م سرقته 
بكسر الاختام من الخارج » وقد يدفع الجانى انهلم يكن 
يعلم ان المكان الذى تم سرقته كان محرزا بامر السلطه المأءه 
اوبعا» فى" ابر المكه. “هنا على المكييا مين ته من نيدل : 
المتهم يحقيقة الظرف الشار اليه يعاليه» طيها ان تطبق صلى 
المتهم تقوبة السرقه البسيطه دون السرقه مصحوبه يظرف مسد د 


3 < سي 9 
رر صق 3 


6 :يلكن قد ينصب غط الجانى اوجهله على احد الظريف » 
التى تخفف العقريه هل يور ذلك على سئوليته الجنائيه ؟ 

من الامله يضربها الفقه لتيضيح ذلك الجهل أو الغلط ان 
اراد شخص الاستيلاء على بعش انواع الخلال او المحصيلات التى 
لم تتفصسل يعد عن الاض واعتقفد وقت نزعبها اعتقاد! خاطئا 
أن قيمتها لا تزيد عن خمسة وعشرين قرشا وتبين ان حقيقسة 
قيتها تيد عسا اعقده الجانى فيا اثر هذا الاغقابد » 
الخاط* غى مسئوليته الجنائيه هل تحاسب الجاتى على اساس 
ما لحقداو ما هو حقيقيا 2 )١5(‏ 


6ه. الواتمع فان التطبيق السليم لاحكام, القصد يكفل 


وضع الحلول القانونيه خاصه فى حالة عدم وجود نص يحل هذه 
المشكله ٠ )1١(‏ 


)1١١(‏ د* محمود مصطفى القسم الخانس ض 1415 ,ند ٠‏ محمد زكى 
الجر السات 84 

(11) 4+ محمد زتقى محصود ص 8:38 

)١5(‏ حيث تنص الماده 1ه غوبات ايطالى "على انذ! اعتقد 
الجانى على سبيل الغلط وجود ظروف تشدد من المقاب 
او تخففه فالها لا تسرى ضدء اوفى مصلحته ٠‏ ” 
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فالجريمه العاديه حتى تتوأ سر لابه أن يحيصمط علم الجاى 
عله المتاسر الارعابيد القن اتدخل عن ناته كاه هااا 
يحيط علمه يحقيقة المناصر السديه التى ينيفى أن تنتفى حستى 


استناد! الى الاعتقاد الموهوم فى حقيقتبا لا تتوافر الجريسه 
العاديه وبالتالى لا يسأن عنها ومن ثم لا يسأل سوى عن الجريمه 
فى «ضعبها المعدل الجديد ذات العقيه المخففه وذلك استنادا 
الى تراخي توافر الوقائع التى يتمثل فيها الظرف المخفف )١6(‏ 
وتطبيقا لذلك لا يحاسب فاص السرقه فى المثال السابق سوى 
)١( 1 5 5‏ 
عن سرقه زهيده لا تزيد قيمتها عن خمسه وشرين قرشأ م 51١1‏ 
وبالمئل فى حالة عذر الاستفزاز م ”57 ع طى النحو الذى 


اسوف نضحه فيما بعد ١) ١1(‏ وين الامثله الاخرى التى يمكن 


ان تضرييا . المخيضى- الزعديل: الفا أو نكن الظرف: + 
الفهيه الشداد فن. المقرهة نا يرد فى 'القفره' الآيلى من اليا 
7" يحيث تعماقب بالحبس مع الشغل على السرقات التى تحصيل 
الصناع و الصبيان فى حوانيت من أستخد موهم ءالخ * 
(90- ,43 تسيف "ين مجني" المحم التتابق” سن 66 

) © ل © لجيب لمعتسو المرجع السابق ص 1 


)١5(‏ د + محميد تجيب حستى القصد الجنائى المرجع السابق ص 
١١‏ هه محبد تق محموك الرساله السابقه ص 57565 مله 
)١(‏ انظر لاحقا فقره 961 
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هلها لبذه اناوه الأو ان قب يرقف أفزاراة بالسقدودى 
ويلزم ان تقم على مال البخدوم وان يعلم الخادع إن الاموال 
التى يستولى عليها هى اموال لسيدء فاذ! وقع الخادم فى خط 
تعلق بالمال كما لو استولى عى إموال اعتقد أنها لسيده وهى 
فى حقيفتها ملك لضيف او لخأد, آخر هنا لا يتيفر لديسه 
القسد الجنائى المتملق بجنحة السرقه المشدده لانتفا" علمسه 
بحقيقة المال محل الاستيلا" ومن ثم فان هذا الخادم لا يحاسب 
سوى عن سرقه بسيطه ولا تطبق عليه غوية الجنحه المشدده (؟7١)‏ 
إلا انا كان المال محل السعرقه موجودا يداخل منزل مخدومهصسم 
هنا تعمد السرقه من متزل مسكون أو معد للسكنى وتطيق علسى 
الفاغى غَوبتها )١4(‏ 


* المطلب الثانئ © 


جهل الفاعل او ظطه المنصب على الظروف التى تفيسر 
“فى العقوبه واثره على مسئوليته الجناعيه " 





7_- الظروف التى تفير فى العقويبه هى التى توءدى الللى 
الجريد: ان. “يطل للدويه: وها 'البحدان. ليآ" ف الت الجرين 
(ا١‏ )د ٠‏ مححمود مصمطفى القسم العام المرجع السابق ص 4 

هد ٠‏ محيبد تجيب حسنى القصب الجنائى المرجع السايق 
2 


حي 


(4ة)" الأبعاف احتف اين! القت العاس الرجع' اسايق سن 1 
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ومن أاشلة هذه الشروف » ظرف العود وظرف صغر السن 

من توافرت لديه بالعقاب ونير لما تأثير غى التغير فى صف 
الجرييه انما اثرها ينصرف الى التأثير .نى العقييبه » بالتخفيف 
_ 

او التغديد )١1(‏ + 


رم أن الفقسه الغالب فى فرنسأ وصر يسلم يعدم » 
تأثير جهل الفا أو غطه فى هذه الظروف طى مسئوليته الجنائيه 
الا ان الرأى الساعد فى الفقه الالمائى ٠١(‏ ) يخصوص ظرف 
العود يرى ان المتهم لا تنطبق طيه احكام العود الا اذا ثبت 
توافر طمه وفت ارتكاب الفعل المكون لجريمته اللاحقه بالوقافسيع . 
التى يعد بها عائدا أى عالسا بتوافر سوابقه واستكمال كافة 
شرائطها القانونيه كسوابق على لانن ان خطورة شخصية الجائى 
بد لالة عدم ارتداعه يالا حكمام السابقه لا تتحقق الا أذا اثببست 
انه كان عالما بجريمته الجديده اشد خطوره على المجتمع خصصا 
وان الشارع فى حالة العود يخترض بالحك السابق بالاد انه افلا 
موجها الى الجانى بالكف عن سلوك سبيل الاجرام ويش دك 
القانون غغابه عن جرريمته اللاحقه ان لم يفل بهذا الانسذار 


(9١1).د ٠‏ محمود لجيب حسنى القسم الما المرجع السابق 
سن 6415 

)٠(‏ يراجسع فى عدى الاتجاهات الفقهيء الالمانيه ب ٠‏ محبود 
نجيب حسنى بقاله القمدد الجنائى بمجلة القائنون والاقتصاد 
سابق: الاشاره اليه ص 1*4 0 ١"168‏ »© نظريته فى 
القسد الجنائى ص 61م 
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ومضى على الرغم منه فى سيرته الاجراميمولابلز, الجانى 
باعتبارء نتجاهلا هذا الانذار الا اذا ثبت طمويبه 


أى بسوايقه " (9؟) 


واتقد الرأى السالف من الققه الحرى بالقول 


بان الإهن عه شارف ون قراف لعفف ال الا يشر تلظ 


الا بالاركان والظروف التى تأخف حكم الاركان ونظرا لان ظرف 
العود لا يدخل فى بنيان الجريمه ولا يو“دي الف تفيرضى 
الجرييه فلا اقفر لجيل الجاتى نترقره > أو عدم توافره 
ان فى كل الحالات متى ثبت للقاضى ان المتهم عائد يجوزله 
أن يطبق طيه احكاء التشديد او لا يطبقها أذ أن احسكام 
التشديد على المود ابر جوازى له فى ضوع الماده +8 عم 
ولا يوكرفى وجود صفة العود للمائد طى التغيرفى وصف 


' الجرييه إوالجنحه اللاحقه للحى السابى والتى يكون يها عافد 


يذلد تيا هذا" لجف و اند يكن لقا ٠‏ أن كك تصن 


لدى الجائى” (؟١)‏ 


07 وتوثيد الاتجاه سالف الذكر ولا نرى اثرا لجبهسل 
او غط الفا فى ظرف العود اذ لا قيمة لهذا الجهل او 
هذا الغلط على مسئيليته اذ المود يثاية حاله لصيقه 


(١؟)‏ د» محمد رىّ يحمود المرجع السابىق ص هلا 
(1؟) ده محمود لجيب حسنى المقال السايق ص 1١556١8‏ 
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: بيمئتضس الجاق يواسم بسبيها سلوكه في الحيسسساء (55)» 


ويستطيع القاض اليقيف طليه من دراسة فسيته وسوابقه السابقه 
على ارتكاب الجرييه اللاحقه اى الاخيره اذ هذه الاخيره » 

يظل. للها صفها المحدد فى النموذج القانونى للا تأثير لحالة 
المود على صفها القانونى ٠‏ 


وتطبيقا لذلك ان! إقى. شخسصييلى ارتكاب جريمة 


سرقه معتقدا لمى نير الحقيقه انه ليس عائد يهو فى الحقيقه 


أو معتادا على الاجرام فان جهله او غطه ه فى كل الحالات 
قيمة له وللقاضى وحدءه ان يطبق العقوبه التى تتفق ود رجة 
ولوفه فى الاجرام (6؟) 


اما بخصص ييان اثر ظط الجانى او جهله المتمسيلق 
بعذر صفر السن سف تتناوله بالتفصيل فى الفصل ألرا يسع 
فنحيل اليه منعا للتكرار (ه٠؟)‏ 





(1؟) العيد والاخياد طلى الاجرام للدكتير احمد عزيز الالفى 
مذكرات طلى الاله الكاتيه طبقه 1١14‏ ص ٠0١‏ 

)1١1(‏ بقد ضمنت الغالبيه من التشريعات الحديثه حكم الغلط 
فى الظريف البشد دء للمقاب. ة يراجع المواد 5ه 
ع المائى ه "٠١‏ عيوتانى ماده 15١5‏ ع سورى قمأده 
1" ع عراقى ٠‏ غيرها من التشريعات يهى تقرر فدات 
الاحكا, التى اشرنا اليها سابقا بعاليه 0 ٠‏ 


(686) راجم لاحقا فقره  5١45‏ 
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- الم 5 الثاننى 9 
” الجهل والغلط فى خالة المساهمسه الجنائيه " 


22 ييف يي : 
شن التافمية العنات تعدد الجنا ة مع يحصدة 

اللشعي الاحراييحهة 8 كد قم السعة الاجرا ماه 
سني كر اديه الاسنديك لما قن ابا فيا 
احد الشركاء شيئا » كما لو كان احى الشركا" لديه سلاحا 
مخبأ وعند القيض غى المتبمين نتفتيشهم فرجئوا يوجود هصذ! 
السلاح بع احدهم دون ان يكون لدى اخدهم .العلم به فنا حكم 
جهلهم يهذا الظرف المادى المشددء ولو أتفق شريك مسسسع. 
اخر على سرقه فقام احد الشركة؟ باصطحاب احد ممه وقامسا 
باجراء السرقه فما أثر هذا الظرف الشدى على مسثيلية الشريك؟ 
واذا كان احد الفاطين او الشركاء يعلم صفه معينه فى . المجنى 
طيه أو فى مضو الاخداء ركانت هذه الصفه ظرفا مشددا مفهل 
يتأثياقى الشركاء بهذا الظرف ٠‏ هد ينصرف اثره اليهم رغم 
حجري بيدا سحن :سي لوحو ري "رات | كسان 
الشارع يعتد يصفة معينه فى احد الشركاء او الفاعلين ويعتيرها 
عرفا" بسوىةا #نشينيا عن هو انرهة!”الظف طن اتن الشاهكين 
الذين كانوا يجهلونها ؟ هل يتأثرون بها ام تقتصر مما" لمسة. 
الساهم طيفا خط نون كه د 
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الواقعء فان اليتوف طى اثر الجهل بالقلط المنتصب 
على ظرف الجريمه طلى الفاطعين والشركا" يقتضاى متا 
التفرقه بين الظروف الماديه والظررف الشخصيه ٠‏ 

ولذلك سنحاول ان نقف على احكا الله وانخلظ فى كلا 
الحالتين وسيف تتناول ذلك فى مطليين طى ‏ التحو التالى : 





يسوف تخصصه".. لمبحث مدى تأثر الشركاء بالجهل والغلط المتعلق 


بالظريف الماديه للجريمه 


المطلب الثاني : 





55000 لبحمث مدي تأشر. الشركاء بالجهل أو النلط 
المتعلق بالظروف الشخصيه 
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و المطلب الاول م 
ثر الجهل والغلط المنصب على الظروف الماديه 
على مسئولية الشسركاء 





48 لس ا تمهيف وتكس تا 





اتسوك يمك التعوماك بكرابة «الن يجان يسن 
قفد ا ودبيل “الريك ان الفال “فى الطروقة النا ليتس 
للجريمه ‏ حيث تتطليت رجوب عم الشريك والفاط هذه » 
الظروف ٠‏ حتى يتأثر بها » حين نجه تشريعات اخرى 
لما فطلب وجني طم القائل او العف بيةه الشرت مضي 
تأثر كليهما بوجودها رم جهله بها كما ان تشريعات أخري 
صشت عن بيان حك الجهل أو الشلط سواء يالنسيه للقاعل . 
أو الشريك فى هذه الظروف الماديه واوضح الفقه حكيها ٠‏ 
بالنظر لنصحى اخرى فى هذه التمريعات ٠‏ 
سيف تقف طن احكام جهل او غلط الشريك 
“الفاغ التسيلق جيلاء. الاريع ودف من طلال فاته فتجزوه 
على النحو التالى ٠‏ 
الفرع لايل + سوه ميس البيان حك يل" الفائل: او الشتريك 
فى ظل تشريمات الطاظه الاولى 


الفوخ :العاى: .7“ <سنيك تحص البثان: حك جيل القاط :او الشزيك 
فى ظل تنريعات الطائفه الثانيه 








او الشريك فى ظل تشريمات الطابفه الثالئه ٠‏ 


زوع 1 01 اعامعن) - ه1010 01 011715117 لا 01 توطنا - للع تكرعوع ]1 وغطع 1 1آى 
16051 


(5»:) 
القرع الاول : 


اثر الجيل أو الغلط المتصب غى الظريف الماديه على مسثولية 
الشركا" والقاطين فى ظل تتريمات الطاتمه الاولى 


من التمريعات التى تستلن, يجوب لم الشريك او الفاعل 
الاخضر يبالطريف الماديه حتىي يمتد اثرها اليسه ٠‏ التشريمع 
الاسباتى الصادر سنة 1١13155‏ حيث ينص فى الباده ٠١‏ مننه 
لحى أن الظريف الماديه يمتد تأثيرها إلى جبيع الساهييسن 
بشرط أن يكونوا عالمين بها كذلك نس التشريع البلخارى فى م1١١ام‏ 
على ان الشريك ء لا يسأل عن القائع القى تدخل فى الجريمه 
المنجاج التشريم النرويجى ماده ؟" غيات حيث تنص ” لى اسه 
اذ! كان مرتكب الفمل فى لحظة ارتكايه يجهل يعض الظرف الستى 
تتيقف على وجيدها صفة الفملك غسووا لشييع او ظرف توثدى الى 
تشديد أثمسه فاته لا يجوز أن يو'ضذد على هذه الظروف ” 
يأخذ التشريم الترى فى المأده ١١‏ منه ينفس الحكم اذ يتطلب 
ضريرة ان يعلم الشركا* بالظريف الماديه المشدده للعقوبه حستى 
يسألون عنبا 1(9؟) ممن التشريمات العربيه الفتأخة 
بهذا الاتجاه قانون العقيات الجزائرى فى الماده 414؛ شسه 
حيث تنص على الظروف المضويه اللصيقه بالجريمه التىتوثدى الى 
(1؟)يأخذ بهذا الاتجاه التشريع الكويى ” ماده 7١منه*‏ 


والويانى م 5٠‏ فقره ؟ منه يراجع: فى ٠‏ محمد هشأم غريد 
النظرية العامة للظروف المشد د ة »القاهرة 5351940 
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تشيلايه! ان لفحت العقوه الى قحم طن كر 
ساهم فيها يترتب عليها تشديدها او تخفيفها يحسب ما اذا 
كان يعلم بها او لا يعلم بهذء الظررف (7؟) ٠‏ 


يطبقا لهذا الاتباه فان جهل الفا الاخر أو الشريك 
معه المتصب غن . الظروف الناديه . يرتب ائزه على نفى ‏ سكيليته 
كل .مدنا غاذ1 تتفت :1 معن للمرقه ركان احد هيا ممه 
ملاح ليان بها العالن “فينا' فاك اللاي يدك انهف النسداق” 
نشدد غقابه والاخضتر يعاقب يعقوبة السرقه البسيطه ٠‏ واذا 
اغق أ مع ب طى ان يقوم ب بالسرقه وقام ب عند تنفيسة 
الترقة: "كنيل العلا 1١‏ اسلشيني عي اشر علو كسان 

1* يعبل هديق الطرفين فاه 5252 الا عن جريمه السرقه 
البسيطه وتاي الفاطيق الآخرين يعقرية الشرقه المسدىة. > 


ويتجله رأى فى الفقه الصرى الى تأيد هذا الاتجاه نظرأ 


لآنْ الظرف الماديه المدده المقيه تأخذ حكم الاركسان 
وطالمسا لا يتوافر القصمد الجنائى لدى الفال الا اذا 
احاظ طبه بالاركان فلا بد ايضا ان يحخيط غمه بالظريف الماديه 


0) يراجح فى عض الاتجاهات التشريميه العربيه والاجنبيه 
المهار اليبأا فى هذا الفرع عند محمد هسام ابه الفتوج 
بدوى » النظريه الحامه للظرف المشدده القاهره ١14٠‏ 
ص 554 ء ى٠أحمد‏ على المجد وب المجله الجنائيه القوميه 
التجلد. الكانس عر اناري 14115 المدى الاول عن 44> 
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التسسوده لفن ان" ايا لسقسم «الكحرية إلا دعسن 
لديه القصد عنبا ء الا اذا احاط طبه ببا وطى ذلك 
ان كان احد الفاطين او الشركاء لا يعلم, عمن هذه الظررف 
الماديه شيك ا فانها يستقطع من حسابه ميحاسب طبقا لقصده (4؟) 


+- والاتجاه سالف الذكر لا شك فانه جدير بالتأييد لانه 
يحقق العداله التى تتأنى من محاسبة شخص عن جريمه لا يعلم 
عنبا شيئا ولما كانت الظرف الماديه المشدده لها حكم, هذه 
الماديا ت فان العداله تتأذى عند مساظة فاص أو غريتنك 
لا يعلم عن هذه الظروف شيئا ه أذ حتى يمكن مساغلة أيهما 
عن عدا النظريك: الناويه العدوه لابه أن عه ال كل سينا 
لبذه الظروف فان انحسر طمه عنها لا بد أن تتحصدد مسثوليته 
فى حدود هذا الملموبالنسيه للظرف الماديه البخففه فانا 
نرى اتصراف اثرها الى كل الفاطين والشركاء سواء اكانوا يجولونها 
او يعلموتهالأن اثرها ايجابيا ومن يضار احدهم من عدم السلم 
بها كالظريف الماديه المشدده (55؟) 


(4؟11] وقىه اخذ بهذا الاتجاه مواتمر قانون المقوبات المنعقد 
فى اثينا فى المده من 1/55/ الى ٠/6‏ /لامؤة١|‏ 
يراجم اصيل قانون المقيات»هد محتسود مصطفى » طبعه 
ارلى 7١1ص‏ 145 

(3؟) وقد أخذ يهذاه التفرقه المشرع النرويجى فسر, الماأده 4١‏ 
نمه حيسسث تطلمبت ضرورة علم الشركاء الظريف الماديه 
المشدده دون ان تتطلب ذ لك العلم بألنسيه للظطروف 5 
المخففه ٠‏ 
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الفرع الثاى : 
” اثر الجهل اء الغلط المنصب على الظريف الماديه 


على سكيلية 'الشركاء .و الفاطين فن. ظل ‏ ختريعنناك 


الطاتجحصمه الثانيه * 





سه تشريعات هذا الاتجاه لا تتطلب وجوب لم الشريك 
او الفال الآخر بالظرف الماديه المشدده او المخففه حش ه. 
حتى يمكن سائلته عنها » بل ترى انصراف اثر هذه الظسروف 
الى كافة المساهمين سواء طموا بها أو لم يعلموا بنها من اشلة 
هذه التشريعات قانون العقوماتالايطاإينص فى الماده ١١4‏ منه 
على أن الظروف المشدد»ه أو المخففه تسرى اذا كانت ماديه 
طى كافة المساهيين فى الجريمه ولو لم يكن العلم توافر 





() بتبرر المذكره الايضاحيه لقانون العقوبات الايطالى سريان 
الظرف الماديه ألمشدده على كافة الشركاء سواء سوا 
يجا اول ينا كن مالم انبا عاضر جارد 
تلحق بالجريمه وترتبط بها برابطة سيبيه وتوثدى المسسى 
جسامتها وتشديد غوبتها وطى كل من ساهم فى قعل 
غير مسروع أن يتحمل جميع أثاره المتوتيه طيه 9٠٠٠٠٠الخ‏ 
يراجم فى ذلك د ٠‏ محمد هشام ابو الفتوح المرجع السابقه 
7 
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فى التشريمات العييته يأخذ التشريع العقابي 
العراقى > بالاتجاه السابق» حيسسث نص فى الماده 63 منه 
لى اله * أذا توافرت فى الجرينه ظريف ماديه من شأتيتا) 
تشديد العقوه او تخفيغها سرت أثأرها لى كل من ساهم 
فى ارتكابها فاع كان ام شريك طم بها أو لم يعلم بها (١؟)‏ 


يترتب على الاخسذ يهذا الاتجاه أن الظرف المينيه 
المتعلقه بالجريمه والقى تغلظ العقوبه او تخففها تنتج خمولها 
بالنسيه للساهمين والشركاء جميعا ولو كانو يجهلونها (85) ٠‏ 


(1؟) وقد سار فى هذا الاتجاه من التشريمعات المربييه#ق 
سن التشريع الليبنانى ( ماده 1ع 6 ماده 6ع» أااع 
فى كلونلى وزيا ابالارى .« متتل التزقيي قاد تست 
عند يق" المقيق !أن مكنا أو الأهاة يننا : برق 
كل المركا فى الجزييه والتداخلين انيلا © 
ويجمم الفقسه فى هذه البلاد على اصراف اثر هذه 
الظووف الى كافة الشركاء سوأ" طموا يها أو لم يعلموا ٠‏ 
العربيه العديده المضحه فيه * 

(91) نص الماده ١١١‏ فقره أخيره من التشريع المغربى ا ذانخ 
يأخذ يبهذا الاتجاءه » 
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17 ويوئيد الاتجاه السابيق الرأى الغالب فى الفقه 
التسرن را وان امس و وا تحن 
الظروف على كافة المساهيين رغم جهلهم بها بانها نتيجه 
محتله للفعهسل الذى اسهموا به فى تحقيق الجريسيه 
الفق ارتيطت ينا هذه الكريقف 6:49 حين يتجه رأى آخر 
الظروف الى وحدة الجريمه فوحدة الجرييه هى الاساسب الذي 
يبرر سريأان أثرها الى كافة الفاطين والشركاء سواء* موا بها 
او لم يعلموا بها (5؟) 


(؟9) الدكتير مأمون سلامه القسم العام المرجعالساينص 607 
»ل * أحمد فتحى سرور القسم العام المرجع السابق ص 
5 هف احمد الالفى القسم العام المرجم السايق ص 
3 عاو ا شينين: اسلن الشحيف البرجع التنابي- «ض 
4 فون محميك الجيب حسقى. القسم المام ص 651 ه 
القصد الجتائى المرجع السابق س 20 

(54؟) د السعيد صطفى السعيد القسم العام المرجسسع 


السابق ص 6*1 0م كف متحمود لجييبا حسنى القسم العام 
ص 631 


(6؟) ند أحمسيد الالفى القسم العام ص ململ هم ن أحيد 


فتحى سرور المرجم السايق ص 846ه 
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وغرايسه ٠‏ ونيضن ذلك بالامثله الاتيه : 
ان زميله يحبيل سلاعاه الاخذ بهذا الاتجساه يوثدى الى 
ان سال كل ييا عن عرسة ريه شفاداء: 6 هب أن كلا 
ألفاطين لا يعلمان ييجود هذا السلاح ماذا سيف يكون الحل ؟ 
هل تطبق قواعد القسصسد الجنائى ة آم يحأنسسب كلا الفاعلين 
عن الجريمسه مصحوبه بالظرب المشسدد ؟ الاخند بهذا 
الاتجاه يو'دى الى القول يمحاسبة كل من الفاطين من السرقه صحوبه 
بهذا الظرف المشدد ولتيجته لا شك تتعارض وقواعلد 
القصيد الجنائى ان اللمفروس حتى يسأل الفاعل الذي لديه 
الملاح: ان يمل يقت الشرق باق همه مسلا وفذا علا 
بكر التقسه عن اغار هذ الاتحماء شق سال من الجريك 
مصحهبه بالظيف المشدد فاذا اثبت انه كان يجبهل أن ممه هذا 
السرقه صحييه بالظرف المشدد رغم علام طمه به استنادا 
الى وحد 2 الجريمه كما يد عى اتصار هذا الاتجاه والتسليسم 
بذلك لا شلكه يوث/دى الى شصسف يدك وغوابه ” 

" ولو فرض ان أ حرض ب طى سرقه قطن ج يقام 
ب ا بتتفييد السرقه وتبين ان زوجته قد د سمت فى ملايسه بطواه 
دون طبه » تطبيدق هذا الاتجأه يوثمدى الى مس ائلة 
أن يثبت عدم طمه بالسلاح الذي كان بملابسهاه طبقا 
لكوأ سد القصند قانه سوا يغر مسن العقاب عن السرهعسه 
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الذى سوف يحاسسب عن سرقه يصحويه بالظرف المسدد 


سوا" طم او لم يعلم ببد ! الظرف "؟ ( 


' واذا اشترك فاعلا ن ليسرفه عريه بها اجهزه كهربائيه 
وكان احدهما يعلم بان هذه المهستسسمةت» .من وسالتل 
النقلك العام»والاخر كان على المكس يعلم»ان هذه العريه 
من عربات القطاع الخامي) مكيف يمكن أن نحاسب كلا الفاطين ؟ 


الاخذ بهذا الاتجاه يوثدي الى محاسبة كل فاعل 
عن سرقه مصحوبه بالظرف المشدد والصبايز بذلك يتعارض مسع 
قواع. القصد الجنائى أذ اللفرض أن يحاسبمن يعلم يانه 
يسرنف من احد وسائل الئقل العام عن سرقه مصحوبه بالظسسرف 
المتدن فى حين يسأل الاخصبر عن سرقه عاديه مجرده عسن 
الظرف الشد دوتعطيسل ذلك أن القصد الجنائى لا يتوافسر 
فى السرقه المصحويه بالظرف المادى المشدد الا إذا احاط به 
علم الجاى فاذا تجرد طلمه من هسذا! الظرف لا يسأل عه 
والاعتداد يقوأاعد التصسسد لمحاسية الفاطين والشركاء عن الظريف 
الماديه المشددء يوثدى الى تحقيق المداله ٠‏ 


وللقضاء على اى شذ وذ وغرابه. على النحو الممضح بالامثله 
السايقه وتحقيى العدإله ينيغى ان يتدخل المشرع فى هده 
البلادء ويقرر صراحة عدم تأثر الشركاء او الفاطين بالظروف الماديه 
المشدده فى حالة جهلهم بها وبذلك يمكن أن نفق بين مبادي* 
القسد الجنائى ويادى* العداله اذ الغفرض ان يسأ[الفامل 
او اففسسريك طيقا لدرجه ائسسه أما الظرى البختفه الماديه 
فترى ائسرها ينصرف الى كافة الساهمين يغض النظر عن الجهسل * 
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010) 
الفرع الثانى 
* اثر الجهل او الخلط المنصب على الظروف المادييه 


ل ديق الغراة بالفاعين ل صر ديات 
الاتجاه الثاالسكتث 2 





6ه- هذه الطائفه لا تضح مدى تأثر الفاطين او الشركاء . 
بالظريف الماديه المشدده فى حالة جهلوم بها ومن هسك ه 
الشريتات السرم التريسني والبلجيق 0 
المربيه التشريع المصرى والليبى والكويتى والتونس والسود اتالث؟ 


فى فرنسا كما فى مصر اتجه الرأي الغالب فسى 





"0" ) ويرى الاستاذن د.احيد الالفى ان سريان ائسر الظروف 
الماديه المشددء على كل الشركا” او -الفاطين سوا" طموا بها 
او لا يعلموا يستئج ‏ بسسسسيفهوم اليخالفه للماده ١؟‏ غوبات 
التى تتطلب ضريرة عدم الشريك يظررت الفاعل الشخصميسسه 
البشضشدده حتى يرتد أثرها اليه ٠‏ ش 
يراجع دء احيد الالفى القسم العامو ص 585 
ويقول د»احمد هتام ابو الفتىح بدوىان استخلاص تأثر الشركا* 
والفاطين بالظروف الماديه المندده رغم عدم لمهم بها يسكن 
الوقيف عليه بمفهوم المخالفه لنص الماده 1١‏ ع بلجيكقى . ٠ه‏ 
فقره ١‏ ع المانى 1٠١١ . 115 ٠‏ ع ليبى 

ولا نوى الموافقه طى الرأى السابى لا"نه لا ينيقى الاعتداد 
بخهوم المخالفه #فجان التجريم والعقاب حنيث يسكت المشرءفالاصل 
يرجع ألى تطبيق المبادى* العامه وهذه الببادى* تواداى ألسي عسدم 
ساالة اليتاعم ١‏ الا هنا امقتفى تمده الاق 
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الفقه الى القول ان الشريك والفاعل سواء طم بها أولم يلم 
اذ لا أثر لجهله أو غقطه المنسب على هذاه الظريف طى اساس 
ان هذه الظرف جزء من ماديات الجرييه التى يتضامن فى المسئيليه 
عنبا كافة المساهمين فى الجرينه إذ هى بثابة مخاطر المشسروع 
الاجراسى الذين ارتضيِوا المساهمه فيه فهم يقبلون تلت المساهيه 
انما يقبلون جميع الوسائل التى تهيرهلهم تحقيق ظايتهم الاجراميه 
وتتخضى العقبات التى تمترس تنفيذها ممأ يتعين ان ينصرف 
قبولهم الى الاثار القى تترتب على الافمال المرتكبه فى سبيله (8) 


(510) فى الفقه المصرى يراجع : 


ند محمود لجيب حسنى القسم المام البرجع السابق ص 671١‏ 
هد السعيد مصصفى القسم العام المرجع السابينى ص 86ه 
د أحمد الالفى المرجع السابى القسم العام ص 55١‏ 
فنا “ريس تنهام التئريه: العا م714 6 “مأمسنون 

سلامه القتسم العام المرجم السابق ص 6٠7‏ ش 


فى الفقه الفرنسس يراجع : 





له م نوج هن : 8 ,ع ,980974 ,م 111 ,م وناوطا مو 
106 .9ل 02٠ 01 ٠‏ ةلم 560158565 2321 ٠‏ 189 6 
ذلا غه و1جهلا ,.359 .م 164 (.1 لظ 6م .766 ل 


وعتعة1ط خط مقوناوعول 295 .م 7215 .250 .كذه .وه 
02٠‏ .صو#© 025111215 » 08 2025امنت 18 و82181898م 


)6١9( 
7س على هذا الرأى يسير القضاء فى فرنسا “فالظروف المشسددة‎ 
اليادية ري نصرنف أثرها الى كافة الشسركا" والمسا همون بالضرورة ه غاذا كان‎ 
المساهيون أو أحدهم يحمل سلاح ظاهر أو مخبى” »© فان العقاباليشدد عسسن‎ 
كين المزقةيقه الى التعدل تونق لو اركيت المنرقة لى وح السما ر سين‎ 
شع لقب * (94) وي أغذ يبهذا الاتجاء القضاء البصرى » حيث تضسى‎ 
بأنه لا ي شترط لتطبي ق الظرف المنصوصصعنه فى المادة 177 عقويات قديسسم‎ "5 


د 


2 
تألناسابلة للسادة 5١1‏ بمد التعديل الذى أدخل بالقانون 1ه/ ١597‏ * 


6 


| 


4؟) أنظر فى القضاء الفرسم : 


3 و1953 مقةاطه 81111٠.‏ و1953 26358 23 واه .0888 
4 ,نمه 8011٠.‏ 1954., لاشضةة 26 تدده .0888 ,م .157 .2 
18*08 1648" 288 .ه .2 2958 2838 24 ولذط0 و60س57 ,م 
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128 4 8عتناع 2833 5ه 5881© عتناة 7 4 نا" 1 الات 601328851685 
© ولتسدمه 6+6 5 1ه7 16 81 6هقه روقطء08 ننه 16م وسصموووعة 

.”عضطه2628 86111 6#ظنا امتهم 65 -تتتاول 
868 8358 8.085 2968 2818 22 .لالاعده .0888 :811881 طدذه؟ ذأع 


2-6 26856 01م ع2 لام 8ع كهة ا8طوع 5 20285882668 1ه 


4 
نذا 
نم 
ص 
ح 
ب 
تم 
د 
م 
0 
مص 
حم 
تك 
8 
1 
تح 
فت 
كك 
5 
. 
0 
تك 
هو 
0 
ل 
© 
© 
ا 
> 
3 
لك 
ع 
1 
4 
ٍ 
5 
نك 
بك 
فيا 


)44 م 2975 , 160 .0ه ,0 .8 2975 طللل 18 مسلاعه .8هه0 5ع 
' 445 5ع 


18 


11م 


565 1آ0 تعارعن) - ه1010 01 01171517لآ 01 تإتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 دااع 1] ار 
16051 


(؟؟) 


: 7 
الاخسرون يجهلون (51؟) «فيجدييد جيل السسمسلاج فى 
ذأته كاف لتطبيسق الظرف المشار اليه فى الماده ١7‏ فقره 


35 


1 سس 


قانون العقوات المصرى ١‏ المقابله فى الماده 1لم5/؟ 


عوبات فرنس) (10) ويضار منسه الشريك ولو كان يجهل الفاعغي 
انه يحمل سلاحا (11) 





(1؟) نقس جلسة 6/6/1؟ ١51‏ طمن رقم 19١1‏ /ه ق/ 


0 


)41( 


مجموة الربع قرن 714 ٠ه‏ نقض (731/ 58/1١‏ 14 طمن 
رقم ١1١‏ س ل ق مجموئة الريع قرن ص 414 «نقض 
71 طعمن رقم ٠١”‏ اس 1 مجموئة الربسع 
قرن ص 414 ٠‏ 

نس ١١58/3/17‏ س_ ١1‏ رقم (١١١‏ ص 5821م ء نقض 
0/0/5 سس ١١‏ رقم م ص 285 ونقض 0ااء 
65 سس 14 رقم ١7٠١‏ ص 467 »ع قسض 
4 س 15 رقم 1١١1‏ ص 5ه 

نقض ١178/١/١5‏ طعن رقم 11 (١78‏ رقم 5ص 
86 فيد عسيزن البكد ليا كن النك اقشه 
اثبت ان الصضاعن اقترف جريته مع اخرين حال 3 
كون احدهم يحمل سلاحا وكان حمل السلاح فى السرقه 
كل خرف لاما هنا ين “الطروت النانتيه الي 
المتصله بالفعن الجرى ويسرى حكيها عليتنتتى 
كل من قارف الجريمه أو اسهم فيها فاعلا كان ا شريكا 
ولو لم يعلم بهذ ين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم 
دون الباقين ) 
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7ن كان ذله رأاى الققسيه الحالنا فى صر حرا 
الا ان هناك اتجاه اخسر فى الفقه يقرر ضريرة طم الفاعل 
او الشريك بالخروب الماديه حتصن يتصرف ائرها اليسسه 
على أساس أن القصد الجنائى لا يتوأقر فى طق 
أنجيا" الا “اذا اخاط طم كانه آزتان ‏ الكزينة ولره ي تيا 
أما الضروت المخففه فتحسدث اثرها ولو جهل يها كافنة 
المساهمين (15) وتطبيقا لبذا الاتجاه ان كان احف 
الفاطين معد ستل للم يكن بات الساهيين: يعلمون بشه: 
فهو وحده الذي يعاقب بيعقمبة السرقه المشددء ه واذ! حرض 
شخص آخر على سرقه فقام الاخير يسرقه محصولات زهيسسدهم 
المح كان" الآرل“يزية ان كون الترف اكبرنيا: سنا 
بتنفيذها الثانى لا يعاقب كلاهما سوى عن جريمة السسرقه 
المخففه ( 15) 


ولا تختلف باقى التشريمات سالفة الذكر عن التشريع 
الفرنسش والصرى عن عدم وجوه نص ييضمى حلم الظطسروف 
الناد يسم المغسدده ب(مدى تأثر الشركاء بها رنم جهلهم. 
وقد اختلف الفقه فى هذ ء البلاد شأن الفقه المصرى 
والفرنس 'بوهوزع فى الرأى بين ضريرة علم الشريك والفامل 
بالظريف الماديه المشدده حتق يسأن عنها )646(١‏ 





(15) د ٠‏ محمود صطفى القسم العام ص 4 
(؟) د محمد هتشام ابو الفتوح الرساله السايقه ص )٠١‏ 
١ع؟))‏ ناك تلماه 5626 268 1عصةطء2 .لال . هناه8 . 0.72 
63 .00 .1879 .1 .2 .ع261 1هت2عم 4-6168 
ويراجع أيضا : د ٠‏ محمد هشام أبو الفتوج .2 
الرسالةالسابقةصه ٠» ٠١‏ د ٠‏ محمود نجيب حسنى ٠المسأهمة‏ 
الجنائية فى التشريعا تالعربية ص7" 
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وبين من يقول بضرورة اصرات اثر الظرف الباديه المشدده 


الى الفاعن: والمريك مرا" جيل ينا او يبا 83) 


ونطالب ان يتدخل المشرع فى هذه اليلاد ينيص 
تشريعى يوصح فيه عدم تأثر الفاعل او الشريك بالظريف 
الماديه المتددهم آلا اذا كأن عالما ببها وى رجه الخصيص 
الظريف الماديه المشد ده كظرف السلاح'السرقة من جريح حرب 
والسرقه من وسائ لل النقل العام لان القول بذ لك يحقق العدالة 
ويتفق ومبدأ المماء لة لى أساسالخظاً ويسهم فى تفريد ألعقا ب 
فى صورته المللسى ٠‏ 


(ه:) يرأجع فى خودي هذاه الاراء فى الفئفه 


د محبود لجيب حسنى المساهمه الجنائيه والتشريعات 
التكوبيط فل الت لايق يمد وروم 

وف ل محمد هشام ابو الفتى المرجع السابق 
ص "١‏ هته ه٠1‏ .وه ا"٠.؟ )(١ 5 ٠4‏ .“أيه 

6 
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” المطلب التثاتسى * 
* الجهل أو الغلط المشصسيعى الطروف الشخصيه * 
" واثره على مسمولية الشركاء ” 





5134لا تسبيد وتقسسيم : 





الطررف الشخصيه للجرينه هى على كس الظروق الماديه 
تأخذ الصفه الشخسيه للفاعل او الشريك أشالهاة فى التسسسسيية 
الفرنسسى صفة القرابه ١‏ 0ه ) صفغة الخسساهم 
فى جريمة الاغصاب الارادي باده #8١5‏ .ف ه فى السرقه 
ماده ام؟ ع ف )١(‏ ء فى التشريع المصرى الباده 15١‏ م 
صفة الموظف العموى فى جريمة التزوير ماده 1١١‏ ع صفسر 
السن والمسود ماده ١‏ فقره ١‏ ه 1١‏ "5 غوات ب,صرى(؟) 


وشار التساءل الان ما هو حم الغخلط او الجيل المتصيسب 
على ظريف واحوال الفاغ على بسئولية قال او شريك أخغسر 
هذا سيف نتنايله من خلال الفروع التاليه » 
الفوع الاول : سيف نخصصه لبيان جهل او طط الفاعل المصب 
عَى أحوال” والظروف الخاصه يفا آخر واثره على سسئولي سه 
الفرع الثاني : سوف نخصصه لبيان جهل أو ظط شريك فى الاحوال 
الخاصه بالفاي وائره على المسئوليه الجنائيه ٠‏ 
الفرع الثالث : سوف نخصصه لبيان جهل او غط فاعل أو شريك ه 
+م 766 .ظط .0116 .ط0 861ه#شاط 65 8هدناء8 
وذك4ة .2 , 370 .للا دضع 2هةغ 5 اذه نا مهومعة 
(؟5) د *» احمد عبدالمززيز الالفى المرجع السابق ص 5648" ولء 
محمد هشام ابو الفتوح المرجع السابق ص 628 


01) 
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الفرع الاو 


الجهل او الخلط النصب عى الظروف والاحوال 
الخاصه بالفا واثره على مسئولية فاخي أختر: 





6 شا اصت الماده 59 بن قاتون العقويات اللسرىي 
على انه 06-.. وم ذلك انا وجيرت احوال خاصه بأحنيد 
الشاطن حسمن شير يفك الحريف أو المقوة بالتسييه 
له فلا يتمسندى ائرها الى غيره مدهم كذلك الخسال 
الا عقر االديفة: اعبار نميه برضي العريية أو قود 
2 


فالظروف والافعال الخاصه بالفاعي على ضسو* 
هذه المأد» هى * 
(١‏ ظريف تغير فى وصف الجريمه * 
5 ظروف تغير فى العفويه * 
؟ > ظريف تفيرفى صف الجريبه حسب قصد او عم مرتكيها 


وقد أوضحت هذه الماده حكم هذه الظروف بالنسيسه 
للفاعين فاذا توافرت لدي احد الفاطين ظروف او اجخيسسيوال 
خاصه تغيرمن صدك الجريه أو تفير فى ضف الجريية حسب 
قصد أو عم برتكبيها بها » والقاعده ان كل تمافسيل 
ل ابر بيده الظرف او هذه الآخيال متسر الموقسسسنا 
على :من توافرت الدايةزلايمصف. تأتيرها الى باقى الفاطين 
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سواء علموا بها أو لم يعلموا بها ©ه(؟) ء وتطبيقا لذلك 
اذا اشترك فاعلان فى عملية اجهايابراء سس سامل 
بارادتها ركان احدهيا صبييا والاخر غير طييب فالذي يده 
غَابه فنقط هو الطبيسب حين يماتب الاخر بعقوبة الجريمه 
بصورتها الماديه للا عره بما اذا كان يعلم هذا الفاهمل 
او لا يعلم بصفة الطبيب ٠‏ 

واذاأ انمق شخص مع آخر لطى اجراء سرقه واتجه الاثنين 
الى تنفيذها فى شارح معين فى وضح الشهار وتبمن ان احسد 
هولاء خاد, يعمل عند سيده الذى قام باتمام السرقه شيله 
فان الخادم هو الذى يشدد غقابه دون الفاعل الاخر سواء علم 
هذا او لم يعلم بصفة الخادم (6) © ١‏ 





(؟) وأخذ الشرج الالناى. بهذا امطلال كل مانا" بخارقة 
واحواله الخاصه ونص طى ذلك فى الماده 06 وايضا التشريسسع 
الموغسلافى ماده 55 غففره ١‏ ع والتشريع الاسبانى فى الماده 1١‏ 
فقره ١‏ والتشريع التشيكوسده ماك فى الدول المربيه التشريع 
السودائى م 4١‏ والتشريع الجزائى ماده 416 ع ٠‏ والتشريع المغربى 
م (١6‏ فقره أحيره ٠‏ 

يراجع فى عرس هذه الاتجاهات د * محبود نجيب حسنى 
الشافة الحائيه .فى الشريفات العربيه ين 57 م إن يحيد 
هشام المرجم السابق ص 675 ٠‏ 
(؟) د احيد الالفى القسم العام ع ص "١7‏ ون محمود نجيب 
حسنى القسم العام ض "؟ ىد 500 سلامه ٠‏ القسم العام 
ص 555 ءد روئيف عجيد مبادى التسريع العقابى ص 626١‏ ه 
د أحمد فتجى سرور المرجع السابى ض 1485 5٠د‏ محمود صبطفي 


انقسم العام ضر 559 ون السعيد نصفى السعيد القسم العسام 
شف 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517لآ 01 لإتة1ط1آ - لعتتتعوع ]1 كاطع 1] آل 
16051 


)»571( 


على من تو افرت لديه دون زبلائه وقد يكون هذا الظرف مخففأ 
كعفر صغر السن ءه أو مشد د كظرف العود (اماده 5 مما بمدها) 
وكما لا يوثثر خط الفاعى أو جهله بهذه الكروت على مسئوليته 
فانه لا يكتنيه اثزهة الى غره آنل "أن -تبكطية كل تس تسيا 2 
تتحدد فى ضو' القأنون وعلى ضو' خطورة كل متهمسساء 
وقد يكون هذا الظرف معفى من العقاب كصفة الابيه أو الينيه 
أو الزوجيسه فى جريمة أخفاء الفارين م اعم (ه) ٠.‏ 


ولا يختلف الحكم اذا كانت الظروف التى توافسسرت 
لدى احد الفاعين تتعلق بقصده او حسب طمه اذ القاعدء 
هو استقلال كل ناعل عن الاخر فكل منهما يحاسب حسب 
قصده أو بمقضصى طمه انا توافرت لدى إحدهيا قصد سيق 
الاصرار حين لم يتوافر لدى الانحر هذا القصد فان الايل » 
دون الثائى هو الذى يتسدد غابه » ومع ذلك ان توأفسسر 
لدى الاثنين ظرف سيق الاصرار يعاقب كل منهما بالعقوسسبه 


الوددة: اتنا و1 الى الاين عي اتن ادليه السائسية 


الذى يرتبها صحي القانون (1) »© واذا تم اخفاء امميا 9 
مسروقه عن طريق زى وزجته وكان الزج يعلم, ان الانيا* 
سريقه أو متحصله من جرييه أاشسد من الجنحيه (جتايه ) 


بسيطه فان الزوج هو الذى يشدد غابه فقشط ؤي يطبق عليه 





(5) يراجم المواجع اليند رقم 6 
(1) نقض رقم 1 2ه لسنه ١514‏ جلسة 57 / ١577/3١‏ السنه 
4 ص قلالم ٠‏ 


(150) 
العقمة المشدد ةالوارد ة فى الفقرة الثانية من الماد ة 6 ؟ 5 مات حسن أن الزوجة تعاقب 
عليقا للفقرة الاولى منها ٠‏ 

مااحيق كيين لنا أن بل القاط مقتنا لان الل بان رت 
قيسة فى تشد يد عقابه أو تخفيله اذ أن ن المشرع المصرت يأخذ يميداً استقلال كل ناعل 
وف الشخصية المشدد ة ولا قيمة بعلمه أو جبله بسهذء الطرؤف |الشخصية المشدد ة لا" نَ 
أعزها ينصرف اليه فقط وبما لا مك فيه أن أخن المشرع المصرى يميد أ استقلال كل فلعل 
انيد وأحواله الخاصةالتى تشددى أو تخفف العقية أو تغير فى وف الجريمة جد ير بالتاًييد 
آنا أنه يتفق هد المسا'لة طى أسا سالخطاً ود رجة اذ ناب الجانى ويحقق تفريد العقا ب 
في صورته المثالية ٠ )7( ٠‏ 


وصدل 


ا 


9) يطىء وعلى عكسذ لك يسير المشرع | لايطالى حيث أنه يحاسب كافة الشركاء سواه كانيا قاطين 
أو شركاء على كافة الظروف الشخصية المشدد ة والتى ليست بحتة سواء أطموبها أولم 


11611 


أذلء لملا 01 1 - لع تتاعوع ]1 5208 ااىل 


يعلمويها فاى! اشسترك فاعلان فى علية اجها ض وكان أخد هم طبيقي ولا يعلم الأخسر 
صفته.فان كلاهيا يعاقب بالعقمة المشد د 3 ولول يكن احد هما يعلم بصفة الآخرء الا 
ان هذا المشرع يأخذ بمبدأ استقلال كل فاعل بظروفه الشخصية ! لبحتة ٠‏ 
وفى فرنسا يسير الغفه الغالب والقضاء عطس نهج المشرع ا لايطالى من حيث تعميم مساءلة 
الشركا" والفاطين بالظروف والاحوال الخاصه بأحد هما ولو لم يكن يعلمونها ٠‏ 
يقد احيق أن نقدنا عقاء الأتجا هات وتحيل الى ذلك ( يراجم لاحتا سل )» 
ويراجع فى عرض هذ ء الاتجاها <تبالتفسيل ه أستاذنا المبيد افق 
نجيب حسنى ه المساهمة الجنائية فى التشريما تالعيية ص77 وبأ يعد هاه 
و كور حك هشام أو الفتج ه الرسالةالسابقة صفلم؟ه .41 
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جمل و . الشريك بالظررف والاحوال الخامه 
امال ولط ا يحي ل 


كات يفيه بالظريت (الاحيان العامة بالفا سج عل 
الظروف والاحوال اللصيقه بشخص الفاعى» قد ارضبح الشارع 
فى الماده 6١‏ عم حكم هذه الظروف * لا تأثير على الشريك 
عن الاسان الداميسه الفاتتل> القن فين جديسير 
يميت الحريه اذا كان التريك حر عابطنا الاسحال* 
واة1 "شير نف الجزيتحه نظرا الق “قتسف الفا :تسن 
الجريمه او علمه بها .يعاقب الشريك بالعقوبه القى يستحقها لو 
كانه النال من الجريية اقضة ٠‏ القريك نيا اء علوت * 
فهذه الماده رضحت ري الظروف والاحوال الى تغير 
فى بيشتحنت الجريث ”او الى اتدير عن “ويف الجرييه ,بالنظير 
لمم او تصد التريك منبا ولكنها لم تضح حم الطريف + 
والاحوال التى تخهيرفى العقوبه واستخلاصها أمرا سهلا بالتطبيق 
للمبادى' العامه فنظرإلان هذه الظررف لها طابع شخصى بحت 
ولا تغير فى صف الجريمه انما يقتصر ائثرها لغى تحسديد 
فد جد ارة من عراقفوت نيع بالشقات: 2 للالفدفان اترها يطل 
لصيقا بمن توافرت فيه هذه الظروف ولا ره يجبل او طط ه , 
الشريك فى هذه الظريف فى تلك الاحوال فكما لا اثر لجببل 
او غط الفا فيها على مسئوليته فان لا اثر لجهل او غضلط 
الشريك فيها على سئوليته وتطبيقا لذلك اذا اشترك شخسص 
يالع مع شخص صغير لم يتجاوز من العمر ١5‏ عأما فى سرقه 
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فان الاول دون الثاني يعاقفب بلعقويه العاديبه 
للجريمسه فق حيين يعاقب الصغير بتدبير من التدابيسسر 
المقرره فى القانون (4) » ,اذا اشترك فائطان فى سرقنه ‏ 
وكان احدهما عائد ! والآخسر نهر عائد يجوز للقاضى” ‏ 
ان يشدب غاب المائد ويجوز أن يطبق طيه المقويسه 
العاديه فوحين يجور له ان يطيق على الثانى غوبه أشسد 
من الاول رع كونه غير عافد طالما كانت تدخل فى :السلطه 
التقديريه للقاضسى وطى التحو المحدد فى الباده 5١‏ عم 
تصرى ه ولا عسبره بان الاول عائد وكون الثانى غير عائسد 
ولاعبره بيد ى جهل ايبما بهذا الظرف الشخصى البحسيتء 
فتجهل ايبما -.بهذهء الظرف البحته الشخصيه التى تخمسير 
فى العتوبه لا قيمة له لانه أنصب على واقعه لا يعتبرهفاً 
الشرع تدخل فى بنيان هذه الجريمه أو تمد .يسئابة أحد 
اركانها اف لا يترتب ليها تغيرفى صف الجريمه (8) ' » 


(4) طيبقا لنص المادء السابعه من القانون ١17974/ "9١‏ 

(1) غجريمة السرقه التى ارتكبها الصغير بالاشتراك معاخر 
يظل لها صفها القانونى رغم تطبيق التداييز الاحترازيه 
على الصغير ء وكذلك الحال بالنسيه للجريمه التى ارتكبها 
المادد يظل لها صفها فى القانون سواء جنايه او جنحه 
واذا كانت جنحه وحكم القاضى يعقوبة الجنايه استنادا 
الى نص الماده 6ه ع يظل لها صف الجنحه لان ظرف 
المود او عدر صغر السن :لا يدخل فى الاعتبار عثراجراء 
التكييف انقانونى للجريمه ولا يوثمر على التغيير فى تكيهه. 
القائع المرتكبه كما سبق ان قالت بذ لك محكية النقض 
( نف اول فيراير ١1715‏ مجموعة القواعد القانونيه ج ؟ 
رفم 11 ص 7؟؟ 6 ١14(/5/(7‏ ج هرقم ١١5ل51)‏ 
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ايا حم الضروف المشد ده التى تغيرئى صف الجريمه . 
فبذ 2ه كما حددتبا البادهء 1١‏ 3 ثلائة انواع : أله 


١ل‏ ظرف تغيرفى الجرييه حسب تصد برتكيها ٠‏ 

5ل ظروف تغيرفى وصف الجرييه حسدب علم برتكببها * 

؟ ظريف تغررفي صف الجريمه : والظروف الاخييره 

لا يتأثر بها الشريك الا اذا كان يعلمها فانا كان لا يملمها 
لا يمد اثرها اليه * وقسد اشارت الى ذلك محكية النقض 
الحمريه صراحة بالقول " اذا كان الفملإلجنائى قد تفسسير 
صفه بالئنسيه للفاعغى الاصلى يسيب ظرف خاصيه فلا يسسكون 
المتهم بالاشتراك مسئولا ى اساس ورجود هسذا الظرف الا انا 
كان عالما به ويجب فى هذه الحاله ان يثيت الحكم عيسسسه 
تواغر هذا الملم )٠١(‏ * 


وتبوير تطلب طلم الشريك. بمبذء الظرف التى تخسسسور 
فى صف الجريمه يرجصسع الى كون القصد ركتافى الاشتراك » 
وكون العلم بدوره ركنا فى القصد )١١(‏ فحتى يتوامر الاشتراك 
لايد ان يحيط طلم الشريت بكافة ماويات الجريمه وكل عنصر قانوئى 
سه فى تحديد دلالتها الاجرانيه ونظرا لآن الطريف الستى 
تغيرفى صف الجريمه تعد بمثابة عناصر قانونيه يطليها القانون 
حتى توجد الجريمه فى الصيره المحدده للهافى النموذج القانونى 


١16 /1١١/"64 فى جلسة‎ ا١‎ / ١١1 طمن نقس رقم‎ )٠( 
12 مسحموعة القواعد القانونيه فى سله ص 151ابنئكد‎ 
اص‎ 1١1 طمن 65 س "””اتى السنه‎ ١١15/1/58 »نقس‎ 
هه يراجع قانون المقويات المعلق عليه باحكام التقفن‎ 4 

)١1(‏ ل محموله الجيب حسلقى القسم العام ص اع هون امون 
سلامه القسم العام مر 625 6 ل على احيد رالشسسيهد 
المدخن واصول النظريه العاءه ص ؟؟؟ 
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لذلك ينبغى ان يحيسط بها طم الجاتى فاذ! جهل هذه 
العنامسر اقتصر غمه فقط على بعس المناصر المكوته لجريسة 
اخرى كان يحويها قصده٠‏ ان المنطق يقرر اقتصار مسا'ته 
عن الجريمه التى احتواها قصدهء فقط دون العتامتر 
الاخسسرى التى لم يغملها اذ تنحسسر ستيليته عنبساء 


وتطبيقا لذلك انا اشترلع فى تزوير محررات رسميه 
كان احدهما موظفا رسميا والآخر غير موظف رسي ولا يعمالم 
بصفته هذه عوقب الموظف الرسى بالعقوبه المشدده المسسار 
اليها فى الماده 15١١‏ ع حين يرقع على الشريك الذى يجهل 
صفته بالعقوبه المحد نه فى الماده 17" عه واذا اشسترك 
طبيب واخر فى اجهاش امرأه حامل ركان الشريك يجهل صفة 
الطبيب فان الطبيب يعاقب بالعقويه المفلظه المحددهفى الماده 
56 ع ويعاقب الاخر الذي يجهل هذه الصفه سحقويه المادم 
١1 7‏ ) واذا اشيترك شخصان فى جريمة ققتل شختنص 
كان اخدهنا ابن الجن طيه الآخر لا ينيف هده السقه 
فيه كان مقتضى القواعد العامه ان يسأل الشريك عن جريسة 
قتل عأديه فال الذى به صفة التشديد عن جريمة قتل الاصول 
المشار اليها فى قانون العقيات الفرئمى فى الباده 14 موف 
(11) د احسد الالفى القسم العام القسم العام ص هه؟ ه 

د محمد هشام ابو الفتى المرجع السايق ص 26٠‏ ون 


احمد فتحى سرور القسم العام ص 588 ٠د‏ مأمون سلامه 
القسم العام ص 645 


565 01 تعارعن) - ه101 01 01171517لآ 01 تلإتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] ار 
1051 


2) 


غير ان القضاء الفرنسى يذهب الى عكس الرأى الذى نقوليه 
ويو'يده كثيرا من الفقه الفرنسى )١9(‏ وعض هذا الققه 
يبرر وجهة نظره فى سريان الظروب الشخصيه المشددوه الستى 
تغير فى صف الجريمه على كل الشركا* دون تخرقه بين قاعل 
وشريث بالقول ان هذا النومع من الظروف يتميز عن الظريف 
النابنه عن تاه ول الاريف الختصية ين ناحية اختكسيرة 
اذ انه بمثابة نى مختلط يجمع بين الامرين فصفة الخادممقى 
ريشي الششرقة ملفةالانيان تن حويية الادولين ومقديية 
القرابه فى جريمة قتل الاصيل رغم كونها شخصيه الا انها ترتيط 
بالجريمه حيث أن هناك سن الصفات - الشخصيه المتعلقه يشخص 


أقال 0 الأملن» 1 لااههسز أثرها طن رين تقوية 2ه 


عقوم 3 وححد 4ه ولكن يرند اثرها أيضا الى الجريبه ويجملها 





: يراجع فى القضاء الفرنس‎ )١9( 


5 كفم 21 2 
: ا 2 ادع 
5158 221972 21970 هس« 12 لمن 


ويراجع فى الفقه الفرنسى 


2 ,2 . 433 وهمت .1 1[مسضععتة 5ع 1هة1 1 

2 ٌ 9 .مص ووت«طتطع7 ع0 اع 01عضده2ا 

3 .م 26 ,وص .خذه وه و“تناعوق1:678 8 ل4صه85662 
> لمعم خدوضسة وعتأجاقعط ول +ع و صثكتاه7 #طعط80 .0.2 
,2 .2 ,و1956 و 16م16مستساجة0 5ع 
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اد جسابه ءه يل أن اليعص مستبم يرى أن الصقه المينيه 
هى القالبه فى هده الصروت لذلك فان اترها لا يتمسر 
على من تواجدت“فيه هذه الصدم اتنا يمته كثرها الى كافة 
الساهمين فاذا قام بالسرقه خادع يتمت على اميا مسسييدهم 
وكان قد شاركه فيها شخس يجهل صعته عاته يسلأل عن هده 
الجرييه .صحوه بالظرف المسدد رتم جهله يهده الصقه(96) 


١‏ والاتجاء سالف الذكر له سنه فى التشويع القوتسى 
و يده القماء ه لكن الاخسذ يه يوممدى آلى جات المد الله 
اذ انه يسح الشريك فى مضع أسو,ٌ من القاعل وخل يردا 
ساللة كل شريك طبقا لدوجة ١‏ ذنايه كما لا يمكن يه تحقهيسق 
تغريد المقاب لى اساس سليم ٠‏ للك تحسه التشويمسات 
الحديثه الى النص فى صلب تشويماتها لف عدم مسائة الشويك 
عن الظروف الشخصيه الشدده التى تفيرين بصطسسف 
الجرييه الا اذا ثبت طمه بها وهذا يأَخْدْ بيه المشسرع الحمرى 
فى الماده 1١‏ فقره ١‏ ع والمشرح المراتى فى المادم 9ه/ ؟ 
حيلك تنص على © أذ توافرث ظررف شخصيه سهلت ارتكاب 
الجريسه فذ تسرى على غير صاحبها آلا اذ! عمسم 


؛4) 8 نانج 0964م 16116ن1شلطه 6ط سمدن هيز 
04 , 6م12 نزوروت 00 72033368 16 611:6 لاونتيرع 
11" 14668 ,72133017281 6113 ؤنتق "17 06 116ه6 
© 01206186 18 150626 ه ©1166زتزهوه 16 


ه 723216 19 
0 


23 م02 4 55601 5ه تنان0‎ 11010 4*٠ ,و26‎ 2٠ 
263 6 566اههة1 5ه د76 كتتوطم8‎ 1956 2. 242٠ 


ويراجع أيضا فى تفسيل الاتجاها تالفرئسية ه د ٠‏ محيد هشام فريد 


تت قف 
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اما العو لحيس هن الظريك الغ امارة: البنينا 


التغيير فى صف الجرينه الا ان الشرع رأى » محاسبة 
الخريك عنيا" اطيقا الى طم طلا لقعت مدي 


اتبيه رأى قن الفتم السجري: آلن. القيل آنا درن 
هذه الفقره تعد استنا' من القاعه العامه التى ورد فى 
الفقره الاول من الماده 14١‏ ع التى تقرران الشريك يعماقب_ 
بالعقمه المقرره على الجريمه التى وقعت وهسف! الاستثنا» 

انما يبرره ان تطبيسفق تلك القاعده العامه قد يودي السى 

تشويد العقاب على الشريك بطريقه غير عادله أو الى تخفيف 

لا تبرره «صلحته خاصه عند اختلاف تسصده أو كيفية علمه هلذهك 

اتجه المشرع السصرى الى تقرير هذا الاستثناء صراحة فى عم 
الفقره للثانيه من الماده 4١‏ سالفة الذكر" (915) ٠‏ 





1١5(‏ وهذا الاتجاء يأخذ به المشرع فى الكويت اذا تطلب 
ضرورة علم السريل با لظ روف الشخصيه | لشددء التى تخير مسن 
صف الجريمه حتى يمكن أن يرتد اثرها اليه فان كان يجهلها 
لاياتريها م ادح كويتى ” يراجع د محمد هشام 
ابو الفتى المرجم الساين ص اده 

1190) د محمد محمود يصطفى القسم العام المرجع السابيسن 


س 5295 ها ن على احمد راشد المدخل واصول النظريه 
العأمه صي 4 5ه . 
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وليك101 كان ا ل عي ليمي اله جد 
الأمواو ين ل انكن .الذي ركه ينف القيف العاف ىد :ه 
فإن الال دقوى الكاك عدو عام نا عام ايل “الاحيناء 
صر 1ع 02101 لفق كد بعس له عن لحري ل ا 
أشى. من الجنحصه فى حين كان شريكه يعلم ان الانياه* 
بتحصله من جنحسه فان الاول دون الثانى هو الذى ٠»‏ 
نفك انه #رطيق-علية. ' العفويه الزارى وان الفقرة. الذاليسية 
من الماده 6؟ كير غويات اما الثاني يعاقب بقتضسى 
القفره: الاولى: من 3أ'ت: الناده:» 


تا الا كبيج لاض لمات التاردس في الققره الاران نا 
المادة ١4م‏ على أساس انه فى حالة تطاييى طم الشريك 
مع طم الفاعل او تطابن قصد الشريك مع قصد الفاهل 
فان كل منهما يكون محلا للعقويه عن الجريمه المرتكبه مصحوبسه 
بالظرف اليشدى ..ولنا كاى ترجه اختلاف قسن الريك من الفاطل 
ل الحا لين قو الجيل بالطرف القعمية الى اقيرف طبيقة 
الجريمه حسب قصد برتكبيها أو علمه بها وهذا الجهل هوالذى 
يودى الى الخثلات عيية المريك عن كيه الفالق بهو اهنا 
الذق يروى. الن: لغثلات. ره العريك نن: شرية القاط اف بذ 
الحالات المشار اليها فى الفقره الاولى لذ لك يكون من السائسع 
اقول يا دنا مرف "سن الققره القان دمن اناوه :اع ريات 
للقاعدء العامه الوارده فى ذات الماده وليس استثنا* عليها 
وهنا تود ابعانانا الحديق “فا «يهون تنيت حيق. بالقتديل 
* ان هسذ! الحكم ليس استئنا' من القاعه التى تقضى 
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بجاعاب كايو غرت القال« الغا عقون متحت الخريه” 

الى "التعيله 11 كل اننا ف ب يتلقام معطا 
طم الريك بالفرك حن :اسار التمعسه: الحتاق المستجرف 
اللددركا فى تنيت عه عي تذئك قسن اقلا الدوين 
نى تصده عن الفاءافلا يغنى غلم الفاش بالشرف عن اشتراا ظ 
م الشريك به . فاذا كان جوهر الخرف إن ويغير صسسف 
اسه هن التمنيية ”اننا و 0ن امتفلدن الشرية فحن 
الفال الس لهذا الظرف زايا" لعفي الطلم + فسان 
ع الريك بالوائعة.:طل" انيجو الذاى ايفو يه ليب العفد يذ 
يجعله ستحقا للعقاب المشدىد وهويستحته لان علسه 
بتوافر الظرف لدى الفاعل هو علم, قد توافر لديه شخصياء» 
ويعنى ذلك ان العقاب يسدد طبقا لقاعدة امتداد تأخير 
الظرف الى الشريك الذى عم به ويشدد فى الوقت غسه 
لانه قد توافر لدى الشريك العلم الذى يقوم عليه سسسيسب 
التشديد مويعنى ذلك لا تعارض البته بين القاعده المسامه 
بالحى انكاس بالنوين العارشن تن الطريف * 1/1) 


ولق اطبوة انها يكوا القرلآن ضول: الغتريك بلطف 
الشخصيه التي تغير من صف الجرييه حسب قصد الفاعصل 
او عله يوكى- الى تحانيتة عن الجريشسة يع تسردهة 
عن هة ا الطريه حام 131 كال يمل يونا ا القيرة 
يتطلب تطابق قصد الفاعل مع قصسد الشريك وهذا يتطلب 
حوب ان يخلم 'التريك: الشرف البشناياه الى: تعير :ضف 
الخريت جلي يه رلا مركيو با 


(/ا١)‏ ل محمول الجيب حستى الموجز فى شى كائون العقويات 
طيعة دار النيضه 18/011 صء1” 
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الفرع الثالث 


جنهى الفاعي او شريك اخسر بالشروف والاسوال 
الخاصه بالسريك واثره غر السئوليه الجناء 








نس ووس سس امه سوبي مسرن سوست يبرو بط 


غ551 قد يحرض شخص. فاعلا علق أرتكاب جريمة معيتكه 2 


وقد يثون هذا المحرض قد توافرت لديه صفه قد يعته 
بها المشرع فى تشديد العقيه اذ نفذ الجريمه كفاعل 
وار التساءل هل يتأثر فاع الجريمه سجرده عن هذه 
الصفه ٠‏ بهذه الصفه أ, لم يتأثر ؟ شال ذلك اذا حرض 
شخص أخسر على سرقه سيده هل يعاقب الفا عن جرينه 
سرقه مشداده أ يعاقب على جريمة سرقه عاديه ؟ واذا 
حرس أبن المجنى عليه فى جريمة قتل الاصون شخص لقتل 
والده ماذ سروف يكون اثر هذء الصفه طى مسائلة الفاعل 
فى حالة جهله بها ؟ 


استعارة المريك اجرامه من اجرام الفاعل )١4(‏ و اخذدت 
تشينات اخرق ينبن | استقلال كل شريت افا بظرفه 
واحواله الخاصه ٠‏ 


وطبقا للتشريماتالتى تأخذ بنظرية ا ستعا 


0 رةالشريك اح!ا 
من أجرام الغاعل فان 0 00 


الفاعل لا يتأشر با اضرو رف | لخاصة با لشريك 


لم١)‏ يرأجع فى خرن نظرية الاستعاره الشمبيه والمطلقه 
ونظرية الاستقلال د احمد الالفى القسم العا,ص 15م 
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لو أن فاط الاجهاض كان رجلا عاديا ساعده طيييب 
فى الاجهاض فان الاول ب الفاعر> والشريك يطيق عليه 
العفيبه العاديه وتعليل ذلك ان الشريك ي 
| جرامه من اجرام إلوار واجرام الفاعى هو مصدر اجرام 
المريث ويقدرما تنحسر عن اجرام القاعى الصفه 
غير المشروعة فان ذلك يرتد ائرها الى الشريك ولسكن 
لا يتأثر الفاعى بالظروف الخاصه بالشريك التى قد توثمى ء» 
الى تشديد العقاب لو توائرت لدى الفا ٠فكنا‏ انها 
لا تو تسر للى الفاعل على اساس أن بصدر اجسوام 
كن متهما هو الفعل الجرى المرتكب يما يصحبه من ظريف 


مشدل نو ٠0‏ 





وتطبيقا لذلك الابن الذى يحرض. غرييسا على قشل 
والده يعاقب برصفه شريكا فى جريمة قتل عاديه فى حيسن 
أنه لو ارتعب هو الفعل االجرى بصفته فاعلا يعاقب يجريية 
فتل الاصول ذات العقوبه المشددء فى القانون الفرنسسى 
م 5ف ووالشل اذا اقتسر خاد, طى انسداد 
اللصس يبعلومات تعاونه فى سرقة المخدوم دون أن يأتسى 
فى هذه السرقه عملا تنفيذيا تجعل منه فالا لا شريكا فان 
هذه الجري.ه تعد بسيطه ولا تشدد غوبتها لصفة الخادم 
لان هذه الصفه تمد توافرت فى الشريك لافى الفقاعصل 
فين انه لو أرتكب الترقة يقسو قب يموقيديا اند دء 
لتوافر الظرف المشدن فيه )١9( ٠‏ 





09) يراجع د » احمد عبد العزيز الالفى» القسم العام 6المرجع 


السابى س 8٠١‏ © ال محمود لجيب حسنى المرجسع 
السابيق ص 674 © د محبد مهشهلم ابو الفتن ص ؟1) 
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ويهذا الاتجاه يأخذ الرأى الغالب فى عرنسا تطبيقة 
لتظويف الاشتعارة الاجرايه 27159 


لق شيب الامجان: بالفه الدكن لالط ليم تيك 
الفاغ او ططه بصفة الشريك التى توعدي الى تفييسسر 
صف الجريسه وتشدرى العقاب فيما لو ارتكبها بنقسه 

اذ أن سمئوليته وسسئولية الشريك تتحدد فى ضرء الفمل 

الاجرامى الذى يرتكبه بما يكنفومن ظريف مشدده 


اما بالنسبه للتشريعات التى تأخذ بمبدأ 1 ستقنلال 
كل شريك فاع بظرفه واحواله الخاصه فان كل شريك 
'لوغاط يتجدد غابه بالجريسه الى وقمت مع مراصاة 
ظرفه واحواله الخاصه حيت توئر فى غابه بالتشديد 
أو بالتخغييف دون أن يمتد اثرها الى غيره من باقفى 
المساهبين ٠١(١؟)‏ 


وفى ظل هذا الاتجاه لا عبرة هنا بجهل او غط الفا 





59 يرافة فن. الققه الفرمن. :: 
5 .20 .ززم ء, 
95-0 و 90 62 36 .2.26 و4.. تق دوع 0*٠.‏ 2 


تر 
و2612 . 1 1 397-4018 .1ه نوبجن >" 


+01 . 2 
ع5 8" +122 168 ٠و160‏ 0 1 لمانا 0 


2.١ 22‏ 432 ,مس 1947 ا عر 
(11) وش التظريعنات آلتى تامحد بهذا النظام التتيالع 

الجزائرى فى الماده 5؟ ع والتشريح المغريبى م ١*٠‏ 

والتشريع .السودانى فاع "١‏ وقانون العقيات الايطالى 


وأ لاثيوبى والد تبراكى ٠‏ 
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فى الصفات الخاصه بالشريك التى تشدد غايه لو ارتعكب 
الجرييه كفاعل اذا ان عقابه سف يتحدد فى ضيء 
طرخه وأفماله الخاصه المشدده دون أن يتأثر يظروف » 
وأحوان غيره من السركاء ٠‏ 


فى ضو' هذا الاتجاه ان ساعد طبيسب فى 
عطية أجهاص قام بها رجل عادى فان الطبييسب رفم 
أنه شريك يشدد غابه حيث يطيق على الفاعلى سوة 
الاجهاص العادى ولا مك انفى ذلك شذوذ ونهايه ان 
أن دور الشريك ثانوى » فى حين ٠‏ أن دور الفاغ هتنا 
اصلى ومن النفرص ان يتحدىد غاب كل من الفاعل والغريت 


6 - لذلك فانئنا نرى بالنسيه للظريف المش دده 
متى كان من شأنها تسهيل ارتسكاب الجرييه كسفة 
الطييسسب صفة الخاد, فى جريمة السرقه وصفة القرابسه 
نحى جريمة قتل الاصول (١‏ القانون الفرنسى ) وجريمة هتلك 
العرض 0# دفن سك هذه الصفات يجب أن يركد اثرها من 
الفاعيى الى الشريك ومن الشريك الى الفال بشرط ان يعلم 
كل منهما يهذه الصفه ذاذ| انعدم العلم من كل منبسا 
بسبب الجهلايتأثر كل منهما ببهذه الصفه ويحاسبكل منهما 
عن الجريمه التى كعت مجرده عن هذا الظرف المشسدد © 
وتطبيفقا لهذا الرأى اذا ساعد طبيب فى علية 


(421) 
قام يها رجل ط دى وكان هذا الرجل يعلم يصفةالطبيب ه يش دد عقاب كل متهما 
آنا ان تند لبس يسا ل القانين الجر الى قدت تت ودين الدةالشد 2 
الخاصةبالشريكِ ه ويسأل هذا الشريك عن الجريمة التى ساع فيها مصحيسة 

بالف المعدد التي تود ى الى التفيير فى يصف الجريمة ٠‏ 


01 ره 


د 


والرأى السايق يأخذ يه المشرعالايطالى فى المادة ١١4‏ ع معفارق يسيط وهو وجه 
خلاقا 


061 


ممه أن أنمه يقرراءت دا أثر الظرو ف الشخصية المسبلةالى كافة 
الفتركاء لزكانى يعيليننا ٠‏ لان ن التسليم بمنطق هذا القانون يود ى الى بجاقتا 8العدالة 
حبية أنه يسوى فى العقاب بين الشريك والفاعل رعم ثانوية د ور الاول بالفسبة للثانى ٠‏ 


615119 ٠ 


051 


لذ لك فائنا لا نرى الاخذ بما يقول به هذا القانون على اطلاقه ه وائسا ترى وجوبي 


9 بالصفات الشخصية المتوافرة لد ى الشريك والتى من شأنها تسهيل ارتكا ب الجريسة 
6 


حون يسسسسلد أثرها اليه فان ن كان يجهلبها فان العدالة تقتضى عدم تأتسسيره بي كفده 


)05(١دإلا‎ 


05 


6 


1 


)١‏ حيث تنصالماد 5 4١1.عايطالى‏ على " الظروف الشخصية المشدد ةأو المخففةالتى 
لم نكن شخصية بحته أو متملقة بشخص الجانى والتى تسهل تنفيذ الجريمة » يسأل عنببا 
جميع المساهمين حتى اذا كانوا يجهلونها ويقتصر أثر الظروف الشخصية الاخرى سسواه. 
أكانت مشدد ة أو مخففة للعفمة على من تعلق به هذه الظروف * 


لغجاعدع ؟ دااع 1 ]ا اال 
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7 الغلط والجهل ور الاستفزاز : 





أغان السرم الضون الل جين خا من لسو 

القتل العمدى يعتبرها المشرع جنحه حيث انه قرر لها عتوبة 
الجنحه مراعيا فى ذلك حالة الزج الملوك فى شرفله 

وعضه ولذلك أختص الشارع السرى الزيج دون الزيجه 

بهذه الجريمه فهى لا تستفيد من التخفيف الرارد فى الماده 
*"؟'عولا يجوز لها أن تقتل زوجها غور تليسه بالززنا 
وتطا لب تطبيقها يها ولا يستفيد منها اقارب الزج 
او الزيجه ولا اولاد كل منهما * (8؟) 


وتطبيها لذلك أن ارتكب الزوج هذه الجريبه #طى النحو 
المحددء فرالادة 1١7‏ ع فانه يستفيد من التخفيف الوأرد 
فيها واذا شاركه فى ارتكابها فاع اخراو شريك ماذ! سيف 
يقون الحل هل يستفيد الفال أو الشريك الاخر غير 
الزومى ؟ ٠‏ 

طبقا للتشريع ابصرى فان اشترك فاطين فى تتل زيجه 

متليسه بالزنا وئان احدهمازوجا فان الزوج فقط هو الذى 
يخفف عقابه حيثان الماده 55 تقرر ” ومع ذلكأان وحجدت 
أحوال خاصه باحد الفاطين يقتضى تغير يصف الجريسه 
او العتويه بالنسيه له فلا يتعدى اثرها الى غيره مهم " 
ونظرا لان الاستفزاز ظرف مخفف شخصى يغير من صف الجريمه 
فانه بالتطبيق لنص الماده 55 ع لا يستفيد منه سوى الفاعي 
الذى تتوافر فيه صفة الزوج . 


(55) د محمود مصطفى القسم الخاس المرجع السابق ص 51 ؟ 
» الاستاذ احمد امين القس الخاص. المرحم السايق ص 1م ؟ 


ل 
6 .10 , 324 ته ,08 8ق 5م 
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اما أذا اشترك شخص مح زوج فى حال تلبسها بالزنا 
وتان الشريك يعلم بصفة الزو+ فاله يستفيد من التخفيف 
المشار اليه فى الماده “5 5 ع وتبرير ذلك ان الشريك 
ييستمد اجرامه من اجرام الفاعل يخطورته فطالا 
المشرع قرر ان القتل فى هذه الحاله وبالشريط المحدده 
فى نص الماده ١50‏ اقل خطرا طلى المجتمع من صيره » 
الاخسرىيء نظرا لان خطورة المريفك واجرامه يستسد سن 
خطورة نشاط الفا أذ لا يتصور أن يكون الاول اغسد 
من الثانى ونظرا لان. خطيرة فعل الفائي فى هذه الحاله 
. تضما#لتيسيب اعتبارات نفسية رن الى ثيرة السسزوج 
كان منطقيا ان يستفيد الشريك من اثر هذه التووه يشرط 
أن يكون طلما بعواملها واسبابها وبالتالى فان شريك الزوج 
القاتل لزوجته حال طبسها بالزنا يطبق .طيه المقيله 
المشار اليه في م 1157 ع يشرط أن يكون عالما يعوايل 
الثيره واسبابها » مصدر تخفيف عقاب الزوج» يهى التى تومي 
الى التغير فى ,صف الجريمه فى صورتها المحدده فى الياو, 
#الااع (551) 


اما اذا حرص زى» آخر؛ على قتل زوجته» ااحتلفت الاراء 
بصدد ذلك حيث اتجه رأى الى القول ان الزوج المحرض 


حالة التخفيف فقط على أن يارس الزوج قتل زوجته 





(514) د محمد ركى محمد الرساله السابقه ص 964 » 
ل محمول الحيب حيستى القسم العام المرجع السابق 
صي إلا هد محمود مصمطفى القسم العام ص ٠٠٠‏ 6 
د أحمد الالفى القسم العام ص هه؟ 


65 01 تعامعن) - ه101 01 011715167لآ 01 تإتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 دااع 1] آل 
1051 


(ع44) 


حال تليسها بالزنا ونظرا لان دوره فقط كان محرضا 
إى شريكا فلا هو ولا الفاعن سقفيسد من العسسةر 
المغار اليه فى المادهء 157 ع أن القول بخير ذ لت يعوره 
السند القانونى )١١(٠٠١‏ 


يتجه رأى آخر الى القون أن الزى يستفيهد من التخفيف 
الوازف. فن عن النافاء ٠1#‏ يكن تطيسيق عوسينة 
القت العاديه على الفا سواءغم بصغة الج اولم يعلم 
ذلك مما يجاف المنطق والعدل أن يعاقب الزج بالحيس 
أن قأم هو بقتل زوجته بينبا اذا أقتصر دوره على سحوف 
التحريض يعاقي طن جناية تم عمد 5 ؟) 


والرأى الاول يتفى فى نتيجته ميامىء الاستمسفوة 
والرأى الثانى فى نتيجته لا يجقى نصوى القانون التى تلم 
حال تليسها بالزنا »فاف لم يرتكب القتل يل حوس عليه 
لا يتعارض ونصص القانون ٠‏ 





(ه؟) د ٠‏ محمود لحيب حسنى القسم العام المرجع السابق 
ص 54١‏ ود محيود يصطفى ٠‏ القسم العام المرجسع 
السايق ص ه68؟ 


1 


(5؟1) مه السعيد مصطفى السعيد القسم العام المرجيع 
السابى ص 57516 وى أحمد الالفى القسم السام 
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- الفسصسل الر أي سس سسع و 
الجهل والفلسط المنصب طى العناصر غير الجوهري: ٠‏ 








العناصر غير الجوهرسة هى المنامصر التى لاتضخل 
فى بنيان الجريسه ولكن تمد بشابة امسر طارضه 
لا تدخل فى التكوين القانونى للجريمسه (9). 

ومن أثلة العناسصر المارضه شريط العقاب * 
» يعتاصر الاهليه الجناهيهه٠‏ 

ولبيان اثر الجهل او الغلط فى هذه المنلمم 
سوف نقسم هذا الفصل الى المياحث التاليه : 





المبحث الاول : 


وسوف نخصصه لبيان اثر الغلط او الجهل فى شروط 
العقات طن السدوليه السناقف + 
المبحث الثانسى : 





وسوف نخصصه لبيان أثر الغلط أو الجهل فى عناصر 
الاهليه الجنائيه على المسئوليه الجنائيه 
المبحث الثالث: 





مذ نسمه نيان اثر الملك او الججل بن الفزيك 
المشدده أو المخففه التى تغير فى العقوبه على السئزلهة 


الجنائيه » 


77 ٠77ب‏ يبي يل 


607 د عهأمون سلامه القسم العام ص‎ )١( 
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* الجون او الغلط المنصب على شروط العقاب ” 


ه_ شروط العقاب هى شروط يلزم تحققها لكى يستحق 
قال الحرييه د السقاي ,قن اله برط المكات + التريكسه 
بالدفع على من صدر عليه حكم بدفع نفقه وامتنع عن الد قمع 
مع القدره طيهفالمفا بلا يع على الممشع الا أذا سيق التنبيه 
ديو بالداكيس 1 :ا 55 5 عواك )قدت الساط 
عن دفم ديونه » حتى يسأل عن جريمة الافلاسبالتدليس 
كاده 64" غغوبات ” شيط القاعتتيان :والعزيت جه 
فى حالة تليس حين ركون تيامها معلق على هذا الضب ط 
كما هو الشأن فى جريية وجصود شخص فى بيت مسكون 
او معد للسكنى أو فى احسد ملحقاته يختقهيا 
عن اين من لهم الحق فى اخراجه غلا بد من ضبطه 
وهو فى هذا الضع حتى يمكن أن يكون حقيقا بالعقاب(؟) 


ولكن هسل تعتير شروط العقاب لمى النحو السابق » 
الكيي عاستصرالدراي نا انوت ألعن. نامز سكين ؟ 
لا شك ان الاجايه على هذا السوثال يتيقف طيه تحديد 
حكم الغلط او الجهل فى هذه الشروط » فاذا إجيرناها 
أحسد عناصر الجريسه ء ولا توجد الجري 
اذا «بوعودهاء كرت العلل او السين. العلب لوس سيا 
نانيا اللسدوليه » عن اعائنان. طلم الفا يفي أن يحيط 





)١(‏ يرأجع ل | مححتيول الجحيبا حسكىق القمصد الجنائي ص 
الم هم دن أحمد الالفى القسم العام المرجع السايق 
ص ١؟‏ هد ٠لاأمون‏ سلامه القسم العا,وضص ٠١”‏ ه 
ل رمسيسر. ينام النضريه العامه ص إهة» ل 
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يبا + آنا اذا اعبرتاها سا تشع عن “غامر الجيسه 
بل هى بمثابة شريط يتطليها المشرع لا لكى توجد الجريمه 
لكن لكى يستحق فاطها العقاب ٠‏ فى هذه الحالسه 
لا ينبغى أن يحيط با غم الجانى ٠‏ 

لقد اتجه رأى فى الفقه الايطالى قُلى القول 
يان الشريط المضويه ‏ لعقاب هى بثابة احد عتلصر 
الجريسه اذ هى بثابة احد أثك مستقله عن السلوك 


له لا يتوقسف فقو على ارادة صاحب السلوك ممم 


العقنيات :)0 يعد هة] الراى.< فى تاديد 

وجهة نظره الى نص الماده 65 ع ” اذ! كان القانون يتطلب 
للعقاب طى الجريسه تحقسق شرط يسأل فال الجريسه 

عنها ولو كان الحدت متوققا يه تحقق شرط غير مقصود 

0 

الواقيع فان الماده سالفة الذكر يستفاد منها 

أن “قوط الققانااتن الأسييق ‏ لبهود.. ترييسة بعا بيت 

الاركان ووجوده شرط لا لكى تود الجريمه ولكن لكى ٠‏ 

يستحنق فاطبها العقاب»6اذ ينشأ للدوله الحق فى تجقيع 
العقاب هذا ما يأخذ به الرأى الغالب فى اليقه الس لتك ى 


9؟) من هذا الرأى منزينى ٠‏ انتيلوزي 

(؛) د ٠‏ بحمود نجيب حسنى القسم العام المرجع السابق 
ص ”5 والقصد الجنائى ص 8١‏ ود رمسيس بنهنام المرجع 
السايق ض 711 6د. مأمون سلانه. القسم العام ص 6+*آ 
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ويترتب على اعتبار سرط العقاب امورا أو احداثا او قائع 
تخ عن نطاق بنيان البريسه » انه لا يلزى احاطة 
علم الجانى بها ,لا عسره ياعتقاده الزائف او ظقطهفيم ا 
ففى كل الحالات ينتج ائره فى ترفييع الحقاب الفيرى ١(ه)‏ 
بغس النظضر عن الجملل ١و‏ الخلط فيها ٠‏ وتطييقا لذلكء 
جريسة التفالس بالتدليمر المشار اليها فى المادء 54اع 
«صسرى »6 16١‏ ع ايطالىى تتطلب ان يخفى .التاجر 
دفاتره أو يعدمها أو يغيرها أو ان يختلس او يخبئ جم | 
من ماله اضرارا بدائنيه أو اذ اعترف او جمل قفبسه 
مدينا بطريى ألتد ليس يببالع ليسس فى ذمته حقيقسة 
سواء كان ذلك ناشئا عن مكتراته او ميزانيته او إنيرها 
من الاوراف او عن اقراره النفهى او عن امتناعه عن تقديم 
اورات أو ايضاحات أو عمه يما يترتب عى ذلك الامتناع ء 
ا واس عكر من اموه بدا وان 1 ا 
أضراره بدائنيه تتوامر جريمسة اللقلقس بالتدليس ولكن لا 
يستحصق الفاعل العقوبه المقرره فى القائون الا يعسسد 
اثبات حالة التوقسف عن الدفح كشرط لتحبسل الجانى 
العقاب فى ض؛و الماده 151١‏ ايطالى والماده 5614 اعم 
ممهعري 5 
وحالة الترقف عن الدفع عنصر تانونى يلزم وجوده حقيقة 

حتى يمكن أن يكون التاجر المفلس حقيقط بالعقاب ٠‏ فاذا توهم 
التاجر توافر هذه الحاله لديه والحقيقه غير كذلك او أذ! ه 
ادى عدم توقه عن الدفع حين ان المحكيه قد اثبتست 


موي اس مم ا 


,مص .عه 31156 
0 1265111869اه 18 واه 
8 ,8 رود 20٠‏ 6ع 200 ,م نع 


( 
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هكلااءه هنا يكون التاجر حقيقا بالعقاب ولا عسنسسرة 
بادعاده الزائسف ولا يكون حفيةا بالعفاب فى الحالة 


الاومى ما لم تتخر حالة التوقف عن الدفع حقيقة (1) ٠‏ 


ومن الاثله الاخرى ألتى يضربها الفقه لمشريط العقابي 

ما أشار أليه المشرع الصرى فى المادء الثالثه من قانون العقويات 
فهذ ه الماده -_--2 ىس , كن مشررى أرتكب وهو نفهيخاورج 
القتضر فعلا يعتبر جنايه أو جنحسه أذ! عاد الى حصرمتى 
الذى ارتكب فيه ٠‏ 


فى هذه الماده سرطين لعقاب الجانى الال ل سق 
العوده الى صيصسر © وكون الوائمه التى ارتكيها يحسسة 
يلعهقاب فى البلد الذي ارتكبت فيه * 


وأذ] "اكب الشرى عنات: ا حلم ينانب طبي اك :الله لكاي 
كانه ولكن نيبا علا كا سير الخارن: الجريه اللي تج 
تسوب القلط أو :الكول عن هذ . اباي وف كن بعستيتل 
للعقاب رم اطظه او جية بالتوده الى تمر 6 فين ا الجيييسيل 
أو هذا الخلط لاا يحون دون حق الدوله فى توليسسع المقتاب 
ولكن أن لم يرجم الى ضير يكون حى الدولة معلق على تس سسرط 
واقف وهو العود» ولا يسوغ للجانى ايضا أن يدفع يجهالمسسسه 





0 يراجم د محمود نجيب حسلى القصد الجنائى ص 84 
»ا د محمد ركق بحمود المرجع السايق ص 957" ه٠‏ 


0 .1580ه .وه و15851116ناه 18 :1153:0001 
«208 .م 396.هت و2008 ,2 


65 01 تعامعن) - مم01[ 01 01171517ل] 01 له1ط1ا - لع تتاعوع ]1 واطع 1] ار 
16051 


)45 ( 


بان الفمل الذى ارتكبه غير معاقب طيه فى البلد الى 


ارتكبه فيه اذ ان جهله اتصب على واقعه لم يتطلب القاتون 


والماده 6642 0 عم تجازي يخغرامه لا تتجاوز جنيها 
هنا أو الحيش د ةلا زيف .عق اسبوء كل عن امل قن 
المدن بحاله مئافيه للاداب أو وجد فى طريق عميسى 
يهو :قفن "هدام الحالة” "او من ود تن 'حالة: سه 
فى الطرق العموميه 6 والفقرة 157 من هذه المادء 5 تشسسير 
الى ضرورة ضيسط الجائى فى الطرى العموميه أو فى البحلات ' 
المابه والقفيس طن الجانى يعتبر شرطا لعقابه ولا علاقفة 
له بالجريبه التى اركبها أذ هى توجسد متكاملة الاوكان » 
بمجرد تواجدء فى احييد الاباكن العابه اوالطمم قق 
الموستية عن خالة كن 6 وفك] التراحى .يشكتشنل 
الجريمه وشرط القيص لا يلزم لوجود الجريمسه ولسكن 
لتى يستحيى الجائى 'العقاب المقرر لها فى القانون ولا 
قيمه لجهله او غخطه فى هذه الحاله اف القانون لا يتطليب 
ها ان يعساطة عنا .ستف القبيناطيه :نامر القستض 
اذ ان ذلك سا يخن عن نطاق الجرييه التى تتواجسسد 
متكاملة الاركان ييجرهد تواجد الجائى فى حالة سكر 
فى الصرى العميميه أو المخلات العامه ٠‏ 


0 ل * محمودل الحيسيدب حسقىق القصطد الجنائى ص "لم 


© ال * ينحخمك زى مبحوود المرجع السابق ص 4*1 
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والخلاصسه : 
أن شسروط العقاب هى مجرد عناصر قاتوتييه 

قد يتطلبها الشان لبعض الجرائعم لا لكى تستكل هذه 
الجرات, هصاصرها يللكى يتحين الجانى العقاج +طيهمبا 
هالتالى انه لا يشسترط ان يخيسط طم الجائي يهلا 
عق راف الرايطة النطنيية فى :طيرة اتسيف البقامسن 
عن هذه المرائم ومن ثم لا قيمة لجهلالجانى او غقطسه 
أن السصمب لو عل 4 الدامسير اد طن قدي" الاسواك 
او غذ, الاحبجير :اص < كشن «التريظ الباشتحم للعسق 
فى تيغ العقاب والالغزار :دوقع (8) 


04) 


خضة188عة نان قتأشضفدةء 1ع 068 قصمة 8:1168" 
و0419 لطه 2814 8 ثناه+ 8 صموة2 6هناأ 


ات8 185882566 8ضطوه 6005 06 26215 8ق جرة قصدذ 


*5. موعة ' 1 06 5219538162 
7 .وت .5آ1ه وه :عناجه2681 2 :خ1ه0؟ 


يراجسع د ١‏ محمود محمود رق يحيود المرجسع 
السايقف ص 1551 مال ”© محمول ا لحيب حسسسكئى 
القسم العا, المرجع السابق ص 5١1‏ اه فى ٠‏ رمسيس 
ينام النظرية العات الترجم السابق صن :3 هن + 
امون املائة: القم الما “من :198 + 
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“النسيححبة افقافحي. * 


" الجهنل والغلط وعناصر الاهليه الجتاك يه * 





4 ب سبن أن قلنا ان الاتسان الادذفكى هومحسل 
الساءله الججنائيه ولتن ليس كل اتسان إويه لكى يكون 
محلا لها يل لا بد أن تتوافر فيه بعض الصفات أو التكيفات 
اذ لا بد ان يكون حيا ولايد أن يكون مدركا حسسرا 
اذ هى عبد معاقية الحيوانات والجياداتء قاذا كانت 
صنة الحياه فى الانسسان هى اهم المناصر التى تقم,م ‏ 


عيبا إوإية اليمصيب نان يجوب توافر ملكتى الادرا كه 
والاختيار هما عناص ر اهلية الادا* أو أهلية تحمس 


الانسان يأد!* الالتزام, (1) فى مجان القوانين الجنائيه 
لتحده اثر الجريمه 5 _- 

لذك يطلق الفنه على آهلية الاداء فى اطار ٠‏ 
القانون الجنائى اعنية العتوبه !, ادلية الاسناب إىاسئاد 
الس ولية الجزائيه عنالواقمة الاجراميه لمرتنيها ٠‏ 

قاهلية الاستاك اذ مناطيا تافر عاضر فيه 
على حقوى الاخرين وتمكن الجاتى من السيطره على اقفعساله 
وتوجيهها الرجهه التى يتغياها )١١١‏ فيتى توافر لدى 
الجانى هاتين المكتين مما يكون اهلا لتحمل المسئوليه 


(1) د» محمد ركى محمود المرجم السايق ص 44" » 
كو 00 اا مق انس العا سن 5165 ود > محتمول 


لحيببا احسلى القسم الحا عر ألم ود يلوجو الادئاب 
ص ١7‏ الى 359 ء 


5 9 
0) ف + مأمون سلاعه امرجم الساين ص 5137 ممحيسد 
رق جود .. البرعي الثاين .ني +54 - 
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الجزاء : 


وتحديد سستى تتوافر لدى الانسان هاتين المكنتين 
يتم فى ضو* قواعد تانونيه ممضوعيه لا دور لإا رادة » 
المتهم فيها والغالب ان ترسسط هذه القواعه وجود 
هاتين المكنتين عند الانسسان عي سن معين ٠»‏ تختليف 
التشريمات فى تحدرده وهو فى ,صر يسفاد من فممم 
الماده الثالثه من القانون ١؟‏ لسئة ١176‏ التى “تتسسسص 
على تتواغر الخطوره الاجتشايه للحدث الذى تقل سنه عن 
سبع سئوأات أن صدر ينه واقعه تعد جلأيه أو جبصسه " 
ومعنى ذلك ان الحدث اف ارتكب واقعه تعد جثايه او جتحه 
بهد" ببيع متتيات يكو :يبخلا: اليا اله «الجب اليد قد.. ورد ين 
ايان طن التو اناري طن النة كر الأينا حر لقا بون 1 
الاحداث رقم "١‏ لسنة 1١5715‏ والماد» 1 سن اعم 
قانون العقويات ولا تقام الدعوى على الصغير الذذى ل بلع 





عزر. السابعه فان تشريعات اخرى قد تحدده علد 
انصادر سنة ١166‏ لد. يجمل سن الثتييز عند 
١٠‏ سنه وقانون الحقوات اليونائتى يحدد سن التميز 
عند ١1‏ عاما ( م ١١اع‏ يونائى ) والتشريسسع 
اللبى بقه 1 حت لم« ع الببي) رقاتون قات 
الصادر سنة 314 6 

انضر اكثر تفصيلا د * فوزيه عجدالستار ه مصايلة الاحداث 
3 الاحكا, القانونيه والمعامله المقابيه مذ كرات ل بلوم 
العلوم الجنائيه 4 1 *٠ص‏ 54 ما بمدها ٠‏ 
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غمتى وجد الانسان عند سيع سنوات طبقا للتشريب س مع 

سواء فى صيرة عغهه أو تديير اخترازى ٠‏ وتحديد هذا 
السن الذى هو مناط وجود ملكش التميز والاختيار لدى 
الانسان يقرره الشارع ولا دور لارادة المتهم فيه ويخااطب 
به القاضى مباشرة ٠»‏ ويستطيع القاضى :النظر الى سن المتهم 
» تحديد ما اذا كان لديه ملكة التميز وحرية الاختيار 
وبالتالى يقرر ما اذا كان اهلا للميئقية الجنائيه ام ليسس 
كلك هذا واضع من صن الماده:©*7- ع 31| كان سان 

المتهم غير محقسق قدره القاضى غسه” » هذا هليل 
على ان تحديد ما اذا كان لدئى: العى هذه القدرات من 
عدبه أمرا يوكله الشارع للقاضى دون أن يكون لارادة المتهيم 
دخل فيه (؟15) 


ومتى ثبت لنا أن عناصر الاهليه الجنائيه على النحصسو 
السابق عناصر ذهنيسه ذات طبيعة نفسيه يحددها الشسارع 
بطع قي نان مق “للك أندد لاط نيا بجا 
الجريسه فلا تدخل فى ينيائها المضوى ولا يحيط يبا 
الجانىي عطما ٠‏ ويترتب على ذلك ان الجهل او الغلط فيبا 
لا قيمة له فى نى المسئوليه الجنائيه او تأكيدها »” فاف اقدم 
شخص على ارتكاب جريمه معينه معتقدا وقت ارتكاب الفعك ا ن 
عناصر الاهليه الجنائيه غير متخر ه لديه والحقيقه انها كانت متوافره 
فاه لا أكقفر لهذا الاعتقاد على تفى مسثيليته الجنائيه 


(؟١1)‏ د١٠‏ محمد زتى محمود المرجم السابق ص 45" ٠‏ 
يأك يدديد ديج نيان القف الفا البرج الشايق: 
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الجنائيه عن الفغل الذى ارتكبه * 


ألا هليه متواغره ديه وأقدم علفى ارتكاب فمعل اجراى معير: 
ايفن كان هيما بع علن..متل لك الشيز لدي فتحمان 
اعتقابد الجاسي الزائف لا يملع عدام مسسا'لته عن الجريمه الضدى 


وطى هذا الاساس نستطيع ان تقول أن عناصر الاهليه 


الجنائيه تنتج اثارها بطريقه موضوعيه بحته بغص النتش سر 


عن طم المتهم أو عد, مه ومن ثم يعد الخلط أو الجبل 
المتصب من هده العمتأصسسر غطا او جهلا عد يم التاشسير 
أو ظقطا غير جوهرى . 1 
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(5ه)) 
البيبحيتك الإثالتثك 


انين الفط تن الظرك الى كديري النقيي. * 


اسم 





5 الظرف التى تغيرفى العقوه تتبيز يطبييسسه 
شخصيه خالصمصه )١”5(‏ تنبا تحدد مدى جندارة 
صاحبها بالتشديد او بالتخفيس ف لذلك فهى أما ان تغير 
فى العقهه بالتشديد أو تغيرصى العقيه بالتخفيف ٠‏ للا 
علاقه لها بتغير الجريمه أذ يظل صفها التحدن. فى 
القانون رمم توافر هذه الخريف» 


من أمثلة الظروف: التي تو“دى الى تغير العقويسسه 
بالتشديد ٠‏ ظرف العود ٠‏ ب«بالتخفيف ظرف صفر السسن 
وبالنسبه لظرف العود » طبقا للفكر الكلاسيكى !و حالة العود 
فقا للفقه الحديث ( )١6‏ يجيز تشدرى العقاب طن الجريمه 
التى ارتكبها الجانى والتى اصبح معها عائدا ٠ه‏ ولوثيست 
اماكان يقت ارات هده الجريه: جيل الرقات البسوي] 
مع الجريسسه ألتى يحاكْ من اجلبسسا سيف يكون عائى| 
سبلي كالكه قا بخالة ‏ العيو: طرف اعون 3 ينول 
فى بنيان الجريمه ولا يغير من صنها فالجرينه اللاحقسه 
الى يها هبيج البثير عاننا لا يتقير ضعها لهو تليق 
القاضى طى الجائى بعقوية الاشغال الشاقه المو'قته على النحو 
المحدد فى الماده 5٠‏ علان ظرف العود لا يدخل فى يئيان 


)١(‏ د١٠‏ محمود لجيب حسلى القصد الجنائىي ص 5م 


. يراجع فى تحديد يقهوى العود نت أحيد الالفستى‎ )1١0( 
15:76 العود والاعتياد على الاجرا, البرجع السابق ص‎ 
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الجريسه ولا يغير من صفها كالجرييه اللاحقه 
التن. مها تيع التب غاف 1 لا يتسرقسها الحو 
تطى القاضى على الجانى يعقرية الاشفال الغاقه 
الموتته طني التجو المحدن فى الماده 5 بيطا لما 

أن ظرف المود لا يدخل فى بنيان الجريمه لذلك لا 

يلزم ان يحيسط به طلم الجانى ومن ثم فان غطسه 
فيه أيجهله به لا قيمة له ولا يو"ثرفى تغير حكسسم 
القاضمسى»فالقاضى يمكن رغم جهن انجانى يرجود حالة 
العوت؛ . الناية اند يكين ليه الففوه العاديد (والفدت: 
وسن ثم يكون ظط الجانى المنصب على ظرف العيد أو حالة 
العود غير موثثر أو غير جوهرى )١8(‏ , 


اما بالنسيه لصغر السسن فالراجج فى الفقه أنه 
يعد عذرا مخففا ولا يعد ظرفا مخفا (97) يقد يجمل 
الشارع منه ماع للمسئوليه الجنائيه فاذا كان الصغير ‏ ه 
لم يتجاوز سن العير سبع سنوات فان هذا الصغير لا يمد 
مجرما ولكن معرض للاتحراف ويجب على القاضى ان يحكم عطيه 
بند بير اصلاحى سس التد أبير ادمقرره فى الماده السايعه من 
أن الصغير الذى ارتكب جنايه او جنحه لم يتجاوز سبع 
سنين يطين عليه التد بير الذي تقرره الماده السابعسسه 


)١٠8(‏ يراجسع فقره 1١١5‏ من هذه الرساله د محيود 
نجيب حسنى القصد الجنائى ص 48 ود مأمون سلامه 
ع - عد السعيد مصطفى السعيد المرجع السابق 

(11) د محمهد نتجيب حسنى القسم العام ص 411 
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واذأ ارتكب الصغير جريمه وكان يقت ارتكابها لم يتجاوز 
خسة عشر سنه وهو فى الحقيقه ند كيت للقاضى أن هذا 
الصغير كان سنه سبعة عسر عاما أى تجاوز سن الخامسه عمر 
ولم يتجاوز سن الثامنة عشر ٠‏ عي القاضى هنا أن يطبسق 
على لحف العقويه المناسبه للجريمه مح مراعاة ما تقيل به 


العاف الا سس قانون الاحداثك »واس_رزال حكم هذه أنمأده 
غير مقف على إرادة الحدث إو اعبقاده الزائف ولسكن 
جاه هو تحقنى القاضى من عدم تجاوز الصغير لسن الثمانية 
عشر عاما وعدم نزول » عن سن الخامسة عشر عاما » متى لف 
صلى حفيقة سنه خلال الفتره السابقه يطبق حكم الماده يفغسى 
النظر عن اعتقاد الجانى الزائف أو غخطه اذ ان غطه هنا 
أتصسب على وأقمه تخرج عن بنيان الجريمه وما تخرج عن 
نطاق طبه » واذ!ا ارتكب شخص جريمه وكاأن يعتقد 
وقت ارتكايه الجريمه اله لم يتجاوز السن القانونيه لتحمسله 
المسئوليه كامله وهو فى الحقيقه قد تجاوز هذا اتسين 
هنا يكون للقاضسى حرية انزال العقوبه المقرره للجريمسه 
أو معاملته بالرأفه أن وجسد ميررا لاستخدانها ما داست 
على حكمه حتى ولو لم يعتد يغلط الجاتى أو جهله اواعتقاده 
الزائف الذدى صب طى واقعه تخرج عن نطاق الوقاسع 
ألتى يشيهن أن يحيط بها ٠‏ 
٠,‏ 5 وا : 
وبذ لت نثون قد انتهينا من بيان الاحكا, العساسة 
لبيان الاحكام العامه للغلط أو الجهين فى أت . القاعده الجنائيه 
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(181) 
الياب الثالس ست 
* الجهل والخلط في القأ سس سسون * 
” قاعدة عدم جواز الاتذار بالجه سل بالقاتمسون " 


)11110 3115 76110811015 ©615:9138( 





عد اننا يمينا ه كيسف تم ضسع القانون الروسسانى 
فبعد أن قاست اللجنه أ لاتسسسيه بالاطلاع على الا تظصسسسه 
القائنونيه التى سادت بلاد الافسريق يدعتهسا بالاعراف 
الرومائيسسه التى كانت تسود اليلاد أن ذاك وتم تدهنببا 
لاثنى عصسسرلبيحما جمعت فيبا القانون الرومانى وعد التصديق 
عليه من البجالس المختسصسهه تم ضمه في بيدان الساحتيه 
المانه فى روصا طم ه٠1‏ فق ٠‏ م ه هذلك تضق 
لهذا القانون الملائهي "٠‏ 5 12 0 2 ,1 يز ناج" منف ذلك 
التاريخ اسبح الانسان مسئولا أذ ليس من اللفسرض فى احد 
عام جبله بالقأنون ن«.:11مه ه© 415310 وملدسة 
ذلك التايخ انتشسرت هذه القامدهء بانتقلت من التشريعا ت 
القديمه الى التشريعات الحديئسه ٠‏ 


من التشريمات الحديثه الا أن يمض الفقه وجه لها النس نه 
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للمداله * )201 


واذا كان هسذ! هو رأى الاقليه فان رأى الاغبيه 
يقول بضرورة الابقا" عى القاعدهء باعتبارها اح الدعائم 
الاساسيسه للقاتون الجنائي ه وقد اختلف هذا الفقفسه 
الاخيسر فى بيان الاساسالقانونى للابقا" طيها ه ونضرا 
لان قواعد القانون الجنائى 'لنقسم الى قياعد ايجابيمله 
واخريى سلبيه لذلت فشار التساؤل هل تنطاى هذه القاعده 
يمتد الى القراعسد السلبيه بحيث يمكن ان تقل ان لهسا 
الطابع العام ؟ هذا كله سيف تلقى يه الضوء غى التحو 








التالى ؛ ل 
وسوف نقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول طف التحو 
المضع بعد :5س 
الفسيل الاول : 
ول سيف أخصصه لبيان مدى الناء القاعدهاو الابقاء 
طيبها*٠‏ 
للاسسسسسسس أشوكةا أخصصه لبحث اساس الانقا ٠‏ غى القاعده 
الفمهل الثالث : 
سوبت أخصصه لبيان مد ى تطبيق القأعسده 
على القياعد الجنائيه السلبييه 
)0010 مق مدقم 6+ «هء8611 6ه تعصوذوهط 


47 +2 ا 62٠‏ 
ومن هذا الاتجاه حديتا 


مم ,867 , غعذهعق هل ٠‏ :هم 0156 1عههة دعلا 
مه .82697 و 1#مضمة 06 مرنععرجة ١‏ 1 ,ث 1علهة 51882185187 
498 ,م 2962 رغ ةسمه متعم .عة ع3 مسلطه ممع 
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> التسنستسسيل الابل * 


“فى الضاء القاعده أو الابقاء غعييا” 





5111 لا لمهيلد وتقسسلسيم : 
اتجه رأى فى الفقه الجنائى الى القول ٠‏ لما كان القصسد 
الجنائى هو 'ارادة الاخداء على السن الذي يحميه القانون 
او ارادة الشويه ضد احكام القانون لذلك * اتجسه انمسارءة 
الى القيل بانه ينيخى ان يحيط الجانى طما بالصغة غير الشروعة 
لفمله والا لا تنسب اليه ارادة الثيره ضد القانسون 
ان لاتنسب اليه هذه الاراده الا اذا .كان يعلم باحكام 
القانون الذي خالفه ٠‏ ولذلك فان هذا الاتجاه لا يسلم 
بقأعندة عام جو از الا عدار بالجهل بالقانون ويطالب بالخائها . 


و يتجه رأى اخر الى القول ان كان العلم بالقانون امسرا 
جرهريا لقيام القسد الاان عدم العلم به لا يوثمدى الى انتفسا» 
القسهد نزيلا عن قاصدة عدم جواز الاخنذار بالجهل بالقانون 
التى ينيغى الابقا" طيها لضمان التطيييف السليم والشام سل 
للقانون وهذا امر ضروري للامن الاجتياى ٠‏ 

وسيف نتحاول أن نتمرض بالبحمسث للارا* الفقهيه اللسستىي 
تطالب بالخا' القاعدء او تطالب بالابقاء طيها وسيف يكون ذلك 
من خلال مبحثيمن : 
المبحث الاول : 





سيف اخصصه ليحث الاتجاه المعاني لوجود القاعدء 


المبحث الثائى : 





سيف اخصصه لبحث الاتجاه المو'يد ليحك القاعده 
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" الببسسستث الاول 3 


" فى الاتجاء المماض للابقاء على القاعده * 


6 . يقيل اصار هذا الاتجاء ان المسئوليه الجنائيسه 
للجرائ الممديه لا تقىم الا اذا رجه الفاضص ارادته نحو 
الفمل الذى جربه القانون وهو طلم بما هية هذا الفعمصل 
ويصفته الاجراميسه فان ثيت التفاء طمسه يهذه الصمفسيه 
سياء لجهله او لخغلطه ينتفى. لديه القسد ولا تقىم الستولييه 
عن الجرييه الممديه 2٠‏ 

ومن اتنصار هذا الاتجاه فى الفقه القديم 2081202821 )١(‏ 


١‏ تلقناته3 ن) (5) والفقيه الالمانى ( ا 
5 14018 ,ا قظلاالم0ك ىر 8088150280888 لع ) 
9 الفقه الجنائي الحديث الغ7 52 )1١(١‏ روريم 

لالنقهة ومقعة (17) ٠‏ 018 


اا و ل ا ات 1 


)2 7 ,11 .1 ,1ه2عم 16158 #هة , 205205813 
(1790) 


" 6 لمق 18213 06 28156" و 581161 هلآ 
2 .1.1 251111586ق2هومقة 06 65 81156ه5هم 06 


(6)راجمع د٠‏ محبيد نحجيب حسنى *ء القسف الجنائى *صها'؟١١‏ 

زتى محبيد الرساله السابقه م 41-٠‏ 
١(ه)‏ و غخذدء .02 ,81 «هسطضعدع1ه*1 (+«وطوهط) ووموعم1 
٠‏ 1نا8 6+6 59 .2# ولاوناق © 54 .29 


1 0 18طتال ه1لضهعطدهمع1 , 655858 ألم 5ظا31 
26 0868 ]© 2851185 .لل 06 .لاعم ع 1 15 
2.٠ 10‏ و1931. 


)2 6 1©2+هع85121ذ1ال +ع*272ه١1‏ 46 (جحدةة) لالمتتلفطط 


2 ,تلطه 06 65 .2عم .8# 068 .267 و *دناه ده "1 
6٠‏ .2 بوط 
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فى هطضندر ل ظالالكهظ آله" (بر) يى فره ١‏ لهس 


الفا" القاءدء طح التفصين التالى : 


يقبل الف ) تفط 1 دلط ) . جريية بدو سن 
وارادة ارتكابها وهذا القصد لا يتوافو الا اذا كان الجابى 
يعلم بالقانون الذي يجرم فمله ٠‏ فاذ! لم يكن يعلم بالقانسون 
الذي يجرم هذا الفمل لا ينبغفى توجيه اللىم اليه *يسسن 
ثم لا ينيخى أن يكون محلا للمقاب ٠ه‏ فالاجنيبى المسسافر 
الذى يعبسر السلكه ه ورتكب نفعلا اجراميا ما كان يعمصلم 
انه كان يخالف قواتهن الميلكه ه لا يكون هذا المسافر أكنسا 
ومن ثم يجب ان يكون فت مأمن من قوانمن الديله » هنا 
يوسن اليل بالقانون يعيسيل بالوهع. 4 ان كان الافسسير 
لا يعفى من المسئوليه في كل الحالات فانه فب حالة ويجسيد 
لط فى القائون والواقع يكون الاغا” من المقيه عادلا )١١(‏ 


بقد قال بهذا الرأي الفقيه 0 يكرا ان من 
يويجد لديه حسسن القصد أو الجهل او حسن الئييسه 
ينبخى أن يكون فى مأمن من تطبيسق القانون الجنائق ولو على 
الاقل غس الجنح والجنايات ٠ )١١(‏ 


)2 8298156 73ه© ,076838 86 خدناه 27 5 ' 1 و ظاناي تأ تلط طرع لا 

م9 1955 .2عم 0228135 86 .صل ملاعم 91 دهعم 

١؟)‏ خذه .02 , غذوسق عل «عنوعجعع' 1 1 "18ه148ضوات 

2. 498, 20 
١ 

ونا©2 ©2888 85 17 .2 .1أوح ,س»© و©311656 هلط 


6 . 28 2135.6 .يزه :اثالاءايتهةةت 
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يدعم هذا الاتجاءه وجهة نظره » ييمتى نصص قانون 
المقوبات الفرئسينى فى المواد لاع * ف ه 515اع 
ف 6 ١١95‏ وهف ه 1١١٠١‏ ع ٠‏ ف . 64اكا ع2 غااه 
غير المشروعة لفمله و سسم فلن حى 0 عام رئيس سن 
يحذف كل اذدب »#غطالما كان العلم بالقانون امر لازمالقيام 
الصفه نير الث ع سييا لحذف القسد ويكون من تسم 
سيبا من أسياب حسن الئيسه ومن كم تصيوح قاعدة لسك م 
جياز الاتذار بالجهل بالقانون ليس لها با يرئيدهافى الفقه 
او القانون )١5(‏ © اذه نان المدل هو اشاس تطبيسسق 
بان فعله محظورا قانونا من تطبيسف العقويه ولكن هذ! 
النظا, لا يطبى فى المخالفات ٠ه‏ ان انها اقل شده 
والجهسل وحسن النيسسه يجب ان يكون تاثيرهسا راقفح_ا 
على مسئولية من توافرت لديه ويكون من العدل الا يكون محلا 
للعقاب سوى الاراده الاجرانييه .)1١9(‏ 


60س التفمسير الخاطى* للقاعده : 


يوضح الشرح قديس! وجهة لظرهم بحجة أخرى 


قوأمها أن ترجمة القاعدء القانونيه © 1582823126 18ل هنزو لا 


تسقى . لم يعن يقترص عن احد. ان يجت ميل الفسبانون 


(؟١) 8٠‏ .*ذه .02 ,و 00 تقرآ اه 
005 8 .2 .غذه .02 و82500ب نالهك 
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ولا تمنى من الخرمرنرألكافة طمهم بالقانون هفالمعنى الاول 

هو السحيح دون الثانى عالاول يفيد كنا أن البعض يمام 
بالغانون يمكن أن يجهله الهب مد الاخراء فيتى ائثيت هذا 
انجهل ,جب اختفا “ الاذنابنى حقسه ومن ثم لا ييكن ان يكون 
بحلا للعمقاب لانتغاء #صده وانعدام مسثوليته الممديه )١6(‏ 
ولا يقدح فى اللقفسيل ان تطبينف الحلول السابقه سسسسوف 
يوعدى آلف الاخلال بالاسسن ءاف قد بيترتب طيه قب سول 
حالات الجيبل بالقانون وهذه كيره جدا ه لان حفسظ 
العداله يوثدى الى وجسوب قبل الاعستذار بالقانون ٠‏ لا يجوز 
ان يكون بحلا للعقاب الا صاحب الاراده الاثلسسه وتبفيسسع 
العمقاب طي كل من يجهسل عدم مشروهة فعله يجن العداله 
لذلت لا ينبفى. الابقاء طب هذه القاءده بل لايد سسن 
الغائبا فى الجّت الحاضر اذا اردنا ان تسود العداله 
على الاوي )١8(‏ 


4 قد سبى أن اخذ يهذا الاتجساء الفقيه البلجيكس 
ثنافة منذف قرن )1١78(‏ ونقله عنه الفقيسسسه الم لظ 51 


558 (7ار) قد أيسد هذا الاتجاه الاستاذ 12198 
ونادى بيجيب الاخذ به فى الموتمر الجنائى الدولى الرابع 


وو) ‏ دء بحمد ركن يحمون. الرساله السابقه ص 151١‏ 
)١6(‏ دي4ء محيد زلى محبود الرساله السايقه ص 15٠‏ 


1م 10 6 (ع«ه ت5) لاتتلفطاظ 
6 .يب 1586© .© وثالاخة معدم 115 مق 


)10 
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للقانون عا, 4 :2] بشه بتعسمسسن فى رسالتهالركن المعنور 
للجرائم )١4(‏ قد تأيد هذا الاتجاه غقهيسا رقضائيا 
فى المانيا وهولئد! ٠ )١1(‏ 








4 2 لاا تبرير الذاء القاعده من وجهة نظر : (88 5 قهرة0 ) 
يقول ا١ستاذ‏ 8 فنى بقال له فى البجله 


البلجيكيه عام ٠ ١11‏ ان قاصة عم الاذار بالجهل بالقانون 
اكتسبسست استقرارهانيى الملم الجنائى ؤي التشريع فى التطبيق 
القضائي فى عدد كبير من البلاد وانها مبرره من وجهة تظس سر 
انصارها ياعتبار تاريض هو قدمها ه واعبار على ٠ه‏ وهو صعوية 
اثبات العلم ٠‏ 


. مالنسبه للاعتبسار التاريخى : 





وللقانون عوما ٠‏ لان القانون الجنائى يفهويه الفيسسق مسن 
القوانين الممليه التى تأخسف فن الحسيان الظريف الحاضسره 
دون ما عداها من شئون الماضى ببع ذلك لو يحثنسا فى 
التايح فاننا سف لا نجه أن الجهل بالقائون الجنائى 
ليه أغاو'هم من كل مستوليه خاصهان تعلق الدفسع يفسسئات 


1130205 ) (لتتزورقمع‎ 1١" أسعسصةا1ع‎ 260281 
.ره‎ 018.6 29.١ 4+٠ 

02835 08 *انةم عع '1 ,م 1112 اتؤلا 6٠.‏ ."ل .للا 

(151) زه8 2328 .15ج .ه» , .مم . ع0 م.تصذ وجمم 
125٠‏ .267 (118ع168 2518و" ©132116) 29116 مبروعرول 
0815 06# ةمع 1 :طوياظ 0«ع«مطه 51 293.1 .2 1955 
9 .2 55 .ص1 ملاعم 


)١4( 
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للتأيل )1١(‏ 
خيما يتعلق بالاخبسار المملى فله وجهان : 





الالى : يتعلق بالسياسه الجنائيه : 
والثانيى : يتملق بالدع هه انجنائيه : 
ف 7 بالمياسه الجنائيه : #لعدمم ععه121وعرها 


غان قاعدة عدم الإعتذار بالجسس بالقانون اسر ضرورى ووجودها 
لا فنى عه للاسن القانونى ه اتها الاساس الجوهرى للامسن 
السياسى كد الهأ تعد احد الاسسيل الإساسيه فى السياسه 
على سلطان الدولهء سيف يكون خطأ كيير ند الديله ناذا كانتت 
اليصلحه الخاصه سيف تضار غان صلحةً الد وله اجدر بالرايمسة 
اذ ان غاطية الاراده المامه ما يجب أن تعتيك ‏ علي أهمال الافراد ٠‏ 


والواقسسع ان كان تطبيسى للقاعنده سيف ينتح عته أثلرا 
بالفسة السوع وضار منها المداله غلا يكرن لوجودها ادن قائدم 
لان ما يعدم المداله يعدم السلحه يعدم القائك م ولاه 
فى .أطار القانون غان الفائده والمداله يكونان وحدات لربابسط 
سببيه ٠‏ كيبا أنه لا يمكن الاستناد الى فكرة سيادة الد ولسسه 
للابقاء طى القاعده ان ان فكرة السياده للدوله تكست منسذ 
زمن بعيد تحت تأثير الاللان الامريكى ممنذ الاعلان الفرنسسى 
لحقيى الانسسان حيث سان الديمقراطيه ٠ه‏ أاصيح الفسرد يمتلك 
الككير من الحقوف قبل الديله ٠‏ وبا اصيح مضوط للحقوى الابديه 
المتعلقه بالملكيه والسياده ٠‏ 


)2 4 .« 2156 .ظره , 82 تشفةكة آئه 28 51 
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ولكن هل حقا ان القاعده شرطا جيهريا للاس القائوئى 
والسياسى ؟ 


ذلك يتضصح من الوجسه الثانى للشكله المتعلق يذاأت 
الد عري الجتائيه ه فاتصار القاعدء يدعون أله لو.تطليئا ىن 
كل حاله أثيات العلم أو معرفة عدم بشررعية القمسل فان سسير 
المداله سيف يتأثر يالوهن والمجز لان تطبيسق القانون سيف 
يكون معطلا خرييا ه لان عددا كييرا من المجرمين سيف يد عون 
الجبل بالقانون ليتهريوا من تطبيق العتمه وسيف يستفيد ون من 
هذا الادطء لمجز سلطة الاتها, عن الائبات ه وحتى فى حالة نجام 
سلطة الاتها, فى الاثيات فان الاثيات سيف يستفرق يقتلا 
طولا وتطول البحاكيه وهذا قد يرصمى الى شلل فى المداله 
الجنائيه )1١(‏ ونا ينيضى أن ستند ألى صعوة الاثيسات 
للابقا' على القاعدء لان الدعوى الجنائيه مليئه يكثير من المشاكل 
والصموات الاخرى ٠‏ خلاف اثبات الملم بالقانون وكمى ان تذكر 
منها ائيات القصد والخطأ والبواعث والاسناد ٠0٠الخ ٠‏ ومن الان 
تسصاعدا ل يتردد اد قفن آن يجيد حلولا لهذ ٠,‏ المشاكل 
الشالله والتى لا تضل صموه فى اثباتها عن صموة أثبات ٠‏ 
الملم بالقانون لان المداله كما تتطلب عاب المجر, تتطلسب 
فى ذات اليقت حماية اليري* وذ لك بتمكينه من أثيات براعسسه 
اذ الآسسل ان الانسان برى" حش عبت اداشه 
وهذ ا مبدأ هام فى قانون الاجراءتالحنائيه (؟1) ءثم هل 
قبيل ادطاء الجهل بالقانون يخشسى منه افلات كثير من المجرمين 

من المقاب ؟ ” فى الياقع لا ينيخى أن تنسى ان الصلم بالقانون 
ينتج عن تختراض طبيمى ٠»‏ بممنى أن هذا الملم لا يجبان يكون 


(١؟) ٠ 0 1315٠‏ 1ع 68٠‏ 7 و 0 اغالا 
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بحلا للاثبات الا فى حالة ما اذا قد ثار لدي القام سسى 
ضضصك فى ان المد مي كان بدني الجهل بالقانون لذلسك 

يمكن القيل ٠‏ أله نيسهناك خطرا طى الامن القالوتى 

او النظام القاتونى فى حالة بون وتتخييص طر عدمالملم 
بالقانون بل لاايبت الشفة ين اناه انتساله لاناسين 
الت الحاضر الى سن الماءه يجهلون هذه الاعدء ه وان 
الجسس بالقائر نافع اه لااستمس الا تادرا أياأ يسيسسب 

غوس النسسس او ! هفوعض الخلاف بسدد هما اوتأويلها 

واما ان الجرمه تافمء لا تتمارض بقياى الاخلاق ومويسسا 

ففى كل الحالات يستطيع القاضضى فى ضصوث ببدأ الاقتناع 
القضائى ان يميز بين الجهل الحقيقى والمدى يه ه فالجهبل 
التشخل يكن الكنف هه لاله كين واتحا 6 غافة أن كانت 
الجريسه خطره بتتعارس والاخلاى أما ان كانت الجرييه المد ىن 
الجبس بها من الجرائم البوليسيه فان قبى الدفع بالجهل يها 

لن يومصر طى الاءسن المام لانه طى فرس قبول هذا الدفسع 
غان الجائى لن يفرمن العقاب اف فى الغالب سيف يعاقب_ب 

عن جرييه خطئسيه نتيجه لاهياله او عد, حرصه لان الذ ى 
يمار مهنسه لو غرفي أنه لا يعتنى بالتعليمات المتعلقه بها يكون 
مخطى*” وعد ان ينتقد حلاسسر ببررات جود القاعسده 
يويد وجهة نظره فى الغائها بحجتين اساسيتين ٠‏ 

الاولى : * ان التقد,م فى نطاى القانون الجنائى أدى الى الاهتمام 
برعاية الجانب الشخصى للجانى والتخلى عن الجانب المضوى 
عند معاملته وهذا! يقتضى دراسة معنى الاثم » وعدم الاهتمام 
بهذا الجانب فيه ممارضهء للاتجاه الحديث وعهده الى الاتجساه 
المادى الذى يمازىي رى العصصر الحديث الذى يتطلب الخطب_أ 
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فى مسلك الجانى تطبيقا لقاعدة لا عوبه. دون أئسم 00 
6 نك شتتوة متيوم 


الثانى : ان مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقائون لايتفسق 
مع مبدأ السئيليه الاخلاتقييه الذى يتطلب الخحنأ فى منسلك 
الجانى هذا الخضأ لا يتوامسر الا اذا كان يعلم بتعسسارض 
فعله مم القاعده القالونيسه أو اله ينتبك صلحصه محمية 
بنسص القانون وانه يتعارص مم واجب» حتى يتوافر الاذناب 
لابه من تواعر الاراده السيكه وهذه الاراده لا تتوافر فى صورة 
القسد المأثوم الا اذا كان الفاعل يعرفه مالا يجبان يفعلٌ 
فالقسد الجنائى يتكون اذن من غم الفاى الذى اتم فمسله 
الحوق. انه يتسارس والنطاء القاتوى عاذ] ال يعائر هذا "السب 
ليقو او كن اعطيدا١‏ دا من عام رون جاتب اخرفان 
قاعد: لا عصسذر مخس يجهله للقانون لا تتفق ين معنى العقريه 
ولا مع اهدافها ء فالعقيه جزاء فيه معنى الايلام. ولا يتصير القول 
بها معمن يأتى الف والا يريد اياه أو غير طلم بصفه بالقادون 
لان امول الغا يق امدان كن خطأ فى مله الجانب: ” 
وتطبيى الجزاء رعًا عن ذلك لايتفن والعداله ٠‏ واقاكان 
الفرن دمن العقينهة أخلاقيا قل يمون تعقيو لها" تعن الخطعه 
ه لانتفاء العلل لدى الجاتى لعدم شريية وباتقاء هسذا 
العلل يتن خصحسر الجان عن الامن العا لآن تحتيقييتت! 


برا 
يتلا ب ان يكون الجانى السبيب المادى والتفسسى لانتهاك لقا 


5 واذأ كان الفس من العقويه هو التهديد والرد ع هذ ا غير ضريريى 
لرلبسدك الذين انتهكوا نصون القانون وهم يجهلون انهم أنتيكسوهء 
بى أنهم تانوا يأملون الا أن ينتهكيه اذا مأ عرفوا يه »ع بيبل 


502 دده ل فى القزدقفةه كلف‎ ١ ه136 م‎ )11١ 
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والردع كفرس للعقيه » لتبرير الابقاء طى المبدأ فيه تناقض 
واض أذ ان الوعهسد لا ينتى اثسيره الا مع الذين يعلمون 
القانون أما حيسسث ينتفى العلم كلية ٠‏ فأنه لا اثسر لهق! الوعيه 
واذا قلنا ان الهغرض من العنببه هو دفم المجر, خارج دائرة 
الاضرار بالمجتمع حماية له » نقول أن من ارتكب الجريمه دون ان 
يعلم الحظسر القانونى لا يكون خطرا طى اللجتمع لان ارتشاب 
العيف لق عام الكرف الاحيد ل ده يل للالدى اد مسر 
للفاعمصل ه ممن ثم لا يمكن تطبيس التدايير الاحترازيه الستى 
يفك ها امار الدرته الوسفيد ان ان الرر ا انيل اللادى 
شرط ضريرى لتطبيسن هذه التدابير وهذا الميسن ل يتوافسر 
لدى من خالف القانون وهو لا يعلم عنه شيئا (4؟) ٠‏ وعلى 
هذا الاساس ينبغى أن يكون الجهل أو الغلط فى القائون مبحيئا 
كانجول او الغلط فى الواقع (ه؟) ” 


1 سس يقد أيد الاستاف #وجوهلة الاتجماه سالف الذكر 
مقررأ اله يجب ميببا ان يكون الغلط فى القانون مبحيثا اسه 
فى ذلك شأن الغلط فى الواقع لا فارن فى ذلت بين مختلف 


انواع الجرائم عمد يه أو غير عمدايم أو حتى بمأديي ‏ (151)ه. 


0) 7 .5 ,ذه .ره 5588 خهنآ6 آنفا51 
(6؟) 7 ون .خذه وه 5582 هه لف5151 
ويأخذ بهذا الاتجاه حديثا فى فرنسا 205 قفخلا 

وفى بلجيكا لاتتفتاة 828804 


و 1مجة م عننة«ططعة ١‏ 1 دحوي 000 
ومعرم +م 500 ,م .+201 .05 وده .86 2٠.١‏ 
00 6 مه512108+10+ هنال غء622 ١‏ 061 (هخدءة) 
ث 256 .5 05.6158 وعق 06 .#0وة” و 1هضوم 115وطة 


٠. 25*53‏ 4210 ا طن و02 : 03لاط 
١1(‏ و27 239 ,و2122 و64 .59 و54 2 5 2 
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وقد ايد الاستاذ لجرو وجهة نظره م 
سبر ان أضدرتها المحاكم البلجيكيه تقرر قبول هذا الدمسع 

وبمراجمة الاتجاء العام لهذء الاحكا 2ت أن المحكيه 
لاتِد الدفع بالجهل اء الغلط فى القائون الا اذ! كان 
ببررا أى يقع فيه الرجل الممتاد وطى القاضى أن ييحسث 
الظروف والملابسات التى تحيط بالجائى عنتى الوقوع فى الغقلط 
فانا ثبت للقاضسى أن الجانى تصرف عند ارتكاب الواقعه كما 
تصرف الرجل المعتاد انه لا ينطق بالعقييه لعدم امكأن نسية 
الخطأ اليه ان الغلط يكون مجرد! من الاثر الا.ان! كسان 
حتبميا (58؟) ٠‏ 
٠ه"‏ وقد اخذ بالاتجاه السايق الذكر الفقيه ا 

نددناط فى مقال قديه للمو”تمر الجنايئى الدولى عام 1814 
" قال فيه أن الغلط فى القانون : يمع القسد ولا يمتسسع 
الخطأ الا اذا كان مجردا عن كن خطأ 





0) 8 : 380 .ل .قهم 1924 (م58ه5هم 17 ,مهوه0 
8 ,و37 .1 1952 . 288 2925 311111615 20 

+112 نان 0988: 2.233 .58م 1944 ,وترون 6 

2 1949.1 .لأضوقت_17 0888 م 15293 ”,م هوم 1946 
5 9 1948 80045 241 ناه 6 


+5 52 28 158ه .2ه ,م #8متتععهدة : عنذه؟ 


ظ1خا2 _4ثملاه 811 ©5 001185 1136م 685'"ه 11" 
81 6116 10280116 85151146مهمه *+1ممعتة 06 خعتزو مده 11 
127121-67 


ث7 28 53 .هط ,618 .زه و ممتتععة : 1م77 


3 مضوع _غؤوجة 346 مذهة , 
(11) ا ل د لفن 
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واذا! كان فلطا خطئيا يبكن ان يعتد به القاضى 
كظرف مخفف للعقاب » وقد استند هذا الفهيي ته 
الى حكم اصدرته المحكيه الفدراليه الالمائيه ف 8١/؟/؟كه‏ 
بمناسبة اعتداء على المريه الفرديه لاحد المواطتين مكونسه 
البريمه المتشار اليما فن ألماده 55 ١/‏ ثثررة فيه 
"ان العلم الذى يعد جزكء|من القسد هو العلم بالحاله 
القانونيه للوقائع وليسعد, شروية الواقمه اف أن المساده 
06٠‏ لا تشسير سوى الى الظريف ولا تشير الى العام 
بعد, المشروعيه ,انما يكقى ان يكون لدى القاغضي العلم 
بارتكاب واقمة الاعتداء غير المشروع على الحريه الفرد يه 
و يمكن له ان يستحوز طيه بمقتضى مزيد من انتبساء 
العقن "5 (١؟)‏ 


سي سسبو جو وا 1 


(6؟) وقد سبسىي ان تأنل بهذا الاتجاه فى المانيا الفقيه 
لا يمنم القسصيد ولا يمنم المسئوليه لان العلم بالصفه 
6٠‏ .22 مكذه ذزسهه 5118500 :1ه17 

يأخذ بيهذ! الاتباه الفقيه الالماىى : 8136 


غير المشروعة تعد احيد عناص رالقسصمد 
309٠‏ و2 ١‏ 031 وه12 9 267٠‏ 
د م محيمد رزكى محيود الرساله السايقه ص ١1٠‏ هد* 


محمود ‏ لجيب حستكي القسد الجنائى ص ؟ ١١‏ ه د ٠‏ عب دالمهيمن 


بكر الرسأله السابقه ص 4؟1 ٠‏ 
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5 النتحد بت سيف الغا ديق 5 


0 فى الاتجماه الذى يستبسد ف الابقاء على القاعده * 


اس سس م ل مور ست لسو و و 1 


"١‏ هلذه الاتباهات قديمسه قدم القاعه نفسها حيث 
نهد سيسرون احصد فلاسفة الرومان يطبق قاعدة عدم 
جواز الاعتذار بالجهل بالقانون سواء بالنسبه لقانون الشعوب 
أو بالنسبه للقانون الرومائى مبورا الابقساء على القاع ده 
بالتفرقسه بين قانون السعوب والقانون الوضعى فقررا انه لا 
يجوز الدفح بالجهل بقانون الشعوب لاله قانون ابدى متقسوشن 
طن كل الاقعددة »ولا تمتطم احيف أن يودي عتيله بده 
وكما لا يستطيح احد أن يدعى جهزه بالقانون اللضعسلى 
خاصسه بعد ان تم تدوينسه واعطلاله فى ميدأن الساحسه 
العامه فى روما ءاذ لم يعد ابرا مكتوما يحتكر العملم 
به طبقة الاغراى ورجال الدين ونتيجة لذلك لم يعد يفترض فى 
احد الجهل به )*”١(‏ 


وقد سار الفشسان (208310115 ) .على درب الشان 
ميشرون: 31 :اجن ابن لى “تاه عد خراق الاجوار بالطل 
بالقانون تتررا "اتذ الاايجوز الدفد بالجيل بالقراض. ‏ القاتويه< + 
المستمده من القانون الحبيعى اذان العقل البشرى يستطيحم أن 
بد ركتنته يسقة للقافية: .“آنا الثانيه كن ول اددع اسيل 
أو الغلط فيها بسرط ألا يكون من الممكن تجنيه أى غير تاجسم 


عن أهمان أو تقصير من الجانى وليه أن يقسسسس سم 


١1؟)‏ 52 .22 .185ه .زه : 2500[ شط 


© ف * محمك زلى ماجتمول المرجم الساين ص 6١48‏ 
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بائباته (55) ٠ه‏ فى خلال القرن الثامن عشر تمرس الفقيه 
8فة؟ بحت اثر المجبل او الغلط على السكوليه الدنناعيه 
وقال بوجوب عدم جواز الاعتذار بالبهل بانقانون الحبيعى لان 
معرفة هنذ! القانون ضمبيما الله فى الاتسسستسان 
وهى معردة كاسسئه فى التفس. اليشريه يكشف عنها العقل 
الانسالى فمن يتمتم بعيزة المقمس_لا يجوز أن يدفم بجبسله 
او غمطه فى هذا القانون ٠»‏ أما غيره من قباع القانون الضمى 
فيا كان منها ستيحسى بن المقتس الطبيعي عون ممامسلته 
اما القوامد الاخرى لا يتبسن الجهل ا. الذلط فيجباأاً 
الا اذا كان حتبيسا كنا لم كان الشخص قد بلع درجسسة 
كبيره من السذاجه وعلام الخبره والتعليم او كانت بيتسمسه 


وقد سار الفقه بعد ذلك طى ضهو' فقسه 
حشر سيوس حيث الجنسد الفتييسه جاستسسستيو مل (00888 0 
يقرر عحلام جواز الاعتذار بالمهل بالقائون فى اطار القانسسون 





58 2ص ته 866ه1ت معط 5ع 848" 2 ر 17101711101105 (03) 
66 'دقم 0156 .117نا8 65 92 .20 650 91685 
23 *6© 32 .2 و01 و62 


ْ (02) 
8 ع0 *1ه«ط : 1015 هلطم 
ا ا 001 32 كم 


3 
32 .م2 ©135٠‏ .زه و 5501011650 5ه 43:2 
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القانون الطبيعى 2و القاتون الالبى ١و‏ تانون الشعوب 
فالجيبل بقواعصطد هذا القانون يعد بثشابة اهمال جسسسهم 


وقد قان بهذ! الرأى ايضا الفقيه 2189010615:08 28م تالائا 


وان كان قد استشثنى بعس الاشخاس من ثعانق تطبيسق 
القاعدء وهم التصسر والنساء والسافرون والجت سيد 
واذا!ا قضى السائر فتره بعينته فى داخل الي لاد 
قن : لايرف ل - ترايينيا فزت اناه هده اسه 

لا يسوغله بعدها الاعتذار بالجهلبالقانون لانعدم 
علسه بعد مريور هذه المده يعد اهيالا من جأنبه ٠‏ (ه”") 


سس م سس 0 1 


6 همتتنتطه ه16ذمه3 06 228156 وظمةولال 234 


5 مسة1ة 11 .8179 : 111 ذممنوم 211 76 
ه34 .« 618.86 ولره :هم 6522 .2 


والدكتور متحد زكقى محمود © رفع السابق ه12 


050) 
+© 8010488 168 وقعتتاعصته 8 و 212065 168" 
+ سةة تناه 83 111851568مشساعده 8 و21885101168 _ 168 
خضوة 1115 '««اع3صعة قع25260 _أط8تا0 و8 ججناعع 1817028 
ةم ع1 عروم + صعطوءةم 5905*1118ئده810 650058516 
تناه م اصع 525858 1115 اق عدهة 11 468 . عشتاطتامه 18 06 
©ح 06 مدوم 8 36 مع 85م 2١7815‏ 911111 8شهدم2عصةء20 
"مع ذرسر + مدد مه 'و 06 222460566 عممعع6 2681 عصتا 61 توه 


: .هآ 1168ع6هلمصامهة 8 ع1 قمو1عتاه؟ 06 اطدقنزلا 


6 .وم .*1ه .ره ,2800168060 +هم 34 .25 ولا عجة ةك وك 
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وقد اخذ بالفقه السابى السا لك ,قرا عدم 
جواز الاتذار بالمهل بالقائون اذا با تملن يقواعى القاتون 
ابمضعى ويعطى القاضى سلصه تقدرريه لقبوله شذ! اليل 
او هذا الغلط اذ يجب ان يرائى مدى ثقققة وسذهاسة 
الفاعى ووسطه الاستماى ومدى قرب القاعده او بمدها من تواعم 
القانون التبيعمى فكلما قربت من هده القواعه لا يقس 
هذا الجسس كلما ابتمد ابكن الاعتداى بهذا الجبل (1؟) 


2 أخسكد الفقييته 02707012507 يما 5 
ان قال 2 لفقي ريون نيك ١‏ ” "ان الفلط :اوالسين 
فى قواعد القانون اطبيمى لا يجوز نبيله كقاعدة عاسه 
الا لمن استحال عيه ان يملم بها ء فالشخس- الذي ليسسس 
لديه امثانية ان يعلم القانون سوا* فيما يتملق بقواص القائون 
الطبيعى ا. قواد قانون السموب يمد جبله بشابة علدرا © 
لاغائه من العقاب فى هذة الحاله (9؟) وقد انتقل 
الفقه السابر الى فقهاء القرن انيتا مسح عمر ففى أيطاليا 
نجد الفقيه حقفتطةك يتول إن القواس الاساسيه للمجتمم 
تحت علينا افتواى طلم الكاىه بالقالون الجنائى أو بالاحري تفرض 
على الافراد الالعزا, بالملم بتباعك القانون الا فى احوال خاصه 
كحالة الابنبى الذى يصن نوا الى اقليم الد وله ويرتكب جريمه 
من جرائيها فان مسئولته تنفى اذ لم يتن ثائون دولته الاصليه 
يعات ل نكن البريب الفلى: انعا (4؟) 





6 .2 0116 .02 00 تيز نالاهة 
020٠‏ و0 00 قار لللهة 


)0 
) ”07( 


(م؟) 68 ,2 0110 ,02 8500الالاغية 
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فى فرنسا نبسد الفقيه ق«هطهة يشايح انصار 
الابقاء على القاعده ويقول يوبوب تطبين القانون على كلل 
الإقزاك .اث نهر 1ن بتكل الفرت- ال دن الحنيد ميك 
له ان يعلر كن التراين البيجونا نن ‏ الكقرية: :اتبيه 
للتشريعات الحديثه يستثئنى من تطبيى قاعدة عم جسواز 
الأب ار بالحمي بالقابزن تن نان فى السخاله عاد بم تت 
علمه بانقانون ستحيلا فهوثلا*لهم الحق فى الدفع بالجهل 
بالقانون (1؟) ه كما ان الفقيه الفرنسى 11ه,0821 يقول بوجوب 
للابقاء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقاندن استناد! 
ار كن قرد. سي نيه ان يمد القرافيق ١‏ الاكيد التخلدوه 
الغ يكن ان تطبر :مقس الافمال ين ولك فين ينين 
فى وقت أخسر أذ أن كل فرد يجب|زيملم ما هو محظضسير 
فى القانون أو مسسى به ,أذ!ا وجد غخبه ماديه تحسسول 
نون الاتكتان تن عند التمانوة يك إن كرون لحيل د اننا 
للتخفيف (*4) » وقد سار الفقه الفرنسى الحديث للحى 
وجوب الابقا" على القاعده من ذلك الفقيه الفرنسى زنوج 
يق » من السلم به ان الجسهل بالقانون الجنائى او الغلط 
فى تفسيره لا يمكن ان يبرر ارتكاب أى جريمه وذ لك تطبيهسا 
لقاعدة ان المفروس فى كن شخصس طمه بالقأنون وهى قاعده تطين 
عق كل انراع الجراك سوا كان عدي ار عر عدي والعيسة 
لغير المن ب#بسهل تبرير هذه القاعده لان المتهم يمكن ان يكون 
مقصرا لمجرد انه يجهل القانون ومن ثم بقوم مسئوليته 
الور عتذيه “انا بالتستيه حرام الحدي قن كان الفتستك 


(وع) 8 .©2 021811261 028818 06 قتدننهوه و0822ظق هلآ 


؟) 01٠‏ 2ظ 
162-33 .2 388 .06 .18ح مره , لف0852 
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بالمغهغهر المشروعة املا زما لقياء القسهد ءالاان هذا 

العلم شترفى افتراضا غير قابل لاثبات العكس وحتى لو لم 

يتضمن القانون الجنائونصا يقرر هذء القرينه ” ٠ )4١(‏ وقد 
اكد بن الاتجاه فى فرنسا ل 4 ناق 082 , 4116859 ها 
و 861287 و88861ضذت2 ,١111ل‏ ,م 716هقة رعنووءه2 


فى الفقه الايطالى وودودويا فى انجلترا صذغ هيد 21١‏ ) 


15 ولحن من جاتبنا ئو'يد الابقا" على القاعده نزولا على 
اخيارات السلحه الغابة -خاطة" يعد ان عوالدث القوانين. وتكافرت 
فى كافة المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وويجصيد هذه 
القوانين بهذه الكثره قد يم“مى الى كثرة الادعاءيالجيبل 
بالقانون »يقبولها قد يوثدى الى تعطيل تطبيق القانون 
وتهويت الغرص منه والاخلال باعتبارات الامن »و لكن كيسف يمسكن ‏ 
لنا ان نحمى الصلحه الفرديه خاصية فى الحالات التى يثبست 
فيها جهل المتهم بالقانون فعلا # الحل فى نظري ٠‏ إن يعي 
0 سلطة تقديزيه لقبول. هذ! الدفم نراينا فن ذلك 
ظريف الجانى. المَظْيؤٌ ث٠‏ وطى ذلك فالاصل لا يجوز قبول الاغتذار 
بالجهل بالقانون والاستثناء يكون غير كذلك فى الحاله الاخييره 
يلقى على الفرد عبة اثبات هذا الجهل وتعفى النيابه من اثيات 
العلم بالقانون وللقاضى سلطة قيول الدفع أو عدم قببيله فى | 
ضوء الظريف الشخصيه للجاتى ٠ 2 ٠‏ 





919) 5 .20 251 ,86هتصضة 26281 . 46هه م 001ه42 6 


0) 
9ع) وتطساء القاضى سلطة تقديريه بها يراعى ظريف واحوال, 
المتهم يتفىن وما تقول به النظريه المعياريه فى تحديد 

فون الام الجنائىي 


م97 71-688 2 ووه ْو 1288016866 
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0 لمق سيل الثانئس 3 
قن :أضائ الابقا * عن بحسي ناد * 





05 ل تمهيلد وتقسسيم : 





الابقساء طى قاعدة عدم جواز الاعذاو بالجهل بالقانسون 

ولكن هذا الفقه يختلف فيما بينه حول الاساس السليم 

الذى بموجبسله يتم تبوير الابقأ* على القاعدءي * 

الابقساء عى القاصده فى اربع اتجاهات اساسيه : 

اد " فكزة القاترن الطييسسى 

5 فكرة افتراس العلم بالقانون 

"ب فكرة. العلم الحكى بالقانسون 

؟ 0 فكرة الالعزام بالعلم بالقانون 
كاساس لتبرير الابقاء على القاعدم ٠‏ 

المبحصسسث الثانى : وسوف نخصصه لبحث فكرة افترالشس العلم بالقانون 
كاساس لتبرير الابقاء على القاعد» 9 

البحث الثالث : وسيف نخصصه لبحث فكرة العلم الحكس كاساس 
لحتزير الأبقاة طن القاضء :+ 

البحث_الراسع: وسوف نخصصه لبحث فكرة الالتزا, أو الواجب 
كعاتن كبرو الابقا طى ‏ القاطي + 
الابقا * على القاعده * 
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*البخحةالارا * 
القنناحسوة العاني تجسن 

ساس 


هه ل تقسيم: 
سوف نقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب: 


المطلبالاول : وسوف ٠اخصصصه‏ لبيان القائون الطبيعس وتطوره 





المطلب الثائى : وسوف أخصصه لبيان القائون الطبيم من كأساس 
لتبير ا لابقاء على القاع ة ٠‏ 
المطلب الثالث: سوسوف أ خصصه لتقييم فكرة القها بنسنون الطبيعس: 


* لطبل * 
هه 1ل فكرة القانون الطبيعس فكرة قد يمة ترجع أصل نشأتمها فى اليونان 
د بعد نشأتها بمراحل عد يد ة * تعاتبت طيها عوامل القذ ة والضعف ه 
ولكى نفهم كيف اعتبرها بعض|! لفقه أساسا لتبرير الابقا ء طى القاصعدة 
أن نقف طى مفهويها خلال مراخل تطورها المختلفة : 
5*1" القائون الطبيعس عد اليونان : 





ازاء الاضطراد المنتظم لليل والنهار والنجوم فى السما' » وكذا البشر طى 
الارضسياء فيما يتعلق بوجود هم أو طرق معاملاتهم ٠‏ قال فلا سفةالافييق 
بوجود قياع ثابتة تسيطر طى الكون وطى أعمال الناس ,أ طلقا طى تلك القواع 
قواعد القانون الطبيعن التى لا تتبد ل ولا تتخير ويستطيع أن يد ركبا 
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(46)) 
العقل بطريق تلقائى ويمليها لخير الجماعة » وطى كل القوانين الضعيةأن تسسير 
على هد ى هذ» القوانين الطبيعية ه وظلم هذه القياعد أوىد ل ها 
يمكن الوقوف عه بالنظر الى قرب أو يعد هذه القواع الوسعينلة من الترا نت سي 

)١( الطبيمية‎ 


اس القائون الطبيعى عند الرصان : 
ل حييحى كله الروكان 


اتجسه الفقه الرومانى الى اضفساء الصفبة القائونية لملى قباد 
القانون الطبيعى الذذى قال: بها فلاسفةاليونان من ذلك أن قال عنها سيسرو ن 
1 يوجد هناك قانون لا ممسراء. فيه يوحى به العقل السليم وهوقانون خالد 
ثايت يحوى القواعد الابد ية السرماية النى تسرى فى كل مكان وفى كلزي ان 
فبى كما توجد فى أثينا توجد فى روما ولا يحق للشعب ولا للبرليان مخالففه 
فيما يصد رونه من قواعد وضعية كما لا يحق للانسان أن يخالفه ومتى خالفه بيقع 
تتحسة ين الالى 3ه زه 
وقواعد القانون عند سيسرون ثلاثة :- 
' قواعد القانون الريانت التى تنزل عن طريق الوحسسى * 
* يقواعد القائون الطبيعس » وجزه من هذه القواعد الابّدية التى يمكن لعفل 


أن يد ركها دون معونةاليصىي * (8) 


010 د كتور محمود جمال السد ين زكن » د روس فى مقدمة ألد ر1سا تالقانونية ط »* 


15 صضص 058 ن ٠‏ عجدالفتاح حسن اليد خل الى القانون ٠‏ صب ةم 
ف ٠‏ حسن كيرة ه المد خل الى القانون ه» ص ١١‏ 

)١(‏ يراج عالمشار اليها بعاليه ظ 

(19) يراء > الفا الت زاليها يغالنه 
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(مع) 


ثم يأتى فى المرتبة الثالثة القواعد التى يضعها الائسان يعقله لصلحه 

أى لخسير الجماعة وهذه القواعد القانونية الضعية التى هى من خلق الانسان 
الى لا يسفن أن تخالف قواعد القانون الالهى أو قواعد القانون الطييغئمى 
واذ أ خالفتالقواع الضعية القواعد الالهية يجبءلى الانسان عدم اتباعبا 
فى كل الحالات ويجوز له أن يخالف قواعد القانون الضمى ان خالفتالقيا عمد 
الطبيعية بشرط ألا يترتب على ذ لك الفضى أو الضيحة )6(٠١‏ 

وفد سبق أن أضحنا كيف تطور القانون الرومانى ٠‏ ونقول استكمالا لهذا التطور 
زا* تنوع السكان فى مد ينسسة روما ه وجد ما يسسى بالقواع القانوئية 
المد نية وهذ ء القواعد كانت تطبق على سكان روما الاأصليين أى على الرومان دو ن 
< سواهمء لو سين تق كن الاجابين ب سكان ريما فى معاملتهم والرومان سا 
يسسسى بقواعد قانون الشعوب ٠‏ ولقد تأثر تقواعد القائون المدنسى 
وقواعد قانون الشعوببالقانون الطبيعى ٠‏ لذ لك كان الرومان يطبق قواعد قانون 
الغسعوب طى أسا سأئها قواعد أبدية سريد ية ولا ضر من أن تليق على أن و (8) 


04 "_القانون الطبيعى عند فلاسفة القرون الوسط ى 


5 01 اعاطعن) - 101031 01 





لقد كان للمفكسر السيمحى (18يا2140 78011485 33028 8) أثر ير 
كد المفكسر السيحى سانت توما ساكوين يالصبغة الد ينية ه اد 
الروسانى الى ثلكةد رجا ت: 


دغطع 1 1آاىل 


(؟) دنه عمد الفتاح يمد الباقى 0 المرجعالسابق صلة 8ه ل »* حسن كبرة »المرجع 
السابق » ٠‏ .6٠6ل‏ * محمود جمال الد ينزكى » المرجع السابق ص١ه‏ 


(6) د حسن كيرة ه المرجعالسايق ه» ص؟ ٠‏ ٠د‏ ععجدالفتاح عمدالياقى »ه 
المرجعالسابيق صطلفوم 
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)١(‏ القانون الذذى لا يستطيع أن يد ركه الا الراسخون فى العلم لائه مسألةاعتقاد 
وايمان وهو القانون اليانسى أوالالبى ٠‏ 

)١(‏ القانون الطبيعى وهو منتهى ما يد ركه العقل من قوانعد بأصول القائون الالهبى 
(؟) القواتون الضمى :رهن |القانون يضعه الانسان بمقتضى عقله استنادا الى قواعد 
القانون الطبيعى وقواع القائون الالبى ٠‏ وما ينبغى يأى حال أن يخال قواع د 
القانون المائى أو قواعد القائون الطبيعى ١‏ وانا خالف القانون الضعى قواعهد 
القانون الريانى فالطاعة واجبة لقواعد القانون الاخيرأيا انا خالف قرا القانون الطبيعس 


: 1 
الطبيعى » فنزولا على اعتبا رات مصلحة المجتمع فالطاعة لا تكون الا للقاد ون الحلمل 


1 5 القانون الطبيمى وفقه جرسيوسو (285 ١م‏ ه 168١م)/‏ 





تطورت فكرة القانون الطهيعس بعد أن كانت فكرة فلسفية فى العصسور الاؤلسس 
ف كروك حيوطن يوان انوي هرد يرن اللسجب ورا لو جين 
على يد الكئيسة ء واستير الحال على هذا الحالى الى أن جاه الفق يبه 
( جسرسيوس ) وا تخسذ من القوانين الطبيعية أساسا وشطلقا لتوجيه القوانسن 
الضعية وجهةالعدل * قالقانون الطبيعى عنده ” هو يمثابة قواف غلية للم دل 
تستند لطبيعةالاشياء يستخلصه العقل القويم © ولا يتغير يتغير المكان أو الزمان 
بل يكسب صفة الوحد ة والخلود " 

ونظرا لان القانون الطبيعى يستخلصيجهد العقل فهو يسمو على كل القوانين 
الضعييبة بقواعد » مجبرة ملزمة فبى كما تولد حقيقا ه فائها تكفل الحماية 


(1 )ن ٠‏ حسن كير 6 المرجعالسابق ه ص؛ ٠ ٠١‏ د ٠‏ هدالفتاح عدالياقى 
المرجع السابق ه سم ة". 4د ٠‏ محيود جمال زكى : البرجعالسابق صداة 


وعتع .2653 4216856 وتتاع 812 6ع« ةمم .لا زه 
©185٠ 2> 989‏ .زه و6281م و 515ئخمة كلق ععتذه +8118 


الفعالةلبذدهالحقوق (ا) 





انتقلسست فكرةالقانون الطبيعى على النحو السابق الى قباء 
القرن السايع شر والثامن عشسر وا تخسذ و ها أسا سسا لتطوير 
القوانين الضعية على اعتبار أنها تحوى تفاصيل لكل المشاكل التى تعترض 
الحياةالممليسة ”ان أنها تتضمن قواعد جزئية تفصيلية لكل ما يعرض 
فى العمل وبا تتضمنه من حلول يثفق ونطق المدل " " بل أن بعمسض 
نقباء هذا العصر قال بأن القوائين الطبيعية هى بثابة نون جا 
وه سي د ني ا 
اتساتمد من العاغد 3 


15 01 ا - 310 


: 
ع 
5 
: 
3 
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التقلت فسكرة القائون الطبيعى الس فكسر الثورة الفرنسيسة 
على يمد النقيه ( 2 2# ظ ك ) وأن كان قد صبغبها بصبغة 
غلية بحئله ٠)1( ٠‏ 


(/ا) دء٠‏ حسن كبرةه دن ٠‏ مجدالفتاح حب 
2 


جع لمما 
ع ب ٠١4‏ وه١١‏ 


:05ح 1 527 6 د ٠‏ محمود جمال زكن 


المرجع السابق صل اه وبا بعدها 
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وعند الفقيه كانت أن عغل الانسان واحد ونظرا لائسه هوالذىيضع 
ألقائون فانه يمكن ل يستخلص قواعد 0 لمية ه لدلك 
يجب أن تفرض هذ » القواعد القائوئية العا لممية على مختلف الارادات *ومنها 
اراد ةالمشرع الذى يجبعليه أن يسن القواعد القانونية الضعية فى ضوء 
قواعد القانون التى يمكن لعقل الانسان أن يستخلصها والتى تتميز يالثيات 
يع يعلد لبود لشاف قن الع ل 
هد أثر واضمها المشروع الاول للتقئين المدنى الفرنسى فى المادة )١(‏ 
بغكر كانت وأنصا ر فكر العقد الاجتماعى فنصت الماد ة1لاولى عت هنذأ المشروع 
على ” يوجد قائون طم دائم هو مصد ركل القوانين الضعية وليسهذ | القانون 
سوى العقل من حيث أنه يحكم كل البشر " ٠‏ 


كما جا* فى أعلان حقوق الانسان والمواطن ” 5” الغإية من كل مجتسع 
ميا سى هن المحافظة طى حقوق الانسان الطبيعية التى ل تزول ثم وضشضلذه 


الحقوق هى الحرية والملكية والامن وبقاومة التعسف" .)١9(‏ 


(١١٠)د ٠‏ حسن كيرة ٠‏ المرجعالسابق صل١١١ه‏ د ٠‏ محمود جمال 
)١1(‏ 851 اتتتلة + 881ئنع نا + 1قعنة طن 8+6 1عدة 121 5 


25685 11 و 208151868 168 568زدوغ 06 ووممنروة 
2ع 01١6114‏ تايوه هع و116ع2اة 58 مم8 81م 18 عكدن 


"5 مع الوط 165 


يراجع محمود جمال الدين زكى المرجع السابق صا 1 ه٠‏ 
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* المطلب الثانى : 
القانون الطبيعى كاساس للابقاء على تقاعدة 


5 رأينا فى المطلب الاو كيف نشأ القانون الطبيعى 
كيك عطون ينقد أن كان اذكره كالقه فلسفيه اميعع. كر 
دينيه ك/ فكره قانونيه والمجمح عليه بين الفقه الفلسهفى 
والدينى ان القانون الطبيعس هو من وحى العقل ويستطيع 
هذا العقل أن يدركه بطرين تلقائى أتنى اله منقوشس ومعروف * 
لدى كل: الئاس “نظرة لطبيعتة. المقليه: الى لآ تعتلف. عد 
كل الناس ولقد اتخسذ فقها' القانون الرومائى يفقهساء 
القرون الوسطى فخقباء القرنن السابح. عشر والثامن عر ريق 
من فقهاء القرن التاسع عضر من فكرة القانون الطبيعى اساسا 
لتبرير الا بقاء طى قاعة عد, جواز الاعتذار بالجهل بالقانون 
ولقد سبى ان رأينا كيف ان الفقهاء فى هذه العصير يفرقسون 
بن القانون الطبيعى والقانون الضعى ويقولون بانه لا يجسسوز 
الاخدار .بالكل او الفلط قياع القائون. البيعى ٠.‏ أو قراعدد 
القابون الشسن دالت عطاق متواعة ‏ القايون الطيين انا 2 
القواعد القانونيه الاخرى فيجوز قبول الاعتذار بالجهل او الغلط 
فيها بشروط معيئه من ذلث ثلا الشان (فارنسيسوس) 
حيث نجده لا يجيز تبول الاعتذار بقواعد القانون الصبيعى أو 
القانون' الالبى لاوهة ب القراك نظي ان يدركنا التتسيل 
بطريق علقاق. لااذييا “قواعت: عليه #ابنابثنا .طبيعة الافياة ويسكن 
للعدل «القي "انح يوركيا الأنرا كاكه جالد» ليا ينقة اددهم 
فل ترون متفير الرنان آنا زها امن القراة يكن حصول 
الاغذار الجبل او النلظ فيها طن انان ام ضر يف 
للعقاب ويلقى على عاتقه واجب اثبات الجهل وبشرط ان يكسون 
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٠ )١١( جبله حتبيا‎ 


ولقد اخذ الفقيه ‏ 3845105 بهذه الفكره 

كاساس لتبرير الابقاء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل 
بالقانون مقررا أن القوانين الصبيعيه والقوانين اليضعيسه 
الساء :نيا شتطي كن عافن "أن يدارقها, وتطلم :بها بطريق 
تلقائى ومن ثم لا يجوز له ان يعتذر بالجهل او الغلطفيبا 
انا يرها' من القواعط" القاتونيه الن. تسلل: بامور الحياه اليميه 
فكو ينانة مادق "لا معطي الاتمان: أن وكيا اله دابل 
قدر|معينا من المعرفه والاخلاق ومن شم لا يستطيع الكافسه 
ادراكها بض غلي الاسانى لذلك يجبيذل الجهد 
لمعرفتها يكلى الطرق الميكنه ٠ )١5(‏ 

1 لسن للد جاه رده شو ني املاح 
او عدم الخبره والتعليم أو كانت فرئته متحطسه لا يستطيسسع 
ان يدرك معنى الشعير العام بالعداله فان جهله او قطه 
هنا يعد حتميا ومن ثم يمكن قبيله (؟١)‏ 


قبوى الجهل او الغلط فيه لا يقبل اى استشناء اما الجبل 
او الغلط نى اقائون الضعى يمكن ان يعد طذرا لبعض الاشخاس 
خاصه الذين لا يمكئن حالتي_ من معرفة القانون بعد نشرهء بطريقه 
)١1١‏ ل * محمد زكى ماحيود المرجع السابق صم 1غ 

)١(‏ 3 .م .15ح .وه ,و 00قءانالتفة 
1) 3 .« .16ه .«ه , 00 طش ةاهط 


(:1) 61# نسته 18ه1 102 , 5الفرتةلا0؟ 6ف كطولاتانا 
16 . دع صوره, 00قظآنآتاهة +346 ٠‏ 
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الطبيعى بين فقبهاء القرن الثامن عشر (د١)وبعس‏ فقهاء 
القرن التاسع عمر حيث نجسد 83 فى المائيسا 
يقرر أن عل قبول عدم جواز الاعتذار الجهل بالقانون يرجسم 


الاو : انه فى معظىم حالات: التجريم يكون السلوك المحظور 


11 508 صاحبه فهو يعرفا يجه اليغن فيه 
مالتاك لا كون التاعاه التاعيه عن السلركة :الا دي النيد] 
الادراك المتولفت عند صاحببسه والذدى يعتير فى نف سالوقست 
بشابة عم بتوافر تلك القاعده وشعور بها ٠‏ 
والسبب الثانى : انه حين لا يتلاقى النجظر الجنائى. مع الحظر الخلى 
فى بعس الحالات يكون مكنا للمواطن أن يمسر وجه “الحظسر 
فيه عن طريق الاستعلاك والاستفسار قبل الاقدام طحي هلذآا 
الملوك قان و قرط فن. عد 1 فلا “يلوين الا حسف + 

ولهذا فان الجاهل باقانون الجنائى حين يتوافسر 
وازع الضيير فى حقله رحين يتوافر السبيب الثلئى لديه يسرى 
عليه القانون على اساس النقص فى الاستعلا:(11) 


: حيث سبى ان أخذ يبهذا الاتباه كل من‎ )١65( 
20171 011 0201 , و 21551 و قت 1شفان01 5 , 512111للة , التمتطظكظا‎ 


7*٠‏ *هت 36 28 .15ت «تزه© و 816526 هظ : 1ه 


110) :815 عن النظريه العامه لرمسيسيهنام المرجع 
ألساين ص 55" ٠‏ 
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(194) 
المطلبالشالك * 
"* عيضم كتكرةالثانون الطبيسسى: * 
الالقانون الطبيعمى فكسرة ظاضة ولم يتوافر د ليل ماد ى على صد قها أو صحتها 
كما لأآن المسلمات التى تقوم طيهأ بر د قيقة » فالواقع يكذ ب هذ» المسلمات » اذالقواعد 
الفانونية تختلف ياختلاف الجماط ت لانها تعبر عن حاجة الجماعة والجماعة ليست وحد ة زمنية 
تتحدد يزمن معين وانما تتعاقب على مر الاجيال ويرتبط فيها الحاضر بالمستقبل لذلك 
لايمكن القول بأن القانون ثمرة جيل بمينه من أجيال الجماعة وائما يتكون مع مرور الزن 
لمصلحة الجماعة مراعيا فى ذ لك الواقع الاجتماعى ولا بد أن يختلفباختلا فالبيئات ب 
لاختلافبيئة ل أمة وظروفها ولذ لك لا يمكن التسليم بوجود قواد أزلية صالحة للعيل 
يكن طن ونان لذي قالأك يمه تكائة وى يكنابه الزافع ونفا شرت مق نرب الننيا ل (11) 


ولما كان القانون الطبيعى فكرة مثالية خيالية من صنع الفلاسفة كما سبق أن أأضحنا ‏ 
ولم يقم د لهل ماد ى على صف قها لذ لك لا يمكن الاستناد عليها فى تبريرالابقاء 
على قاعد ةع دم جواز الاعتزا ر بالجهل بالقائون و تفصيل ذ لك أن ظروف الجماعة المتغيرة 
قو التو قروو رامن تسووطة قناع ١‏ تس السددنا اتححينا لعنوا 





) عجدالفتاحز مجدالباقى ه المد خل » المرجع السايق ه ص]‎ ٠ يرا حجود‎ )١01( 
مه د٠١ حسن كلسرة © المرجع السابق صل”7١١ »ه د٠٠ محميك جمال‎ 


يد يلوجو ٠‏ الاذئاب » المرجع السايق * فقرة 6١ ٠‏ هوه ٠.55”‏ 
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المتطيره والتى رأت ان هذه الصا اصبحت تهم ألامن 
الاجتمائى ولذلك لا بد من رمعها لبصاف الحمايه الجنائيه 
لذلث وجدنا القواعه التى تنظشسم حركة المرور والقواعد 
التى تحمى المصاك الماليه والضريبيه فى الدوله والقواع التى 
ععى: شلعة الآسره. والشاك القن عط اميق الفتاعه 
والتجاريه يحيث اصبحت من الكثره الى درجه يصيح مسن 
المستحيل معرفتها حتى لدى الغانبيه من الذين يعملونقفى 
حقل_القانون حتى الخالبيه من هذه الجرائم لاتصمس 
قواعد الاخلاق فى شى* ٠ )١4(‏ وتطبيق فكرة القانون الطبيعى 
طيها يو“دى الى وجوي اخذها فى الاعتبار اي قبول الاعتذار 
بالجبهل او الخلط فيها يعنى ذلك اهدار صالح المجتسع 
لتضاول الحالات التى يتوافر فيها القصسد وتنكيش المسثوليه 
الجنائيه عن تلك الجراىم الى الحد الذى يو'دى الى تعطيل 
احكام القوانسن الجنائيه عى ككثرتها 'وتعددها وهذا يو'ديى » 
الى العدام فاطية التجريم, )١1(‏ ميضاف الى ذلك ان الشارع 
الضعى لا يعاتب الجانى الا اذا تعارص فعله مهاحكام ‏ » 
القانون الضعى ولا يمكن ان يكون فعله محلا للعقاب ال 
تعارض مع قواعد الاخلاق او القواع التى تمليها القواعفسد 
الطبيعيسه فيا دامت هذه القواص لم يجرمها المشرع اللضمى 
لا يمكن ان تكون مخالفتها محلا للحقاب تطبيقا لمبدأ لا جرينه 
ولا عغوبه الا باننس فيخالفة قائون العقهات لا الخرى عسى 
(14) يراجع ف ٠‏ عبدالسهيمن بكر المربع السابق ص ؟3561ه 


د ٠‏ يحيد ركى محمود البمرجع السايق ص 66١‏ * 
(19) يراجم د ٠‏ محمد زكى محمود المرجع السابق ص 6٠١‏ 
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واجسب قغرضه قواعد الاخلاق هو الذي يستويجسب 
العقاب كما ان قواص القانون الطبيعى ليست هى التى تخلق 
الجرائ انما الذى يخلقها هو القانون الضعى لذلك كانت 
قواعد القانون الضسعى دون الطبيعى هى المستوجيه 
للاحترام, لانها هى التى يستهدف بها الشرع تحقيق .صلحه 


اجتباعهه بخضه )١١(‏ 


)»0١‏ و 261:81 +021 ال تناع" #طوع 21212868 :قناه1 
39 .1."! و1274 ويتططهم وخى61ظ8 


ذداء محيد زكّقى يحيود المرجع السايق ص 61١‏ 


0 هر +م 292 .م و8011186ز1نه ه11 مبعه1هة12 
59 .م .*1#ه 02 , #©#ع011685ق هط 
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(؟3) ) 
”المتسية ل 0 ١‏ 


" فكرة افتراض العلم بالقانون. ممجود تشرم 


كاساسن سوير الآبقا على القاعد * 


2خ 22 ا اج اج م داج د 


مطالب المطلب الاول ‏ » 


ل لل ااا 


بمحجرف نمسسره بالفسسسية 
المطلب الثائنى : 





سيف تخصصه لبحسءث فهوم فكرة افتراض العلم بالقانون 
المطلب الثالك : ويا 





المطلب الرابسع : 


نصيف اقصسه لبحث تقييم فكرة الامتراض 
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)55١ 
التاتت سيسات الافل”‎ > 


" خبى فكرة افترلس العلم يالقاتون فى الققه ” 





6 ". افتراض العلم بالقانون فى الفقه البقارن : 


م 





اتجه الفقه المقارن للابقاء طلى قاعدة عدم جواز 
الاعتذا ر بالجهلبالقانون الى القن يامترلس العلم بالقانسون 
بمجرد ا نشره ولكى يخس وجهة نظره يحدى يضمون القصد 
الجنائى بانه آرادة مخالفة القانون ويرى فى الصفة غسسيو 
المشروءةعنصرا من عناصسره ولا كانت الصفه غير الشووعة 
أحد عناصر القصد فان عد,م العلم بها ء يعنى انتفا* 
القصهد بانتفاء المث وليه العمديه ونظرا لان ذلك سيف 
يو“دي الى أهدار مصالح الميجتميع خاصه عند العجسز عن 
الاثئبات وللتخيق بين صلحة المجتمع من جائب وينا* 
ذكوة القصسد يما يشهقق و دلالتها الحقيقيه على اعبار ه 
ان العلم بالقانون يسهم فى بنا" هذه الفكره )١(‏ قال » 
هذا الفققه بافتراص هذا العلم فى حصق المتهم افتراض 
ير قابل لاثبات المقنن العام عا “مسق تون لعفا 
الفعلى والعلم الافتراضى ميعطى الاخير ذات قيمة الاول » 
وهو لذلث يحاوى التخيسن بين اتباهين متعارضين اتجاء 
العلم بالصفه غير المشروصة احد عناصز القصد واتجاه ضرورة 
حياية المجتمسع ويهذا الافترانى يضمن للقأنون التطبيسسسق 
الشامل إن الث يعطله ادطاء الافرابت الجهل به وعجسز 
سلطة الاتهام عن الاثبات مأ دام هذا الملم ايح مقترضما 
فى حس كل شخص افتراضا نهر قابل لاثبات المكس (؟) ٠‏ 


)١(‏ د4٠‏ محيود لديب حسنى القصد الجنائىي المرجع السابق 
101 
3 ننه كن تحيى- الترجد الندا ه17 
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فكل السواطنين على سختلف د ر.جاتهم وبمختلف تقاقتوم 
سن الخرص ان كونوا عف لم بالقاتون واللواع ان الشخص 
لن يستطيع أن يتخلص من تطبيق القاعاء الجنائيه شبتا 
أنه كان يجهل وجودها او انه اخطأ نغى غخسيرها ء» حقا 
ان العلم بالصفه غير الشروعة للوقسائع احد عناصر القصد 
ولكن هذا العلم دما مفترضا افتراضا غير قابل اقبسات 
المكس (5؟ ) اذ أن هذا الافتراضيمد احسد المباد ىء_» 
الهامه للقانون وتمليه الضرورات الاجتماعيه (6) 


اذ سسبق ان ساد فى القائون الرومائى حيث كانت الماده ٠‏ 
الرابعه تنص على ان القانون ينتى اثاره بعد أن يكون منشورا 
بواسطة الامبراطور ” (5) وقد اخذ بسه القانون الك الى 
وقد سبق ان قال به الفقيسسه 820101215 مقصررا أن و 
القاثون الجتائى يعتير معلونا للكاقة يتجرد تشستسس سرهم 
سن منا لا يعرف ان القتل او السرقه تبقى محظوره وهل هناك 
١‏ م57 2 504 .18 158ه .«© ,1646؟ 5م 216هلةا 

#كذه2 4هة 11+6هع1'1111 6ف م50 و1مهضوه 1" 

شه 6116 858 723122126 ته 1156ني 26 ههق اموه ذأوقهة 


1 نك 041321528816©:272 16 48258 1561156 عطهة 
6 010125 لئاه ؟ 68618 65116 51818 26281مقم 


رذ 1 
)0 الل 1 ب ل 2 700 
١‏ ه) .م .015 وله ,(بمموصدع1 6<ةسم ' 
01 68 .يي 6015 .© (,1نجمسذوة 6ننتةدم 


2856 6085 52566216 5281588 :1ماة21 
*1© 5ه 61 .59 ,1 .1 م 112861<ه +3881 وه 
6 هوي .15ه ,وظزه , ©6506 111انهظ 


0 
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للعقاب ٠»‏ وان كل فرد يستهجن هذه الجرائم وهذه 
الفكره شار اليها فى الماده الاولى من القائون الفرنسى 
التي تكقرر اله يمضى المده المحددءه بعد تشر القواسين 
تكون هذه القوانين معرفه وملزمه يكن ابتداد البلافقتةة1'6 
مروم يستوى أن تكون النصص مدنيه أو جنائيه ممع ذلك 
أن ايان العك بيده القراتين, حايم الكميه نيا ينه 
قبول الجبل فى هذه الحاله طى اعبار ان هذه الحاله ‏ ه 
اسخنائيه (4) وطى ذلك فمتى صل الفرد الى سن -التممز 
افترض انه يعرف كل القوانين التى توجد منذ يعض القت 
فى بلاده ومع ذلك أن وجدت ظرف تحول دون أرتباط الفسرد 
بالمجتمع كما لو كان هناك ثليع أو حرب او كان سافرا فى الخارج 


فالجبسسل والخلط كما يقول الفقييه ” ا 


أف يمكن ان نمتير المواطن قد هع فى الخطأ نتي 
لعولت. بالثاتو تعلق علد ركان حلمب العرات يله 
كان ذلك مرجمه للجهل او الغلط فى القانون هو اهماله 





اه 6118168 : #خطا اسه 5 ,(2611162ه7 : 7011 
)4 +1ه<ن برع +6 تذوسهم +3281 دع «عننوعمة 1 
9 .م كدج .سه ورهع2800168 ,463 .2 1#ضعته 2 
01 .© 215 .«© و منعه61( 6م 


0 8 .©ت< , [1عتتسايه +3761 ع8 #ناهه و8 0ظفط 
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آنا بالتسويةللجرائر السيديه خامة الكنايات واللديع. فيداه 
لا تقوم الا اذا توافر عنصر العمد لها ه العمد لديه 
يكون يأتيان الواقمه المكونه للجريبه كما هى محدده بالقانون 
ومتى تطايقت الرقائع التى عبمها الجانى مع البقائع التحدنه 
فى القانون يوجد القصد فج اذن يتكون من عنصرين : 
انراد الواتسه 7النادية بوالفك كن «عتادرها" اليد وس بالقانون 


| وانضا" الاراده او انتفاء العلم ينتفى بايهما العمد »ونظر! 


لان المسسد ينتفى يانتفاء العلم بالصفه غير المشروعة 
يعمطد م يقأعسدة عدم جواز الاعذار يال هسسل. 
بالقانون فان هذا الفقييله يقول يافترانى هذا المسسام 
نزولا على الضرورات العمليه فرغم انتفا" طم الجانى بالحظر 
القانونى يظل مسئولا كما لو كأن يعلم ما كان يجب أن يعلبه 
وتبرير ذلك أيرا سهلا فى الجنايات والجنح يهى الجرائسم 
الشديده دائما تتمارض مع قواك الاخلاق السائدء فسن 
المجتمع التى تفترص ان الجانى يشارك كل فرد فى معرفتها 
اذ الجنايات والجنح الشديده يتعارص ارتكابها دون شك 
مع القيم الاخلاقيه السائده فى المجتمع " )١١(‏ . 


اما بالنسبه للجرائم التى لا تتعارض ورجرائم الاخسلاق 
وكانت وليدة تدخل المشرع اللضعى ولتى يجهل الفاعل 
صفتها غير المشريءئةفيقول جارسون فى سبيل الايقاء على 
القاعة أن الجان. كتين طبه بي انتراضا" ير قابل لاقينات 

التكنن. .وقة ١‏ الانترلين 'رلى لم ييه القاتوق. الا .ان الشاخد 

العمليه توجب تطبيقه ” )١١(‏ وهى حيله ضسروريه لحمسن سير 
7 و8 +2 .020 .08 + ,0,2 , لامنهوه 





فنك 
)١١(‏ ,و10 .2 90 .10 .لزن .02 و الن لف 6 
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(14؟) 
العدالة الجنائية (؟١)‏ وهى تطبق على المواطنين والاجانب الذين يتواجد ون 
على أرنر الوطن ه فمجرد انتب ساء المدة المحددةنى الدستور لسريان 
القوانين (؟١)‏ وهى تطبق على كل الاقراد سواء من علم شوم بالقسالون 
أو لم يعلم أومن بلديه تفسير مغلوط لان من المفريض فى كل فق سيك 
آنا وتاسيم فى النانون لسعو كل صيناً فى مسد 18 )بردو هيدا 


الافتراصفان المجتس مما يمكسن أن يودى وظيفته الدفاهية 


أو حفس ظالنظسسام )١5((‏ فهى اذ ن أسر ضرورى لكل التشريعات 
الجنائيية ١1(‏ )التى لا ييكن أن يتوقف تطبيق وا على 


شري تدرف ان الات سحن )١1(‏ 





جةخ53همم 1هصهم *0013 5ه ط1هلعم 6ه22ع 51 :221208 
89 ص مكذه مره و 60ع1188اقهه 8م48 .10 
(؟1١)‏ 


لاع" و 6281م 02018 2ه 0320158 06 اناع امع "نآ و08دم8 عا 
)١(‏ 5 261ومنرمه .«3 5ع .لدع 155 +1معل ه36 


0 207 ٠ 
فلاوع- و4‎ , 22156, 2.1. 20. 07. )١ع(‎ 
و 213268116 01231865152 و فلو 2ع‎ 12. 11. 20. 400 
9 
ع8 و8154اك و لوطع‎ 856012 , 2. 1. 50.5. 307. )١5( 
1202226 3161 06 .تزه و 5ع«نطولا‎ ©1454. 2520. 137 2, 9 )1017( 
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1 افتراش العلم بالقانون فى الفقه المصرى : 





يتجه الرأى الغالب فى الفقه الحيرى الى اعبار 
العمل بالقانون أحد غناصر القصد ه كما ان هذا 
الاتجاه يسلم بأ يسود فى فرنسا بصدد افتراش العملم 
بالقانون افتراضا غير قابل لاثبات العكس ه بمجرد تشسره 
فى الجريده الرسميه فالنشر قرينه على طم الئاس كافه بالقانون 
وبما تضمنسه من أحثام, )١4(‏ ويفترص الملم يقانون العقيات 
الاصلى والقوانمن المكمله له » ولهذا الاقتراص نطاى ميتسسد 
الى كافة النصوص الجنائيه ‏ أا كان نوع الجرييه القى تنص 
عليبا ه فلا تفرقه بين جنايه» .جنحه أو مخالفه ولا عبر 
بارتكابها بالداخس او فى الخان حيث تخضع استثناكا 
لمقواعد القانون الوطنى )١1(‏ وان كان هذا الافتراضفى كثيرا 
من الاحيان يخالف الواقع اذ لا يمقل اى انسان أن:يحيط 
بكل القوانين أو يفهما جميعا وطى وجهها الصحيح الا أن هذا 
الافترلر تمليه البصلحه الماءه التى توجسب عد, تعليسسن 
تفان الاراده العابه على ارادة واهمال الافراد )٠١١(‏ ال لى 
امكن الاحتج. بالجهل بالقانون أو يعدم فهم نصصه لبهوم 
الركن المعنوى للجريمه (١؟)‏ ولكان ذلك مدعاة الى تعطيل 
النصص المنائيه فى كثيرا من الاحيان وهذا يو“دى بالمصلحه 
العامه ويفوت الاغراض الاساسيه من مباشرة الدوله العقاب 
فىالمبال التهديدى يصفة خاصه ١5١١؟)‏ وافتراض العلم بالقانون 
1 )نه السعيد تصطفى السعيد القس العام ص 6+1 
)1١91(‏ د محمود لجرب حسنى القسد الجنائى ص ١6٠١‏ 
(©6) الاستاذ جندى عدالملت المرجع السابى ج ”اص ٠م‏ 


(١؟1)‏ د * طم احيد راشد المرجع السابين ص 74" 
١؟1؟)‏ ده على إحمد رأشد ألمرجمع السابقف ص ه5ل97” ٠»‏ 


4 
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أن] ايجبته ضريرة تطبيقسه طى نخو عام مضطوف. (15) 


أوعك! "الأفتران يتين أن يعم الجالى. بالفمير 
المحيح للنس الذى خيلفت احتايه طب النحو الذى يقصده 
المتشرع من النض (114) ومن شم فليس من حق المتهمم 
ان يديى أنه ارتكب الفعل معتقدا ان القانون يفسسر 
على نحو يباح به هذا الفعل والغقط فى القانون يستوى 
مع الجهل به فكل منهما لا ينتفى به القصد *يستوى ان يكون 
الجانى هو الذى وحده قد وقع فى الخلط او كان يشاركسه 
فيه نره » وحتى لو كان بصدر هذا التفسير المغلوط هو 
القضاء او الفقه فبهذا او ذاك لاقيية له )١8(‏ لانه لا 
قيمة للغلط الشائع قن تطاى القانون الجنائى فمتى صل 
بالقاه الجنائيه يظى لها قوتها الملزيه الب أن يلغيه 
قانون لااحق سوا" يصراحة أو ضمنسا وبغير ذلك يفقسسد 
نص التجريم قوته الالزاميه (31؟) 


وله انيه الباوام الفاهوين لبح الحا الأغليه 
الصادره عام “44م تنص فى صراحة على اله ” لايتبل 
من يوم العمل بمقتضساها 2 (1؟)» بعد الغا* هذه الماده 


519 دى» روثوف عنيد مبادى” التشريع العقابى صا‎ )1١9( 
45 (4؟) د4٠ حسن صادن المرصفاوى قواط المسئوليه الجنائيهص‎ 
51 (18؟) دى* حسن صادن المرصفاو ي المرجع السابق ص‎ 
١6١ محمود تجيب حسنى القصد الجنائى ص‎ ٠» د‎ )11( 
6907 ص‎ ١ (7؟) الاستاف على يدوب الاحكل, العامه‎ 
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بالقانون ١161 / 1١67‏ منظرا لاله لم يرد فى هذا القانون 
ولا فى قانون العقوبات الصادر 1١577‏ نص يقررها(4؟)لذتلك 
انيه تسن اسان هذة: الأتعاء إن الفين إن مكنا هات ' 
دون حاجه الى نص يقررها ه حهن أتجه رأى اخر الى القول 
أن نس الماده 117 من الدستور المو نت ( 1487 من د ستور 
1) يستفقسمان ضمنا منها هذه القرينه #وبعد الفساء 
هذا الدستور اتجه هذا الفقه الى القول بان نص الماهه ١44‏ 
من دستور 1170١‏ يتضمنها حيث تنس * تنشر القوائ سين 
فى الجريد» الرسميه خلال اسبوعين من يوم اصدارها يعمل 
بها بعد شهر من اليوم التالى لنشرها الا اذ| حددت لذلك 
ميعاند! اخرٌ (51) فهذه الماده تقرر ينبغى نشر التشريعات 
أيا كان نوعها فى الجريدء الرسميه ووجوب ترك اجل يحمسدد 
بعد هذا النشرر ه حتى اذا ما فات هذا الاجل افترض لحم 
الناس جميعا بهذا التشريع ولا يسوغ لاحد منهم ان يدفعبجهله 
به لان اوامر المشرع ونواهيه تتجه الى كل الافراد الذى 
يسمي أن 'يلغزيوا بيكاء الآرائر أو هذه التزاهى ٠‏ 807 + 


(58عوء: المعيد منطلان ‏ السنيد الترجه الساءق د 1 

(19) دء محمود نحجيب حسنى القصد الجنائي ص ١55‏ 

(؟) د * آمان غمان عبدالرحيم النموذج القانونى للجريمه 
المقان السابى ص 15748 »د *» فوزيه عدالستار صرح 
قانون .العقوات القمم الخاس البرجع السابق عن >7 
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“الطب اقا نع ني > 


" افتراص العلم بانقانون فى القضا* المقارن والمصرى * 





7 افتراض العلم بالقانون فى القضاء الفرنسى : 





نف بداية القرن التاسع عشسر ومحكمة النقضش الفرنسيه 
تطبى قاعدة عد, جواز الجهل بالقانون بكل حنم على اساس 
ان الغلط فى القانون ليس له تأثير على السمئوليه الجنائيسه 
اننا عظل كائلة ‏ لحن عسات الفاعنين لافارق فق 'دلنتتك 
بن الجرائم العمديه وغير العمديسة .)5١(‏ ف الجهل بالقانسون 
او التفسير الخاطى' له لا يمكن أن يكون سببا لعدم المتسئوليه 
تطبيقا لقاعدة لا يعذر شخص يجهله لفقانون , لا فارق فى ذلثك 
بن قانون العقوبات العا, او اللوائ المحليه او لوائح اليلديات 
أو اللوائ الاداريه يستوى ان يكون متعلقا بالمراعم الجسيسه 
التى يمكن ان يعلمها كل فرد او يعلم أن القانون يحظرها 
فالجبى او الغلط ما يمكن أن يكون مقبولا كوسيله للدف اع 
أما, القضاء الفرنسى» حيت تفمت محكية النقض الفرنسيه قديسسا 
* الجهن والغلط ما يمكن حقا ان يكون عذرا الذي يعمرض 
يضاعته للبيع فى اباكن هر التى حددتها اللوائح المحليسسه 
يكون سستوجبا العقاب المشار اليه فى اللائحه ولا يمكن للمحاكم 
ان تقبل دفعه الجهن او الخلط بهذ اللوائ 50 ) يحتى لو 
كانت اللائحه ما كانت ستميله بن ايقف العسل ي ايم , الال ]) 
لست و2863 ,0ع ,66 .,1962,8 ,ولاو 8 م0 
"١‏ ") و0 كول ولاك وتدوط؟ 5 00 


م ) .8 ,5836 11168ئاك 6285825 


65 01 تعارعن) - ه101 01 01171517لآ 01 تإتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] ار 
16051 


65 مه) 


ولذلث رفضت البحكيه دفسمع ساكى المتطقة الساخليه 
انب كانوا يستعيلوا بعض النباتات كشروب مقوى بعد حظوه 
وظلس ذلك زمنا طويلا فى عرفهم حتى توألد لديهم اعتقاد 

بان من حقهم تلك السار.» الا أن المحكمه قررت ان الاستعمال 
على النحو السابى لا ييكن ان يتغلي على التصص اللا حيسه 
لأه ف “نادف التكالتات كان سن العود اا نكن" أن عقف سد 
كمذر (5") ولا يكون للمتهم الذي اطلق النار فى قرزنيتئته 
مخالفا يذلك. اللاتئسه المحليه ان يدفع يجيله ايافا 
وصن شم لا يمكن ان يكون محلا للاغاء بدعوى ان هذه اللائحه 
قد سقطت بعد,م الاستعمال (6؟) وتيرر محمكسة التقيسص 


1ه عبات فرنسى حددت أسبابا معينه لانتفاء المسئوليه وليس 


من بينها الجهل. والغلط وليس للمحاكم "أن تعتد به كسيب 
لنفى المسئوليه أذ ان القانون غى هذه الماده ند ضع 
يدا عاما من انه لا رجيند غترا" ينوت الشفيلية. الا يشمن 
القانون ولذلكفان الجهل أو الغلط فى القانون لا يمكني ان 
ا, الغلط فى القانون لا يمكن أن يكون عذرا لان اى نصقانونى 
لا يضحه ولا يقبله وحتى لو كان هذا الغلط وليه جه سسة 
الاداره (1") استناد! الى المبدأ الماثكل فى نص الماده 168 عم 
بلااقارق فى ال نين النتاية والنتتف او السب خخ ا لقه 
830700[ يو , 2836 21111188 23 ماده وقق08 
(؟؟) 2,718. 8.1839 .1836 لهال 17 1.271.656 


١(ه؟)‏ 0 .8 ,1836 .882 22 موققع0 


8 ش 
0 38 .8 .28396 1115نت 15 وهه0 
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اذ لا يسسوغخ للمتهم ان يدعع مسئوليته استناد!ا السى 
جهله او تفسيره الخاطى* للائحه » وحتى لو شاركته جهة 
الاداره فى الخلط او الجهل فعلى حمد قول الثقر 
القرقيية  *‏ لآ القضا .رلا لظ الاقاره ولا حسن التستية 
يكن أن يكزن ارا للمتهم بمجرد ان يثبت ارتكابه للفمل 
المادئ الكون للخرت 67 لان الشتاهل البيستحيط 
لججهة الاداره لا يمكن ان يعطى للفرد 0 ان يتعارض 
وسلمدكه مم لائحه او مع القانون (94) *" وطى ذلك 

لا يسوغ للفرد ان يجهل القوانين التى تنظم اشارات المرور 

ان ان التعليمات اللائحيه التى تنظم هذه الامارات » 

تكون محموله لعلم الكافه ليس فقط عن طريى النشسر 
المنتظم للقوائيى والاحكام المأخيذه بواسطة السلطه العامه 
او الاداريه ولكن ايضا على امتداد انطرق جَى شوارع * 

المقطورات وينبغى إن تطبى هنا قاعدة لايعذر شخص 
بجبله بالاشارات تطبيقا للمبدأ العماعكلا يعذر شخص 
بجهله للقانون اذ على اللستعملين للطرى ان يحترموا © 
الاشارات التى تصدر من الرجال المعينين بطرية 
قانونيه لتحقيق هذا العمل وكل الاشارات التى انششت 
طبقا للفقره الاولى من الماده ؟؟ من قالون المرور (51) 
يلكن ان ضرف التسل طن اليعن تو الذى: ليه 
الاشاره او يمليه رجل انمرور فهل يمكن أن ينسب له خطأ 
اذا تبين ان الاشاره كانت خاطئه »# سن وجهة تظرئا 





تبجعت 


”7 ومع دو .مه .كتن8 2962 /2 / 24 مووه 37) 
)0 7 .م .1ه .ره غ73 +ع 16«وكة (38) 
)5 و 052216016818126 © 0 5 00390 


(ه.٠ه)‏ 
أن ذلك يمد بمثابة خطأ ما دى ويتحمل أثره مصد ره وهو هنا جهة الادارة ولايمكن 
أن ينسب للفرد خطأ طالما تجرد سلركه من كل خطأ ه وقارق بين الغالط فى القسانون 
1 والجول به » والخطأ النادى فهذ! الا حير قد يمفى الجانى من الستولية 
فى بعس الحا لات ولك الثاني لايمكى أن بكرن كذ لكفلا جول الجائى فى القا عسون 
ل و غنطفلناجم عن التفسير الخاطى * للقانون يمكن أن يكون لههف را ولو كان ذ لك سبيسسبه 
أ جوء الادارة وتطبيا لذ للك قضضت النقضالغرنسية برفض البراءة الصاد رة لاحد التجارسسن 
اح محاكر الموص رع فى فرنسااستناد ! الى أنه كان يجول حظر خلط ملح الحا ض طسى 


تاي وأنه كان قد درج على ف لك دون أعتراضين جانب الادارة ٠‏ الا أن التقسسسسض 


1 


الفنسهة رفت هذ »البرءة بقولة ” حيث أن هذا الحظر ينتج عن التصرصالصاد رة بالمرسور 
الصاد رعار ١151‏ وأننه لا عدار فض جيل للقاتون 6 كنا أن حسن النية لا يمكسن أن 


نمآ 
11611 


1 


0 


ن مقبولا يسبب نشاطه السينى اذ أن هذ! التاجر ما كآن يمكن أن يجول هذ «السسلوائع 
لا خيرة ومن ثم فان الجول بالصفة فير المشروعة لا يمكن أن يخفى هذ ه الجرائم القى ارتكيت 
كانه . مسو له اد عاعء يتسا هل جيه الاد ارةالا أن هذا التساهل مجره من كل أثربالنسبة 
للجراك هوه وف القانون " وقد طبقت المحكية هذا البدأ فى جرائم التدظيم ففى قدية 
خلس وقائموا فى أن بستائى كان قد أقام ثلائة من الخازيق الخرسانية د ون مراعاة الفروط 
رول وصاف القانونية * وقد حصل على البراءة من محكمة استكناف ( 2201121082 الوستتدم ) 


11 


حبد عوى أنه استند فى أنشاء هذ ء الخوازيق على تغسير الاد ارة للقانون كيا أنه كان يجول 
النصالقانونى الذى يوجب عليه الحصول على تصريح من الجبمء المختصة قبل الانشاء ءالا 


' محمكمة النقض الفرنسية رفضت البرا*ة بمقولة ” أن النصالذ ى يبحده جزا" دائيا ٠‏ مفسترض 
(6) 





30.2٠ 5 .7(1962 )1--0‏ 5,1962/ 31 صدمه هوون 
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(5.٠ه)‏ 
الملمربه كما لا يجوزان يعار شخم لغلط» الستند ليغلط جوة الاداره * ))١(‏ 
فالجول الشصب على الصيه غسير المشروعة با يمى واقمة اباحه او عذر مقبول بواسطة 
جوة القضا" لكنه ييقسى السئوليه كامله اذ ليس له تأثير على القصد ولا يسكن 
ان يو'دى الى أعفاء الجأنى سما كان السبب ( 15 ) ومن ثم يجب أن يكون مرفيضفا 
توسيلسه لد فاع الوم ,لقد قالت النقض الفرنسيه بذلك فى قضيه تخلص وقائعوبا 
فى ان احد مد يرى مشارب الخمسر فى فرئسا كان قد وضسع بطريقه ظاهصسره 
على ملابس الرياضه لاقل من ٠‏ سله وبطريق به مخادعه افلاتا لنتجمات 
الموض سوع لمخالفتء نص الطده ١/١7‏ والماده ٠٠‏ من مجيوفة تنظ سوم 
مشارب الخسسر الا ان الاستثتفاف قررت اعضفائه لئقصس المنصر الممنسسوى 
للجريس» لانه كان حسن النيسه ولم يكن لديه آارأداة أرتكاب الجريمس» الا إن النقس 
رفضت تلك المبرا"ء + ” بمقولة أن سو* ألئيه لا ب كون أحد المناصر اللازمبءه 
لموذ * ارسي ١‏ أن الجول البدفى به لنسفه غير المشروعه لا يمكن أن 
يكون سبب اباحه ” وفد دورج قضا" النقض على رض الجول والغلط " ان لا 
يستطيح المتوم التهورب من دفع الغرامه المحدده بدعوى الجيل باليد «اليحد داه 
فى القانون (>1) ولم تفرق فى ىلك بين الغلط او الجول فى القائون او التفسير 
4 انفتواض العلم بالقانون فى القضا* المصرى : 
يتجه الفضا' فى مصر نحو الاتجا»ه الذى اخذ يه القضا"“ الفرنسي عليى النحسو 
السايق واحكام القضا'" المصرى يسير على ذ لك سيرا مضطرد !' ” فالعلم بالقوائسين 
يكل ما ادخل عليها من تعديل مفروض الملم به بحكم الماد ه الاولى من لائحة 
ترتيب المحاكم الا هليه وليس على النيايه أذ ارادت رفع الدعوى المموبهه على شخس 





0.50 .2 17 .10 .8.0 26/2/1964 (41) 
58 29 586لمظاه و1.490 2903 .2 .[ 1903 11168نال 10 0888 (42) 


نط0 .580 .267 2ع .م8268 8 2ه2958510ع058 65 152 .20 8.0 1962 


.1966 ,لاع2 28 85 71 .20 .ع,ط5 2964 .287 26 743 .13622 
62170٠‏ 86.0 ملاع27 .ع1 209101028 0586 38922885 ,20 8.0.020 
ه58 8ع /88 .ط . 2966 
2٠‏ .هض10 .29 .8.0 2972 /3/ 16 مسدمه 088 (43) 
و14 .مقت م اقخصة .2 .2976 78هه 2 .سدده .8و8و0 (44) 
58 .267 7 ,7 .هت .8.0 2979 .لاصول 4 .سذدن (45) 
و589811 01 6281م 0015 و 308878 084116 هزوم 6مغذه 
24٠‏ .2. 1980 28182 2ه 218886 
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الأن'ان عله يرق :اناده الس رين 1ن قي لاسن 
بمقتضاها وليس ما ادخل طيها من تمديل اد ان هية! 
ما يعده القانون داخلا فى طم الثاس كاقه ولان المكيه 
التى صولى. محاكة المتهم 0 يان تافت نظوه 
عند المحاكيه الى ما ادخل من التمديلات على الماده الستى 
تطلب النيايه تطبيقها 0 عأوسسسسية 
بحكم القانون (11) وطبقت ذلك اليبى! فى اطار القانون ‏ ء 
الفزى القررة * ان عل الطائن بالعسير السحي” للقا تسن 
لا يصك عذرا له فى نفى المسئوليه الجنائيه " (1417) سس 
قضية اخرى قررت ذات المبدأ " فاذ! كانت السبائك موضوم 
الجريمه من البضائمح التى يسملها حظر الترخيص باستيراد ها 
لاحيسد الئاس 0 ويحسسب القانون رقم 51/1 فى سأن 
الاستيراد والقرار رقم 337 / 16 الصادرمن وزير الاتقتصاد. 
والتتجار الخارجيه فانه يعتير فى حكم التهريب ما صاحب 
جلب تدك السيائك من جانئب الطاضصه من اخدائها عن اعين 
رجاب الجيارك ونهر تضمينها اترارها الجيرى شسة اتمساره 
اليبا الى جائب تمويلبا للافلات من التفتيش من انها لم 
تكن لس بيئه من استحقاق ضرائب جيركيه على ما كانت تحمله 
من سبائك ذ هبيسه لان هذا الدفاع على فرض صحته يكون 
غير منتى لما هو مقرر من أن الجهل بالقائون او الخغلط فى 
فهم نصصه لا يعد, الفصسد باعتبار ان العلم بالقائون أوفهمه 
على النحو الصحيح مر ممترض فى حى الئاس كافه وان كان هذا 





(451) نفس 155/60/51 طمن ١1/68/(‏ س ” فى 
مجموعة اليم قرن ص 017 بنك 5١‏ م قض 0 15/ه/١)‏ 
جح 6 رام 505 مه 3ع 


(10؟) نفس 5١/)/وهو١‏ مجموعة احكا, النقر, س * رقم 1ه ١‏ 
ص 56م 
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يخالف الواقع فى كثير من الاحيان بيد أته تمليه الدبائى 
العمليه لحماية المجتمع (4؟) فى قضية اخرى قاللت 
لما كانت الماده 14 من القانون 17 للسنة 31865 أق تملست 
على أن يعاقب يعقيبة السرقه والشروع فيها كل من استخن 
المواد المعدنيه من المناجم والمحاجر بدون ترخيص وقد د ل 
انماع بذلك باته قصد من النصص الت ضعها للمعاقيه 
- عن جريية الحصول طي المواد المعدنيه فى ياطن الاض » 
بد ون ترخي أو الغشرى فيها الى أن يجعل منها جريسة 
من نوع خاص قوامها العيث بتلك المحاجر ولا تجمعها جريية 
السرقه سوى العقيه » ولم يفرق الشارع فى ايجاب الترخيسص 
بن مالك الارض وهره ومن ثم يتعسين معاقبة من يستخرج 
المواد المعدنيه أو يشرح قن استخراجها بغير ترخيسد بص 
ولو كانت الاوس الى تحوى المناجم او المحاجسر قد ألت 
اليه بطرين الملك لما فى عمله من مخالفه صريحه الملقانون » 
والعيث بتلك المحاجر ارا لمناجم ٠ه‏ لذلك ولما كان الحكم 
المطمون فيه تمد ادان الطاعنه بجريمسه الحصول طى الاحجار 
دون الحصول على ترخيص مستندآا فى ذلك الى ادله ثايته 
فى الامراق ئعأن هذا الحم يكون سديدا صسطابقا للقائنسون ظ 
ولا يشفع. له اعقاده يانه هو مالك الارض مما يوجلود بها 
اذ لايسوغ للطاعن ان يدفع بالجهل يما أدخل على القانون 
من تعديل اذ ان ذلك يما يعده القانون داخلافى عسلم 
الناس كافه ٠0٠0-٠‏ لما تقدهم, يكون الطمن على غير اساس (611) 





(4؟) فس 6اكارءل/هلا١1١( )١١١0١‏ طمن ١١10٠64‏ 
لسئة 18 فى 
 ))19‏ تقس ١11535//51“‏ س ٠١‏ رقم الاهص *؟5 
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هى قضصة أخرى تقرر " لما كان الحكم المضمون قيسه 
قد أثبت طم الطاعن اله يييم الدقيق الى حاتز ننه 
قدرا ضخمسا طى رجه الاعتيار وان ما يا يم القتيط 
كان جزكء| سسا حا بقصد الاتجار انه أقريةلك متذرط 
بجهله بالقانون مما لا يقيل التدرع به 6 والح (مه) 


وقد اضطرك تضاوءها طى عد, جواز الاعتذار بالجبهل بالقانون 
على أساسان العلم به ويكافة القوائين المكيله له مفسستورض 


فى حصن الثافه ومن ثم لا يقبل الدفع بالجيهل او الخلط 


" المطلب الثالث ” 


/ 


* فى نطان افتراض المسسام بالقانون ” 





564 الما كان امتراض العام بالقانون بمجرد ئشره فى الجريده 
الرسميه كثيرأ ما يخالف الواقع او كما يقيل الفقيه بآلأنآاتا 
أن القانون اصيح بالنسبه للمواطن المادى غير فهىم وغسسير 
سمكن الامساك به كما هو الك أن : 

سر) يحتكره الكهنه والحكماء وحتى المختص أصبح لا يستطيع 
سن الناححنيه الماديه الاساطه بل القوانين كن غصيلاتها سير 
المحدود.ة فى تعديلاتها ذات السرع المتنأهيه وهو يرد فسه 
ذل > يتوله ؛ ان هذه الظاهسسسره توعناى الى 


(8) قر ١185/5/١5‏ س ١1‏ رقم 565اسا ١؟؟‏ 


(80) تقس جلسة 5/7/لالا طمن رقم 45/5868 ف قاعدم 
1414 صا 5١‏ 
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اتخفاض قيمة القانون لدى الرأى العام للمواطنين وتو“دى 
بهم الى الشك والسخريه وعدم الاهتمام ” (85) ٠‏ 


لذلك بتجه أنصار هذا الاتجاء للتخفيف م نن. 
وبعض هذه الاسكناءات محل اتماف والبعض الاختر 


* 1 نص القائون يقبول الاعسذار بالجهل بالقانون : 





3 تطبيق افتراص العلم بالقانون نزولا علف الايقا* 
طن قايذة عد . جوار الأتد ار بالجيل :بالقاتون كان نجل 
عافقة من تاعية الاجات الثين: ملو الى الجلاد خديا 
بيك اند القند 983 الى القول يان الاجنيى 
سوف لا يقبل منه ان يدي جهله بالقانون فلا يستطي مع 
ان يدئى بعد ارتكابه واقعه بأثومه محظوره على الككى ولكن 
يمكن ان يستفيد بالعذر كظرف مخففا أن كأن مرجسع 
جبله او قط عت الاستجالة المظلقة فى ان كان يبيد 


القانون (:'ه)ة »6 وبدوا أن الا تجاه السابق يتشدد 
فى تطبيى القاعده لذلك اتجه الغقيه 24 82 4م60 


اتن الققى ممم لدتونرر ان الامى. مكل ان ديه 
حلط بالتاتون أن اود كه .مل حويعا الن.داخل البلا 
بشرط ان يثئون الفعل الذى ارتكبه غير مضا رللاخلاق ولا يكون 
بطر تعن لاه (22) 11[ الفقي الفرسسين 0 


(كه) ل * سمير تناع النظريه العأمه للقانون المدنى دور 


28115: 02. 011. 150 . 9 )ه0١‎ 


(»:ه) 
0721٠. 10.‏ .02 : لفتفتطق0 
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تتور او الادي سمط فقظ ات عدافم م لف بالقايون 
ان لم يكن لديه متسح من الوقت أن يستعلم حكم القانسون 
فق بشلكه "ان لا يكن عيبة: الت ١٠و‏ القطاافن لكيه 
ومن ثم يكون الجبل مائما لكل خطأ (8ه) ٠‏ 

ومن وجهة نظرنا ونزولا على أعتبارات العداله يجب 
ان يعنى الاسنبى الحسسق فى ان يدفم بالجهل خلال 
فترة معيئه من صذله البلاد أما بعد مضى هذه المسسد»ه 
فلا يقبل هذا الدف منه نزولا على اعتبارات المصلحه الاجتمايه 


وقد اجخذت تشريعات ككثيره بهذا الرأي من ذلك 
الماده ”" من تاألون العقوبات العراقى *.٠٠‏ للمحكله 
ان تعفى من العقاب الاجنبى الذى يرتكب جرييه خلال 
سبعة ايام تضى من تاريخ قد يمه الى العراق اذا ثبيست 
جهله بالقانون وكان بحى اقامته لا يعاقبطيه * (3ه) ب 
وق أختمدة هذا الاتجياء الشرء اللكاتى ' ماده 15 عل 
والماده !١/ ١١55‏ من القانون السوريى (لاه) ٠‏ 

فالاجنبى القاد, الى لينان أو العراى او سويا 
له ان يدفع بالجهل او الغلط فى القانون خلال الفتره اليحدددء 
نيليه شرظ آلآ كو فعله حرا قن بلانوم نان كان تكرننا 


فى بلاده لا يقيل منه هذا الدفسع* 
, ©11168#قهة دهم 16ح 11888ر[0لا 


زهه) 5 .سم .12ح م زهؤذهمة 06 عسناوعمةه 11 
اسه جين طابق النرتفابى :قراف اتسد يم 
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وبعدر. التشريعات الاخرى تمطى الاجنبى والوطني 
الحسى فى ان يدفم بالجهس. بالقانون خلال فترة معيته 
من تأريح أصدار القانون كالمادة د12 من دكريتم سو 
هز/١١(/ء7م‏ المتعلن باصدار القواين حيث نتصسست 
* للمحاكم أو السلطات الاداريه والحربيه ان تقبل فقا 
للخريف الدفم بالجهل بالقانون الذى يتسسسك بهوسن 
ينسب اليه المخالفه اذ كانت قد ارتكبت خلال ثلاثة ايام 
كامله تبدأ من تاريخ الاصدار * وعنى ذلك ان مسن 
يرتكب مخالفه من المواطنين او الاجانب خلال فترة السماح 
من اصدار القائون يجوز للمحاى او السلطات الاداريه أن 
تقبل عذر الجهل والغلط فى القانون (54) كما تنسص 
الماده ؛ فقره “ من القانون الصادر فى ١192/٠١/18‏ 
المعدل بالقاتون انصادرفى ١174/7/١4‏ على اعطا" 
فترة سماح بعد اصدار القانون ان ارتكب الجرم خلالهما 
يمكن ان يدفع الجانى بالجيل والغلط وجيب على 
المحكمه تبول عدره استنادا الى هذا النص (65) 


: استحالة العلم بالقانون‎ "(١ 


القا ليد ين اشاء هن "الانناة هس الن:. 6 
اسكناء من يستحيل عليه العلم بالقانون من افتراض العلسم 
به فمتى وجدت ظرف جنردت الفاغى ماديا من كل وسايل 
العلم بالقانون )1١(‏ كما لم كان محاصرا فى مدينه أو قلعسه 


(572)54 ,2 506 .هت .ذه .هه ,73616 8ه م1دعلا 


20 .م 183 .هد دح .مه , 8#8©6[1صدم 5ه هسدنه 
0أ) 82389 .غذه .مره , 1مغهصلط 8ه 5هوناو8 


00 وكو او ع0 +3916 .568 1 5ه , لمع ع0 
.« 603 .2 .و2077 268 


65 0]1 تعارعن) - ه1010 01 0171517لآ 01 لإتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 واطع 1] آل 
16051 


)09 


صدر قانون خلال فترة الحصار )1١(‏ أو حدث فيضان 
دأخى المستممره التى كان يقي, فيها ولكن لم يستطضعع 
لقطع المواصلات ان تصسل الجريده الرسميه الى هذه 
المستعيره (؟11) فى كى هذه الحالات اذا ما خالف المتهم 
القانون لائه كان يجهل صديره واكيت ذلك فان الركن المعنوى 
للجريمه ينتفى (171) وينتفى الاثم فى مسلكه تسحسيةر 
الجريمسه التى اتهم يها (14) ولكن الصعويه سببسا 
كان مقدارها اذا عاقت سبيس العلم بالقانون لا تبسدم 
هذا الافتراص طالما كان يبقى للجاني قدرا ولو مضففيسلا 
من استطاءة هذا العلم (18) وطى ذلك فكون المتهسم 
اميا او فى الخدمه العسكريه عند صدور القانون وعمل ببسا 
لا ينفى عنه افتراس العلم بالقانون اذ لا زال فى استطا سه 
ان يملم (11) لا ن الخطأ الذى ينتج عن الججهل يفتويصس 
امكانية ان تعلم )١7(‏ اذ أن الشارع لا يكلف بالستحيسل ‏ 


() د طن احمف راسل اصول النظريه العامه ص 64لا" هم 
23> مبحموف ديب سق المرجم السابى صضاه6١‏ هد٠‏ 
نأنون: عق علاة اليرت الشايى ا انان 0 وه 
أحيد سلايه المرى الاين صا 14826 م 

) .7 .ه(م 18ت .«ه ©حع0111682 هط 

(159) د٠‏ على احيد راشل سس 9751" هن » ننجيب حسنى ألم ١66‏ 
هد ٠‏ احمد الالفى المرجم السابيى ص 466 

(56) 97 .م ذه .يزه رهع00168ه8 

(16) د4٠‏ لعنمود لحيب حسنى المرمح السابق ص ١5115‏ 

(131) د ن4» محمد زرك محمود المرجع السابى ص 670 


«١. 7٠ )"0(‏ خذء .5ه رهنشت اله 
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لان القائون لا يتضمن نهر قواعد يمكن اتباعها فاذا استحال 
5 5 : 0010) 
5 فى فرلسا يسلم الفئقبه الغالب بهذا الاسكثنا* 
وقائعها فى ان احد التجار كان يقيم فى منطقه عسكريه احتلها 
ألاعدا!" وقام ببيع احد المنتجأت المحظور بييعها يبيجب قانون 
صدر اثنا* فترة الاحتلال ولم يعلم عنه شيئا »فى حينانه 
كان سارى اللفمول اثناء فترة الاحتلال فى العاصمه 6 ودام 
صتليك بالفزل: ان قزينة" المله بالقانون: لا يكن الفين يتنا 
فى المنطقه التى كانت تحت الاحتلال وهى التى كان يقيم 
نيا يلك عهرا لاستخالة ضبرل. الجريدة الرعيه الى قسدة 
المنطقه بسيب الاحتلال ونتيجة لذ لك قبلت دفعه بمقولسسه 
ان تلث الحاله تدل على وجود قوة قاهره قطعت الاتصال » 
بين المتهم وبين هذا القأنون الامر الذى حال بن سكان 
ونتيجه لتوافر شروط القوه القاهره الميضحه فى القانون لدى ه 


(14) د60 بحسب جيب حسنى القسد الجنائى ص ١5:1‏ 


110) 7 206 وآ وتناة0طة0 ,ى 20.93 كسسه 092250011 


و575 .م 509 .20 ,716104 5ع ©16صعكة ‏ 603 .2 
650 لتتةهقز ذع ,156 .هه .235 05.6 و 00 
: 8 .م 
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“اب وسلم الفقه والقضاء بسر بهذا الاستتثناء )7١(‏ 


ونظرا لان هذا الاسثناء نادر الوقوعفى الحياءه 


العمليه يقد يثبت أن المتبم استحاله طيه العلم بالقانون » 
نتيجسه لظرف خاصه جملته ضحيه الجهل بالتفسير الصحييحع 
للنص الذي يبرم فعله جهلا من تأنه أن يوثدي الى اعتقاده 
الزائف » لذلك يتجه الفقه الى التيسبيع فى تنطاق 
الاستثنا"ات يحيث ينمل هذه 'احاله ويطلق عيبا الفقفه 
الغلط ]والجهل الحتس 272110 10 ”نآ 


- 74 


الخلط الحتى 


01 71 تو تدج 17 


قيد عى افتراض العلم بالقانسون : 








او الغلط فيه ان تجرد من كل خطأ كاق بذاته كايا 


مسو وى روسج تب بات 


حي 


)#1١ 


مره 21 8ه 0659 16 مه 0ه جه 1 هتنا 5251 


220 قتهقده‎ 282 281 27 ١ 
فده 1+ 556628 م «ذهآ1‎ 0 
.م 29473 مضه .86 زع سل‎ 287, 5: 


نورق 
وق © يشيد زتى محمود المرجع السابق ص 4 هود * 
2 لجيب حسنى صا ١668‏ 6د ٠‏ عير السحيد 
رمضان المقال السايق ص ١١1١‏ فى القضا* تقض 
22/17 ىس المكتب الفنىس لاص 1.0١6‏ ونقضشس 
4/ ؟ع/2 ١51‏ من المكتب الفنى س ١١‏ ها 6756 
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لنغى إفتراض العلم بالقانون ويطلق طى الغلط فى هذه » 
الحاله تعيير م1ن1وؤزوزجمة فاذا كان الرجل المعتاد 
فى الظرف التى تحيسط بالجائى يقع فى شل التغلط 
الذى وقسع فيه الجانى ما كان له ان يتجنبه ذا 
الغلط غفالغلط هنا حتسييس ١(١ل)‏ أما أن كان الرجل 
المعمتان ميحاطا بظروف الجانى ٠‏ كان لديه ستسحع 
فى أن يتجلب الخلط او الجهل فان تخلف عن ذل 
المجبيود. الذى ييذله كن رجل عادى يمد مقصرا يسكون 
غطه او جهله هنا تقصيريا ومن ثم تقىم مسثيليته نسزولا 
على أفتراض الملم بالقانون * #0 ) , 


ولقد انتقل الرأى السابى من الفقأكة#ييماء 


".ل ففى فرنسا : 1 ْ 
حييث اتجه بعش قضاء الميضوع 
فى فرنسا الى قبول الغلط الحتعى فى الفتره من ١111-05‏ 
سواء فى الجراى: العمديه إوغير العمدية (75) ٠‏ 


(؟لا) .و53.م ذكء .يره م 81خهضك اتعضرهة1ه 14 , #وسطعهةآة 
© 51062 3149 نال 1 6 5961153182 'ن1 رو1هع»1 ملا 
2865٠‏ 87.6 , 068318 086 ©6 5163© 82081564" 1 
خذه .ره +خدة1” 5م 118ظظا : .5 36848 .2 .1960 
.2.24 و 72168هس 5ه 249 .2 ,2ه عتتع2 2 509 .28 


59) د4ء محمد ركقى ,حيود المرجع السابق ص 676 
7:0) - #ل1حدنال 18 06 0781141©5 1ر1 ولدهععآ لقتتدعتف 
7 .26 و1960 .##ناه .2 267.2 و 186 عتتع2 ه062 ندم 


26 5 08686 26117 »26 ث,“51©3ناهون 2163 تتوول 68 
6٠‏ .27 8736 زناه 1عصدمم 028186 06 هم .1تده ممع .لوط 
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فكو الاجدية كليس تافعيا ان :أن سيو ارو ون 
علاج بعش عوب النظشر عن طريل رياضة الميون وقبسسل 
إن تباسسر نشاطها أستفسرت عن مدى شرعية نساطظياأا 
من سكرتير ثقابة الاطسيسا* فيدير الصحيه ويد اطباء 
العيون فى المتاطمه فأكد لبا البيءم انبا تأتى نفاطا 
مشروط ولا تمد قد زاولت : مهنة السب يغير ترخيمسير 
ولكن بعد ضسى عدة سنوات باشرت المتهمه خلالها المهنه 
اتهمت بانها قد زاولت نناط مهنة الطب دون تري ص 
وراختنا سعية" العدرحه الأيلن شررة - ان اضاطيا اممف علا 
مشروط لاله لا يعد عملا طبييا ولما عرض الامر على محكمة 
بو؟ الوك الك تفية: إن الحجط ران مايه قد تالت 
نشاطا طبيا الا انها اعقدت بحسن نيه انه لا يتمارضش 
وحكم القائون ولما كانت القاعدء انه لا يعذر شخص بجهسله 
للقانون فانه لا يلزم اتهام المتهمه أن تفسره غسيرا صحيححما 
اشد سا يقرره لها صفوة من رجال يشلون الهيئ.سات 
التي تسبر نس احترابه (ه/) ٠‏ 


وطبقت ذ لك فى قضية اخري تخلس وقائعبها فى ان ٠ه‏ 
مستأجرا اتفى وآخر على ان يحل محله د ون موافقة المو“جسر 


ذه7”6ا) 229 .2 .54 هط 1953 .»2 18 لاوط 486 كدنون 
06 .67 و لإنرعقئطم( 18ناه1 مك ,بجأنموطة(-72) 
غ6 تشعل 88 .543 .2 .1954 .1مده .مه 
6 28156 88 ب#لاة22 176 و1626 ناه 

و 121126118ةهت 8016228 .697 م 2816مم 2851636 ره 
.© 8216 اوه 1ه8زممر 165هنة 2ه 
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وبعد ما تم ذلك رفعقت المالكه دعوى مستعجله امام القضاء 
وحصلت فى الوقت المناسب عبل حكم بالطرد الا ان رجال 
الاداره لم تتمكن من الحصول على معاونتهم فى وقت متأسب 
مما دعأها الى الاستعانه بمجموة أقاربها حيث تاموا يالقا* 
منقولات المستأجر الجديد خابرج الشقه فرفم يهم دعوى 
يتهمهم فيها يتهمة انتهاك حرمة المسكن فادانته محتسمسة 
اول درجه مما دعاهم الف استئناف الحكم حيث قضت الاستكناف 
ببراتهم بمقولة أن المتهمين كان لهم أن يقدروا ولهم الحق 
من الناحيه الظاهره » ان احتلال الدخيل بثابة عدوان » 
على حمى الملكيه وهو عدوان واضح عن حق الملتهيله 
ولا يجعل له.مسكنا فى نظر القانون ونتيجة لذلك قالسست 
المحكمه بانتفاء قصلدء استناد! الى اعتقاد هوللا* بمشروية 
افعالهم ععى اساس ان فيبا تأكيد! لحف الملكيه واستعماله 
ونتيجة لذلك قضت يبرا هم (77) ٠‏ 


وأذا! كان سيب ظط الجائى م غطد الاداره فى تغسير 
النس فان هذا يكون احيانا سبب لاغاء الجانى من المقساب 
وتطبيقا لذلك اتهم رب عمل بانه لم يخطر السلطات العاسه 
عن عدد العمال الذين يشتغلون لديه وهو أجرا* لانم يتطليه 
القانون كقاعده عامه أن زادت مدة غخد العمل عن سنه وكان 
ثابت التاريح عن طرين التسجيل «قد ثبت ان الاداره رفضت 


70١‏ ا) 1116 11 158وم 11 7138هم ع0 #تتاهة 
65556218 164 12ه7 ,287 .2 5.53 1953 
6 2546 .امه .6ه 068 .95هم , لإضة لدة ع6 
+ذهعق عق «رزروعمهة '1 هخدهة51ناهه متاعدة 21 صوول 1ه 
ث5 .2 ,121516ط1اتصة 
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اجراء التسجيل لعقود العمل بعد ان توجه صاحب العمل 
مقررا أن القانون يعفيه مس ذلك التسجيل وعندما عرض » 
الامر على قضاء الدرجه الاولى يرأته عن اساس خطاأ 
الاداره قوة قاهره عطاتته عن التزام قأنوئى وعنسست 
رفع الاسر الى قضاء الندى اقرت البرا”ة يتيده 
ان المتهم لم يرتكب خطأ لان الخلط الذى فم فيه مرجعه 
الى قط الاداره وهو لا يسأن عنه لانه جمل اعقاده ان 
أجراء التسجيل غير ملز, بالنسيه له ونتيجة لذلك يكون استناد 
محكمة أول درجه إلى البراث, للقوة القاهره هو استناد لا هه 
يخالف القانون (لالا) ٠‏ 


والواقم فان قضاء النقص سالف الذكر يفقا لما 
نوى مح بعض السراح. فى بصسر لا يستند الى القوه 
القاهره اذ ان هناك فارق بين القره القاهره والغلط المتى 
ان الاستحاله نتيج.ة القوى القاهره تفترض ظرفا مادري! 
عاق ارادة الجانى من معرفة القانون بحيث يصبح عله 
من الناحيه الماديه نير ممكن مهما بذل من جهد كالحصار 
فى تلعه شلا أو احتلال العدو جزه[من اقليم الدوسسه 
ايا 'الولظ الفيرق تن الخطا افتقترسن اله قسية خالسييء 
تبررها ظروف يعذر المانى من اجلها (74) ٠‏ 

ويجمدر ملاحظة أن بحكمة النقس. بدأت مرة ثانيه 


ينرلفضا ا لمن العلق او اسيك لى الفانون الات 





يد .دن .وة همق ,لامم 1956 .”تول 26 .مم0 


© 2356© 81+ه+887ط5ه 8ه1 عهعلان .369 .2 1957 
.557 .218 .سمه 25ة531تاهه 68 1همهة1 ونه متمد 


(4ي2ع) د * محمود لجيب حسنى القصد الجنائى صم 000 
عبد الروثوف مدان الجرك , الاقتصاديه ص ؟2ع”_ 
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السبب نفى قضية تخلص وقائعها فى أن رب عيل اعلعى 
احد العاملين لديه شهاده مزارعه وذلك:. لتمكينه من 
الحسون طلى ضماتنات بمزايا التأمين الاجتباى حسيين كادست 
هذه الهادات كاذبه ونتيجة لذ لك قدم للمحاكئيه يتبسة 
التوور . الا: أن ابحكية ابنطنات» “3 طاطم" 
برأئنه على اساسان سور' النيه نهر متوافر لد ى المالك يسبب 
الروابط القانونيه القى كانت تجمعه يبهوثلا*' والتى يمكسن 
ان توعمدى الى المقوع فى الفلط الذي كا نوا قد وقمريا 
ينه خنينا سم غات العك: القاتقى الا إن الداتسميرة 
الجتائتهيه قررت قن التق قله ان أن ظ» العلط أن الجيل 
بالقانوق. الكان بواشظة: الحت. - لا يكن ان يرعدى :الى اخيا* 
الصمفه غير المشروعة. للواقعه الاراديه المرتكهيه (795) 


وقد دأبت محكمة النقض الفرنسيه على تطبيق افتراض 
العلم بالقانون بشده وظلت ترفض قبول الجهل أو الغلط المنصب 
على القواد القانونيه لا فاق فى ذلك بين الجرائم العمديسه 
! غيرالعمدية )١(‏ فالغلط فى القانون لا يعتديه أيسا كان 
العذر الذى يقى عليه » 


درل للشهم تجرف "ان يركب الفعلالماناى المسكون للجرا ل ) : 


(5») ,وتلا 8.6.2962 .1962 ههه 28 .سلمده .ومه0 
مهطه 2962 م1ذعده .86 .8و .1هشعة16 .هطه 31 .2 152 
1٠‏ .© 743 .2 

(-م) عدوم عغذه .8.0 .و 28/3/1962 مسذمدء ٠.١‏ قههع0 
9 .سر 215.80 ويه ,ث 51626لاوهت وتدع1ام طوول 


١1م)‏ و.293 93.8 .هط .8.0 .14/2/1962 م.قعوة 
٠‏ 284 8 ,168 6207 6288 
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1 - فى بلجيكا 

اقر القضاء البجيكى فى الكثير 
من احكامه الغلط الحتى باعباره من الاسباب التى تحذف 
الخريةه يوادت ان افيف السنا فيه فالجول: ال يتين 
ان يقد فيييه الرعن< العاقن 'السرس والى. نتم هن سوب 
أجنيى لايد للضحيسه فيه هو الجهل الحتنى وهوالذىي 
يعد سبب اباحه على حمد قول الفقه والقضاء البلجيي! 45 ) 
غى قضيه تخلص بتائعها أن بعض الصيادله قاموا باستيراد 
تعدو الاضرية بووق ان :قينا بالحراثات السفيل الننار اليكنا 
فى القانون الصادرفى ١5‏ بارس ١114‏ اعتقاد!] منهسسم 
مكسيسن أو زقابةالستارسدهم رايظة الزفابه الماسيسه 
الوشوينيي كانت تكب ب اللتزاطت البظلويه. بالقادته 
بالتسجيل فى بلجيكا نر ان محكمة ليتوه فى حكمها 
الصادر فى 16/٠١/١6‏ قررت تبيل دفعهم استئادا السى 
الغلط الحتى ومن ثم فانهم يستفيدون من الماده 7١‏ من 
قانون العقوبات يسبب صعيبات التمسسير الخاصه يبروتوكول 
بلجيكا لوكسنبوج براسطة الاحكاء القضائيه المختلفه الستى 
كاك قد مسحكدركا فن نهدا الشوايان هذا الاسسسراء 


يتوافوق واحا.القانون الدولى .الد احلى (485) فى تضيستة 


(5م) 2 ,لاتطول .25 .شهع0 :2451946.1.293 
5 1972.16 . شفط 


1975 : 7 © .مظعم .868.01 ,ع2 
2.4139 2970 3.78.6 2970 قتدهم 4 1168عجندظ 
مول 5688 2974 .قف 1973 .06 11 .قفو 


(+*011116) 1975 مسدسطهء 5ع 1هصضمم 028015 86 .لامر 
م 2.527 


5م) 
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أخرى قررت المحكبه نقص الحكم, الصادر من محكمة المضوع 
لعد.م قبولبا الوفع بالغلط الحدن كسيب اباهه بذلتك 
يسبب توافر الظروف التى منها يمكن أن نستخلص وقسوع 
المجنى عليه فى خط ما كان يمكن تجنبه ويمكن ان تخلص 
وقاعم هده القضيه فى أن سيدء كانت تمارس تجارة المسواد 
المدتره فى محل عام ويسسبى أن قديت لليحاتيه عن هذه 
التناره الممنوعه يصفتها شريكه بالتحريض يحكم صادر فى 
١17*575‏ من محكمة جوله | وقد حاز هذا الحم فسوة 
السى * المقضسى به ه وارادت هذه السيده ان تمار س 
هذه التجاره فذكتبت الى محاميها " رجل شهير"فى */١١‏ 
سن 1175 كتاب تسأل فيه هل يعد نشاطها محظورا 
بوجود الحكم السادر فى 1١57/15/7‏ فاكد لها أن هذا 
الحن لا يعمل اى حظر طن ممارسة هذا الشست اط 
وجا" طون هتاءالاشكماره مارمف الغنائته «عسارة الندد رات 
المسمكره فى مكان عم مما ترتب عليه تقديمها للمحاكئسه 
فدفعت انها ما كانت تمطين ان تشاطباضير بش سسروع 
خاسه انها اتخذت واجب النيطه والحذر واستمارت رجلا 
شهيرا ” محابيها ” لذلبف هى تطلب يراءتها لان ممارستها 
لبيةه المقارة كانك وليه عط .نا يمكن. نيه كان سد رف + 
الاعنان طن اككارة لحاس بين اهن الس عد 
رفضت ذلك بدعوى أن الائبات البسيط أن المتهم قد اعتمد 
على استشاره سيئسه وحتى ولو كانت من رجل شهير متتتدة هدعم 
1464 لا كك لتأسيس اليراء» ٠‏ ود عض الرأى ه 
على النقفر. قررت تق الحكم مقررة ” حيث أن تاضى الوقا تسسع 
حدد بصفه لمائيه وبود الونائع التى منها يمكن استخلاص » 
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المحكيه : " وحيث أن البيانات الموضحه بالحكم رماليه نضح ان 


الكانيه كانت ناح يبنه وكان لديها من الظروف م يو“داى الى الوقوع 


فى الغلط الحتق. ‏ الذى. عرر سلتها عق ان شلركها سان 
بجسرد! من كل خطأ لذلك رأت المحكيه قبول نقض الحصكى, 
وزاءة الحبة سبيت الخلط الحفين: ” (84) + ٍ 


فالصفه الحتبيه للغلط أمر لازم لقبوله #لوسيله لدفاع . 


المتهم ولا بد أن رين الحكم الرقائع التى ٠‏ منها يمكن استخلاص : 
هذه الصفه والا كان مستهدفا للنقض»فىقضية اخرى تخلص 


وقد فتح لذلك حسابا وظل يتعامل فى ضوكء هذا الحساب 


ألا أن تجاوز بمبالغ كبيزه. رصيد» وقدم نتيجه لذ لك للمحاكسة 
على اساس انه فى الفتره من ١17157/1/١‏ الى 5١‏ سبتميبر ١101‏ 
ارتكب ولحعدة مرات جريمة نصب اضرارا بالبئك> اتهام تسسسان - 
وبعرض القضيه امام محكمة بروكسل الجنحيه أصدرت قرارها 


فى ١177/6/17‏ يبرأءة المتهم عن جريمة النصب وادانته يجريسة 


71 بلجيكى لان الساحب لم يستعمل اى خيله اتجاه الستفيد 
الهصدره يواسطته لد لك يلون لتم قد خالف الماده سن 


(:ه) 77 .1ه متتمم لق .589 .72977 .29867 
+7 26 20.6 
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1 ااىمر 


540ه) 


عن هذه الجريمه ه الا ان المتهم استأئف الحكم أمام محكمة 

استئناف ليح التى اصدرت قرارها ببراثته من تهمة اصدار 
شيك يدون رصيد معتبره أن اللسحوب طيه * البنك " كأن 
لديه اماق على عل ثسهيلات للدفع للمتهم وانه كان يبلك 
هذه التسهيلات بيمجرد تجاوز هذه الشيكات للحسساب 
على اساس. ان تسهيلات الدفع يمثن أن تكون الوصيه ‏ 
اللانم للسحصب لهذه الشيكات فضلا عن أن المشهسسسم 

كان ديه اعتات. باه سين لد مان يحل كنا محل 
واعترض النائب العام باعراضين ٠‏ 


* الايل : أن الحكم لم يحدد ما اذا كان المتهم 
لديه اعتقاد بائه كان صرح له بواسطة القانون ( ظقطفسى 
القاتون ان اتن اله بواسطة البتف طفن لواقم وتتحنن 
ناحية: اخرى أن الفالظ "نا حون تسيب اناحة 31101 كنات 
حتميا أي يفع فيه كل رجل ' حريص مضوط فى نفس الظيروف 


:أى كا ن(مجردا من كل خطأ ) 


وعند عرض القضيه على محكمة الئقضل * قررت فيسماأا 
يتعلق بجريمة أصدار شيك بدون رصيد فانهاتقوىم فى حصسفق 
ادن شعرة وك [صيد عم كات قال لتحيةعا استبييلات 
الدفع التى انمق البنك مع عيله لا تسح يوجود ائتسسان 
فق تايل او متم سد" النك الاي عامسل 
البسيط من المبنك بالسى ” تسهيلات الدفع "” لاتكى ه 
لأفنات حنيك: يف اسان شقن اند ان ذالك الأكرن الا 
بالتزا, عدى بان المس حوب عطيه هو الساحب قبل أصدار » 
الشيكات كما أن ترصيد الشيكات من جاتب البنك لا يبرر وجسود 
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التعبد السابى طى الاصدار هذا من جاتب ء وتقرا 
لان اسباب الحكى لاتسس بان تضح ها اذا كان الحم 
اعتبر ان المتهم لديه اعتقاد ‏ ياته. يعسي كنا له الحق 
فى إن يعس بواسطة القانون او البتله ء جاه كان الامر 
فان الغلط فى القانون لا لأعير لهالا 1ن !كاد حتيا وآن حمسن 
النيه لا يقى لتأسيسه وأن هذا الحكم لم يثيته من تاحيسة 
اخرن يحيث اله لا ينجم عن هلدا الحكمران مجرد اصدار 
الشيكات بدون رصيد بواسطة المتهم كان نتيجة للخفلسيط 
الحتس فى القانون » ونظرا لان 'جريمة اصدار الشيك بدون 
رسيسد يفكل فى القضيه مع جريية التصب واقعه. 
جنائيه واحده وأن اصدار شيكات بدون رصيسد لا يكون جريمة ' 
النصسب ٠»‏ ونظرا لان الحم تقض بالنسبه ‏ لاصدار ميسسك 
بد ون رصيسد لذلت يجب ان ينتسه التقض لجريية التصسب 


لذلك رأت النقنى تق الحكم والتأضسير بما يشسيير 
بطلاته (مه) ٠‏ 


7 .ب فى هرليدا 





اتجه القما* هناك الى الاخعداد 
بالغلط الحتى ورتب اثره على مسثولية الجانى (46) ٠‏ 


ل ل سم 


إدم) 7 010 مدوم .5ق ص78 «تلتتلول 24 
لاه ,2977 .0660 ! ههه : 28628 6ح له 1ه زه 

8 .مههة 212 .8هه0 ,340 ,27 1978 .1ه مطمم .02 
,لال ,#وع 2980 ,+257 12 8ههه 1ءن.ء1 .199 6جهر_ 
.4+ .2 2980 وله 


1م 
5 و6281 07615 62 15627611 ونان ننه 


وناك +6 .329 .مر 1955 .12©ير 185هاق 06 
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انق الغا فن ابركا ميا الاجاة تر دعت 


وجون نص يقرره (45) وسبق إن أخد يه الفه فسسى 
القانون الروماتى والقانوتى الكنسسى (دخ) ٠‏ 


649 وقد اعقتدت كير من التنريعات الحديثيه بالغلط 
او الجبسل الحتيى + ورتيت له اثره طى فى السثيليه 6 
الجنائد يه كالتشريح الحينسى (21) والتنريع الالمالنسسى 
الحديث (16) وغهرها من التفريعات على النحو السايسفق 
بياله  )1١(‏ * 


0_ قصر افتراض العلم يالقانون. غى القباص. الجنائيه 








للحسد من اطلاق افتراض العلم بالقانون اتجسه 
رأى فى الفقه الى القول بقصر هذا الافتراض على 
القواص الجنائيه المضويسه أى قواص التجريم والعقساب 
فقط ألما ان فقع الغلط عى قاعده هر غابيه 1 هدمو ومدةءده 
بثل قواعد القانون المدنى او الادارى او التجارى فان هذا 
الجبل او هذا الغلطظ يكن الاعتداد به فى فى المسئيليه 


7م )0 يرأجحعرص القضا" الا مريكى د ٠‏ محمد العوا »تفسير الصوس 
الجنائية ه1لمملكة العربية السعودية 6 مطبعة عكا نه هي "الما ١‏ 

(هلم ) يراجح كره 7 من هذه اترساله 

0م) يراجم ذثره ١١7‏ سل هذاه الرساله 

١‏ )2 راع فكره و سن عداءه الرساله 

.(١4؟١)‏ يراجم ثثره ,و_ ؟ رمن عذاه الرساله 
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(519هم) 


الجتاليه (17) ه. 


وبهذه الفرقه يضينتق اختراض العلم يالقانون تضيقا 
واضحصا اذ يخرج منه حالاتككثيرة من الجهل او الغلسط 


'فيقبسل منه حالات ككثيره وبها ينتفى القصد موِذلك تخف 


قسية هذا الافتراض وضيق التومسسع من نطاق المسئطليه 
بالحد من الحالات التى يف : فيها العقاب ويكسشقشلبل 
للقيد الجنائى ان يقىم فى جانب منه على عصر حقيصسى 


لا مجرد تقتراض أو مجاز (154) ٠‏ 


يقد سبق ان اخذ بهذا الاتجاه تضاء الميضوع 


أل فرتم بانسيه جية الاحداء لى لكية الير 090+ 


وجريمة الرَتأ (11) ٠‏ 
فى المانئها اتجهت المدكه الالياي #طمكممطعامة قوط 


الى الاخذ بهذء التفرقه حيث فصلت فى كثير من المشاكل التى 





(؟1) 3 .3290 .خ3ء .يه مدن 161722 68 أدتنة 85152 
بو.هد . عدن .ده 1وغهسدم غم غممت»ظ 314 .2 
3 .2 507 .25# ميي©* بنج غه و1جهلظ :273 .28 
ع .56 .2 6همع ناه مل ©ه «تناعشهة؟15 لك 

:9 .6182 ورإه© و وعد شع غدعهه أ نروره 6 تعدوم 02638 


رون علوم مره ' 1ز مناه نج 11 +ه .245 .م لاوعتومم 
28.07 ل .فزهة 2128461 صعهة2 1945618 
(915) دء السعيد مصفى السعيد المرجع السايق ص 6٠١‏ 


(15) دل* محمود لجيب حستى المرج السابى مم 0 ١5‏ 


(15) مهو لدمءهة 2924 .عون 2 86 ستعوم 36 سجت»2 
9٠‏ .2.359 2925 .غرهة رثنهه 8. ممصة ع 31+8همة 


1928 0.2.١ +٠ 
)110 


و8.633 130068 0 ٠‏ م8 ٠‏ 331967ال ده 1018611361 + 1533© 0 
ه6117 1678248 .8ه 
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ثيرها هذه التفرقه لقررة انه أذا تملى الجبل اوالغلط 
يفكره قأنونية ينص طليها قانون آخر يهرقاتون المقوات 
نماقتيسها هذا القانون واعمد طيبا لتحديد اركان الجريسه 
دون أن يدخل. عليها تعديلا كان الغلط فيها نافيا للقصد 
اما ان تعلق الخلط يفكره قانونيه اخرى يقررها قانون العقويات 
ونظمها تنظيما لم ينقلها من تانون آخر أو كان قد استعارها 
من قانون آخر للكن نظمها على نحو مختلف عن القانسون 
الذى استمارها منه فان الغلط او الجهل فى الحالين ناف 
للقصسد الجنائى (17) وقد سبق وان قال يهذا الاتجاه 
الففله الانجليزى 55987 معتيرا. ان .هق!#الغلط يعد 


| يثابة حسسين نيه 80847124 ويمته ايه كضيله للد فاع 


متى كأن مبناه أسباب معقوله وبعد من ثم ظططا مغتفسرا 
ولكن القضاء الانجليزى لم يأخذ فى الحسيان .شل 
هذا الخغلط (94) والاتجاه سالف الذكر استقر عي ها 
القضا" المصرى (115) ٠‏ ْ 


وقد اعتد بعض التشريعات بالتفرمه السابقهكلماده 
"5 من قانون مول ٠١١(‏ ) والماده »6 من قانون ع 
ايطالى ٠١١(‏ ) قد اخذ بيبا ايضا مشروع قانون العقويات 
السمرى ماده “ه غويات ٠) 1٠١5(‏ 


)1 
)2 ل © محمول ا لجيب حسنىق القسد الجنائي ص 


(كأينك 8:67 مهمه مسنعيه :كؤوعة هه مومكدومه وومممك 

© هران 618.261 :وهقعلهس ههه مه . ١‏ 

( ) الماده “*؟؟ من القانون اللبنائى فقره *١لن‏ هذه الرساله 

١1 عن الماده لاع من القانون الايظالى فقيه‎ )١9( 

)٠١5(‏ نص الماده "5 من متتروع قانون العقويات المصمرى 
يراجم يخ ؟ الفقره ه828 من هذه الرساله 
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) 25 ١ 





' المطلب الرأ 100 


١‏ اذا كانت فثرة افتراض العلم باتخانون اقتضتها الملحه 
العام لفاك حجن شير العناله الساكيه عن مر اسه 
بمثابة حخصس حصين لضبان تطبيى القانون الجتائى عسسلى 
اخبار انها حيله 'فانونيه بها تضمن عدم اتبيار النقفسام 
القانتونى داحل الديله الا ان أصارنكرة الدفاع الاجتباعى 
غنيا هجوما على هذه الفتره لان افترلى طم الكافة بالقانسون 
ببجصرد لتسره أمر يكذيه الواتسء ويخالف الحقيقه 
خاصه يمد تعقد النظم الاجتماعيه وتقدم الاقتصاد الموجه 
ووجصوهد كير من التسريمات فى .حظلف المجالات حتى اصبسن 
اققانون نهر ممكن الاسات به وحتى عى المتخصصين وادى » 
الى عاثر . القاين السناعيه تتكاترها يا #6 بعليسسيهدا 
رص نقه الجنائى ذاته ٠ )١١9١‏ ,أنا كانت قريذ 
افتواص العل, بالقانون يمجرد نتسره تصلح فى مبتسسع 
صغير محد ود حيث فيه اتادء خسلا* يصدرون توجيهاتهم 
بتعسيماتب, لاناس متشايهون كلية مما يسبل هذا المصمتلم 
الااتناسئ النت السافينير 2111" امنا رسيي أله اللييهة 
اس ع الحم ناه بحن اللا مه 
ماديه فى الغالب » اذ أفانب ان لا يترأ المباطتون الجرائه 
الرعمية وخ الظل» تخحائية: ابامق بالقاونالذى يعيل اهم 





)١٠١86( 


١ 


( 


+ه 2.496 : +1ح .هه ,ر1طاعه21 "هلما ستصهءذة 
2.3 017. 24017611602 261818 06262642 #يا و 82661 


ملآ 


51م 505 .© 8 .ؤأذزه 6 0 711 3 45م لا 


7 248 .+21 متر© متهن 1غهتاهم +13ه2ة , هم1عزهلة ذه 
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00 الى ذلك فان هذا الانترلتى يبقى دون ثر خاصه 

ن المشرع لا يعاقب على بعض الجرائم فى التمريمات الاجتماعيه 
الا بعد تكليف رسس ٠‏ فكيف ادن يسكني التول ياقتراض العام 
بالقانون؟ )٠١8(‏ ه لضف الى ذلك أن فكرة اختراضَ العسلم 
بالقادون: يدعو تيون قل الضة التعنانى: فى تعانب ددده 
فائيا على يحض بجاز فاذا كان القضد الجنائى هو ارادة »ه 
الاكتو اه ع الضف الذي يح الفاتون. فلن لسر 
هذه الاراده لا بد إن يعلم الجانى علما فمليا بالقانون ‏ * 
فاذا ثبت التفاوك يتبغى اتفاء القسصد بانتقهائه أما اقختراضه 
لل الرعبون تررها عقا ند الن خاتر اانه فور 
يعادل حذفه من عداد عتامره بالدليل على ذلك اتحساد 
حيري يكار نحالفة نمه الغا ون جين كان جيل عيتنلا 


فعليا ثابتا على نحو لا يقبسل الشك )٠١5١‏ ء اذا سألا 
الجائى فى الحاله الاخيره لخالف المياد ي* الحديثه الذي 


تهتم بالمنسر القسى أآى بالحاله المقليه لللجانى وتهتسم 
بفكرة الاثم الجنائى التى لا ينكن ان توافر صعتبوتٍ هصمذا 
الجهل الفعلى )١١7(‏ * 


بالاضافه الى ذلت قد يقان ان الدوله تتفل العام 
بالقانون بنشره على الكققه والنشر قرينه على الحلم بالقانون 
يلكن فى الحقيقه أنه ليس هناك تلانم بين النشر وهلم 
الكثقه بالقائون فتمسر الكاتون قد يوثدى ألى غم يعسفن 
الناس وقد لا يتسنى للبعض الاخر الملم به فى احياتا اخسرى 





ل) 828 . 83 5.*+21 .هه ,مث كاطلفظ2 الفكال 


١ مء محسيد نجيب حسنى القسد الجنائى صا”7‎ )1١6١5( 


د .2 296 .11ت .© وتإطوحظ8 وعومق 
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تق انح" يكن «التستو: بالقين” ان« التصسر قرينة مدان 
طم الناس كافه بالقانون ” اذ لا يبكن غلا او منطقا القول 
اخبار النعر قرينه طى العلم أي ترينة اثيات فمليه 
طلى طم الناس كافه بالقواتيّن الجنائيِهة خاصه بعد » 
الزاده الكييره فى القوانين الى درجه ثا* مصتى طييسىي 
رحن القانون ان لم يبا :ان ليكو :اقل ان الففسر 


الذى يصل توا الى اقلم “اندوله الاجنبيه عنسن يلاد م" .' 


بافتراس مه بكل قوانين الدوله التى اصدرتها بنقوهة* 


ان قوانينها قد نشرت وان نشرها قرينه على 'المّلم يها )١١4(‏ ' 
فالاخذ بالانترايى فيه خطر على الاجانب )١١1(‏ وسسن 0 


الظلم محاسبتهم عى “اساس هذا! الافتراض بل انه خط سر 
على المواطئين البسطا' الذين يرتكبون المديد من المخالفات 
فى حياتهم اليوميه مججلون خالفاتهم انون ولاح م 
خاصسيه بعد تضخسم هذه التشريعات وتعددها وغحضهاً 


- 


وأذا قين ان افتراض الملم بالقانون يمثل حيله 


قانونيه لجأ اليها المشرع لضمان تطبيق القانون حمايه 


للصلحه الاجتماينه نمنطى هذه الحيله 'أو' الافتراض ان يكون. ' 


حلم أيهيا مطلوا. دون اى استكثنا"ات عليه الا أن أضصار 


هذا الاتجاه وضمروا كثيرا من الاريينا"ات لو طبقت تهدر هذاه 


المنطق مخالف الحقائى ويو”دى الى افترام عنصر الاثم فى حق 
الجانى رم انه لا يفترض وهذأ يوثدى فى النهايه معاطلاقه 
الى مجافاة المداله لذلك: لا بد من البحث. غن.فكرة. اخرى ٠‏ 





"الشلخة لذالك بلا شرمن القول. يان هذا الافعراش يجاففيقن” 


506 .2 .012 .02 ,ه0821 . 


(١ئ)‏ 7 
)١٠٠١9(‏ 3687 .هص اءغذه مره ّ, 1 هوقوعم هوه 3 
1ل ا أ 6ه 111 , _دسعهذا فودوظلا4 


م سرهاكق ه62 1+هده وده مدو عصوح2 معضمة تدم ال 


21 
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(كعه) 
. اليبحمثك الثالسث” 
١‏ الملم الحكس بالقانون كاسا سلتبريسر 


الابقا' عمى القاعهدة"” 





"+ .يب نقسم هذا المحث الى مطليين : 

المطلب الاول ؛ 

سوف أخصمه ليهان مقنهيسم فكرة العلم الحتسس 
المطلب الثاني ؛ < 

وسوف أخصصه لتقسيم فكسسرةالملم الجكسى 








" المطلبالاول " : 


هه-سسس*م٠مل‎ 


1 مفهسم فكسرة العلم الحكس " 


4 للتوفيق بين | متحالة | تصال القانون بالمخاطبين بأحكاء !| تصسالافمليا 
يبن عمال سحاد القانون لفسسسسان حماية المجتسسمع من جائب سر 
اتجه أنصار هذا الائجاء الى القون بفكرة العلائية الحكمية النى تعثمد أ ناشحمنا 
على فكرة! لاشها ر القائونى ( ظ 5 353 2285 303:30 ) 

العلانية الفعلية والملائهة ا لشكلية أو الحكمية ؛ 


لس سسسسشششة 
ل يوع أمر من الامور وعدم كتمان وطم الكافة به وا نصالهم به اتصسالا لا 


تحايل فيه ولا انترانر يش الملائية الفعلية ٠‏ نالعلائهة الفعلية «ثمثل اعلان عن المراد 
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يطريقة شائعة بحيث يكفل لكل فرد هن أفراد المجتمع يمعرفة المعلن عنه بطريقة 


أنا العلانية الحكبيه فلا تقوم على اتصال الاثر النعلن غه اتصالا فعليا للجمهور 
ولكن تمتمد على أن مجرد استيفاء شكليا تأواجرا"! تمعينه ينصعليها القانون ظ 
يعشسير المشرع أو يحكم فى أحد قواعد»ه أن.الامسسر خسسيج من حسيرز 
الكتمان وخرج من نطاق السرية وأصبح العلم به قري ةقانونية لا قبل اثيات 
العكسه لسري سر ةلك ف نعالة] تعالة ان يفل ترق الالو 
للجسب ور بطريقة فعليسة فى الوقت نفسه يشعر بوجوب أن تخسسرج هل » 
الراقمة ين هد لكان أو :هذء الشرية 2 .وهوات وطالعلانية بشححساء 
الاجراءا تأو الشكليات التويقررها فى قاعدة فهو لا يتحايل ولا يفترض هذه 
العلانيةاذ المشرع هنا لا يتحايل على هذا الموقف تحايلا غير منطقى أومضوج 
أى أنه لا يستطيع أن يفترفط لا يطايق الواقع توافر العلم الفعلى بتلك الواقعة 
للجسب ور لانها حيله ركيكة لا تتفق والمنطق ولا العقل وهذا يجب أن يتنزه 
به البشرع(١)٠‏ 
وَطيقًا :لنت الأتحاة قا العلاية لكي عافبير لناقتة او الاسيتر 

متى استوفتالاجمراءا ثالتى يقررها المشرع ه ومن ثم تصبح الواقعةأوالاسر 
تميمريرى ” أىغير مكتوم وهو لا يعتد بفكرة العلائية الجكقغطميسسة 


25 وح مين 0 الرمالة ا لبنابةة سمس ةلاه 
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أو القانونية الا د استحالة|تصال هذا الامر للجمب ور استحالة مطلقة 
بالعلم الفعلى أوالذاتى يِذ لكاستيعد العلم بالامرأوبالائسسة 


علما فرد. يا كشرط لتوافر العلانية واستبد لها بفكرة مظنة العلم بالواقهسة 





الث تمت على أن مجسدد استيفاء الشكليا تأو الاجراء! تالمحدداة 
فى لقستساغ ة تتحقق مطنسسة العلم وستى تيقن القاضى من استية ا* هده 


الامسس را" تيقول بتوافرهذ|الاشبهارأوالعلانيةالحكبية دون حاجة 
لتطلب الغام الفعلى بالواقعة أو بالامر ,11 

بالأعتتل جكشفرة الغلانية الكنية سيق أن أحد يبا التشترو قن عبن 
الجسرائخ واستهفل الملم الفعلى » كما فى جريمة السب العلنى المرتتهة 
بواسطة القول وطريقة غلاتهقها هى الجهربه فى طريق عام فمتى ثيت للقاضى 
تحقق العهارات السهينسسسة أ صد ورها جهرا عن الجانى فى طريق عام تتوافر 
الملانية القائيئهة أو الحكبيةٌ 4 يجب على القاضى أن يحكم بالجز !* المقرر فى 
القانون للجريهة المرتكيسة د ون هاجة لان يبحث عن وجسسود جمهبلور 
اتصلسمت بهم فاقعة السب اتصالاً فغلها أم لا ه فلا أثئرلوجود هذا الجمهور 
أو عمه فعليا بالواقمة » لد ى الشرغع ه فالملانية الحكمية أو القانونية تتحقق 
بهذا الجهر للقف ف ه وتقوم قرينة تانونية قاطعة على عدام سرية الواقعقوان كانت 


القرينة تتصل بالعلانيية ولا تتصل بالعلم (؟) 





(١)ءه‏ د٠٠‏ محفد زكى منحمود *ه الرسالةالسابقةه صل لاة 


(') د ٠‏ محمد زكسسى نحمود ٠»‏ الرسالةالسابقة مدا لاه 
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ويتحدة الاستال الد كتور محمد زكسى محمود الى الأخد بسهدذ» الفكرة 
للابقا ' على قاعد عدم جواز ا لاعتن | ربالجهل بالقانون بالقول ” أن المشرع 


فى كل البلاد حدد لنفاذ التشريع سوا' الادا رى أو المد نى أو الجنائى وجوب 


_ ا 


ى خسسيج من طى الكتمان الى العلم و المعسرفة أو الى العلائية 
ومتى وجد ت واستنفذ ت هذ» الشكليات وجد ت قرينبة قائونية قال 
قاطعسة طى علانية التشريع أو القواعد القانونية التى يتضمنها ولا يهم بعصد 
دلقنان تيون اطيل حقيؤة بعلم الكاقة أو لم يتصل فهذا أو ]كليس 
.له أعمية على علانية التشريع أو القراعد القائونية " (4) . 


وفى مصر كما فى د ول العالم يكتفى بنشر التشريع فى الجريد ة الرسمية وستى تم 
ذلك يصبسح التشريع نافذ | فى كافة البلاد دون حاجة الى اتخان أى اجراء آخر 


فنشر التشريع يكفل له العلانية ومن ثم يصبسسح ساريا المفعمول فرمواجسة ولاث إن 


ره 
حم 
بآ 1 لت أهُ 4 
زد ون حاجة لتواف سر العام الخعلسى به (5) وستى تم استيفاء شكليةالنشر 
كّ 5 
لا 3 5 . ' 
3 يسؤغ للاف ساد أن يدعو الجيتصسل بسسهاسنتاد! الى مظنة العلم به 
عاانتيجة لعلانيته باجر ا" تالنشر ٠‏ 
و 


() يراجعد ' محمد زكى محمود » المرجع السابق صم لاه 


(ه) جه الرحما لاق هم صتملاة 
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* البطلك الفام ات © 
"بنقي فكزة الملاستسيص الكت جد 6 


توافره حتى يتوأفر القصد البنائى ٠»‏ 

فاذا كان النشسر يكفل علانية التسريع الا أنه 
لا يفل علم الئاس كافه بهذا التشريح ه والقور بان اتخاذ 
وعدم السريه محكوما يفيامه » وتوافره بقوة القانون اشهارا وعلانيه 
مفترضه من ناحية التطييين والاثيأت افتراضا لا يفيل 
اثبات العشرفيع نهىذلك أن كأن التشريع 1 التشريعسات 
الجنائيه فان من رئالن_ى, يطبى طيه الجتزاء المقرر بغسصر 
النشر عن طنه او عد طمه دون أن اعبار للظروف الستى 
احاطت به وقت اختران القاعده والكوى بذلل يو“دى السى 
الشاك.. الاتيهة :تت 


3- مساكئلة 201 من يخالف التسريع دون الاجداد بعلبيه 
السئوليه تأياها التسريعات الحديئه ٠‏ 


يعل يو“دى ألى المساواء بين من يخالف الدتمريع 


والتتيول 'بذلت يون الى شاع عجان العداله 


65 01 تعارعن) - ه101 01 01171517لآ 01 لإته1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] ار 
16051 


2 


(59ه) 


فد تحيط المتب طسروف تحون دون طسه 
بالتشريع القناين ايند شل هده الظرمة إلى حالة 
الاستحاله المطلقه ومحاسبة الجاني رغم هذه الظروف 


الاستناد الى مظنة العلم لنفاذ التشريعمن ناحية 
التطبيى والائبات يعتى افتراتي طم التائن كاأفه 
بالتمريع افتراضا غر قابسل لاثبات العكس وه ذا 
يخالب الواقيع كما أله يو“دى الى تيام القصد 
على جانب منه على محض مجاز 


وبالجمله فان فكرة الملائيه الحكبيه توءمى الى ذات 
النتاى ١‏ التى: وى اليا فكرة افعران العلم يالقا نون 
متى طبقت دون أى أستثنا'ات طيها وبالتالى يعبدق 
ليها ذات اوجه النقسد التى توجه الى فكرة » 
انعراس العل بالقانون أن توقدئ: آلن مجاناغ العند الم 
وتخالف المنطى والحقائى وتوءدى الى استيعساد 
عنصر جوهرى من عناصر القصد وافستراض 

شبتو الات ريسن الهاو . رح انه لا فين 
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" الميعسسكث الراتيح” 


** .«وترة الأنتراء !ل الراعييي: سكاس 7" 


للابقاء* طى القاعده 


6م54 هه سس يم : 1 

سوف تتناول فكرة الالتزا, او الواجيفى: 

المطلب الاى : سيف اخصصه لتضيح فكرة الواجسب فى الفقه 

وود ات ش المقارن ‏ » 

المطلب الثانسى : وسيف اخصصه لتضيح ومفهى فكرة الواجب 
ستحصه او الالتزام فى الفقه النصرى : 


اليطلي الاازل .* 


" فكرة الالتزام او الواجب فى الفقه المقارن ” 


كات قو اسار هد" الاتجاك ان الاخيارات ايت 
زحاية الحله الاجتاعة. تعيب نع عل السيل 
يالقانون لان اثبات العلم به اسرعسبير اذ يتطل سسب 
فحصا دقيقآة لحالذ الفرد وسوابقه والتعمق فى حياته الداخليه 
لمعرفة ما اذا كان لديه المعرفه الفعليه :رالتصيص المنتهكه 
فعذد! بقارا :ايزا نيو القتال. سدق وى بالاضرار سير 
العداله الجنائيه لتعذر تطبيى النصص الجنائيه على اندوام )1١(‏ 


41 9 لذ لك يقون الفقيه ( 5فة ) أن تأعدة عدم 
الاخذار بالجهى بالقانون لا تى لى اساس قرينة ان كل الئاس 


)1( .2 مده .02 و00 ققلآتاتفظ 
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من الخروس ان يعلموا القانون ولكن كي الناسى يجبان يعلبوا 
القانون لان العلم بالقانون لا .يفترى. ومن العيث الشسسديد 
ان تقى للمبواطنين من الخفرو_ أن يعليوا القانون »لان » 
الفاليحيي الاكعكان بس السييمدينق باراية الفاتتجيوق 
ما ييكن لهم ان يعلموا هذا العدن غير المتساهى إلقراين 
الجنائيه والتالى لا يمكن ان نوسي قاعة عد, جواز الاعذار 
بالقانون على اسأس افترالر قانونى أو تنشائى لان فى ذ لك افتراض 
الاسم وهنا الافترانىس غير دقيس لان الاثم لا يفترش ٠‏ 
فالقاعه اذن لا تحترس يلكن تفرس واجبا ء وهذا 
الواجب متعلى بكل فرد من الافراد الدذين يوجدون على أرشن 
الوطن ه كل فغرد خاضع لتطبيقف القائون ويضى السسد» 
المحدده بواسطة المشسرع للحصوى على هذا العلم لا يهم 
بعد لاله أن يكون: الفرد- قد طن او ل بعلم ظالسحسها 
كان لديه أمكانية ان يعلم بالقانون ومن شم لا.يمكن .ان يدعى 
الشين او الققط فيتسة كتيل لدفاض > (1 )ورد ييا 
الفقفه يجهة نظره بالاستناد الى الماده الاولى من القانون » 
المدنى الفرنسى فمجرد نشر القانون واعلانه يصبح ملزبا للكقتل . 
حتى لهوثلا* الذين يجهلون اءنصص فى العسسن » هستشتنى 
بن ادكه انقنط الحالة الشار اليبا فن الباده الزابعه تسن 
قانون ه/ ١470/1١‏ (”7) وكذلتن الماده 55 من قانون العقوبات 
اندرو لاحي يناد لخو قم يل" لا كنا رلا عله 
كن إن عون بحلا للاغا" نكن العقات: . الأفى. الحالات هالمروط 


١؟)‏ 1سسهم 1م08 486 دع ونه 1 8 164 + : ظلللفبا 
.59 .يس .16ت .ه© 8580118868 © 204 .28 


0 .012 .02 ,500قسآناطفظ 
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المضحسه بالقانون حيث يسى بتخفيف او الاغا' سن 
العقاب ؟ ”, 


44 0 ويقول الفقيسه 13 أن تاعدة عدم جواز 
الاخدار بالجهن بالقانون لازبه للعدى اليشرى وان قبول 
هذا الدفع يمنى الخلى عن العدل لان فى تبوله تعطيل 
لخصوس جنائيه أنما وجودها ضرورة تكميليه لكل نظام غابى» 


يرك هذا الفقييصة ان السض ناته آنا :إن 
تخاطب كل المواطنين اما ان تخاطب فثه ممينه نسم 
نى أطار محلى ولا تشير الى عموم المواطنين فيما يتعلق 
بالنصص التى تطيى على كل الناس فالغالب فيها تكون ه 
َمَلِوه بالمررة براسطة الآخلاق والقائرن لطي مسي 
يما يتعلق بجرائم القانون الوضعى كالمخالفات وبعض الجنح 
غالسلوة الاجساعه. تتظلب معاتية امن يغالف هذ التصنديصض 
وحتى ولو كذ نت مجهوله فى العيل لان كل واحد ليه 
واسب ان يعرف القواتين وطيه ان يطايبق تفسمسه 
ونصصها وهف!: الذى يجهلها يوجد فى خطأ ان لم يتطايق 
مع هذا الواجسب ” اما بالنسيه لجرائ الاهمال وعدم الانتباء 
فهى جد من باب أولى ونم الجهل والغلط لان الاهيال 
وعدي الاسياة القن .ترص لله وكوف هده الجر يهن اتيك 
يكون محلا للعقاب وعد, معرفة الجائى للئص الذى يحظسر 
هذه القان: ارصب لا عون دناليات + 

خيما يتعلى بالمخالفات فان فكرة الواجب دائما ترظن ' 
على كل مواطن ان يعرف القوانين التى يستيعد الجهل والغفلط 
كسيب معفى من العقاب أو مخعف منه © فقوانين البوليس والقوانين 
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الناليسه والقواتين الاداريه طاليا ككون مجييله (؟5) وا 

الجريمسه فى هذه القواتين يرتكب الباقعه المحظسيره 

بهو يجهن دون شك النص الجرى الك ى. يحظرها وضجصة 
لهذا الجهل فان الجاتى ينتبك. التظام الاحجضماى يكون 
الخطأ الممند لقاع يتكون فى الواقع من عدم أد!*" ‏ 
الواجب (8) م 


664 ميقول الففيه الفرنى * للك " إن حالة 
المجتع غرر, على كل قفني متا التزايات خاميسه مدل سه 
نى دأخل نطاى القائون الجنائى » من وجهة نظر البوليسس 
البحق ‏ بالآنن انما لياه والخدمات الخاسه بان * 
الدوله لها الح فى أن تطلب من كل مواطن أن يعلم 
بهذاه القوانين وطيه وأجب ها, هو الاستعلام ها سن 
يعلمها من الملما" او الافراف الاخرين الدذين يعليونهب ا 
ويفهمون وأجياتهم فان لم يفعل يكون مجرما وتطبيق القانسون 
طيه لهذا السيب يكون ميررا (1) ” فالمداله الاجتماعيسه 
اذن هى التى تيجسب عدم تبول الجهل او الخلط فى القائون 
وقبيله يوثداى الى التخلص من المداله ممن ثم تكون قاعدة ه 
عدم جواز الجهن بالقانون ضرورة تكميليه لكل تشريم عقابى 
اساسر الابقا" علهأ لا يججسد فى قرينة الملم بالقاسسسون 
ولكن الواجب المترئى على كن شخير أن يعرف ويلاحظ 

كل القواتين المقابيه" ١,ا)‏ . 

2.73 11 .2 و1هدمم +13ه2ق3 عة ©15ه2 و 1د3سهمهظ (4) 


02٠ 012٠ 20٠ 92. 2)‏ و ©1116836ق# هآ 


لزع ده ' 0461 © 156 864 1136621531614 346 :111137 
.20 مظ 7.1 وكل.”# و 6813© متتصوهط 18 486 جه 


«هيزر .16ت ؤفره و 0:116456 هلا 
0)80 
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يق الفقيه الفرنئس 025143 " ان التبرير انسليم 

للابقاء على قاعدة عد جواز الاعتذار بالجهنل بالقانون 

يركز اساسا طى فكرة الواجسب أو الالتزام, الذى يقسع 
على كل فرف> بان يعلم القوانين بعد دمرها فطألما قامست 
الديله يواجيها فى نشر القوائين ويسرت للكافه سبل الاحاطه 
والمعرفه بها » يجسب على الفرد إن يقىم بدوره وواأجبه 
وينهذ التزامه النخصى » اى يقىم بالتحري عن حكم 
القانون الذى تشرته الدوله واتاحفت له بكنه العلم به 

حتى يعل ما هو مبان وما هو محرم ويترتب طى ذلك ان 
القانون يعتير ساريا ومطبقا على كل قرب يعد مرور المده 

القانونيه » بعد تشره ولم يعد من المهم يعد ذلك أن يثبت 
طم الفرد الفعلى يذك القانون ام, جهله به طالما كسان 
فى أمكانه ان يعلمبه ” (4) ولا يمكن منثم القول ان نشر 
القوانين فى الجريدء الرسميه قرينه على العلم بها لان القرينه 
فى معناها الاصلى هى عباره عن النتيجسه المنطقيه المترتبه 
عن عملية استنتان منطقى غلى للعلم يواقعه مجهيله من 
راقم “سملوة حتهاكون الأشما رونا بك الثلاز: .+ 
بين الواقعتين » ناذا كان هذا العلم هو معنى القرينه 
فلا يكن خلا القطمع بأى حامر القراين "ليل فاطتحسه 
على العلم بباء اذ لا يمكن عقلا القون ان الكائه 
قد طموا فعلا بكى هنذا العدد الهائل من القوانيسن 

الجنائيه المختلفه يحتى لو كانوا سن رجال القانون؛و هسل 

يمكن القول ان السافر الذى صوصل توا الى 'اقليم الدوله 

خرص فيه أن يعلم بقوانينها وهى غريبه عن دولته 0 
ان القوانين قد نشسرت وان نشرها قرينه طى العلم يبنا ؟ى 


بم+هصذة'ع جم «مسره خصذ'8 +4681 تتاعهطة 
1 8 "هررم 882 +6 #نسحدمم اسه هناب هت 50117 


5 .٠0386ظ2ظ2‏ مزه 02٠ 011 282٠ 162 ١‏ 9 غ082 
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نفكرة الالتزام, بالملم هى الاسأاس السليم لتبوير الايقناء 
على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقائونخاصه وان كآن هذ! 
العلم يتطايو مع الواقع خلصه ان كانت الجرائم من النسوع 
الذى يتعاض وقواع الاخلانى والضمسير العام رمع ذلك إن استحال 
سم الجانئى بالقانون يعطى القاضى سلطة تقديريه لدراسسة 
موقسف المثهم الذى يوجد فى طرف شاذءه تحول دون قيامه 
يواجب الملم وأن كان جهله هنا لا يخن عن كوئه سسب 
مث اسباب التخفيف 99) 


١س‏ هى ايطاليا: 





يتضله الفقه نحو الابقفا* 
على القاعده ولكتهم يختلفون فى إساس الايقاء طيها ه حيمكث 
نحد الفنيه ‏ 228328 ه تفيل أن القراسعه الاساسيه للمجتمم 
تحتم طلينا تختراني. غم الكثفه بالقانون الجنائى ومن .ناحية اخسسري 
فاتم-واجٍنسب عى كل فرد ان يعرفه ولكن تمسوة هذا الميدأ يجب 

دأن تخقف فى بعض للفرض )١١(‏ ء هذا الققيسسه يرى أن الابقا 
على القاعدهء ببرره التزام كل فره بالسسسمى نحو مميفة القانون 

حباية للصلحه الاجتياعيه ٠‏ 


65" 00 يقد سار الفقينسه إبروووويخ على كرة الواجسب 
اوالالتزام لتبرير الابقاء على القاعدء. مقررا ان. الماده 65 من قانون 
العقوبات الاينالى ترص واجبا ما لى كل هولا* الذين .يوجد ون 
طى ارس الوطن يهذا الراجسب يقايل الايد القانييه الى عفرا 
الدوله لمإطينها ولكل الاقراد الذين يميشون طن ارضها -” 


)2 8 .50 162 ,2 .011. ج02 ذ آلذرا 051 


)١١(‏ (مشستساعء*18هصة 4ق #صيوء 46 مسوروجج وميم افق 
.686 ,2 3 2 و16406نافةهة +6 
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* فالقانون الشفق “يكل الارافه الجتاسه 
المكونه فى يضى بطريقه دستوريه وأن سيادة الديله يشل 
جوهر الاراده الجيايه كبا ان الصفه الالزاميه للقانون يستمسد 
من هذه الارادء الجباعيه حيث يفرش على كل فرد واجسلب 
ان يعرف القوانين ويلاحظها وهذا الواجسب يحدد روط » 
الخغسسوع العام لكل الذين يعيشون ىن ارس الوطن حيتث 
تمارس الدوله سيادتها ٠‏ همن يوجه فى مكأن معيين يلسستزم 
بالقيود القانونيه السائده فى هذا المكان ونتيجه لذ لك يجب 
ان ينك عن هده التيته شقن لعن يحمي ناذا ."عسل 
وى <سه] عنينسن دام ليق" الدى هنا الاوكن: أن 0 
يفار كيسيلة دفاع لانه لا يمكن قبيلة كمذر يعفى من العقساب ٠‏ 
ويستطرد الفقيبسه 5121نتهلة بالقول أن الماده 4؟ من قانسسون 
المقوبات الايطالى لا غير قرينة افتراى العلم بالقانون ولا يسكن 


ان تكون هذه التقرينه هى الاساس فى تبرير الايقا* على القاعيده 


لكن هذه الماده تفرش واجيا قانونيا فى أن يعرف كل مواطن 
القانون .وى يكون. هنسة!“القاتون 'مطيقا طى كل “فود .دون 
قد ضرقة. رركي هنس (الراخت لا ينون عطلينا: ع أشعالة القرة 
القأاهره * 


فواجيب معرفة القانون هى الاساس السليسسم 
لتبرير الابقا" طى القاعده وهو تكمله للحمايه القائوئيه للاأقراد 
المقوله لهم بواسطة الدوله ه وانه لا يكون محترما فى حالة الجهل 
لان هذا الجهن لايحون دون حديث الواقمه الاجراب لكلله . 


4 12155898 81 52989158 :سذتترولةا 


2 1 هعهم1ادوه8 غم 4486 .مه‎ 02. 012, 72 )١5( 
© 2٠ 
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(2ه) 
فكسرة الالتسزام أو الواجب فى الب المسريق 





؟*'يتجه أستان نا العيييد نجيب حسنى الى تأيسيد الابقاهء 
على قاعد عدم جواز الاعتف! ربالق نون * ويتضذ من فكرةالياجب 
ٌ والالسستزام على التحو الذ ى قال به النقه المقاين 15 ساس للابقاء 
عليها » الاأنه يط بين هذه الفكسسرة وقواعد القصد الجنائى 
مالشكل الذذى يه دى الى قواعسد سليسبة لا تجافى العدالة )١*(‏ 
فهو يقول أن القواعد القانونية داخل الد ولة تتعدد وتوجب على الأفراد 
داخل الد ولة التزامات وهذه الالترامات يمكن حصرها فى التزامين 
التوام بالعلم بما ورد فى هذء القواعد من أحمكام وهذا الالتوام بسنا 
أما الالترام الا خسر فيقضى بالخضوم لما د 
ص قأعد ة من قواعد القانون تفرضطى الفرد التزامين 

الترام يصفته مواطن يقيم فى الد وله بأن ا م القاعدة والترام بالخضو 
لما تقهسببه من أحكام ولا يمكن تنفيذ الالتزام الثانى أى الخضوع لما كم 
لبعد بذل مجهود من التحرى والاستعلام ان الفرد لايمكن أن يمتنع عما تدبى 
أو و تأمربه القاه ةالا اذا بذل قد را من الجهد أى استملم صا ورد بها فق اا 
ولو هى لذ لك كان الالتزام بالخضوع للقاعد ة القانونية مرتبط بالالترام بالاستملام 
عما تقضى به من أحكام أو طبقا لما يقول أستان ناالعميد تعبت سس 0 


يغصسسور أن يكلف بالخضوع للقاع ة من كان يجهل أحكامنها لذ لك كان الالترام 


بالخضوع للقانون يفترض يالضرورة الالترام بالف لم به ” (1.6) . 





(؟١)أستاذنا‏ الد : : 
)١(‏ لك ست ابن * القصد الجنائى المرجع السابق 0ه ١‏ 
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ويترتب على ذ لك : 

أن الاخلال ومخالفة القانون يتحفق فى فضين : 

الاول :اذ1اخسل الفك يعدم الاستعلام عن حكم القاع ة ٠‏ 

الثائى : اذ! خالفماتغضى به من أحكام أو طبقا لما يقول سياد ته * أن من طم 
بالقاعد ةولم يمتثكل لما تقضى به من أحكام كان خارجا عليهبا ومستحق لجزائها 
ومن لم يتح له العلم بالقاعد ة لعدم قيامه يما يفسضه طيه الواجب أو الالستزام 
الال لانه لم ييذل فى هذ! السبيل كل ما فى وسعه ومن ثم لم يستطغ أن يبح 
ما تقضى يه من أحكام نهو أيضا خارج عن أحكامها ومستحق لجزاتها' * (19) 


وييط سياد ته يين فكرة الالترام يقواد القصد بالقول ” لما كان القصد الجنائى هو 

جوهر الجرائم العمدية ٠‏ ولما كان القصد هو اراد : مخالفةالقانون ٠‏ لذ لك فانه يتحقق 
عند الاخلال بأحد الالتزامين المتولد ين عن القاعد ة ” وطى ذ لك تكون الجريمة عمد يسة 
فى حالتين : ْ 5 

اذا لم يوفى المتهم بالالتزام الذى تفضه القاعد ة أى خالفاً وامرها ولم يمتثل لنوا هيبا أو 
أولم يذل ما فى وسعه لليقوف عن حكم القانون لاله يهذا المسلك قد خالف القانون ؛ 
لاله لم يذل الجهد اللازم للاحاطةبالقانون هذ لك تكون اراد ته مخالفةللقانون 
ومع ذلك أن نقك الفرد التزامه بالاستعلام ولكنه أخل بالالتزام الثائنسى أىآخل 
بما تقضى به القاعاة من أوامر ونواهى فى هذ» الحالة أيضا فالقصد الجنائى متوافر لديه 


لاه وقتأ ن وجه أراد.ته لمخالفة القانون كان يعلم بالالترام بما يفضه . من أحكام ' )١1(‏ 





١ههلطص أستاذنا العميد المرجعالسابقة‎ )١8( 


١44لص أستاذنا العميد »؛ المرجعالسابق‎ )١1( 


00 


كد ومصمم يرتكب فعسلا يعد جريمة فى مل هذه الحالةالا يمكن القول بمسا “له 


(141ه) 

ولكن كيف يمكن أن نقسول أن اراد ة الجانى قد اتجهت الى الاخلال بالالتوام 
ييطاستاذ نا العميد بين من الجانى من جائب مين جنسيته من جانب أخسر 
ويرى أن كل مواطن بلغ سن الأهلية عليه واجب الاستعلام عما تقتدى به 
القاع ة من أحكام * فكل مواطن ذ ى أهليه عليه واجبالاستعلام عما يحكم ‏ 
تعاطه من ] حكام قانونية » لاله بصفته أحد أفراد الجماعة يلترم بما تسلنه 
الجماعة من قوانمن وليسله مطلق الحرية فى أن يفمل مسا يشاء من أمهسال 
بل عليه واجب العلم يمأ هو مباح وبا هو محظور ويخضع لهذه الاحكام فيمتتسع 
٠‏ عن اللييام بما تنهسىى ضمبه القاعد ة ويخضع لما تأمريسه. القاع ة ء وطسى 
نلك أن لم يقم بما يفضه عليه من أحكام فانه يكون قد أخل يما التوم به 
بن وطى ذ لك ان | ارتكب جيسبة أى اعد ى على أحد الحقوق المحبيةبنس ص 
م" التجسريم فى الوق تالذ ى كان قد وقف فيه عن حكم القائون ه فاله فى هذه 
الحالة يكون مسئول عن جريمته عصمدا واذا لم يتح له أن يعلم بالقاعد ة مالتالى 

كلم يحقم أحكانها لاه لم ييذ ل الجمهود للاحاطة بالقائون فان | راد ته أيضا 
8 تكون اراد ة مخالفة وه سذ لك يكون السلوك الذى ينسب الى الخاضع للالترام مسو 
7 الامتسناءالمسسه ىوان لان لأ يكن ما لكيه لان هذه المسا'"لسة 
تتوفف على مدا ى اعتداثه طلى أأحسسد الحخوى الع يني لتمرني:... آنا لوقا 


م الفيد ياعتيا نه أحف الافراد داخل الجماعةبالاستفسار عن حكم القائون فى عبله 
10 


و6 021 6 هلول 


17151 


تملا 01 


0 





7 
و اليد أك * محمود تعيب تحت المج الغابن #صطلاه١‏ 
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لا يكون محلا للعقاب ٠‏ 


ويرى انسار هذا الاتجاه فى الفقه الحسرى 
أن فكرة الالخزام بالعلم بالقانون للها تق من التشريع الخصرى 
بهو نس الماده الاولى من قانون الحقوبات وضمون هده الماده 
يو“دى الى الاخسدذ بفكرة الالتزا, او الواجسب لتبرير الابقا* 
على التاعده 150) 


هذا هو ضمون فكرة الالتزا, او الواجسب كأساس 
لتبرير الابقاء على القاعده كما قال يها الفقسه المقسارن 
فى فغرنسا وايطاليا * فى الفقه المصرى ٠‏ 


[) ده مأمون محيى سلاءه القسم العام المرجع السايق ص 
الجر ”0 


5 148[ , 6تتم2641©6 5ه 
.02 و 88011156 ومن ,2 505 .80 
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”هجهة نظرنا فى تبوير الابقا" عى القاعده 


اس سو سوب م ب بر ل ب 1 


06س سبق أن تتناولنا كافة الاتجاهات الفقهيه الاساسيه 
التى قاب بها فقه القانون الجنائى سواء فى مصراوفىن 
الخان لتيرير الابقاء على القاعدء ه وقلنا ان الفقم 
وحتى نباية القرن التاسع عر اتخلذ معيارا مضرهيا 
أساسه التييز بين قواعد القانون الم سعى وقواعمد 
القانون الطبيعى «قالوا بان الاولى دون الثانيه هى السستى 


يجرز قبول الاعذار بالجهل أو بالغلط فيهسا على الفصيل 
السايق بياله ٠‏ ' 


وقلنا فى نقد هذه الفكره ان المشرع لايبتم الا 
بالقواعهد القأنونيه المضوعيه وكان مقتفى ذلب عد, قبسول 
الدفمع بالغلط أو الجهل فيها نزولا على اغتبارات حسن 


صنع الفلاسفه ولم يقم دليل على صدقبها ء ومن ثم لا تصلسح 
كاعحاتن لتبرير الابقاء طلى القاعده لذلن تال بعر الفقه 
بفكرة أخرى وهى انترطر العلم بالقانون يزعم ان هذا الافتراض 
أمر جيهرى تقتضيه الصلحه العامه وبه يتم التخيى بين 
اخبارين متمارضين الاوى هو اعبار العلم احد عناصر القميد 
والثانى هو ضمان حسن تطبيى القانون الذدى لم يعنفله الدمع 
بالجهل به * 

وقلنا فى نقد هذه الفكره ان تطبيقها على اطلاقها 
وان كان يحقف الحملحه الاجتماهيه الا انه يخل باتتيسارات 
السلحه الفرديه ويجمن المسئوليه باديه فى الغالب وهذء 
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السيئتليه تأباها التسريعات الحديئه » ونظرا لذلك 

أتجه انصارها فى سبين التخفيف من حدتها الى ضع 
جموة من الا ستثناءاى طيبا ولكن تطبيى هذه الاستناءات 
يخل بالهدف الاساسى الذى ايتفاه انصارها اي يخل باغبارات 
اين التجتم كن 2 


3 


لذلت اتجه رأى اخر لتبرير الايقاء على القاعده 
الى القن يفكرة العلائيه الحكبيه اى يمجرد اتخاذ اجراءات 
وشكليات معينه © يفترس المشرع طم الكافه بعلائية القانسسون 
» يقلنا فى نقد هذ | الاتياءه ان هناك فارق يسين 
علائية القانون والعلم به فالنشر يوءدى الى علانية القاننون 
ولكن فى لا يو“دى الى العلم به خاصه بعد كرة القوانين 
وتكائرها فى المجالات المختلفه وى هذا الاساس فان تطبيق 
هذه الفكره على اطلاقها يوءدى الى ذات النتاي التى تو'دى 
اليها فكرة افترائى العدم بالقانون » نتيجة لذلت لا يمكن الابقا“ 
ى هذء الفكره فى سبيل تبرير الابقاء على القاعده * 


وقد اتجه رأى اخسر الى الاستناد الى فكرة الواجب 
ا الالقزام لستبرير الابقاء ططمى قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل 
بالقانون وقد سادت هذه الفكره فى الفقه الفرنسى والايطالى 
وربط استاذ نأ الدكتور محمود تجِيب حسنى بينها وبين القصد 
الجنائى يما يكفن تحديد ضيون عنامصسره على أساس واقعبى 
يكن للها د او الاقترانن فيمهه “+ 

خكرة الالتزا, بالعلم بالقانون تهيب على كل مواطضن 
ان يستعلم عن حكم انقانون فى مسلكه وترى فى هذ! الاستعلا م 
المزاما تفرضه القاعدء القانونيه حتى يكن أن يكون محلا للخضوع 
لاحكاسها ٠‏ 
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فالقاعدء القانونيه تحرس على كل مواطن التزاميين 


الاون التزام بالعلم بالقاعسده » والمزا, آخر هو الخضوع 


لاحكامها وحتى يضبط السخدر تصرفاته بما تقضى به القاعده 
لا بد ان يتحسقق الالتزايين بعااء وطى ضءذلك 
ان لم يسم الفرد داخن الدوله لليقيف على حك 
القانون يكون قد اخن يوابب الاستعلام, ولكن ما هو 
قدر السعى الذى ينيغى ان يقوم يه الفرد حنتى يمكن القول 
ان الفحسيرف قذ احن “او لم يح نينا الع به 


من وجهة نظرنا ينيغي الرجوع إلى معيار الرجسل 
المعتاده فاذا بذل المتهم, فى سبيي الوق على حك القانون 
م ييذله كلق رجن عادى حريسر على ادا* واجياته #وصنع 
ذلث لم يستطع ان يقف طى حك القانون فى هذه الحاله 
يمكن القول ان المتهم يحتى لو ارتكب سلوكا مخالفا للقاعد م 
محل المخالفه لا بسكن القن اله أثما ان القاعده ان لا 
التزام يستحيل ٠‏ 


وعلى دلب يمكن القونى أن دكرة الواجسسب أو الالعزا, 
تعد هى الاساس السليم للابقاء ى قاعدة عد, جواز الاصدذار 
بالجهل بانقانون وحتى يمكن تحقيق اعتبارات اللصلحه الفرديه 
وعد الاخلال بالخداله' يكن ألنا ان تنعمين فكرة الجسيئل 
عن الكايتى لون اخيلية الشن- أن ايقن هنا اداكان 
الجانى قد بذلى ما فى وسع الرجن المعتاد ان يبذله للوقيف 
على حم القانون فان ثبت له ذلك فاته يقضى له بالتسيرا 
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ولى خالف سلوك المتهم تعاليم الاخسلاق ٠»‏ الماان ثبست 
له أن المتهم لم يبذل ما فى وسسسح الرجل المعتاد ان يبذله 
للوقوف على حكم القانون هنا للقاضى ادانته عن الجريسه 
المرتكيه وان كان له أن يخفف تابه ٠‏ 


والاخذ بفكرة الالتزام بالاستعلام عن حكم القانون 
مع الاستماته بفكرة الغلط أو الجهل الحتى لرسم حدودها 
يوءدئ الى النتائج الاتيه : 


م6 _ انها تكمغسل اعخبارات صلحة المجتيع ولاتشفسل 
باخبارات المصلحه الفرديه ومن ثم تتحسقن العداله الاجتماعسه 
وتفصيل ذلك : س أن كل قاعده قائوئيه ردن على فرد من الافراد 
القائيين لى ارض الوطن ان يستعلم على حكيها والثانى الستزام 
بالخضوع لما تقضى به من احكام » فاذا ادى مواطن أنه يجهسل 
القانون. لا يقبل منه بادى* ذى بد " أفا الفرس فيه انه آاخل 
يواجسب الاستعلام عن حكم القانون فى مسلكه ومن ثم يكون تسد 
اخل بالالتزامين » ومن ثم كان مسترجبا للعقاب ٠‏ وترقيح 
العقاب يحقى اعبارات «صلحة المجتمع ومع ذلك يستطيع الجانى 

ان يثبت لسلطة الاتها, انه قام, بواجب الاستعلام عن حسكم 
القانون فى مسلكه اى نفذ الالتزام الاو ومع ذلك نتيجة 
للظرف التى احاطت به والتى ان وجدت لدى الرجل المعتاد 

ما كان له الا ان يخالف انقانون ء لذلك فان المداله الاجتماعيه 
تيجب اغا" ه من العقاب فكما أن المداله تتأذى من الحسكم 
على الذ نب بالبراكقانها تتأذى من الحكم عن برى* ياسجن 
لذلت ئار_ن اعتيارات العداله لا تتأذى من برا" من لم يستطع 
الخرف على حكم القانون لظروف قهريه لم يستطع تجنبها بل أن 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517لآ 01 لإتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 كاطع 1] آم 
16051 


كعووم) 


هده الظريى هى الى توسساب ألبراء وهذاه البراث» 3 
تتطليها اعبارات حمايه المجتسسمع صيانة اراد, ء 


وطى ذلك فان فثرة الالتزام بالعلم بالقانون بعد 
الاستعانه يفكرة الغلط الحتى لرسم حدوى هالا تهدر اعخبارات 
صلحة المجتسسم بل تدع هذه الحمايه وتكفل اخيارات » 
الحملحه الفرديه وبذلك تتحقى العداله الاجتماعيه للمواطنين 
وتحقى اعبارات الامن الاجتماءى الذى به يتحقى امن الوطن 
وامن المواطن 2 ٠‏ 


وقد طبقت المحاكم الايطاليهء فكرة الالتزام بالعلم بالقانون 
وقد استعانت بيفكرة الجهن او الخلط الحتمى لرسم حدودها 
وقررت " أذا كانت الواقعه بحسل العقاب يصف الجريسه 
غير المسديةينال الفاعس غوبة هذا الوصمه متى ثبت 
فى حقه أله أهسسسسيل فى التحسرى عن معنى القاعده 
لدي المختصين من القائمين على تطبهها )١(‏ " واذأ سيق 
أن قدم المتهم للعقاب عن راقمة معينه وبرأته المحكمه 
واعتقد بحسن نيم أن عطسه بباح فاطاد ارتكابه فى هذه الحاله 
رأت. النقر, اغا' المتب, من العقاب لحسن نييبته وحتى لو ' 
كانت الادأنه من رق القافى الجديد (؟1) واذا كانت ملابسات 
السلوك تحمله على الاعتتاد بمشروعية فعله خلاف القانون » 
ولا سيما عند اقامة مسهد عام سيق ان اقيم مرارا على مرأى 
من رجال البوليس ويغير تعر مئهم (7) فان المحئه 
اغت المتبم استناد! الى ان اأى رج عادى احاطت به ذات 
الظروف يمكن ان يقع فى الخلط الذى وقع فيه ه ذا 


)1 نقر أيطالى 569/ ١١50/١٠١١‏ عن النظريه العأمه ىد ٠‏ 


رسيس يهنام ص ١85‏ 
20 نقى أيطالى ‏ 6١/57(/ا193‏ د * رسيس ينهنام 
9 ع خاي ٠-100‏ بار اليه بالمرجء السابى 
ص ١95‏ 
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الجانى: ومتى ثبت أن تفسير المتهم لحم ابقانون كان خاكثا 
ومرجع ذلك الخطأ ان المتهم اعمد فى سلوكه طى تأكيدات 
وارا* تلقاها من جهات اداريه او من يععر. الموظفين العمومين 
ارتعن قعل اكيت حن عدوزفاقن (اموائله ١‏ لان المج 
قضت بيرا”ة المتهم الذى اعمد نين سلركه نزولا طمى هذه 
الظرف (14) قضى باله حينيكون العقاب بقررا طسسى 
سلوك ما عند اتخاذه بدون رخصه لا يكون على المتهسم 
تريث فى اتيان هذا السلوز. يعد الحصول على الرخصه 
بن الجهه اللختصه ولو كانت الرخصه ياطله لعدم توافر 
شروط منخها (ه) ٠‏ وطالما قا, المتهم بنا يجب يه 
فى سبيل الحصول على الترخيس لا ينبغى ان يكون محلا 
للمحاسبه بعد ذلك على خطأ لم يكن له يد فيه وما كان 
له ان يتجنبه ومن شم يكون اغاء المحكيه لهذا المتهم جاء 
صحيحا ويتقفق يفكرة الواجب والغلط اليجرد من كلف خطأ ٠‏ 
" قضى بان المتبم الذى يلتن حم لائحه رخصت لسسسه 
عمى خلاف القاتون بقتلن حيوأنات معينه فقتل حيوئنات نبا 
لا يعاقب عطى قتله لهذه الحيوانات بمقوله ان اللائحصه 
المرخصه لقتلها مخالفه للقانون وذلت لاله ليس من مدان 
القرف"التعون ١‏ تقض تائوية: اللراق الاك ازينسة (1).: 





وموقف التقسن سالف الذكر » لا شك فى صحته اف لا 
كطلب غير قانزيه بكدلك الااحتزائز لويد ينك أكون الالخزار 
بهأ لزاما © بالمستحي ل ©»فعدم قدرة الشخص على الموازنه 





53٠١ عن فد * رمسيسبهنام ص‎ ١175 /١١/59  ىلاطيا نقض‎ )»١ 
5١١ رسيس بيهناموص‎ ٠ تقر ايطالى ه555/4/8١ عن د‎ 168( 
5١١ ررمسيس بهنامص‎ ٠ عن د‎ ١1١2/56/58 نقصس ايطالى‎ )51( 
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(مده) 


بن احكام القانون واللائحه لان ذلك يتطلب خيره قاتوتيه 
يغلب الا تنواقر لديه يحيسث يئون الالتزام يها لزاما بمستحيل 
معدم قدرة المخر على الموازته بين اللوامسع والقانون يو/دى 
الى قضاء التزامه رهو هنا * التزام العلم بالقانون حيسسث 
يويجد الملتنم فى ظرم يسحيل عيه أن يفى بسهد! الالتزام ٠‏ 


ديتجسه التقضاء البلجيكى الى الاخن يفكرة الشغلط الحت ىكقيد 
هرد على واجب الاستعلام, وتطبيقا لذلت تمت التقنر البلجيكيه 
* باله أنذة اثبت الحتم المطمون فيه ان المتهم كان بامكاته 
الرجوع الى المجموعات المقابيه لمعرفة النص الذى خالفه 
فائه فى هذا التسييب الكثفنى لرضر دماع المتهم القائم على 
الجهنر الميرر ” )7١‏ هى قضية اخرى تمت اذا كان صحيحا 
انه لا يمكن تبيسر بخالفات الممارك بحجة الجسل ناث هذا 
لا يقبل منه آلا اذا كانت هذه المخالفه وليده خطأ المتبم 
بحده ولكر الامر لا يكون كذ لث أن كانت هذه المخالفه وليد ة 
خطأ الاداره عندما توجه البتهم الى ال الاداره بقصد طاعة 
القانون فحددوا له طريقا خاطئا فاله لم يمد البحالف الذى 
تصرف ضد القانون بى على المكر لقد أدى واجبه ولا يمسكن 
ان يسأن عن تصرفات رجان الاداره (4) باستنادا الى فكرة » 
الغلط المجرد عن كن خطأ رأت النتض. البلجيكيه قبون الغلط 
لمن نقل كمولا دون مستئدات كافيه يسليمه ولم غرش عليه 
ان يصل فى تحريه سلامة مستنداته ألى أبعد من رجال الجبارك 
انفسهم. )9١‏ كما تت بان التساهص. الادارى الناتجح عن منسور 


و19401238 ههم 1941 /1 /15 مهدذضسك همون 


0م 24ل .293 ظضهم .10/22/1946 .سلعه ووو 


مأَهُؤٌ .+1 46 .؟6 .1952.2.88 ههه 7/1/1952 #هوه 

٠670م 12٠‏ +٠ة‏ © 06 5م 
1 لإ ار 1/32/ فهج 27/11/5949 ضبون 
ويراجخ اع أن .عيد الرعوب مهدي المرجع السابق ضيرن.م 
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(1هه) 


وزارى يضح الضرائسب والاتاوات يكون مثله مجسرد 
من كل أثر قانونى أئما يمكن ان يوعدى فى بعص الاحيان 
الى برا المتقفاضين إن اعتمدا عليه فى تصرفاتهم ويكون 
سيب اليرا» هئا هو الجلهالحتى *)١١(‏ 


بلقد اقترحت اللجنه السكله لبراجمة قانون المقوبات 
البلجيكى وجوب توافر الصفه المبرره أو الحتبيه للغلط او الجهل 
سواء فيما يتعلى بالواقع أو القانون حتى يكن قبوله فاللجنه 
رأت ان الغلط كببدأ عام ! سواء تعقق بالقانون او الواقفع 
لا ييكن قبيله آلا اذا يت أن هذا الغلط ,هذا الجهل يقع 
فيه كل رج عادى حريص مضوع فى نفسه ظروف المتهم )١١(‏ 


560 كهقهم ”197 1شهس 23 منخستذمطن .وعون 
82٠. ٠.‏ . 1 1 .221287 تدده شهع0 6ه 
ا ل ا 
)1١١(‏ والواقع فان قبول الاهعاء بالجهل والغلط فى القانون 
باخبارات مصلمة المجتسع الا ان اشتراط الصفه الحتبيه 
لقبول الجسس أو الغلط فى الواقع لا يمكن قيوله لانسسه 
يجافى القواعد العامه التى تتطلب وجوب احاطة ولمم الجانس 
بالمناسر ا لجيهبية التى تقوم عيبا الجريمه والمعر وف أن 
بها واستراط توافر الصعه الحتميه فم الجهل بهأ حتى » 
يمكن قبولها يعنى تكليف بالمستحير لانها نهر متنأاهيه * 
567181" 18 .و 8123"اناهنآ ازعم 7863886 #شقناوعع :9812 


و11188ه متهم ملاعو .6186 1هتمم 6ووت 1ن 
5210 8ءل2 


: م.1#ع5 5106266ده 13تدناك طه : 6113؟ 
7م 28هت0 ,25 ,1 8هم 1946 .اتوك 15 8هه0 
0 .1 هم 2954 28 15 #هشهوء ,348 .1 #8هم 1950 
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وقد احذت المحكمه المليا لاقتصاديات الحرب فسى 
سوسوا بمسائقوى بيه (؟١)‏ ما ان التتريعات الحديثئه 
تأخسذ يه حيث تنس الماده 4؟ من قانون العقوبات البولتدي 
فى مقرني|«الدانيه © الجين. ادق غير الشريطة لننس. لا" يتفن 
الله رليم نان كان تن . امعطاء الماى: . سحننات الكل * 


فالجانى الاصمسل فيه انه ملز, بالوقيف على أحكام القاعدءه 
والامتناع عن مخالفة هذه الاحكا, ل فأإن كان مرجع عد م وتبفئه 
على حم القاعده سيب ما كان يمكن له تجنيه هنا فان جهله 
او غطه يعتبر ميررا ٠‏ 


ويأخذ بهذا الاتجاء التسريع الحبشى والتشريع المجوى 
الحديث )١4(‏ ممسروع تانون 'العقويات| فرنسيا لحديث )١«(‏ 


65 بس كما أن فكرة الواجب او الاستعلام عن حكم القانون 
والاستعانه يفكرة الغلط او الجهل الحتى لرسم حدود ها 
تكش التحديد الصحين لعتاصر القصد وتيعده عن البجساز 
والافترادر وتحصيل ذل.. ان كل تاعده قالونيه تقر غى كل مواطن 
ملعزم باحكامها : التزامسن:الاون التزام, با لاستعلا, عن حسام 
الفانون والثانى الغزام بالخقو لاحكابها 6 .وحتق .يمكن. تفيد 
الالتزا, الثائنى لابد من تفيذ الالتزا, الاوىي اى حتى يمكن القول 


() يراج لاحقا ففره ‏ 6848 سشة» 


0ن على عاما ييرى ‏ 4ف ؟وة 


(؟١)‏ .54 .2 .015 .02 و1هسهم +هنف ,بتتتفقع تلؤدد 
)١5(‏ 654 .2 . 0198 .02 و1هصوم +2»31ة , تتتاضطفة2 الفدك 
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بمخالفة المتهم لا بد ان تنتحقى من مدى الدور الذي لعبه 
المواطن لليقوف عن حك القانون ففان ثبت قيام الموا سن 
بواجمبه وحتى لو اقترن ذلك ببخالفة القانون ىه هنأ 
لا يمكن نسبة اى اهمال اليه ومن ثم لا يمكن تقابه » ولسسكن 
ان اقترن اخلاله بواجب العلم ٠‏ اخلاله بقواع القانسون 
واحكامه ٠‏ طيه هنا ان يتحبمسل تتيجة اخلاله بالالمتزام 
الاول »اذ الفوي غيه اله كان يملم حك القانون واتجهت 
ارادته نحو مخالفة القانون هنا تكون جررمته ديه ه وأ ن 
كان لا بعلم “بحم القاتورى سلكه نتيجه لاخلالة يواست 
الاستعلا, واتجهت ارادته للاخسلال بحكم القانون فى هذه 
التحالة: الفرض انه متسر بوكون: غابه الويق. سب الجيبيل 
بمعرنة القانون ولكن انه قسسر عن اد!* واجب الاستعسلام 
عن حكم القانون ومتى اقترن هذا الاخلان بسخالفة القاعده 
فان هذا المتهم يكون مستوجبا للمقاب ٠‏ 


ان اثبت أنه بذل ما يجب عليه أن يبذله كل رجل حيصي 
احاطت يه شرفه » فان ثبت للقاضنى إن نر مقصر فى 
هذه الحاله عليه أن يعفيه من العقاب لان جهله هنا يكون مبررا * 
ولمى ذلك لستطيسمان نقول أن استعلام الجائى عسسن 
حكم القانون فى مسلكه يكفن قيا, القصد الجنائي وتحسسسديد 
عناصره تحديدأ صحيحا على اعتبار» واجب الاستعلام» يفسر عنصر 
العلم بالتقييىم المحي لفعل الجانى من الاباحه او الحسظر 
الثاتى فى القصد ويكون الجانى من 5, مستيجيا للعقاب عن 
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الواقعه المرتكبه عجحدا * )١1(١‏ 


**5- كما ان الاخذ بفكرة الغلط الحتمى كقيد مى 


فكرة الواجب او الالتزا, تمء“ى ال رفع التناقض الذذى وقمت 
مه الكترسة التتليى "ويمقن كنات التحريله الممتحة 
وفصيل ذلث أن اسدرسه التقليديه تركز على الفرد وتحصر 
وظيفة قائون العقويات فى الحفاظ على صالحب “منافعه بتحد 
شن ملظه الدولها نت عدطلينا بالعقات :الا حيييك يمر 
النلوت شق القرت: وانظلاياا من .هذ الفكر كان لايد اسن 
حصر قواط التجريم والعقاب ليرضبى الشعور السام 
بالعداله لذلك ظمر 08 السرعة الى كان .تشيكهه انهل 
غيرة الواقعه: الود جيه وألق 'فيهلاايك عحديه مسف 
متكامل للواقعه محل العقاب 6٠‏ ونزولا على حماية جهية 
الفر. التى هى اهم اهداف هذه المدرسه كان بن الضروري 
أن يكون الجانى على طلم بالقاعده التى تحظر نشاطه ألا 
أن.بهةه-الدرعه :ل قبل وضريرة: عرائر ع1 “لمك :يبول 
افترضته فى حنى. مرتكب الراقغة الاجرابيه وهنا وجسسه التناقن 
فن فترها” الى ايمكق ا زالتة: مق م تأسيس الإقنا »طن القاهاه 
بالاستناه الى فكرة الغلط الحتى كقيد على فكرة الواجب » 
اذ لا يقبن اى عاء الفرد بادى* ذى بد* بالجهل بالقانون 
تززلا: عن راب الاستعلة افدى كيت اللناتين ان الفرف: سار 
بهذا الواجب وحتى لو وقدفى الغلط فاته لا يكون ائثما أذ انه 
ما كان يستطيع ان يعلم مأ يفرضه عليه القانون من التزام, ومن ثم لا 
كن حقيقا بالعفات انه ان فيك أو عط الحا تن امترى + 


(11) د* محمود نجيب حسنى القصد الجنائى ص ١168‏ 
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(1ه) 
بالخطا ومرجع هذا الخطأ هو التقصسير فى معرفة القانون ٠‏ فان العدالة 
الاجتماعية تغتضى غابه مذ لك تتحفق الصلحةالاجتسسا عي ةالتى هى أهقسم 


أهدافالمد رس ةالضعية /,ا )١17(‏ . كما أن العقاب على النحو السايق يتفق مع المبدأ 


العام الذى يسود التنشريعا تالحديثة وهولا تمةد ون خطأ ٠‏ 

وطى ذ لك تستطيع أن نخلصيأن الابقاء علس فاعد ة عدم جواز ا لاض ذا ربالجبل 
بالقانون أمر تيرب المصلحة الاجتماعية وتجد اساسها ليس فى فكرةالقانون الظبيمى أو 
افتراصالعلم بالقائون ولكن فى فكرةالجهل الحتى كقيد على فكرة الواجب» ٠‏ 


(107)د ٠‏ مأمون محدد سلادة » حد ود السلطةالتقد يرية فى تطبيق القانون ط 


ه5١‏ دارالفكس ير العيى ص-ده ١١‏ 
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«* الفسصصل الثالسسث " 
( . الجهل والخلط والقوا الجنائيه السلبيه ) 





0 و د 





يتسم الفقه قراعد القانون 
الجنائى تسمين ؛ الاولى قواعد ايجابيه وأخرى سلبيه 
والقواع الجنائيه الايجابيه هى التى تأخذد صيرة الامر ه 
او النبى فقسد تنهى القاعد الجنائيه عن القيام بعمل 
معيين مثل القاعده التى تدبى عن القشن او عن الضرب أو 
عن التزويسر او عن الزنا او عن الاختلاس ٠‏ وقد تأسسر 
القاعده الجنائيه الايجابييه بوجوب القيأ, بعمل معين * 
يترسب عن الامتناخ عن القيا, به وجسود الجريمه الايجابيه 
شان ذلك القاعده التى تأمر القاضسى بوجوب الحكم في 
الدعوى متى كانت جاهزه للحكم ويترتب على عد, قيام 
القاضى بالحكم فى الدعوى الجاهزه للحكم فيها قيام 
الجرييه اليضحه فى الياده 1١5١‏ ع ٠‏ م والقاعده 
التى تأسسر الموظف او المستخد, المموى بالقيام باعال 
حتى لا تتعطل سير العمل فان ابتك عن ذلث بتسسك 
عرقلة سير العمل ٠‏ تقوم الجريمه المشار اليها فى المادء ١١15‏ 
فقره ”» والقاصه التى تأمر من انذرته جبهة القضاء » 
ترميم او هدم غسار آيل للسقوط بيترتب على عدم قيسام 
ولت الشين بيذ الراسسف يعيد, الخريه» الشاراليب.ا 
فى الماده ا7؟ فقره )١(‏ اما القاعده السلبيه فهذه لا تتضممن 
ابرااحيلا قبي نجام ععيل, طن تسطين التاكهالآبنا ريسم 
فى ظروف معينه وتسسى انقاعده السلبيه لانها بالنسبه لبذ 
الطرف تزيل اثر القاعده الايجابيسسه فيصن اتسوك 
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خلائا للاصمل بينجاه عن العقاب )١(‏ لانها تزيل 
)0 


ضخة عدم المشروعيةعن الفس فينقلب الى مبان منذ البداية 


كال ذل القاعدء التى تبيم الدفاع السرى ( المواد » 
ه" 15١‏ ) غوبات م والقاعده التى تبين استعمال 
الحى ( باده ٠١‏ ع,) والقاعده التى تبين عسل 
الموظف العموسى (باده 11 عم ) ٠‏ قد سبن لنا ان اضحنا 
احكا, الجبسل والغلط فى تطاق القواس الايجايي-له 
وز لان" القراي ‏ الحلية التسحونه لااكضين: انا :زلا تنبيناً 
لذلك فثار التساءل ما هو حكم الغلط أو الجهل فى اطار » 
هذه القواعد ؟ 
الشكله الاولى : التى يمكن ان تواجهنا هى مشكلة الجريمه 
ألظني: او التصيريه ٠‏ 
المشكله الثانييه : يطسلق طيم ] الفقه ليرا" الظنيه ء 
أى موقف الفاعيى غير الياقعى بالنسبه لقاعده قانونيه ٠‏ 

وسوف لناقش مشاكل التاعده السلبيه المبيحه فى مبحثين : 
المبحث الاول : سوف اخصصه ليحت فكرة الجريمه الظنيه » 


المبحث الثانى : مسوف أخصصه لبحث ذكرة اليراعم الظنيه ٠‏ 


,2320 ,2 .20 8561ظدذم هع 152853ه8 : ددهلا كم 


+*ه خضة62 55 و284 .20 ماده .ره 7114 8ع 16دهلا 


1 264 250.86 1586© لزه تناع 8 8988ا اع 
,265 .2 .238 مزه و 1ممجللة 5ع 
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' الميبصث ألاون 


3*1 سس تقسسيم : ْ 
متسس تسن سه نقسم هذا الميحة الى مطليين 


الثابى : سوف أخصصه لبيان اثر الجهل او الغلظ فى تطاى الجريمه 
عوج الظنيسه 


الس ال-8 
" شه وضمون الجريمه الظنيه " 


2 لصيس يست علد إعصم ‏ 








يتلاقى تعريف الفقهفى تحديده 
تقوم الجريه: الظني تنا" فق االفقه النقارئ 1و الفه الشرىة 
فالجريمه الوهميه لا توجد فقط الا فى مخيلة الجانىي وللكن 
ليس لها أى وجسود فعلى ء وهى تتأتى نتيجسة طط يتسوى 
أن يكون فى القانون او فى الواتع (5)ء 


[اأعتى مين السريه: اتوي + 

2020202000000 الجريمه الظنيه لها صور أن 
الأبلن + وعالها من يقن" بالغازه بالذتوب يحضو انهاه السارد 
عر والسقته نان السرم مي تعن | القول نعود وان يد 
حظره فى أوقات الحروب فقط (4) ومن يترض يقوائد. ‏ خطا ب سق 





5" يرأجس سم ل © اححتسكى الجلدى 3 الرساله السابقه صاه لإ 
10 
أ 716عله نا 48ظ2 ر 1 1٠‏ .ذن و 224116 لل ل 
496٠‏ .2 440 .26 .يره#» و 1100ل[ 
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صع الفوائد القانوئيه وهو يعتقد خلاف الحقيقه انه » 


فالجريمه فى المثالين السابقين لا تيبسد الا فى مخيلة 
الجانى وليس لها وجود من الناحيه القائونيه فالمطأيقسه 


وى هذا فان الخلط والجسيسن يتعلق هنا بالقانون 5 


آنا الفوه الاتسرى كالبا'نن يشنة: اتلاعه لاعر 
ان هذا العدو كازموجو! بندتيته اليه أو لغسسيره 
بقصد قتله او قتل الخير )7١‏ آء من يقوم بأجهأ._ سيدده 
بواسطة طبيب بدون قصد الع وتبين فيما بعه | أن 


الاجهاى كان ضريرة طبيه لانقاند هده السيده (م)ء 


وثار التساش ما أثر الجهل والغلط فى تطان هذه 


الامئله التى تشل صورا للبريبه التصيريه ؟ هذ! سوف 
نلقى عليه الضفو" من خلال المطلب الثانى 9 





()) دم حستى المتدى الرساله السابقه ع 71 
(1) ن * أمانى عمان عبدالرميم » انتموذج القانونى للجريمه 
7ع( ل * رزرمسيسر, بون المرجج الياف ع لم١43‏ 


(4) دء روعيف عيد مبادى* القسم العتابى من التشريع العقابى 


اق 
الوقم السباي ف 
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5 المطلب ألما جين ّ 


* إل 6 


ب الساطك يون الجزية انهه الفرت نهد : 


الى الخلع بين الخريه النتتسيلة”.الجزينه الوهبية: تيت تسر 
هذا الفريسن ان الجرية اليفنه'فن. احق فرى الشرسسة 
الستحيله ه أن الفا فر الحالتين تدر تكوين الجريسه 
من الناحيه الماديه تقديرا خاطئا معتقد! ارتكابه لتلك الجرييه 
طرم جفععين الول اسايقم ال وكيا الآنه لاك طبحسن 
الاطلاق. ان يرعببا )1١١(‏ لذلك نان جايباين سنسدا 
الاتجساء يقول ان الجاتى لا يسأل عن ريه كاسله 
ولكن ينسب اليه مجرد الروح فيها (15١)ه‏ 


الوهيه فالاولى يمكن ان يتصور فيها الشروع خام سه 


فى «شالة الاتتحاله الرافتكية ألن: السبيلة 1و انراجعة السيق 


ضوع الحق: آي الثائه. لاايصور 'فيبا” المروم ع الاطلاق 
لانها مجرد وهم او تصور كاذب فى ذهن الجانى ليسسس 
له سند من الواق ولا من القانون اذ يظيل للفعل المفه 
المنرو» بغس النظر عن اعقاد الفاغي او ظنه لان سلركه لا 


(9) من ذلث 25121 همغة 11556 ومروه رون هجوم هزر 


)٠١(‏ من ذلك طعنطلطهكة وعصه1 م 1201هلا 
01) راجرع 0 الجحتدى الرماله أسابيقه ص ألم 


)1١١(‏ شل 


«عقع2 ,نمع جهاذ 
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يشكن خطرا طلى اى سبلحهى اء, على اى حتق رفعه الشارع 
اك. “يات العنابي الخنات:* 








اذا بوي شخ واقمة ما معتقدا ان القانون يجسسرم 
هذه الواتعه او عند ارتكابها وان كان الجانى يعر ثفانهبا 
تخالف القانون الا أنه كان يجهل ظرهأ رجدت نى الواقع 
تبس هذه الواقعه فى هذء الظرورف ه نما أثر هذا الجهل 
على المسكوليه الجنائيه ؟ 


غ؛١"”‏ _الاتحاهات الفقهيه : 


0 


الاجابه حى هذا السواى كان شارا للخلاف الفقهى : 





نفى المانيا : 





اتجه كن من 1»سوتط ,”7 ,تامصعه” 


الى القى ان لا عره بعلم القاعي أو عدم طمه يوجود 
السيب المبيح واقعيا فمتى وجدت الوقائع المبيحصه اوالسبب 
البيح ينتج اثره سوا" طم به الفاغ او لم يعلم بمعنى أن 
سلوك الفاعل صين مباحا ويزون عنه وصف الدرييه )١5(‏ 


حين اتجه رأى اصار الاتباه الغائى الى القون ان 


اسباب الاباحه تنتج اثرها فى حس الجائى بسرطان يعملم 
بوجود ه واتجهبت ارادته الى أعماله فى واقم الحال )١»(‏ ه 


1 يراجم راف 
فى النطيق العسايم : لركعيان نمطا ف 010 


1 


1م81 هلآاءو «عصوع ه18 4٠‏ 


)١4(‏ 4 .28 .35ت مسه» , 186011885111+6 , متجهة1ه26 
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وفى ايطاليا : 


الخلاف فنصفسى المسسادة 51 من القائون الصادرفى ١155١‏ علسمبى 
“الظروق القن مانا امعيعما د الققا تسد رلمحال العاشتى 
ولو كانت مجسسولة منسسه ان كان بي متقسميى لى ه عم وجودها 
ما لم ين صالقانسون على خلاف ذلتك ” )١5(‏ . 


فى هذه المادة يعطى الشارع الاي طالسى للاسباب|لمبيحسه فاعلي تسها 
أى اننا اتحينزها فى مقتسصى العفة يوا امسر عند عن لقعم فت 
واستبعاد العقاببفض التظسر عن عسبلم الجسساتى يشا أو هلم 
عليسه الا اذا نصالقائون على ضسرورة اتصراف ارادة الجسانى الى هذا 
السبباللبي نفى هذه الحالة » يجسأن يعلم الجانسى بوجود ه 
فان ل يكسين بعلم > أي ل متسر ارا سه آق تعقيقتسه لآ قصستتن 
لتواجدء الفدولى ٠‏ 

فالاصل وطبقا لمسا ب وقول الفقيه الاي طالى مانئزينى " حيث يوجسد فصلا 
ظرف أو سببيستبعد بسبيه المشرع العقاب ٠‏ فانه يكسون من الطبيمسسى آلا 
وقسم ذلك العقا بعلى الجائى اذا كان جاهلا وجسود هذا الظرف أو معتقدا 
على سبيل الغلط تخلفه » وللسبئفسه أذا اتضم أن شخصا ما مجئون فأنه لا توقسم 
عليه لعقية وها كان تمتحتائلة محسيد ناا الكون ١:‏ ري تنا 





14 ©0111 201328 غ3 " 
2 20 مه 6 0132 


6 6 طممة ثصمة 6ضلءم 
+. روعة ! 1 06 ختداء 289 دع 


69 .0ه :6ه 
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احقد فى فسه المقتده .)١1(‏ 


فى .صر لم يحدد القانون الجنائىي حكم الجريمسه 





الطنية أضا يطلق غليه البعس 'الاباهه التجبيله (17) وتنشد 

فوشك هناها الشيالة على كه انون الضرة قفن تقييكب: 

تخلص. وقائعها فى أن ضابط بوليس قد دخن منزل احد »ء 

الا فراد للقيام بتفتيشه فى نر الاموان اللستىيجوز له فيهبا 
ذلك وكان قد صدر له اذن ه تعذر العلم به عند اجرا"” » 
التفتيس لذلك قررت المحكيه ادانته بارتكاب. جريمة دخ نول 
منزل من أحاد الئاس دون برااة القباد المقرره فى الكانون 
( ماده ١١4‏ عم ) على اسار حتى تنتى الاباحه اثرهسا 

لااه ان يطلكم 'الجاق: .تسوددها قفد فان لرايتن يعيحيك 
قأه لا يستعيد منها ٠ )١4(‏ 


باسياب الاباحه ه ان لايغنى وجودها الفعلى ٠‏ عن ضرورة 
عالت ب لكان نيا فعا رن الج اتن تقال الي ها 


حتى تنش الاباحه اثرها فى اباحة الفعل وفى المسئوليه عنه (11) 


وقى انتقد رأى فى الفقه المسرى )٠١(‏ يجهة نظر التقةر 
لان تطلب عم الجاتى يتافر شروط الاباحه حتى تنق اثرها 
فى بباجبته ه ‏ تخالف الاصول القانوينيه العابه التى لا تحتل.ى 


(11) د © عدالمبيمن بكر المرج السابر صا 517 
)1١4(‏ تقس 9/١(1575/1اس‏ القباعد الغانونيه جاص 551١‏ 
(19) ولك/ره/ؤو؟ جاص 141 


() ل # محموك | متماحفى الْقَسم العام ص ١51‏ 


(59ه) 
الى نص يقررها فى مواجهته فأسبب الاباحة مضوعية أثرها فى تعطيل نصالتجيي لا 
يشوقف على ا لحالة النفسية لمرتكب الواقىة الاجرامية ٠‏ وعلى ذلك وطبقا لهذ! ال راى 
لان بل الجا أوظية بالمي المي لاثينة له وينى فاته 'يستقيدا من الاباخنة المجيولة 
ون الاطك ان يسيلة يه 403) اهن يركيا حرينة فى طلاة دقان درفن كلاقرك لها اكت 
لقان ونية يستفيد بأثره ولو كانت وقائعه مجهوله منه )١١(‏ ولو أتلف شخسمال للغيريضاء 
يتستفيد من أثر ا لاباحة ولوكان يجهل القانون يمتبر ضاء الفير هنا سيب اباحة ه وسبب 


يه 
ولك هو الصفة المضوعية للابا جة فهى التى تن دى الى عدم الاعتداد بالجهل بالاباحة(؟؟)٠‏ 


ٍِ 

© 

1 

2 ويتجه الاستان الد كتور ر'ووف هيد الى تأييد ل بنقولة * اذا كا 
بب 

م أ 0 5 0 


- 
11611 


155- 


خاص فى فهم الواقع أو القانون متى كان الفهم الصحيح لهما يقتضى القول ببرا'"تسه 
فرالاباحة وليس فى نصوصالتشريع المصرى ما يمنع| لاخذ به ٠‏ أى بهذا الاتجاء 
يتلائم والمباداى' العامة للتجريم فيه وهى تتطلب باد ى؛ ذى بد ى' سلوكا بادريا 
بسيئن ا خاضما لنصقا نل يوني بفين يعاتب علييه لاخاضمع | - 


2 | 


01») ل ٠‏ تأنجنون نغيد سلامة القسم العام صسة ٠ ١7‏ نه أخنه فتحى سروور 
أصول قائونا لعقها تس ) ؟؟" 


5 ١أحيد‏ نتحي سرور ه المرجعالسابق ه صلب 6 5١١‏ 


ع 11 


- 
) 


(1) د مأ مون محمد سلا مسة» المرجعالسابق ه ص7١‏ 
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لص يبيحمسه قيل اى بحصمث فى نية الفاعسل أوقفى | 
د عن هذا السلوك ‏ بالذأت. مهدا يقن لعن بحتب 
المبادى* السائده ه فان المريمه التصوريه إن كان سمدرها 
تصور الخاطى* فى فب الواقسم فبذا الخدأ بحده لا يكقى 
ان يقيم العمد الذى لا ينبغى ان يقام فى عتصره المتصسال 
بالواقع الاعى اساس الفهم الصحيح لهذا الواقع طبقا © 
للسباد ي* العامه فى تحديد حالات توافر الممد اه عدم توامره 

يشرط نزيو النقسه ان ترق السلوك الرعتجتث 
القن حدود الحق ك لم يتعدى التطاق المادى المرسوم 
في سبيل اياحته او الاغا"* مله (5؟) ٠‏ 


انميت النت . ان غات كن الوا النسلن. ب :اعرد 


١ 
١ لزان ميل اع خرييه اغالا قسن "ديف الشاريا‎ 


"١‏ والواقم فان الرأى السابق يأخسد ييقتضى الاصسسن 
الذى يقول به الشان الايطالى كى المناده 25 منه والمرحيح 
ىمحي نتيا جلا بعالك الشريم الشرى. اننا رركن الاحفد 
ان توافرت شروط الاباحه فعلا تنتى اثرها سواء طلم بها الجانى 
أو لم يعلم فالجهل بالاباحه لا يحول دون الاستفاده ينبهبسا 
كد يرد عليه اسدبناء ومرسمع الاسخشنا* عو -9 القانون 
(5) 0*0 ووفعيسد ٠»‏ المرجعالسابق ٠‏ صاءه 
(18) د» روءوف عبيد امرجم السايق ص ٠+*ه‏ 





١ 7 ِ‏ 
3) 4ه لحمود لجيب حستى القسم العام صد 
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اذ قد يتطلب القانون لوجوو الاباحه ضرورة توافر مروطها 
الماديه وعناصرها المعنويه ففى هذه الحاله فان الوجسود 
المادى للاباحه لاايوثدى الى تباكرها ه بل لاا بد من توافر 
المتاسر الأخري السقيييه ان الشتريية القن بتطلييا اسار 
بالتص » وقد يشترط المسى ان يكون العلم بشروط الاباحه 
اخف عناصر الاباحه ه. حين لااخيافر الا اذا اخاط الفامل 
لما ينيد المزوظ. أفان ل نيخط مه -بشروط الاباحه لاه 
تتوافر بالوجود المادى لوقائمه ٠ )1١4(‏ 


وعلى نذ للته فطالما لا يشترط المشرع وجوب توافر عسسلم 
الجانى يجهل أو يعلم بوجود ها وهذا قد اخذ به الدشر هم 
السرى فى مشرون قانون العتببأت الموحذدى حيثك تعد الماده 
على > * هل الاامعاا ين ارك افقلا يكن نذا 
امرا سباحا معتقدا انه يرتكب امرا غير مبام كالاعمنى السذدى 
حضوا نالتوظ. اروجع. “ظنا"ببدبا "انبا ايراة اجتبية عنه: ١‏ 
التى يتركب منبا كيانم! المضوى ومن ثم تتخلف وجود الجريمه 
كما أنه أذ انضم لها سيب اباسه فان ذا الاخيريشل شطسر 
الحكم فى القاعدء الجنأئيه بتعد الجرييه مباحه بين القانون 
يستوى ان يثون الجانى عالما ,)١‏ جاهلا بتوافر ذلك السسسبب 
او معتقدا على سبينى الغلط تخلفه (59) فالجريمه من أدناحيه 
القانونيه لا تتواعر فى الظن طالما لم يكن للها وجود فعلى 


(4؟) د + محمد زكى مححميد الرساله السابقه ص 571١‏ 


1 
١‏ 06 لك * رمسي بهانا المرج السابى ص 62580 
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!هه 


اخذا بنية سيئه لدى الفاميل فلا قاب على مجسرد 
النيات "١١‏ ) * 


وقد أكدت على ذلك الماده 2١‏ من شروح قاتون 
التكات للحكرية االغوية اللسددون إن .سن طن احم 
* اذا جيل النجر, وجود ظرف مندد فلا يسأن حه 
ولكنه يستفيد من وجوده ” وطى ذلله لو أن شخصا د 
زواجه على فتاه ومنمهيا!ا عنه نف ويسهاأ رغم انلها صارت زوجته 
معنا .اف طال: احظارة نا عنن الرجيد دول :ان يظفر 
بها وباشر معهامتعه يجسدها عند.ه ه لا يعد برتكبا لجناية 
اغقصاب. الاناث ١‏ ماده 5١87‏ -2) ما دا تبأفر له واقعيا 
الو اليم انض تله اكسند- .طل سيك "العلط أن 
اللزواج لا يبي له ما ارتكبه يالقيه على زيجته دون علم ان 
اخكا, العريمه الاشلانيه قبيم:' له 3ذلة الحسيى. سند 
لو كان قد مارسه بزوجته ينية النكايه بندويها (١؟) ٠‏ 


(+*؟') ل * رمسيس يهنا المرجع اسابى )0 


9 ) نل © ريمن بهنسسام 6 المرجع السابن ص ع" 
بقد خرج المشرع الفرنسى عن الاصل العام الذي لا 
7" للمعدله بالقانون 5١‏ يوليو 1١1*7‏ ”العقاب 
عى استخداء وسائل اسقاط ضد ابرأه حامل أو يعتقد 
اننا جائل ”5 

216567 205266 زناك لاه 512218215 عسسد 1" 


7 .72 وكذده .ره لاأكذلا 5ه عم1جرهخز : “دذه؟ 
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: لس تقسسيم‎ 5١31 


المطلب الاو : 


المطلب الثانى : 





المطلب الثالث : 





المطلب الرابب. : 


مطالب 


سيب تحدد فيه بفهوم ويضمون البراءم 
الظنيه 


سنوت الودل لب ريه سوكاتت التسريعات اليحتلفه 


سن البراء» الضيسه 


سيف تحداد فيه الاساس القا:وئى لاتتهسساء 
المسث وليه الجنائيه فى اطار البرا' 
الظتيسحمسهة 


متحوة (فيه “الاجائن القاتين السليب 
لانتفاء السكليه الجنائيه للبراء الظنيه 
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وقد يعتقد الجانى طى خلاف الءاقعم ان الرقائب 


(4لاه) 


1 البطت لت الاول : 


"يعر راض لحي ا * 





فترس البراءة الظنيسه ان الجانى ارتكب جريعته 
وهو طلم بكافة علاصرها ٠»‏ وأن القانون يمرنياأً 
الاأن ينتشهه. ‏ طن خلات الاقم ان النانى بيع له 
فنستله فى التلزيك القن أرعيف فيه "الاق الهاة سمية 
التى ارتكبها تكون ظرفا سبيحا ا. يمسفى .الحقيقه 
غير كذلك ه كمن يعتفد على خلاف الواقع ان خطضما 
يبدده ويقتل من ظن اله بصدر الخدر ٠ه‏ محالة المحظف 
العام * عند ممارسة مظيفته » انه قد صدر اليه أسسمر 


ممن تجسب عليه طاعه فى حين أنه لم يصدرله هذا الامر 


فبحل البراء» الظنيه هنا بقائع الاباحسه فالفاعل 
هنا احقسد طى خلاف الحقيقه ٠‏ ان البقائم التى تبيسسح 
له اجراء فعله متماجده وهى فى الحقيقه نهر متواجده 
خ 
التى ارتكبها تتون سيب اباحه فى حين ان القانون لا يعرف 
هذا الحتتب 6 كن يعطف ان اله حيدق القفاء 'الخرى 
فى غير الحالات التى يقررها الشرع ا. ان له الحق ' 
فى تأديب من لا يخضصم لملايته ا. أشرافه بسن لا يعترف 
له القانون في مواجهته يبهذا الحسى ٠‏ اء. رضاء المجسسنى 
عليه يبين له القتل ضده * 

فيحن البرا”» فى الحانه الثانيه هي القانون 


مانس مما تقدم ان البرا» الضنيه هى بطابة مهم 
يقومى فى طن الجانى يجمله يعثقد على ضه” ان .تقالسسع 


35-3 
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زولاه ) 


ظنه أو مخيلته » وقد ينصرف التوهم الن وجود قسييسيص 
يبيح له عصسله فى حين انه فى الحقيقه لا يوجسد 
هذا النس ومت م سر الظطن 55 الجين ا التلنسيط 
الذى قد يكون متعلقا بوقائم الاباحه او بالقاعده 
السلبييه وقد يتملق الغلط بكل وقائع الابأجي سه 
او النص السلبى الذى يبيحصها بقد يتتصسلق يا حصد 
عناصسر الاباحه فقط /كالخلط فى يجوهد الحتقضلبر 
الميجصب لقيام حالة الدفاع الشرى» كمن يتوهم ان مسن 
يدخل الحديقه عدو لدود ويوجه له السلاح ويقتله تمن 
كآن تاديا لتحيتبته. قفن نتاسية تعيية ‏ يقن" يتلق العلظ 
عه النبطفة العا ام جعة ماحييت؟ الجن 21 ال 
ممثار التساعل هل الغلط المتصب على الاباحه سواء الذذى 
تعلق يوقائمهسا او اعد عامرها له تأثيره على 
مستملية من وفع فيه ؟ و«أذأ كان له أثره فى شلسى 
قلية الحا ملا هد انان اقاة السكيد يي مسي 
الحاله ؟ة هل يرجم اتتقفاء السثوليه فى حالة اليراءه 

الظنيه الى ألركن الشريى ام الى الركن المعنوي ؟ ٠‏ 


هذا كو الذى سف كون مغلا . لاقتنا تبلال 


)١(‏ يراجم : د ٠‏ سليمان العطار ٠‏ تجاوز حب ود الدفاع الشرئى 
رسالة القاهرة “1151917 فى - عد السهيمن بكر * 
المرجع السابق 6 516 ٠‏ د ٠‏ رسسيسيهنام ء النظرية العامة 
المرجع السسابق هء “10 ٠‏ + نحمد زكى مخويد المرجع 

السابق ء 6إا؟ 
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(5اضه) 


* النطلب القانى * 


ميقف التشريعات الجنائيه من البراه الظيه* 


تتولى بعص التشريعات تنظيم احكام الايباحه 
فى نصيص صريحمه كالقانون الايطالى والسويسرى واليوضملافى 
والمجسرى والكولوييى والخبتى والالماتى ببعتالتشريعات 


فللمادهء ‏ 9ه سن غانون المقهات الايطالى تنص على 
للعقاب نمانه يو“خسذ بمقتضاها طالما كانيتغفى صالحه ما لم 
ينص القانون على نهر ذلث " (5) . 


فتجهم الاسباب النافيه للعقابت“خسة يوسب 
هذا النص لصاك البتيهسم ما لم ينص القانون على غير 
ذلك- كن وله انا جع وبل لين ان العياف التتحدى 
يطلق النار»مخالفا قانون الصيد » نأصدر له ارا بالتتقف ء 
فان هذا الجهن يب“خذ لصالح مأمور الضهط وقد قضصست 

النقس الاسسطاليه بذلك مقررة أن طاعة الواجب القانونسى 

ولو كانت ظنيه تنفبى عن الفعسل صفة الجرييه كبا هو 
الشأن يرجل البوليس الذى يعتقد انه امام صياد ينتهيس.ك 
قانون الصيد فابره بالتيقف رالا اطلى طيه التار (؟) ٠‏ 





(1262)5 .2 4 1غم121 شنال هق #وضوزة , منج 61لا 
(؟) نقضص ١152/9/1١‏ مشار اليه فى ديجو المرجع السايق 


ص ١15‏ هد * عبدالسهيمن بكر المرجع الساين ص 916 
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2) 9 


كيا قضيى بانتفاء جريية السيرقه اذ! اعتقد. الجانى 


الصادر سئة ١17‏ لقررا فى الماده 1١1‏ " كل من ارتكب 
تحيبيستا تمر تقد يره واعتقادء الزائف بواكعه سن الوقا سم 
فانه يعامل طبقا لما قدر واعتقد ٠‏ اذا كان ذلك فى 


٠" صلحته‎ 


وقب ل هسب الفقه السويسرى الى انقول ان نطان تطييق 
هذه الماده لا يتصرف فقط الى حالة الغلط فى الفائعمع 
ايا "عدم يندع (الداط طن سويد كل أنيات ديات 


أو عخنصر من عناصرها (ه) ٠‏ 


بقد اتبسسع قانون العقوبات اليمغسلافى نفس الفكره حبيين 
نص فى الماده التاسعه * لا يسأل حنائيا من تمهم .قاع 
من شأنها أن تجعل فمله مشروا " وينص قانون المقسجيات 
المجرى فى الماده ١6‏ منه فقره اولى ”* لا يعاتب الفاعسن 
اإذ! ارتكب انفمن معتقد!ا أن فمله لا يشكل خطرا اجتماعا 
وكان لا اعتقادء هذا أسباب معقويله " ٠)1(‏ 


«تنص الماده ١‏ من قانون العقوبات الكولومسى ظ لا 
سبئوليه اذا ارتكب الفعل بحسن نيه يسيب الجهل المسبرر 
(؛4) نقس 2 5/مه/175١‏ سشاراليه فى ديليجو المرجسمع 
الساين ص ١175‏ ٠ه‏ صا 1512 دء عبالمهيمن بثبر 
(ه) د١٠‏ داوئد سليمان العطار ء تماء.: حدود الدفا عالشرعى 
فى القاين القارن 2 151797 11 


(1) د3٠‏ محملكب رركن محمون المرجع السابن صا 512 
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(74ه) 


او الخلط الجبهرى فى الواقم او فى القانون غسير السراجسع 
الى اهمال الفاعهل ” ٠‏ غهذه الماده لا تفرق بسمن 
الغقلط اللتعلق بعناصر الجرييه او يعتاصر الاياحهحه 
سماء 0 التعلق بالواقسيم او بالقانون »6 يحي سث 
ن تقول أن هذه المادء لها طابجها الجام » اذ 
9 توخصح 1 ثر الغلط أو الجهل الجوهرى وتقرر حى 
ستبلية الفأاعل يوبوده () ه .هذا الحم يمكلن 
استخلاصه من نص المواد ١‏ 6 74 من قانون العقجيات 
الحبو لكي :كما ان الماده 1ه عتهمبات المانى تلس 
على ” اف لم يعلم ضصخص عند اتياته الفعل المعاقب 
لحيه بتوافر العناصر الواقعيه التى يقوم, يبا 
التحصديد القانونى للجريمه والشس توادي الى تشسسديد 
المقاب فانه يمتبر غير سكول عن هذه العناصر ” (1) 


والفقه والقضاء فى المايسا يسلمون يان الماده 1ه 
يمكن منها استنتاج حم الخلط فى الاباحه طى امساس 


انبا تحن التار السلبية: > : للجونه" القن حمق امن ساصرها 


الواقعيه التى ينببفى احاطة علم الجانى بما )٠١(‏ 1 


/ 


سه 





دي 0011 ©0406 .288 ,1218ال 1# ضق2 28خ 01988672 
9 .2 19981 1هدمم 


.2 .*ذه وه 20116685 لاع تناع 1698858آط : 
(م) 
)١9(‏ 


)٠ )‏ ده دوثود سليمان العطار 0 الدفاع 


الشريى» الرساله السإيقه ص 17 محمد زكق محيود »© 


الوبالة المايقة 1 ؟ 


240 .م ,ذه مره 4عهناه2 2ع متاعوع 1608 :طذولا 
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(ولاه) 


عى قباتن الدول العربيه بعض تنريماتها تضح فسى 
صراحه حكم الخلط فى الاباحة شال ذلك الماده *؛ غوبات 
كيش القن مس :طن . 1315 :ارتكت الفعن “تحت اسم 
غط فى الواقفين تحددت ستنينه طى اساس البقافع 
الذى اعتقف وقوعها أذا كأن من سانها أن تعدم المسبئيه 
سوط أن يرن بعادي تابن اط لمات سد كن 
اساس التحرى (الِيلطنا 4 ٠‏ فد أخذ بذلك قاين المقمبات 
السودانى ومشروح سمانون, العقببات المصرى حيث تنس الباده 
4؟ من هذا المشروح * لطى لا يعد الفعلن جريمسه 
أ ,قر من شخص ملم قاتبنا بهذا العس ا.ء يقره عي مه 
مله وإذا كان الشخس الذي هقمع إمنه الفعسس يسيب غسط 
فى المقائع لا يسبب غطافى القالون, معتقدأ بحسن ئيسه 
انه ملز قانوينا بذلك او ان القائنون يقره على مله " 
كن التتحروع الاوق: ‏ الشاون نض 1ن الباده 339 
منه مى " ينتفى القصسد الجنائى فى الجريمه اذا وقصصسع 
الفعل المكون لها بناء على طغط فى واقعه تعد ركثا مسن 
اركائها ء طى أن ذلك لا يمنع من عقاب الفال على ما يتخلف 
من فعبله عن جرينه غير عمديه او اى جريمه اخرى * ضطى 
المشروع الثائى الصادر عام ١111‏ فى الماده 54 منه نص 
على أنه ينتفى العمسد اذا وقع الفمل المكون للجريمسسه 
بناء على واقعه تعد احد غاصرها القاتونيه أو فى ضرف 
لو تعحقق لكان الفعل مباحا ” (؟١)‏ 


)١9١(‏ ل *» ف وكوك سليمان العطار المرجع السابق ص لا 


18 ل» دوثود سليمان العطار المرجع السابق ص‎ )١1( 
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(عمه) 


ورالسحن اكوم دكروة ان الاباس "الس سي 
له يكدن صدرها الخلط ا. اليل فى الوامنم ولا خلات 
ين الفقه او فى التسريعات ان هذا الغلط يبثدى الى 
انتقضاء سكولية الجانى طاليا تعلق بوافسائع الاباحه 
أنا ان تعلى بالقاعده السلبيه الى تتضمنها ٠‏ فان هذا 
يعد, غطا فى القانور> .القاعه ان هذ! الغلط لا يقسى 
سثلية الفاعهل فاذ! اعتقد الجائى غى خلاف الحقيته 
ان القانون ينص, على سيب اباجه يخضمم له تعق له 
حال ان القانون لاايعرف هذ! السبب للابا 





فى هذه الحاله »ان تيون ان الجانى قد اخل بالتزاسسه 
بالاستعلار طن خم الفانن كنا ل يدل باق يه 
لتى يعلم حكم القائدن فى مسلته بالاباحه اى الحظر هنا 
يعد سهملا ويكون حقيقا بالعفاب ٠هللا‏ يختلف اللبضسع 
الذئ<اختارة الفببدازع اللضن كن : الاناسم فيان آن ابتضمنة 
قانون العقوبات او يقررها نس اخسر فى قانون غير قايى 
ففى كلا الحالين يكون الجانى مخلا باستزامه عن حكم القانون 
ممن ثم يكون محلا للعقاب ننيجه لهذا الاهمال ٠» )١5(‏ 


وى ذلك من يعتقد ان له الحن فى الدفاع الشرى 
فى نر الحالات التى يقررها المضرع أو ان له حى التأديب 
قبن سخص ‏ لا يعترف له الشارح فى مواجهته يهذا الحيسق 
ان لم يقم هذا الشخصيبذل شما فى وسعو للخيف 0 ه 


على حكم القانون فى هذه الحاله ينبغى أن يكون حقيقا 





)١ 5‏ د © محيود لجيب حسنى القصد الجنائى ف 3 
د * عير السعيد رمضان المقال السابن مه 4 0 
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(قآههة) 


بالعقاب ابا اذا يذل كل مسا في مسع الرجل المادى 

وذلك يغرض اليقف طى حم القانون فانتهى أن القانون يبي 

له هذا المسسل فاله لا يتونحقيقا بالمقاب أذ أن للم 
هنا يكون ببررا أو حتميا سما' تملى بالقاعيد» السلبيه اء 
بالقاه الايجابيه فانه يقى سئلية الجائى الجبا يه 
كنا ان الخلط فى الاياحسء لا يحول دون تماجدها ممنثم 

فاله لا يحيل دون الاستقاده منبا ٠‏ 


ملكن ما هو ألاس التفاء امسثيليه الجنائييه فى حالة 
الاباحه الظئيسسه 5 


هذا الذى .لست تلق عليه العدسب» خلال الطلب 2 
الثالثكث ٠‏ 


ر(كمه) 


١‏ * المطلبالثال:ن* 
الاسا سالقائوئى 
« لانتفاء السبسئوليسةالجنائية فى نطاق ٠.‏ 
البراءةالظئية " 





الاتجاها تالنقهية :- 





لا خلاف فى الفقه أن الجهل بالغلط كمصد ر للابااحة الظنية ينتفى بوجودد ء مسثولية 
الجانى ٠‏ لكن الخلاف النقهى انصرف!لى البحث عن الاسا سالقانونى لانتفا' مسئوليته 
فى هذه الحالة ٠‏ 

ولقد وجد اتجاهين نقهيبن يجيبان على هذا السوأل نستعرضهما فيما يلى : 

الاتجاه الفقهى الاول : 
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عد اها رهد الاتجاه ه لبيان أثر الاباحةالظنية » أن الطبيمة المضيعية لاسبابب 

الاباحة تحول د ون أن يرند أثرها الى الركن الشرص للجريمة لان هذا الاثر يتقف طدسن 
توافر العناصر القانونية للاباحة بطريقة واقعية ولا يغنى عن ذ لك مجرد توافرها فى الخيال أ و 
الظن ٠‏ فحسبنى يمكن أن تنتج الاباحة أثرها أى اباحة الفعل » لا بد أن تتوافر فى الواقع 
وليس فى الظن أو الخيال زالد فاع الشرعى أو آد ا* الواجب أو حق القذف » لاتباح الجرائم 
اسكاد] لاأايينا ء الا أذا توافرتكافة العناصر القانونية الموجية للاستفاد ةمنها ه ان لا يعقل 
الساوا ة فى الاثربين الاباحة الظنية والاباحة الحقيقية فالا باحة الحقيقية هى الى تنتج 5 
فقط أثرها فى سلب الصفة غير المشروعة عن الفعل وترد» الى أصله من المشروعية أى تسلب عنه 
الضفة قير النشريعة (16): 





لات م 0 6 ا 22 يت 5 ديق 5 
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(كهه) 


ومع ف لك فان أسباب الاباحة الوهمية ليست مجرد ةمن الاثّر القانونى ٠‏ فان كانت لا 
توأشبر على وجود الركن الشرى للجريمة فان أثرها يعمل فى منطقة الاتجساء 
الأنادى ذفان أت يودى الى التاثثر قن الركن المسفوق للجررية ليس بسي 
الركن الشرعى )١8(‏ ويأخذ بالاتجاء السايق جانب من الفقه فى ايطاليا (1 ١)ء‏ 
وجا نب من الفقه فى ألمانيا )١0(‏ وجانب من الفقه فى مصر ٠)١8(‏ 
وير بع ضأنصا ر هذ | الاتجاء وجنهة إلنظر السايقة بالقول 4 أن اليقائعالتى 

تقوم عليها آببات الاناهة يعي لعن ب اتمفافبا كما يجب التثبت من اليقسائع 
الى فى طينيا العريية +- لانما يثابة عاضر سلبية 6 فوحون الخريية برطت 
بالتثبتمن انتفاء وجود ها ووجود باقى العناصر التى تعطى الجريمة د لالشها 
القانونية )1 ( ومعنى نذ لك فان الاثر القانونى لنوافر وجود اليؤقائع التى تقبكوم 
عليها الجريمة يعاد ل الاثر القانونى لانتفا' وجود الرقائع التى تقوم عليها الاباحة 
فوجود الجريمة يتوقف طى وجود الامرين معا » ومعتى ذ لك أن توافرالتصمد 
الجنائى فى حق مرتكب الواقعة الاجرامية يتوقف على وجود الامرين معاه أى العلم 
0 0 

(3018* عافن مد سلامةاة المرجع السابق ليك 4017 8 ابت 


فتحى سرور » المرجعالسايق ه صه 5١‏ غ» د ٠‏ عدالسهيمن بكر ه المرجع 
الشايقضييا ١‏ ؟ و د + احق الالفى ه المرجع السابق ٠‏ صب 0١١‏ 
ل »* السعيد مصطفى السعيد » المرجعالسابق ص 5١”‏ دن ٠‏ محفود نجيب 
حسنى ٠‏ القسم العام المرجعالسابق صسة؟ ١‏ 
(151) 10314 ,81597205 ,نولقني 
)١(‏ 4 6 شط ,الف ,15715183 لغ 
يراجع فى عرض هذ | الفقه د كتور نجيب حسنى ٠‏ القصد الجنائى © صنيب7 ١٠١‏ 
(ه١)‏ يراجع الفقه المشار أليه بعاليه 
(15) ش 55805 تشئا 
يراجع فى عرضهذ | الفقه » أستاذ نا العميد محمود نجيب حسنى »© القصسه 
الجنسائى » المرجع السابق ه صلا١١‏ 
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(غمه) 


بالعناصر التى تعطى الفمل د لالته الاجرابية وانتفا' وجود القائعالتى تقم 

" :ليها الاناشحة “قاد تلطا مناه ها النقه ا يكب أن شك بالقا ك3 
التالية : * اذا كان الغلط أو الاعتقاد الخاطى* فى وجود اليقائعالتى تقفسمم 
عليها الجريمة ينفى القصسد ٠‏ فان الغلط أو الاعتقاد الخاطى* فى انتفا" وجود 
الوقائج الغى تتكوى منها ا لاباحة ينتفى ممه القصد أى أن الغلط فى بقائع الاباحة 
أوأحد عناصرها ل “اذ الاباحة الظنيسة يجب أن تكون 
ببحوة على أضيبة الغلط ومن ثم فان أثرها يجب أن ينصر ف الى اللمسئولية 
الجنائية من خلال الاتجاه الارادى )١١(‏ والاثرالسابق يقوم فى كل حا لا تالغلط 
سواء تجرد ص كل خطأ أو اقترن بالخطأ ه فاذا كان الغلط مج سرد من كل 
خطأ فان مسئولية الجائى لا تقيي مع يجيد هذا الغلطه أما ان اقترن الغلط 

. بالخطأ فان مسئولية الجانى الخطئية حل محل مسئوليته العمديةاذ! كان القانون 


بجسم اليقائع ذاتها ياعتبارها جريمة غير عمدية ٠)١55(‏ 


و كحعف! وخا دنا مفيون: توك عست عن اكد #التراى الشامق! ل عي 
نصوصالقانون المصرى: وهى المواد 15 عقمات: «المادتين 565 ه ١08٠‏ مات 
أوالواة ‏ الكملةة بان 4 الراحث ف والتغطرالوقن وعا ور عد لبا تح 
اوها كنا يقون: حاف تاحعيتز هه النا نا يمكسنيق بجناة تظرية ناه الملظ مفحق 
والتباكي العاءة للتفسة. والأكار التامة للفشرا للا ادن الترسء حيمصعنة 
الوا رشحي اليلد جم ددا ميدن لل لك ممسحنحين 


04 


افلس ا ا شيا ا ل م لاو يح ان 
الث 7 +2 2185:0615 ,عااتش18, 58502158 ,158 الكدلة 
. ويراجسعد كتور محمود نجييب حسنى » المرجعالسابق » صل"”١٠١‏ 


)1١(‏ 2 .2 365 .مط .ذه , مم ,7221 +ه تقلط 
(51)د٠أحيد.‏ فتخى سرور 6 المرجعالسابق ه صضصة 5١‏ ه د ٠‏ بأمون محمد سلامة 


القسم العام حصمكم ١١‏ 0 ل * بحمود مصطفى ً( المرجعالسابق غ#صمطلكم ؟ ١‏ 
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مصد رالخطر ه فاذا ثبت أن شخصمتوسط الحيطة والحذ ر يمكئ أن يد رك حقيقة 
الواقع فان الجتنى يأل عن الجريمة التى وقعتبالاهمال ولكن لا يمكن أن نسألسه 
عمدا ه كن الاعتقاد الخاطى" فى تافر يقائعالاباحةهنا هوالذى حل 
المسئولية الخطئية محل المسثئولية العيدية )١5(‏ والقول بن لك عند هذا الاتجاه 
يتفق مع نص الماد ة 17 عنها ت مصرى التى لا تكتفى لنفى جريمة الموظ ف أن يثببست 
أنمسه كان حسن النيةبل يتعين أن يثبت 'أان. هذا الموظفقام بما يجب على كل 
رجل معتاد أن يسلكه ه أىقام بالتحرى والتثبت هِنى اعتقاده فى مشريعهة فعهله 
على أسها جهه. معقولة فالشرطين لازمين معا لنفى مسثو لمة الموظف العمدية وفسير 
العمديية (56١)أما‏ لوكان الموظف حمسن الئية فقط ه فان حسسن الئيسه 
ينفي قصده الجنائى ولا يمكن أن نسأله بالعيد ولكن تظرا لاله لم يقم بالتحرى 
والتثبت الذ ى يتطلبه القانون,يمكن مساء لته بالاهمال متى كان الشارع يعاقب على فمله 
على هذا التحبو )١8(‏ 
يسلم أنصار هة! الاتجاه بأثر الغلط على المسثولية أى يأن الغلط فى الاباحةقد 

يك" داى الس انتفاء المسئولية الجنائية فى كل صورها * ولكن أسا سن لك لايكمن فى 
انتفاء الرايطةالنفسيةالتى تربط الفاعل بالواقعة الاجرامية كبا يمتقد الاتجاه الاول 
وانسما يكمن فى انتفا"لصفة غير المشروعة عن الفعل ٠‏ فينقلبالى مباح متسل 
البداية ٠‏ (7؟) 

فا .ليقصد الجنائى لايتخلف بتوافر الاعتقاد المغلوط فى وقائعالاباحة 





(5؟) د ٠‏ محمود تحجيب حسنلى ٠‏ القسم العام ٠‏ المرجع السابق صا ه ١‏ 
والقسصسد الجناشى ٠‏ المرجعالسابقضط ١١١‏ 

(86) ن© أحد تتجحن رون » المع الشابق 6 بقعت 6ن ٠‏ تعيت حيين 
المرجع السابق ( القصد الجنائى )ص١٠‏ 

(15)د ٠‏ محمود نجيب حسنى » القسم العام #المرجعالسابق صا ١‏ ٠د‏ ٠أحمد‏ 
الالفى ٠القسم‏ العام ص١7 ١‏ وقانوئن العقماتالليبى *صا ١6‏ 0ه د ٠‏ محمد 
مصطفى القللى ؛المرجع السايق #صب 88٠١‏ 

(51)د ٠‏ عسرالسعيد ريضان ٠‏ المقال السابق ه ص 151 6ل ٠‏ محمد مصطفي 
القللى ٠‏ المسئولية الجنائية * المرجع السابيق صله .8 
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(1كهمه) 


لاأن القصد الجنائى يتوافر بمجرد انصراف الاراد ةالى تحقيق الواقصةالاجرامية 
ولا عبرة بعلم الجائى أو عدم طمه يالصفة غير المشروعة لفملة فهذه تخرج من عس ‏ داد 
عناصر القصد فمتى أراد الفاعل هذه الواقعة واتجهتا راد ته نحو تحقيقها يتوا فرالقصد 
ويسأل ها عمد! ولوكان يجهل أن القانون لايبيحها ٠‏ فالغلط فى الاباحةلا يترتب 
عليه سوى تخلف عدم المشريعية ولكن لاعلاقة له بالقصد الجنائى هلان أسبابالاباحة 
بطبيعنها لا تم سالركن الماد ى أو المع وى للجريمة ولكنها تنصب مياشرة على ويصسف 
السلوك الجرمى يغلب طيه الطابع المشروع ه ويتوقف نطاق المسثوليبة بعد ذ لك طى 
نووالغلط» فانذ! تجسرد من كل خطأ ه أى بذ ل الجانى كل ماييذ له 
الرجل الحريص» من تحريا تهنا لا يمكن مسا'لته مطلقا لا عن مسئولية عمد يب ة 
أو دنجي هوية سود اطع زليه لا رين فى انها الريى اليمتدون اتا 
لتخلف الاثم فى جانيه بوجود الغلط المجسرد من كل خطأ وهو كل خلا" 
بقع فيس ه كل انان طدئفن الطروف الشان #الى حالتدون التعوين الطبيفق : 
للاراد ة مما ادعى بذ لك أنصار النظرية المعيارية للائم (57؟) 


وترتيس ا على ف لك من يكون ضحية غلسط حتمى فى الاباحة لا ييمكلن 
أن الوبححة القانون طن شلكد يتم نظا لآثال يرقب الفعل لظف فسان 3 
لم تكن تسمح له طبقا! لمعايرالخسيرةالانسائيةالماسمسةيتكل ين 
| رادةو' عهسة ومن ثم يتخلف الاثم فى جانبه ( 08 ومع ذلك ان اقترن 


الغلطبالخطسا" فان هذا لايحول دون مسائلتة الجانى بالخطأ متى كان المشرع 





)7١7(‏ د ء محمد مصطفى القللى ٠‏ المسئولية الجنائية » المرجعالسابق ه ص ةم ؟ 
ود كتور عمر السعيد رضان «المرجسعالسايق هء ص-كه! ود ١ابراهيم‏ 
زكسى أخنوخ » حالةالضرورة فى قائون العقمات ٠ه‏ القاهرة ١515‏ ص14 ١‏ 

)١4(‏ المراجع الشار اليها بعاليه 


(لالمه ) 


يعاقب على هذه الرقائع بالخطأ أو بالاهمال ه والقول السابق يبرره مذ هب الشا رع المصرى 
- بشأن الغلظ فى الاباحة التى أوجد لها تطبيقا تفى حالاتقلادة : 


إي 


' الحالةالا ولس : 


15 


الخاصة بتجاوز ححك وك الد فاع الشرعسى بحسسن لي لك 
لجتالة الثانيسة : عه إاتء 


5-- 


حالة الموظف ا لأمسيرى متى كان فعهله غير قال ونى وارتكيه 
بحسن ليةبعد التثبت والتحدرى ٠‏ 
الحالةالك لدة : 





تنعلق بالخطر الوهسى فى حالة الد فاع الشسسرعى متى كان ميثى 
اعتفاد المدافع الا ماب المعقولة ٠‏ 
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فالحالة الاولى التى أشارتاليبها المادة 5٠١‏ ؟ ها تمصرى تنصعلى " لا يعفسركن 


العقاب بالكلية من تجاوز بحسن. ئيةد ون أن يكون قاصدا احدا ثضرر أشد " فهذا النص 


0 - 


6 


ست لهذا الرأى بجسرد عذ راختيارى مخفف للعقاب ويوءكد على أن الغلط 
فى الاباحة لا يصلح بحب الاصل مائما للمسئولية سوةا* فى الجرائم العمد ية أو غير العمدية 
فى الحالة الثائية اتقرر حكم الغلط الحتس فى الاباحة التى يترتب عليه امتناع المسئوليسة 
تتعلى أسا سأنه ليس فى أمكان الموظف تجنب الخطأ رفم قيامه بالتثبت والتحرى و#وكد طن 
"د لك المواد 64 60 0٠0‏ 'النى تسوى بين الخطر الوهمى والحقية فى الا بط(خ'م 


وا سس وصور 


(ي4) 2 الفق المشاراليه سابقا 
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زخهه) 
أذ تهيح هذه المواد الد فاع بالقئل ضد الخطسر الوهمسسى شأن الخطسر الحقيقى 
فكل. * فمل يتخستو فامنة الموث أو الجتتسراع البالفة مق كان .له أسبا با تمقولة" + 
هيح الدفاع بالقش رنم أن الخضسر وهميا فى الحالتين وعد بمثاببة لسسط 
اتصسسب على أحد عناص ر الاي حس: وهو هنا ركن الخصسر فى الد قاع 
الع ميقن تررك القاتون لبرنان الان ظلالا متف هكا | وطن كد لخر 


القانون مهنى على أسباب معقولة ء امتتاعمسئولية الجانى ' . 7 ٠‏ 


ولحى 3 لك فالتفسسجور الصحيم تمسح سان السكري نن الع الات القروية 
التعتسببارالمينا قن تصسض السترم اشرق ل كبن قن اهنا الرائطة التسوةالئ ع 
نيط الفا بالياتفة الاجانية واتنا يرغ الى * ان جريمة الجاقعنا عن حيدة 
للتوهم أى للغلط فى الاباحةأى للاباحة الوهمية فعلا مباحا بشرط أن يكون هذا الغلط 
بين على باجا فقولة 341 


7٠‏ ل/أينا فى هذا الموضسوع: 
ظ فجما سف يتين نميا ١ن‏ القلكة ف الاناعسة 
فى بفتحيتئ|السستونيكةالحبائية طلقا قد يوفنى الىاأتغا» اليكولية الحو 
وييمقى السئولية الخطئسة ولكن كيف يكون ذ لك , ؟ 


قبحكذ] باكان كا لالحلاب الستمتحكنى ويجة تن هذ العدد اعنام قايس : 


(159) ند ٠‏ د ٠‏ محمد مصطفى | قللى ٠‏ المرجع السابق ص 586 ٠‏ د ٠‏ عم رالسعيد 


رضان المرجع السابق ٠*صطلكهة1‏ 1056 
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(1كمه) 


الل -: يرىئ اسارة ان اسائننانها» النسكليه ' الجبانييه 
فى حالة الخلط فى الاباحه هو انتفا" الرايظه التقسيه 
التى تربط الفاعى بالواقمه الابراميه يشرط أن يكون هذا 
الخلط مجردأ من كل خطأ * 

والثابى : يرى ان الغلط فى الاباحه يسلب الصفه غغخيير 
التشروعة عن الفمل للا تقوم المسئطيه الممديه او غير العمدية 
بشرط ان يكون مججرد! عن كل خطأ - 


ونخن من جاتبنا نميل الن ترجيح الاتجاه الاول د ونالثانى 
ولتضيعح صحة ما نقوى عورف نناقتى الحجج التى امد طيهسا 
انصار الاتجاه الثانى لنقف طمى مدى صحتها ثم بعد ذللك 
نضح الاساس الصحيح لانتفا" المسئوليه فى الحالات الفرديسه 
المشار اليها فى التشريح الصرى يذلك طى النحو الموع بعد ء 


0 مناقشة حجع الاتجاه الثانى‎ "1١ 





يخلص وجبة نظر انصار 
هذا الاتجاه الى. القول يان الغلط فى الأباحه يومئ الى 
نفى السئليه لا لانتفاء خصر الخطأ او القسد فى مسلك 
الفاللى ولكن لانتفاء الصفسس غير الشروصة نيجه لهذا ٠»‏ 
الغلط غى اساس انه ليس هناك طاقه بين الغلط في الاياحه 
والعلاقه النفسيه بين الفاعى والواقعه الاجراميه ٠‏ فالقمسد 
حتى فى حالة القلط فى الاباخه ٠‏ يمد متوافرا طن اساس 
انه يتوافر بمجرد توبيه ارادة الفاعني للواقمه الاجرانيه 
دون العلم بالمفة الأجرايتة الهذه الجريه فيده مسسنا 
تخرج عن عداد عناصر القصد فنتيجة لذ لك غان الغلسط 
فى الاباحه يو'دى الى نفى الصفه غير الشروعة للفعل ومتى كان 
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ططا حتميا كأنه يوثدي الى تفسى ألى سئوليه في صوورتيمسا 
الميديه وفيّر العمديسة هذا من جانب من الجائب الاخسسر 
فاته ليس صحيحا ان القائم التى تقوم طيها الاباحصه 
ينيفى التثبت من انتفائها ٠‏ والعلم بالرقائع التى تدخلكل 
فى بنيان الجريبه حتى يقوم القصلد لان القول يذلك فيه ٠‏ . 
تناقفض ٠‏ لان أسباب الاباحه تمد علمسر سلييه للجريمسسه 
ولا تعد سن عناصرالجريمه ولا تدخل فى ينيانها ومن ثسسم 
فلا قيمة. للعلم . بانتفائها فى بناء القسد اننا ما ينيعئش سن 
العلم بها فقط هو اليقائع التى تدخل فى بنيان الجريمه 
فان انتفى العلم بها انتفى القصسد الجنائى ٠»‏ وللهق يف 
كنويع هدك الران تسو "ان عات الاباكه. جارد ون قاكر 
او عناصسر مضحصه فى تواعد قانونييه يطلق طيبسا 
الفقه * القواس السلبيه ‏ 4هه+1ؤسدهم وهذء القواعمد 
موجوده فى صص القانون وتعيل مدى تواضسرت كاشمة 
عناصرها وشروطها لس تعطيل نصوس التجريم » اف هى بيشابسة 
قيود عن نصص التجريم وتخن منها بعص هذه النصص تردها 
الى اصلها من المشروهيه ه كن حششن تو'دى هذه النتيجه 
لابد من توافرها فعلا اى توافر الرقائع والعنام سر التق 
تكونها وطى النحو الوارد غى القاعده السلبيه فيق وجدت 
بالقفل يسحجرف أتزها “الى " القمن "أي ال الزاقنه' الاجرا شيحهة 
وتصبح مباحسه «ن ثم ينتفى الالقزا, الجزائى ولا بحل لقيسام 
المسئيليه الجنائيه * وبالمكس بن ذلك أن لم تتوافر أسياب الاياحه 
اى فقدت احد الجقائع التى تقوم طيها فان فاطيتها السالبسسه 


((وه) 


للتلقاعده التجرييس سه تلعدام وسن شم تبتى القاعده الجنائي سه 
قائلسه منتجه لاثارها ويظل للالتزام بما ورد فيجببا 
رقا لمأ اذ ينبغى طى كل فرد أن يمتنح عن أرتكاب الجريبه الستى 


مظرها القاعده الجنائيه الا يجابيه * 

: 

2 وبالقياس نستطيع أن نقول أن ظن الفاعي أو اعقادء 

إنتوافر الاباحه لا يو'دى الى توائرها بالفسل ٠‏ لان توافر همسا 

تلا يكون الا بتوافر رقائها بطريقه يقينيه ٠‏ الى لايفتى 

حضن اليقين جرد الظن فم دام الاسسر كذنك لا ييكن القسسطل 

كان الظن يوجسود أسياب الأباحيه وهى. غير بتوافسره يوثدى 
ف الى ملي الفح غير الفروضتة بين الفسل المرركي ميقل “للقا فده 
3 تالجنائيه الايجابيه الى عجرم افمل الركسب ماطيتها وتسن 
7 بنفسلوك المرتكب صفه الاجراءى ٠‏ 

0 

طّ يمن هنا يكن القيل ان. احقاد. القاك: او طنه يتوافر الاتاضهة 


,ليس له أثر على فى الصغه غير المشريءة عن الفمل والتالى فسان 

ألاتجاء خالك الذكر فن؛ كه الدرفيسه كون: هزر صحيهنا :: 

ولكن نظرا لان اعقاى الفاعلى او ظنه يدور فى فلك ه 

مه 

“الارادي لذلك كان لا بد أن يتصرف ائثره الى تكوين الاتجاء الارادي 
“لي :الن الشنه ضير التقوعة للففلق © اوبسبتيى آخر فاق التقمط 
فى الاباحه لا اثرله على نفى الصغه غير المشروعة عن الفمل لان » 
هذا الاثر لا يتواجد الا بتواجد الاباحه الحقيقيه اما الغلط 


1] 


5 


أو توهم وجود وقائع الاباحه ينصرف اثره الى اتجأه الاراد» فى صورة 
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غان! كان الوهم أو الخلط ليد حسن النيه فاته والحاله 
هذء لا ممثليه عديه غى بريكب الغمل الجرمي » وان كان يمكن 
ساثلته عن طريى الاهمال أن كان فمله > وليد عمم الاتتراث 
او الاحتراز اما ان كان هذا الشخص مع حسن بيته بذاقى. كل حا 
فى سمه للقرف طى حقيفة: الؤائع التى ارتكبها مع ذلك 
يهم فى الخلط ٠‏ فى هذء الجاله لا مسكولية عمديه أو غتسسير 
مديه يكن ان نتسسنت اليه اق :لا" العزام. يستحيل: + 


ومتى خلصنا الى ان الخلط فى الاباحه يتصرف أثره الى الركن 
الممنوى للجيمسه لا علاقة له بالفمل الاجرامي بذلك تون 
قد ايدنا الاتجاه الاو دون الثانى ولا يقدح فى القل فى أن 
الاتجاه الثانى يبرر وجهة نطره : ببالقيل انه لا علاقه بين العسلم 
بانتها' اسباب الاباحه وقيا, القصداء أن العلم كاحد عناصر 
الشد ه لايصرف الا للقائع التى تدخل فى يني ان 
واقمة الجيمسهء و«اسباب الاباحه لا تدخل فى بنيان واقعصة 
الجريسه وين ثم لا ينوفسى إن يحيط بها لم الجانى ٠‏ ثم أن 
عدم الاحاطه بها لا قيمة له » فى بناء القصد ء انف أن هذه 
الحجه مردوده © بالقول ان الجريبه كحقيقه قانونيه توس سد 
متى توافرت عناصرها المحددء فى القانون وانتفت اسباب اباحتها ٠ه‏ 
فان وجدت العناصر او الؤقائع التى توسمى الى اباحتها »كان 
ممنى ذلك عدم وجصود الجريمه ه ونتيجة لذلك لا بد من التسليم 
بالق ان الملم بالرقائع التى تقوم عليها الجريمه تساوى من حيسثك 
الائر العلم. بانتفاء اسباب الاباحه وطيهيا مما تقوم الجريمسبه 
ولذلك يكون صحيحا القول بان إلاءتقاء بتخلف الوقائع التى: تقرولييا: 
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الاباحسه » يرثدى الى انتفاء القصد ٠‏ طما كان الغلط 
فى الاياحه طلى النحو الذى اوضحناه سلقفا يوثدى ابره 
فى منطقة الاتجاء الارادى اى الى تمى القصد بالخطاً 
لذلت يكون الاتجاه الاو دون الثائى جديرا بالتأييد ٠‏ 


© النطلب الرايع ‏ © 


* الاساس السليم لانثفاء المرئيليه للاباحه الظنيه ” 
» فى الحالات الفرديه المشار الييا ‏ * 
» فى نصص التشريع المصرى * 


يي ب ع ا 


15" سس لس يضح المشرع اللسرى حكيا عابا للاباحه الظنهه 
كبعس التشريمات المقارئه ولكن اشار للنلط فى حالات فرديسه 
تشع وها طن؟ التجر الغالى. * 


تنص البمادهء "85 غوويات -صرى * لا جريبه اذا وقستسحع 
الفعلك من موظف اميري فى الاعوال الاتيه : 


الام ]لوقي انول سترق! الاستين ساف تيكس ريبس 
وجبت طيه طاعه أو اخقد انها واجبة عليه ٠‏ 
وطى كل حال يجب على الموظف أن ينبت إله لم يرتكب 
الفملالا بعد التثبت والتحري © وانه كان يمتفد شروهة 


فمله وان احقاده كان مبنيأ على اسياب ممفطله 
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شد نصت الماده ( 549 550.٠‏ ) طى الحالات التى 
تجيز القتل العمسسدى دفاط عن النفسش ‏ * 1 

فرلا : غمل يتخوف أن ا جمو فيه الذد او ران لاله 
اذا كان لهذا التخيف اسباب معقيله * 

وقد نصت الماده ( 1561 غوات ى ) لا يعفى من المقاب 
كلية من تمدى بنية سلييه حدون الدفاع المشرعسىن 
اثنا" استعماله ايأءه' دون أن يكون قاصدا احهاث ضرر 
اشسد مما يفتلزيه هذا الدفاع ٠‏ ممع ذلك يجوز للقاضى 
أن كان الفمل جنايه ان يعده بعذورا اذ رأى لذلك بحسل 
وان يخكم طيه بالحيس بدلا من الحقوبه المقرره فى القانون " 


يسوف نضح غفيما يلى الاتجاهات الققبيه فى بهان الاساس 
القانؤنى لاغاء الجانى من المسئوليه فى الحاله الالى والثائييه 
يحكم تخفيف العقاب ف الحاله الثالثه » ثم بعد ذلك نعقيه 
برأينا الشخصى : 
أولا : الاتجاهات الفقبيسه بصدد بيان أساس الاففاهء من 
الستطيه فى حالة الغلط فى الاباحه البشار اليها فى السواد 
+*5.ى 5؟ .08ه؟_ عقهات .صرى : 
من استقر]ء الاتجاهات القنهية السختلفه منبا يتيمن انه لا 
خلا شغى اغاء الجانى من السئويه فى الحالات الشار اليبيا 
8 الموادت “1 ه» 5641 ه 16١‏ غعقهات صرى بش توافرت 
هروطها القارويه: الا- أن هذ" البق الععلف فق بان اسان 
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ذلك الاغساء ويجد فى الفقله اتجاهين سيف تضحيهيا 
على النحو اليضح بعد : 


#الات ١‏ الاتجنناء الأول 23 تله امار ينك ١‏ الاعضاء 
الى القول ان سبمسب اغاء الجائى فى اطار الماده ١١‏ غريات 
أن ماصدر عن الموشف سوا" عند تجاوزه لحدوى اختصاصه 
او تنفيذ أمر رئيس تجسب طاكه علا لايمد جريسه 
على اأشا سآن ظطه كان يعسن نيه -.واته كان يمسف ممروفيقة 
فعله وانه بنى اعقادء طى اسباب معقوله ان بعد التثبت والتبرى 
فالغلط هنا أي فى سالة تماوز سدود أختصاصه ويحسن نيسسه 
او خخالة تسمد: انز ريسن. +-.“اعقن طن: شين" الفتتلظ 
ان طاعه واجبيهه جرد فمله من عد, البشرويه ٠‏ قاصيح 
مباحمسا أما ان لم يتوافر في عيبل الويف الشرطين السابقين 
شرط حسن النيه وشرط التبت والتحري تظل مسئوليته الجنائيسه 
قائسه لان الفمل يظل له صفه الاجراى ودللى هذا الاتجاء 
على وجبة نظره ينس العاف التى تفرر ٠‏ لا جريمه أن وتسسع 
الفملمن موظف لييرى فى الاحوانالاتيه * 


فالسرع هنا فقا لهذا الاتجاءه يقرر ان الغلسط 
فى الاباحةه يجرد القمسل من عدم المشرويه )١١(‏ وترتسدب 
اليهما غى هذه الماده يشرط أن يكون الغلط هنا حتميا ‏ ه 


(0) د» محمد مصطفى التللى السئطيه الجنائيه سم هلمم 
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اى لم يكن فى الامكان تجنيسه رغم القيام بالتشيت والتحري 518 ) 


انا غى حالة الناده 541 ع 8 52؟ ع فان الاساس ٠‏ 
القانونى السليم لا استيماد العقاب فى هذء الحاله هو 
ان فمل البداقع يعد بباح © لانه اتجه الى بصدر الخطر 
اذ المشرع فى الحالتهن المشار اليهما فى المادتهن 5160٠5145‏ 
يمند بالخطرالوهى السذدى لا يقوم آلا يذهن الجاني ووثدي 
الى احقاده على خلاب الواتسع باله فى حالة تفاع مرعسسى 
يبيبح له ارتكاب الفغسل والحثر الوفن هنا لاايعة. آن يستون 
ضوه: بن سفر الكلظ تن باع 31 هة] الشلظ شحمب على 
واقمه من القائع التى يقوم طيها احد أرتان الجريمه الاساسيسسه 
للدفاع الشرىى با ركن الخخضر ما ورتب القانون علق هعسسد' 
الغلط امتناع المسلقيه ستى كان غطا عنييا أو عى حسد 
تصبهر القانون متى كان اعقات المد افيح مبنى على اسباب رمقيله (55 ) 
فالسسب انميئن للندقاع بانقتل فى نموث الماده *12 ليسمقصورا 
على الفمن اميجه الى احدات إلموت أو المراح اليالفسسه 
اعلا سن القفتنن الى كدو هيه البوة ذلك أى :ترد 
التتغوف ٠‏ الذى يقمم فى مخيلة الجانى ه أن الفمد سوف 
يحدث مضا أو جراحا يالفه شير لدي الائسان الخشيه من ذلك 
يفو لم يكن من المنعين أن تنتج فى الحفيقه والواقعم هذا 
الانترهءيكقى فى هذه الحاله من الخشيه والتخوف ان يكون 
الاحقاد بنشوه الموت او الجرن البالفهمبنيا على اسباب 
فقضيله وليست الاسباب المعقيله سوى الاما ب التى تتوله لدى 
2121111 
]ان هر الشبفية يشان “الثال النابى به 2ه 
[1*) لى٠‏ عير السعيد المقال السايق ص 185 ه د٠‏ فوزه 
عجدالستار الخطأ غير الممدى ‏ ط 17س ١76‏ 
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الرجصل المكون للسواه الاعظم من الئاس لو اله ود 
فى لهس الظريف ويعئى ذلك ان الجرييه الدفايه يباه 
بناء على تصور الظرف المبيح على ذلك النحو الذى تصيح به 
مباحه ولو كان هذا الظرف واقعيا ء مكفى ان يكون من شأن 
الرجل المعتاد تصور وجسود ذلك الظرف على خلاف الواتيسع 
لو احاطت به نفس الملابسات (9) م 


6" س الاتجاء الثانى يرى انصار هذا الاتجاه ان انا* » 
الموظف المام, لواجيسه فى حددد الماده؟1 م صرى 
يو'دى الى ااا" الموضف من استحقاف المقاب ٠ه‏ طسسى 
اساس أن الميد ينمدم فى حالة الموش ف الذى يوادي 
عملا يخح فيسه عن حدود القالون ويحسن ليه «فحسسن 
الئيسيه يوثددى الى اعدام القصيد متى كان ميئاه سيوة 
تقدير للوقائم أو سو“ فهم للبقائم او للقانون ولما كانسست 
القاهء المقرره هى ان الجهل بالقانون لا يقبل كمذر مسن 
احد لفى العد لذلك يمكن القول أن تمسير البادء 319 ع 
على هذا النحو يقرر استثنئا* من قاعدة عدم جواز الاخذار 
بالجهل بالقانون (؛)؟) فاللشرع فى يوك" الباده 15 م 
ببح أعمال الموظف المشروع وغير المش روعة اذ! كا ن الموظف 
يمه طن خلاف الحقيفه - يشرويتيا 2 لذلك فان هده 
الماده تشكل استثنا" من قاعدة عدم جواز الاعذار بالجبسل 
بالقانون (90) ٠‏ 





(؟) د0٠‏ عمر السعيد ريضان البقال السابق ص 159 

(54) ده طى احيف راشد القانون الجنائى ٠‏ المدخل واصول 
النظريه العامه ءصهصه 5ه 

(6؟) د4ء طى احيفد راشد اليرجم السايق مب ٠ه‏ 
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اما بخسصص المواد ١141‏ .هه ١20‏ غوهات فهاتين 
المادتمن تقرران ان الدفاع الشرىى ٠‏ الاصل فيه ان يكون 
همد خطر حقيقن محصقق » فان لم يكن هناك ثمة خطسر 
حقيش .حقسق فلا مبروللدفاع الشرى فالظن خطأ بقوع 
أهداء لا يكقى لستبرير الدفاع (51 ) ه فالخطر التسورى ضى 
فاته لا يكنى لتستتسوك. حمسق الدفاع وبع ذلك يكفى ان يسكون 
هذا الخطسن حقيقسا فى اتخقاى المتهم وهو يكون كذلك * 
اذا اهنفد المتبم فى حلوله مِنى هذا الاخقاد طى أسباب 
بمقيله'فى هذاه الحاله يكن الدفاع الشرىى ضسه .هذا الخطر 
وتقهير اذا ما كان الخطر ميا على اسباب معنقولصهو ما يتصل 
بكلى قضيه ولابساتها محالة المتهم وظرفه الخاصه التي احاطت 
به فى المقّف الذى وجد فيه ولا يكفى فى ذلك أن تعتيد المحثكمه 
شى الغكير المبئى علب مجرد التفكير البادى#لدى المتهم (/07؟) 


ب رأينا الشخسص م 
يه لبينان الاساس السليم لامتناع 


ساءلة الجاتى فن ضوء الموادت ١*5‏ ع والمواد ١41؟ 5506٠5‏ 
عنهات صرى سيف نود لطى حجج الاتجاهين السابقين لنوضصح 
وجه الصواب والخطأ فيها ثم بعد ذلك نضح الاساس القانوتى 
الذى تراه لامتناع مسائلة الفاغ فى ضو" المواب سالفة الذكر : 





)١( . 15‏ بالنسيه للاتجاه الاول ؛: 
د القع يران اسان 


اغاء القاعى من المقاب فى الحاله البشار اليها فى البواد اع 








(51) ىء 1[ ء احمد امين القسم الخاصس 581 
(78) دء على احيد راشد البرجع السابق ص 1؟ه 
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والحالتين الشار اليهما فى المواد 1545 ٠06مه!‏ .ء هو 
ان الفا فى الحالتين لم يرتكب جريمه بل ان عمله .بساح 
على اساس ان المواد 19 ه 161 ه م196 تضح حلم 
الغلط فى الاباحه فالخلط فى الاياحه يثقى الصقهة سير 
عن الفمل بيرده ألى اصله من المشروعيه مالتاللق 
غفمل الموظف الذى يجاوزيسس» حوور اختصاصه بحسن نيه 
يعد تبت وتخصرى ٠‏ وكذلك فمال المدافع ضد خطسر 
وهسى يعد من قبييبل الاعيال الباحه المشرو» ومن ثم فان 
ه المتات من هده الأقبان: "اننا لا عصد مصسير ره 


وِميب هذا الاتستحاه انه ينقن- الطبيمه - البومويم نه 
لاسياب الاباحه اف حتى تنتج أثرها فى سلب المسعسه 
غنسير المشريعة عن الفمل لا بد عن توافرها بكافة شروطهسا 
وعناصرها بطريقة واقميسه وليس وهميه أو تصوريه - كما ان »© 
التسليم ببجسبة نظر هذا الاتجساء يعنى عدم ابكان الدفاع 
الشرىى ضصد الموظف العبوس الذي يتجاوز به حدود اختصاصه 
بحسق ليه ء ورتكب فعلا نهر شروع » كما لا ييكن ساضلة 
شريكه طبقا للقواعد العابمه اف لا اشتراك فى الفمسسل المياج 
كنا لأايكن ساطة الدكه او التوطف أو رعيسه بالتميض البوى 
اذ لا وجود للمسئليه المدينه والجنائيه فى حالة الاقمسال 
التشبسروع ء وو قلنا كلك ان الدفاع الشرعى ضسه الخطر 
الوهى يجرد الفعل بن عدم اللشرويه لكان معتى ذلك انه لا 
يجوز لمن وقم عيه الاخداء . بصدر الخطر الوهمى ان يد امع 
عن نفسه نصسد الخطر الحقيقسى الصادر ممن قام بالاعدا* الحقيقى 


(؟) د * عير النتعيد رمضان ٠‏ المقال السابق » ه188 
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الصادر سن قام بالاخدا* الحقيقى ٠‏ كيا لا يجوز له ولا أسرته 
المطالبه بالتعوس والقول بذلك نيه اهدأر لمن وضع طيسه 
فعل الدفاع وأهدار لحريئتهء وحقوته فى ذلك لا يتيك 
مجافاة ل.ل إلى ٠‏ 


انا أخداد هذا الرأىبيا ورد فى صدر الماده؟؟ لا جريسه 
ان دقع الفعل ٠٠٠‏ الح ” للقول ان الغلط فى الاباحسه 
ييفى الصفه غير المشروعة ى. الفعل فبذه الحجه غر د تيقسه 
لان المقرع يقصسه يما وى فى مدر الماد» فقط ان فعسسل 
الموظف العام يعد مشروط ان كان بطايقا للقانون او صدر ينا* 
على أمر رئيس تجسب طاخته (7 ) أن لا يقصد المتسسرع 
من ذلك اباحة غمسل الموظف غير المشسروحع فى الحاله 
الثانيه المشار أليبا فى الباده ؟١‏ لاله ظاهر للعمي ان 
أن غمل الموظففير مشروع ٠.‏ فالاغا" هنا لا يرجع لعسلة 
فى الفمل وانما يرجع لسيب متصل بالفاع من حيث صفته وحسن 
نهته معا + ألما الفمل فهو على اصله من عدم المشروهيه 
فى الصوره التى وقع فيبا : فالشارع لا يجعسسل من الوظيفه 
المموميه سببا لاباحة الجرائم بل ان طة اغاء الموظفيى, العقاب 
فى الحاله المشار اليها فى الماده “1 رغم أانعسله فى الحاله ٠‏ 
الثانيه يعد نهر.يشسرومء أله خروجا على الاصل الذى اتيمه 
صعشأن سائر الافراد هو الا تدفمه الخشيه من السئطليسه» 





(14) يراجم المواد 5١‏ من القانون الاردنى ه 55م من القانون 
المراقى ٠‏ ماده ١ # ١45‏ من القائون السورى والماده 
64 بنن القانون الليبى يراجم د0٠‏ حسن صادق » 
المرصفاوى قواد المسئطيه الجنائيه ص 1٠١٠١‏ ويايمدها 
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العجوج عن أما* الوأجسسب 2 والتراخى في » منوخى تمسير النلدم ‏ 
بالقدر اللان لاصال هذه الحكبه وهذا لا يتحقق الا بائتناع 
مسئوليته ولكن ليس باباحة عله رغ عنتحم مشروعيته (10) ٠‏ 


”ا د للب) أما عن الاتجاء الثانى : 

فى خصو الباده ١5‏ 
غالرأي الذى بداخسله يقرر ان المشرع يهذه الماده يبيسح 

اعال الموظف المشروى او فسير الشروصسة رتى كان ببناهما 
حسن النيه' لذلك فان هذه الماده تشكل اسكنا' من بيدأ 

عدم جواز الاعذار بالجهل بالقانون ٠‏ 





والواقع فان غط الموظف سواء كان حقيقة او وهط أن ن 
اصب على قاعده جنائيه ه فالاصل ان لا أثرله على تفى ‏ » 
مسكليته وبع ذلك ان كان ظطا حتميا ما كان ينكن للموظضف 
تجنيه أكا كان مبناء حسسن النيه والتحرى والتثبت من أن * 
القأتون يبيج له غمله فى هذه الحاله فان هذ! القلط يعد 
عفرا + بلي ىق دللة ان غظ الميطف عن اليه 
السايق ينقى الصفم سير المضروعاين الفعسسل يل أن تفسير 
النافء 3 سهان يقل كن اننا ان اعيي اهديا 
الموظف من الحقاب فى حالة الماده 1 ع فقره ؟" هو لمله 
ترجع لصفة الفا وحسن نيته معأ » وفيس لاباحة قمله 
اذ ان فعله رغ حسين نيبته والتثبت والتحرى يظل مسر 


مشووع * 


اما قول هذا الاتجاه فى سبيل تهرير اغاء الجانى من 
المسئطيه فى حالة الدفاع بالقتل ضد الخطر الوهى ان هذا 





(6:0) دء بصي نجيب حسنى القسم المام الرجع السابىمء 54 
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العلت حو بيعت انشيفيةا بق كا لد للنالن لاحي ا المداف 
ويكون كذ لك متى كان مبنى اعتقاده اسباب معقوله من وجهة 
تلنحته فققل: 2 فية] القن بقمنسة اه فين الشطدر 
الوهى بيبعيار شخصى أي س وجهة تظسر من له حسسق 
الدفاع نقط وهذا المميسلر يخالف نص المادى 5164 ٠‏ 866اع 
الذى تقرر حسق الدفاع بالقتل ضد كل فعل يتخسسوف 
منه الموت أو جراح يالغه متى كان لهذا التخوف اسبابا 
معقله»فالاسبا” المعقوله ليست سوى الاسباب التى تتوسسد 
لدى الرجل المعتاد لو انه وجد فى تيس الظروف وراد »* 
بالرجن الم ارى المكون للسواد الاعظم من الناس ))١( ٠‏ 
فالمميار الذي ردول من الناده 161 ع والماده 586 ع 
هو معيار مضوى له طبيعمه شخصيه اى معيار الرجل المعتاد 
محاطا يه الظرف التى احاطت يبن تصور الخطر الوهسى. 


4" .| وطى هذا نستطيع ان تقول أن الاعاس القأ:ونيسىي 
السليم لتبير امحاء الفا من المقاب فى حالة الةغسسلط 
فى الاباحه او الاباحه الظنيه المشار اليها فى المادء 1 م 
مصرى هو انتفا* الركن المعنوى فى الفمب نمسير ائما سروح 
الذى ارتكبه » فمتى اعتقد الموظف بحسن نيه ان علم؛ الذى 
تجاوز به حدودى اختصاصه داخل فى اختصاصه أو ان أطاعة 
رئيسه كان فى أمر مشسسروع وواجسب فى هذه الجاليه 
فان كان حسن نيته متعلنى بالوقائع التى تبيج اععاله فتسير 
المشروعة فان حسسن النيه يو'دى الى نفى القصد الجتائسى 





(11) د٠‏ رمسيس يهنام المرجع السابق ص 5*1 
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أها أن تعلق باحكام القانون سوا* اكان القانون الجنائي او 
غير الجنائى فالاصل فيه انه لا يعذر بهذا القكط 
الا ان! امي الى ظط فى الواقسسع < كن ان اقترين ء 





حسن النيه بالتثيت والتحسري فان قلببيططه هنا 


وطى ذلك غان أساس اغاء الموطف العام هقفأ 

لا يرجح الى طة فى الفعمل لان عمله . غير القاتونى 
غير مشسسووع من الناحيه ١‏ السام ء واتصا 

يرجع الى طه تتصل يسفة الفا وحسن نييته وقسدار 
ما يذله من جهد والقول السابنى يوثسمى الى النتائج الاتيه : 


_-0_ِ ان فصل الموظلف الذى تحيد ى به عثل ود اختسصامه 
او كان تتفييسذ لامر نهر مشروع صادر له من رئيه سه 
يعد نهر مشسروع رغم حسن نية هذ1 الموظسي.4ه * 


5ب ان الايقاء طى الصفه غيز المشروهةرغم غط الهوظف 
للى النحو السايق » يتمق والطييمه الموضويهولاسباب 
الاباصه * 

؟ ‏ الابقاء ى الصغه غير المشروعة رغ غط الموظفه على النحو 
السابيق يمكن من اعمال الدفاع الشرىى ضد هك الموظف 
ومكن مطاليته بالتعيض المدنى ومكن سامة مميكه 
طبقا للقواع العامه دون حاجه للنصء 





(451)د» بأمؤن سلامه المرجعالسابق ص 5١5‏ وى ٠‏ نجي ب حسنى 
المرجع السايق ص 148لم ٠ه‏ دى٠‏ احيى فتحى سوزر المرجع 
السايق 0١‏ ودء احبد الالفى المرجع السابق ص ٠» ١١51‏ 
د ١‏ اسرى الور على © لطريات إلقا بج 17 وداه عيض 


جرائم السلات والتشرد هاه 
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فى اخذت بدك القن النصرية بالاتجاه السايق ,حيسسث 
انها لم تر فى اعفاد المؤظف بصدور الامر يففى عن 
حقيقة صدوره غملا حتى يمكن ترتيب أثره فى نفى سئليسسة 
الموظف العام ففى قضسية تخلص وقائمها فى ان شرطيا 
من ادارة المرور أشتبه فى سياره لم تقف أمامه قاط لسسق 
عارا ناريا عندما لم يمتثل قائدها لاوامره بالوقف للتفتيس 
وترتفب طلى ذلكيفاة قائب السياره وعندما قدم للمحكمه قرر ان هناك 
تحلييان تقض بضرب السياره فى أطارها فى مثل هذه الحالنه 
ولما لم يتيمن وجود هذء التعليمات قضت بحكية الجنايسسات 
بادانته يعهمة قتل المجنى عليه خطأ ( ماده 584 ) الاانه 
طعن بالئقض لمى هذا القضاء بدعوى انه اطلق النار اشتتاد!: 
أنى التعليماتد ون قصد قتل الساكق لكسن النقض قررت يفضي الطعن 
مقررة ان الماده 1 غقوهات لا تنطييق الا اذا ثيتت 
صدام أمر من رئيس وجيت طاتعته ولا يغنى اعقاكى الموضسف 
بصد ور الامر عن حقيقة صدوره فملا والتثيت من صدم الاسسر 


لا غنى نه لتوافر حسن النيه (5؟) ٠‏ 


غالئقض اللصريه وان كانت رتبت لى حسن النيه تفى مسئولية 
الموظف العمديه الا انمبا أدانته يجريية القتل الخطأ لانه 


لم يقم بالتثيت والتحرى للتحقسق من صدور مثل هذه التعليسات 


4 والنسيه للخطر الوهى :ب 

له فان اعطاء الحسق لاعال 
الدفاع ضده لا يجرد أعال الدفاع ضد الخطر الوهيس ىن 
من عدم المشسرويه فاذ! توهم شخص خطأ بان اخر يشرع فسى 
قتله على خلاف الوم نان اليل غير الشروع * ل يتحسقق 


(؟)؟) تقض 1/54/لا5١١‏ أحكام تقض سن له رقم 51 ص 71 
نقص و رقم 
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غمصلا ائيا قامى فقط بذهن الجانى » ولذلك اذ قام 
الشخص بارتكاب فعسسل يدافع يه عن فسه عن الخطر الوهيسسى 
فان الفمل المرتكب من الناحيه الموضوعيه غير مشروع ويحصسسق 
للشخص الاخر أن يدافع عن نفسه دفاط شرعيا ٠‏ 


واس الترهم ينصرف الى الركن المعئوي للجريمه فان كان 
الوهم الذى اذا .سار فى مخيلة الجانى له اسياب معقلله فاته 
يأَخِذْ حكم الغلط فى الواقع الذى يفى القصسد وايضا الخطأ 
غير المعسدىي بتى توافرت الاسياب المعقوله ء فعد المقساب 
فى حالة الخطر الوهمى لا يفوم على سبب اباحه بقدر ما يقوم على 
تخلف الفشفي (014 دقف عون الشض الهريه ان اناده :» 
هم؛؟ مسن قانون العفويات السرى اف نصت على انه لا يبيج 
حق الدفاع الشرى نقار.ه احد بأمور الضيسط ائثنا قياسمه 
بامر بنا* على واجبات وظيفته ٠‏ الا اذا اخيف ان ينشأ 
من افماله موت أو جررح بالغسه وكان لهذا الخوف يسسسيب 
معقول ٠‏ أذ نصت على ذلك وقىه دلت طى ان حئ لدفاع الشوى 
يكون جائزا افا كان الموظف قد تمدى حدود وظيفته وكلان 
سى * النييه موق ذلك واذفا كأن الحكم قد أدان المتهم فى 
جريمة التعدىي على رجال اليوطيس وبقاوياتهم بع أن كان تمد 
اتيت فى واقمة الد عوى 0 البتهم انما غمل ذلك ليفلت سن 
ايديهم الشخس الذي كانوا قد قبضوا طيه يغير حمق ولا مسوغ 
قانونى ذلك دون ان يتحدث صراحة ان رجال اليطليس كانوا 
حسن النيه عى شدا القيض الذدى وقع منهم مخالف للقانون وورد 





(55) 2602,29 .هه .ذه .مه , 1همموج2 صؤمة . 1 
م3852.435 .20 .18ح .زه و50 ثلا كه ه1ضوقة ذه 
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الادله والاغبارات التى تدعو ما يقول بيه فى هذا اللشعسيص 
انه يكون قد اخطأ اذ العقاب فى هذء الحاله لا يكون صحيحا 
الا عد توامر حسن النيه لدى رجال البولين (12) ٠‏ 


وما ينبفس عيئا ان فسر تنص الماده 5484 السابقة 
الذكر الا على اساس ان الاباحه الظنيه الناشئه عن الخطسر 
الوهمى ينصرف اثمرها الى الركن المعتوى للجرييه دون الركئن 
الشرى ٠‏ والا لو كلننا بذلك كان معفى ذلك أنه لا يجوز 
لرجل الضظ الحق فى درء عدوان المداقن الواهى , ولا شك 
أن: فى ذلك اهدار لحق رجل الضيسط من الدفاع عن نفسه 
ما نعقتقد ان القائون يريد ذلك أو يقصدء © 


وهذ) 0 يجيد ان اسن وان انادف اها 02 
غويات فالشارع يبيح الدفاع بالقتل ضد كل فمل يتخسوف 
ان يجدث منه الموت أو جراح يالخه متى كان لهذا التخغفيوف 
أسماءة ترفمه الى يصاف العمقسل اى اسياب يكن للرجل المعتناد 
طن وها يمتتسه الو نوكن اشن الطرف أن يقد را نهاك 
خطرا ولكن ان كان هذا الخطر الراهى ٠‏ د حتق الدفساع 
الشرى لدى صاحيه فاته لا ينفى عن فمله عدم المشروهيه 
وألا كان معنى ذلك تجريد المعتدى عليه من اي حرسق منان 
يدرأ المدافم الواهى ٠‏ 


وى ذلك ان استيقظ انسان من لوه على ركه مربيسه 
فى المنزل «كانت لديه اسيابا كافيه للاعتقاد بان مصدرها لص 
تسلل أليه غبادره بضربة عمسا كانت فى متناول يده 





(؛) طعن رقم ٠١١614‏ س ١١‏ ق مجبوئة الريعقرن ص ١8١‏ 
فى ١115/1١/١4‏ 
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وعد أن أضاء التو تيسين أنه اصاب ضيفا قد سل 
نجأء لم يشأ ازطجه ٠ه‏ فان حالة الدفاع الشروى تنشاً 
رم أن اساسها خطسر تصورى نتى توافرت ميررايت المعقيله 
ولكن أن تمن عدم احتياط المدافع فى تقدير توافر هذا الخطضر 
كانت الراقمه جتعيه أصابه خطأ (61) قاثر الاباحه ‏ 
الظئيسه هنا ينيفى أن يتصرف آثره الى الركن النسسري 
للجريمسه دون الركن الشرى (147) وتوتب على ف لين : 


١‏ ان ينى الداع احقادء بتواقر الخطمر الواهيى فى أهياب 

ظ معقيله أي الاسياب التي يمدى ان يقدرها 1 رجل عأادى 
وجد فى ظروف المتهم غان الققضصلا"' الصرى استقسر 
على غخى سمئلية الجانى العمديه وفير العمدية (64)* 


١ل‏ أىما ان لم يكن الرجل المعتاد يقع نيما يقع فيه المد افع 
اى لا يكن يتصور فى الظرف التى حاطت بالك نيع يان خطرا 
وهميا يبدده ظلت مسئؤليته قاكمه وترتب طى ذقفك : 
أ يجوز اعال الدفاع الشرعى ضد الب اقع الواهسى 
١‏ فى تقدير الحم *. 
ب يجوز المطاليه بالتموص عن الاضرار التى لعقت المجبوليه 
من جرا' البد افع الإتلجي * 


(141) م روئوفا عيد المرجم السابى هما 257 وي يسرىاتر 
على المر جع السابى جزه ثان ص 15 
(11) دل باحو سلايه سه 5١5‏ ه نى أحيد سرزر المرجم اتسابق 
7025 اه اده حسن المرصفاوي المرجح السابيقص ١١١‏ 
(4؛؟) نقس 1570/1/(6 س ١١‏ ى " هنقض 1111/5/91 
س ٠*‏ إلى اخا ص +15 
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صت الماده 59.؟ غات سسرىي غى ” لا يمعفى من 
المقاب بالكليه من تعدى بنية سليمه حدود الدفاع الشرى * 
اقياة اتسيالة اناه نان أن كرون تلمي | اجواف هي صر 
اشسد بما يستلزيه هذا الدمفاع صع ذلك يجوز للقاضييى 


اذا كان الفميل جنايه أن يمده معذورا ه. ال رأي ه 


لذلك محبسل ان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقويه المقرره 
فى القانون " ٠‏ 
ينترطد لتطبيسق هذه الماده : 
١‏ ان ككون حالة الدفاع الشرى قائمه اصلا غالبحث فى تجاوز 
حدود الدفاع الشرى لا يكون الا يعد ان ينشأ الحسق 
نيه اأمصلاوالا سل للبحث فى حكم التجاوز ٠‏ 
جساية الخط_ر على خلاف الحقيقه * 
"“ ب أن يكون تجاوز جدود الدفاح الشرى الماديه قد تسخضص 
عن جنايه لا جتحصلةهةه * 
فبتى توافرت السررط السابقه يتوافر المعذر القائونني المفسار 
إليه فى عتصحك المادء 55١‏ م يكون للقاضس أما أن 
يطيق غوية الجريمه أنتى ارتكيها المدافع او يطبق عليه 
المادء 0937 اما أن يطبق يه غوية الحيس ٠‏ 
وقد اتجه رأى فى الفقه المصري للقول فى تبرير التخفيك 
على المد وكات النحو المشار اليه فى المأده 59١‏ ع أن المشرع 
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مسئوليه سواء* كانت الجريمه عمديه أمى نر ديه ( 11) . 


حين اتجه رأى احر الى القول ان المشرع فى معالجته 
للتجاوز يحسن نيه قد خرح عن القواعد العامه على اساس ان 
يقتضى القواص العامه كان يقضسى بمحاسية المداقع السذذدى 
خرج عن حدود الدفاع الشرى بحسن نيه » عن جريسه ٠‏ 
خطفيه واذ كان الشرع لا يعاقب طليها بهذا الصصسف 
غلا خيه ٠‏ طكن اللشرع بهذا النصقرر غقابه بعقوة 
الحبس بدلا من العقريه الاصليه المقرره للجريمه حين لو تم تطبيق 
القواى العابه قد يطيق على المداقع فى هده الحاله عويه 
تصل الى الفرابه اده ١/54‏ ع ) فى ذلك يبدو وجه 
الغرايه لان المعتقد خطأ فى توافر حالة الدفاع الشرعى 
ابتهدا" احسن حالا سن توافرت لديه هذه الحاله فعسلا 
ثم يخطى؟فى مجرد شرط التناسب (900) وكآن الواجب 
ان يسوى الشارع بين الحالين لا تاقبما فى الطبيعه اذ الغلط 
فى توافر قائع الاباحسه تساوى من الناحيه القائونيه مع الفئلط 
فى مجرد شرط التناسب وهو ظطط فى أحد عناصو الاياحيسه 


يتجه رأي ثالث الى القول ان المشرع الصرى خطته 
يمكن غسيرها فى أن يعض حالات الغلط طالجه فقا للنظريه 
النفسسيه التى تعتبر القسهصسد متواقر متى اتجهت ارادة الجانى 





(49؟) 003 عير السعيد رمضان المقال السايق ص 119 
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الى الفمل والنتيجسه فى حين ان الظرف التى احاطت 
بالارادء تدخل فى تقدير العقوبه وليس فى التكوين القاتونى 
للقمد وقد اتيع المشسرم كلاه الدطدة عند بعالجكسه 
تجاوز حدود الدفاع الشرى ا مسا حالات الغلط الاخسرى 
فقد عالجبا المشمع فقا للنظريه الممياريه للاثم حيسسسسثك 
يكون لحسن النيه اثره فى نفى اللوم عن الارأد» الاتسسسه 
فى صيرة القصد الجنائى (١ه)‏ * 


والتبرير الصدحيح من وجهة نظرنا يكمن فى لخسير نص البادء 
69 اذ انها تقول ” لا يعفى من العفاب بالكليه سن .تعدى 
بئيسة سليمه حدود ححسق الدفاع الشرى إدنا" استعماله أياء 
دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اإشد ميا يستلزيه حسف 
الدفاع : 


فالنية السسليمه هنا وعدم القصد يعنى عدم قسدرة 
المداقع على تحديد شرط التناسب بين عل المداقع وخطسر 
الاحداء ه ممنى ذلك ان البداقع قد وقسع فى غط فى 
فرط التناسب اى فى الرقائع القى يتكون منها فمل الدفاء 
ومن ثم يكون الغلط هنا غط فى احد عتاصر الا باحس سمه 
وتان مقتضى تطبييق القواعد العابه يقتضصسى مماقيسة 
الحا ضر ريهش مويه 331017 كان لكل ععيكسا أن 
لا يمكن تجنيه فكان من الفرض ان يعفى من المقاب كلية الا 
ان الشارع رأى أن يقرر لنهذا النوعمن الخلط التثنييب على غسرط 
التناسب بعابلة اشد بن عيره من انواع القلط الناى 
للقسصد (١ه)‏ ممن ثم كان حم الغلط مهنا اس ةك سا" 


(١ه)‏ ى. مأ مون سلامه المرجع السايق ص “5*7 
(5ه) د » بأمون سلامه المرجع السايق صا **؟ 
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* من القياد الماءة التى تحكم الغلط فى الاباحة بصفة عامة‎ 


وطى ذ لك نستطيع أن نقول ٠‏ أن أسر الاباحسة الظنيسسة ينصسوف 
الى الركن السمنوى للجريصسة وليسالى الوكن الفسرفى ه ونؤءكقه 
ما نفسول به » خطة الشارع النسسرى فى ممالجته لتجسسساوز حست يد وله 
الد ناح المرس بحسن نيسسة ٠»‏ فرقم أن تجسساوز حد ود اكد فاعالفسسرصى 
بحسن نيسة يثثل ظط فى أحد عناصر الاباحة ه وكان مقتضى الرأى الذى يقول 
أن أثر الغلط فى الاباحصسة أو الاباحة الظنية ينصرف الى الركن الع سرس 
أن لا يعاقب الجانى مطلقا الا أن خطة المشرعالنسرى تقررأن هذا الجاسسى 
يجوز ءقسابه والقاضة ان العقابلا يكون الا بالنسبة لفعل فل سير 
مش سروع ه وهذ!| يوءك على أن أثر الاباحة الظلهة لا ينصرف الى الركسن 
الغيير فى للجسريية ٠‏ ظ 


وتطبيقا لد لك فروت محكية النقض الضرية ” اذا كان المتهم يوقن بأن 
ا أحدئل هيد خل فى نطاق حقفه » فان القصد الجناى ينتقى لديه( ؟ه * 
ولكن رم انتفاء القسد الجنائى ٠‏ نتهجسة الخلط تى الاباحة ه فان ذلك 
لايحول د ون عقابه وسطالبته بالتعويض" فتى ثبت أن المتيم قد تجاوز حدود حسق 
ألد فاع الشرعى فانه يكون مسئولا عن تمويض الاضرار النامئة من جريمته »© ويكلو نون 
التفكم عليه بالتعويض صحيحا بالقانون *" ٠)06(‏ 





(07 ) انقض ١ ١‏ الوفمبر 177 ١‏ مجموعة أحكام النقنض س ١‏ ؟ رقم ١15‏ ص 155 
» مقال الد ور الخلاق لمحكية التقضالمصرية » للاستاذ الد كتور العميد 
بحود نجيب حسنى »© بجلة القانون والاتقتعاد ٠‏ العدد الخاص ١145‏ 
لأعلى طمن رقم 111/ اآآتى جلسة 1121/15/1 س١(ص 1١9‏ 
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اناب رسيي + 
© فى مدي اتطياق الاحكام المامه للجهل والغلط * 
:5 على القوايين المقابيه الخلسه * 





ان يوق دي : 





الجبسل والغلط قد يتعلق بالوافع أو يتعلسق 
بالقانون غان تعلق بالواقم «كانت الققائع ميا تدخل فى بنيان 
وان اتصسب طى القاعده الجنائيه فالقاعصده أن هذا الجهل 
أو ذلك الخلط طبقا لما استقسرطيه العمل فى الفقسسه 
والقفا" السيرى او فى الخي ساوج لا يعد عذرا 
او كان حتبيا أى ما كان ييكن تجنبسه كما لو يذل ه 
الفامل كل مافى ومعه للرقف لطى حم القاتسسسون» 
الا أنه لم يستطم تجنبه أى تجنب الوقوح فيه»فى هذه 
الحاله يمكن أن يكون عذرا يعفى من العقاب ٠‏ ود ر 
التنساءل الذي يفرس نفسه هل الاحكام السابقه تنطيبيق على 
القوانين العقابيه الخاصه ؟ ولما كانت القوانين الجنائيه 
قد تستعين فى رسسم شق الحكم فى القاعدء بقوايين غير 
غابيه هل يعد الخلط او الجهل فيبا له عن الحكم ؟ ٠‏ 

الاجابه غحمى هذين السوثالين سقتضى منا بحث با اذ! 
كانت الاحكا, العامه للجهل والخلط البمطبقه فى القاسون 
العام تنطبق على القوائين العقابيسه الخاصه » ثم نوحسثك 
يعد ذلك مدى اتطياب هذه الاحكام على القواتين سير 
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القابيه لتوضيح مدي اخبار الجهل والخلط فى القوانين ه 
الجنائيه له ذاتيته الخاصه من غعدمه : 


لذلك سوف نقسم هذا الباب الى ثلاثئة فصول : 
الفصل الاول : 





خهم فضيون القوانين العقابيه الخاصه ٠‏ 








سوف اخصصه لبيآن : 





احكام الجهل والخلط فى القواتين الحقاييه الخاصه 


القصل الثالث : 





سيوف اخصصه لبيان : 





مدى اخبار الجهل والغلط فى القواتين المقابيه 
مظهر من بظاهر ذاتيتبا 
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9 الفمستسل الاول ي: 


* هيم وشسيون القوانين العقابيسه الخاصه ” 


لتى نستطيسع الرقيف طى خب القوانين المقابيه الخاصه 
لا بيد ان تحمى قيل ذلك ما المقسود بقانون المقهات الاصمسلى 
وما المقسود يالقوانين المكمله له وهل تعتبر قوانين طابيه خاصه 
ى يعتد لتحكيها القواد المامه المتعلقه بالجبل والفلسط 
فى القانون الجنائى العام ؟ 





ذلك سف اتسم هذا الفصل الى ميحتهن : 





وسوف اخصصه لبيان : 


هه قانون المقمات الاصلى انون المقهات التكميلى 





الميحث الثانى : 
وسوف اخصصه ‏ لييان : 
مضبون القوانين الحقاييه الخاصه : 
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* الببحص تش الول ” 


7 انون المنقهات الاسلى قائون المقهات التكمليسي 





++ قانون المقوهات الاصلى أو الاساسى 





هو مأ درج الفقه عى تسميته قانون الققسوبات (١)أو‏ 
انون المدونه المقابيه (؟1) قانون المقهات ه يطلسسق 
ليه بمض الفقه ,القانون الجنائى مستستح» 1,01 16 
لانم يحوى :الافمال والامتناعات التى تنتج الاخدا"'ات اللتى 
تمكير صفو الجباعسه كما انه يحوي الجزا*ات.» ألتى تطبق عند عق ول 
هذه الاعدا"ات (؟) وهذا هو الخهمم الضييق لقا سون 
العقمات ه اذ انه فى شخبهويه الواسم يتضمن مجيوئة القوانين 
الى تحكم فى البلاد ممارسة المقاب بواسطة الدوله (6) ” 
يحتوى ان تكون قانون المدوته العقابيه أو القسم الخاص 
انق القوانين التكميليه او القوانين العقابيه الخاصه والتوانين 
الأجرائيه التى تضع القوانين الجنائيه المض ويه موضمع 
التشيذ (0)» 

وقانون المقهات فى .فهومه الضيق او بخهومه العام يشيل 
كل الاحكام الماءه القى تسرى طى جبيسع الجرائم والمقهسسات 
وطبقا للتشريع الجنائى الحمرى فان هذا القسم يكون الكتاب 


(9) د» مأمون محيد سلامه قائون العقيات المسكرى ج ١‏ 
الجرييه والعقاب 1 اه ١5‏ 
(؟1) د” علمى احيد راشد أصول النظريه المايه ص ٠١‏ 
2 .2 1 .هخ« .كخذح .ره , 82+61 د22 +ه هسوناوظ 
1 م 2164181ه 1ق , ومعطعع :14685 ه28 1١‏ 
)00 1 .هخ ” .2 21528 .ره 
(ه) ى٠‏ احيد فتحى سرور أصول تاتون العقويات ص ١‏ 
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الاول من قانون العقوات ٠‏ بعنوان احكام عامه ابتداثيه 
( مواد ١‏ ب 75 ع) الا القسم الخاص فيشمل الاحكام 
الخاصه بكل جريمه على .حدهء مضحا اركائها يغهمتببا 
كأحكام الرسسوه والتزوهر والقتل والسرقه والقذذاف 260660 
وهذا القسم يقم فى كتب ثلاثئه الكتاب الاول مله يسم 
الاحكام العامه والكتاب الثانى من قانون المقهات ٠‏ يضيسم 
الجنايات والجنج المضره باللصلحه الممويه وبين غهتهبا 
(ماده اه 1511 ) و«لكتاب الثالث يشمل الجنايات والجسح 
التى : تحمسييل لاحاد النان(ياد. ٠‏ ب ول#م 1 
الكتاب الرابع فقسد خصص للمحالفات عادء 59031 ب 816 ) 


وما يسسهز قانون العقريات الاساسى انه يخاطب كل شخص 
يبصد فى النطاق الاقليبى للديله كقاعصده طبه كنا يد 
الى خارج نطاق | قليم الدوله فى حالات خاصه نص طيهيا 
الممرع فكل فرد أى كانت صعته يعتير مخاطب بالثقاصه الجنائيه 
الاعيب» لز باطاءة هذه الاامر عايام قد وجم.في الطسيرف 
التى نعي طيبا البشرع الجنائي ٠‏ صفة العموم هى التى تضفى 
على القاعدء صفة القانون ٠‏ 


وقد يتطلب المشرع صفة معينه فى الجانى الا ان ذلك لا » 
ينفى صفة العموم عن القاعده ما دام الالزام, يسرى يصفة 
عأمه على كل من يوجسد فى الظروف التى تسمح بانهاه الصفه 
كما هو الحال غى صفة الموظف العسوى او الصفه المسكن 20 ) 





0,) ف ٠‏ محمود مسطفى القسم العام المرجع السابق م ؟*؟ 
(1) ف © بأمون سلامه المرجع السايق ص 116 


١ 
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56" قانون العقوبات التكبيلى ؛ 





بيدأ شرعهة الججرام والمقهات يوصسب تد ين الجرائم 
والمقهات وحصرها فى نصص التشريع ذلك يتحقق 
للسياسه التشريميه الثبات يتصقق به الطيأ يت سه 
للافسرادت موتح قق به الامن القانويىي (لم4)*٠‏ 


وأذا كان حسسن اليا سه التشريعيه ٠‏ يقتضى 
ان نضمن لمجموظ قواعد اليو وى العقابيه الثبات والاستقرار 
لداعلا يك تعد يليا الا فى عالات الضرورة + عاسيسية 
الو حيبي" الشق فن.السياء: لق تن ختاية 'الماكربه 
والنضة ف لان الهس إى الت حنمن التعقوق: الآتنا شي 
فى المجتسعم ٠‏ فالاعتداء على هذه الحقوق يمس الضسير 
الانسائى العام لانها تتجافى والاخلاق » الا أن التطبيق 
القال تيوت" ' قراس" السد دود العقانيه قن كنف كن الحاحه 
الى وجلسوب تجريم افعال اخرى كيره لم يتضينها قانون » 
المقمات الاسسلى والتى لا يمكن العقاب عليها لمد, وجسود 
نص يجرسها لكن مصلحة الجماءه توجحب ضرورة تدخل المشرع 
الجنائى ليجرم تذك الافمال يقوائين لاحقه وستمقلكه. 

والغالب آلا تستقل تلك القواعد القانونيه ياحكام تميزها 
عن أحكام المدونه العقابيه ويطلق الفقه عليها تكميليه لانهبا 
تكمل المجبو» الامليه وتسد النقس الوارد فيها بغرض حماية 
الم الجماعه المتطوره (1) ٠‏ 


.| 1165188زدرة ذاهت +ه 1خ8ظهمم 1601 ه121 م #متهة1ء2 
04 77 .750 39 .2 .012 .02 


(9) 3* بأمون محمد سلامه المرجع السايق ص ١‏ هف ٠‏ محيود 
مصطفى القسم الما صط ١.7‏ والجرائم الاقتساديه ج ام؟ 


0 
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وسن ايثلة القوايين المكمله : القانون رم 6؟ لسنة *؟1١‏ 
بشأن المتشردين والشتبه فيهم والمعدل بالقانون رقم 40/144 
والقانون رقم 546 / ١164‏ بشأن الاسلحه والدخائر والقانون 
45 بشأن كافحة الدعاره ه ونعست هذء القواتين 
بانها مكبله يمنى ان يراف تطبيسق الاحكام المابه للمدوته 
الاصليه على تلك القوائمن يحتى ولو لم يوجد نص * 


قانون المقوات بقيله * يراعى احكا, الكتاب الاول من هذا 
القانون فى الجرائم المنصوص طيبا فى القوائين والقوائع الخصوصيه 
الا اذأ يجسسد فيا ص يخالى ذلك * فالاسسل يقصسضى 
يتطبين الاحكا, الماءه لقائون المقويات طى القوائين المقابيه 
للقانون الاساسى طالما لم يرد نيبا نس يقرر حك غيو ذلك - 


فى ذلك تقول محكمة الئقض المصريه )١٠١١(‏ ” إن قواعد 
الاشتراك المنصص عليها فى قانون المقويات تسرى ايضا بناء 
على نص الماده الثامنه من هذا القانون على الجرائ, السستى 
تقع بالمخالفه لنصصى القوائين الجئائيه الخاصه الا اذا وجلد 
فيها نص يخالف ذلك ء طما كان القانون رقم 11“ ٠ ١5214/‏ 
بشأن احراز الاسلحه والذخائر والقوانيين المعدله له لا تخسين 
نصوصه عن معاقبة الريك فى الجراعم الوارد» به فان ما يثيره 
الشريك فى الجرائم الوارده به فان ما يثيره المتهم من ان 


(1) تقض ١171/5/1١‏ مجبوعة احكام التق س ١١‏ رقم 
+ ؟ همه ١١7‏ 
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ل جسن بالذلت وأشره س لمان | عوا نين المكمله ١حكا,‏ 
المد ونه المقابيسه 








اا عايت الأعكان 'اتعاه يفاتون: النقيات: ٠‏ الاستحسسلى 
دن كن القوانين الكيله لاحك الداوةه المنابيه ائ ظنون 
المنيات الاصلى الا اذا يجد نيبا ص يخالف ذلك © 
بلما كانت القوانين المكطه السابى الاماره اليها لم يرد فيها 
نص بحر جها عن الاحكا, المابه الواردء فى قانون المدوئسه 
المقايه و بخصص الجبل و«الغفلط )١١5(‏ لذلك يلسون 
تطبيتن: الاخكار الماءه الواردء فى قائون اليد ونه العقايه 
يالغي سبن ان اصضحناها بالباب الثانى والئالثك من ههذء 
الرساله بخصص الجهل ى الواقع ار بالقانون ٠»‏ أبرا بديهيا 





(91) د22 بحيود صصفى الجران الاتتساديه جا ص ه * 
(15) يراجم ص القانون ١110/ ١/4/5‏ الخلص بمكافحة 

المحد راث المواد ١‏ ب 5ه وله تيون اله يخلو سن أي 

احكام, اسكنائيه تخرج عن الاحنا, العابه للجهل بالفليم 

بالقائوى الاساس كا يراجسه القائرن رفم !١1*1// ٠‏ 

شو لتقن اسار" شو و م 11 
نى ا عأن تلهيم وتداءن بعس المستحضرات الصيد ليس ه 
الموثره طحن الصيحه العابه والقانون (تصم 05/591516 
بشأى الاسلحه والذحائر كن هذه القواتين ايتيين نبأ 
انها لا حش__ئصوصا تحن بها عن الاحكام المابه الواردء 
. تانون المنهات الاعلى حاسه بالجهب والغلط ' 
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تطبيقا للقواعد العاءه وطى ذلك لا يسوم الدفع بالجهل ه . 
بما ادخل على القانون من تحديل اذ ان ذلك مايمده © 
القانون داخلا فى علم الناس كافه )١5(‏ لان العلم بالامر 
او النهى التمريمى فى القرانين المكبله او المعدله لقانون 
العقفيات واجب طلى كن نرد استنادا الى القره الملزسه 
للقواين ٠‏ وتطبيي قا ل ذلك ليس للمتهم ان يحتن 
بجيله تتحري الشرع لفملة اه اندرا .ناده طن الجدول :2 
الاو من جداول» المخدرات )١4(‏ فلن هذا الدفع مسسسا 
لا. يجوز فيله اذ اله يصطدم بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل 
بالقانون » فالفلم يالقا نون أمر واجب طى كل فرد وطيه 
ان يسعر الى العلم يه ه من ذلك اذا اتقد الجانى » 
شروعية فعله وكان مبنى اعقاده اسياب معقوله هعئخسسا 
تنتفى مسئوليته العسد يهوغير العمدية » فمن يتوجه لعيسادة 
طبيب لتقيع الكث.. الحلبى طيه ويحرر له الطبيب تذكره » 
طبيه يصرف بموجبها ماده مخدره ثم يتضح فيما يعد ان هذا 
الطبيسب تبرجى العياده بقا,م, يعمل الطبيبفى نيابه لا ينتفى 
هنا ركن عدم اللشررعيه لان التذكره الطبيه غير صحيح سه 
لكن ينتفى القصد الجناءى لاتقساد الجانى مشرويه مسا 
ارتكبه ٠ )١١(‏ 


وأن كان جهل البانى بعدم دخول الماده التقى فى حوزته 
فى عداب السبوان التى حظرها المشرمع لا يحول دون وجود القصد 
الجنائى لديه فان العلم يتنه هذه البماده اى يسكونبا 


ماده مل ره او جوطر بكار أو نات مدر يعد بيتابة 


(15) قسن ١155/5/57‏ طمن رقم 11/115 ق ١٠س‏ 0)؟ 

)4١4(‏ د ٠عوص‏ محمد تانون العقوبات التتميلى ه ط ١13713‏ ص17 

)١١6(‏ د ٠‏ محمد فتحى السحيد جريمة تعاطى البخدراثتى 
القائرن السرى واذقارن 2-158١‏ #يرم 
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جوهر القصد البنائى في جرائم المخدرات وترتب على أنتها* 
هذا العلم انتفاء القسصسد وص ساكلة الجانى عن الجرييه 
التى ارتكبها دولكن يجسب ان يثيت هذا العلم حقيقةءأى 
يعلم المتهم حقيفة التي يحرزها من أنها مخذر لان مشسل 
هذا العلم لا يمئن ان يفترض واأنما يلزنم دائما أثياتسسسه 
بادله توثمانى اليه قلا ونيغي ان يضح الككم عسلم 
المتبم فى ل الاحوال المرح يهأ ماده مخد ره إي) كان 


”نوها ليسة» يشروت ” )١(‏ وتطبيقا لذلك قضصى يان دفاع 


المتهم القائم على اله كان يجهك وجود مخد و الالته رون . ضمن 
الادهه اليضيوطه لا يسسوخ الرد عليه ما أسقرت طسسنه 
التحريات ونا قرره ماهد الاثبات من ان المتى يتعطسر 
إن لاد ود الاره” ليق مسلا با لصضية 
كدر الاكدرون اط متسييتم الأناي الالخدري: الات ته 
الى وجود الاكتدرون على كل _بمسون من الخارج والداخل * 
لان هذه الاقوال لا تقطع فى الدلاد.ه طى أن: الطاغن 
تان ويعلم بكنه الباده التى ضيطت فى حورته سن 

أ تن زانه لين واه قي الاي الس ايه 
فززلا عن ان الحكم لم يستظهر مدى غم الطاعن بالقرام ء* 
حتى يمكن الاستدلال عنيه بوجود كلمة الاكتدرون على ظهر 
العبره وداخلها ومن ثم يكون الحتم قاصر سا يوجب نقد"1) 





(11) داه روثوف عبيسد» المرجمافسابقكقانون المقمات التكلرة! 


179 أحكام تقض س 4؟ رقم مص‎ ١177/5/68 0 نشقض‎ )١10( 
٠ ١84 مراجع روثوف عبيد» المرجع السابيق“»ص‎ 


65 01 تعامعن) - مم01[ 01 01171517ل] 01 له1ط1ا - لع تتاعوع ]1 واطع 1] ار 
16051 


ر"18ا) 

ديه الاق ند فى كن ااه النقد زد يفحجل 
دفعأ جوهريا يترتب على حتقمفى ركن فى الجريه » لذ لك. يتعمن. 
على محكية المضوع أن تأحذ به وترد عليه باسباب صحيحه 
سالغفه سسثمده من اوراق الدعوى ووقائمها الثابته ٠‏ وبوجه 
خار عندءا يكون فى ظرهجها مأ يسح باحتيال اتغافه 
لذلد. تخطى* المحكمه أن لم ترد على هذا الدفعرتطبيقا : 
لذلك قضت النقى المسريه " من المقرر أى التصف الجتائى 
فى جريمة أحراز مخدر لا يتوافر بمجصرد تحقق الحيسسازه 
الماديه ه يل يجسسبان يقوم الدليل على طم الجا نسسى 
كان ما يحرزه و من الجواهر المخدره المحظور. احرازها 
قانونا ٠‏ واذا كان الطاعن قد دقع ياله لا يعلم يوجسسسسود 
المخدر فى الحقيهمسه المضبوطه وان آأخر سلمها اليه فاته 
كان متمينا غر. الحكم المطعون فيه أن يبرد ما يبرر انتناعه 
بعلم الطاعيين يوجود المخدر بالحقييه أما استناده السسسى 
نجرد الضببط اى ضيط الحقييه معه وما المخدر فى كينس 
من البلاستيك محبة فى قاعها فانه فيه انشا* لقرينه قانونينه 
مبناها افتراض الحلم بالجوهر المخدر بن واقعة حيازته وهذا 
مالا" يكن اقرازه : لقافونا ”دما وام اق العسمية شن ازكان. 
الجريمه يجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا لما كان 
ما تقسسدم نان تمع الطاعين يكون فى محله ويتعين نقض 
القك والاعالة وى كاعنسة الى ٠‏ سه الود الاسيدر 
من الطمن )١4(‏ ولكن ليس بلا زم ان يتحسدث الحكم استقلالا 
عن علم المتهم بان ما يحرزه مخدر طالما لم يدفع يعدم سه 


628/466 طمن‎ ١1١ احكال نقشس س‎ ١١85/1/50 نقس‎ )1١4( 
9 4 لالم‎ << 
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بكنة المادء المخدره )١5(‏ ولكن فى أن يتضمح استظبار 
الحم للعلم سن مد وناته على أساس انه جرمه من الجرائم الحديه 
فهى تستلزم مع انحيازء الباديه » العلم بان الحرز هو سن » 

الاشيا' المحظوره دون سسوغ قاتونويطى القاضى أن يبسسين 
فى حكمه قيا, طم المشهم يان ما يحرزه هو من المواد المخدره 
المحظورهء * 


هالملم 54 الماده المخدره هشو جوهر القسد عى جراخم 


' المخد ران ويترتسبلى جهل المثهم بكنة هذء الماده اتتماء 


هذا القصد على هذا النحو استفر قضاه التقض فى حر (50) 


00 


)١19(‏ تمن ١١/”/هلا؟١ا‏ احكل نقص ١/ه/5١/47‏ ق 


(١٠؟)‏ جلسة ١115/5/55‏ س ١"‏ رقم 65 ص 4لا ٠١/154‏ 


سنة ١١75‏ اس ١١6‏ رقم ١/9/١‏ ص 58آلا ٠‏ قضللض 
و“ قاعدهء 56" احكال نقس 20/١65“‏ فى 
ص 14١ء‏ قضش ١1١/51/5١‏ طمن ١774‏ /٠اق‏ 
ص ١١6‏ ه نقض ١175/8/١8‏ قاعده ١7١‏ ٠احكام‏ ئقس 
25/5١‏ ق جلسة 86١/ه/176١ا‏ ىق ١١٠١6١‏ شقشلض 
“8< آحكال نقض س له طمن 17س 6444 
ووللهك/رءل/ها؟١‏ س ؟ رقم 5١15‏ ص )إلى ٠ه ١١/4‏ 
سلنة ١178‏ قاعده رقم, ١/4/1‏ طمن 145 /65)ص 
؟5م عه فر “7/١‏ /7) فى جلسة 1174/5/١5‏ اس 
1 ص ه6ه١‏ ولقض ١5/١٠/1ل/‏ قاعده ؟١1١‏ تقض 
11/1١‏ ىا اس 0'"_سص الالا ه جلسة 56/؟/0مو١ا‏ 
قاصى ؟ه١١‏ طمن (١551 / ٠١١4‏ سا !17 فيه 
تقرر أن مناط المسئوليه فى جريمة أحراز وحيازة: الجواهر 
المخدره ثيوت اتصال الجانرينالمخدز بالذات أو بالواسطتننة 
باي سموره عن كلم وأردهء " 
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كنت قن سراف :الاليلجة والدكيز المنار الما نين 
القانون ١1264/546‏ قضت محكمة القن السيه باه 
تسرى على الاستراك فى حيازة السلاح واحرازهكافضمة 
اميق" الاكزالها العاد كه المفرقة قن الفايون: ...281 
ونظرا العد, وجو نص نفيسد استثذناه هذه الجرائم 
سن احكاء الجهل او الغلط ه لذلك فى ضوه نص الماده 
4 من قالون العقيات نرى وجصسورب تطبيق الاحكا. العليضه 
للجهل .والغلط كاحسد اسباب انتفاء الاثم الجنائىطى, جرائم 
حيازة البلاح والذخيرءه وطى ذلك يجوز للمتهم فى جريمة 
من جرلكم الاسلحه والذخائر ان يدح لانقاء سئرليته يالجهل 
والخلط يالواقع كما لو سلم إخسر حقييسه وها سلاج 
لا يعلم عنه شيئا او ذخيره كانت مخبأة فى عن سحريه لم 
يستطع أن يتشفها ٠‏ فمتى ثبت لليحكيسه جهل الحائئرز 
بهذا السلاح او هذه الذخيره طيبا أن تحكم باتضاء 
مسسئوليته لان دوره لم يكن سوى أبداة لنقل السلاح أو ه 
الذخيره للم تتجسه اراداله الى الحيازه او الاحراز » لولم 
يكن يعلم يوجودهأ ومن ثم يجب أن تنتفى رلته 
لانتفاء الركن المادى فى حقه (؟5؟1) هومن تبيل القشلط - 
فى “الواقع الذى يه ينتقى القمد » الخلط فى وقائح الابائحه 
كما لو اتقد حائز سلاح بان ترخيصه لا زال سسارى 
الفول: حسن عون ان عه الآداره قن "الى الترعيسين 
بخير أن تخطره بالالفاء وكذلك ان حصل رجل السلطه المختص 


(١؟)‏ نقضس ١117/51‏ أحكام قش س ١١‏ رقم 79 ه7١١‏ 
21# رقم ١/5/4‏ ص ١4١‏ 

(؟1) لم١‏ عوس محمد قانون الحقوبات التكميلى *ط ١51515‏ 
م "5 هون ٠‏ روثوت عبيد» قانون المقويات التكميلق» م151 
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بحيازته لسلاح معين ٠»‏ من وظيفته قيل ان يخطر يهسسذ! 
الفصل ("؟) وطى ذلك ان كأن الجهن والغلط باللقاسم 
به .نتفى القصد (تنتفى المسئوليه الجنائيه فان الجهل » 
بقانون حيازة السلاح والذخيره لا يعد عذدرا ٠‏ أف لا يجسسوز 
للمتهم ان يدنى للتهسرب بن سئوليته العمديه عن الجريسه 
عله عا 111 كان لدت انون يكوونه) كيلف السطسه 
لان الملم بذلك اير وابب طيه استناد! إلى واجسسب 
العلم ياعتبار ان تانون حيازة الاسلحه والذخائر من القوانين 
التكميليه الذى .هد داخلا فى علم الناس كافه كما تقول 
التقس المريه * 


37" ومن القوانين التثميليه التى ينطيق عليها الاحكام العامه 
للغلط او الجبهل القانون رقم ٠١‏ لسنة ١135١‏ المتعلق يمكافحة 
الدعاره ومن اشلتها الجرائم القى يضمها ' جريمة تأجير أو تغقديم 
الفجور والد عاره )١6(‏ 9 


وحتق تقوم جريمة تأجير وتقديم بحل للفجور والدعاره لا يد 
من تاجير او تقديم بحل او منزل أو شقه أو غيفه ٠»‏ ألى من 
سيق بادارته » للفسو والدعاره أو مباثسرتهما فيسسه 
وليه أن يشفل هذ الآخير الكان فيلا: لآن الشرم لا» 
يعاقب على السرو فى هذه الجريمه بالاضيان. الى .لاك لايد 
من توافر القصد الجنائى الذي يقوم على العلم والاراده وان ' 


(؟) فل * روثوقب عبيد المرجع السايق عم ؟ 
(4؟) الفقره الاولى من الماده التاسمه من القانون ١٠9/١5؟١‏ 
(؟1) الغفقره الثانيه من الماده التاسعه من القأنون ١51١/١١‏ 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517ل] 01 لإلة1ط1اآ - لعتتتعوع ]1 كاطع 1] آل 
16051 


120 


اتجاه ارادة الجانى الى غمل التأجير وسليم البحل قملا 
دون أي ضغوط قد عل بير على هده الاراده مع العلم يان هذا 
المنزل او البكان يفوم مستأجره أو من قدم ألييه ٠‏ اأته 
سيف يستخدم للدجور والدعاره مستوى أن يكون العلم متوثمرا 
ضتت فعل التأجير او التسليم او توافر يمد ذلك واتتحع 
الي و تسر عن ا السلطات اليختصه أو امتنع عن أتخاد 
الاجراءات الكفيله , بع االستأجر أو من قدم له اللحخل 
من ادارئفه من الفجور والدعاره أو مبارستهما فيه أو يطرده 
بالجمائل الموثديه الى ذلك * 


وى ذلك يستطيع الستأجر أن يدفم عن فسه المسئوليه 
امال كن كفن بان ين كاعد ريه البكان؟ موه ييه 
للدعاره فى المنل دحل الد طره 6 لهذ لك يكقية طرق الاتهات 
القانونيه فان استطاع ان ثبت ذلك يعفى الستأجرمن المقاب 
أما أن لم يثيت ذلك ٠‏ -000 حقيقا بالمقاب تطبيقا » 
لذلك تقول النقنض الصريه ” لما كان الهضاء كبا هو معريف 
فى القانون هو ببائسسرة الفحشاء مح الناس بغير تميز فان ارتكبه 
الرهل فهو فجور وان قارفته الانشى فهو دعاره ومن ثم مان 
النس ينطيق سوأ" بارس اليفا" بالشقه المو“جره رجل او اثنى » 
متى علم يذدلك صّتى أن الحكم الموايد لاسبايه قد الضح توافر 
علم الطاعن يأن الغرض من تأجير الشقه هو سارسة المستأجرين 
هو الفجور فيما وكان القائون لا يتطلب توافر العاده فى هذه 
الجريبه فان منما الطاعن على الحكم لا يكون له اسا سس سن 
القانون ومن شم يتميين 
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٠ )11( .والاحاله"‎ 


اليها فى الفقره الثالثئه من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١1115١لا.بد‏ 

من أعتياد قيام الرجل بالفجور او ممارسة الاشين الدعاره © 
ا الأسييساد على النحو السابق أن تمتك سمارسة 
الفجور أو الدعا ره همع ألناس بغير تمسسهرز قادون اي اخيارات 
عاطفييسه فضلا عن ذلك لا بن فيسن يمارس الفجور او الدعاره 
أن يعلم بانعدام الرايطه الشرهه بينه وين من يرتقلب 
معه الفجور أو الدعارة أنه هنا يرتكب الفمل عن ارأدة حرة ٠‏ وطسسى 
ذلك ان كان ممارسة الدغارة جا' وليد ضغط أو اكراه أومباغة فسى 
هذ ء الحالة لاتيجد هذه الجريمة. » كما لاتوجد الجريمة أن ماأرسست 
لمرأة متزوجة الدعارة مع شخس جنبي عنها » ثم جا'ت وجامصت طفيقها 

تخد ممتقدة أنها .لا زالت ى عسمته مع أنه قام بطلاقها د ون علم منه] ين 2 
فنذ ه الحالة فان جهلها له أثره على نفى القصد الجنائى لديها » ومن 

ثم لايمكن القول بأنها مارست الزنا ولا يمكن القول أنبا ١‏ أعختادت ممارسسة 
الدعارة لانعد ام ركن الاعتياد اللانم لقيا م هذا» الجريمة 3 


4 : القوانين المقابية الخاصة : 


بتطور ظريف المجتمح كان لابد أن يتطور النظام القانونى السسذذدى 
يساهم بى حمايته يقد يدعو ذ لك التطور الى تجريم أفعاب أخسسرى 
كثيرة فد لايتضمنها قائون المقوبات العام ويكون ذ لك باصد ار مجمومة 
منالقوانين الحقابية ه تكونلاحقة ويستقلة يقد تختطلف نى أحكامها عن 
الاحكام العامة لقانون المقمات الاساسى اذ أنها 522 
مجموئة من الافراد بسب توافر صفات معينة فيهم أو يسيب وجود هسم 


(51) نقض جلسة ١178/9/51‏ طمن رقم ١577‏ /7 1ق رقم 1 اص 9١1‏ 
وجلسة 1140/5/6 رقم 7" طعن رقم 17/186147 6قص الم 
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(4؟6) 
بى ظررف معينة أو أنها لاتنطيق الا غى واقعة محددة يحسب موضوعهس سسا 
أو يسبب شخس برتكبها » لذ لك يطلتطيم الفقه القوانين المقابية الخاسة 
بالمقابلة بينمها وبين قانون العقريات الاصلى (7؟) ٠‏ اف الخالبنى هذه 
القوانين أنها تتميز عن أحكا قائرن المقمات العام بقواعد تسيطر طيهسا 
ن تغصيلاتها ولا تشترك فيها مح غيرها وان حدئت تلاء المشاركة فتأثيرها 
عارض (4؟) ١ ٠‏ 


وه القوانين العقابية الخاص: ؛ 
قانون المنويات الاقتسادى ٠‏ تانون المتويات المالى » قاتون الحقوهات المسكرى * 





(1107) د ٠.‏ مأمون سلامة ه قانون العقويات المسكرى المرجع السابقىص ١6‏ 


(4؟)ن ١٠‏ أدوار جرج سيشاى »ه التجزيم الضريبى الصري رسالة دكتوراة 
القاهرة الل14١9آ‏ ص ١ه‏ 
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(51؟0) 
" اليبحسك الثانس ” 
"“ضمون القوائيسسن المقابية الخاسة * 


8" ين اتقسي: 


سيف نقسم هذ! المبحث الى ثلاثة مطالب : 


المطلب الاوي : 


----- ا اللي ا 


0 1 
سوف أخصصه لبيان : 





مون قانون العقوبات الاقتصادى 





مسرف أخصصه لبيان : 





مشضمون قانون المقويات المالى 


المطلب الثالث : 


وسوف اخصسه لبيان : 








مشهون قائون العقويات العسكرى ٠‏ 
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“اللطسيييت ال » 





0 هه تعمريسسسف 5 


قانون العقمات الاقتصادى طبقا: للتصريف الذي («ضعته 
الدوائر المجتيمه لمحكية الئقض الفرتسسيه عام 145 


* هوذلك الفرع الجديد. الذى يتضمن مجموة القواصسه. 


' القانونيله التى تحسدد شروط الانتاج والتوزيع.. . والاستهلاك 


سوا" فيما يتعلق بالاموال او الخدمات وايغا طرق تهادل » 
هذه الخدمات او تلك الاموال ” (9؟) ٠‏ 


وهكذا فأن الجرائم التى لها ارتباط بالانتاج والتوزيسع 
ما يتعلق بوأسائل. التبادل تسسى الجرائم الاقتصاديه (0؟) 


ولقد كان قمانون العقهات الاقتصادى باللفهوىم السابق 
وليد الازبات المتلاحقه التى مر بها النظام الرأسمالى ‏ » 


منذ اواكل القرن العشسرين ٠‏ خاصه فى خلال الحمسرب 
العالميه الاولى » أن كان لا يف للدول وحتى الرأسياليه 
منهأ » التدخل فى ميدان النشاط الاقتصادىي لتوجينبا 


(9؟) +4201 81823248عتقة 4165 لنتهعه:ز .1 .لا 
43٠‏ ©4 086 .نتاجدء وعضده20 مك .مهم مهناو لعسمجونه 
01 تنووةذز 5ه 51 .2 2 .9 1958 و #102 .هر 
1٠‏ 19862 و 2828 و .كه مو 6و 06062681 1هصوم <+ذومق 
2 


)6 ا 
© 42816 ناك ذاه ه160 ,ا ه6289 وترو11 ودع 


.”2607 . 606188181016 1[منهم كزمق 16 2ه 
21 .2 4/1976 01186ع 





1 


110 [05 


(1701) 
الوجهبسه ٠‏ التى تخسس دم الحرب » من جسساتئب والضم ان حصول 
المواطنين على القسسدر الال نسسى من السلع الضروريسة وبالامعسار المئاسبسة 


م لمسسسسع اير 
المواد التميبنية وتوزيميا بالبطاقات أثناء الحسرب ((9) ٠‏ 


ظٌّ وعد الحرب خاصة بعد الازمسة .لا قتصادية التى حدثت فى الثلاثينيات 
- الم التدخل فى الحياة الاقتصا دية عن طريق الدولة ومؤصساتها أمسسر لانم 
لحفظ اليجتسم ويقائه اذ لسم يعد من المتسنى ترك هذه الحيساهء لبيسن؟ 
الحرية الفردية الاقتثما ديمة )0 الذى يترك عجلة الانتاج وتحدي ف 
٠‏ الاسسعسارمرتهن بالطلبوالم سرض ه اذ أن التجارب العملية التى سبقت 


تالحرب د لت على فشل جهاز الاسم سار فى تحقيق التوازن الاقتصادى ونتيجسة 
لذلك اختل التوازن الاجتماعى بين طبقة العمال والمستب لكين وطبقة رأس الما ل 


0 
<< لذلك كان التدخل بواسطة الدولة لقبسر الاقراد وغسيره من الاشُخاص 
القانونية أمر لازم » واتخذ تمن الجزاءات الجنائية وسيلتها لجعل تصرفات الاقراد 

5 متوافقه لما تبسغس تحقي قه فى المجالات الاقتصا دية والاجتماعية على ” أسما.س أن 


© الرقابة على الاقتصاد تظهر فاعلي تها ان كان لا يستطي ع الفرد التخلصمنها 
“5 لذك كان لابه أن يسحهى المشرع سياسته الاقتصا دية بالتهسديد باجرا"ات شديدة 


المخالفين (9*) بل أن هذه الحماية أصبحت أمرا ضروريا فى ظل المجتيعات 


' ميب 


ؤ 


(9؟) ل * محمود, مصطفى 3 الجرائم الاقتصادية ه جا ص١١‏ 
(؟؟) د ٠‏ آمال عثمان عبد الرحيم » جرائم التميب ن طاهمة١‏ ص9" 
2 (؟؟) د ٠‏ عبد الر"وف مددى © المرجع السابقصء ١١‏ 


را - لع ترعوع ]1 


ويراجع : 


طعنع 1آى 


66060101165 015ضة 16 (800183) هم مووقموة عر عرزوي 


9 260 19672 و8326مهمه 1هممم 5نزووسمة 36 علاجمةم 
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التى تأخف ينظام الاقتصاد الموجسه او طلى حد قول 
اناده تتلا مان مباشره غير واعسه للحريه الاقتصساديء 
يمكن ان تبعسك الترطرايفى السوق وويكون لها اتعكاس 
عمى الخطه الاجتباععيه (1546) ٠‏ 


ونتيجه لذلك وجدت ثيرء تشريعيه فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى سواه فى الدول الرأسماليه او الدول الاشتراكيه 
واعصبح السادد فى تلك الدول التدخل فى النشاط الاقتصادى 
فرض جزا"ات شديده طى كل من يخالف الاحكا, المنضه 
لاوجه النشاط الاقتصادي المختلفه سراء فى مجال الاسعسار 
ار تداول المواد الاوليه او فى بجال الانتاج او مجال  ٠»‏ 
الاستهلاك (8؟5). 


بالقزاخ" الجعا الى تكن القراض" لاقتسا يم زاغل 
الد وله تسمى قائون العقويات الاتتصادت وهذء القواع تقد 


قجمعهأ مدونه غابيه خاصه يبا كما فى سويسرا والمائيا 


الاخرى دون أفراد مد ولله خامه بمهأ كما فى مصر فرئنسا * 

9( ' الجرام الاقتصاديه : 
ليم يختلف نطأى الجرائم الاقتصاديه 

حسب لا اذا كانت الدوله تأخذ بالاتجاه الحسر او 


بالنظام الموجسه : 
١‏ 


26 ه121 ه18 06 10626 قحو عصة 62622166 تلا" 
82845186 628 ' 1 15963 توع 02 0686 6115م 6ن 08131 11م ع 


8 6118 08286 8810528ناء2 6م26 068 032هه -1ه قطومهه 


”.806181 تضقاج 16 لاه 
(00) د * محيود مصطفى الموجع السايق ص ٠١‏ هد٠‏ أمال 
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السياسه الاقتصاديه لمجموم الدوله * 


(؟؟1) 


3 الاتجاه | : 
ففى عن ايكون الت ون افيه ات 





هو حماية الافراد بمناسية دخولهم بمحض أرادتهم فى 
علاقات اقتصاديه ه لذ لك تنحصر الجرائم الاقتصسساديه 
فى ظن هذا الاتجاه فى نطاق ضيق حيك يتعلن فقط 
بالجرائم التى توثدى ألى تعطيسل حرية المزادات ‏ » 
والاعتد ا* لحى حرية المنانسه والجرائ,م ضد حماية الاستهلاك 


فى ألتنن : 
حي اا اموت يكون الهدف منها تأكيد احترا, » 





ولذ لك يتضمن جرام 
الاسمار نيه رالمشروةة" والتوزيع باليطاقات ء أاععتداد 


يطاقة مدأوله مه « جرام التجاره “غير المشروفة.ه فى الذدهب , 
تنظيم النةِ ل ه ذكل هذاه الجرات, : دم سس سب جم 7 
فى تحقييق الحمايه (835) 


ا فان 0 الاقتصاديه هى كل م الى دان 


بمضمون التبا دلي كالجرائ المتعلقه بارتماع الاسعار والجراعم 
المتعلقه بالرصا, بيده التيادللات على سبيل المثان * الغتن 
» الاعلان بالغسشس ” (98” )م 


يطى ذلك يخرج من نطاق الجرائم الاقتصاديه «التى تدخل. 
فى قانون المقريات الاقتصادي جرائم السرقات و جراى النصب 


وجرائم خيانة الامانه وكل الجرائم التى تنصب غى الاسسوال 





(1"») 061414 90 1أهضوخ كتكهظة 16 ,1مفوجم صووت 


١ 0 3‏ 1ه .67 
(4م') 1 غير 5318.8 .9ه ., 1ه4 تدر لطس 
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التى لها قيمة اقتصاديه كبرى ٠‏ وضاب الى ذلك كن 
الجرام التي تتدخل بها اند وله وتوثر يها على الشاط 
الاتادي سوا* يضينى بياضر أو غر باثر © لالت 
يدخل الفقسه فى اطار الجرائم الاقتصاديه : 


جرائ قائون الركات وجرام الينوك واليوصات والائيات 
والجمازك خاصه التي حملن بالتداري ” 


ببرام انون العمل بجرائم التنقير ٠‏ 
يف تلقى الضر" لى أمله من هده الجراع سي 
والنطتدى والروسى واحيرا من التعريم السرتى : 


7 ' ففى المائيا : صدر قانون فى ١‏ يطيو ١184‏ »ء 
عدن اكثرمن مره » يقد أحتوي على مجيوعه من الجرائعسم 
الاقتساديه فى مجال النوزيع والاستهلاك والاتانى (4). 
ومن لامثلة ذ لك: 
الجراتم المتعلقه يحماية النياتات المزريت» 
الجرائم الوارده فى قانون تجارة السكر 
5 الجرام ! أرد » تى قانون تجمارة الاليان وانتان الاليان 
الامتغال بالملاحه اند اختيه * 
ات هن شور #«بون. اله المراقي الى ورف فى ماعو 


(+») 2 32811 هذ" 1 ,. © 1هسة4 ه71 : نده8637 .”7 


4 ,2326# ناك 112156718665 ,6نمي 0631© 0ه 
٠٠‏ 2.8 .012 .08 


(و؟) .14 ه 13 +2 ©186١‏ 5 اب دهوه8 .8 
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المقويات السيسرى 

الصص الخاصه بتكاليف المعيشه وحماية السسوفق 
والقرارات الخاصه يحماية الصناء» والممل * 

النصص الخاصه باذاة انها" غير صحيحه يقصد الاستيراد 
فى وقت الاضطرابوالائقاص غير المشووع لمخزونات ال 


ش ب 7464 فى' قائون المقوات الفرنسى : 





سن اثلة الجرام الانتصاديه التى تضمنبها قائون المقيات 
الاقتصادى الفرئنسى له . 
ب جرام تزيف البوازين والكاييل ( ماده “5ه 4656ع ) 
القوائين الخاصه يحياية الستبك .من الفتن سواء فسى 
السلع أو الخديات )6١(‏ 1 
_- الجرام الوارده فى قانون التسهين والقوائين الخاصه 85 
بتوزيم المنتجات الصناعيه واحكا التوزيع علق شبادر *» 
الطاقه * 


الجرائم المتعلقه بالقسانون الصادرفى #؟1/؟١/1117١‏ 
٠‏ المرسى العادر فى 7١/١977/1١1ه‏ 


الجرائم المتعلقه بقواتين العمل وقوانين الشركات التجاريه 
هانون 4/ه/2؟١١‏ انون ١١4‏ يليو سلة ١9351‏ (؟1)) 





( 46 31 +*+01كق 16 (15825ف ) 5تهظئاوه 
1 260131كة 06 .نقذ .”26 ,©60216181116© 
11ؤ2 ١‏ 55ظ1 


69 ,2 .1ن 028 ,1788661م وول 
(2؟) 1 عل 8ه .20 « تر 018.6 ع زه : تدوروظ 
9٠ ©141٠ / 50‏ 


)١49( 
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جرائم البنوك والبووصات ( القانون الصادرفى ١150/1/١5‏ 
المرسوم الصادرفى ١ه ١6‏ يونيو ٠ ١١5‏ ) 
والانشاءات العقاريه والمرسوم الصادر فى “ 17/١/‏ 
والقانون الصادرنى ١155/4/١7‏ والممليات 
المتعلقه بالعقارات والارضدء التجاريه والقانون الصادر 
فى ا/را/ ))"(١ 1١117٠‏ 


ه ب فى القائنون الجولمند يى يعتد قانون 56 يوليو 
الممدر الرئيسى للجرائم الاقتصاديه 


. وطيقا ,لبذ! القانون تعتبر الجرام الاتيه من الجراصسم 


الاتقتصاديه : 


الجرائم المتعلقه بالا سعار وتوزيع المواد الاوليه والمنتجات 
النهائيه ويتصدير و«استيراد اليضائع ٠‏ 
الجرائم المتملقه بابوال البنوك (614) 


1 فى ايطاليا : يحتوي قانون العقويات الايطالسى 
إلياب السابح منه على الجرائم الاقتصاديه تحت عنوان 

جراعم ضد النظاء الاقتصادى والصناعه والتجاره 70 
المجموه المدئيسء الايطاليه طن بجمو» من الجرائ م 
الاتتصاديه ( نواد ١١55‏ ) ويا يعدها هة ووجد 
ايعا' جنك ين الجراك الاقتصاايه مسائره فى يمف .+ 
التغريعات الاخرى مثل التنريح رقي 56/517 الصادرفى 


(١؟»)‏ 57 ,2 011.86 ...02 و61 هدر تق ول 


87811 ©1 تناس 6ك 11 18[ ١لى‏ ©كله ©16جع1'378 هلا 


(4:4) #نتقة ©284م291 ته ©16ي8381 5© 2585181-65 اهتمع 


ز(.©2 . 1959 2614821 862838 ©8 .تند .7 هم 16 
|قعى 6ه© 387 .2 
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27 المتعلق. با افلاس ( ماده 1١1‏ 543عم) 
والقانون الصادر غى ١١12/١١/١8‏ المتعلقه بالعمقاب 
على الفنن فى تطان اعداد تجارة المواد المستعمليسه 
فى الزراءه والمنتجات الزرايهيه (42). 


7" هس فى روسيا تداخلت الد وله يقائون العقهات وجرمست 
الاحداء على كثير من المصاك القوبيه ء خاصه فى مجال 
الصناءه والتجاره النزاء» واستخدام الثروات الطبيميسه 
1 والاموال الفايه وسن امثلة هذه الجرام و 


ب جراءم انتاج منتجأت رد يكسنفة أقر من اللستوى أوغير 
كامل الصنحع وجرائم الامتفال يصناءه ممنو»ه وفش 
المشترين واساءة استخدام المعدات الززاهسه والاضرار 
العمدى بالحقول المزروعه وجرائم الرى والقطع غير القانوئى 
للاشجار ” ْ 


ب جرام الاعتداء غى الثروه السمكيه وصيد كلب اليبحسسر 
جراعم التقليد والاخلال بقواعد تسليم الذ هسب وجرائم 
الاسمار (61) 


4 فِى صر بدأت ياكورة القوانين الاقتصاديه يقوايين 

تحثل يله التسميره الجبري »6 وتخديد بعش انوام السصماح 

الضروريه والمبامه ) 12/6 )2 الخاص يشئون التتويسن 

(ه)) 

(117) يراجع د ٠‏ محمود سصطفىي المرجع السابق ص 7؟ ه 
د * عجدالرواوف مهدى المرجع السايق ص 15 وقد 
انتشر هذا النوع من التجريم, فى دول العالم المربى 


وألا السرة . أدءم د 
ريس «الشرض * يراجح 3 8ظ2 
060 -76 2.5 .2532© ,نعم 5 


٠ 2٠ 14-55٠‏ 20286" 1ص انم 
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٠١١ (‏ لسذنة 4؟؟١١‏ )ا ء ات/ه؟أظل .ل 9اآ/أاه1١‏ 


الخاس بالتسعيره الجبريه والقانون ملم ١5)73/‏ الخاسص 
بالرقايه غى التقسد ء 


ويعد فيا , الثوره عذارت مجموع من القوائعسين 
الاقتصاديه من هذا القانون. ١157/4١‏ فى شأن جرائم 
تهريب النقد له ه59 ه 514 / ١1501‏ فى أن 
جرائم: الاستيزراد والتصدير *ثم اخفت السياسه الاقتصاديه 


راسد 1511 تأغبة: مغاهر الحل: الأمتراى وشحدييا 


اخذت بصسر بنظا, التخطبط الاقتصادى , فى ظضلل 
سياة التخطيط هدرت حك نن- القراتين الالصاديية 
الخاصه يجرائم التبريب الجيركى ( القانون ١17/516‏ )و 
القانون رقم 258457/11- ) فى شأن الاستيراد والقانون 
(؟1و/؟؟و(» ل جرائم تهريب التبخ (7>:) 


* بعص مظاهر ذائيه قانون المقوات الاقتصاديى ” 


1" س يتججه الرأي الغالب فى الفقه الى القول أن قانون 
العقويات الاقتصادي قانون خاص لانه وان كان يتضسصس سن 
وقائم مجرمه فعلا بقأنون الحقويات العمسننام أي داخسله 

فى اطار التشريع العام » الاان الشرع لاغبارات تتملدق 2 
بمصلحة الجياءه ند وزنسم لها قواص تختلف عن القواعد 


(/ا؟) د» بحبود مسطفى البرجع السابق ص 11 78 
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المستفره فى قائرن المقويات الهيام 
وس مظاهر ذاتيس-ه تانون العقوات الاتتصادي : 


اولا سن حيسث تشد.دد العقاب : 


اذا كانت العقويات الوارد» غي انون العقاب العسام 
هى الاعدا, والاسفال الشاقه والسجن والحب سس فان قائون 
المقويات الاتتصاد ى يأخذ بالاضافه الى ذلك يجزاءات » 
إضافييه اخرى خلاف الجزا“ءات العقابيه العاديسه 
المقرره بقانون العقويات العام ومن اثلة ذلك  :‏ 


١ت‏ مصاد رة الريح غير المشروم: 





حيق ست الناده' العامة من قاتون “النفيات الآلناى 
الصادر عاأ, ١1014‏ غى بصادرة الفرق يمن السعسسر 
الذي حدى يواسطة الوزير والسمر الذي تقاضاء الجانى 
يحكم به لصالح الدوله (4؛6)ه 


ضى فرتسا ضحي الامر الصاأدر فى /1١/١5‏ ه54١‏ 


على بصادرة الرن غشنير المشروالقي حققه الجأ سسى 
فى السنوات السايقه عق التاريخ الذي ارتكبت فيم ا 
الافعال الذي حوكم من الها الجائى (641) . 


 ))4(‏ 0ك تتنهمع12عم ظزاهة[طوعطدم (طء1هةه85 ) ذوه2 
2414٠‏ .دك ©ك .لاتثتذ .”78 ,16ج 66656:1© أههدم +ذوع2د4 
يم ه٠0‏ .2 1955 


,“1678486117 2ه 2060 01 .02 :د سرووظ 
0 8نام0ه ,م 6ناولمنشمطووة المهضوم +0201 16 ' (008) 
060 ,0812689 اق 8ع6 +5 وهلاختانا , هن 5م00 
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الجزاء (٠ه)‏ 

؟ب عغحوة الفلن : 
مد لجأ السبرع مي بحعضص الجرائم الاتتصاد يسه 
( كما فى جبرائم التموين ) الى نظام التفويض فيمطى 
القانون للوزير المختس الحساق فى اصتداآار 
القرار الذى يقضى بغلق هذه المتشسأه 
الاقتصاديه كجزا"ء فى حالة وقوع الجريبه الاقتصاديه 
باعتباره جِزا اء تكميلى مثالن ذلك ما ست 
عليه المادء ١١‏ لكرر سن القائنون وقم ١4‏ لسنئنة 
لم5١‏ والماد»ء الملل مكرر سن القانون رقم 41 
لسنة ١١949‏ ” عى اله لا يجوز لوزير التموهيسن 
والتجاره الد أخليه ان يعبدر قرارا مسبهأ لاغفلاق 
المحل اداريأ لمدة لا تتجاوز ١‏ اأشهر أو حرمان 
التاجر الخالف لاحكا, المواد ١١6١615‏ من 
هذا القأانون من حصته من السلمح موضوع المخالفه 
او نيرها من الملع والمواد الخاضعه لنظام 
البطاقات والحصرص وذدلك لحين عبد ور الح فى 
التبم المنسويه الى المخالفءه )6١(‏ 


ل 


فى غفرلدا تنعر. المادهء ١؟‏ من الامر الصادر 
فى ١147/3/96‏ 00 انه يجوز للمحكمه ان تأمر 
بصمفه موثقته أو دائيه بغلق المحل او المكتسب 


(-ه) د * يأل ن المرجع السابق ل الم 1 ؟ 4 ل * منتموك 


يصمطفى مرح الباق م +13 
(1ه) م٠‏ مال ن المرءن السابق ص 1 
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بادارتها أو بالاشراف طيها (7ه) 


5ه سحب الترخيس او المنح من المبارسه : 





يقمسد يسحب الترخيسي او اليم بن السارسه 
هو توغى ارتكاب. جرام فى المسستقين يصفسه 
موقتضسه او دائمه مثال ذلك : ” ما تنص عليه 
الففره الثالثه من الباده 5ه من القانون /٠١١‏ 
14 على اله يجوز الحم بالفا" رخسة 
المحن فى حالة احكا, الباده " مكرر من هذا 

ّْ القانون ” 

يقد يصدر هذأ السحبمن البحكمه أو من السلطه 
الاداريه وأخذ قانون العقمات الالمانى يبذا 
الاجراء (25) وكذلك قانون العقهات الفرنسى 
فى قانون ١١‏ يوليو هلا1١1‏ (6ه) 


5 نشر الحكم : 


قد تنص بعض القوانين الاقتصاديه على وجوب نه ' 
الحكم بالادانه لجرائم قائون معين أو جرينه معينه 
يأعصقه فى جهة ماءشثال ذلدمك ما اشارت اليه 
الماده 5 من المرسوم بقانون 18/ 646 ١١‏ الخاص 
بشئون التموين والمادء ١1‏ من المرسوم بقانون 1117 
لسنة ١92‏ الخاص يسئون التسعيره الجبرى 6وتحد يد 
الاي طى انه " ينشر لخصات جميع الاحكسال 








(5ه) ل ؟ امال مان المرجحع السابق ص 494)؟ 


(؟2)ين 2 068 (لتسندهطنة) رميو وداه ان 
60852661164 هه ذه وعودومع 426116 
450٠‏ .2 .#8جر 429016 46 رفقة .نجوي . 


8ن هذه 9 (هدهم +1ه72ة 16 , 1(ع4هج جع تعوهةد 
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التى تصدر بالادانه فى الجراعم التى ترتهكب 
بالمخالقه لاحكام هذا المرسوم يقانون ٠‏ يحسسروف 
كبيره على واعسة محلير التجارىي ار المستع لمدة تعادل 
الحبس المحكو, به عليه يعاتب طى نزع هذه » 
بالحبس مدة لا تزيد عن © 'انسهر ٠زوه).‏ 


اند انون الحقياك النرسن. بن إوللة) 


وقنانون العقوهات النيوزلاتدى وما يقول الفهقه 
(0:888كا) أن هذه المنمه التكميليه ائبتت فاطيتبا 
خاصه فى مجال الكفاج ضد تجارة اليضائ.م الروأيارة ) 


أ . ثانيا من حيث الاختصاص 5 


نظرا لخطورة السالح التى يحميها قانون المقويات 
الاتتصادى وحتى تحقق عقرياته اهدافها ه اتجبت 
الغالبية من هذه التشريعات. الى تخصيس بحام عيتسة 
لاجرا" محاكمة المتبمين يارتكاب الجرائم الاقتصاديه فى 
عدي عنتي: - يغام ابن الناطة عر اذاي" العريالقة ) 


(هه) د* أآمال طمان المردح السابيق ص »١‏ 


١1‏ 3 .2 .020 .02 و 1هقومع صوود 
© .787 .#86 متهم +7081ك ©1 (ك) دمغ 1تضز 
(/اه) 9 .15ت ,ره .ظممر 15ومة 


(4ه) حيث تنص الباده ه8١٠ ١54/‏ طى أله تختص محكية 
امن الد له العليا دون غيرها بنظر الجنايات المصور 
ليها فيه «كذلك الجرائم التى .تقع بالمخالفه للمرسى 
بقانون ١145/5482‏ والمرسوم بقانون سنة ١18٠‏ الخ 


(؟064) 
وعلى هذا النحو يسيير المشرع ا لفرنسى والمراتي والأدتن يح روم | ويف انا 
حيث يختصفاضى معن بلظر المخا لفات الاقتصادية وهو ي تبم الا دارة ولا يب لبسصاع 
السلطة القضائية ٠‏ كما تختصججهة ألا دارة بالحكم فى المخالفات الاقتصادية (و1ه). 


؟5ه؟_ناكا ؛ من حيث الاجراءات : 





للفصل فى هذه الجرائم على وجسه السرعة تتجه الغا لبي ة من التشيمات 
آلى اختصار الاجرا"ات ؛ فاذا كان الاصل ألا تحال الجنايات الخطيرة ال -سلى 
5 المحكمة الا عن طريق قضا ' الاحالة ( كما هومتبعفى الجلترا وفرنسا وبع ضالدو ل 
العربية كلبئان والعيراق وسوريا ) الا أله أستتئنا' من ذلك وكما هو الحال فى مصر 
فى ظل قانون التموين والتسمير الجبرى نجد أن النيابة هى النى تختصبالدعاوى 
المتعلقة بالجنايات المنصوصعنها فى الفقرة الثالثة من القأنون رقم ه١٠‏ / ١4٠‏ 
الى .المحكمة مباشرة وعلى المحكمة أن تفصل فيها على وجه السرعة تحقيقا للردع( )1١‏ 
وفى فرنسأ تختص| لنيابة بملائية رفع الدعسوى عن هذه الجسسسسرائم وج سسرائم 
ألنقد ولا يجوز اتخاذ اجسراء فيها ألا بناء على شكوى من الوزيسسر ا لمختص أو مسن 
اع د (51). 
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جر أخذ المشرع المصرى بهذا الاسلوب وطبقه على الجرائم الجمركية وجرائم 
النتقسد الاجنيى ( قانون تهريب | لنقد الاجنبى 171/1 القيسد لصت"' 
> المادة 16/ على أن ”لا يجمسوز رفسسسع الدعسسوى بالنسسسسية للجرائم 
+ النى :تسر تكس سسب با لمخأ لقسسة لايك سام هس ذا القسسسائسون 
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لثم رده)د ٠‏ محمود مصطنى الجرائم الاقتصادية ٠‏ المرجعالسابق صلب؟1ه 0# 
1 لل ألغت مرحلة الاحالة فى مصر بالقانون “8/3 يراجم دء٠‏ أحمد فتحى 
سوور 4. الوسيط فى الاجرا*ا تالجنائية ٠‏ جا (1ل14اصد5ململ هله 
أمال عبد الرحيم ٠‏ المرجع السابق ؛ صام 

251 .م .618 .هه وخمناء 169888 .37و 
راجم أيض ا فى عرض هذأ الموضوع يحمود مصطفى ٠‏ المرجعالسابق صب 5٠٠١‏ » 
والدكتورة آمال عبدالر حيم البرجعالسابق صمل ١1١٠‏ 


41 00 


)51( 


(12؟1) 
طالساء نوع داك ةا ينرس عرم الفمن دمن أن يتسه ها الوويحر ا ويطيليا 


أو يعفى بن استرداد القيمة الا بناء طى طلب من الوزير المختصأ ومن يئييه ؛ وى 

جسائم لاستيراد والتصد ير (القا: ن يرقم 1١4‏ لسنة )١576‏ قيد المشرع سلسسة 

النيابة العامة فى نه اند عوى الجن ليذ ]را كان اجراء! تضد الجرائم المذكورة الا بنا* 
على طلب كتابس من بزير التجارة أو من يفضه * وقد أخذ المشرع المصرى فى قائون العمل 
سهذ! القيد ( يراجع نصالا د ةالساد سة من القائون رفم )١188/1١375‏ (55). 


ا 


نبب 
0 
5 رابعا امن حيث فواعد الاثبات والتصالح فى ألد عوى :# 

الال أن كانت سلطة التحقيق حسرة فى اختهار وسائل اثها#الجرييةغد الفاعل 
ٍ' الا ن المشرع فى مجال بعض الجرائم الاقتصاد ية يوجب طيتها أن يلجأ الى وسيلة 
اتعينة لاثبات هذ ه الجريمة أو نفيها عن المشهم ويكون ن لك بصفة خاصة فى المسائل الفذئية 


آلبحتة» من ذ لك مثلا ما أخذ حبه المواد » 5ه 1" من قائون تنظيم الرقابة طى المطا حن 
<درقم 1157/41 حيث تطلبتا وجوب!لاستعائة بالخبرة | لفنية لليقوف على حقيقة |الغش مضوم 

:5 5الجريمة ٠‏ كما أنه خروجا عن الا صل العام المتعلق بحرية المحكدة فى تكوين عغيد ثعبا من أى 

7 د ليل يعرصطيها ٠‏ فان المحكمة تكون ملزمة برأى أهل الخبرة فى المسائل الغنبسسسة 
البحنة ولا يجوز لها أن تكون غيد تها فى مسألة الغ شالمتعلق بنسهة الرماد والرطهيمة 
ييا لالياف فى الد فيق الفا خر مثلا د ون الأعذان بشرراهل الهيزة»! بيد ظلطة اتسيف 
تالسحاكدة, برأى أهل الخبرة فى هذا المجال يعد من مظاهر نذ انيةقائون المقيا تالاقتصادى 
فى مواجهة القائون العام 5١(‏ ) مكرره٠‏ 
5 وبأخذ المشرع فى مجال الجرائم الاقتصاد ية بنظام الصلح يه تنقضى الد عوى الجنا ئيسة 
تين لك خروجا عن الاصل العام ٠‏ ففى فرنسا يأخذ المشسرع الفرنسى بنظام التصالم ٠‏ فقسى 
راثم 000 للقانون الصاد رفى ١518/7/5‏ يجوز للادارةأن تتصالح معالمتسهم 
فى جسرائم التموين بشرط أن تحصل طى موافقة مسبسقة من الثائب!اله ام 
> 


(؟1 )د دل حاط الم جرام تتبسييب والنقد طاه 1١5314‏ دارالنهبضةالمرية 
(؟9و9 يياجعمع: 
د كتورة أمال عثمان » المرجعالسابق »6 صطلةلم ١‏ 
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هه اعضل: جنية الا دآزد طن بيلغ النال كيف معالفتدء 
احكام قانون التمهن طلمتهم أما أن يرضح العا 
أو ان يمتبراان اجرانات الدع الجناف بالطيى 10 


وقد أخذ المشرع المصرى فى مجال الجرائم التقديه 
بنظام التصالح فالماده 6ومسمن قانون التقد الاجتيى 
تجيز للوزير المختص أو من ينييه فى حالة عدم الطلب 
او حالة تنازله عن الدعرى الك ما قيل صدير الحكم قيها 
ان يصدر قرارا بالتصالح مقابل مصسادرة الميالخ والاعياء 
موضى الجريمسه ء كما تنص الماده 1١2‏ من تاتون الاستيراد 
والتصدير على اله " لؤزير التجاره 0 
وفع الد عرى الجنائيه الافراج عن السلع ألتى تستورى بالمخالفه 
لحكم المادء الاولى او القرارات المنفذه لها على اساس 
دفع المخالف تعوضا يعادل قيمة السلع الخج عنهبلا 
بحسب تثمين صلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجاره ” 


فننظام التصالح على النحو السابف يعد اسشنا" ٠‏ 
لسلطة الاتهسام او المحاكبه التنازل عن الدعوى والتصالح 
فيها انبا يجد ما يعرره فى الجرائم الاقتصاديه لائسه 
لا حد وى من اضاءة وقت الاداره وازهاقها بالسايهيهعسف 
از" يغلت كتين ارإداقة قييله بتعيل "وريه باكر 
عله من أفعال مخالقه للقانون 2540) ونحن من جانييا 





(0) 8 وم .15ح .© , “الام 8 هه لاع 


د ٠‏ أمال غمان البرجع السايق ص ١28‏ هن * محمود 
مصطفو المرجع السايق ص ”*١؟‏ 1 
(»1) د ٠‏ أمال عمان المرجع السايق ص لهمه١‏ 
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نويد الاخذ بهذا النظام فى مجال الجرائم النقديه 
والضيبية: وكسيا الا ترق الانة: هافن الجراع التسهنية 

لان الاعد بف مويان. الهدن من دعل السسره 
فى مجال السياسه التموينيه وتحديد ذلك الهدف الذى 
انه ته اغز الشرمحق: ين الذا حين رقو لحي 
والتسالح لا يجدى مع هوالا* بل به يتحمقق فضى التردي 
نحو ظاهرة الجريمه مرة اخرى ه خاصه بالنسيه للقأدرين » 
نلق اوفع البالج سيل العالح. .بيه اتضيع"الاتولنق. الاسابنيه 
التى تبدف العقريه تحقيقها نى هذا النوع من الجرائم٠‏ 


4ه" ا خاسسا : نظام التجريم والمسفوليه الجنائيه : 


أ الاصل لا جريمه ولا عقويه الا بنص القائون والقانون 

ْ عمل من اعمال السلطه التشريعيه فين التى تفضع 
التشريمات الجنائيه التقى يها تحى بصلحة الجماعه 
ومن ثم لا يجوز للسلطه التنفيذيه ان تقوم ياصدار 
القواتيين نزولا علس مبدأ الفصل بين السلطات » 
على ان الظريف الاستثنائيه قد تبرر الخروج على هذا 
المبدأ كما فى حالة تغير نظام الحكمفى الد وله 
أو ني حالة الحروب او الكوارس هنا يكون للسلطسة 
التنفيذيه أصدار مراسيم يقوانين او قرارات يقوانسين 
وقد يكون لهذه السلطه هذا الحسق فى الظروف 
العاديه نزولا على الاخبارات العمليه »اذ يحلسق 
للاد أره تجريم بعض المخالفات التى تقع فى اصار 
حدود ها الأقليييه وبغرط الا تيد العقيه عن غهنة 
المحالفه ومستطور الزن تطورت الظروف الاجتباعيسه 
والاقتصاديه وظهرت الحاجه جليه لزيادة دور » 
السلطة التنفيذيه فى التشريع خاصة فى السجسالات 
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الاقتصاديه على اساسان التشريع فى هذا المجال 
يتطلب دراسه فنيه قد لا تتوتخر الا لدى السلطه 
الفيضه فضلا عن تضير المرونه فى الاى !4 التشويعيه 
حتى يتسنى لها خاجأة الظواهر الاقتساديسه 
وبا يحقق السياسه الاقتصاديه الناجحصه (18)ء 


فى صر عرف المشرم نظام التغهيبض 
التشريعى في الجرائم الاقتصاديه ففى جرائم التمهيسن 
يغض المشرع بالماده الارلى من القانون رقم ١168/18‏ 
وزير التوين فى اصدار القرارات التى تضمن تموهسن 
البلاد ولتحقيق العداله فى التوزيع بفرض قيودا » 
لغحى استهلاك او تداول او انتاج سلحه معينه يمسا 
فى ذلك توزيمها بنظام اليطاقات او تراخيص تصدرها 
وزارة التموين أو فرض قيود على نقل اى سلعه مسن 
جهة أخرى وتحديد الاسعار فيما يتعلق بالمواد 
والسلع التى يستولى عليها وزارة التمهين يشسترف 
على توزيعها بالاغاق مع وزارة التجاره والصناءه (51) 


وتجيز الماده “"' ه 1١‏ ه ه5١‏ وا يبعدها 
والماده ‏ “؟ لوزير ا لتمهين اتخاذ ته ابير اخرى تتعلق 
بالترخيص فى يرقف العمل فى البصنعاو المتجصجسر 
تد أول السكر 00 المح تنمى الفقره إكا ئيسسسه 
من الماده 15 على أن لوزير التمين ان يصسسدر 
بموافقة مجلس الوزراء قرارات يايقاف المسصطل 
٠ر0‏ ,16788861112 8+6 2425 .1ه .02 و طذدنو لا 


56٠.‏ .م .18ه 
ل * مححمود صطفى البرجع السابق م رت ١‏ 


١5428 لسنه‎ 2 
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ياحكامه بالنسبه لاى ماده تتوافر بالكميات اللازيه 
للخاء بحاجة كامل استبهلاك البلاد ٠‏ 


فد مسع الشرع الصرى من نطاق التقهيسض 
التشريمى فى المجالات الاقتصاديه اذ يجيز ه 
المرسوم بقانون *1 لسنة 1160 الخاص بالتسمير 
الجبرى ٠‏ لوزير التجاره تمين الحد الاقصمى 
بالنسبه للسلح وتحديد اسمار المأكولات والمشرويات 
واجور الغرف "باده ؛ “0ه ؤرض قييد استبلاك » 
'المواد الهذائيه وتقرير الوسائل اللازمه لسسع 
التلاعسب باسمار السلع وتميين بواسفاتهيبا 
كيادة ه ” : والزام المجال المابه واليباعهه 
الجائلين الاعلان عن الاسمار والزا, المحال 
والمصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن :تكاليسف 
وانتاج السلع واستيرادها ” ماده 0“ » ومن ذلك 
ايضا هوض وزير التجاره والسنا» فى اسصدار 
القرارات المتفذه لقانون المناجم والمحاجر ه فالماده 
1 من القانون رقم ١7‏ لسنة ١18“‏ والماده 66 
من القانون 27/42 تنص كل منهما طن غراسه 
من ٠١‏ إلى ١*٠‏ جنيه وتوقع عيل كل من يخالف 
احكام القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له » 


ويفض القانون رقم ١١0‏ لسنة 1187 وزير(17) 
المواصلات لاصدار القرارات المنظمه لنقل اليضائع 
فى الطرق العامه » تنص الماده ٠١‏ من القانون 
رقم ١167/15‏ الخاص بالبنوك والائتمان ”ان 
كل من يخالفا احكام الاتزام أو الحظر الوأرد فى 
هذا القائنون او اللوائح التى تصدر تشي نذاله 





(11) د » محمود مصطفى المرجع السابي صم 77 
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يعاقب بغراءه لا تزيد عن 5٠٠‏ جنيه 

واتساع نظاق التفوض التشريعى فى مجال * 
الجرائم الاقتصاديه لا شك انه يعد احد .ظاهر ذاتية 
قانون المقوبات الاقتسادي 84 


ب ؤفى مجاأل المسئوليه الجنائيه : 





حتى يمكن مساعة الجانى طبقا للقواع المامه لا بد مسن 
اسناد الفمل الجرمى لبرتكبه من الناحيه الماديه والمدلخ2 ) 
ولا خلاف فى ذلك بين القانون المام فقانون المقهات 
الاقتصادى ولكن فى بعض الجرائم ه وهذا هو الغالبب» 
وذلك يعد احد مظاهر ذاتيه هذا القانون » يكتقفسن 
لمساطة الجانى »ه بارتكاب الفمل المادى المكون للجريسه 
ويبد و ذلك يصفة خاصه فى جرائم مخالفة التسميره الجبريه 
وكذلك بعض جرائم الفش والتحايل رجرائم قائون العمل خاصه 
الجنح والمخالفات ٠‏ 


ويتجه بيع الفقه والقضميا* فن فرنسا للاخذ بتظسام 
المقاب المضوى الذى ما يمهز بين الذي يخدع يخادعم 
ومن اشلة ذلك ما نص طيه المشرع الفرنسى فى الماده ١1‏ 
من المرسوم بقانون ١114©‏ الخاص بالاسعار حيث يعتسد 
بيسكولية البائع لسلعه أو خدمه يسمر نر .شروم دون »© 
الاحداد بالمنسر التفسى الذي لا يعف مطلوا لهذفه 
الجريمه 8 287012010830116 مم6 1ه ووم 
لانها تمد من الجرائم الماديه (15) كما أن الجته 'الغالب 





ْ 4 *+مع6عهمه ه16 و مصة 8 +ججط0 (68) 
لاسرم 61 يي 7 ناه .ذم 06 .وعم 
وعاولمهامضوهةه 81هءه 01م الي ب ُ (69) 
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من مخالفات وجنح قانون العمل من هذ! النوع من الجرائم 
وذلك يعد نوا من التغديد فى مواجهة المتهم لصسالح 
سلطة الاتهام اذ يمجرد قوع الواقمه الماديه يطريقه 
اراديه يكون المتهم حقيقا بالمقاب. )7١(‏ لان المتصسر 
الممنوى فى هذا النوع من الجرائم لا يحتل الا مكاتأ 
نسبيا ١ ٠ )١(‏ 


ومن مظاهر ذاتيه قانون العقوبات الاقتصادى فى مواجهة 
القانون المام أن الشارح فى نطاقه يصل فى العقاب الى 
اعسة خرن . يعض الافسال: ولو الم اضمل. الى 'مرعية اليا 
فى التفغيذ ٠‏ ان انه فى نطاق هذا القانون كيرا 
ما يمد المقاب الى مجرد المحاله. لارتكاب احد الجرائم 
الاقتصاديه من ذلك ما نص طيه قانون المقهات الجزائرى 
فى الياده الثالثه ” والفمل الذي يرتكيه أي موظف أو مسن" 
يمائله او أي مستخدم فى القطاع المسير ذاتها هبق'لك 
انقو اد يخارن. الفروع 4< “ول فيسل ذلك 
ما تنص طيه الماده التاسمه من القانون رقم ل / ١1417‏ » 
الخاص يتنظيم الرقابه على التقيد ه والماده الثانيه من القانون 
رقم 21155 / هه؟١١‏ باحكام التهريب الجيركى ٠‏ والمادهءه 6 
من القانون 17/54ه1١‏ بيبعض الاحكام الخاصه بالتبسرب 
قد اننا عدد القراين "مم الما هو حتف سين 
الستارك بالعزوءفن. الجر على اسان انه #امترز لسري 
على القواعد العا ) 2750 


و 52787811 ان 5-0 + 01و42 و لخده56©3 0900116 


) 4ي”ي> ( 28 2,٠‏ .1980 و 2872318 
٠ 2)”‏ 4 وظط .1ه .© (,26ه6»©3 00116 
(71) دماء ادل حافظ غنم جرائم تهريب النقد سه ٠15١‏ 


د ٠‏ أحيد فتحى سرير الجرائم الضريييه والتقديه ١156‏ 


ص 156 6ن ٠‏ روثيف عهيد قأنون الوا التكميلنئن 
هس ط .515ص >5 
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ومن الخصاص الذ اتيه الاخرى لمقائون المقهيمسسات 
الاقتصادى تجريم النتائج الخطره ليس طى انها صسووع 
او محاوله ولكن على اتتبار أنها جرينه قائيه بذاتيا ء 
مثال ذلك تجريم ام الاعلان عنالاسمار او الاعلان الكاذدب 
وذلك لتوضى تحقق الضرر ومن شأن ذلك مد المقاب على 
اأفعال البدء فى التتفيذ او محايلة ذلك ٠‏ والتسوهه فى 
ذذلت يمن الجريمه والشروع او ختى المحاوله ٠٠٠‏ ول هذا 
من شأنه ييرر ‏ ذاتيئبية قائون العقاب الاقتسصادي ٠‏ ومن مظاهر 
ذاتيته ايضا اعبار الشريك فاعلا فى جرييه ستقغضله 
كما هو الحال فى معاقية اليشترى لسلمه بسعر يبريد 


عن السمر الجحدد قانونا فهذ! الشريك يماقبعن جريمة الشرا* يسعر 
يزيد عن المحدد قانونا » ويد و وجه الخروج عن القواعد الماءة أن هذا 
المشتيى من الفررض أن يطبق طيه غهة البائع على | ماىأته شريكه فى ذأت 
الجر.يءة (٠‏ جريمة الايتياع ) ألا أن المشرح قرر غابه يعقربه 

عن جريمه»مستقله؛ هى جريية الشرا' بسعر يزيد عن المستحسق 

قانونا وذلك سواء فى صر او فى فغرتسا دون أن يطبق الاحكام 
العامه فى الشروع (؟7) ٠‏ 


واذا لانت القواعى العامه لتفى المسثوليه في نطاق قانون 
العقمات ٠‏ تفضران كل ما ينفى ععصر الاثم الجنائي يعد من © 
اسباب انتفاء المسئوليه كالقوه القاهره والاكراء المادي والحادث 
الفعجائى واسياب الاباحه وأستممال الحق واد1أ* الواجب 
والاكراه الادبى والخلط والجهل نفكل ما يغى عناصر الجريمه' 
الماديه الاصل فيه أله رن الاثم عن الجريمه الاقتصاديه » 
الا انه خروجا على ذلك الاصل والنظر الى طييعة هذه الجريه 
خاصه فيما يتعلق بالجهل والخلط كان لا بد ان يتعدل د يفة 
وسوف نلقى على ذلك الضوث فيما بعد ٠‏ 


(؟7ا) ند * محيول 00 المرجع السايق صم ١!‏ 
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هه" . تمريسحفة: 


يبتجه رأى فى الفقه الى القيل يان التشريع المالنى 
هو التشريع العقابى الضريبى لانه هو الذي يتضمن القواد 
الخزانه المامه » جين يتهرب مواطن من دفع الضرائب 
الممتحقه طيه او يتأخر فى الاسهام فى التكاليف » يتدخل 
قانون العقمات الضريبى يتوقيع الجزا* المنامسب علسسى 
المتهبرب من الضربيه حتى لا تنضبي موازب الد وله بالالدى 
تعجصز عن تسر المرشق الماءه عن اليفاء بحاجة الرأَطْياً 





هد انتقد بعص الفققه » اسطلاح قانون المقمات 
الضرييى»يمقطة ان الضربيه ليست وحدها الى تسهم, فى 
تغطية الفقات العامه (70) لذ لك يينط هذا الرأى 
بين النظام المالى والقانون المالى عند تحديد مضمسون 
قانون المقهات المالى ء ولذلك هو يرى أن هذا القانون 
هو الذدى يتضمن مجيبوعة القواع د القاتوئيه العقابيِيسسه 
التى تحى الصالح الماليه للد له فهو يتضمن يطريق مباشر 
أو غر مباشسر تغطية التفقات المايه داخل الدرنه 
فهو الذى يضمن وضع القواعد الماليه موضع التغفيف بحيث 
أى انحراف عنها يوثدى ألى ترقيع الجزاء المحدد فى القاعدء 
المنتتهكه ٠‏ وانتقد الرأى السايق طى اساسانه يوقحطسى 





(14) دء» رمسيس يهنام النظريه المامه المرجم السايقه 11 


(ها) *461 نال 1ه« تمضوع 2168ههط: 168 منع16ه2 
68 اولع 6 1121767818686 و لو 5186 1هطد مه 


1958, 2. 7 
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ان لقانون المفوات المالى رظيفه اقتصاديه حين يتسون من 
الخرض أن يكون له مضمينا قائونيا ٠‏ 


هى الواتمفع فان الخلط بين الوظيفه المالييه 
من التشريع الضمى الذى يحكم الالتزامات الماليه القى تسهم 
فى تغطية الغفقات المابه أما الدى له ضمون اقتصادى 
هو علم الاقتصاد وطم المالييه »هفالاول يدرس مختلف ‏ ٠ه‏ 
الظواهر الاقتصاديه حمين يدرس الثانى أثر الظواهر الماليه 
وكيفية تحقيق التوازن الاجتماى والاقتصادى واستغلال الموارد 
القوميه بغرض تحقيق مختلف الاهداف القويه فكلاهما يهشم 
بدراسة نظرية الانتاج والاستبلاك ء حين أن القاددنالمالى يبتم 
بحكم الالتزامات الناشعسه عن الغفقات المامءه ووسائل تنظيسها 
ويتكفل قانون العقمات المالى ضمان تخيذ الالتزامات التى 
تغطى الفقات المامه »| ضمان حسن صرف الغفقات 
المامه فى الاوجه اللمخصصه لها ٠‏ فاصطلاح قانون العقمات 
الضرييى ان أنه يحوى مجمرة القواعد القانوتيه الجزائيه 
التى تتفل تنفيذ القسواص القاتونيه الماليه فى الدوله سواء 
فى مجال الايرادات المامه أو الققات العامه فهو الى يحوى 
بجبوة الجرائم التى تحدث عند مخالفة الاحكام المامه للضرائب 
المياشره واحكام الساهيه غير الباشرة فى الضرائب على رقم 
الاعمال وخالفة احكام القوائين الماليه الخاصه يبرسم التسجيل 
وطوايع اليريد وطرايح الدمغه ٠‏ 


61 7 الجرائم الماليه : 
الجريمه الماليه هى التى تصيب بالاعتدا* صلحه ماليه للد وله 
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سواء فى مجال الايرادات العامه أو مجال النفقات المامه 

ومن أمثلة هذه الجرائم : 

جريسة الامتنام عن ل قمع الضريبه )75) ٠‏ 

جريية الامتناع عن تقديم الاقرار الضرييى فى الميماد القانونئي (//ا) 
القانون تقد يمها للاداره الضريبه (74 ) © جريية اثلاف هذه 
الاراق أو هذه “الدفاتر قبل انقضاء مدة الضوييه (74) 

جريمة التترب الضريين بالخشس (40) وجريمة الشهريب الجيركى )4١(‏ 
كفة المخالفات الماليه نمى مجال الانفاق ٠‏ 


بعض مظاهر ذ أتيه قانون الحقوبات المالى " * 





07" طبيعة قانون العقهات المالى : 





اتجه رأى فى الفقه الى القطلى أن قائون المقويات المالى 
ليس له ذاتيه خأصه به ه لاله يعد تشريعا تكميديا ».لقانون 
المقمات الاصلى * اذ يلحق يه وينطيق طيه شائر اح كايه 


(71) داء أدور جرجس التجريم الضريبى الرساله السايقه هم 14 


(77) ومن أشلة ذلك ما ورد فى المواب ”)6 ٠‏ 647 16.8: لم1 
. هة 8*6 »© من القانون رقم ١5‏ لسنة 19؟ والياد يمسن 
١‏ 668 ككرر من القانون رقم ٠. ١141/95‏ 
(74) النظر المادتين ال من القانون رقم 6١/5”ه‏ امد 
القائون رقم ل 0 0 ف 
(79) اتظر الماده اله من القانؤن رقم ؟١‏ لسنة 11514 
(عه) انظر الماده هه ككرر من القانون رقم ١6‏ لصنة ١151‏ 
رقم 11757/121 الخاص بالشهريب الجمركى ٠‏ المع 0 
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ونظرا لان البصلحمالتى يحميوظ لهأ طبيف خاصه : لذلك يمكن 
الخرج عن الاحكام العابه هى قانون !! مقوبات عند تطبيقه (6 ) 


وابرأى لدينا ١ن‏ قائون المقو ت المالى له داتيسه 
خامه به تس نيه استقلاله وان لان 55 الاستقلال سيق 
وليس مط خا انسسبه لقانون العثويات أل .م ٠‏ ومن مظاهر داتيه 
قالون ال.قويات المالى 
مه - سس حيث الحقاب : 

مى .مجال التجريم الضرييى توجد 

جزاءات جنائيه يعرفبا القانون العام كل السجن والحيمسس 
عن الخرامه مي نطاق القانون العسسيام كبا ان القائون البالسى 
يتضمن جزاءات اخرى لا يعرفها القانون العام مثال :استحالة 
حصوله على ترخيمريسارسة المهنه بعد حظرها نتيجة ارتكاب الممول 
لاحمد الجرائم الماليه او استحالةحصوليء طى توجيهات الحكوبه 
مسحب الاذدن بالانتاج ٠ء‏ كما لسع على الممول البشالف 
للقانون المالى غوية الزيادة أو اللصادره البديله كما فى التشريع 
السرى والفرنسى ء فالقالون ١6‏ لسنة 1١5175‏ 1168 لسنة ١511‏ 
* يقضى بتمويض يمادل ثلاثة أفمال مالم يو“دى من الضرائب 
او كمافى القانون رقم 6١‏ لسنة ١1١64‏ ” يزداد الرسمالذى ه 
تعيد الخلاص منه يطرييق الفتش الن ثثله " او كمافى 
القانون رقم 11 / ١177‏ بشأن نظام الجمارك ” يحكم يتعهييسض 
يعادل شلى قيمتها أو مشلى الضرائب ” 


وعقوبة الصادرء البديله لا يمرفها القانون العام اف لها 
طبيعه مختلطه كنا تقول بذلت التق الفرسيه (48)لانبا 





5 (1لهم) 3 9 1 ور صاداق المرصفاوي التجريم فى اث تشريمات الضرائب 


المعارف 5-5 ١‏ ب 


2 3 2969 .هو 2 إسذعم 
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تجمع يمن العقهه والتعيض لانها نصيب ذمة السول | » 
المخالف للقائون الضرييى وتودى الل جير الضرر الذى لحمسق 
بالخزائه المابه (6) ٠»‏ ولا شك فان المقهات السابقفه 
لا يوجد ما يمائلها فى القانون العام ومن ثم فانها تمد 
احد مظاهر داتية قالور العقويات المالى 


كما ان التشهديد فى العقاب من مظاهر ذاتية هذأ 
القانون من ذلك ثلا فانه لا يسمح بتطبيسق نظرية الظروف 
المخفه او بتطبيسن قانون المقو ( انظر قانون ١1١‏ يوليسو 
ماده" فى تقانون العقوات المالى الفرنسى)(8ه ) 


1 دس من حيث الاجراءات والتصالح فى الد عوي : 





قانون الحقمات المالى غايته تحقيق الصلحه الماليه للخزائسه 
المامه بضمان ضع القائون المالى فيها مضع التنفيذ المعسلى 
لذلك كان لابد أن يختص ييجمو» من الاجراءات الحاسسه 
التى تنسجم مع طبيعته والفايه منه اذا كثيرا ما يخالسف 
القواع. العامه فى سسارسة الدعوى الماليه والتحقيق (21)» 


وطبقا للقواعد العامه غمان النيابه العابه هى التى 


تحرك ألد عرى الحنائيه وتستعملها » إلا انه فى نطاق القانون 
المالى فان م أحالة الجرائم المنصص طيها فيه » للئيايسه 
المامه ه لا يجعلها تتصل بها الا بعد تقديم طلب بذلك 


(4لم) ده حسن صاأادتق البرصفارى المرجع السابق ص 4١‏ 5-51 
2.4 0132.8 .02 وعم ممعم 15مننة و 1ع280 2 
2 15886ت .يزه 116451 5ع 
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يجوز التصالح فى الجرائم الضريبيه ويكون التصالح من اختصاص 
النيابه العامه بعد رفع الدعوى ء وقبل رفع الدعوىتسسكون 
من اختصاص وزير الماليه ٠‏ «القيود الاجرائيه السابقه ونظام 
التصالن فى الدعاوى الضريبيه من مظاهر ذاتيه قانون المقهات 
المالى ٠‏ 


20 فى 'التجريم و 5 لمسكوليه الجنائيه : 








(لاله ) بعد التعديل الذي أجراه المشرع للقانون رقم 56/م7*8 
باضافة ماده جديده بدلا من المادءه هه من القانون ١6‏ 
لسنة ١171‏ والماد»ه 1( إهذه الساده 
مكرر ه ونصها ه تحال الجرائم المنصوص طيها فى 
هذ!ا القانون الى النيابه العامه بقرار من وزير الماليه 
أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائيه الا بنا" على طلب 
منه ويجوز لوزير الماليه حتى تاريخ رفع الدعوئ الجنائيه 
عن رفع الدعوى الجنائيه ويكون الصلح يعد رفع الد عسوي 
مرتيين ولصف ما لم يوا ى الضريبه وتنقصى الد عوى الجنائييه 
للصلى ٠‏ فى الجراع الجمركيه يأخذ المشرح بهذا النظام 
ويكتقى بتقد يم طلب احالة الى عوي الممزميه عنها من مد يسر 


عام الجمارك وكتفى بموافقة «صلحة الضرائب على رفع الدعوى 
العموبميه عن جراعم الدمغه ٠‏ 
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ولا يقف به عنه حد الجرينه التامه او الشروع فيها انما يمد 
نطاقه حتى انه يعاقب طى يتجرد المحاوله ء ولقد كان القائون 
/11"914 الخاص بفرس ضرييه على روءوس الاموال المنق_وله 
رطى الارباع الصناعيه والتجاريه راشد! فى استخدام لفظ المحاله 
حبث نصت الماده هه طى عقاب كل من استخدم طرق » 
احتياليه للتخلص من ادا' الضرييه المنصص طيبا فى هذا ء 
القانون كلها او بعضها باخفاء ار محارلة اخفاء مبالع تتسرى 
غيبا الضرييه (44) معد ذلث انتقلت فكرة تجريم المحسايله 
الى قانون الجمارت الملغى رقم 5 58/15 ماده 1 ٠‏ ” فالقانون 
رقم ؟.؟ /رؤهؤا! بشأن التصدير حيث نصت الماده الثانيه 
عشر على ” بعاقبة كل من صدراو ادخل او حاولان يدخل 
الدائره الجركيه بقصد التصدير سلحا للبخالفة لاحكايه (41) 


ومن التغريعات العربيه الثى جربت جرد المحايله فى نطاق 
القانون المالى ٠‏ التشريع الجيرى للاردن وقد ظبر ذلك فى ء 
تعريف المهربات فى العقاب على استيراد او محاولة استيراد ‏ © 
الممنوعات من البضائع "مادم 1١/47‏ "“ » فى التهريب او | 
محاولة التهريب من اجرا*" المعاملات الجبركيه ( ماده 51/١47‏ 
او فى تصدير أو محاطة تصدير يضائع معفاه من الرسو (ماده ٠‏ 
() كما اخذ قانون العقيات الانجليزى الصادر عام ١١85‏ 
بتجريم المحاوله فى نطاق الجرائم الجيركيه ٠ )1١(‏ 





(4ه ) استيعد اسلوب تجريم اليحايله من هذا القانون فى الماده 
هه كرر التى صدرت بالقائون رقم ''ه 5 /15 ١1١8‏ 

(49) إلفى بالقانون رقم 28231 وقد استبعد منه المشرع 
تجريم المحاوله ٠‏ ْ 
(.و) اء كاس حامد السعيد النظريه العاءه لجرائم التهريب 

الجمرىق رسالة القاهره سنة ٠14اص ١6١‏ 





( 


(1ه00) 
١‏ 0 
فى نطاق السثوليه الجنائيه نجد المشن يوسسسع 

نن نطاق التسيليه للاشفاس المثي “خلانا للقاعء العايه 
التى تقضى بقسسر السئوليه الجنائيه طى الاشخاص الصييميه 
ففغى المرسمم الصادر فى غرنسا فى ١154/١١/١5‏ قرر المسئوليه 
الجنائيه للاشخاص البعنويه حيث نير فى المأده الثامئه على أته 
" فى حالة ما اذا كانت الدخول التى يتم الاخطار عنبهمباً 
على نحو غير كامل مملوكه لشخص معنوى لاشخاص القانون العام 
فان الهرامات الجنائيه المقصرره يحكم بها فى نفس الوقت 
ضد المديرين او الميثلين القائونين أو مو'سس الشخص المعنوي 
وضد الشخص المعنوى نفسه دون أخلال بالجزاءات الضريبيه 
فيما يتملى بالاخيره ُ 


وهذأ المرسوم اوجمب قاب الغش الضريى أن قام بها 
شخص معنوى خلافا للببدأ الساد الذي يقضى بعدم مسئوليية 
الشخصس المعنوى لعدم امكان نسبة الخطأ اليه والتالى لا يمكن 
مساللته جنائيا )1١(‏ ش 


ولقد أقنصع المشرع الحمرى عن هذا الاتجاه فى نص الماده 
ده كرر بالقانون رتم ١171/١4‏ فقا للتعديل الذي اجرىي 
ليها بالقانون رقم ١174/41‏ ” بشأن تحقيق العدالله 
الضريبيه " فقد ورد فيه " يعاقب بذات العقويه المنصويص 
طمنا: كن" اناده ١‏ العاوفة: كن بحن رز او اشن اماع الى 
عل "راع عنناه. طن. الشيرت الس 
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ولما كان الفاعل الاصلى فى الضريبه ققد يكون ممولا طبيعيا 





(11) د ٠‏ عبدالر وكوف مهدى المرجع السابق ص 679 





)11( 


فى ذأت الاتجاه الذذدى اخذ به الشارع غى فرنسا خلافا » 
للقاعده الماءه التى تقرر عدم.مسالة الشخص المفنوى 
جنائيا لانعدام ارادته الحره المميزه (؟1) 


ضى قانلون المقفوهات الجيركى للاردن تجد ه ه 
يقبن يسئولية الاشخاص المعنويه فى جرائم الجمارك وقنسد 
امقر القضناةفناك طن الاعذ .ريون السكرلية في 
نطاق جراءم التهريب ٠ )1١115(‏ 

ضصى انجلترا نصت الماده 8*٠؟‏ من قالون الجمسارك 
المكوس الصادر عام ١١515‏ لطي انه " اى محالقفه او »© 
فى جريمه أحرى يبقتضى أى تشريع يرتكب بواسطة شسركه 
أو مو'سسه ويثبت أنها ارتكبت بموافقة أو تواطوء* اواهمال 
رئيسها ومديريها وسكرتيرها ١٠٠٠ألكج‏ يدان هو والمو'سسه 
او الشركه وتتخف ضدها الاحجراءات القانونيه عاقب ملكاها 


فالتيسم فى تقرير ساكعة الشنس المعتوى جتائيا فى نطاى 
. قالون العقوبات المالى يعد من مظاهر ذاآتيته ٠‏ 
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هد طبق انصار الاتجاه الشخصن الأحكام العامة لانتفا” المسئئولية 
فى القانون العام عى قائون المقويات المالى ولكن انصار 
الاتجامء الموهوى قالوا بالمسئوليه الماديه فى نطأق الغاليييه 
38 جرائم هذا القانون ٠‏ وكان لاا يد ان يتغير دورالغلط 
زالحين لاختلاف وجهتى النظر السايقه” 


مسيف تلقى الضوء على اثر الجهل والغلط فى نطاق ٠‏ 
المذ هب المادى والشخصى لنوضح الى اى مدى يمكن ان * 
ان يتغير دوره حسب نظرة كل مذ هب على النحو المضح بعد 





(؟19) وقد اخذ القانون 1141/13 فى الماده ١5‏ مكررأ 
بهذ! الاتجاء | 


(15) د4٠‏ كامل السميد البرجم السابقي صم ه07١‏ 
(14) د ٠‏ كامل السعيد »© المرجعالسايق ص ه؟!؟ 
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* البطلب الثاانك * 


1 مضمون قانون المقويات المست ‏ كري *" 





-0255 
قانون المقهات المسكرى هو مجمرعة 
القواعد القانونيه التى تحمى الالح المشسكرية للدوله وهسو 
ينفصل صن القانون المام لا زتصوصه تحى الممال سح 
المتعلقه بالدفاع العسكرىي (105) ققانون العمقويات المسكرى 
يسهم فى كيان المجتمع ويقائكه )١1(‏ فاعتبارات الصلحه 

العسكريه هى التى تقف ورا" التشريصات العكر يه فى الجماماي 
المتمدينه (17) 


_ الجرائم العسكريه : 
الجرييه العسكريه هى التى تمس 

بالاتداء الصلحه المسكريه ومن اثلتها جريمة ع الطه 140 ) 

زماده ١ه‏ » ك65له اهماع مععهم )٠‏ لقع 
وجريية الشروع فى الانتحار ( ماده ١84‏ خ٠ع٠م‏ )اوقطع 
عضيو من اعضا* الجسم وجريمة الهروب من الخديه »)١٠١(‏ 
جريمة النوم فى الخدمه وعدم طائة الاوامر وجريية الاخحداء 
على صف الضابسط الاطى رجريية التخلف عن التجنيد 
ومحاولة تجنييب احى الافراد شرف الخدمه المسكريه او محايلة 
التخلص منها بطريق الغفش او اتلاف احد اعضاء الجسم 

عدم الضيط والريط ٠ )١٠١١‏ 





2816 1ه .2يه© , 218681 1[#زامج *28 4 وعناج‎ ٠ 


(هو) 26.7 


(11) د. رمسيس يهنام النظريه 50 م6 


(59) د ٠‏ مأمون ملامه قائون المقويات المسكرىرصم 7 
10-881 2225 98 
70102521 ه1111 0 


12 (00 
413 +28 ماله .05 71114 نع ملتعوير 0 
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والجراعم السابقة لا نظير لها نى قانون العقووات العام وحاكم برتكبها أسام 
محاكم عسكرية متخصصة وقد يصل الجزاء عن هذه الجرائم الى حد الاعدام ٠‏ كما 
فى حالة الهروب من خدمة الميدان ٠‏ 


وهناك جرائم أخرى لها طبيمة مزد وجة .شل جرائم الممرقة والغصب وخيائنة 
الامانة والاختلاس ( مادة *164عمع) ٠١5(‏ ) وأغتصا ب عسكرى جريح 
حرب أو غيق ( ١١‏ ( 


” بعض مظاهر ذاتية قائون العقوات المسكري *" 
6" طبيمة قانون المقوات المسكرى : 


فى مجال تحديد طبيعة قانون المقمات المسكرى اتجبة رأى فى الفقيه الى 
القول ٠‏ بأن قانون العقوات المسكرى بمتبر قانون مكملا لقانون|لمد ونة المقايمة 
لانه سد النقس القاء م بقانون العقهات العام عن طريق تجرنم تهمال لم يشملها 
التجريم الما( أ 2 تكمل وتنظم موضوعات مختلفة عن تلك آلتى تنظمها ‏ » 
ولذ لك فان قانون العة هات يكتسرللصفة الاصلية ٠‏ بينما يكسبقائون المقهات , 
الصغة التكميلية (ه ٠١‏ ) 

بى حين يتجهة رأى اخر الى القول : بانه بالنظر الى انه يخاطببقواعدء 
طايحة ممينة من الاشخاص نفية تحقيق مصلحة ممينةلصالح الجماءة ٠ه‏ لذلك 
فهونى علاقته بالتشريع العام يصسبر تشريعا جنائيا خلصا ٠‏ اذ أنه لا يحكم آلا 
الاشخاص والوقائع التى نص فيها صراحة على اختصاسه بها 3 )1٠١‏ 


والواقح أن قانون العقوات المسكرى بالنظر الى طبيمة المصلحة التى يحميها 
و غئة الاشخلص المخاطبين باحكاءة بالاضافة الى الاكام التى يتممزبها عن التشريع 
العام فانه يعتبر من القوانين العقابية الخاصة ٠‏ 


ويمكن ان نبرز أهم مظاهر ذ أتيه هذ ! القانون على النحو التالى : 
: ش .1©” 62 6ع10152آ1 
٠١65 (‏ ) 3 مع جم .15ح .9ه ملاخذلا ذه وإعرعكز 
1ه ريةيونهيا لتر الشارى سعد 1717 
3١1( » )٠(‏ )د ١‏ مأمون سلامة المرجعالساقس ١١‏ هه 
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515 سا من حيثك العقاب : 





القانون العسكرى يحتوى على مجموعه من الجز "ات التى لا يعرفها 
بالنسبه لصف الضباط )1١١7( ٠٠‏ وهذه الجزاءات تتفق وطبيعة 
الملحه المسكريةه ٠‏ 


ها" امن حيث التجريم 





كما أن هذا القانون يتميز بأنه يحوى مجموعه من الجرائم, اللستى 
تتفق وطبيعة النظام المسكرى والحفاظ طى الصلحه المسكيمسسة 
من ذلك جريمة النوم فى الخدمه وجريمة عدم إطاعة الاواسمسر 
وجريمة الاخداء على صف الضابط الاى ٠.0.0‏ الخ 


واذ! كان الخالب فى الجرائم العسكريه أن تكون عمديسسة 
فان التشريم المسكرى يمطى صف الجنايه حتى ولو وقصسست 
بأهمال من ذلك : التسيب باهمال فى تسليم حاميه أو موقسسمبع 
او جنود للعدو )٠١4(‏ ( ماده ١5١‏ ع ٠‏ ع٠م‏ ) والتسيسسب 
فى أهمال فى فقد او اتلاف الاسلحه والمعدات والهجا تسق 
المسكريه لماده )١١1( ) 1١45‏ وغهخاب الجانى يعقوية الجنايسه 
وحتى طلز قعت باهمال يمد احد بظاهر تشديد التجري سم 
والعقاب فى نطاق قانون العقويات المسكرى فى بواجبةالقاتون المسسام 





)٠ 7*( 3‏ ن ٠»‏ باون اند المرجع السايق صم 1١١‏ 


"1 يىء مأمون سلامه المرجع السابق ص‎ )1١١8( 
يء. يحمود مصطفى الجرائم العسكريه فى القانون المقارن‎ )١١١( 
1 اولى ص‎ 15 ْ 
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11 من حيثك الاشخاص المخاطبين ياحكامه : 





اذا كان القانون العام يخاطب احكايه كالقة الافراد الموجودين 
داخل اقليم الد لله ه فان قانون المقوبات المسكرى . يخاطسب 
طاتمه معينه وهى طلا جمة الاشخاض المسكرييئن أو من. ف حكتتهم من 
المد نيين المتصمل عملهم بالقوات المسلحه بشوط ان يكون ذلك 
اثنا"' خدمة الميدان ٠ه‏ وخلاف خدمة الميدأن يكون حكبهم حكم 
المدنيين ٠ )١١( ٠‏ 





يختص القضاء المسكرى بنظر الدعاوى عن الجرائم التى ترتكب 
بالمخالفه لاحكامه سوا" رقمت من المسكريين أو من المد نيين 
فى الحالات الخاصه 6 واختصاص القضاء العسكرى شامل للجرائم 
العسكريه والجرائم المختلطه » وكذلك بعض جرائم القانون المسام 
التى تدخل فى اختصاصه فى الاحوال المضحه فى القانون ٠‏ 

9 ع أمام القضاء المسكري مجموت من 'الاجراءات اللتى 
تتميز بالسرع والحسم سواء فى مرحلة التحقيسق أو البحاكسه»ه 


ود اضح المشرع المسكرى المصرىي هذه الاجرا"ات فى القانسون 
رقم ١8‏ لسنة ٠ 16)١١١( 1١1376‏ 


ه444 .ص .18ه .م0 1611لا 8ع 16ملا 
)١١٠١(‏ 


)١١1(‏ د4٠‏ بأمون سلامه المرجع السايق ص ١5١‏ 6دء محموف 


محيود .صطفى الجرائم المسكريه المرجع السايق ص 4" 
راح أكر تسيل ىه | ادو ن ٠‏ حخول 4ه حسين محف 
جباد » 8 يَةالعقيية العسكريةة رسالةالقأهرة ١54‏ 
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4" أسباب انتفاء المسثطليه الجنائيه : 





لا خلاف بين فقبها* القانون المسكرى فى ان أساس السا سه 

عن الجرائم المسكريه هو الخطأ فى خهونه الواسع (؟١1١) ٠‏ 
وطى ذلك كل ما ينفى عنصر الخطأ به تنتفى المسئليه الجنائيه 
المسكريه فبذ»ه تنتفى بالاكراه و حالة الضريره والحادث المفاجى * 
وهالجهل والغلط بالوقائع ولا خلاف فى ذلك بين قانون العقمات 
المسكري والقا نون العام (؟١١) ٠‏ 


ولكن قد يبدو الخلاف واضحا بالنسيه للجهل والغلط 
غى القانون ه بسيب أحتواء قانونالمقويات المسكرىي على يعض 
القواعسد المسكريه ذات الطبيمه العرفيه خاسصه فى نطاق قانون 
العقمات المسكرىي الدوطى للحرب ٠‏ 
لذلك يكون التساءول ما هو اثر الغلط والجهل فى 
نطاق هذه القواع تدق المشكله فى حالة ما اذا صدر قاد 
عسمكرى بعض أوامره استنادا الى هذه القواص ء فيا حدود مسكطية 
هذا القائد وما حدهد مسئولية من نفذها فى حاألة جهله بها 
جهلا كليا ٠‏ 
هذ) سف تلقى غيه الفسموه فى الفصل الثاتى مين 
هذ البات» 
(111) دء مأمون سلابه المرجع السابق ص ١5١‏ ون ٠‏ بحيود 
يصطفى الجرائم المسكريه المرجع السايق ص ١١١‏ 
)١١5(‏ انظر لاحقا غقره رقم 15 4؟ 
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* الفسل الثاييى * 
* احكام الجهل والغلط فن القوائين المقابيه الخلسه ” 





4ه تمهيد وتقسيم : 


سبق ان تناطنا فى الفصل الاول من هذ! الياب ماهية 

ويضمون القواتين المقابيه الخاصه واضحنا بعض ظاهر ذاتيتها 
وشار التسال الذى يطلل نفسه بعد ذلك » هل يعتبر أهسبر 
الجبل والغلط على السئليه الجنائيه فى اطار هذه القوانسين 
يعد احد مظاهر ذاتيتها او ان الاحكام المامه للجهل والغلط 
التى تطيق فى اطار المد ونه المقابيه هن التى ينيفى تطبيقها 
دون أى أستثنا" طيها ؟ هذا سفف تلقى طيه الضوه فى 
هذا القتيصل ٠‏ نظرا لان قانون العقوات التالى يحنس 
الصالح الماليه للدوله لله تأثيره المياشضر وفسير اهامر 
على النشاط الاقتصاد ي لذلك درج يعض الفقه طى ممالجة 
احكامه فى اطار قانون الحقوات الا قتصادى وسف. نتبع ذا الاسلوب 
خاصة وان نظرية الجنح المخالفات تطيق يذات الاحكامنى ‏ ء 
القانونين ٠ )١(‏ 

وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الاول : صسوف نخصصه لبيان الجهل والغلط وائسسره 
فى نطاق قانون العقوات الاتقتصادي والمالى ٠‏ 


فى بتطاق قأتون. العقهات المسكزى:» 


0-0 و65826210:6 6381م 0281318 ,م 28061م وول 


.© ,.. 283281هقج ل1هطةم 0818 8ه 5 .تر 218٠.‏ .مه 
426 2 .ذدهء 
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“الست هم حت الا 


* الجبل والغلط واثره فى نطاق قانون العقهيات * 
' الاتتسادى والسسالى * 


سس تمهيد ولق سيم ؛ 
يتجه الرأي الغالب لدى الفقه الئ القول بان اساس 
سالة الجانى عن الجنايات والجنع هو الخطأ فى بشهوسه 
الواسع )١(‏ و قد تبنى انصار الاتجاه الشخسن ‏ هذا 
الرأى وطبقوه على قانون العقويات الاقتصادى والمالى نزولا » 
طن مبدأ لا جريمه دون خطأ ٠‏ 


ففى جرائم القانون الاقتصادى و«المالى لا بد فض لا 
عن أسناد الجريمه فسمرتكبها من الناحيه الماديه ٠‏ لايد ان 
نبحث عن عنصسر الخطأ فى مسلكه واثياته طيه حتى ييكن 
ساكلته عنه وترتب على ذلك ٠‏ ان الاثم الجنائى ٠‏ ينتضفى 
بانتفا” عنصر الخطأ فى مسلك الجائى اى للاكراه الممنوى» 
فى حالة الضريره ولاتعدام الاهليه والجهل والغلط فى اليا 
ولا مجال لتميز الجريمه الاقتصاديه هنا او الماليه يض لع 
خاس 2 ٠‏ 

اما انصار الاتجاه المادى فيقيروى مسالة الجانى 

# 

فى الجنايات فقسط على أساس الخطأً وكذلك أن صرح المشرع 
بذلك فى بعض الجنح اما المخالفات فيتم العقاب عنها دون » 


)0 يراجع د ٠‏ محبود بصطفى البرجع السابق ص 1٠١‏ 


(') وتقنن بعض التشريمات هذه القاعده على النحو الوارد 
فى الفقره الثانيه مرن المادم 55 عّهات ليبى 
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حاجله للبحث عن غصر الخطأ الا اذا صرح المشرع 
بغير ذلك ٠‏ كذ لك بعض "الجنح الذى يطلق طيها البعض 
الجن والتقالنات؟ او يفيه البفقن النفافات البعبيلا كن 
طما كانت جرائم الخطأ فى قائون العقوات الاتتصادي 
والمالى تخضصع للاحكام المامه خاصه فيما يتعلق بانتضاء 
المسئوليه الجنائيه للجهل والغلط لذلك تحيل اليها منصسا 
للتكرار (ه) ٠‏ 





(14) وقد اشارت الماده ؟1 من قانون العقوات اللببى 
على : أما فى المخالفات فالكل مسئول عن فعله أوامتاءعه 
سوا* اقترن يقصد أو بخطى* ما دام ناتجا عن ضعور 
واراده ” وقد اخذ بذلث مشروع قانون العقوات الحمسسرى 
حيث مص على أن يسأن الشخص عن المخالفه سواء ارتكبها 
عدا ‏ حلنا له ا3] اقرط العنه سراي * 

(5) ومن اشلة الجرائم التى ,يتطلب المشرع وجوب توافر 
العيد فى مسلك الجانى © جرائم الفش الفرييسنى ” 
حيث نصت الماده 8 مكرر أ من القانون رقمى 591/١6‏ 
على انه يعاقب بالاشفال الشاقه المو'قته كل من تهرب 
من أدا* الضرييه المنصص غيها فى هذا القانون كللهسا 
أو يعضها باستعمال طرق أحتياليه وتقضى فب حالسة 
ألادائه بتعوض تعادل ثلاثة أمثال مالم توثدي من الضريبه 
المستحقه "١‏ حتى يكون الممول حقيقا بالعقابعن هذه 
الجريمه لا بد من استممال طرق احتياليه القسد منببا 
التبرب من الضريبه كلها او يمضها وهذأ يقضى ان يقوم 
الممول بنشاط ايجابى هدفه اخفا" يمض او كل نشاطه 
الخاضع للضريبه مثال ذلك : أسقاط بعض فواتير الشرا* 
بهدف تقليل رقم المشتريات أو بعدم اجراء قيود للمييعات 
او قيدها يأقل من الحقيقه او بالتضخيم فى رقم المصرفات 


)1138( 





* باضستناع فواتير وهميه او نهرها من الطرق بغرص تخفيض 


الاباح فين تم ذلك تق الجرينه فى حقيه غير © 
انه يستطيع ان يتخلص من المسئوليه بالدفع بالغلط فى 
الوا سم او الخغلط الحساين 26 اه ع 7 ناوعدط ه ١‏ 1 
لنفى الركن الممنوي فى هذء الجرييه وتفصيل ذلك يستطيع 
الصول "ان كبك سضة ما قد بن عيانات او أن الستحميب 
فى تقليل رقم الاعيال هو وقوع فب اخطا" فى المملييات 
الحسابيه لم يستطع تبينها تتيجه لتلف ماكينات المحاسيسه 
المستخدبه فى المحل كما يستطيع ان يثيت اتتفا* الشسسش 
فى جانبه نتيجه للسهو فى قيد بعض العليات اوقيدهأ 
بعليات نهر فنيه لجبهله لصيل المحاسيه مما ترتب عليه 
النقص فى رقم الاعمال وارباحه ٠‏ المدونه ياقراره المقدم 
منه كما لو قام باثيات حمله اعلاميه الى جاتب الصاريف 
حين ان الاصل وطبقا للاصول الفنيه ينيغى توزيع هذه 
التكاليف على فتره زمنهيسه تتواج بين لنب » ته 

او انه اساء تغدير بعص مصرفات التى نجرى مرف طسى 
عدم تقديم فواتير بها كببالغ الاكرامبيات شلا ٠‏ 


511 15وعط 1 01 “عام ن) - 10103 01 1157ك1ه17ملا 1و 11 ]1 


فمتى ثبت حسن نية الممول نتيجه لكل ذلك © 20 
ينتتققهى القصسد الجنائي فى حقه ولا يمكن القلول 


بعقابه بجريمة الغش الضرييى : كن 

عصصدوط 06 563105 18 , 50101201081561 - رزظظ نا فلك 

128268186 1 42601351 اهام 8182ه116هدة 12+01 

+2622 #لعدسزة صووك +ع .217 .2 1980 , قل1هم 

280 ,251182 281161 00 لمر 02611 
.38- . 1 


©5610 - 





وهجرم المشرع فى فرنسأ عرض او تقديم او النشر عن موازنه 
جر دفيقه حتى تقوم هذاه الجرييه ( طيقا لنص الماده ه٠١‏ 
من القانون ١857/7/56‏ المعدل يقاتون ١١88/4/١4‏ 


دأوعط' 01 “تعامع © - مم10 01 لإأزواء انصتآ 01 لإتتمتطنآ - لع تمدع 1 مأغطع نه 1اى 
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لكن نظرا لان المشرع واحيانا القضاء قد يفترض الخطأ فى 
مسلك الجائى بمجرد ارتكابه الواقعه الماديه الاجراميه دون 
حاجه للبحث فى عنصر الخطأ فى مسلكه ٠‏ لذلك يثسور 
التساءون هنا هل يتمير اثر الجهل او الغلط فى نصساق 
السئيلية الثانية او السترضة ١ه‏ 

هذا سيف نلقى عليه الضو' من خلال هذا المبحث من 
خلال مطلبين 


المطلب الاول : سيف لخصصه لبيان الجهل والغخلغسط وأثره 
فى تطأق المسئوليه المانه والخترضه ٠‏ 





المطلب الثاني ٠:‏ سوف نخصصه لبيان اثر الجهل والغلط 
النصب على قواعد قانون العقوات الاقتصادي 
والمالسى 








جو ( ماده 6 ) لابد من توافر العناصر الاتيه : 
عدم دقة الميزانيه المعرضه او المعلنه او الاعلان عن ميزانيه 
بطريقه غير دقيقه مع توافر سو' النيه بمعنى العلم يان مسن 
مان العرض او الاعلان غير الفيى اخفسستنا” حقيقة » 
الموقف المالى فملم الجانى بعدم دقة الميزانيه وارادتسه 
اخفاء المرقف المالى الحقيقى للشركه هما يتوافر سوه 
النيه ومتى اثبت هذا الفاعى انتفاء طمه يعدم دقة الميزانيه 
كما لو كان مرجع ذلك هو جهله بالموقف الصحيح للميزائيه 
نتيجه للخطأ فى العمليات الحسابيه فانه.فى مثل هذ» الحاله 
ينتقى القصصد الجنائى لديه وتنتقى المسئوليه الجنائيه ٠‏ 


8 ممم و 81568ثزنا وخاء1هعضهص1"1 1هصموجع 22 :*201 


8 62 ماعن 2619111 8هة3_9 1816 
18 06 32111128 .12ملا وى 2<262866م وولزعموووة 
1347 و881102 و 28318 ,1.1.0 و 6ه 1مهعدمم 


241 .« 426 ذع 425 وامهو ذه 398 .مص 
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* المطلب الاول * 
الجهل والخلط واثره فى نطاف المسئويه الماديه والفترضه * 





١د‏ تقس سيم : 





سؤب تسم هذً| المطلب الى فرعين : 
فى نطساق المسئوليه الماديه 


الفسسرع الثانى : وسوف تخصصه لبحمسث الجهل والغفلسط 
وائره فى نطاق المسئوليه اللفترضه 





الجهل والخلط واثره فى نطاق السئيه المادي م # 





الات المسئوليه الماديه والمسئوليه المفترضه : 
سم 010 

المسئوليه الماديه هى التى يكتفى فيها يرجود رابشه 
سببيك بيسن السلوك المأادى للفمل مخالفة القانون 6 فستى 
تم اسنساد الواقعه الماديه لمرتكيها بحيسث يمكن القول 
انها وليدة ثمرة يديه يسأل عنها دون حاجه للبحصمث عيبا اذا 
كان خط أد لم يخطى' (1) او طبقا لما تقول التقفض-. 

8 06118 ع1 الإنقلة ومرمرووج ريوون ,ها 

)10 6 ددرو ٠652م‏ 0268318 868 منره معق8 رجهومر 


218216 تهاول ملا أه 41 .2 مؤدّع .موه 1979 
1028 هل و16وت .موه 
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الفرنمسيه يكفى أن تكون الواقمه الماديه اثبتت ماديا 
الى فاطها ٠.)(‏ 


أما المئوليه الفترضه فهذ» لا تقوم طى اساس مأادى 
بحت كما فى الحاله الاى ٠‏ ولكن لا بد من توافسر 
مكدر غقنن يوطانين الفائيل” والواقجد اليه 
فالاسناد المادى محده لا يكفى ٠‏ للقول بساظة فاعيبل 
الواقمه الماديه ولكن فصلا عن ذلك لا بد من ضروة الاسناد 
المعنوي ه ولما'كان الاسناد ه الاصل فيسسه أن التيايه 
المامه هي الى تكلف باثياته فى شقيه البادى والمعنوى 
الا انه نظرا »فى بعفي الاحيان#قد يومدى ذلك الى تمطيل 
سير العد أله خاصة بالنسبه لبعض الجرائم المتكررة الحدوثك » 
لذلك قد يتجه الشرع واحيانا القضاث الى تمتراض 
الخطأ فى مسلك الجانى فبتى ثبت ارتكابه للواقعصيه 
الأجرامية (4) "فتن اه ارعييا عن ضحد او ن عندنا 
يد يكون للجانى اثيات العكس او لا يكون له ذلك حسسسب 
الاحوال ء فالقارق بين المسئوليه الماديه والمسئوليه الخترضه 
هو اذن ان اساس السائله عن الثانيه هو الخطأ ولكسسسن 
هذا الخطأ مفترض فى حمق الجانى وبهذ! الافتراض يقسم 
نقل الاثبات من طى عاتق النيابه الى عاتقى المتهم (1) ٠‏ 


(17) 69 .27 ملمه.3ا. 1844 :2692 22 جنوه .كمه 


ا 6 81.5.1872.1.48.١‏ 16هم 2 
+ .8..2. 1912 .22287 و 19039 5.1900.1 

م89 .5.1921. 1918 قمنههس 7 

(ه) 6 15298162 1 و58ئننو86 1تاهم 7٠١‏ 
و 18هم و886طةه 26 وم مره 8 22 طه1 1ه 

2954, 02. 0100.8 2, 11 


(1) ومن امثلة الجرائم الت تقوم عى أساس الخطأ المفترض 
افتراض غير قايل لاثبات العكس با اشارث اليه المادء ١18‏ 
من قائون 00 بالنسبه لسترلة 5 التحوير | و البحرر 


المسئول فى ثم النشسره* يراجع ل * 
الجرائم 0 1 
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اما فى المسئوليه الماديه ففيها تقوم المساكله طى اسسساس 
مادى بحت اي عن الواقمه الماديه دون حاجه لليحسسث 
فى عنصر الخطأ فى مسلث الجانى ٠)9١(‏ 


مع مراعاة فى حالة السسئوليه اللفترضه افتراض لا يقبل ائبيات 
المكس » ان كان اساس المساء,ه عنها هو الخطأ ء الا أن عدم 
الما الجا وعبات كه .توقاي إن نأك اليه 
فى حالة المسئوليه الماديه ه ان لا يستطيع الجانى أن يتهرب 
من المسئوليه الا باثبات كل ما يعدم السلوك المادي لذلك سوف 
تعالج هذه الحاله فى نطاف المسئوليه الماديه » 


77 ب المسئوليه الماديه والجرييه الاقتصاديه والماليه : 





لقد اقامت محكمة النقض الفرنسسيه خلال القرن التاسع عشر 
نظرية المسكوليه الماديه وحصرت هذه المسئوليه فى المخالفات 
الغالقات + نكيف أركات الجائ: للشلا اننادى الكون) لبا 
دون حاجه للبحثك عن مدى توافر عتصر الخطأ ننى بسلك 
الجانى لان مجحرد مخالفة القانون او اللائحسه 4 تقوم الجريمه 3 
الماديه البحته ٠ )١١(‏ 

يرى الفقيه الفرنسى ليجال 2 فتائة ان الجريسه 
تتمثل فى كل الجرائم التى تواقد براطاة النظام الجماعى 


.)١١(‏ يراجح نص المادء 64 /؟ من قانون الجمارك الفرئسى 


)١1(‏ ,ج.8 ,2912 .مص 22 +م .1844 .#«ه2 22 مسكع0 
م 2927.1.89. 5 1839 #تهظ ٠.‏ اتستده ,570 
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الخاميمه التى تعسهم فى حسن سير الاداره الفأيه سس 
البلاد سواء فى مجال الصحمه العامه أو الامن اأوالا سن اء 


هى نطاق الجرائم الاقتصاديه والماليه اعتبرت محكمة النقض 
الفرنسيه الجزء الغالب من الجرائك المتعلقه يقواتين الاسمار » 
جرائم ماد يه بحته أذ يكفى ارتكاب الجانى للواقمه المأديه 
للقول بجنائية الواقمه وتمفى النيابه من اثبات الخطأ فى 
مسلك الجانى سوا" فى صورته الممديه أو غير العمدية )١*(‏ 
خفسى جريمة البيع او الغرض يسمر غر مشروع الواره »فى صلسب 
الماده 50 ه 51 من البرسوم الصادر فى ١146/7/7‏ برقم 


١6‏ تقوم يميجرلك ارتكاب الجايى للبيسع بأعلى من التسعيره 
دون حاجه لتطلب اى قضصد وقد اشارت إلى ذلك صراحة 6 


الماده من هذا القانون فى حمن انها تطلبت ذلك ه 


القصد فى جريمة الشرأ" بالى من اللتسميره الجيريه وان 
كانت قد افترضته فى كل ابتياع بفاتوره تحوى على بيائنات 


(15) "2810186 85 88121 2885111+56هرروه2 18” [هجعطآ ءلى 
.1 .2ه .و585616818 081168 168 ,م 285هلط .؟ 
7٠‏ 41 .هر 


251615621 6 1ه 798312 16 046 812116 " 

+801 061131290825 6ن م 6117م 6آناأقودمة 

8 068 26 620826م1206 11156طهقدة ج268 

6 0 2115116 828 28ته 16 دهم 286162 ا ممههة0 
*" 1258516012 205 اكاك .1ه صطه 1 كت ختصخ 1156مه 1 


83 .م .كذ1ه .هه الاكخذلا غه ع 1«موية 7١‏ 


)١( 


11 1116515 01 “اعامعن) - 0103ل 5715117-01 لملا 01 _نكتة 1101 - 





(ه/ا!؟) 


خاطئته ( ماده 1؟/؟ ) )١6(‏ ه* 


وقد اعتبرت محكية النقص الفرنسيه ٠‏ جريمه بأديه جريمة 
الاءلان عن الاسمار )١80(‏ «جرائ النقنيد )١1(‏ وجرائم النقل 
فى الطرق والصيد )١7(‏ وجريمة تبديد الثروات المائليهيسه 





251 2188غام 7822156 086 خم 90221 داه ع6وم7” 

858228 982516ملامه 115186261923 86و‎ 85 © 7 )١4( 
2601156 ) 2226 36-1( 618 1 ههه لاأقطعة‎ 6 

5 2381 2ه 0 أهطءة 17 8 22226 الاك 
مع1عه مؤعرهوة 16) 11116156 عتتمدمة 
2*5 15 2ع 2818 012585216 12161263192 1 
ع*542 28 جنا 3 2631© 288 تلقطعع أنه قتع 

(36/2) أمدهك 68 281188 1523316519028 068 6ص جد ودسسروء 
20 ,18ح .82© :5828© 66385 م 2861م نووةكلك .ا 


ع 


)١6(‏ مظعم .072 .”مب .1950 .12829 مطلطده م 8ققهوهة 
1001019 


)1١1(‏ ففى قضيه تخلص قائعها فى ان احب الاقراد كان يحمل 
عه تلع تن أوراق. اليتق الفرشيه: يعر ينبا التجدون: الى 
بلحيكا دون اخطار او تصريح من الجهه المختصه ثم عاد 
الى غرتنسا ومصه الميلخ وعند تقد يمه للمحاكيه د أفع عن نفسه 
بمقولة ان لم يكن لديه الوقت لتسليم المبلغ لاحد البنسوك 
ني فى اى مكان ف فرنسا الى أن اليحكيه رفضت دقعم ه 
على اساسان جرائم النقمد من الجرائم الماديه التى تومحصسدك 

«٠‏ 0.2.2.47.1592.ل.2946 .1885 ملطلعده .هفقو 


٠ 0‏ 2322.5.1923.1187 .065 19 مشلسعه .هقوقون 


ضيه تقرر المحكمه ان ارادية الفعل تكفى لقيام جريمة بخالفة 
قوانين السكك الحدئج وج و4ووج .مهم 22 لوه803 
و8268821962 ,1 2698116ه 1951 2690.6 13 + 8218م 


+1210 .888ه ,5101250115 ٠.‏ الأم9تم 12955.21 .هه 10 
3 8/1970 .0.2.ل 5ه 2957 786ه2 19 
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والمطبيعية والمها ه والغايات( ١8‏ ) والجرائم الضريبية )١١1(‏ وجرائم العمل ٠)١١(‏ 


9 يلى_أسيكا واسجلتياخ 
(ه4١)‏ نمتذء 159. 1844 55 .1843 281 21 ساسة0 .7 


ذلا .5856.7 .م15.0© .م0 باكلا 5ه 16خ2هكا دهم 
8 826ورهه 81ض2هم 0015 5ع .«0 .56 1ه 
دهن 201) 2977 87511 28 فشسلده 06 086مه<مة 

26 ,20 .8.0 ( <لاه هوق 


(15)حيث ور الدقض* : 
تقير 3 5ه 168 068 281567161 28138 16 هاو 16018" 


216 الوك م 8 116طه58هة 688 00112281826 2158151023ه مه اع وعد 
"...6328م 168 0702000 88م 018 58 ناعم 26 
0 .2 0 0 0 20 . 0888) 


لقص الجرهر 0 ليسقاعد ة غاءة 911 
اغرران عا اتيم الرجيه ا ةر يا تصلق 
فى جرائم التسجيل * 1189 ” من مجبوعة قائون الضرائب الفوضسى “واله مغة "م 
٠‏ امن مجميعة قأئون الضرائبه والضرائب البامرة *ر ١741١‏ * 


3 .15عم.صره و288621818 281158 168 م اهلظ 6مدع21 توولكل .ا 
.تم .ده وه ,5018881 1مع2 هل ذه 


أ؟٠هوبا'6 من المرسي الصادرفى‎ ١ ثالبا الجريمة الشار اليوأغى المادة ؟‎ )٠١( 
أذ رر الداكر ة الجنائية بمحكية النقض الفرئسية أن الانكيا ك اليسيط لأفسعي‎ 
من جانب مدا ير المشروع يكفى لا رتكاب الجريمة لان المناصر البادية تحوى المناصر‎ 


و.1954.404 .500 .88 202 .8.0 10/11/1953 مسنتسم0 . 8# 
4 نفل 6281م 076015 ,803828 00116 نوم 6ؤزه 
40 وتظتقرّ .6158© .ره 


كنا. أن جربمة عد م تخصيص ساعة فى اليوم للزوجة لارضا أولاء ها م11 11161/(* 
من الجرائم التى تقوم بمجرد عدم برلعاة التملينات المتعلقة بحباية الامومة التى أهار 
أليها المشرعالفرنسي فى القانون السادر فى ١511/11/9١‏ . ذه لت بالقانون 
الصاد رفي ١١‏ يوليو ١174‏ فلبنشور الجريفة الرسمية رقم ١"‏ ) وقد ذ كر الشرع 
فى صراحة أن هذ ه الجريمة تقوم بمجرد مخالفةٍ القانون ٠‏ 


ناذه .2ه .و52890811 باق 281عم +0203 , [لطوقهة 00116 .ا 
228 2.2 
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التفيلة اناده" او التطلفة> (643): عليه اليم لبس 

الجرائم اللائحيه كالبيع فير المغيروم للنشرويات السكره وبيسع 

المشرويات المحرمه والمشرويات المسكره بطريق غير قائونى وبع 
الاغيه الملكه والمغشوشه شل بيع اللبن والزيد المغفسشوش 
او بيع السلع دون أن يبين عليها النوع او الصدراوييان 
علسة] اشنا 


فهد ه الجرائم تقع بمجردى اقتراف الجائى القائع الماديه 
دون حاجم للبحث فى مدى توافر تصور اجراى لدى مرتكبها (؟5؟) 


هب فى لبنان : سار القضا* على نهج القضا* الفرنسى 
فيمأ يتعلق بالمخالفات الجيركيه » مقررا ان المخالفه الجمركيه 
تتكون من مجرد الاتيان بقائع ماديه دون الالتفا ثالى الجهل 
او حسن الئيه (؟) يقد اصدر القضاء اللبناتى كيرا مسن 
الاحكام قرر فيها ان العقوبات المقررهى_ن المخالفات الجمركيسه 
تطبق فى حمق اصحاب وسائل النقل دون ان تأخذ مهمسمن 
الاعتبار ‏ النيه او العلم4اننا يجب الاعداد بالقامسم 
الماديه فحسب )١5(‏ فالمخالفات الجمركيه توجد ببمجرد وقضوم 
الفعل المادى وحتى لو حصل ذلك عن طريق الخطأ اوجهلا 
: 07 88 ناو دده 15 02 تنقط6غ83) ه80 ,9 
(١(؟1)‏ ه٠02‏ +1955 ,مه 262,١‏ .0 06 ١,5912هذ‏ ولاقثر 
و4ة3 ,2 ,5ه 
(1؟) دى٠‏ محى الدين عض »ء المبادى” الاساشيه للقائون: اتجلو 
امريكى المقال السابق ص ٠١7”‏ ه4١٠‏ 
('؟) دىء٠‏ رامز شمبان التنظريه العامه للجريمه الجمويه 
ط الاؤذ ا ص 9" 
)١4(‏ قرار محكمة الاستئناف الخاص بتوحيد الجهادرقم "افى 
7 كانو ١1541‏ بالنشره القضائيه ١55631‏ ص 1468 
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1 وى بصر تنص الماده 7 من قانون تنظيم صناءة 
ألدخان الصادر بالقانون ١177/76‏ طى انه ” لا ساب 
على من لم يكن صانئعا واحرز دخانا مفششا او مخلوطضا 
أذ :اقبت احسن نيع * اوبفئ ذالك ان الشرع يَيكا الستص 
اقام قرينه قانونيه قاطعه عي ان صائع الدخان المفشضسش 
يعتبر مسئولا عن هذا الدخان ٠‏ ولا يصح دفع مسكوليتسسه 
بمقوله عدم طمه بالفس او الخلط اذا القسد الجنائى خترض 
فى حقه افتراضا غير قابل لاثبات العكس على اساس هو 
الذي يقوم بالاشراف الفعلى على ما يصئعه وينبفى ليه 
التزام احكام القانون فى هذا الصدد فقعوده عن هذا الواجب 
يعد قرينه قانونيه قاطمه على توافر العلم بالغ ش او الخلط 
الذى لا يسمح به القانون وبذلت تتحقق بحيازة الدخان ‏ *» 
المؤشش التى افترضها القانون ومن ثم لا يسوخ للقاضى 
برا" الصائع من جريية حيازة التبسع المغشوش او المخ لوط 
تأميسطى عدم ثبوت القصد بحسن النيه فاذ! توافسر 
الزكن المادي وهو فمل الحيازه » اصبح الركن المعنوى 
قائما هوالاخر لانه مفترض فى حقه بنص القانون )1١1(‏ وسن 
ثم فانه لا يستطيع انكان صائعا أن يدفع مسئليته يدعوى 
الجهل يعتاصر المخلوط او نسبته أذ القانون يلزه بوأجسب 
الاشراف الفملى طلى ماي (1؟1). 





(ه؟) قرار رقم 1515 كى ٠‏ نسرين الاول ١ه١١‏ المحابى 
ك/ره/؟١|‏ ص ©٠٠ه‏ مشأر اليه بالنطريه المأبه للجريسسه 


الجمركيه د ٠‏ رأمز شمبان صا 599 
(5؟) الاستاذف احمد زكى الجمال ٠‏ جريمة حيازة التبغ الهرب 
مجلة ادارة تضايا الحكومه السنه 2ه8١/؟‏ ص 5 )٠‏ 
(51) طمن رقم 42/551 جلسة ١174/5/١“‏ 
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كما تنص الماده 58 من المرسوم يقانون ١51425/148‏ الخشساصض 
بشاثون التموين : © يكون صاحب المحل مسئولا مح مديره 
او القائم عطس ادارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات 
لاحكام هذا المرسو, فيماقب بالعقوبات المقرره للها ٠‏ ناذا 
ائبت أنه بسيب الغياباو استحالة المراقبه لم يتمكن من بنع 
وقوع المخالفه اقتصرت العقويه لي الغرامه اه الثشبته 
فى المواد ٠ه‏ ب 1ه من هذا المرسوم بقانون' " وتنتسيص 
الماده ١١‏ من »المرسوم بقانون ١17‏ لسنة ١16٠‏ الخاص بشثون 
التسعيرء الجيري وتحديد الارباح طيى انه " يكون صاحب 
المحل مسئولا مع مديره او القائم عطى ادارته عن كى ما يقع 
ففي لمحل من مخالفات لاحكام هذا المرسوم, بالقانون ويعاقب 
بالمقهات المقرره لها * فان اثبتانه بسيب الفيا او استحالة 


المراقبه لمم يتمكن من منع وقوع -- افتضز المقمه على الخرامه 
المبينه فى المادتمن 4 ٠٠‏ ع" ٠‏ 


وطبقأ لنص الماده من المرسوم بقانون 0/1 هم 
+4من المرسوم بقانون ٠ ١152/98‏ يوجب المشرع ساطظة 
صاحب المحل ومدير » عن الجرائم التى تقع فى المحل فى كافسة 
الاعوال. ويسأل المتهم عن جريسه لم يركيها فلم يفترك 14 ) 


فلا ترفع مسئوليه صاحب المحل اذ عن مديرا بدلا منه لان ء 


المسئوليه سواء صاحب البحل أو مديرم تقوم ف افتراض قانونى 
مرقايل' لاتناتا المكولاك] (استطاع ماعب التمعن او الدير 





(14)د ٠‏ امال غمان جرائم التموين البرجج السايق ص 1؟١‏ 
ودكتور حسن كسسيرة » الجرائم التمينية » الا حكام العامة 
فى جسرائم التموين ه طبعة “لمةاصسة:١‏ 
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ان ثبت انه كان يستحيل طيه القيام بالاشراف اثنا" قوع 
الجريمه ه فى هذه الحاله ء فان الاستحاله تكون عذرا 
يكنا .للمقات اوكن ير نات مسقل (059 وسكرلسة 
صاحب المحل أو مديري هنا ماديه بحته ٠‏ قررها المشرع © 
ابغنا ها" من اسواميكي "الثنات: لأسيات :كملق الاك 
الجنائيه ومن ثم كان جهل الجانى غير موثر على سئوليتسه 
الما يمكن أن يكون عذرا مخففا للعقوبه * 


ناكسو الداكي النكن «ع “الكنية- "الل اسيل 

يان محكمة النقضص قد اتجهت الى اعبار جريية استخ دام 
المواد التمهنيه فى غير الفرض الذي صرفت من أله 
استخدمت فى تصنع نهر الوارد بيانه يكفى فيها فقوم الفمسسل 
نن. التهم وهو عاق به -:)+٠(‏ ينا :قسن باى الخد التشافر 
حصرفات أو نقود دون ترخيص يتحقق ببجرد الحيازه (١؟)‏ 
صنع خبيز يقل عن الوزن المحدى يتحقق يصنع ارغه ناقصة 

الوزن ضعها فى المخايز باى صفة كانت (45 والجراكيم 

السابقه يكقى وجود ها الركن المادى فقط ٠‏ 


(1؟1) لنقض © فيراير ١175‏ مجموئة احكام النقض س *05 
5-5 17 * 

(؟) فاء السميد مصطفى الجرائم الاقتصاديه مذكرات » 
لقسم الدكتوراء عن شمس 17/155 

(1) نت 1*5 115(/1١/‏ احكام نقض س “اق ١75ص‏ 46 
نقض 0 1158/15/18 مجموعة نقض اس ؟ رقم (ل17 ص 16لا 
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والواقع فان الاحكا, السابقه لا تحصبر عن رأى محكمة 
النقض باخبار الجرائ السابقه #لمهبتة الحم ه. سن 
الجرائم الماديه ه اذا انهاقد درجت طن اعبار هده 
الجرائم من جرائم القصد حيث قضت "© بان جريمة بيسع 
بل يكتفى فيها بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد تممرير ) 
الفعل المكون للجريمه بتيجته التى يعاقب طيها القانون * 

وقد أن رج قضا* النقض على ذ لك حيث قضت ” جريمة تعس اسل 
غير المقسيماو كيله بالنقك المصرى تتحقق متى قارف الجانى 
الفمل الموكم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفمل 
فى ذآته مخالف للقائون فلا يشترط لتوافرها قصد خلص ء» 
لان لا اجتهاد مع صراحة النس (6؟) ٠‏ 


7 الجهل والخلط واثره فى نطاق المسثيليه المادييه : 





لما كانت المئوليةالماديه تقوم بمجرد ارتكاب الفاعى للواقعه 
الاجراميه المتطابقه مع النص التجريمى من الناحيه الماديه فمتى 
ثبت للقاضص ان الواقمه الاجراميه وليدة ثبرة يد الجانسى 
غلا غطه ولا حسن نيته له تأثير على سئطليته عن الجريسه 
الماديه (*“) لان أساس المسئطيه عنها .ادى بحت يقد 


(؟؟) ا/رء 11 س1 7/١/1‏ 
14 ىا 

(:؟) 1114/6/15 مجموعة احكام النقنضى ٠‏ طمن رقم 17١١‏ 
#7 رقم (1اصها 117 

(ه ) 2 امم مغذه مطه , ذم جه ه1ن ملا 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517لآ 01 تاتة1ط1ا - لع تتتعوع ]1 داع 1] [آىر 
12051 


)147( 


عيورت عن ذلك بحكية النقض الفونسيه فى المديد من احكاميا 
حملا الغلط فى القانون او فى الواقسسع يكن ان يكون عدّرا 


فالجرييه الماديه تمجيد بارتكاب الفمف الماأدى دون 
حاجه لوجود صد اواهمال أو عدم اتتياه ه فجريمسة 
البيع باط من التسميره الجيريه تتحقق دون حاجه ليحك 
ما اذا كان الجانى حسن النيه أو لا لان لا أثر لحسي النيه 
على قيام الجريمه انما يمكن أن يمتد به كمذر مخفقف للعقاب 
وللقره القاهره فقط يكن أن تمد غذرا لغى سكولية المتهم 
اذ بها فقطيكن ان يحتس المتهم (24؟) هد قألت يهد! 
الرأي التقى الفرنسيه فى مادة الصيد أن لابحل لليحث 
عن مددى حسن نية المتهم أو موه نيته لان القاتون يطلب على 
الاقل ان يرتكب المتهم الفمل المكون للجريمه عن حرية واراده 
اذ غيما يتملق بالجرائم, الماديه القضاء لا يأخَدذ ون فى الاعتبار 
حسن النيه سواء اكان قد تملق بالقلط فى القائون اوالخلط 
فى الواقع فب | او ذاك فليس له أهبيه ٠‏ ولكن فقط حالة 
القوة القاهره او كل ظرف اخر يبنع الصفه الاراديه للقمل 


( 


دوم 65+10 451112 80151028 لذ 68ل" 

(93') 6ط1وطوعح ذدهمو'1 06 8801 7,55ملزقم18 1مسممهوو 11 
25 86 تان 010115 06 11922861173 136 8 نهق8 
77116 830211586 لتنا تنا 1781056 آتنا20ز 6052815161086 
.7ه .2.نول قدو .005 15 بمشاعه ,8ههة0 


(501 ) د4٠‏ عجدالروث/يف مبدى البرجع السابق ص ١44‏ 
,1481 ,2.لو 1947 ,086 121 :؛ تملةل مرغ دماغ 
(4 ' )لوصوم 32015 14 , 8061م طوول : 70423 88 109 
.2 مه .028 و 6502001406 


,8 ,م 282165 ,1957 ,297 19 وشائده , 0885 
(وم) لوث 809 7 2006614 5 1956 .002 30 .0212 
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شل عمل الخير (16) ٠‏ 


يقد طبقت هذا الاتجاه فى جرائم النقل بالسكك الحديديه 
في قضيه تخلص قائمها فى ان شخص] حصل على تذكره السى 
بحطه معينه يلكن تجاوزها بسيب نوه © وحين قدم للمحاكسه 
أدانته محكمة أول درجه فطمن فى الحكم ٠‏ أستناد| لحسن ئيته 
فقبلت محكية الاستثناف هذا الدفيع الا أنه طمن فيه بالنقض 
ورفضت المحكمه الحكم ببرائته على اساس أن المتهم تجسبساوز 
باراد ته المحطه المتفق عن النزول فيها ولما كانت الجرائم فسسسسى 
مراسيم وقرارات! ستغلال السكك الحديديه توجد باستقلال عن 
.حسن نية المتهم لذ لك فان مادية الفمل تكقى بشلتسسرط 
ان تكون اراديه وحيث ان المحم المنقض اسس اليرا"ء ه » 
على حسن النيه للضع حد للمحاكيه ونظرا لانه لا اخببسار 
لحسن النييسه فى هذء الجريمه لذلك قضت التقض يتقساض 
الحكمى *)4١(‏ 


504 الجهل والغلط يحسن النيه فى نطاق الجرائ الجسركيه : 





فى قاسسون العقويات الفرنسى : اذا كانت القواه العامه 


تقضى باستاد الجريمه الى فاطها من الئناحيه الماد.يسه 
والمعنويه فا. ن قانون العقمات الجمرى الفرنسسى بالماده 9 


1 ع خرج عن هذ القواعد خاصه فى مجال الالسسبيات 


1 205682 ,20 1970 //ر8 ,نانول .6لا 
0 26281 02 ده د 268 ا 0 
)1٠‏ و57 .015 .بره اندلا عوجر 


: 7012 686 1022 558 9 وده مققوه6 

)4١1(‏ نأتدقط 6ل 159 56523188 73188ط86 ع فذاعوطه مو ول 
1 5625 002152 06 28588126 62 1 123562110136 

ون 26 288316 62 25 هه 816 827961 11185 جر 65 


4 01 نر م 6و7 ولطوطاخ 06 87621028 لاناط0 9 
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ان يثبت ععس القرينه المشار اليها فى هذاه المادءه ٠‏ وتارة 
أخرى يجمل هذه القرينه يسيطه » وكان لا بد أن يتغسير 
ذو الجؤل كينا الظبينة ‏ القرينة: النها بلي 


فالماده 11" أقامت قرينه على أن محرز اليضائحع يالفسن 
يكون من المشداودين الستدولين عن النفن “ غلا أدارة ٠‏ 
الجيارك ولا النيابه العامه مكلفه بائيات النساهمه الشخسيه 
أو الخطأ لدى بحرز البضائع بالختس ٠‏ 


وينبغى أن تخسر كلمة الحائز المشار اليها فى الباده 855 
بخهوم واسع للكلمه فهو اذن كل من حاز او اخذ البضاشع 
محل التهريب سوا أكان فى حالة الجمود أو حالة الحركه . 
سواء قد اقام باجراء النقل أو قام ياجراء الخزن ٠‏ وويكفسسى 
ان يكون لديه. نية الحيازه ولو لم يتوافر لدى الحائز شروط 
الحيازه المدنيه (11) ٠‏ 


وقد يقوم بالدور الرئيسى للجريمه شخص واحد او عدة ه 
امخاص يلكن فى حالات اخرى قد يسهم فى الجرييه اقراد 
عديدون قد لا تريطهم بالجريمه اى رأيطه الا الافعال الماديهِ 
المكونه لتتفييذ الجريمه دون ان يكورنوا ستفيدون من هذا 
الغثى ورغ ثانوية دورهمذانه قد يكون ظية الاهميه عن الفامل 
الأصتلى لذ لك :مرحت الناد 29 فقررت انين يوز اليقانة 


02116 © 046 2202 0ص ترتاصة "2 و10 6ناق 86 1لا28 


(١1"؟)‏ 9 1821م 15لوةت و26 نه 5626 وقصوط 
120٠‏ ور 
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يعتبرون من المهريين للبضائع ومن ثم يكوئوا محلا للبساعله 
الجنائيه * 


ولكن هل الحيازه للبضائع المهربه قرينه قانونيه قاطمسه 
على التهريب ؟ الواقع فان قانون العقهات الفرنسى الجممى 
فرق بين نوين هن المساهيين حيث اقام قرينه قاطية فر طائفه 
منهم وهوثلا* لا يجوز لهم اثيات عكس القرينه القاطمه لان مجرد 
حيا زتهم لليضائع بطريق الفضش دليلا قاطعا على انهم المهر يون 
لهذه البضائع بالغفش.ه حين اقام ضد طاتمه أخرى قرينه 
قانونيه بسيطه ومن شم يجوز اثبات عكس هذه القرينه * 


وسوفا لستعرص هذه الحالات وتيرز من خلالهاً كيف يمكن 


49 9 حالتا الافتراض البسيط : 





الناقل العموى : 
لت ا تنص الماده 15" فقره ؟ على ” احيانا * 
الناقلون العسوميون لا يكونون معتيرون هم او كلاواهم أو خضيهم 
كمخالفين بالتعمن الدقيق القانونى لوكلائبميحيث يمكن للاداره 
من اجرا* محاكيه .هيده ضد الفاطين الحقيقين للش * 


فنهذ! النض يسمع بشروط بعيته كنا يقول القشاء الفرنسسى 
للناقل العموى اغائه من السئوليه الجنائيه عن البضائع اللستى 
فى ابنقلبا اذا عبت انبا .مبويه أن أدبت : 
اولا : انه يقوم ياجراء النقل يصفته ناقل عيوى للضشسشائع 
وعلى هذا الاساس اذا كانت البضائع قد نقلت بواسطة عريبتته 
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الخلصه أو بصفته بصدر فاته لا يستفيد من الاغاء سن 
المسكوليه 8 

ثانها : يجب ان يكون قد عين الناقل الفا الاخر للخفش 
وان يكون هذا التعين بدقه كافيه وللمحاكم سلطة التمف 
الفعلى عن قاض الفسسش» فى كل “الحالات يش سل 
مسكولا اذا كان تعينيه لفاضش الفسش أما بعد مرور ثلائة 
سنئوات أو ان الفرد الذى عينه الناقل قد يرأته البحاكم 
او غادر البلاد الى الخارج أو معسر [ المآ قط 01:1 1115 
أو نجرممروف أو المحاكمات بالنسبه له لم تكن ذات فاطيه 
بسبب بطلان الاجراءات او لانتهاء المدء بالتقادم ء 


ثالثا : يجسب ان يكون الناقل حسن النيه فان كان الناقل 
لديه خطأ شخصى او اشترك فى خطة الهش فاته لا يسفيد 
يان البضائع الى يقو, ينقلها مهريه كما لو اعتقك يصحة ستندات 
التخليص الجيرى التى تسلم بها البشائع ناته والحاله هسده 
صاحب الفئدق : 
لل لم يتضمن القانون ما يسمح لصاحب الفئدق 
الاغاء من السقطليه بائيات انه ما ارتكب اى خطأ ولكن رأت ء 

محكمة النقض الفرنسيه ان صاحسب الفندق يستطيع ان يثي تان البضا 
القى وجدت يفندقه ادخلت لديه دون علمه أو يصفة عاسه 

ما ارتكب خطأ او انه كان حسن النيه ومع ذلك فاته لا يعفسى 


1020051 15أوعط1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 0171517ل1آ 1133597-01[ - لع امعو ]1 واطع1؟] [[آخم 
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سوف ترفع ضدد هم الدعوي بطريقء فعليه (49) . 


وبهذا يستطيع الناقل او صاحب الفندق أن يدفع عنه ء 
المسئوليه بائيات حسن ليته ومن لاحية أخرى فان الاداره » 
ستطع أن حون التسرن الدئ لعن بالجراه العا سس 
انم رغم أن هوالا* دفمو بحسن النيه للتخلص: من المسئوليه 
فان كلاهما يكون محلا للعقاب ان لم يمين الفاط للجريسه 
أو كان هذا معسرا او نر معروف او ان المحاكم قد برأتسه 
وبذلك يمكن الموازته بين أخبارات السلحه الاجتماهيب واللءٌ أن 


4 الحاله العامه ‏ الافتراض غير القابمل لاثبات الفكس : 





كل حائز للبضائع خلافا للناقل العمهى او اصحاب الفنادق ٠»‏ 

لا يكون محلا للاغاء من الافترلض اللشار اليه فى المادء 891 . 
سالف الذكر » وحتى لو اثيت أنه لم يرتكب خطأ او اثهبنت 
انه كان يعرف المجرم الحقيقى ٠‏ فطيقا لما تقول النقضء 
الفرنسيه الحائزون البسطاء لليضائع بالفش يكوئون محلا للمقاب 
وحتى لو كان المالك للبضائع معريا (5؛14) ٠»‏ وحتى لواعطى 
سبب ملكيته لهذه اليضائع ه ولكن السيب الوحيد الذى يعفسى 
من العقاب وعن طريقه يمكن التخلص من الافتراض المشار اليه 

فى الماده 11؟ أن يبت المتهم انه كان يخضمع لقسسوة 
قاهره اى كل واقعه لا يمكن دنغمها ولا يمكن مقاوت)(32؟) 


(60) 59 .58.6 و35311165,1827 28 وستعده . قمقه0 


20٠‏ ولانال و0606 1812 .068 6 مطالالده مقق08 
(122)144 .63 موه و #علاووم عدوم 6 .ل 1034 
(هع») 7 1 .1.285 .2311885 ملالمئد© ,0885 
3 7 23:1.1885.182.85.1 وشللاه ,ققع 0 

0 


٠«0.2.1962/1732ءل‏ وع”58197817 «وعل .و 831قلناقع ذاه 
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غائفاخمل لطرود البمسمطه يمكن ان يدىى القوة القاهره 
اذ! ما اثبت ان هذه الطرود تحتوى على يضائع متسسو» 
لان هذه الطرود تسلم اليه مغلقه هالتالى لا يمكن ان يكون 
سئولا عن محتوياتها لانه ليس من حقسه ان يقوم بتفتيشها 
فهذء الاستحاله القانونسيه تصل الى مرتبة القوه القاهيره 
زلى توفع رأ النقن الفرسنية: افا الافل: من ا 


يا لا ييكن للناقل الادعاء بالقوه القاهره للاستحاله القانونيه 


للنبرب من المسئوليه » وترتيبا على ذلك ٠ه‏ لا يستطيع الناقل 
بسيارته الخاصه ان يدي القو, القاهره للتبري عط تقلسييه 
بسيارته اذ ان هنأك بعض اللوائح المحليه الفرئس يه 
على المهريات واستبعادها من عربتسه ومن ثم لا يسبسوغ 
له ان يدى الجهل بوجود ها (خ؛ ) ٠‏ وتطيقا لذلك قررت 
النقض الفرئسيه ان حيانزة سائق سياره اجره لليضائ مع 
المهربه تجصله مسئولا عن جريية التهرب ولا يصلح 


دفاط لما يد عيه انه كان يجسصسسل طبيعة الاغياء الليابرة ) 


77 311111686, 24 .6212© مهقة 60 


(1:7) 
65 81 طنج 01د 06 5 وصود0ناناظ .7ع 
له:) تنوم ,21968 ,و 28218 و 2.12 1968 
ثو2,205 ملمناوطت50 110013288 عد 
(31) +211 76 16خمدة 3 62 0116 6825" ممهة الاهجق 42 
نع 1220783137 7032021675 16 016 202 880 لالتصم 6 
" 053655 همع ع0 عممطعة188عه ' 1 صمدر 


27/1 2 .2 /21/1/1885, 168صتناة7 قععدطسقط0 
011 02.6و1طناه27؟ ور 001165186 1811 1ققياع ١!‏ 2ع 
111٠ 3‏ .2 
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فحسن النيه أو سوه النيه ليس محلا للبحمث ازا* افتراض 
الاش وتسعزتية رهب العيرب الجترق: منعنهة رم سسة 
افتراضا غير قابل لاثبات المكل لال الجرائم فى مادة الجمارك 


ماديه بحت ه ٠)6١(‏ 


: فى امريكا واتجلترا‎  4(١ 
تي حش يتاق:القق افن: :أمريكا” واتمتترا‎ 


على نهج القانون الفرنسى خاصه بالنسيه للجرائم اللائحيه 
القى لا يتطلب القانون لقيامسها تصمر اجراص » ومن ثم لا 

يستطيع مرتكبها إن يدفع ادانته فيها بانه لم يحصسط طما 
بالضرر الجنائى و«لم يتوقهه بالتالى لا يمكن أن يدفعبهعدم 

انتباهه أو سهوه أو سوء تقديره او غطه بان فعمله 
وان كاك ازادي ال ان نا حل كان منانا دون اننيد 
نتيجة بصادفه او سوه حصمظ ٠»‏ ولكن يستطيع أن يدفع 
مسئوليته عن فمله بانه لم يكن اراديا كانه بهذا الدفع 
ينفى الفعل ذآته بمعناه القانونىي التى تقوم عليه المسئوليه 
المطلقه (؟ه) 

لهل اكات سيت قنن المشرع اللينائى الاحكام ١التى‏ 

ماقت القانون «القتف والقها» الفرسى - وذلك بال :طييسا 
إن التادة- 23 :القن تون © :لين لبها كحم 

فى تطبيق العقوبات المنصص طيها فى هذا القلرر 


(6) دء٠‏ رامز شوقى شعيان البرجع السابى ص ه؟5 


(ره) 02015 28,8 2066 علق للا زه 76 .17 
.46م و2 و1980 ولا ولمة ©2156 


(؟ه) دى* محى الدين عض المقال السيابىرص ٠١8‏ 
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فى النصص الجيركيه ان تأخذ بعين الاغببار النيه 
بل البقائع الماديه فقط فالجهل وحسن النيه لا يعتبر 
عذرا ” وتضيف الفقره الثائيه من :هذه الماده اله يجب 
الزان العقويات بمجرد اتيان الاعال التى تقبعها هذه 
العقهات أو يمجرد المباشره يها فقلط * 


وقد درج القضاء فى لبنان على انه لا اعتبار لحسن نيسة 
المتبم, أو جمله أو غطه انما عليه فقط ان اراد أن يتهرب 
بمعزل تام عن ارادته طى الرغ من اتخاذ الحيطه والحذر 

وقد قسنن تشريع الحبشه هذا الاتجاء مقررا فى المادء 
71 لا الجهل «لا الغلط يمكن ان يكون مبررا فى ارتكساب 
المخالفات ” وهذا نص عام ينطيق على كافة المخالفسات 
سواء فى نطاق القانون العام اوالا قتصادى او المالى (4ه) 


4“ الجهل والغلط الحتى وانتفاء المسئطيه عن الجرائ الماديه : 


اذا كان الجهل او الغلط أو حسن النيه ليس له تأثير على 
الجبل الحتى الذى لا يمكن تجنبه يعد من اسباب انتفاء 


(515) قرار محكمة الدوجه الاطى فى لبئان رقم 14٠6فى ٠١‏ 
تشرين الاصشلن ١154‏ المحاسى ١125‏ ص 260٠‏ وقرأر محكمة 
الاستئناف الخاصه بتوحيد الاجتهاد رقم “في ”كانون 
الاول يراجيع د ٠‏ رامز شعبان المرجم السابق ءصه 1؟١؟‏ 

(4ه) 2+1 .2 .615 .2ه و 20668 68 تا 16988386 
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المسئوليه عن هذه الجرائم اذ انه طبقا لرأى الفقه والقضاء 


الفرنسى يعدبئابة القوه القاهره (8ه) ٠‏ 


قد سبق ان اخذت بحكية استكناف دو موه 88 (1ه ) 


بذلك مقررة " أله يجب أن يكون محلا للاتفاء مالك الجسرن 
الذى خزنت فيه البضائع بالفش عندما ينجح هذا المالك 
فى اثبات اله اخذ كل الاحتياطيات السكنه من اجلل 
الا يكون مسكنه مكانا لبضائع الغشاشين او ان البضاقبمع 
بحل الغش ادخلت الى مخانزئه بطريق التسور بواسطة احد 
الغشاشين محل المحاكمه او انه كان يجهل كلية واقمة الفش 
التى وقمت فى القام الاول اثناء الليل فى اليقت الذى كان 
هو يغط فى لوم عميق (1ه) ؤى قضيسة اخرى تخضصت 
محكمة الجمارك الفرئنسيه " اله لا يبكن ادائنية صاسسب 
المأرب الذى قام باصلاح الاتومبيل الذى كان يستخسدم 
فى يريب البفائع: ديا ادن ان هذا الافوييسل 
م كن يمل انه يستعدم لبد! الفرض (2ة) وى لفيسية 


22 و.طذه .نه 1101لا 816 ولت مم , « 552 


عنقم 5156 .006 21553 ق8لقه 21 0 56 
14 .2 وتالمه ورزه 86و86 4و2 


عضول 54 .خ3هنا0ة رق فقتاع1 820 0866181025 .0.7 (57) 

مقع ,و 562 .20 (1830-1870 )تتتال .206 .842 
1650-2870 يش ٠101ل‏ .106 1851 وقتنتهك 21 مشزع0 
414 .20 , 6ططمه .106 1950 ,لاتلول 13 28هقخهم و4+26 
,2.134 ,018 +02 061و 886 حو 0156 


)58( و .015 .02 و1ناه20 168هه علذظة ,لا‎ 1241٠ 
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كاله قضت محثية النقص أن اثبات عدم المخالفه 

لنص الماده 511 لا يكون الا لحالة الضرورة والتيعييه 
للغلط الذى لا يمكن تجنبه (21) وتطبيقا لهذا المبدأ 
قفست يبرا احسسد المديرين لاحد الشركات من حياتته 
لبضائع مهربه لانتفاء علمه بالبس در غير السكدهم البضائع 
فى قضيه تخلص فقائعها بان شركه بتمددة الفروع قلام 
احد مدير فروعها بادخال بضائع مهرية الى المديت له 

التى يقيم فيها مستعيرة ‏ 66386نات م تم ايسصالببا 

الى فرع الشركه فى مدينة | ©تتتوتزعن حيث قام مدير 

هذا الفرع يتخزينها فى مخازن الشركه ٠‏ وقد تم ضبسط 

البضائع المهر به وقد م مدير هذا الفرع الى محكمة 9226هنال 
بتهمة حيازته لبضائع مهربه ه ولكن البحكمه برأته على 

أساس ان البضائع المهربه تدأولت ييقتقضى تصريح ذدى 
لف لنيكون مدير هذه الشركه كان فى حاله قوه قاهره ومسلى 


هذا الاساس قضت ببرا ته ٠.‏ 


الا ان النيايه طعنت بالنقض فى الحكم على اسسساس 
أن المتهم قد سلم البضائع المهر به بتصريح قانونى الا ان 
الشك قد داخله فى بصدر اليضائع المهريه مما دفمه 
الى ارساب خطاب بذلك الى حاك المستممره وهذ! الخطاب 
هو الذي حرك التحقيق فضلا عن انه مستفيد سفسيا 
من النشاط الاجراى لمدير الفرع ٠‏ 


الا ان النقض الفرنسيه رفضست الطمن مقررة أنه لا يبين 


2)59( 0866 ٠ و وض 1362 01 93 مسضلرهع‎ 29٠ 174 2٠ 258٠ه‎ 


11 116515 01. تاعامعن) - 10103 01 '7ا1وته نولا 01 نكنة 11[ - 





(؟11) 


لحظة استلامه للبضائع وحتى تاريخ تحرير الخشلاب 
فشيينةاا من التشاط” الاجزان. الاير الفرم 5 


اليضاعي وما اذا كانت هذء اليضاعه مبهربه ام يهيسر 
مهريه أذ انه قام باستلامهاً بيوجب تصريح سل سرقر 


زى مظهر سليم كان ممكن ان ينخدع فيه الرجل المعتاد 


قد قنن القائون الفرنسى الاتجاه الذى ساد القضسا" 
هناك من ان الجهل الحتتى وفى حالة الضروره بهما فقط 
تنتفى السثوليه عن الجريمه الجمركيه وذلك يتعديل 
ادخله المشرع طى الماده 11؟ يبقتضى المرسوم رقم 
4 /غفاه فى ١154/5/١7‏ وجرى ها كالاتن 
لأ يمكن ان تستنى الصلحه فى الغض طن عسل فى حالة 


الضروره او تبعا لغلط دون خطا ٠"‏ 


وطبقا لهذه الماده قضت محكمة استئناف باريسس 
” انه اذا كان حسن نية المتهم غير كاف لنفى المسئليه فى 
الجرائم الجيركيه فاب الظروف التى احاطت بالمتبيمسين 
من تقد يمهم خطابا وتوجههم للاداره المركزه للجسارك 
حيث اعطوا بيانات دقيقه حول البضائع المستورده والمساشئل 
العديده التى عرضوها فيما يتملق بضع التموقة الت ممه 
لج كل ذلك من شابه: ان' يعفيب من كل سنء 


6 .تضه0 .ه6ه2 1948 .تتات 9 مضسة0 .0888 (60) 
3 1964 .2. 5/4/1963 وق1معة2 , 61مم8'ة 6ه (61) 
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وقد درج قضاء النقض الفرنسى فى القت الحاضر 

على عدم قبول اى عر لنفى مسئولية المتهم عن الجرائم الجمركيسه 

طالما كان من اللستفيدين من خطة الغش»ء اللهم الا اذأ 
كان عدى سمه بالفش هو الجهل الحتسى الذى ماكسان 

يمكن تجنبه 'فى هذه الحاله فقط يمكن قبول عذرهم واغاءهم 

من المسئوليه عن هذ الجرائم " الى الماده 511 محترض 

المنضهر المعنوى فى الجرييه ٠‏ بالسملحه بالفسش 

لكن قرائن الخ المتضمنه فى هذا النص لا تمفى أطراف ٠‏ 

النزاع ” النيايه وادارة الجرائم الجمركيه ”* من اثبسات 
أن المتهم ارتكب ماديا القائع المأثومه ولكن متى ثبت أن 
الفرد لم يكن له دور طم يتدخل فى اى لحظه ان الكل 
كان قد عسل باستقلال وخارج عن خطة الغسسشء فسان 
البرا» تكون واجبه (155) ٠‏ 


وتطبيقا لذلك قضت النقض الفرنسيه بادانة سيده وشركائها 
فى جريبة شهريب رأس مال يطريق غير مسرووع فى قضيه تخلص 
مقا نثهها فى ان سيد هل أرادت أن تدر أن مال تفصسداقي 
بطريقه سريه فاشترت من أحد اصدقائها مستندات مالي سه 
بمبلغ 20ر1 مليون فرنك فرنسى وكانت تملم أن هذه المستندات 
صنادره :بالفشيمن احد صدقائها الذى كان قد اودعها فى 
بنك ليون يواسطة احد مدير شركه مساهبه مقرها فى سويسرا 
د قام هذا المدير مجابلا لصديقه بفتح حساب لصديهيسق 
هذه السيده فى جنيف مقابل المبلم الذدى دفع فى هذاه © 


(؟6١)‏ 2 020156 68 ل وطده 1ده 66تفماعهة ,8967 
257-258 و2 063ظ1 صتتدال 892:11 ٠‏ 02 © ,28122 


56 و2586 19873.26 و1 وصله اده 6 2867 
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٠ المستنداتىت‎ 


يد قدمت النيابه هذه السيده وشركائها للمحاكئيه 
الا انها استطاعت الحصول على برائتهاً من محكمة أل درجه 

ومن محمكة الاستئناف ٠‏ الا ان الدائره الجنائيه لدي محكسسة 
التقضى الفرنسيه قررت رفض هذه البرا” المواسسه طلى جهلها 
بالصفه غير الشروعة لمغفسسة المستند ات ,يحل المناز» ٠‏ مقررة ان » 
السيده كانت مستفيده من الهن وان كل الذين تماونوا فيه باى 
صصسيله من مجموة الافمال المرتكبه بواسطة عدد من الافراد المتفقين 
طيقا لخطة الغخير بالستندات لتحفيق حصو ل النتيبجه 
بحل البحاكبه بصفة مه ٠ه‏ ولما كانت الصيفسسةالمسايقسة 
محلا للائسم بواسطة الماده ١/555‏ وان الافمال المرتكيه بواسطتها 
كانت برتيطه بافمسال وتصرفات الرجلين الاخرين : كما ان الجهل 
التى كانت تدعيله ووجود طرق احتياليه من صد يق ها وطى فرض 
وجسسوده وهذا محل شك كبير ه وائها ما كان يكنا إن 
تعلم شيئا عن هذا الذى عيل ٠‏ ما يمكن أن يحمذففنادانتها 

اما بالنسبه لمدير الشركه نظرا لانه قدم وسائل مأديه 
وانه استخدم وظيفته فى توجيه الشركه فى ارتكاب جرائم من » 
قانون الجمارك حيث انه استخسد م مكاتب الشركه لتسليم هذه 
المستندات للاشخاص التى بها ه اده خطة الفش لتمكينببسا 
من حيازة هن الستند ات التى كانت سف تستخدم فى ديز راس .6 
المال بالخ لذلك حكمت البمحكمه بتأييد الاداله (14) ٠‏ 


(4») 8 ©4146اختدمطه 1982 . شستناك 14 .ه01 .ووه 
انلمع .ع5 346 .269 911045 وعتهم عمجم مدوم امن 
(هتنت دع 11عهم) و1983 مقعم 201 1 
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ِ الفسروع الثانى 5 
* الجهن والغلط واثره فى نطاق السئليه الخترضه ” 


646 النتشرت اللسئطليه الفترضه ممع بداية التومسع فى تجريم 
النشاط الاقتصادي ٠‏ وتقضص الممئليه الخترضه ختراض ركن ‏ + 
الخطأ فى جانب المتهم يمجرد ارتكاب الواقمه الاجرأ يه 
56 هذا الافتراني يختلف عن حالة المسئويه الماديه ‏ أو 

الميضرهيه (508) حيث يكفى فى الحاله الاختيره 

بارتكاب الجانى الواقمه الماديه دون حاجسه ليحت 
عن خنصرالخطأ فى مملكه أما فى حالة السئويه القترضه 





(18) قد تعرضت فكرة الجريبه الماديه والسئوليه الماديه 
لتقف العديد. على اساي ان. التنتولية اللدية: حشالض 
والميادى" الاساسيه للسئطيه الجنائيه التى تحتم ضرورة 
توافر الخطأ فى مسلك المتهم سواء غى صورته العمديه 
أذ غير العمدية فضلا عن ان وجود الخطأ فى سلك 
المتهم فى نطانى الجرائم الاقتصاديه والماليه أمر جوهرى 
نظرا لاتساع نطاى التجريم فى المجال الاقتصادى والمالى 
وتميزه بشدة عقوياته ليس من العدن أن يتساوي من 
ارتكب الجريمه الاقتصاديه والماليه عن قصد او سوه 
ينين اكيبا عن عون او يكن عه دون اا خطا 
من جانبه لذلك فالاصع لا مجال لاستكتاء الجتع والمخالقات 
الاقتصاديه والماليه من نطان الاحكام المامه التى تحكم 
المسئوليه الجنائيه ٠‏ ش 
يراجع : دء أماىن عثمان جرائم التموين المرجع السأيق 

سه 1ه 05 محمود نجيب حسنى القسم العصطام 





5 01 لع امعن) - 10103 01 15117 0177 لآ 01 تكته1ط1ا - لع تتعوع ]1 كاطع ]ا [آاى 
16051 


)0( 


فتفترلنى الخطأ يمنى تقل عبهة أثباته غى عأتق المتهسسم 
الذى يحق له ان يتقفى هذا الخطأ سواء قى صورته الممديه 
او غير المسدية وذلك بالاساليب المخظفه (1517) يممستى 
اعطاء الحسنف له فى فى الامترانى وهذا يوكدى الى قماعلية 
المقاب (لا510) ٠‏ 


6 9 فى صر : 
لسلس سس فافترضت بحكية التقنى البصريه وكن الخطأ 
فى جرائم التموين بمجرد ارتكاب الجاتى للواقمه المادريه 
فمتى ثبت التطايق يمن القّائع التى ارتكيها الجائى والسستى 
نص عليها القانون ٠‏ مخترض البحكيه عم الفاعل واد راكسسه 
بحقيقة هذه الوقائع وهذ! الامتراص يختلف عن حالة المسئوليه 
الماديه » اف يجوز للمتهم غيه عن طريق غى القصده 
الجنائى يممنى ان الجانى يستظيعان يدفع عن هسه اللسئليه 
بالجهل او الخلط فى التقائع لتفى الركن المعئوى المقرر قائونا 
* فجريمة انتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجسسسرد 
انتاجه كذلك مهما حص ل بيقدار التقص فيه وهو ما كشصسف 
الحكم عن ثبوته ومن ثم فان تواغر هذه الجريمه لا يتطلبتصد! 2 
جنائيا خاصا يتفى لقيام الجريمه البشار اليها فى حق الصانسع 
علمه بان فمله مخالف للقا_رون هّموده عن براعاة تنفيذ احالغة ) 


(11) د4٠‏ أمال غمان البرجع السابفب ص ١١“‏ 
(11) دمء آمال غمان البرجع السابق ص ١١“‏ 


(14) نقس ١151/1١/١5‏ مجموعة القواعى القائونيه للنقض فى ه؟ 
.0107/5/4 س ؟54رمم 6٠6‏ ه175 ه قنض 
2١0‏ بجموة احكام النقض س 19 سا 781 
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يقد درح قضاء النقض علمى افتراض القسد فى جرائم التمون 
والتسعيره الجبري » ويقع على طاتق المتهم عبه غى الاتراض 
اى نفى القصد الجنائى ومن هذا القبيل ما قالت يه "مسن 
ان جريمة بيع سلعة سعره بازيد من التسميره الجيريه تتحقق 
باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون تصدا خاسا 
بل يكتفى بالقصد العام الذي يتوافر يمجرد تميد القمل 
المكون للجرييه بنتيجته التى يماقب طيها القانون ١1(‏ يحمجرد 
البيسع باطى من التسعيره الجيريه به تقوم الجسرييه فى 0( 
حى الباشع طى اساسانه ارتكب الفعلعيدا وفترض اله ارتب 
الفقمب الاثم عامدأ ولا يصستلتطيع نفى الانتراض الا افا © 
استطاع ان يثيت انه ارتكب فعل البيع فى وقت لم تسكن 
فيه التسميره سارية الخعول كما لو لانت التسعيره قد صدرت 
لمدة اسبوين دون أن يصدر يتعديل»ء المده قسرار 
من الوزير وكان التاجر فى الاسبوع الثائى لم يملن سعر 
السلمه التى يييعها بالتجزئه ٠‏ غلنه لا تجوز أدانتسه 
طن أساس آن السميرء لزه له فى الاسبيهن. وان لسسة 
ما دام لم توجد تسعيره فى اول يوم من الاسيوع الثانى 
ان يضع اسعارا ولو كانت مخالفه لاسعار اليوم السابق )7١(‏ 
كما انه يستطيع أن يدفع عن نفسه الاثم بالغلط فى الوقائع 
كما لو كان سمرابيع يحدد على اساس ا تسيةه معيئ نه 
ماك التكلسسه القيدا عن تابه .ينا ”عزنب طبه عا 
ل .عر البية الذاى اح يم اليه * 





(19) نقس ١15,6 /١/5١‏ س 1516 ىق ١4‏ 
)١٠١(‏ نقص1145/9/5350 مجيوة احكام النقض ٠ه‏ مجموصة 


الاحكام القانونيه ج 7 ى 565لمه ورأجم دق م حسن صاداق 
المرصفاوى قانون العقويات الاقتسادى دار المعارف ١17484‏ 


ص هء ”9 


(518؟_) 


41 فى فرئسا : 

يفترص الشرع لدى كل مشترى بموجسب 
فاتوره تتضمن بيانات خاطئه تحدى الاسعار المحدده قانونا 
ان لديه سوء نيه طاليا كانت هذه الاسمار غر مطابقسه 
للحقيقفه )7١(‏ نخهراى هذه القرينسه بسيطه أذ يككون 
للمشترى ان يثبت وقوعه فى خطأ او أنه لم يقم بموأاجعسة 
الاعال الحسابيه بالفاتوره واتهدمطا كان يعلم عما اذا كانت 
الفاتوره بقومه طبقا للاسعار المحدد ٠‏ قائونا (75) » ففى 
جريية توزيع خصه وهميه على المساهيين البشار اليها فى نص 
الماده ©6؟ فقره 6 من قانون ١417‏ © تفترض المحكمسه 

أن القص د الجنائى متوافر لده كل سن قام ياجرا* التوزسع 
الواهفى (75) ولكن هذا الافتراض قايل لاثيات العكس 
اذ يستطيع الفأضل إن يدفع عن نفسه هذه السئكوطلييه 
بجبله وهمية التوزيم أو عدم وجودء أثنا* توزيع خصسيص 
رهبيه كأن يكون حديث خديسه او ان التوزيج كان سايقا 
لدخوله الخدءه(؟/,) * 





بم 


060051 5أوعط 1 01 “اعامعن) - 0103[ 01 1517ء017لا 01 1101597[ 


2ه ه00 6 26581 00 د ا 72 


دومع .صقلا مهسذه2 216صدلا (72) ] 
05 تي مره : 8قع-82181 


1 :سصذه7 (73) 
7311 18 ع0 وع نان : 
0ه 0203 و و10«وع20 قكتاا اع 
5256 .5 #ه 34مع 1ه صقصة8 


ن .#) .884ظ2 بومم 29 سدم (74) 
8 ,2 4 188.ءته.ه ١ ٠. ٠‏ 


8 + نين 26 فصذوة .طصمه ‏ 15 22 
1 22 عمل 16 : (585 .© 87ظا 
4 1267. 3.1.5 8 .”207 16 مده (7 وظ. 9002 


- 1561770 وأطه1] [آىر 
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اله" ب وقد درجت بحكية النقض الصسريه غى آفترلني * 
القسد الجنائى فى جرائم التضد فقد قفضى " بأن جريسة 
تعان عر المفيم او وكيله بالنقاه الصرى تتحقق ه» ستى 
قارف الجانى الفمل الموثم عن عبد مع العلم يماهيته 
وكون هذا الفعل ,خالف للقانون فلا يشترط لتوافرها #صد 
خاصلانه لا اجتباد مع صراحصة النس" (70) وقضصى 
بان جريية اخذة السافر الى الخاج ممه بصوظت أو تقود 
دون الترخيص يتحسقق ياخذ السافر معه شيئًا مما نص طسيه 
القانون الذى لم يستلزم لهذه الجريمه قصد خاصا (1ا) » 
كسس :كان العو القن فى -السيفات قدي سياه 

الجمارك القيميه عن اليضائع التى استورد هافانه يكون قفد 
اخل بالواجب الذى فرضه عليه القائون يقع اما بالقهود 
فنك إن ناى جالع لين عن القناء الى الال اول 0 
فقضا النقض على النحو السابى لا يشترط فى جراكم النقسد 
اى تقصودا خاصسة يل يكتفى بالقصد المام ويفترض توافره 
فى سق برككنب الفعل الام يتجرد ازتكابه مخ احاطة 
علم الغا يعناصر الجريمه طبقا للقانون (4”") ٠‏ 


(ه1) لقس 0 ١114/16/١1‏ مجموة احكاء النقض رقم ١؟5‏ 
ا 
(71,) نقصس اون ل يسصمير ه8١1١‏ مجموعة احكام النقض س 6 


(0ا) نقس 51 ١175/(٠١/‏ قاعده ١6١‏ طمين 50/1١١١١6‏ ق 


» لقص رقم 01837 /11اى جلسة ١140/1/7(‏ رقسسم 
١؟'ص‏ مه( ٠.‏ 

(4ا) د١٠‏ محيود مصطفى البرائم الاقتصاديهص ١١١5‏ هد٠‏ 
ايان :عبات المرعم النابى عن 5132 وى انال عحائكطة 


كن اخرام أصبريب النقد ك6 46.6 ند الرواوقة 
مسد ى الجرائم الاتتصاديه المرجع السابى ص 5٠6١‏ 
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عدم احاطته بعناصر الجريمه تنتفى الجريمه فى حقه ولا تقوم 
سسكوليته ‏ الجتائية (14) + 


4 (و7) 


ينتقد ى ٠‏ عمدا ١‏ فكرة المسئوليه 
المفترضه فى مه م اوري 


يتطلب النس الصريخ وينبغن حصر 0 اطار 

م يفيد هذا الافترلس كما حدث بالنسيه للقانون 

السلذفى فى الماده ؟١‏ ه لذلك ينبغى اليحسث 
ف ٠‏ عبد!أ 

3 ا المنعم . الموزي لريب ج ١‏ القوأعد 

العايه ط 1١‏ ص ١*٠‏ وما بعدها 7 


الداع فان طبيعة التجريم فى جراعم النقد توحسى 
الافتراض وتقتضيه © فالماده الالى سسن 
تأنون. النقد رمم 71/49 يجيز لكل ضفي لبيمر 
اؤ-بمنتوى الاخضاظ. بالنقد الاجدن ولا يكون. لآيبنا 
الحى فى التمامن فيه بتحويله للخاج من «صر 
او اليا او اغاة الئلية الا قرط أن كرد 
التعامل بالنقد عن طريى احد الجهات الموضحه 


بنصن الماده الاولى والمعريفان التعامل بالقد 


يد الجانى ولو لم يحصل تسليمه بالفعل والمعروف 
أن الاتفاى لا يكون الا عمدا وليس من المم قلي أن 


يكون غير كذلك » كلك الحان' بالنسبه للمقاصه المنطويه 


ع تعامل محظور بنقد اجنبى يتم بالتقابل بسين 
دينين يكون كل منهما دائن لزميله ومتى تمت المقاصه 
بصوره تخالف القيود والاجرأءات ألقانونيه أو بالتحايل 
لف احكامها تكون محظوره ويتم العقاب طيها علسسى 
النحو الوارد فى البياده ؟١‏ من هذا القانون وسسن 
غير المتصور أن تكون المقاصه ألا عمدا .وان هذا 
العمد يفترضص توافره بميجرد ارتكاب الواقمه المحشوره 
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وتطبيقا لذلك قضت النقس * حيث ان القانون رقم -7/4] 
بتنظيم الرقابه على النقد والقاتوى رقم ١160/1817‏ المعدل 


ءا 
«٠‏ - 


كل شخصص طلى ما يحصل ليه لأحسايه او لخيره من دخل 


منقوم بعمله أجنبيه فى مداف . شهر من تاريح ابلا بتحصسيله 
من الخان اويتحويله اف سر ء للما كان يبين من الاطلا ع 
على خردأت الدعوى التى ايرت النحكمه بضمها تحقيقالسهة!ا 
اليجه من الطمن ان الطا عن قد تمسك فى مذكرة دفاعه 
القدمه لمحكية أول درجه والتى احال اليها فى البقكره التى 
قدمها للبحكيه الاستثتافيه ه بان التهيه السنده اليينه 
لا تقوم الا اذا لثيت ان له مبالع مستحقة الؤاءفى ذسسة 
الشركه الامريكيه واته طم باستحقاقها وامتنع عن ععوضهما 

فى المهله الذى حددها القانون » لما كان ذلك ٠‏ طما 

كان الحكم المطعون فيه قد اغى هذا الدفاع الجوهمرى 
فلم يرد عليه يما يفنده فان الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه 
من نهر حاجه لليحث فى اوجه الصمن الاخرف ٠ )4-0(6٠‏ 





5 وافتراض "العمد طلم النحو السابى يتفى وطبيعسة 
التجريم فى جرائم النقد ولا يخن يقواعد المداله 
أذ أن مرتكب الواقمه المحظوره يجؤز له نهى الخطأ 
:فى جانيه بكفة. طرى: الائيات » فافتراص ال 
ليس الا انشا" لترينه قانونيه للاثيات الغرصمتهمها 
نقن عية الاثيات الى عاتق المتهم وهذ! الامترلني 
يحقق الصلحة الاجتماعيه ولا يجافي العداله طالما 
كان فى: امكان المتهم فيه وهذا ناا سار عليه 
المتن الصرى فى قانون قمع الغنى والتدليسس 
رقم 291744 ويسير طيه القضاء الفرتسى بالنسيه 
لقواتين' خى البضائع طى النحو المض بعد ٠‏ 

(40) نقص جلسة ١125/1/1١‏ رقم + /١؟ق‏ قاعده 

1 سس لا ص 170 
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4 _ أفتراض العلم بالرقائعفى قانون قمع الغش والتدليس 2١(‏ ) 





كما قد يفترض القضاء الخطأ فى مسلك الجانى فان 
الشارع قد يفترس ذلك الخطأ فى جانئب المتهم بنجرد » 
ارتكابه الواقعه الاجراميه وقد سلك اللشرع السرى ذلك 
فى القانون 14 حيث حت الماده ١/5‏ " يفضترض 
العلم بالخش او بالفساد افا كان المخالف من اللشتفلين 
بالتجاره او من الياع الجائلين مالم يئيت حسن نيته وصد ر 
المواد المضيظه ” ٠‏ 


فالشارع ييوجب النص السابق يفترض طم المخالف بالرقائع 
المكونه لجريية الخش البشار أليها سالفا ٠ه‏ وويو'دى هذا » 
الافتراض الى عدم قدرة الجانى الفزار من المسئطيه عن الجرييه 
لعدم طمه يكنة المواد المغششه على أساس أن هذا المملم 
مفرض عليه غير أن هذا الافتراض مجرد قرينة اثيات أذ به 
تعفى النيايه كسلطة أدعا' من اثباتظم الجانى بالوقائع التى 
يقىم يها الغش ويكون واجبأ طك المخالف أن يدفع يعدم 
غمه بالخش فان استطاع ذلك ء يعفى من المسئوليه الجنائيه 
متى ارشد عن بصدر المواد النضبوطه فى ذلك تقول التقض 
الصريه * لما كان يتعين لاهانة المتهم فى جريية الفسش 
الموكسه بالقانون رقم 84/١4؟‏ أن يثيت انه كان يعليسم 
بالغش الذى وقع أما القرينه المنشأه بالقانونمن الرقيمسين 
555 /ده ء 1١/4١‏ والتى أفترض الشارع بهما العلم بالفئي 


(1م) يراجع فى عرص هذا القانون د ٠‏ روثوف عيد قانون المقويات 


التتيلن مت 6153 هد + حسن المرصفاوي المرجع السابق 
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اذا كان المخالف من المشتفلين بالتجاره فقد رفع يها 
ييه انيات! العلن بال كن على كاخل النيانة: العامده 
دون ان ينال من قابليتها لاثباث المكش ويغير اسستراط 
نوع معين من. الادله لد حض ها ودون أن يمس الركن 
المعنوي فى جنحة الفس الذى يلزم حتيا للعقاب هلما 
كان ذلث ركان الطاعن قد ' دفع التبهيه بان زيادة الحموضه 
فى الزيت انما ترجع الى عوامل التهويه وأنه لم يكن فقن 
مكنته ان يعلم يها او بتيديدها واستدل طن صحة ذلك 
بما يشبهد به فتس الصحه ومراقب الاغميه فى قضايا مماثله 
يقدم حافظة المستندات الويده لدفاءعه وكان هذا الدفاع 
قد قصد به اك تفى الركن المعنوى لجريية الفش 
المسند»ه اليه وكان: يبين من الحكم المطمون فيه ان يلتفست 
الن .ناا جاسته الطاعن_ تهات لمن بعر 6تينيا كسان 
يتعمين على المحكيه ان تتقصاه وتقول كلمتها فيه ” (45) 
فيتى ارشد البتتهم عن در البواد الضبوطه وائبست 
جنبله بالقائع التى تدخل. فى بئيان جرينة العغسشن 
الاصل به تنتفى مسثولية المتهم سواء اكان جبساسلا 
حتميا او نهر حتس *ه ومن ثم لا يمكن ان يسأل المتهسسم 





(6م) نقض جلسة 14/5/١4‏ طمن رقم 548/١8‏ مجموعة 
احكام النقس س ١١‏ ص 70١5‏ 20 لض الالااه 5ق 
جلسة ١١53/٠١/5‏ اس 5 صا 6667# م طعن رقم 
م6١5‏ /4" فى. جلسة ١1131/5«#“*‏ س 56 صسا 20١5‏ 
ء طمن رقم 164١/١114‏ ق-2 جلسة. ١/5١‏ ؟7 س 
5 حم ٠١4‏ ل #طعن رقم "1٠‏ / هاق جلسشسة 
10 سس ااص 8١م '٠‏ 
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عن الجريمه وهذا ما فعله الشارع بالتعديل الذى ادخله 
على القانون ١14١/64‏ بالقانون ١1351١/4٠‏ حيكثك 
الى الماده السايقه (؟4) ونظرا لظريف اجتمايهيسه 
اعاد الشارع بالقانون ١1١111/ ٠١‏ غوية المخالفه حيثك 
نض فى الماده ١4‏ / على انه يعاقب من يخالف احكام 
المواد 5 ى ٠١‏ .ه ١03ه ١56 6١١5‏ » القرارات المتفذه 
له بعقوية المخالفه وذلتك ان كان المتهم حسن النيه 
وتطبيقا لذلك “ قضت النقض المصريه " ان علم المتهسم 
بالغضن فيما يصنعه يستفاد من كونه منتجا له اعتبارا 
بان الصانع يعلم كنة ما يسصنع ونسبة المواى الد1 خله 
فى تكوينه ولا يقبزالتذان يجهله والا ادي الاسبر 
الن تمطيسل أاحكام القسانون ه يدل طن ذلت فى خصص 
صناءة الصابون ل أن قرار مجلس الوزراء الصادرفى 4 
ابول 1585 -فن .مان هتاعنية العابون بح لنت 
أن تنسن فى الماد» الثانيه منه على أله لا يجوز صلع 
الصابون أو استيراده او بيمه أو ععضه للييسم أو طرحسه 
وحيا زته بقصد البيع الا اذا كان منأحد الانواع 6 
والرتب المنصص عليها فيها دمنها الصايون رقم ؟* وهو 
الصابون المحتوى عب ختيه على 50 # على الاقل مسن 
الوزن الفعلى لهذه القطع عند التحليل ايهما اكير ء 
احماضأ دهنيأا ورنتيجيا يشرط الا تزيد نسية الاحسساض 
الرنتيجيه عن ٠١‏ 2 من مجموع الاحماض واوجب فى الماده 
الثالئه الا تزيد نسبة القلوى المطلق الكاوى فى جميصم 


دم حيث كانت الماده السابعه سن قانون تممع الفشس 


والتدليس نض لق © تمستفسر من الجراتم 

الت ترتكب ضدر احكام المواد الثانيه ممن الي 
أو .طن للبيم “اتالتت٠عن‏ التجيا * والكات 0 
عن عدم اتباع المواصفات المطلوبه فى السلمه 8 
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الانواع والرتب طلى حد معين واعتبر فى هذه الحاله 
قا رنانة د عالت لاعسشحت 
ان كان الشى حسسين الت ننا! غادة أن تييع 
الصابون التى تقل فيه نسبة الاحماض أو تنقص عن حسد 
بعين جنحه دائبا فى حسق الصانع طبقا للقا نوين 
رقم 644/ 620201141 7ه/1هاللذيبن انشأ بالقسرار 
فى ديباجته بحيلا فى بيانه العتمه اليهما ولا يكون 
مخالفه الا ححسين تزيد نسبة القلرى المطلق الكاوى 

عل تامجه الك »كبرو ها الفا نون ٠‏ بشرط أن كمجدوق 
الصائع حسن النيه وذلك يكون الشارع قد اعتير عسلم 
الصائع لنخالفة ما يصئمه من الصسايون بالنسب القانونيه 
للاحياس الدهنيه والرانتيجيه قائما فى حقه بقيام, موجسيه 
من صنعه وهو ثابت على الد وام ولا يستطيع ان يتذ رع يجهله 
الا فى حدود ما صن به الشارع ولاعتبا رات تسيريسه 
لا تنفى الاصل المقرر فئ هذا الصدد ‏ (44) ٠‏ 


والواقع فان مماقبة ألصا نع رفسم ثبوت جهله بواقمة 
التن عالف اسان العاة فى" السكوليد "ال لا عومة 
باو خظا " :وتلانا انيت هد الماسع مان يرحب نينا 
كان المفرضن عدم غابه مطلقا لذ لك فائنى ارى أمبا حدذف 





عند بيعها أو عرضها للبيع او صناعتها او تصديرها ” 
يراجم د ٠‏ رو؟يف عبيد المرجع السابق ه 479 
(46) طمن رقم (١21‏ / ماق جلسة ١1133/1١/(“‏ 
0 
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ال دييل الذى اجراء المشرع بالقانون ٠١‏ لسنة ١1131‏ 

اما بتعديله يما يوحى ان سبب عاب الجانئى رغم جبيله 
يك “النادءة التصبوظة الشعوم موه يذل واحتحب" الحيظله 
والحذر المفرض طيه » ويذلك ياخذ الركن اليمعنتسوى 
لنيكغ الجريه” انا سيره اليين. أو ضوزة: الخطا ققد تحال 
يتين التحيظة باسك زا القدى: فرمه طبه يذال. ايسحتحيوك 
الرجل المعتاد لليقوف على حقيقة الماده موضوع الجريسسه 

اما لو قام يبذل واجب الحيطه والحذر أي ما ينيفى أن يقوم 
به الرجل المعتاد فى مثل ظرفه ما ينبغى غابه مطلقفا 
شال ذلك ان كان الجانى من تجار الزيوت أو من صناع » 
الزيوت او الصابون على كل منهما أن يأخذ عينه من الزيسوت 

او الصابون وقو, بتحليلبا وان كان من تجاراو صناع » 
العقاقير الطبييه على ايهما ان ياخف عينه من تلتيك 
العقاقير ليقةءط. حقيقتها ٠‏ فمتى ثبت قيام الجانى بواجب 
الرجل المعتاد بالتحقق من بطابقة العينه للمواصفات القانونيسه 
وحتى لو تم ضبط هذه العينسات هنا ليس من العدل مساب 
التاجر او الصانع عن جريمه عمديه او غير عمديه * ولذلت فانتى 
ارى تعديل الماده الثانيه من قالون قمع الفش والتدلهي يس 
رقم 644/١1؟‏ طلى النحو التالى : 

* يعاقب بالحبس لمدة سنه ويغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ٠»‏ 
الاحمارد بانةعتيحمف اوداحدى. نهاتين الحفوض + 


١‏ من غ ساو من شرعفى ان يفش شيئا من اغذية الانسان 
اي الخيزان مج 'الحتاثر لطبي او الكاهلدت الرامسسدة 
أوالطبيعية معدا (لبيع او من طن أو عرض للبيع أو ببساع 
شيئا من هذه المواد أو العقاقير او الحاصلات مع سه 
شنتها: أو زفتاد ها" » مفتر العلم بالمكن )و بالفميناد 
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اذ كان التشالف من" لحني بالتجارة اومن التاغ 
الجائلين أو من القائمين بصناعتها او انتاجها مالم 
يفل اندر كان ليحك :أن البوانا حو التريسسة 
خاليه من الفس أو انه قام بواجسب التثيت والتجسرى 
وألا تيقم غيه عقوبة المخالفه " والتعدين السابق 
نحد أن حسن النيهء ينفى مسئولية المتهم الممديه 
وان واجنة النيت والنطري ‏ يعن السعلية الاي 
وه ايتم مساكلة الجانى طيبقا للميادى* ألمابمه ” أن لا 
هه دون خصأ * 
65 سس الجون . والفلط 'ائثره طى المسئوليه الجنائيه فى 
نطاق قانون الخداع والغتى الصمادر فى فرنسا فى ١108/4/1‏ 


يعاقب المشن الفرنسى طن الفش والخداع وافرد لذلك تيص 
الماده 5*2 من القانون ' ١4٠١١‏ المتعلقه بالنصب ٠ه‏ وهذه 
الماده كانت تتطلب لتطبيقها ‏ طرنى احتياليه اكثر من الخداع 
اليسيط فى قانون 8+7 جرم المشرع غششن المسسواد 
اعد افيغا ولتت بقانوى. 28م افيه 0 حيفا عر النترياك » 
المفشوشه ولكن لغهياب تحديد لائحسص لمكونات ,.. لينتجسات 
كانت تتعطن تطبيقف هذه القوائين الى أن وضع اللشرع 
تاونن ان لشينش 1848 بحي ب بان ليه لل ال 
المنتجات وجرم الغى والخداع هقد عدل بالمرسوم الصادر فى 
فى ؟'"/ه/الا١ة١ذ‏ .5ه 65١/١٠٠/5لا١‏ واجرى طيه تعديلات » 
اخيره فى ١١74/١7/١١‏ بالقانون 4+ا/؟5 ١٠(هلهم)‏ 





: ش 1 ش 221 258461 فقول . 
(هم) 002021 © القمةر 58 و0154 مه 2982 
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قد تضمن المرسمم الاساسى للفس جريمتين الاولى جريمة الفش 
والثانيه جريمة الخداع ه حيث يعاقب على الخداع فى اليضاشع 
أو عش الحيوب والمواد الهذائيه والمنتجات التراعيه بالحيسس 
مدة بمن ثلاثه أششسهرالى سنه والغرامه من 6ةفرئك اللى 
فرنك او باحدى هاتين العقويتمن فقط " جريمة الخداع 
عى الماده الاولى " وجريمة الفتش فى الماده الثالشه ) (56ه ) 


والفارى بين الخداع والخس ان الخداح فيه يتواجد 
الفس فى التعاقد كما لو سلم شخص لاخسر شيئا. خسلاف 
المتفق عليه أما فى الفس فذات الس يقع فى. الشى * موضصوع 
التسليم وان كان الشالب ان تجتمع الجريمتين معا (الم) 
وجريمة الخداع كما فى جريمة الفش ينيفى توافز سوك اليه 
لمهفاعلالغسش أو فاع الخداع ٠‏ يجب على قاضى الادانه 
ان يتحقق من توافسر شود النيه فى الحالتين »انها لا 
يشترط أن يثبت فى نحكمه ما يمفيه توافر سوك النيله 
لدى الفاعل صراحة لكان مهارن تعلو النحقه تن ادق 
الظرف التى وجد فيها القصد الجرى يجسب أن يتواغفر 
ذلك وقت النتعاقد او المرص للتعاقد فى حالة الشروع(84) 
ان ان لمقصد الجرى احد المناصر الجوهريه فى كل جرائم 
النتفشيس اللتسعمار اسع ست ل ا 


511 116515 01 امه 0 


- 0103[ 01 21512511597ل] 01 101157[ - 0 








الح 01م ,و نطولا 15 11116116 (856) 
ومع 82281 قمع 26281 5 : 1 
1 و1192 8 5ع 247 8 0 ل 
08 8500[ 2281868 و28110463 بوم 
ااستتة .46 .م 1958 29518 . 


؛ : َ 02 و عز+ هلا قهعسدعط 611 1صثلا (87) 
58 ذع 247 .2 .611 0 : 
د" :1ه وه 1ع25804م2 ضوءة ل 75 8 .مزه 515 .5ه6 117252 
هذ هم +عع5286ه81116م42 ث عطدة1م 16165عهوقناو2 عوطم . 
“81207 ,م , #إطدن , 035102 8 8566181 لهصوم 15وصةة 
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فى قالون ان اغيظين: 118 (0410 


وطالما كان القصد الجردى آمر لازم لقيام جريمة 
الخداع والفس كان تطبيى القواع المامه فى القند 
يستوجب القون ان الغلط المرتكب بواسطة الذي ورد » 
البضائع فى الع قد أو جهله بمادة الشى* يوثدى الى 
اغائه من العقاب لان جريسة الخداع وجريسسة 
الغس لا يمكن ان تكونا مرتكبه بالشروط المحددء فى الماده 
الاولى والثالثهء سن قانون اول اغسطس ه١1١‏ الا ان القول 
السابف ينطبى بتى كان الغلط متعلقا باليقائع دون القانون 
فالذى 'يرتكب الاثم معتقدا ان عمله لا يقع تحت طالسسة 
القانون يجبان يكون واضحا ان هذا الغلط غير 
مور وليس له تأثير على المسئوليه فى مادة الفشن )1١(‏ 
بض الو كان تر خند ذلك هو شالهل ني "الاداره 0131 
فاذا كان مرجسع حسن نبسة المذنب هو الجهل أو الغلط 
فى الخائع التى يقوم يها الخداعأو الفس فان جيمسة 
الخداع أو الف لا تييد ولكن أن كان بصدر الغلط او » 
الجبل جو لوائح الاضافم او الخلط السبوح بها فان ذلك 
ينين ميناايك: سكولية لقاع 0350 


06] 


)89( 1ه مضه و 8و6طتلنلة لاع 1 00ظ2ظ2 1ع<ةق‎ ٠ 
)90( .مم .82:0 2909 مامص 29 ستعده و0858‎ 535 
25 26#. 1920 و‎ 8.0 |, 2010086 250112 ٠. 
2912 وعظ 06:ظ‎ 320٠ 

56 2 ,0 وق ,2956 .267 8 ,ملقذع0 . 0885 (91) 
0 116.6 


220 .وه .2.0 2912 صتنان 25 مسددة . 0888 (92) 
7# 811 9 اع 
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بفداييتها: اتج ارأى فى الفقه الفرنسى الى القولن 
ان كك تاجر بحم مهنته ليه وأجبب التحقى من حالة 
البصاك التى يقوم بالتجارة فيهأ فالذداى يبيع منتجسات 
ويعلى أززانها وثمنها وكميتها يجبان رتحقق من الها 
نضيوصه أ مطايقه للمواصفات القانوئيه فلا يممين بامائته 
امن يوسن متترين فى الخداع يلذلث فان السئلطئذيه 
عن هد) االعسن: يثيفن: افتراضيا 58م + 


حين يتجه رأى أخر الى القول ان الرأى السابق 
يصيف للقانون مالا يعرفه اذ انه ليس هناك نص يخلق افتراض 
الاثم ٠ )1١6(‏ ولكن لا بد من اثبات سوء النيه فى جريسة 
الخداع والغى ولا يمكن نقل افتراص طم البائع بالعيوب الخفيه 
الموضحه فى عضدك الماده ١154‏ مدنى فرنسى الى تطاق » 
القانون الجنائىي )١8(‏ وهذا الرأى تأخذ به محكية النقض 
الغرنسيه وتطبقه عن جريمة الس والخداع مقرره ان اى افتراص 


بالملم بالفس لا يكون له سند من القانون 0 ى . وتفس 
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الطي) 


الميدأ قالت به بالنسبه للاسنده والاليان الى تدخل 


فى نطاى قانون أول اعصس ٠ )١1( ١١١«‏ 


الجاى 
حداع 


فلا يكفى إنان الاهمان لقيام القصد الجرسى فى حق 
لدذلت يتعمن نقس الحم الصادر بالادانه فى جريمة 
المشترى نمى صلمع البضاعه المياعه لقصور فى التسبيب 


اذ لم يدللن على أن المتهم قد تصرف عمدا أو يسوث نيه 
ودون ان يبين الظرف التي يمكن من خلالها استخلاص أن 
القائم المجرمه قد صاحصب ررتكابها صمد موثم ه فنقس 
الاشراف والتحتيى لا يمكن ان تقوم به الجريمه وليس كافيا 
لأقنات مزه الثيه الاق . يتظليجا: القالون (817) انا الايد 
ان يثيت قاضسى اليفائع لقيا, سوه النيه ان البتهم كسان 
يعلم بمكونات انبضائم او بفشها (14) ٠‏ واذا كاللت 
النقص الفرنسيه تتطلب وجوب طم البائع بالفس والخداع 
الآ'اييا نحت نحو افتراضه للصمانع او من يقوم بالبيسسع, 
فى ذات اليقت يقو, يصناعة منتجاته ٠‏ فهوثلا* لا يستطيعون 
الادهاء بالغلط ونقص المراقبه للتهرب من المسئولييه 
عن الهس لانه يعرف تكوينات بضائعه من حيث السريق 


)* 1 


و1.12. 198 ٠م1325‏ 22631 22 0ط 5 ٠.‏ 0888 7 
9 ”232,260 .1. 22926 8 و7925 2332011 
2 ه61 5ع 1924 .7209 ممجمهوع8 و1926 
1 - 56 .لاعت 1938 ,لأصونٌ,ى 33 5 2868 
8 2.2237 8:6 8ه 7 مضع مم8 ماود 
2٠. 4‏ 719628 36 تدوع 


(51) يراجعد ٠‏ هد الراوف مهد ى ٠‏ الرسالة السابقةم4؟؟ 


)54( 


<٠ 4‏ 1866© .زه ,3192]آ 0285901168 5ه 


247 .هه .8.0 29112 وعدهم 11 مسلط مم ع0 

1 .34 15.86هة 0 2ع؟ ٠ل‏ عدم 116 
فد دان على ن لك قضاء راك بسي 0000 
و 5224046266 1خمتنال 46 16و نوعط ,و 8021588 :2 ,لا 
237 .«95822ص1 0122© ولاع2 .عمل دهم 0م 
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والصفات والمضيون (11) وقد طيقت هف! الميه؟ عسلى 
صانع خبز )١١(‏ صاتع زهسسور ٠١١(‏ ) صاتع يودرة 
كاكاو )١١5(‏ وصنع ألبان وجين (5١١)اء‏ وتسسل 
الصائع وكيزه المبأشسسر الذى يستورد بنه بباغرة لتوزيسها 
للمستهلكين ٠‏ فهذا لا يقبل منه انه ما كان يملم - تلات 
بضائعه 0 ٠ )٠4(‏ 


يقد ذ هبنت محكية استئناف تقفة0 إلى ان 
الستورد بالنيايه عن الصناع الاجانب فى فرنسا منوط بسسه 
التحصقق من ان البضاع بطايقسه للقوائمن واللوا سيج 
الفرنسسيه ٠ه‏ فان تخلف القسسد يجسب أن يشيه ممله 
بسو' النيسسه )٠١85(‏ كما ان محكية التقسيص الفرسسيه 
استوجيت ضرورة أن يقوم السسترى من مصدر أجنبى يفمسرض 
اعادة البيع ان يلجأ الى اهل الخبره للرقوف على عقيقسة 
مكونات البضائع التى يعمل فيها صفاتها الجوهريه بالنميه 

للوائع والنعليمات الفرئسيه ومطابقة هذه اللوائح على نتائى 

التحليل لا .شفع له أن قام بأعتباره يستوردا باجسسسراء 


24 .2 .15ه .زه و19©#8؟ 38840168 , # (85) 


,و76 .26 .0 .8 ,و2934 لادضعقة 24 .هموعن (200) 


و05 ,هص .0و8 160 تاطمقم 22 
و26 وه 8.1927 و2928 ٠ 42 466٠‏ مل 0885 
٠ط‏ 66 124352946 خفم 2 وقث“ه ,ققتة0 

8 5ه 170 508 .0 .4/3/9558 مشتمدهم. ممع0 
صانل 95 ومصةض11طة تتتتدهه تأصدةة ,“2ه ولأطذم1 


ذه .زه ,2988لا 0886و 8ق دده 5ه 7484 .2.8 21955 


ٍْ 


20 
282 
20 


' 


2 
5 .5 مغكذه مزه رهه9ذا فقفناووون ,ل (204) 


(ه١١)‏ محلية ايران ؟ ال/راملاهم؟١‏ نالور ٠‏ بشار اليه 


بالرسالة السايقة ان ٠‏ هدالرراف مهدي المرجسيع 


السابي سه 5464 
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تحليل للبضائع المستورده في احد البمايل لليلك التصدر 
اذ ان ذلك بمثابة تحليل نير متكاسنب 0)١5(‏ 


يطى ذلك نستطيع ان تقول ان خطة بحكمة التق 
الفرنسيه بشأن الخداع والهفدش تقوم على التفرقه بون البائع 
المحلى الذي يقوم ببيع اشياء استلمها من شخص اخر ميةا 
لا بد ان يدلل الحكم على توامضر الفس أو الخداعفى حقه 


حتى يتوافسر لذأيه سوثه النيه واذا لم يتور لديه سوه 


النيه » ويكون ذلك فى حالة جهله بالف شاو الخداع ان 
هذا الشخعى لا يكون مسترجبا للعقاب (لا١٠١)ءأله ‏ لا 


ند أن عدون القانرى ا حك الاي الكل بالفحسان 


الظروف التى منبا يمكن استخلاص هذا الفش الذي لا يكسسى 
لقيامه مجرد الئقس فى الملاخظه (لم١١) ٠‏ 


أما الصناع اللحلى او وكيله المباشر الذى يبيع بضاعته 
للمستبلكين مباشرة وكذ لك المنتجين الزراعهين قفا" اللتقسسض 
يفترفى العلم لديهم بالمغشي او الخداع )٠١١(‏ نيران هيدا 
اذمتراض كما نعتقد مجرد قرينة اثبات آأى ان جرائم الخسش 
والخداع من الجرائم العمديه وتخلو نصص القائون الفريسى 
مما يفيد ذلك الافتراض ومن ثم يكون من حمق هولا' ان يثبتوا 
كس هذه القرينه ٠‏ فالقرينه السابقه مجسسره نقل هب أثبات 


"١7 دء عد الرو'وف ميدي البرجم السابق سه‎ )1٠١1( 
ورره 8ه17" ووناوهول‎ 012٠ .ث2‎ 6 )٠١1( 
7. .مط .8.0 3959 .006 15 +0238 .قهوه‎ 26331١+( 


(ؤ١١)‏ ده٠‏ عد الوزايك هضة ف المسرسمع السابق سم ل لا 
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من على عأتق النيابه العا.ه الى عاق المتهم » ييكون واجيا 
عليه أن أراد ان يتخلص من السئوليه أن يثبت حسن نيته 
أن يثيت أن مرجع عدم طمه بالغش والخداع هو الجهيل 
الحتى كما لو كان قد أعتمد عند اجراء تصنيع بالنسبسه 
للشب كن ارين تو ان اسح يا اعادرين المي 
المختصه بالتحليل ٠‏ متى اثبت ذلك ٠‏ يكون مثل هذا الصانع 
جديرا بالبراة وكذلك بالنسبه لوكيله المباشر اف لا توجلد 
مع الجهل. الحتى. طن" التنحو السابق جويية فشن 

ولقد اخذ خشضاء المضوع فى فرنسا بالاتجاء 
السابق بالنسبه للمستورد بالنيايه عن الصناع الفرنسمن ‏ » 
فافترضت مه بغش البضائع الستورده الى أن يلي قياسسه 
بهذ ل وأجب الحيطه والحذر وان يقوم باجراء الفحسص الفنى 


| الدقيق لما استورده للتحقق من مطابقته للواء حُ 





الداخليه التى لا يجوز له ان يدفع يجهله سسجة. اذان هذا 
الجهل لا تأثير له على اللسئوليه ٠‏ فان قدم للمحكسسه 
ما يفيد قيامه يواجب الحيطه والحذر » هنا لا مسئوليه 
جنائيه يمكن ان تثبت فى حقه أما أن لم يقدم ما يفيمد 
ذلك فانه فى الحاله الاخيره كما تغول محبكمة السين 
تحل مسئولية المستورد محل سئولية الصانع الاجنيى )١1١١(‏ 
وقد اخذت محكمة النقض الفرنسيه بهذا الحل بالنسهه للمشترى 
الفرنسي الذي يستورد يفرض اعادة البيع فهذا الذي تحمل 
مسسئطيته محل مسئولية الصنائع الاجنيى أن ثيت وجود مش 
فن بضائعه المسئورده على افتراص انه ما كآن يعلم ذا 
الغش ومن ثم يفترنى مسئوليته الى ان يقددم ما يفيك قياأصسه 





؟١1 سء عبدانروءوف مهدى المرجع السابق ص‎ )١١( 
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باجراء التحلين اللانم لهذه البضائع للتحقق من مكوناتها 
ومدى مطايقتها واللوائح مشرط ان يكون التحليل فى احد 
الجهات الفرنسيه فان قدم ما يفيد ذلك وحتى لو ثيت 
مجود غس فى البضائع المستورده فان هذا المستورد لا يكون 
حقيقا بإلعقاب نتيجه لجهله الحتمى بوجود هذا الفس* 
ومطى عكس ذلك السمسار فان مسئوليته تقف عد 
حد التقريب بمن البائع الاجننى والمشترى الفرنسى ولا يقسع 
عيه واجب الاستيثان من مدى تطابق البضائع ابست _ورد» 
ضهن الشائرى لقرعي يه نا نوكل باز 
ممئولية المشترى لاعادة البيسم ولا يدخل فى اسار 
كله الفنيظ (113) أماذا: كان "القن" الفرس سس 
تطلب غم البائع بالغش والخداع على التفصيل السابسق 
بيانه حتى يتوافر سوء النيه اللازم لقيام جريمة الخداع والخشس 
الا ان نص الماده ؟ من قائون أول اغسطس ١1١8‏ يوحن 
بافتراص المشرع إلو إن حيازة اوزان أو مقايس مفششضه 
دليل على قيام الحائز بفشها وقد اعتبر المشرع ههذه 
الواقعه جريبه يستقله عن جريبة الخداع والغش وان كان فى 
الغالب غائها تمهيد لاجراء الفش او الخداع ولذلك جساء 
68 22628056 م 20111226348116 .7 


5 6 ج 196 802283.028 تدج 168 و1114 186د0هة 
)١١١1(‏ 8و و67 وت و2970 28218 , موضهم 2015ة ل 
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المشرع اكثر تشد دا ضد حائز هذه الاوزان أو هذه 
المقايس ٠‏ وافترص القصد الجنائى لدي الحائز واغاء 
النيابه من أثباته )١١5(‏ للكن هذا الافتراضيسيط » 
أذ يجوز أن يثيت أنه لم يحرز هذاه المقايس يفرض الخفشضش 
أو الخداع ولكن بسيب كونه خبيراصرما له بحيا زتها أويثيت 
انها قد دست عليه وما كان يعلم عنلها شيئا .)١1١5(‏ 


مما سبق يتبين لنا ان الشرع الفرنس لم يخرج 
عن الاحكام المامه فى معالجته للجهل او الغلط فى قانون 
الذي والخداجء كما ان خطة المشرح او محكمة النقض 
الفرنسيه فى افمتسراضها الخض أو الخداع على التفصسيل 
السابى بيانه لا يجافى القواس المابه ولا يشل خريج ا 
عليها الا فيما يتعلق ينقل عبه الاثبات من.علق عانق 
النيابه المامهء الى عاتق المتهم ويكون للاخير الحق فى 
غى الافتراض بالاسائيد المحتلفه » وافتراي سوه ابه 
يخفف عب؛ الاثبات من على طتق النيايه المابله ذلك 
يسد كل شغره امام كل ,حاوله للتهر ب من السئوليه 
ان عجزت النيابه العامه عن الائبات هذ لك تتحقق الاعتبارات 


الاجتماعيه كما انه يمكن للمتهم نفى الافتراض وه يتحصقق 
أعتبارات العداله ٠‏ 





(9915) 8 25 1ه ورزه م 82168 ا ووج 11 لطم 71 


1و 686 61 ونزه مو 2186م 6م خلاطم . “ا 
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* البطلب الثاتينلىي 
" اثر الجهل والغلط المنصب ” 
ىن قواعد قانون المقهات الاتعماوى الجسجالن:” 


7527 0باا 2 


١ : انق‎ 1١ 
: سيف نقسم هذا المطلب الى فرعين‎ 





الفرع الال * ١‏ 


إلفرء الثاني : ١‏ 
6 سيف اخصصه لبيان راينا الشخصي : 





”الفرع الاول * 


" الاتجاهات الفقهبيه والقضائيسه 7 





وو" الاتجاهات الفقهيه المختلفه : 
سيق ان قلنا ان ركن عدم 





المشروعيه يعد احد اركان الجريمه بقلنا ايضا انه يشل صفة ء 
التعارص بين السلوك المرتكب وبين أمر ونهى تشريعى قلنا ايضا 
حتى يمكن سا“لة الجائى عن جرييه ععديه لا بد أن يحيتط 
لما بالونائع التى تدخل فى بنيان وافعة الجريسسهه» وكاقفة 
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(أرما) 


الخسروط القانونيه التى تجمل من هذه الرقائع جرييه )١(‏ 
ولكن الملم بالامر أو النبهى التشريعى واجب عى كل المواطنين 

ن كى مواطن حريص طيه واجب الاستعلام عن حمّ القائون 
فى مسلكه غان هو قصر تقع عليه سغبسة تقسيره ٠‏ يشار 
التساع الان هب تنطيق هذه الاحكام المامه سالفة الذكسر 
على القوأعند الجنائيه فى اطار توا قانون المقيات  ٠‏ 
الاقتصادى والمالى * 


ري الفقيه الخديثف 51 القن التجناى: فى الجسرائم 
الاقتصاديه له دور عظيم الشأن فهو لا يكتفى بتسجيل أن :واقمة 
0 
جريمه يلكنه يقرر أن الييع والشراء ينبغى أن يكون يقي ود 
معينه تتملق بالاوزان والاثمان والصفات وتجاوز هذه الصفسات 
أو كاه الود كون: النمرات. القالك لابن ان يعيظ العادن 
عما ببذه القواعد التى تضع هذه القيود (؟5) اف انها 
تجرم فى الاصيل ففعالا كانت بشروءه كالتجاره ومزاولة الحرف 
وضع عند مزاولتها قيودا ممينه تحفيقا لاعتبارات تتملق بالانظبه 
المختلفه التى تسوس الد وله اهيبا الاعتبار الاقتصادى والاجتماغي 
بالأعافة. الى ذلك فان ضض قائون المقيناك الاتضادى.زالبالن 
تخرع عن نطأى قواعد الحضاره ومن شم يصسسب على الضسسير 


مس22 و 618 .02 89,8 863113تزختاهت 18 و16اجه29105 


)1١(‏ 5غتته*مه 0698 ,وفص 02018 ودم1ناونتمة وول عه 
562 وس وده ونه إنا ةلآ © 1216هة 96 1905:2299 


)١(‏ ند + عبدالروف سهدي المرجع السابق م 79؟ 


306 نالحد واعق الفقن: الشائن. فق :ا طارة التيرلا كيه 
الملميه ط ١57“‏ م ١١"‏ 


5-5 
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اا- 


(؟7ا) 


بها حم الجاز ى. بطريقه فعليه ء ولذلك ل 
اسحتاوءها , سن كلاف قاعد: 55 "ججاز الاعتذ ا ر يالجهل يألقانون 


اهلام ل ال ملعت 2 
سمي سح ا سد اعم ماله م 


صر جوهري لقياءٍ هده الجراج 2 لا تقوم للجريسه 


“الوم .يرى انحا الخبسرفى الققة والقناء وجوب 


ان اب جمظيه ا اميه 


تطبيق قاعداة عد م جز 0 بالحيل. بالقانون كن ما 
هذه القواعد لان تطبيق هذه التاعده طمى هده القواءد” 
تمليه. الصفه. القانونيى لهذء القواع ‏ 31083219 (64) 


ان انها بكاية. قواعدب غَانيه ولا يوجد ما يبرر استثناؤفا 
من الاحكام: المامه * | 


ل»- بس وسوف:-نستعرص. كلا الاتجاهين: السالفؤا'.الذ كر عقب له 
005 الشتخصينت ي م حي ممم 0 د 2 5 


وأععه 7 5 


6 


50-0 سالا عير لامب أ اف 000 


؟1 5 أولا. فى قانون لمات الاقتضادى 3 


- 2 و 


3 غضهد.# «<©» دس. ' 0 
تجاه 3 بدا 0 0 0 باصسفء 3 
ألا ا 


,ب لني امنيا ا إلى انتفاء فصي 

ون العلم , با نأ لحيد لجيفه .كيرا شرو رواجب.. على كل مواطن أن يعرفها 
كن هذا القول..لا ييكن ,تطبيقه في قائون . العقمات الاقتبمادى 
دلقد تعددت الاراء اليو داخل هذا الاتجاء ٠‏ واختفوا 


3 3 0 تططط6 اج 1 4 مادام 








0 هي اانه 


رالاغتا رن ا ل كلك 





اك 2 
, 268504 حل 14 “2 وطنة) نش ولنتا ن ني و37 
() الدع 200 .11 ونه و 1116لا مجه 6 8 7 


- ال الا مهنا مت ا ربمة ا 0 


, 5-59 الي رعذ ه 50-3 )١(‏ 0 
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(( ؟7) 


حيث اتجه رأى داخل الاتجاه السايق الى القول ان 
الجهل أو الغلط فى قانون المقوات الاقتصادى يعد من قييسل 
الخلط المركب فهو مزيح يركب من الغلط فى القاتون والفلط 
فى الواقع يغلب عيه 5" الغلط فى الواقع لائه تعلق 
بقوائين اقتصاديه » لذلك ينبغى ان يأخذ حم القوائين 
*#المقابية اى يو'دى الى انتفاء القسد وانضاء الاثم (ه )ء 


حين اتجه رأي اخشر الى القول فى تبرير استئنا* 


قواعد قانون المقويات الاقتصاد ىمن قاعدة عدم جواز الاخذار 


بالجهل بالقانون المطبقه فى القانون العام بالقول : ان قواعيد 
هذا القائون تخن عن اطار دائرة التقابل بين القانون والاخلاق 
فين جراك من تشم السسر ناف خراق قاتوتم < (4) عقف 
من دوله لاخيرى ومن وقت لاخر يضعب طن الضميم الانساى 
الرقف طيبا لان منافاتها للقيم الاجتماعه والاخلاقيه لا زالست 
نع عجان لقاناق نان اواك ال الانسا عفن الانفان الاق قدو 
بها هذه الجرائم لا يكون محلا للادانه بالرجوع الى الاواسر 
الاخلاقيه (7) لانبا ما وجدت الا لحماية اوضاع اقتصاديه متطليد 50 


(ه) ل * مححتمول مصطفو الجرائم الاقتصاديه الجز* الاول ه7١٠١‏ 
والجزه الثاى ص ا وتاله وه ,و10 98 16 مله 


٠‏ ده طى راش دأليفهوم الاجتباى للقانون الجنائى المعاصر 
مجلة الحلوم القائوئيه السنه العاشره ص 6:18 د٠‏ ه 
روءيف هيد التيسير والتخير المقال السابق صم 51١7‏ 


(4)1 2.237 و ©6تخم5 تمه 16جهمه لمقصوم 05 مة 16 دضذ و8 


)50) 


٠٠١“ عبدالرو'يا مهدي المرجم السانق ته‎ ٠1د‎  )4( 
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(15؟7ى) 


ولذلت يكون من الميور استثناو'ها من نطأق تطبيققاعدة عدم جواز 
الاعتذار بالجهل بالقانون بالمقابله بينها وبين غيرها من 
الجرائم الاخلاقيه التى تمس المشاعر الغيريه أى مشاعر 
الشفقه والاما 00م , 616 1ط فهذه فقط مما لا يقهيبلل 
الاتذار بالجبل او الغلط فيها اذ أنها اصيحت ستقره 
يستطيع الضمير الانسانى ادراكها بطريق تلقائى يقدسما 
ويستطيع الفرد أن يدرك ان التشريع العقابى يعاقب طيها 
لانها نتاج الحياه الاجتماعيه يغلب عليها طابع الثبات فى 
المجتسع الواحد فهيى توجد فى جميع المجتمعات ذأت 
القيى الحضاريه الواحده فبى نتاج معطيات العلم والفن والادب 
والاخلاق ويكتسبها الانسان عن طرين النثئأه المائليه والتقاليد 
المهنيه والعلاقات الاجتماعيه (1) بالاضافه الى ذلك فان بعض 
انصار هذا الاتجاه يقرر ان قواعد قانون المقمات الاقتصادى 
جاءت لتواجه الظرف الاقتصاديه النى فى الغالب تتغير طبقا 
لتغير ظريف الدوله وهِذا قد يدعوا الى سرعة التدخضل 
لمواجهتها باصدار القوانين واللواع سواء عن طريق السلطه 
التشريعيه أو السلطه الادارياهء وتغير تلك الظروف الاقتصاديه 
قد يدعو الدوله الى سر التدخل لمواجهاتها عن طيف 
القواعد التى سبف أن ضعت وعلى هذا تتوالد الجرائم ‏ » 
الاقتصاديه «تتكائر بشكل لا يسهل حتى عى رجل القانون 
نعرمتها خاصه ان ضعها يتم بواسطة افراد السلطه التنفيذيه 
القى قد تنقصهم الخبره القانونيه اللازنه لذلك تأتى القواعد 
التى تضعبها والتى تغيرها بالتعقيد الشديد والغمض ء 
قط10 121596 هنال 8 8وهناوه 188 , اي 


5 ش 
يرأجع ل ٠.‏ على راشد المرجمح السابق ص 4168 هبد ٠‏ 
عبد الرو'يف مهدى البرجع السابق ص ٠'517‏ 
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)77( 


وعدم الفبم )٠١(‏ لذلك لا يتسنى لكثير من الناسالؤوف ‏ 
على احكامها ولكرتها خاصه بتنوعج النشاط الاتتسصطصادى 
وتعدد مجالاته يو“دى الى كرة الوقوع فى الغلط لذلك »ء 
ينيفى أن يكون هذا الغلط بأخوذا فى الاعبار خاصسه 
بعد توالد وكثرة الجرائم الاقتصاديه )١١(‏ بل ان اليعض 
من انسار هذا الاتجاه يقولون ف تبرير قبول الجهل والغلط 
فى نطاى هذه التسريعات ان كرتها وكثرة تعديلها نتيجه 
لتغير الظروف الاقتصاديه المرتيطه بها يوثدى الى غبوضها 
الشديد وهذا يعد من الظرف ألتى تدعو الك قبول الغلط 
عغى اماس انه غط ببرر ففهم, قواعد قانون العقوسات 
الاقتصاد امر يصعب عى الافراد «بالتالى فان الخطلاً 


)015 
فى فهم احكامه يعد من قبيل الخطأ الذي لا يمكن تجنبه 


حين يرى جائب اخسر من ال 2 قبول الغلط فى 
قانون العقوبات الاقتصادى على الافراد الستبلكين ونهرهم 

سن الذين يكون اتصالب بالقائون الاقتصادى له الصفه 
العرضيه اما غيره من المشتغلين فى ذات النشاظ اى من 
المبنين فهذا سما لا يقبل منهم الدفع به فان من يمارسرهاطا 
بلنينا طَيّم إن :تتمى لتميفةا الاحكا. الت أتحكنه 'فان: فصر 
تقع عليه مغبة تقصيره أى يتحمل الجزا' التى تقرره 





)٠.(‏ 017018 06 تناو 156 و126أنا0 © 2198 ينوه ل 
7ه 2 وداه 02٠‏ و 1272101218 

0703210 08 16د 9 411 فوط 

)١1١(‏ و 8ك ,2 025 و تكلم لم و د 
)1١1(‏ 2 محيود سطفى الجرائم 0 ا 
١‏ دء أمال عمان سه جع السابق ص 
1 م+ حسن كيرة الجراخر ص 1مىآ 
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(؟115) 


القاعده المنتبكه  ٠)١(‏ 
ااه تاماه ا رون اود و1 الاموادة إن الاسا ب الساد 
للغلط والجهل المطبقه فى القانون العام يجب تطبيقيبا 

فى قانون العقوبات الاتتصادى وليس هناكما يدعو الى اسشثنا* 
هذا القانون من نطاى تطبيق غا عدة عدم جواز الاجحذار 
بالجهل بالقائون والاخذ بغير ذلث يوثدي الى اهددار 

الصالح والحقوق التى يحرص المشرع على حمايتها ٠‏ 

ومن انصار هذا الاتجاه فى بصر استاذنا المبيسسد 
د © محمود نجيب حسنى حيث يقول ١‏ بتطبيق قاعدة عدم 
جواز الجبل الجهل بالقانون »لا فارى يذ لك بين القانون 

الجنائى أو غغره من فرع القانون دأخك الدوله )١4(‏ 





2173526 مد 8 عد (تدلخله 21758241 80762 ,ل 
(؟١)‏ مغذه هه (2868ه8عن0 06 معنتاوهة) 5021088ه62 
و5 .2 +15ه .02 و لتناوعهه2هل , 86 .و56 و2 


ويراجع : د ٠‏ أمال مان عبدالرحيم المرجع السا بق 
ص ١١١‏ فى ٠‏ محيود بيصطفى الجرائم الاقتصاديه 
الجزء الاول سه ١١١‏ ددء فخرى عبدالرازق ‏ » 
)١4(‏ د4٠‏ محمود نجيب»حسنى» القصد الجنائي» المرجسع 
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(5 5ا) 


مقول بهذا الرأى ى ٠‏ حسن صادن المرصفاوى حيث يرى 
سيادته لا يستطيع البائع ان يدفع لانتفاء القصلد 
ديد أنه يحون اسن التعدف “تاونا: 3ك لتحيل 
ثل هذا الدفع يخل بالقاعه التى تقضى بان الجهل 
بالقانون ليس يسدر لاه يوندى. الن باع الغاية ال آزاد 
المشرع تحقيقها منء تشريع التسعير الجبرى ومن السهل 
حينئذ ان يفلت كثير من المتهمين من أحكام القانون » 
باقامة الدليل على عدم العلم * ٠ )١8(‏ 


من انصار هذا الاتجاه ن ٠‏ أماب عمان عبدالرحيم 
أن ترى " أن مصدر 00 الاقتصاديه هو القاأنون او » 
القرارات التق تصدر من السلطه المختصه من الشرع وهذه 
تأخذ حت القوانين ه اذف لا يجوز الالتزام بحكمها الا 
بعد نشرها فى الجر يده الرسميه ومن ثم لا يسوغ الدفع 
بالجسس فيها " ٠ )١1(‏ 


قن تاف الأعجاك مالف الذكرقن حفمل كينا 
الحرب العالميه الثانيه اذ ما كأن يقبل من المواطن ان يدعى 
مله المقه كت الشيفة تله عن لمات ان موك 
العرفه لامستافياك الحري بال فاق كلق الاشتمار :واخزاءالك 
التقنين كانت معرفه من كل فرد ٠)1١7(‏ 


فى ألمانيا كانت الد وله تحسصل على الفرن يمر 
السعر المحدد للبيع والسعر الذي تم به بيع السلمه اليحدده 
التعتر 8 56210ه2 083 قتتنالتطناطاك والتد بير 


(ه١)‏ ن + لحسين صادا ف المرصفاوي المرجع السايق ص هلالا 

١١م امال ضمان المرجم السابق ص‎ ٠ د‎ )1١1( 

210100 16 020186 .2هج‎ 602+ )١1( 
02. كاذه‎ 2 5307-8 
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(هإو«ا) 


كا لدت ياك جف لعشي ىنكل اله اميك تدان 
الجريمه تقع متكامله فى المفهوم المرضوي )١4(‏ ومن ثئم 
ما كان يمكن قبيل الدفع هالجهل بالقانون مسن ارتكسب 
القن الاخرانيه- طن اما أن اماه التزييه مادية يديه 
والقاعب.ه ان حسمن النيه غير مور بالنسبه لهذا النسوع 
من الجرائم ٠» )١5(‏ 


فى فرنسا : اخذ عر بالاتجاه السابق محكية النقس 
الفرنسيه وطبقته طى جرائم الغش والخداع ” فالجهل اوالغلط 
فى القانون او اللوائح الش تنظم علية الخلط بالاغافه 
لا تفير شيئا من مسثولية الفا )١٠١(‏ ولو كان مرجع 


“ذلث هو تساهل جبة الاداره (١؟1)‏ آلا أنها طورت 


قضاءها فى مجال قانون العقويات الاقتصادى حيث اعتدت * 
بالغلط المبرر فى مجال حماية العمال ٠‏ حيث تضت ببرا 
رب المسل من جريمة عدم أخطار رب عمل لجهة الاذداره » 
مقرره أنه لا يمكن أن ينسب للمتهم أنه لم يصحح من عندياته 
تصمرف جبهة الاداره » ويئا" طبه قررت المحكمه أنه لا حسق 
لادارة الجزاءات فى الادطاء بنحميل المتهم نتائج خطأ 
ليس له (؟1؟١)‏ فى قضية اخره ممائله قبلت النقض برا المتهم 
عتناة 2 21231201 220516 (زطمذع صذ م3 ) هوعدلا 


ظ 2.2٠ 383 )1١4(‏ ولزن 66020219006 026018 1ن 


21 76ج 0226 6 ه0611 وعتتذع7لتات تع 6ل 
لََ 
د 2 206 1962.8 .2 ,0 
يس 0 621 09 106 601 هه 5000 
:0م .06 .8 1912 ولاصول 15 مه1لده معهقة 
). 6 5 85 -21295 ,-1953 :29328 -871 9 


(9؟) 61م 1922 21 و9 طزعره ووعة0 


(؟1؟1) دء محيود لجيب حسنى القسد الجنائى ص ١65‏ 


1060051 15وع1' 01 تعأامعن) - 010ل 01 517قت017ل1آ 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[آم 


71 ) 
لغله بالميرر اتذى وقم فيه نتيجة اعتماد ٠على‏ رأى خاطى' لجبة الادارة مفررة أن المتومين 


بتوجو هم لججة الاد ارة فد أظرر | اهتماسوم بالتوافى مم القانون ( 1١‏ ) وقد أخذ بنفس 
الاتجاء فض ا* الموض وع هنات حيث نض ت محكية جنح السين فى ١115/1١/15‏ بهراءة 

تاجر اتههم يغتر نين تأسيس ! على أنه وف فى غلك ببر ر نتهجة الغلط نى تفسير منشور أدأرى ( 55 ) 
وقضى بأنه لا يصص س !"لة ص احب عس لتشميله عاملا فى ظروف غير قانونية اذا كانت 

الساعة المختصمة هى التى أف اد ته خطأ بالمركز السليم لهذا العامل ٠ )١8(‏ 


الا أن النفس الفرئس ية عاددت وصميت على موقفيها من رفس قبولوا للجول أو الغلط فى 
القانون وحتى ولو كان مبررامن ن لن أنها نقضت حكم ص اد ر لصالح أحد التجار كان قد خالف 
المواد ١ه‏ ء 56 من قائون سيتببر 14 ١‏ أس تناد الى أحكام فضائية قررت أن هذ! القانون 
لم يعد مع ين اليم » يسقولة أن جءسود سلطات المحا كم القف ائية» الذى كسان 
فد فيل بالخط[ عدم العناب عن تلثالواقمة ه لا يمكن أن يستأئف كمذر يعشغى 
من المقاب " ٠‏ 

كما أنها فالت بذ لك فى نضلى فانون المس ولم تفرى فى ذ لث بين العامسل ورب العمل 
أد أتوا رفضت ادعاء أحد العمال جوله نص البادة ١15141‏ سن تالون العمل ٠ه‏ التى توجب 
عليه م رورة الرجوع الى الضبيب بهد حاد ث العمل وقبل استثناف نشاطه » بمقولقق لك لايعسد 
سيب لاعنائه من المسئولية 1 ' أم ولم تفرى المحكمة هنا بين الجول أو الغلط فى القائون أو 
التفسير المغلوط له " حيث فررت أن جهلى رب العمل لا يعفيه من العتاب ولو كان سرجحع 
ذلك هو الغلع فى التفسير ” فالجبل المنصب على الصفة غير المشروعة بسبب صعسوسسسسات 
التفسير لنس جرى لا يمكن أن يكون سبب اباحة ولو كان هذا التفسيز التقلوط يواسطة الغير” (/ا1١)‏ 


,615 .0خ ءلءظ 10/1958 /لا مقدضطه 0888 (23) 

١59 0583 ٠ 6 511/2/1954ل1 اع نان 1 / 3 /6 ةم‎ ٠ 

,وهزت .2 و1224 لخ ث0 .قت 1961 .0ه2 6 .12 1 0 .و0 (26) 
مكره .2952.2 مللذط د .55 ملاعط مهممعا مخقطه و 581ئام زولا أت 

وغنون .و6ءظ (19798 1همضس) 71 عنانة .306 .هيآ .7/2/1979 .8 (26) 
13 من .ادنك هزه هشضوقك «85ل1قطةه صهة21ة0ه4 عدم 


وعدووون 0011 1ذقنات «ذو7 5ت 7.2 ولاه .مط 19/9 .اطول 4 ,. ش03 (27) 
و فر وظا . *#ذتن ويرنة ؛ 2<28*8131نا 28281 15نئ2ة 
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فالجهل سوف لا يكون قبولا نزولا على اعتيارات قاعدة عد 
جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فعلى حد قول 62 4تاونتصة 
لا يجاب على مامور الحسابات 00229568 تتناع 26 هه جههدون 
ان يدى. جهله بقانون الشركات بل يجب طيه ان يعرفسه 
ويسهم فى العمل على تطبيقه (4؟) اذى الجهل او الغلط 
فى هذا القانون لا يصك غذرا يعفى من العقاب .»وقد 
رفضت النقض الفرنسيه الاعتداد يجهل التاجر بالتسعيره 

"ان ادانة التأجر 'تكون مبرره متى ارتكب ماديا ايع 
باعى من التسعيره .منببيا كانعتتزاهه قصوده (9؟) 
فالجريمه تتحقى من عدم الملاحظه للتمليمات القانونيه التى يفترض 
العلم بها دائما (١١؟)‏ ومن ثم فان الجهل أو الغلط المتصب 
على التسميره 286102 لا يوامن عدم العقاب اكثرسسن 
الغلط المنصب طى القانون الجنائى نفسه (93) , 





اخذت محكية النقض المصريه بالاتجاه سالف الذكر 
حيف أت على رفضها الجهل او الخلط فى تنطاق القانون » 
الجنائى ولم تفرق فى ذلت بيين القانون العام والقانون الجنائى 
الاقتصادى لذلك نانه] قضت يان الماده الثانيه من المرسسمم 


8 2ع 068 +28همج 026115 و1902ناوعتمة ننع ةل 
(م؟) ٠و9‏ .2 .615 .ره 
(9و؟) 1941 :103تثال مه88 1941 اهس 25 65 ةف 

61٠‏ ل 
)٠(‏ ©26هعوعوه 16 ونوعطعة7 6 1 7 

68 11101528 36145 ناة 1 6ه غ1 طوزسسات 0 

+282 .3 85 ١+281ه‏ .6ه .80ت رو 1 تان 


90052653138 .262 11 0 م 
١)‏ ) .427 .و وتاعذه زتره ©6مه2ه228 هل' 06 
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الثانين وتهتقن العنايطن بعالت الالن مره ووو 
المخالفه مقتضصى ذلك الا يبيع الا فى حدود الا مسعاق 
المقرره مادام فى وسمه الرقيف على السعر من الحادر اسبيته 
بقرار المحافظ او المدير عن الكيفيه التى يعلن بها عن جد ول 
التسعيره (5) فمتى اطن جدول التسعيره بالطريقه ان 
تراها اللجنه فقد افترص طم العشها وافن حورن الاتلللتيا 
ومن ثم لا يقبل من المتهم دقمه بالجهلد بصد ور قرار التسعيره 
الجبريه الذى ادين بمقتضاه يدعوى اله لم يعلن للمشتفلين 
بشكون التموين لان ذلك تقليد متبع من السلطات التمهنييه 
ان ان قراراها ليس تشريما أصليا يطرح اآمام البيئثسنسسة 
التشريعيه حتى تكون فى اجرا"ات عوضها عليها ما يقن 
اذاعته وطم الكافه به بل يكقفى لسريان العمل به ان ينشر 
فى الجريد» الرسميه ٠»‏ ذلك قضت النقض اللصريه ” حيت 
ان القرار رقم 51 ١151/1‏ السندل بالقرار رقم 584 /64 
الذى ادين الطاعن يموجيه فى حدود السلطه المخيله. له 
الكافه ولا يسوع الدفع بالجهل به " (54) قضت تنتشل 


(36) نقض 3(6/ه/159١‏ مجموعة .القواط . القانو يبه 
1 خجلا فى 1١17”‏ ' 
(عم«) لاؤره/رهه١١‏ بجموعذ القواعد القانونيه فى 55 طما 


جزك اول صا 756 ه طعن رقم 4م15 1ق 
فق “0 سك تقاعده 17 اص 61١١‏ 


(2؟) نقض 1٠١١7‏ /551 فى فى (/125/1(1١السنه‏ 
11 قاعده. آها 2 هم( ٠.‏ : 
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لك حيث درن قضاءها على ذلثت ففى جريمة عدم الاعلان 


تعمد الفمسل المكون للجريمه بنتيجته التى يعاقب طيها 


القائون والجسسل بالقانون الذى يفرس هذا الالتزام او ء 
بالقرارات الصادرء تنفيذا له ليس بعذر يسقط السمئوليه (8؟) 
هى جريمة البيع بأعلى من التسعيره الجيريه قضت بثشثل ذلب 
نر نضيه تخلص وتائعها فى ان تاجرا باع امخبر سرى » 
عنية سجاير بمبدلعم يزيد عن السعر المقرر بنصف فرسفقد م 
للمحاكيه الا ان محكمة المضوح قررت براءته استناد! الى جهل 
التاجر بقرار تسمير السجاير وقد اتخذت من ضالة المبلع 
الذى تقاضاءه زاده عن السمر دلاله على أتتفاء القسصع لد 
الجنائى لديء الاان النقض نقيت الحكم مقررة " لما كانت 
جريمة البيع لسلمه سعره يازيد من التسعيره الجبيس سه 
شتعقق باتتراق 'الفغل: النادى دون أن يتطلب القانسون 
نيبا نمدا خاضا ين يكفئن. بالقصد العام الذى يتواقر 
بمجرد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريه ينتيجته الستى 
يعاقب عليها القانون ولا يقبل بعد ذلك من المتهم ان *» 
يعتذر بالجهل بالسعر البقرر لان الجهل بالقانون العقابى 
والقوانين المكمله له ليس بعذر يسقط المسئوليه ولما كان 
الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا النظر وجرى فى قضا”” * 
على أن ضا لة المبليع الذي تقاضاه من المطعون ضد(«زياد» 
عن السعر المترر بالاضافه الى جهله به ينتفى القصد 


(ه٠)‏ نقص ١137/٠١/71‏ مجيرعة القواعد القانونييسه 
طعن رقم 57/١١58‏ رقم 6م 0.1 
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الجنائى لديه فانه يكون معيبا مما يستوجب نق 
والاحاله (51:) ولم تفرق محكية النقص بهن الجهل والغلط 
وإزى المغلوط للقانون احيث قضت أنه لا يصح القول »* 
بان الكتالج الخاص بالاسعار من شأنه ان يفر للمبلاء 
العم باسمار البشائم الموعوده :طن اسان اله فى سداد 
اللافتسه او الكتالج غناء عا يستلزمه القانون فى شكله . 
ظاهر بتحديد السعر والنوع والصنئف سواء طلى ذ ات السلعه 
او فى جدول اجمانى فالقاسء العامه ايه متى كانت عهارة 
القانرن واضحه لا لبس فيها فانها يجبان تمبر تعبيرا 
عا دقتعن ارافة الكترزع ولا يخود الا عراف نبي .عن طريية 
تفسير والستأويل ايا كان الباعث على ذلت ولا محل للاجتتهاد 
ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه”(7) يقد اكدت 
الشيك طن" د لاعن قنايا الأخرى: من .الت أنيا قنيت 

* أن تجارة تق المليي ١‏ التساسعه من المرسوم يقانون 
5 المعدله بالقانون 07/14 لا يستلزم جريمة 
امتناع عن البييع باكر من التسعيره من ان تكون السلعه 
مسمره يفى حوزة ألمتهم يستوى فى ذلك ان تكون فسن 
محله المعد للبيح فيه أو فى مخزنه مادأمت ألها بعده » 








(513 )قن 3538/1774 ارق #8 الاق اقاعسداه 
رقم حفص 1177 تقض 117/20/51 0 
رق :111:7انن 455 هد 84 ريه اقزر المتكيد 
"عرانة: لاايقيل ايع دلت بن السي الادار 
بالجهل بالسعر المقرر لان الجهل بالقانون » 
العقايبى والقوانين المكمله له ليس بعذر ” 


(57) انقض ١117/15/11‏ مجموعة نقض اس ١4‏ العدد 
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للبيسع فيه بطقد وردت عارة النس عأمهفى هذا الشأن ولا يمكن 
تخصيصها بفير مخصص يل ان القول يغير ذلك يفوت الفايه 
التى تفياها المشرع من هذا التشريع الذى لظ فيه المقمّه (4؟) 
يلقد اضطرد . قضاء النقنض على ذلك فى باقى الجرائم الاقتصاديه 
من ذلك انها رفضت قبول الدفع بالجهل والشلط فى اجراءت ء 
رقواعد قانون اعمال البنا"الهدم بمقولة * ليا كان ذلك ولسأا 
كان القانون رقم 31/48 فى شأن تنظيم الميائى والقانون رقسسم 
الالخاص بتنظيم وتوجيه اعمال البنا" هما تشريمان مكبلان 
لاحكام قانون العقهات بما ورد فيهما من جرائم وغوبات مقلررء 
ولا يعتد باحكامهما ولما كان ذلك ه وكان ما اثره الطاعن عن 
الشق الاخر فى طعنه بفرض ابدائه أمام المحكمه الاستئثافيسه 
لا يعد أن يكون جهلا باحكام هذين القائونين 'انزله الطاعهن 
منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفى به القسد وهو يهذه المثابه 
دفاع قانونى ظاهر اليطلان مما لا تلتنم المحكيه بالرد عيه 
لما كان ما تقدم فان منع الطاعن بيشقيه يكون على نهراسساس 


. ميتعين الرفض (9؟) ٠‏ 


هذ ١‏ عن الاتجاهات الفقهيه والقضائيه الى تسانده * 
فى اطار قائنون المقوات الاقتصادىي ٠‏ 


(4؟) نقض ١153/5/5١‏ مجيوعة نقضس اس ١7‏ العدد الاول 
ص 551 . لقض 500/ه/ا13١1‏ " 9147" طعهصلن 
رقم 16لم)/ 0” فى ٠ه‏ نقض )1”(61/6/١9‏ ه 
طمن رقم 51/1715 قى »ء نقض رقم 49/7271 ى جلسة 
57 قاعده رقم 5١16‏ ونقض 415/7058 ىق 
فى ١/١١/طلاص‏ 0165اء 


(71) > جلسة 7/؟/لالاطمن ##2١5/1ا؛ى‏ (ل؛) ص ١١؟‏ 
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615 ثانيا قالون المقوبات المالى : 





نفى اطار قائون العقويات المالى توزع الرأى فى 
اتجاهمن 201 . ظ 


' الاتجاه الاول : 





يرى أنصار هذا الاتجساه خضوع قائون المقهات 
المالى للاحكام الوارده فى قائون العقويات يخصص الجبمبل 

والغلط وليس هناك ما يبرر استتنائهبا منها لان تطلب علم 

الفا بالقانون المالى من شأنه ان يمطل النصوص لتمذر الاثئبات 
فضلا عن ان القوانين الضريبيه » شأنها شأن باقى القوانين يتفر 
لها العلانيه ضرورة النشر للكافه وبمجرد نشر القوانين يتوافر 
لها العلانيه وينيغى غى كل منول حريض طلى الؤناء بالتزاماتسه 
الشسريبيه أن يتحرىي حكم القانون بصددها فان قصر ينبغسى 
ابه ء» وأخذ الغالب فى الفقه بهذا الاتجاه (6)) كما 
اخذت به محكمة النقض المريه على اساس ان قائون العقهات ٠‏ 
الضريين من القوانين التكبيليه التى لا يسوخ الدفع بالجبل 
بالتعديل الذي ادخل ليها لان ذلك مما يدخل فى عتسلم 

الناس كافه ولا يجوز الدفع بالجهل بالتفسير الصحيح للقانسون 
لان ذلث لا يصلح عدرا لنفى المسكيليه الجنائيه الضريبيه--” ففى 





(:) ل * محمول الجياج حسقق القسد الجنائى ص لاه١ا‏ ودن. 
أحيد فتحى سرير الوسيطفى القسم الخاص ط ١175‏ 
ص 1586 هادء أحبد عمد العزيز الالفى © النظسسام 
الجنائي بالمملكه المربيه السعوديه ٠‏ الرياض ١171‏ 
ص هماه القسم العام هم ود عض بحسد 
خمان عجدالرحيم ٠د ٠‏ يسرى انور قانون العقمات » 
القسم الخاص طبعة ١178‏ صا 785 
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قضيه تخلص وقائعمها من إن طبييا.حريا لم يورد للخراته . 
قيمة الضرائب المستحفه على فؤائد”” الديون” ظيقا” لما تقتضسى 
به الفادية :1 3 من_القانون رقم.6١‏ _لسنة .115 .لاته كسان 
تن عدن رات القرات البيطاتسقه: 1لا كان تفل اللبيويندا: 
لها متبتمح على هذا التحو بالاغا"ات السسنوحه للقبوات 


7 اتتريظاعيه اللممائل الياليه بمقنقتى - القاتون رقم 01 


تاماك الى" اناج “على نا 8 الاغا” لا يشمله 1 


. 


8 الا ان ل "انيت 'الى اناعد ارم عدم 00 
سم المحين للقائون وظن” انه يسفيد نن الآأضاء 


قو اعناار'لا يف المستقيه عنه استفاد! الى "ان الجهل 
انون آلضرائب لا ان اعد رال0) 3 قال | 


و لوده 


المبدأ أبى” قضيه اخري حيين ادميت عدت سيد أت املق ش 
الد بلوماسي. ان السبائت الذ هبيه االتى قد اخفتها عن. رجال 


الشارك اعتوك اعا دلا مس انسار .أن اساس انهسنا 


ظ لم .تكن. تعلم باستحقاقها ١‏ ضرائب طبينها .الا.أن ‏ محكمة .٠التقض‏ 


عه 


رفضت ن لك يمقولة" لما. .كانت سبائك الذهب مضوع الجريية من 


البضائع الذى يشملها حظر .الترخيص باستيراد ها لاحاد الباس 
عيما حسب القانون رقم 1/9ه فى شأن الاستيراد والقسرار 


١‏ الجرق. 3 اعازه" ألَيها! 0 جانب. 0م 





(20) انقص, ور مجموظة احكاء )افش 4611 رقم 
به 
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الافلات من التفتيش من انبا لم تكن على بينه من استحقاق 
ضرائب جمركيه طيها عن ما كانت تحمله من سبائك ذ هبيس.نه 
لان هذا الدفاع غحى فرص صحته يكون نهر منتج لما هومقرر 
من ان الجهل بالقائون او الغلط فى فهيه على الوجه 
الصحيح أبر بفترض فى الناس كافه (؟؟) * 


فى فرلسأ : يسود الاتجاه السايق بين الفقسه 
والقضاء ففى قانون الجمارك تنص المأده 7؟ ننه على ان © 
الشركاء فى المخالفات الجيركيه هم هولاء الذين اشتركدا 
او بدون تصريع بكمية تزيد عن حاجتهم او استهلاكهم المائلى 
وهد'لا" يستوجيون تطييق ال مقوات المشار اليها فى القسمسسسم 
الرابع » ميقول الفقيه الفرنس 6048018 ان واقعة احتجاز 
البضاعع نقسط تقى لؤوع المخالفه يشرط ان يثيت ان للبوثلاء 
فتض آفتراضا غير قابل لاثيات المكس (145) اذ ان الجريسه 
الجيركيه تتحقفق من مجرد انتهاك قانون الجماركتيمفى المشسرم 
الجمرى سلطة الاتهام من اثئيات قصد القش (646) اق أن 





(١1؟))‏ جلسة ,75/٠١/515‏ قاعده ١41١‏ طمن 6١١١/15آق‏ 
5-5 1 
( )2 1 3551# له و018تنة]0 36 قتا خصماة 1 
2 طق نم00 1وتقم 015ئدة هذ ولو ه826 52288 
26522 و1974 وو 0ول 
و1418 ههه 0611568 وه ,لاهلا 6نجعدم1ام مم39 .7 
ملناه© 26281 02011 6 ه612 ث6 .289 . 
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لدى أولعلك الذيئن "اشتهموا فزه 0000 اكان 
ناجما سٍٍ لي الواقع “المكون من عدم العلم بضفسات 
موضوع الخين : 46 +ع ذه او فى إلقانون ( 61حبذا أوذاك 
لا يمنع الاذناب (ا؟) الا اذاكان ظظا حتميا او حالة 


ضروره فيهذ أ او ذاك ينتفى كلل اثم حت 
جنائيه (ل4)) ٠‏ 


. صرى الفقيه. الفرنسى 3288 عتكنة4 أن مخالفات 
الخزائه العامه من نوع الجرائ: الماديه الصرفه ووجودها يستقل 
تماما عن الفرض الذي اراده الفاعل كا انها ملل دن 
الضرر الذى ينجم للخزاته, العليه. وتوجد الجريمه وحتى لو انتفى ْ 
القسد:. الجنائى فالقصد لا أهميه له فى جنح الضرامب 
غلا يعتد القاضس بحسن النيه في وجود الجريدة: ان كنان 

من الممكن, الاخداد فى استمماله كظرف مخفف د 


(هع») 5 328-339 2 واه .2ه ,228881 لووك .7 
(61). 348-319 .وه .كله .زه و091هتدم صوول 7,١‏ 


(00؟) 1977.26,52.2و0,2ول منت 36 وناو صمل ' 


0 00 8 1 0086 1153 شوعهة 7 
14). 1 . ,و ه05 366٠‏ و2 16/2 .86.2 وناو 
ممم امم 1416م 15 6م قناهم 226 لكا 6ه 

2 ,086 8 528685 .62م .01 داوم 0 0م 61 

5 00 


(41؟) راجح فى عرص هذ | الوأ د م حسن صادق الرمفاو 


الناراس 
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161 ةنق ١‏ 06 «سمبنوجممة 1 


)7 


ويأخذ بالاتجاء السابق القضاء الفرنسى قررا أنه فى مادة 
الشرائيغير العبأغسرة الجرائم تكون ماديه بحته والقصسد 
الجرى 'لا يكون مطلهها وليس من الضرورى أن يحدث ضسرر 
للخزانه العامه (50) " فلا الخطأ الاداري ولا الخلط » 
الادارى يكون للمخالف عذرا لاغائه من العقاب " (وه ) 


وغص النظسر 'عن طييمة الجريمه الضريبيه فسان 

محكية النقض الفرنسيه سه على ميرققها من أن الغلط فى 
القانون لا يكون سيبا لحذف الاذناب سواء تملى بالجرائم العمديه 
أو غير الصمد ية او الجرائم الماديه (05) وطى ذلك لا يسوخ 
الدفع بالجهل او بالغلط فى القانون للتهر ب من السئيليه 
الا اذا نص القانون طب ذلك كنا قعل الشرع الفرنسسى 

بالتعديل الذي ادخله على قانون الجمارك على الماد»ه 
4 بالقانون ه65" _ 4افى 1154/15/17 والذىفيه 
تينى البشرع الفرنسى نظرية الغلط الحتى (05) فللخلط 
الحتتى فقط تنتفى المسئوليه الجنائيه » يقد قنن المشسرع 
الفرنسي هذا الاتجاه فى مشروع قانون العقوبات الصادر » 
فى ١1754/75١‏ مقررأ فى الماده ١١١5‏ لا يكون محلا للعقاب 
هذأ الذى ارتكب معلا للخلط فى القسانون ما كان فى 


سس - سوسم 


دم ع2815 .6 5 
©0811 126 + 11 18 مام 0 59 


1167 بت بروععد 58 ع0 ده51 وندع موعن ١‏ 
0٠ 12568‏ 63 8.023 1962 .به 1# م0 
28462 5.02 
5١ 4‏ 2968 ث7 . 
و1618عع 118 8 6هم6ه1 , وإنعزونز 0 0 2 
٠. 2.‏ 2 و 
« 2005*212 و1974 :00:2 , الا 06 ان )53 
(كه) 


.ا 
2 ,1904 .2.0,2 ه1لنونة 06 ولاوصملة" 
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مسعه تجنبه قانونا ‏ " (6ه) ٠‏ 


القضاء والققه الاعداد بالغلظ فى قائون العقوات المالى 
رفضت التقض الايطا ليه هسذا! الجهل. او الغلط قالتك ‏ . 
بذلك فى العديد من احكامها حيث قضت بان التعريفه الجمركيه 
ذأت طبيعه جنائيه لذلك فان الغلط الذي ينصب عليها لا اثر 
له على اغى صفة التجريم (هه) اذ انها بثابة قائون جنائى 
لانها بحي شق الحكم من النص الذي انتجك بل انها 0 
العنصر الاساسى فيه ويترئب طى ذلك انه لا يمكن ان 
للتعريفه الجمركيه صفة سمي ا لاك 
اند يجت فيه احكابهأ واصيحت تكون. ممه وحده واحده لا تقبل 
التجزثه ومن ثم نمان جهل الجانى عدم مشروعهة فمله لا يقلي 
قسصده كما لا يعفيله وقت أرتكاب الفمل ان يثيت أنه عفد 


1 


٠ 
0 


خاطئا أن القانون قد الخىن سبيب اعتقاده. الخاضص* هو اأمها: 


اهمال السلطه العامه وتفاضيها عن تطبيق القانون. اذ ليسي ب+.. 


5 شأن ذلك ان يلغى القاعدء القانونيه (1ه ) أفى إن حسن 
النيه يصح ان يكون عذرا متى تعلق بالواقع ولكن لا يكون كف لك ٠‏ 


طع 0ه 11 2203:8388 18 هتانق أله . 
ات ود 8 وتع :2 281وةم 6006 8 


6 
3 َ 001 8 م1858 تا هم 21686 


5 90111و 62035 06 د 9ع 3ه صن عنوم نكده +12 9ع " 


مم كرهج 378 1768ناقن 26 ارده قوم تالمع 901 
2 وا 5 “و مخ "1 تاتدجهه60هه تمه تطاع 16 


ْ اوالجدن: “بالذ كر ان مشروع قانون المقنات الفرئشى التهائي 
.اخد . : بنظرية الغلط الحتن ‏ يراجع د ٠‏ بحيود: مصطفى 
تعليق على مشروع قانون العقوبات الفرنسى ابريل ٠11074‏ 
مطبمة جامعة القاهره ١940‏ م -: 0 


(هه)ء (63) دء عض,بحمد المرجع السايق ص ؟5١1ه ١15‏ 
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ان كان نتيجه للغلط فى القانون (817) وقد اخذ المشرع 
اللينانى بما ساد فى كل من بصسر فرنسا وايطالهيا 
ونص على ذلت فى الماده ١/545‏ (4ه) . 


الاتجاه الثاني :. 

يرى انصار هذا الاتجاه إن الجهل والغلط 
فى قانون الضراعب يعتبر بشابة غط في الواءقع على اساس 
انه من القوانين غير العقابيسة والقاعده ان الجبل والفلط 
فى قانون آخر نهر قابى يعد بمثابة خليط مركب من جهل 
بالواقع ون عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون الحقمات مسا 
يجب قانونا فى صدد الساعله الجنائيه اعتباره جملا بالوائع 
ينتفى معه المسثوليه الجنائيه (8ه) 





(50) دء عض محمد جرائم التهريب الجمرشى والنقدي ١1137‏ 


١5" ص‎ 


(مه) انل تنص الماده ؟1؟ ١/‏ من قانون المقهات الجمركى 
اللتتاي »لحن جاه اليش اللمعاكر قد اتطنيق. الحقهات* 
الناديه التعض بطيبا ان اهد]. الفزار ان الشحون 
الجبركيه أن ياخذ بعمن الاخبار النيه ٠‏ بسل الوقائع 
الماديه فقط فالجهل وحسن النيه لا يعتبر غذرا 

(ؤ9ه) يراجع د * محمود مصطفى الجرائم الاقتصاديه المرجسع 


السايق ص ١١5‏ هد ٠‏ إدور يشاى ال تجريم الضريبى 
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" الفرع التاعتتى * 
* رأينا الشخسصى فى هذا الموضو م * 
" الغلط الحتنى مائع لكل خلطأ * 





06 ' نوى خضوع قانون الخ قويات الاقتصادى والمالى ه 
للاحكام المامه للجهل والغلط المطبقه فى القانون العام 
والتى سبسق ان توهنا بيتها (16) طلى اساس اله لا 
يوجسد ' ما ديرر 'استثناء هاذين الفرعين من فروع القانسون 
من نطاق قاعدة عدم جواز الاعذار بالجهل بالقانون لانىيها 
متعلى بالنظام العام » شأن كل منهيا شأن سسائر فووع 
القانون وعم تطبيق قاعدة الاعتذار بالقانون يوثدي الى اهدار 
السملحه الماليه والاقتصاديه ه خاصة انه قد يسصمب عى النيايه 
الحامه فى كير من الحالات من اثبات غم المتهم بهذء القوانين.. 
كما أن مبررات العلم بهذه القوائين وكافة القرارات التي تنظضم 
الصلحه الاقتصاديه والماليه ابر سور الى لا يجوز تيد 
هذه القوانين «كافة القرارات المنفذه لها ٠»‏ الا بعد أن تنمر 
فى الجريده الرسميه «بالنسبه الى القرارات السريمة التسسبير 
كقرارات التسعيره الجبريه لا يجوز تنفيذها الا بعد ان تقمم, 
بالاعلان عنها بوسائل الاعلان '٠'‏ المختلفه كالتلفزيون والمجلات 
السحليه بل قد تصدر بها نشرات بحليه ٠‏ 


فى بصر: نصت الفقره السابقه من الماده الثانيه من المرسوم 
بقانون 15/مه الخاص بشوون التسعيره الجبريه وتحد يد الارباج 
طى أنه : ” يعلن المحافظ او المدير جدايل الاسمار الستى 





(1) يراجم سابقا ققره؟ "٠‏ ص ٠هه‏ 


]026051[ وأوع1' 01 تعامعن) - ه010[ 01 157وت117ملا 01 1 
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تعينها اللجنه فى مساء يوم الجمعه من كل اسبوع يكون 
الاءلان يالكيفيه الى يصدر بها قرارات من المحافظ 
اولمكي 5 


كمأ ان قوانسن د الضرائب وكافة التشريمات اليمدله لها 
تنشر بالجريده الرسميه هالتالى يتات الملم بها للجميسسع 
وانه فن مكنة كل -فرد أن يستملم عن حقية بوقفه فى حيسال 
القوانين الضريبيه حتى يكون يينأي عن الساله الجنائيه 
الضريييه خلصه أن ادارة الضرائب لا تألوا جبهدا فى تفير' 
ذلك 0 لكافة السولين فى الاحكام الضرييه بما تبذله مسن 
و انين ني الوسائن د 0٠.6‏ ءالخ * 


أما قن انصار الاتجاء الاوى : أن الجرائ الاقتصاديه 
مو#قتنه فليدة الظرف الاقتصاديه البتغيره فيصمب على الاقراد 
الأجمائن ين لأبيا ليس .تن الجرافر الكفارية ال تقيض 
بشاعر الشفقه والامانه ومن ثم فانمنافاتها للقيم الادبيه لا زالت 
محل شك فبذه الحجه ه مردوده ء لانها ترديد لفكراتصار 
الجريمه الطبيعيه التى سبى ان قال بها جارفالو )1١1(‏ ومسن 
بعده ماير (11) والمعرف ان فكرة الجريمه الطبيميه تستند 
الى فكرة القانون الطبيعس وهذا القانون فكره مثالئه وان فكرة 
الجرييه الطبيغيه لا زالتك بحل شك هذا من جائب ومن الجاتب 
الاخر فان البشرع لا يقصر أهتمامه على الافمعال التن تدختل 
فى اطار قواعد الحضاره ه ولكته يمد نطاف اهصاءه إلى تجسسريم 





(118) د١٠‏ أامال عمان المرجع السابت ص ل4م؟ 

(11) حيث يرى مأيرأن القواعد المانيه ليست من القواعد ٠‏ 
الحضاريه التىن يعن با الفرد بظريق تلقائى ومن ثسم 
حتى يمكن غابه عنها لا بد ان يحيط طبه بها » 


- 
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كافة الافمان التى تدخل فى أطار قوا الحشارء كذلك 
الاقمان الى تبس كافة حال المجتيع سواء التى تتفق مع 
الصلحه الاقتصاديه والاجتماعيه والماليه والمسكريه ٠.وسن‏ الجانب 
الثالث فان الاغداد بنظرية قواس الحضاره لاستثناء قانون العقوهات 
المالى والاقتصادي من نطاى تطبيسق قاعدة عدم جواز الاضذار 
بالجهل بالقانون هيمنى انه يجوز الاخذار بها والقول بذلسك 
يتعارض ىن صلحة المجتمسع ويلحن به افدج الاضرار خاصه 
فى رقت رادت فيه الحاجه الى الاموال لتمكين الد وله من ممارسة 
د برها الحضارى فى بنا' المجتمع ه ومن الجائب الرابع فان الجرائم 
الماليه والاقتصاديه ليست موثنته بل تتممز بالدوام لانها تبس 
صلحه جرهريه يترقف عى حمايتها بقا' المجتمع صيانته أسسواء 
فى ظل المجتمع الرأسمالن والاشتراكى والاعتدا* طى تلك السلحه 
يقابل بالاستهجان الشديد من جانب افراد المجتن لانه يتملق 
بيصلحه جوهريه فعادت اهميتها فى الرقت الحاضر حيسك ازدادت 
حاجة المواطنين بزياده حاجة السكان مخ لدارة الموارد الاساسيسسه 
محل طلب المستوردين ومن ثم لم تعد الجزاءات الجنائيه المتعلقه 
بالقانون الاقتصاد. ىف او المالى محلب استهجان عند تطبيقها على من 
يخالفها ٠‏ 

اما الحجه الس تقول ان الظرف الاقتصاديه متغيره ومتنوعه 
وهذا يدعوا الف تعدد التشريمات والقرارات التى تحبيها وقد 
يو'دى ذلك الى اصدار تشريعات مبهمه غامضه يصفب الوقوف طيها 
ضهمهأ كما أن كثرتها تو'دى ألى ظاهرة الوقوع بالغلط ء هذه 
الحجه ايضأ مرد وده أذ أنه رغم كثرة التشريعات الاقتصاديه وكثرة 
النصص المقابيه التى تحبيها فان وسائل الاعلام المختلفه ء تلمب 
دورا هاما فى اعلام الافراد بها وان حدث وان كان بعصهذء 
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القياع ضه او ميهنه فالفالب ان تصسدر قرارات لاحقه 
مسن السلطه المختصه توضصح كيفية تطبيى هذه القواعد 
َيل ما بها من نمض ومن واجب كل فرد أن يسعى تحمسو 
العلم يحقيقة هذه التشريمات استناد الى واجب العلم بها 
فان هو قصر تفع طيه مغية تقصيره اى يكون حقيقا بالمقساب 
واف كان هذا هو شأن الفرد العادى » فين ياب الى » 
ان كل من يمارس نشاطا اقتصاديا يه ان يسعى لمعرفة القوانين 
الاقتصاديه مهمل من لم يقم يواجب العلم ومن ثم يجسجان يكون 
محلا للمقاب (“؟5) ٠.‏ : 

اما الادجاء الثائى الذى يقيل بان الغلط او الجهسل 





فى قواد قانون العقوبات الاقتصادى والمالى يعد بيثابة 

غط فى الواقع فهذ! الرأى لا يمكن التسليم به سواء فى مجبال 

قانون المقويات الاقتصادي أو الماليى لامرين : 

الامر الاول : ان العبره فى تحديد طبيعة القاعده وبا اذا 

كانت جنائيه او غير جنائيه هو النظر الى طبيعة الجزاء الذي 
تتضمنه وما اذا كان جزا*! جنائيا أ, لا ه ولما كان قانون » 
المقوبات الاقتصادى وليد تدخل الدوله في النشاط الاقتصادى 
والفرضمنه هو حماية هذا النشاط الذى ما كان يمكن حمايتسه » 
شأنه فى ذلك شأن المصالح الماليه للد وله » الا باللجو" لقواعد 
قانونيه تحوى جزاات --6. تتميز بالشده والقسوه تفرص على المخالفين 





(1) : وده "2 وخطقة21289_21 هه 86 1١‏ 
18همة 06 تن واه زور 2 + 
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لاحكامها ء كل مافى الامر ان طبيعة القواعد الجزائيه 


فى سق منها يتفى وطبيعة البصالح التى تحييبا 


ورا عن ذلك فان ذلت لايفى انها جناهيههء 
الامر الثانى : اذا الحى المشرع قانون قواعد العقويات 
الاقتصادى والمالى بقواعد. قانون العقويات الاصلى «لتصبح 
با من الجزء الخاص منبا ٠‏ فباذا سف يكون الحكم ؟ 
هزتعتبر الجهب او الغلط فسن هذه القواض بثابة غلسط 
فى الواقع؟ نمققد ان الاجابه على هذا سوفاه 
تكون بالفى اذ أن طبيعة القاضه الجنائيه لا تتحدى بالنظر 
الى مكان وجودها ولكن بالنظر الى طبيمة الجزاء الذى تحهه . 


وطى ذلتك نسبتيطيع ان نقول أن الاصسل لا يسوغ 
الاعتداد بالجهن او الغلط تطبيقا. لثقاع,-الجاس نه الى 
انسهب: على النبى أو الا مسر التشريعى سوا" فن مال 
قانون الخقضوات الاقتصاد “او المالن ٠ه‏ اف لا يوجد ما 
يبرر استثنا' قواعد هذين الفرين من نطاق قاعدة عدم جوز 
الاخذار بالجهك بالقانون وطف ذلك يكون طن كل قرد 
داخل الدطه واجلب اجتبائى هو ان يعرف التشريمسسات 
ليس بسيب انه لا يعرف القانون ولكن انه كان يجب طيه ائى 
يعرفه فى بعس الحالات )١14(‏ وكون سيب قابه هوائلسه 
حتحن هده 2 - 17ل 8 ته :81 
ننه لمم 04156 تنتا مع ,و 00 ور ٠«تٌدّه‏ ونه 


(16) وده .عه 2 5 0 5 216226 ملاع 
و#هة ,2 ,015 وززه ,زطتتملة ه29 96 5 وبر 12962 
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)176( 


اهيسسل فى بعرفة ما كان يجب عليه أن يعرفه ء ومعتى 

ذلك انه يستطيع ان ينقى عنصر الاهمال فى مسلكه (18) 
وكوب ذلك ان اتيت انه بذك ما يجسب طى كل رجل معتاد 

ان يقوم به ممع ذلك لم يستطع تجنهه فان ائيت ذلك ينيغى 
حذف الاثم غى جائبه لتخلف الظروك الموائسه الواجب 
توفرها حى يكن , توجيه الاستهجان «التأنيب اليه 
دام كان دنا يجائن اتدل غاي:21 إن يله يسنا 


يكون مهررا (15) ٠‏ 


وطن ذلك ففكى. الالتزام او الواجب مع الاستمانه 
بفكرة الغلط الحتس يجب تطييقها هنا فى مجال القوانسين 
الاقتصاديه والماليه شأنها نمى ذلك شأن القائون المام ٠‏ وتأخذ 
التشريعات المقارنه وكذلك القضاء بوجهة النظر الى تقول بها 
ومن اثلة ذلك : 5 
غفى المانيا : إنزاء تعدد وكرة التشريعات الاقتساد يه أعئا* الحرب 
المتعلقه بمهنته لهذا السبب ضدر مرسوم فى ١1١1/١/١4‏ * 
يعالى مشكلة الجهن والغلط المتصب على هذه اللوائج وتسيص 
فيه طى ان فاع الفمب لم يكن بحلا للعقاب اذ! كان قد 
من الخطأ فى وجود أو تطبيق النصص الاقتصاديه المأخوذ 





(16) د0٠‏ تبيل مدحت سالم الجرائم الاقتصاديه. 11175 ه17 


0 58 يدون .طه , ومعتمسذممة؟ تدفردظ 7١‏ 
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)7.20( 


بها اثناء الحسرب (17) وهذه اللائحجه اخذ يها 
ثانية فى قانون العقوات الخاي بالشئون الضريييه والنقديه 


بالقيود الخروضه للغلطفى النسصس فى نطاق هذا القانون 


قلا يتيفي ادانة شخص عن فعل بالاهمال أو عدم حمرصض 


تطبيقا نقاعد: لا غاب دون خطأ ‏ '8غ5 هسمه مصنوج تهت ' 


فد صيع هذا الميدأ فى نطاف قانون العقهات البالسى 
والضريبى الذى فيه الصفه الماديه للقائع تكون بحلا للمقسساب 
بتد ابير شديده (14) ٠‏ 

فى الفتره من ١11١‏ الى 1176 وضع مشصروم 
قانون العقهات الالمانى » وتغير فيه الحلول المتملقه بمشكلة 
الغلط فى القانون يلقد كان لرسالة الفقيه 83936 
اثرها طى هذا المشروع حيث كان هذا الفقيه يرى ان الخلط 
فى القائون كالغلط المتصب طى الواقع يجنب ان يكون بحملا 
للبحكت والرساله كما يقول الفقيه 5 فيبا الخلط 
القا تنا كان ملم اليس :ينا كان. يهب أن يكون مأخوذ ! فى 
الاتبار الا كسيب ملطف للمقاب .معد اتحلال ٠.‏ (22028تة) 
سنة ١158‏ كان لا بد من وضع تنظيم سريع للخلط فى القانون 
ونم ذلك فى ١141/7/57‏ «تيعه القانون ١185/5/58‏ » 
الذى أفرد نصين للغلط فى القانون فى مجال القانون الاقتصادى 
ف النصين أشير الى : ” أئ غرد ارتكب فملا محضلوا 
ناجما عن الخلط المجرد من الخطأ المهيب على وود 





)2 15رة 368 عدناوعع 16 ( قتمتقطمع81) طمنظ ,7 
2 وتالاه ورزه ,1954 .22وج .ندل 0 +1269 


(14) 3184-9 .11-2 و02 وطعاه 7٠+‏ 
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(77ا) 


او تطييق التص القائوئىي سوف يعفى من المقويه (الخراءه ) 
واذا كان مصحها بالخطأ ( الخرامه ) او الفقهه يمكن أن تكون 


٠ )١19( مخففه‎ 


من هذاه النصص يتيبن ان قانون العقهات الاتتصادى 
كبا انه لا يمنع الخطأ' الا اذا كان مجردا عن كل خط أ 
ففى الخاله الاخيره يعفى المتهم من كل عقسبت ساب 
تطبيقا لقاعده لا عهه دون خطأ كبا لو قام الجانى يبذل كل 
ما فى وسعه للاستعلام عن مشروعية فمله أو عدم مشروعية الفمل 
المزبع القيام يه فى هذه الحاله يكون غطه ميررا يبا 
جهله أو ظطه هو استملامه من منتشار خصصى او يناه 
على رأى نشسرفى مجله تخعيعبه فان هذ! الغلط لا يعد 
مبررا اذ يظل غى عاتق هذا الشخص واجسب الاستعلام من 
الشخس السئول للقف على سكطية فعله من عديه قطاليا 
قصسر ينبشى أن يكون حقيقا يالعقاب وان كان من الميكلن . 
تخفيف خابه تطبيقا لنمر. الماده السابقه ("لا) ٠ ٠‏ 


941 
61 اننا 35لا 126 220102 162213 3 لتنا 1396 131723 
١‏ 2 كلذب 9236 نا " 3 135اة لتوجزاءو سم 
04) نا 2176318186266 تناه 20158236 28015196 
5 2ه 1261 72+ 66 317 363.602 221316 "2 
عتنا 3:3:6 158 54 ( 206ظتتع 47 انا0 6 4ننة 6 36 6208286 
( قمع 1١‏ ناة) 6تذ22 هذا 28011096 8315ظة 
" 260031568 فتاه ه نامج 


(1) ل * محمود مصطقس المرجع السايق ص ١١٠١‏ 
(199) ل ٠.‏ عد الروثيف مهدي المرجع السايق م كل 


(؟7) قد اخذ ثانون العقويات الاليائى الحديث بنظرية الخفلط 
السشي ( راجع لاحقا فقره ” .() 
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فى سميسرا : خلال الحرب الثانيه تعمددت التشريعات الاقتصاديه 


بشكل أدى الى صعهة اليقوف طيها بحيث اصبح ليس مسن 
انلسهل طن القرف أن يعرف ما هو سيئوع عنا هو سم سيبح 
به ه مع ذلك فان المتهم ما كان يستطيع أن يستند الى نهاب 
الصفه كيرالشروعه فى فمله ليكون فى مأمن من المقاب ٠‏ مع ذلك 
قان مجلس المقاب السوسرى لاقتساديات الحرب سيرم : 
استناد! الى نص الماده ١/6‏ كان يطيق نص الماده ٠١‏ لسن 
قانون العقمات السيسدى وهذه الماده تمعلى القافضى سلطمضة 
تخفيف العقمه واضاء المتهم .منها كلية .متى. ثيت انه. أوتكيسييب 
الجريمه ولديه من الأسباب المعقوله ما يجمله يعتقد “أن .من حقسه 
ارتكاب الفعل (*7) ٠‏ فالاصل وطيقا لهذه الماده يجب 
على الفرد أن يسعى لمصرفة القانون ولا يقيل من احد أن يحتج 
بجبله له حماية للقي الاجتماعه والاقتصاديه » وبع ذلكانكانت - 
لديه من الاسباب ما يجمله يعتقد أن من حقه انيأتى الفميل 
الذى ارتكيه فى هذه الحاله يجوز اما أن يعتير:. معذ ورا للقاضى 
اما أن يعفيه من كل غاب او يخفف غايه ٠‏ 
وتطبيقا لذلك قضت المحكنه الاقتصاديه العلها فى سويسرأ 
بانتفاء مسثولية المتهم ان اثيت انه قد بذل كل ماغى ومسه 
للملم بالاحكا, القى يجرى غى يقتضاها ٠‏ وانه قد تصرف بناء 
طن سعلييات استقاها من موظف مختص كان يجهل إيضا احكام 


8ه (عحوطتى) ده 7 
غذمعة 
رن العامده جمد 0ه [١‏ 0# يننة 
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القانسون القى ا 0 (072) امد لصوم 


اعنفا ؤه 58 عقاب لانتفا* 0 عابت نينا لذلك قضى بأنه 
يتعين على المتهم أن ي لجا "فى ذلك الى الموظفين المختصين خاصسسة 
فى حالة الاعتقا د بوجمسود نقصأو نمسوضفى أحسد القؤانين (176) 
وقضى ببراءة المتهم من كل عقوبة لو كان قد استقى معلوماته عن ا لتسعييرة 
الجسبرية من بائع فى منشأة كبير ( 77) وقضى بأن الالتزام بالاستمسسلام 
واج بفى حالة الشسك (77) 


٠ .‏ 
وفى الا رجنتين :1 





قانون العقوبات فى الارجئتين لم يتضيسن نص يضح قأعسدة عسسم 
جسراز الاعتذار بالجهل بالقانون » ولكن الاتجاه الذى يسود الفقسسه 
والقتفاساء هناك ٠»‏ يقسول بسيرريان اليادة ٠١‏ من القاتنون المدئى 
على القوانين الا خسرى على أساسأنها تتضمن الميدا العام ٠‏ الى لا يجوز 
كأصسل عام قبول الاعتذار بالجهل بالقانون أو الغلط فيه (78) كما 
أن قانون الضسرائب الارجنتيتى يقسرر في ه المشسرع الاعتداد 
اللشظ المبحنن ومعيعنة ننه آنانا للقسيا* ين الغرابيية 
الواجسبةالدف وفى حالة عدم دف ءالضيي بسةمتى كان عدم الدفيع 
مرجعسه هو الفلظ البسسبرر ء والميول لا يسأل عن الخطأ فى الواقسع 
الواقع فى قس درا لضن بسسة »ه المفسري ض دفعب ب ب _ أ 
تك تحكمان سيور كيت نا القلط هوا ابلا ليسحيسة 


4؟9) 9 و55 .وعم .2ه 046 منأهذ .8269 :عذهلا 
(ه7ا) 3209 2.6 و 1955 .همهم .ختكة 06 منصذ .8620 :1م171 
(6) 209 . 2 :2955 مصهم .صمة 46 مغصذ .869 وجدذمر 
(لال8) 309 ,2 و2955 مضعم وطق 46 .نهذ .869 وسدمنا 


(74) يراجسع دكتسور عبسدا لرءوف مهسدى ٠‏ المرجع السابق صل 8*٠‏ 
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و.ه”») 


الصادره من ادارة الضرائب غسسها (71) او كان لديه 
من الاسباب ما يحمله غى الاحقاد فى مشروية قعمله 

كأن يكون غطه فى القانون أو جهله يه راجع الى تضاء* 

سايق للمحكيه عدلت عنه (6ه) .٠‏ 

فى بلجيكا : لم يعالج المشرع مشكلة الخلط فى القانون 
الا ان القضاء هناك لم ينكر القاعده المامه » ولقد كان 


حدود الغلط فى القانون الجنائى واستخدم تنقضيية 


الفلط الحتى أساسا للتخفيف من حدة قاعدة عدم جواز 
الاحذار بالجبل بالقانون )4١(‏ ولقد تيت محكمة النقض 


البلجيكيه وجهة نظر الفقيه لجرو ساغت على ضود ها 

الكثير من الاحكام القضائيه سوا" فى لجال قانون المقهاتٍ 
العام اوفى مجال قانون المقمات الاقتصادى (45) يقد 
تطلبت النقض البلجيكيه لقييل الخلط ان يكون ميورا أى لا 

يمكن تجنيه ويكون كذلك أن كان فى نغس الظط سريف 
كل رجل عأادى حريص مضوعا فى غس الوقت فى ظرف 
المتهم يمكن ان يقع غيه (41) كما لو كان وليه ظضررف 





(79) الماده 55 من قأنئون الضرائب الارجنتيئىي 

(عهم) دىه عبد الرو'ثف مسبدى المرجع السايق سه ١٠م‏ 

ث(ئه) يق وج +0128 وجره ( عكسطة)زمددهطة 7 
8110225 851516ال +ووعع ه6١1‏ 06 تطتتهاظ .7 


وهدنه ,355 2-8 رما 


(40) 11ختضهة 26 ممه عمل عوج 5156 , قفو1 


('لم) 
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قهريه. لم يكن فى ومع المتهم التمُلب طيها (86) ولم غغرق 
محكمة النقض البلجيكيه بمن الخلط فى الواقعاو القانون #الصفه 


الجرره امر لانن لقبيل الشلط أو الجهل (هم) فيتى ثيت 


أن الغلط كان مما لا يمكن تجنيه ينيفى برا المتهم وتطبيقا 
لذلت قضت النقنض البلجيكيه انه لا يهم كثيرا أن يكون الحنكمم 
المطمون فيه قد. اخطأ ,فى اغبار الغلط القائم خطامضي 
الواقع بينبا هو عط فى القانون فان ما ييرره. الحكم * ماهو 
ثايت من أن الغلط القائم سوا' فى الواقعاو في القاننسون 
له سقة الفط دين علا وطى' ذلك لا يهم ان يحدد. الققنى 
ن الغلطا لميرر الذي قبله كان فى الواقع اوضى القانون للك 
فلقبول الجبل او الغلط لاا بد ان بيذك الجاني قدرا مسبن 
الجهد لليف طى: النس القائوني الذى عاص له" لوك 5-7 


مضه سلبيا وتصرف لى ضوه اله قد الغى » فانم 





أو لايقبل منه أذ أن التسا 20 كن أن بِلن 
ن ده ر ن 


اللا سه لان اللائضحه لا تلفى يصد م الاستميال (لالهم) 


وبع ذلك ان بذ ل الجا نى كل ما فى وسعه لوقيف على حسم 
القانون كما لو استعلم من شخصس مختصمن جبة الاداره فاقاد ه 
بطريق الغلط فان سلوكه ولو عارفي القانون لا يكون حقيقا 





(0م) دا ٠‏ محبود بصطفى الجرائم الاقتصاديه ج ١‏ ص ١؟١‏ 


(40) 8 8202888131156 286 15 ,م تاتتمسنة8 دروونل ..17 
فجوجوةخج نات 122189اد6 8١‏ و متدقوه 05 وأصووهة 01 
0 05 و 02013.06 66 و +080 ت 2ه 026115 0103 

555 و2 مقا02:1 و8606 هط 


262.١ 688 6‏ و02 89 وناج 2946 ,11 و30 عممقوه 
3[7) 383 نيت 296 1.3ة0 


[لانخ) دء عدالرئف ميديوسص 818_ 
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(1ه؟ا) 


بالعقاب استئادا الى نظرية الغلط المبرر (44) ٠‏ 


فى اطار قانون العقوبات المالى يقرر الفقيه ‏ ( لاظنته ) 
ان بعض البيادي" العامه الوارده فى الفقره الثائيه من الما 00 
)٠٠١(‏ من مجسوة قانون المقويات تطبق فى جرائسم 
القاتون البالى خاصه التى تتملق بتخفيف العقويه او حذفها 
لتأكيد ضمان جباية الحقوق الماليه للخزائه المامه وطى سبيل 
المثال القواسه المتملقه بالاسئاد واثر الغلط المبرر (49 ) 
فى اطار قائون الجمارك والاتاوات فان مسئولية المتبسين 
تتحدد فى ضوه الماده ١1؟‏ من قانون ١؟‏ /زله/ ١446‏ 
وطيقا 9 فان جرائم هذا القانون من الجن المخالفبات 
ومن ثم فان السئول جنائيا لا يستطيع أن يتخلص من المسئوليه 
عن طريق الاداء بان الفش او المخالفه كانت بقامه بواسطة 
الموظفين او الخدم او ان لم يكن لديه العلم بذ لك فانه يكن 
مسئولا دون النظر الى الجهل بالوقائع ومع ذلث فان كان ٠‏ 
جبلا حتميا فان الادعا' بهِ يكون مشروا ولهذ! السبب يصبح 
الجزاء مجرد! من الفائده )1١(‏ وقد اخذدت محكية النقض 
البلجيكيه يبهذا الاتجاه مقرر أن الغلط المبرر يكون سيسب 
اباحه سواء فى مجال الجرائم اديه او ا د 


5 و2 .اذه وده وطعهلة 1١‏ 
(4ه) هوة. م و0485 وه طعملة ص 
(59ه) 
(»؟) 





ةنده لمودمجم 1 (+ ه805 )هه بج 16 7 
53986 .2 م289 ٠,‏ 07 287 و 08 جه صه 96 2156 


0516مع0آ[ قكاودعط]' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 7أ1ولء017لا 01 7قة1طرا - لع تتاعوع ]1 دغطع81] [اخل 


(؟76) 
لوائتيم النقسل البوليسية (11). 


والجدير بالذكسر أن محكيس-ة النقض البلجيكيسة لا زالست مصرة 
على موقفه ا من وجسسوب تطلب الصفسة المسبررة لقبسول 
الجسبيل والذلطفى القسايون ٠‏ كسيباباحسة وللاهناء 
سن العقا بعن الجريسة سواء فى القائون الععسام أونى قالت ون 
العقسوبات الاقتصسسادى أو الضريبى ٠‏ “الى تقفسرر ان التمساهفل 
الادارى الناتتج عن ملشورادارى دورى يوضصسمح الجمارك والاتاوات مثله 
يكسسوى مجردا من كل أثسنسر قانونى وأنه يمكسن أن يضلل المتقساضين 
بالغلط الى ” (5 6 وفى مجا القائون التأدي بى توسعت 
المحكيسة فى تحسدي د يضسمون الصفسة المبررة للغلط " الى قضت 
بنسيراءة طن دون افيد اقفن كه فان اتتضسيا رياني خاضن 
نقررة أنولا يسَتييد أن يكسون المستفيمد قد خسسدو بطريق الغفلط 
ون كم لا يكين أن ينهت| يهط نان متحكيى */10)ة 


وفى الدول الاشتراكي سة : 





تسسسير على ذات المنهاج السابق 
فلا نجسل الفلط أو الحسسيل فى القانون الا اذا كسان ييا لا بن 
تجنيسسه سسسواء فى مجسا اقائون العام أو فى مجال قاف سون 
سيت 
ا 0 
5 1981 فمطعفلا ذه . باصوك .مهمه .عة 6ق ٠‏ خصة 
وفوا للدكم ١لحديث‏ تطلبت المحكمة وجوب توافر ا لغلط ألمبرر حتى يسعفى 
السائق منكل عقا بمقررة أن السائق الحري يجب أن يسراقب ارتفام 
حمولة سيا رته وأنه لا ب وجد بها موائع تعوق السائقين الاحن ن ولا 
ب كوق له الا عا" الا بالغلط الحتمى المائم من كل خطأ * 


يقد دارج قضا* محكمة النقض ,ا لبلجيكية على ذلك : 


أنفسرما سبفت الاشارة اليه فى الرسالة 
7 1977 .ظهم .لق ع4 .غضة 2 عا ارت ٠‏ 22 وو08 (92) 


)93( 0888 22 269. 2980 6مخذه‎ 8 ١ 
ع مكصذة .269 ال 157 2 عمظمه ملاعم مخمة‎ 
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(هوهما) 


العقمات الاقتصادى : 
نفى بطندا الجهل 000 للفمل لا تضسى 
الستوليه” للقمن ان كان فى استطاعة الجانى تجنب النللقلا ) 
فى يوضلافيا : اخذ المشرع بهذا الاتجاه ضمنه الماده 
الماشره الى تقرر ” يجوز للمحكيه ان تخفف العقوه عن » 
امتهم الذى كان يجنبل لاسباب المبرره الصقمغير المسروم مم 
للقمد. كما أن لها أن تعفيه من المقمه وه ذا النصن 
له تطاق ميتد حتى فى اطار الجرائم الاقتصاديه (18) 


وتأخذ التشريمات الحديثه ينظرية الغلط المفتقسر 
للتخخيف من حدة قاعدة عدم جواز الاخذار بالجهل نالقانون 
من ذلك التشريع الكولومينىي (11) واليوناتى 0 0 
والبرا زيلى (له1) والحبشى (11) والالمانى ١‏ معك 
ولقد اخذ بك النظريه المشرومع النهائي لقانونم العقيات 


الفرنسى. ١)‏ )2 وي تحنتسه قضا * الموضوع فى صر 
إلى الاآخذ ببا )١٠١١(١‏ 00 





(14) الماده 56 من تشريع يطندا 

,94 دء. عد الوواقت " ميدي البرجم السايق ص‎ )١8( 

(11) الماده ١“‏ غويات كولمس 

(/51) الماده ١؟‏ ع يونا ى, 

(ه؟ ) المادهء ١‏ 3 برائيل 

(9ؤ1) المؤدء ”ا همي ع حيشي 

7, . ههه 6 81851 (جام فت «مدعل)عاه مامه مت‎  )٠٠.( 
و6534‎ 

8) يراجة :فوم جطفى تمليقات عن مشروع انون الفرنوى 


1" )2 يراجح قتي عضي هيذرا القنا* د ٠‏ حسن كوه الجرائم 
التيوينيه ناور ويا بعدها : ْ 
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ز(هده/ا) 


1 البيصث الثانى 3 
الجهل والغفلط فى نطاق قانون المقوبات المسكرى * 





أن ته يسك وتقسسيم 0 


عدص سس ب وروم ماسوو ررب وبي وب بي و 


فى الجراعم المسكريه انها فى ذلليشآن جرائم القانون العام 


هو الخطأ فى 5206 الوأ سسسع (1) وعلى ذلك فكل ما يشكن 


در الخطأ به تنتفى المسئوليه المسكريه فهى تنتفى لانتفاء 
الخطأ يالاكراء المعنوى>» فى حالة الضريره وللماهات العقاسيه 


سبي سوب روود 


7 0 . 0 1 01) 
611 086 8 8 12123 

د ة 8تدناق 18 06 131115126 اي ينا 
1 561259510261 و©0282ه 8 2231.6 تاه نان 
2110 8 185 و 1967 ه1هلة 12سو 
5 200681 8 وتوم 1ع2ز ق روجع اا 0 جيم 2 
و28 8058868 06 1205م ررريع نر 66 و+20 و 


٠ 49‏ و666688 


0 يقرر فيه أن لفس الميادىي* المايه المطيقه فى القانون 
تطبق فى قانور المقوياث المسكر ف لك د 
صذة وه 6م 2 و98 ورذق 1 :ذلك ميد أ , 

دآ 520000 ' 008161682 علوج 26 

3 : ب ون م0 08 26 206128 51031118 

فى نفس المجموع َه ا1) ٠ ١‏ سطف - 

: ويراجع د محمود مصطفاى 
محمد سلامه تجانون مقويات ا ١‏ مابة 

د قأؤرءه ء' و ا 


و 


(1ها) 


وللحادث الفجائى وللغلط فى الؤقائع (؟) و«للغلط الحتى (؟5 ) 


ونحن هنا لن نتناول كل اسباب هسسقى الخظأ المسكرى 





060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 0171لا 01 1131597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [اخل 


08 1525628810561 80016156 ,8506161 865611 ,7 
)1١‏ ع1 86 6ذهئة ون ا 0 6 0ه 
2 وستتاهد2هة6طذ وه 26ه50602 1608ناوصدهء و فضسعتتاج 
#فنع 21115 ونصوع05918 !1 : 2990 تهد 25-30 ستداطهط 
12562298 جتنا 286 26 0 0 وي 0 ب" 
دهت و 6مجمصوظ8 ,1971 تناج 8 معدة 3 
200 000 و2828 اننا 583141هة0 نمع 
و1591ه ونزه و166ه1 21100 ,دن 616 “وطع تعن 
عدوم 0صهاط 50 أن 126 608 تاعاو2 جرع12 12606341 هن قد 
12-21 20 و ط#980طم8 هصناة فصمظ مك م7 
و 5010561 و 0 تاقلط موم_ ,م و0ضمق0 كاده دجية 8 
8 غ6 متم ع .144 .2 مر 80 نال 
أنه رمه م ,253 08 152 وت هه[50 81 .8 لف8005 قوط 
2220 85 170 2 (,88م203 85656 تعمج ممترو دا 
وو كله 25 د وه8 , 289 و ,200588 ,عو ,رموعف 
وج انان طه ونتئنة 82025 2_ و 226 و2 ,716120 وموط 
وله 0311109 22ت 8 , 225 +2 اط نتع# همتنلتهع0 عتمم 
ولقو 2 2 5966 025 ع8 و2953 ول ثم تامعطمنه كةق مود 
7 2,2611015 رموه نهنم 0ط ١‏ نجلا 
وظاه0هجة8 ,295 و2 6 .8.27 وعنهم +003تندظ 
: :د نتن 120 ,2 2 285 ,ش22 فسع ‏ 042 6م568 _160طا 
و الفظفاظ نودم مه 2 26هع تاننووررو8 908 523 و2 
هه امسق ,612862 سوكة34 , :2220 .2 


٠‏ ,2970 71 ,| 416261ظهرظم»ه , [اعهوم 


0 ©#ن 45 

لط نا 
و 017 8عطدل ومو 95 8088137 [لاوسعة اهمده 82 
0 له 213:66 2 8 50 6 16د مه 1 


و0 فو كه 2 وه اوه ند 


لاسا 


511 15وعط1' 01 “عام ن) - 101030 01 7ا1ولء 017لا 01 ناآ[ - 165611760 دأطع 1 [آم 


إفكيةا 


لان ذلك يخرجنا عن نطاق البحشة+وقكنق, سوك . نضح .فقسط 

ما اذا كان الجهل او الغلط فن نطناءق_القاتون المسكرى 
يختلف فى احكامه عن الاحكام المناتّه لتجبهل: والقلط فى. القانون 
العام سف نقصر هذا البحث اتنا غن التعتلظ الينصب على 
القواعد القبانونيه العسكريه أما الخيئط اله علق الواقسع 
يشهميه لدي الفقه فيخخضع لادحكام العايه السايق 
ذكرها )0 وسسيف روضح اهنا , اليل والفلط فى نضاق 
قانون المقوبات المسكرى كن علا مطلبية 2 


المطلب الاول : 








وسوف : - لبحثك اثر الجهل والغسلط 
المنصب على القواعد .قانون المقوهات العسكري 


المطلب الثاني 0 





وسوف تخصصه البحث اثر الجيل والغلسط 


(1) يراجع 2201155 من هنيه الرساله 
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زهه؟ ) 


* اشاب الاول * 
اثر الجيبل والغسلط المتصسب 
5 
" قرا قانون العقهات المس كري * 








سوف نقسم هذا المطلب الى فرسن : . 


القرع الاول : 





نوك اتح لنياى اكز الجنبل والعسانة 
المنسب طى قواص قانون المقههات المسكري 





الفرع الثايى : 





سف اخصصه لبيان أثر الجهل والقسلط' 
النصب طى اعراف بقواعد قائون الحسرب 





" ايع الاول * 
الجهل والغلط المنتصب طى قواعد قانون 
العقومات المسكرى المحلى 





4 بي بعض التشريعات الجنائيه تشير صراحة الى ان الغلط 


و - 


511 15وعط1' 01 “اعامعءن) - 10103 01 151197ه17ملا 1ه ]1 


1] 1015 15170 - 






)765( 


او الجمبل بالقانون لا يس وخ قيوله فى نطاق قانون 
العقمات المعسكرى من ذ للكمما تنص عليه الماده 2٠١‏ من قانون 
العقويات العسكرى فى لوكسنيوج حيث تقرر أن كل اسياب 
الاباحه والاعذار المشار اليها فى الكتاب الاو من. مجسوة 
قانون العقماتفى المواد ١‏ 74 تطيق طى الجراهم 
المسكريه ٠‏ ويعتبر النقه فى لوكسنيوج الجهل والقسلط 
من أسباب الاباحه الشخصيه (5) سواء تعلق بتفقسسير 
القانون او بالقانون فان هذا او ذلك لا اهمية له ولا يعتهر 
من أسياب اباحة الجريسه أما أن تملق بالعناصر والظروف 
الجرهريه للواقعه فان القضاء لا يتردد فى الاخذف به كسيب 
لاباحة الجريمه وهو لا يتردد فى قبوله ان تملق بالقانون 
أن تان رجا يكن حوس أن ا كان راهنا الاشيسسال 
الجاتى على اساس ان الجرييه فى هذه الحاله . ٠‏ . لم تكن 
متضمنسه لانتهاك الاخلاق الجمايه (1) 


اعد الفقه فى اليونان إببالاتجاء سالف الذكسر 
حيث يقول الفقيسسين نع 6ووة2 ,ىم 21928 (لا) حتى 
يكون الجهل أو الغلط مما يمكن قبوله كمذر يجب ان يسكون 
قد ضع في الصوره البحدده فى البوات “ا ب 5١‏ سن 
مجموعة قائون العقوبات وتقرر الماده ١؟‏ من مجموعة قانون 
المقهات اليونانى حكم الخلط فى القانون ‏ بالقول " الجهل 
53 .5 ذه ولزه 46 و هتتتائة وااه2جرة 2 7٠.‏ 


(")( 
5# و2 .01 وززه وهلدوطةه متدنة تاتدهج مع 8 ,7 


30 
86 516 و80610185دة2 ٠‏ لتوم و0266 تالامردية 2 .7 
300( 2 020 و2866118 و هدس طدْ ره هنرهدة0 
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)7#3-(١ 


بان الواقمه لا تكون محلا للعقاب لا يكقى فقط لحساف 
الاذناب للكن العمل لا يكن اسناده لفاطه اذا » 
احقد عى سبيل الغلط ان له الحف فى ارتكساب 
الفمل واذا كان ظطه مغتفرا (4) »© 


ويأخذ الفقه فى المانيا بقاعدة عدم جواز 
الاعتذار بالقانون فى اطار قانون العقوات العسكرى ولكتهم 
يحد ون من نطاق تطبيقها بنظرية الغلط الحتصى ء فالاصل 
لا يجوز الاخذار بالجهل بالقانون اى بالنقاعده الجنائييه 
المسكريه ومع ذلك أن كان مرجع هذا الجبل هو غخلط 
الغا المجرد من كل خطأ 22 دهة لاطاصدة1ة 
535 جاطاة1088لفا ننه فى هذه الحاله يكون عذرا 
نتفا يطبق عى فاط الجريه العقوه البشار اليها فى 
المواد سن 81- ا وهى المتعلقه بالشروع (١)م‏ 

8 ا الفرنسى 00 إن الاعتقاد 

ر ِ اعفض مه 
المفلوط فى الاير القانو و يعطدم بقاعدة عدم جواز الاتذار 
بالجهل بالقانون التى تحشضر ان تستيقى الغلط 
فى القانون كمذر معفى من العقاوّة 1 +و«وصدهءده "83 88و © 
ولكن فقط يمكن ان يعتد به كمذر مخفف  )١١(٠‏ 


14 

04 ود 16هد155ططتام 8 06 ومصق2 1020 0 

مو لتنامع 8116 جه 2858 20112 

0 12 ت كوه 311156طق ا ناطقاة ل 

عدوم امه كن 561101 81 و عزن هزناق نوق هو 518 اتات 1 

0 طعه 126نا قل 0 6 و 878315 011511 1نا 2126 9 

17 0585© كن 8126 805 

(؟) التقير الألمائئ صايق الاشارة أليقص 9517 2٠000172020‏ 

ال سايق الاشاررة اليه ه ص ١7١‏ (باللفة 


غرنسية) * 
1:1١‏ )علعق الفسم مم7١‏ 
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)1913( 


ن الغلط فى القانون لا يمكن أن يكون سبب اياحه 
معقوله لو كانت البقائع ارتكبت تحت اعتقاب أنه كأن لديه 
الحمسق فى التمادى فيه سوف يبيح الاعمال وان كان من 
المسويه ف ين الآخيان الغرقه: بدن الجتهل أو . :+ 
الغلط فى القانون والجهل او الغلط فى الواقع (؟١)‏ 3 


على ذلك فان اجماع الفقه يقرر ان قاعدة عدم .جؤازقبول 
الجهل بالقانون يجبان تطيق فى اطبار قانون العقيات 
العسكرى المحلى ولكن مما يجب ملاحظته ان الجهل او 5 
الخلط الذى لا يعتد به هنا هو الجهل او الغلط فى الامر 
او النهى العسكرى اذ لا يسوخ للمتهم ان يدفع يجيسله 
او ظطه فى القائون المسكرىي اى أنه يجرم أو لا يجسرم 
امرا معينا كأن يدفع يجهله ان القانون المسكرى يجسرم 
عدم الابلاغ عن وقوع جريمه من الجرائم المرتبطه بالمسدو 
( ماده ١١٠١‏ ه ١”(‏ غوات عسكرى بصرى ) فبلذه 
القواعد من القواعد القانونيه الآسره التى. تتملق بالنظسام 
العا, * ون ثم يلنن كل فرد يواجب العلم يها 52 
ف 3 مآن كافة القواعد القانونيه الامره » ومن ثم لا 
يسوغ لاي فرد أن يدفع بجهله اياها ه يستوى أن يكسون 


مخاطيا ياحكامها أو غير مخاطب فهذا الدفع سما لا يقيبل 


منه لاله تعلق يقواعد التجريم والمقاب )١(‏ اما ان 


337 021 ا و‎ 23518 2 ٠ 
02 (؟1) بسنيقة 5 .2 .6015 مضه‎ 


(؟١)‏ دىء 56 سلامه المرجع السايف ص ه0١5١‏ هده جود '* 
حسين محيد جياأاند المقمه المسشسك. القاء. “1ن حضسسسن 
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(؟7151) 


انب الجهل او الغلط على وصف استمد من القاعد, ٠‏ 
الجنائيه المسكريه «كان له تأثير على بنيان واقمة 
الجريمه فى هذه الحاله .يكون بثابة قط فى الواققفع 
ينتفى ممه القصمد وتطبيقا لذلك يجوز للمتهم أن يدفسع 
يعدم طمه بالتكييف الصحيح للواقعه المرتكبه اى رفسم 
عدبلممسه بان القانون يعاقب عن الامتناع عن التبليخ 
عن جريمه معيئه ( الجبريمه المشار اليها فى المواب ١*٠‏ 
٠‏ الالاع ماع ٠0‏ م) الا أنه لا يعلم بان الرقائع 
التى ارتكيت لا تشكل جريسه من هذه الجرائم فعدم 
طبه أو غطه فى التكنيف ممه ينتفى القسصسد للايكون 
الجانى محلا للمقاب ٠‏ 


وطن ذلك فى أطار الجهل او الغلط المنص على 
القواع الجنائيه المسكريه ينيفى التفرقه هنا بين الغلسط 
او الجهل الذى يتعلق بالامراو النهى العسكرى فنيذا 
مما لا يجوز قبوله «تيرير ذلك ابرا سهلا بالنسيه للمسكريين 
وكافة الخاضمين لاحكام القانون المسكرى 'ء اذ ان مختلف 
الوحدات المسكريه للقوات المسلحه تر العلم ياحكام, هذا 
القانون لكل افراد هأ ومن ثم لا يسوخ لاى متهم أن يدفسع 
بجهله أو غطه فى الامر او النبى المسكرى فضلا 
عن أن هذا العلم خرض طيهم وطى كل لتخراى القوات ٠‏ 
السلحه ومن فى حكمهم استنادا الى واجب العلم اوالاستعلام 
فى ذلك تقول الماده السابعه من لائحة الجيشالصرى )١4(”‏ 
يتحتم على القائد والرئيس معرفة واجباته: معرفه تامه والقاده 





1) 38 5 جود ه حسون جهاد الرساله السابقه م؟؟؟ 


5 
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فى جميع المستوهات سئولون عن التأكد من معرفة مرو'سيهم يواجبهم 
المسكرى والقوائسن والاواسر التى تصدر من القيادء المأسسه 
للقوات المسلحه او عن أي قيادء عسكريه اخري بختصه وان * 
جميع الضباط ملزيؤن بان يلموا بجميع القوائيس والاوامر والتعلييات 
ان الجين بها لا يمد عذر | فى عدم براعائها ولا مبرر لتقصيرهم 
بجميع الضباط والصف والجنوت مسئولون عن الالسشام 
بجميع الاواير والتعلينات التى تنشر طيهم وكذلك الت تنفسسر 
بتغاصيل الواجبات البفرضه داخل المتثكئات ” ٠‏ 


ولكن ان انصب الغلط عن صف تستيد من قاعدء جنائيه 
وم يكن له تأثير طى واقمة الجريبه مان هذا الخلط يكون مجردا 
من كل قيسه ولكن أن كان له تأثير عى واقمة الجريمه فان هذا 
الغلط يأخذ حكم الغلط فى الواقع الى اله يعد ظطا جرهريا 


أبها يلقن القند وتنتفى معه كل مستطيه (ه١)‏ ومع ذلك أن 


كان الجهل او الغلط با لا يمكن تجنية ٠‏ فى هذه الخاله 
تلتفن معه المسئوليه الجنائيه » لا قارف فى ذلك بين قط 
فى الواقع ار غط فى القانون ٠ )١1(‏ 


دووضة 72 ,60 .2 0159 وهه ,580018060 7.١‏ 
)١١(‏ مو ,ظ 041 و02 86 ,2 22695 .2 018 مزه 


)١1(‏ يراجم تفرير ه2373 المقد. للمو'تمر الرابع سه ؟5) 
5 9 8 ل 0ق هد القلاط 5 52700356 اله 88 نال 
المقد م لذات المو"تمر «ويراجع فيه الاحكام ألاتيه ؛ 

:مآ أن 0 , 4ل 2 ,2 قهم 2956_صذيال_ 30 ,0888 

8211556 20 , الخط 0,0 ,15 قصد 2 عنتال . 35 

١‏ 50 .عقوه ,2956 ,"طول 23 .هع ,6035شد 
ا ل ا ١‏ | وعد ,23, 2958 288 
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“تنبب اللا 


“ الجيل والغلط باعراف بقواط قائون الحس سرب 





1” ا ابمناسبة الغلط او الجهل فى اطار القاتون العقويات 
المسترى اثير تساوءل هام ء هل يجوز الاخداد بالججبل 
7 الغلط اذ با انصب على اعراف فقواد قانون الحرب ٠ه‏ للتخلص 
من المسئوليه ؟ 

كتب الارعان ام وةمشدة .0 فى تقريره المقدم لم وتسسر 
د بلن فى الفتره من ه؟ - “6١‏ مايو سنة ١976‏ ”" أناعراف 


وقوا نين الحرب فى قانون اغسطس منة ٠‏ ليس فقط الاتحاقات 


المقبوله والصدق طيها ٠‏ ولكن ايضا مجيوعة المتاصر المكونسه 
لعاف الدوليه المضحصه عوبا بواسطة الاتفاقات الببرسه 
بين عدد كبير من الدول تكون صراحة القانون الدولى الضرورى 
والموضوى والميجوده بطريقه ستقله عن ارادة الى وكى (اه١) ٠‏ 


وطبقا للنظريه الحديئه للاثم الجنائى فان الخطأ لا يمكسن 
ان يكون محلا للمقاب الا اذا احاط الفاغ علا بالصفة غير المشروعة 
للواة ..زويمناصرها الاجراميه ولذلت فان الفاعي الذى عسل 
تحت ججهل مو'ول ورصر وج صمة / بالسفه غير اللشرومة 
للفمل بمعنى الغلط فى القانون .هيفع الخطأ منتججته 





يي 


16 : معتئفة 015 
صدة 51 ,خن د نهدن رو 01 ,و0 00 


2127027, 8 
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تنتفى المسث وليه الجتائيه ه وعلل الفقه وجوب تبول الجتهل 
او الغلط النسب عطي الصفه غيرالشريه فى نطاق قانسسون 
الحرب » انه مختهسرينا فيه الكايه ولا زال محلا للتسواع 
رمببما وظضا )١4(‏ فين المختلف طيه داثما شلا مصصسرفة 
1 ان1 كان فعل اغراق السفينه التجاريه المسلحه تسليصا 
دفاعهيا دون انذار ه بشروعاو غير مشروعاءه غدول اوريبا 
فيما عدا المانيا ترى عدم جوازه ه «اذ1! حصل يعد جريمة 
وايدتها فى ذلك اللولايات المتحده' فيما بعد ٠‏ تفسيمن 
ترى دول أخرى انه لا يجوز تسليح المراكب التجاريه سوة*تسليحا 
هجوبيا او دفاعا لان المراكب التى لا يحيق لها ان تقمم 
باعال اليقاهه لا يمسق لها ان تتسلح وان تسلحت فهلا » 
اخيرت مركبا حربيا والتالى يجرز اغراقها دون أتنذار أو تنبيه 
كما اختلفو أيضا فى تحديد فبمسير الانماتيه الثانيسه 
من اغاقات لاهى الخلمه بيث الالغام البحريه الذاتييسه 
اى التى أن إرطرين بجسم صلب تفجسراء هذه الاقاقيه 
كانت بحل نزاع (99). 


لذ لك عرى الامتان #للققفلة_,8 ان الجهل بالفلط 
فى نطاق جرائم الحرب اى الجرائم التى تتكون من انتهاله القواعد 
الد وليه يجبان توثوي الى حذف القسصد فد قدم بذ نهلك 
الرأي مشروط الى البحكيه المليا فى لوكسميرجح )١١(‏ يقد اخذدث 
للسسسشسده 24 .2 +015 .02 متنءة 625 89 ملا 
(ه١)‏ 
(14) د0٠‏ نحى الدين عضكد راسات فى القائون الجنائسى 
الدولى مجلة القائون والاقتصاد 1558 ص وم 
)٠(‏ يراجع تغرير تادووسوكا .0 وراجع فى سرد رأي جلاسر 
- “1 هم 
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بذلك المحكمه البلجيكيه فى بعضتضايا الحرب ٠‏ حيث ف كر الحكم 

انه لا يمكن ان يعتبر المتهمين مسئولون جنائيا لانهم لم يكونوا 
عالممن بالصفه الجنائيه للفعل فى القانون الجنائى الدولى  ٠‏ 
وهذا قالت به محكمة النقض البلجيكيه فى حكم لها فى اول ٠»‏ 
ديسمير ١16414‏ عقررة ” ان أبر القانون او السلطه العملسيا 
لا يمكن بالشروط المشار اليها فى الفقره ؛ من الفقره "١‏ سّن 
قانون ك/رطه/ ١1‏ 6 الجزاء عن جرائم الحرب لانه يعسدك 

بكابة سصبب ابباحه هالتبعيه فان الجندي الذي يغذها 

لايمكن ان يكون محلا فى نباية المحاكيه للادائه ه اذا اثبت 
انه كان يجهل الصفه نمير المشروع وأن القصد الجربى كسان 
ناتسا لدي رئيسه (١؟) ١ ٠‏ 


معكس ذلك بعض لوائح الجيوض ٠»‏ تمتبر المسئوليه عن انتهاك 
قوانين الحرب مسئويه ماديه وخترض فيمن يخالف قوانين الحصرب 
واعراضها أنه نفذها عن قصد وهذا الافتراض غير قايل لاثبات 
المكسء قد اخذت بذلك لائحة الحرب البريطائيه الصادره عام 
41 'قررة " متى وقع أنتهاك لكرامة الانسان أو أهانه تعطق 
الانسان او انتهاك لاععاف وقوانين الحرب يقترض فيمن فذها 
بقصد وا يسوخ له أن يدفع بالجهل كعذر لان القصسد 
.فترض افتراضا نهر قابل لاثيات المكس (؟؟) ويهذا الاتجاء 


244: لغل: 596 بغ وكتنال وقوه« 1949 .8986 1هط1 .0888 
8 8126 02016 15 ,دهم مع 20131 02ب مع 23 ,37 
(1؟) نا 820288511158 26 18 985 83.38 02115 
وستةدة 31 08 5تدهده ه16ج وعم 06 مت فصسييه ة ندم هن م 
و2069 و2 067ؤظ12 .02و ل 966 - 00 0072 81 2هصقع 
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اخذت بعص المحاكم الد وليه واعخبرت.الغلط فى بعض قوائين الحرب 
او مبادى* الانسائيه غير موثكر فى الاسئاد تطبيقا لقاعدة 
ان الجهل والغلط فى القانون ليس بعذر (؟؟)» 


: ومن وجهة نظرنا.‎ ٠ 





عد. اين" الغرف هنا بين العسنل 
والخلط الننسسب فلى اعراف رقواض القانون الجنائى اله ولي 
ان اثيرت امام المحاكم الدوليه أو ان اثيرت انا , البحام ادحل 
فان اثيرت أمام الحاكم الاخيره » فهذ.. ينينخى ان تطبق" بضه د ها 
الاحكام المقرره فى قانونها الداخلى » فان كانت من القؤاته التى 
تضمنها قانون العقهات المسكرى المحلى ٠‏ وكان الجندى قد قام 
بمخالفاتها استنادا الى الضريرات المسكريه هنا بحتى لو كاي * 
الجندي يجهلها فان ااضروره المسكريه تبقى الجندى فى النطاق 
الحبائى للاوامر المسكريه ءابا أن لم تكن الضرورات العسكريسه 
تقتضيها وهذا يمكن القف عليه بالنظر الى 'اظرف التأقصيسه 
البحيطه بالجانى وقت ارتكابها ٠‏ غان كانت والحاله هذه ويكون 
الجانى ,حلا للمقاب عنها ه وان التمس له تشفيف'المفلب بسيب 
الجهل او الخلط ٠اماان‏ أثير الدفع امام محكيه دوليه فيجسب 
ان يطبق بصددها ما تقرره الماده الثامنه من النشضام ا ء 
الاساسى لبحكبة نورمبرج وهذه تنص طى ” اذا ل المتهسم 
طبقا لاوأمر حكومته أو رئاسته العليا لا يمكن له ان يتخلصمن ‏ »* 
المسئطيه ولكن فقط يمكن ان يعتبر كعذر مخفف للعقوبه اذا ما 
قررت المحكيه ان العداله تتطليبه (6؟) ٠‏ 


(؟1) دء محى الدين عضي المقال السابق هم 85 


(14؟) تذطدة موت ,م 66291221 كترم رزورة 2 ملا 
200 613 وبرز0 9 مهللا تلد 


(هة؟7) 


يطى ذلك تكون لقاد عدم جواز الاعتذار الجهل بالقانون 
نطانى ممتد ليمرخقط فى أطار قواعد القاتون الجنائى العام » ولكن 
ايضا فى نطاق قواص قانون العقوهات المسكرى يسنوى منها ما يتعلق 
بالقواعد المسكريه المحليه أو القواص التى استقبلها من اعراف 
وفوا قانون الحرب ٠‏ فضلا عن أنه طبقا لمذ هب محكمة نورمبوج 
فان الجهل او الغلط باحكام قانون اعراف الحرب الاصل فيه 
لا يقبل ومع ذلك ان رأت المحكنه ان لجرائم كانت تنفيذا لاوامر الحكونه 
او الرئاسه العليا وان العدل يتطلب تخفيف العقوه هنا ملبا 
سلطة تخفيف العقوه بما يتناسب ففكرة العدل على اسا سآن مخالفة 
احكا, قواص قانون الحرب لا تتعارض فقط والاخلاق للكن ايضسا 
من وجهة نظر القانون الجنائى (5؟) 


فى سر ازاء خلو قائون الاحكام العسكريه من نص 
يوضح احكام الجهل والغلط ه يمكن فى ضوة* ألماده السابعنيهة 
من لائحسسة الجيش اللمسرىيى الاخدك بالاحكام التى اشرنسا 
اليها يستوى ان يكون يصدد الجهل او الغلط المنصب ع ! لامر 
العسكرى ! والغلط والجهل المتصب على التكيف المستمد من قاعده 
جنائيه متى كان له تأثير طى واقمة الجريمه فالاول لا يجوز 
قبوله الا اذا كان حتميا فى هذه الحاله يمكن قبوله كمائع للمتوبه 
او مخفف منها وأذا كان الثانى فبه ينتفى القصد ولا تقوم الجريمه 
يطبن يصددها الاحكام سالفة الذكر اذ لا يسوخ للجندى فى الميدان 
أن يعتذار يجبله ان القادون يحظر تعذ يب جريح الحربلان هذا 


0 الللبيميسييسه 


(ه؟) اما اعراف وقوانين الحرب التى ل تستقيلبا القواتين الجنائيه 
المحليه ولا زالت محل خلاف بين الدول فهذه يجوز قبول 
الجهل او الغلط فيها ٠‏ 


511 15وعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 117وله 117لا 01 اكتو اط 1[ 
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” التطلب الثاني ” 


"” الجبهل والخلط واثره فى نطاق امر القياده ” 





سيوف لقسسوم بتقسيم هذا المطلب النى ثلاثة فروع 


القفرعم الاول : 


رسف اخصصه لبيان. : 





ابر القياده» بين النظريه المامه للجريمه والنظريه 
العامه للسئولييه 
المس كيه 


القفرع الثانى : 

وسفف أخصصه لبيان : 

امرالقيادء المسكريه كيرا شسروع واثر الجهل 
او الخلط طى المسئولييه 








وسف اخصصه لبيان : 
امر القياد»ه المسكريه من القائون الد ولي للحرب 





(1؟1) ماده 1١57‏ عب ع *م 
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" القت مع الاول 1 
" آامر القياده بين النضسريه المايه للجريمه ” 


* والنظريه العابه للمسكوليه الجنائليسه المسسريه 5 





6ك القانوق فى النظريه العايى للجرييتكس مه 
يعتبر بصفه عامه حاذفا للركن الشرى للجرييه ونتيجة لذلسسك» 
يتخلف احعد عغاصر الجريمه القانونيه * 


ولم يتبع الفقسه الرويائى أو الفرنسى القديم هذا الحسل 
بل كانوا يقررون ان الامر القانويم يوثدى الى فى الركن المعنوى 
للجيسه ٠‏ فى البلاد المختلفه تنقسم التشريعات العقابييه 
بين النظامين سالفى الذكر » حيث يظهر فى تشريعات القسم 
الالى ان امر القياده ينصرف اثره للركن الشرى للجريسه 
فى حالات خاصسه:. يصرف اثره الى الركن المعنرى للجريسسه 
انا المجموك الجرمانيه واذيطاليه تقبله كسبب عام لحذف الاذئاب 


سواء فى فرنسا (؟) أو فى بت ب بي ب 10 





7 يزاجم الناده 757" من قائون العقمات الفرنسس والعات»‎ )١( 
6 بلجيئى والنادهء 15 اع مصرى والماده ؟ ع عرائى‎ 3 
11 والماده يننا ع كويتى والماده ؟5 42 سود أنى والمياد»‎ 


ليبى والماد » 55 3 أردنى 7 
5 ه ,056 صصة مظهةم 036 ,908 تلق 
٠ه‏ 05 و9 ' 1 
00 2 00 بق مندهاة 452951 ٠‏ 015 .ززم و11 و0نو انتوخا 


) ه + نجيب حسنى القسم العام ص 5 واداء مأمون سلامه 
أل المام م 4لا( » أحمد فتحنى سردر اصول قانون »© 
المقيات هد 5١5‏ هد روف عبيد مبادىئ* التشريع 
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(ولالا) 


أو فى اده المربيه (؟) 00 ضرورة أن 0 
بد أن يتوافر فيه الشروط الاتيه : 

١س‏ أن يكون صادرأ من رئيس مختص ٠‏ 

١‏ س2 ان يكون متلا زها وواجبيات المرو'وس الذي صدر له 

ان يكون الامر مشروط فى شكله وجوهره (5) 


“م6 الامر القائونى فى اطار قانون العقويات العسكرى : 





نا كانت" .طاظ الأزانس نين الاسمن الرئسيه الللظسم 
العسكريه بل هى اهم تقاليد ها المسكريه الاساسيه ٠‏ باعتبارها 
اساس النجاح لكافة الاعمال وغفيرها لا تستقيم الامور ويختل 
الضيط والربط بين الافراد لذلك كان من اللازم ان نضح الاجابه 
عمى الاسئله الاتيه : 
اما 0 الاون: الذى يطن. مها ما هن. السلطه التعتصسة 


باصدار الاوامر للمرو'وس ؟ مما هى النتائج التى يمكن أن 
ترد 00 تجاوز حد ود اختصاص الرئيس ٠‏ ؟ 





(؛:) 2 دى٠‏ سعدى بسيسو مبادي” قالون المقوبات ط 86 جامعة 
حلب هد ٠‏ حسين الخلف النظريه المامه لقانون العقواد 
طيعه اولى 14 بغدآأد ٠‏ 
(ه) يرأجم تقرير 7ه 1-6210 812806 المقدم للبوككر 
الرارحيع. # هراج لعش الزن الولسكى: البقم ' مداخل 
الخامس بواسطة تاق 06 قلق صق ص 11 
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لاا ) 


السوكال الثانى : ما هى الشروط الضروريه لكن تكون الاوامر 
من اختصاص الرئيس وما هى نتائج الامر الذي ليسله علاقه 
بالخديه المسكريه ؟ 

السوثال الثالث : ا هى الشروط الضريريه للامر القانزيىي 
وما هى نتائح الامر غير القانونسى ؟ 


وجر ل ببحثٍ الامر غير القانوسى بيان أثر رفض 
طاحه او طاضه » وكيف يمكن للمروءس ان يتخلعي من المسئوليه 
عند تنفيذاهء وهل يمكن أن يعتد الرئيس او المرو'س بالجهل 
او الغلط لتفى سئرليته ٠‏ 


هذا سرف تلقى طيه الشوك من خلال الاجابه طن الأسفلة 
السابقه ٠‏ ْ 


165- اولا السملطه المختمه بأصد ار الاوامر للمرو'يس والنتائج 
التى تتجاوز اختصاص الرئيس : 


1 5 

حتى يمكن ان ينتج الامر القانونى اثره اللنى والحائ ما ) 
لا بد أن يعمدر من رئيس بمفهوم قواد القانون العام فى الحالات 
الاضري يجب ان تكون الاوامر صاد ره من السلطةه اليمختس هه 


قانوئا ولا خلاف بين فقها"* قانون العقيات سواءفى بص للاكر 

او فى الخارج (4)طى ضرورة توافئر هذا الشرط بل أن يعض 

دنه 2171218272 وتتوم 13162 ه182 #5وجزنهة 2 7١‏ 
)5 9 ,2 ووتتدوتتهه 51638 : 
(7) يراجم الفقه المصرى السايف الاشاره اليه 

له( وعقصم :308 .ج .كذه .زه وامطههلة 6ه 1084؟ ,17 


عتم 312 2١‏ و2.9/741. 2 6260م 020465 ني 126 
801 وقصوه1 801:2 6 عه و4531 .تر ,615 وكر رم 
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رع ىما) 


التشريمات المسكريه اعطت تحديدا لمفهوم الامر القانوئس 
لذ كر منها الماده ١1؟‏ سن مجيرعة قائون العقويات المسكري 
النريجى 0 ١‏ من مجيورعة قائون المقويات المسكرى 
الترتي وطى ضراها يمكن ان نقول ان الامر يكون قانونياً 
في اطار قانون العقيات المسكري متى صدر للمرو"'وس من © 
السلطه فى ضر" اختصاصاتها الموضحه فى الدستور او المستمده 
كانت سارية الفعوب ومطابقه للقانون (5)ه 


ولكن هل يمن الاخف بقاعدة الاقدبيه للقول بوجوب 
خضوع المرو'وس للرئيس او باختصاص الرئيس باصدار الا وإسسر 
الواجبه الطاع ؟ الواقع ان الاخنذ بقاعدة الاقدسي-ه 
سيف يو'دى فى النهايه 3 نتائج أن علام الطاع للاواسر 
الصادره من كل رئيس يمكن ان تكون جريمه لذلث كان من 
اللازم وضع معيار لتحديد الاختصاص او متى يكون شخصا ما 
مختص بتنفيذ الاوامر ؟ ٠‏ 





23 0 ني 
فئلوكسمبرح200 يرى الفقيه 01 للد : ان 


على المروكوس ان ينفذ آمر الرئيس متى كان موضوءه يدخل 
فى اختصاصه يغسرط الا يكون التتقفيذ وديا ألى جريمه 
أو اعتداء ى كراسية'الا نش يان )٠١(‏ 


لا 2 1 
فى بلجيكا يرى الفقيه 5 أن الشلطه 


التى اعطت الامر يج بأن تكون شرعه يفهم كلمة شرعسه 


2626 عقوم وقنو مضو د اوضق 31١‏ 


75 ورعطه0 ههة1 + باو 
(و) 5 وره ال #دةاصذ 2288 م2 
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)177( 


اى علت فى حد ود اختصاصاتها القانونيه وطبقا لرأى الفقيه 
النريجى ته#هلة .له يجب على المروئوس الا يطيع سوى 
الامر الصادر اليه من رئيسه وان يكون ذلكفى نطاق قيادته 
المستمد ه سن الاوامر الخاصه ٠)١١(‏ 


فى ايطاليا ؛ تنص المادمه الماشره من لائحة الجيش الايطالى 
على ان كل 'عسكري يجب ان يطيع الاوامر الصادره من ونير 
الدفاع الوطنى .وهيئة السكرتاريه الخاصه لد ولة الؤزاره في حوبيه 
اختصاصاتهم والرو/سا" المسكريين متى كانوا يكونون جسسز"ا 
من قوة الجيش او الفيلق العسكرى وحتى لو تساووا لدرجة 
المرو'يس الذين تقلدوا القيادء وسئولية التوجيه فى حدود 
اختصاصاتهم فى نطاق الاختصاص والمراكز المسكريه  )١5(‏ 
هى تركيا يشترط فس الامر القأنوى ان يكون صادرا من رئيس 
فى الخدمه الداخليه للقوات المسلحه التركيه ٠‏ وقه مسيز 
هذ! القانون بين الرئيس المباشر اللمرئوس والرئيس فسسسبور 
المباشرله والاول له حق اصدار الاوامر وهذه واجبسة التنفيذ 
من قبل المرءوس ألذدى يدخل فى نطاق قيادة الرئيس ولا 
ينبفى طيه ان يناقشه فى هذا الامر طلكن أن كان الرئيسس 
غير مباشر واعلى من المر'وس فى الدرجه والاقدميه ليبيلكن 
لا يعمد عليه رئناسيا او وظيفا يجسب ان يطيع المرءوس 
اوامره متى كان له اختصاس اصدار هذه الاوامرله » وى ضدء 
التشريع التركى فان الففه هناك يقرر ان المرءوس الذذدى تسلم 





5١ يراجم التقرير العام » سهير ارمان ص‎ )١1١( 
يراجع ملخص التقرير المقدم للموث'تمر الخامسمن‎ *)11[ 
"91١ والتقرير العام, سه‎ 5١١ ص‎ 


]1792051 وتأوعط1' 01 “تعامع) - 


01 12157151701 0 





(ه 9 7) 


امرامن رئيسه المباشر ليس له الحق فى ان يراقب اف! 
كان الامر صادراله ليس من اختصاصه ولكن يكون له هذا 
ى يكون الامر صادر منه يدخل فى اختصاصه الوظيفى 
فقط اما ان كان يخرجح عن اختصاصه ما ينبغى طاعته (؟5١)‏ 
يأخذ التشريع السهيسرى هء بالضرقه السابقه (ماده 


. )1 5 


الك يكنا" دلق أن ناحيب الطاه لا يون 
الا اذا صدرمن شخص بختص فى ضوه اللوائح والقوانين » 
وليس من اى شخس كان واذأ نهف المرءوس أبيرا يخرج عن 
اختصاص رئيسه يبقى هذا العمل نهر مشروع ألا فى حالة حيث 
اللادحه او حالة الضريره العسكريه » تعطى اختصاصا واضحا 
وأسعا للرئيس فى أعطا* الامر وحتى لخير المرو'سين فى هذه 
الخاله يظل واجب الطاءع تائما وكذلك مشروعهة تنفيذ الاسر 
ينا |" الاسناض حدى: يف الأثن درط يلفس ان د 
من رئيس مختص فى حد ود اختصاصه واذا تخلف هذا الشرط 
لا يكون لهذا الامر قوة الزاميه وتنفيذه لا يكون سيب اباحهء 
و يتضمن قائون العقهيات المسكرى النصري نصا يضح 
متى يجب ان يكون الاير الصادر من الرئاسه قائونييط » 
الا ان الفقه فى صر يرون ان الماده 5 ع لبها نطاق ممتد 
حتى طش الجرائم المسكريه وهذه الماده تعتبر الامر القانونى 
من اسباب الاباحه متى تم تنفيذ الامر من رئيس تج بطاعه 


(1) يراجج التقرير العام لسهير ارمان المقدم للموثتير الخاءصم "١‏ 
(ع١)‏ 2 و2 07 ,02 و ههج موه 


65 01 تعامعن) - ه101 01 01171517ل] 01 لله1ط1آ - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] ار 
ّْ 16051 


(1ى7) 


او ارتكب فعلا تنفيذا لامر القوانين (ه١)‏ هذلك حتى 
يكون الامر المسكرى قانونيا يجب ان يكون صادرا سسن 
شخص يجب طاعته او ان يكون الامر تنفيذا للقوانين 
ذلك يكون التشريع المصرىي يسير على ما يجرى عسليه 
العمل فى التشرويعات المقارته ٠‏ 


النتائج المترتبه على تنفيف أمر نهر مشروع : 





قبل ان ننتقل ألى مشكلة تنفيذ الامر المسسكرى. 
يجب ان نوضح النتائح القانونيه لواقمة اعطا* أآمر غسسسير 
قانونى سوا" بسيب تجاوز الحد ود القائونيه للاختصلض اولان 
الاسر جرهره نهر مشروع ه دون ان تأخذ فى؛ الاجتيار سألة 
ما إذا كان الامر واجب التفيذ او غير واجب التنفيذ ٠‏ 


التشريمات المسكريه فى بم البلاد تعتير:كجبسرييه 
سمتقله واقمة اعطاء الاير غير القاننسسى وحتى لو لم يتسسسم 
تنفيذه على سبيل المثال فان القانون الالمائىي العسكرى 
ينص فى ألماده ؟؟ أن وأقمة أعطأ" اوامر مضاد» لاغسراض 
واهداف الخدمه يكون جريمة تجاوز السلطه )١1(‏ اللستى 


تعتبر كتحريض على ارتكاب جنحه او جناية اعطاء اواأاسر 
تنفيذ هأ يكون جريمه (ياده 9ه 56 م ع الباسى ) 


الذى يسبب خطر على امن الجمهوريه او تقوية الخصوما فى 


١8١ بأمون سلامه قانون العقويات المسكرىص‎ ٠ يراجع د‎ )١4( 


» د ٠+‏ محيود يصطفى البرجع السايق ص 81 
)١1(‏ ال ,2 تالاه 02 و 56526281 عه ررجية 8 
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)7/ 


( ماده ١1‏ من قانون العقويات العسكري ) فى الحالات 
الاخرى المكونه لجريمه لان واقمة اعطا" الامر .١‏ كيرالمتسصرومع 
يجب ان يكون محلا للمتأل لانه ييشابة جريبه ٠‏ وى قانون 
العقوبات السويدى يعاقب الرئيس ان اصدر اوامر تخرج عن 
نطاق اختصاصه أو ان تنفيذها يوث'دى الى ارتكاب جريمه 
ويشدد المقاب ان كان شل هذا الامر يشكل ارتكلي جريمة 
قتل !و جاسوسيه او تخريب او تحريفي طى تنفيذ الارا !1( ) 
فى قانون العقوبات الد نيرك ينص على :ان الرئيس الذى 
اعطى مرا غير قانونى يكون مستوجبا للعقاب وحتى لو لم يطع 
هذا الامر )١1(‏ كما ان الماده ١١١‏ من قانون المقهات 
اليونائى تعاقب كل عنكرى وجه الى مرئوسه اوامر ليس 
لها علاقه بالخذ نه" أومن هذا القبيل التشريع الايطالى (١؟)‏ 
والتشريع النيوزلندى وك ذلك التشريع التركى (؟؟) ٠‏ 

وطى عكس التصريعات السابقه توجد تشريعات أخرى 
لم تضح بين نصصها النتاى القانونيه لاصدار امر ير مشروع 
مثل التشريع الفرنسى و«الانجليزي والامريى والمصزى وى هذه 
التشريعات يجب ان نطبق القواعد المامه للاشتراك عندتحد يد 





(؟17١‏ ) يراجع التقرير العام لسهير ارمان ص ؟؟؟ 

7 مغذه ونه رطة8883 _#عمدجم8_‎ 2 2 )١4( 
7٠ 2 وزه وعلعسهضه ج126 1د رع‎ 545+ 2٠ 2 ) 
2 12 د 84 .618.2 وه م6266 مده وجرع‎ 


1 ههج و2 ذه .تزه ومعوضج تالنمصووظ‎ << )٠١( 
7 12 د60 ررجرع‎ 1258162 02 622 214+ 9 


(1؟1) 35 و2 وهنا 84 ضع 1 206 مده نرج 8 و7 
)١(‏ يراجع التقرير العام المقدم للموتمر الخامسلسهير ارمان ؟" 
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هالا ) 


٠ )1١714( مسكولية الرئيس‎ 








ذكرنا فيما سبى ان الشرط الاولن حتى يكون الامسر 
قانونيا لا بد أن يكون داخلا فى اختصاص الرئيس المباشر » 
للمروءيس حتى يكون له الصفة الملزيه والحمائيه فى ذاتالوقت 
فان افتقد هذا الشرط افتقد صفته الملزيه بن قد يوثصى الى 
مسئلية الرئيس الاداريه والجنائيه عن جريمه ستقله عن تنفيذ 
او عدم تفيف الامر ٠‏ كما ذكرانا إن إلرييسالباطل أو 
نر مختص قانونا با عطاء الامر الذي ليس له طاقه بالخدمسء 
101 اتسين :انز" انه 1 الآبن كلالنا كان يش عن اعضافة 
لا يكون الشرط الاول لشرمية الامر موجود! ومن ثم فان طاعة 
هذ[ الاير لا يكن سيا حاذفا المد.: التشروية للفصل: المرتكب 
بل يبقى عمل المرٌ وس جريمه لكن يستطيع المر'وس عن طريق » 
أادعائه الغلط فى حدود اختصاص الرئيس ان ينفى عن نفسله 
المسئوليه الجنائيه (80؟١)‏ ومن ثم يظل الشطاق الحمائى للامر 
القانونى نتيجه لبذا الغلط ٠‏ باعباره غلطا فى الواا قم 
يترعب طيه انتفاء الركن المعنوى للجرييه ٠‏ كن اذا كان 
الامر صادرا من رئيس مختص فى حدود اختصاصه لكن تنفيذ » 
يخن عن نطاى المرءوس ٠‏ فما مفدى حرية المر'وس فى عدم 
طاعة هذا الامر وما هى حدود مسئطليته ؟ يضرب الفقفه 
ثلا يضح ذلك ان يأمر كولونيل احد ضباطه . بتوزيع الفطار 
على بعض المدنين »© ينبغى هنا أن نفرق ما أفأ كان مسن 
حى البرءوس أن يراقب اختصاص الرئيس ومدى طلاقته بالخدسه 
المسكريه او يخنى عن نطاق واجباته كما غى المثال السابق 





(1) يراجع التقرير العام لسهير ارمان صا 514/5655" 
)٠١8(‏ يراجج التقرير العام لسهير ارمان صا **6/89؟"؟ 
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زقلا ) 


هنا يمكن ويجسج على المرءوس ان يرفض تنفيذ الامسر 

ان تتطلب التشريمات المختلفه ان يكون الامر الصمادر للمرءوس 

متملقا بالخدمه دون ان ت سم تحديد ]ا لذ لك ويرى أنفقيه 
الترى ساهير ارمان ان المرءوس الذى يرفض طاعة الامر الذي 
تنفيذه لا يدخل فى واأجباته الخاصه يمكن ان يستند الى انه 

كن لك عند عدمو ضلود ضروره عسكريه (8) وان خروج الامر 
عن نظاق واجباته كان واضحا فى هذه الحاله للبرءو سالحصق 
فى رفض تنفيذ الامر ومن كم لا يكون محلا للعقاب لافتقاد الامر 
صفته الالزاميه *٠‏ 


7 الشروط اللازبه لاتبار الامر قانونيا 
جح <الزنات ل مفروويكة الاسرة 








حتى يرتب الامر الصادر من الرئيس اثره الملنم والحمائى 
وبالتالى يكون سببا لسلب الصفه كيرالشروع يجب اولا ان » 
يكون قانونيا أى مشروط فى شكله وجوهره ٠‏ ان لم يكى قائونيا 
او مشروا فان تنفيذه لا يعد مشروط «بالتالى يفقد صفته 
الحمائيه ٠‏ 


ممع الاتجاهات الفقهيه فى النظريه العامه فى حق الرقايسه 


على مشروعة الايتسسيرهة 





هناك ثلاثة اتجاهات فقهيه مختلفه بخصص حق البر'وس 
فى رقابة الامر الصادر اليه من رئيسه وقد سادت هذه الاتجاهات 





(11) يراجع اثر الضروره المسكريه على السئوليه الجنائيسه 
د ٠‏ جوده حسين بحيد جهان المرجع السايق ص 517 
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./ 


ابان الحرب العالميه هيما يلى نلقى على هذه الاتجلهات الضوه 
على النحو المضح يعد ٠‏ 


9 206©6ههع 056 يآ 





المرءوس طبقا لهذه النظريه ليس له الحق فى مراقبة 
مدى شرعية الاير السلم اليه بل طيه ان يطيع الرئيسسس 
طاء عياء اف لا يسوغله مناقشة أوأمره (١؟1)‏ بل عليه 
ان يغذ هذه الاوامر ولو كانت مخالفه للوائح و«القوائيمين 
وحرمان المرءوس من مناقشة او رقابة ما يلزم فيه طاعته (ل2؟) 
والبرءوس كما انها تتعارض وتنصص القانون الذى يتطلبدائما 
ان يكون مر الرئيس مشروعا والاخذ بها على اطلاقها يوثدى 
الى التجاوز السى* للسلطه (1؟) ٠‏ 


) نظرية حرب الاذكياء : 980 مس11 و كصز_وملؤهنوة‎ ٠ 





طبقا لهذه النظريه يكون للموظفين الممومين ومنهم. 
المسكريين الحق فى رفض الاوامر هيرالشروعه وتنفيذ الاومر 
الشروف ‏ معرتتة على 3 لظ ان حفية” الأس ان كان + 
ير مشروع لا يو“دى الى محاكمة المر'وسكما أن تنفيذ» لا يوجد 
عه سيب اناعف أ ,رغد 1 النطاء .من الاسم الشيليم تيت 
التطبيى ٠‏ لانه يصعب فى العمل ان تطلب من كل مركوس 


أن يتحقق من مشروعية الامر الصادر اليه فيقوم بتفهي ذه 

2١. 58 7‏ ,618 .02 ونا 165988686 9015 لصو 856 .7 
(8؟) د ٠‏ بأمون سلابه المرجع السايق ض ١485‏ 

)19( 


254 +2 و 6318 .02 , 7228861 صوول 


5 
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زرقنه/ا) 


تنع عن تنفيذ ' ألامر أن كأن غير مشروع () كماان 
هذا النظام لا يقدم حلولا لمشكلة ش_ك الموظف فى 
مشروعية أمره كما انه لا يصلح للتطبيق فى نطاق النظام 
المسكري (١5؟)‏ 


: المشروعيه الواضحه للامر‎ 0١ 

فى ضو" هذه النظريه .يتم التفرقه بمن ابر الواضح 
للمشووعيه «الاير غستهر الواضطللمشروعيه فالاول د ون الثانى 
هو الراجب التنفيذ ورتب اثره القائى والالزاس اما الثاني 
يقد اثره الالزاى واثزه القائى فى حالة التفيسسة 
فى حالة عدم التتفيذ لا يعرض المر'وس لاى سكوليه 





>1١‏ الحلول التشريعيه فى نطاق قانون المقويات المسكري 





يعض التشريعات تقبل ان يكون للمرءوس الحق فى رقابة 
اوامر الرئيس فاذا خدع الير“وسفى بشروعية الامر فان قواعد الغلط 
يجب ان تطبق عفان! شك المر'وسغى عدم اختصاص الرئيس او عدم 
مشروعية مره فان ظطه يعتبر مبررا لعدم تنفيذ الامر يشرط الا 
يكون عدم المشروعيه واضحا على افتراضان اوامر الرئيس يفترضفيها 
دائيا انها مشروس (1؟) وطى المكس أذ كان لدى المرءوسشك 
من ناحيه طيه ان يرجع الى رئيسه ليزيل له هذه الشكوك قد 
اخذ بذلك التشريع اليونانى أذ تطلبمن المر*و سان يكتب تقريرا 

264 .تي .ناذه وززه و228061 تنه06 .لا 


)0 عماج ,2 ,15ه ورزه و88ئدط758 048 1ا016ه28طه2 م ,7 
615,٠, 2, 20, 4 ).‏ وتزه وصؤوعوكج 


(؟") 8 .20 وتدمئة 20 مدؤنامة مضه 8 .ا 
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بذلك مرأيه العكسى وينفذ الامر دون تأخير (؟1) بينما 
طبقا للد ستور الترتى الصادر عام ١01١‏ جد انحه 
يغرص طى البرءوس أن يبلغ رايه للمر'وس كتابة واذف كرر 
الاخير يه 'الامر بالتتايه هنا طيه واجب الطاءه (1946)) 
وطبقا للنظام الفرنسى على المرئيس ان يقدم اعتراضاتسه 
الى رئيسه او السلطه التى اصدرت الابر ه هيمد ذلك 
عليه أن يرجع الى الروئساء الذين يمكن ان يوكرروا: 
فى مصدر الاير فان لم يقتنسع بالايضاحات التى قدمت 
اليه أمتنع عليه التنفيذ (ه؟) © وا من النظام الفرنسى 
انه مغالى وتطبيقه يضر بالضيط والريط ويعطل ستستسير 
العمل العسكرى ولذلث اتجه المشرع المسكرى الفرنسى 
الى اجسراء تعديل طى لائحة الجيش التى ظلت سارية 
الجعوب حتى 1170/7/14 حيث صدر تغير بمرسكم 
١1/1‏ تم بموجبه الفاء اللائجه الصادره فى 


اول اكتمر ١113‏ يوك فى المرسوم الصادر م.1075( 


طى ان النظاء المسكرى يقوم اصلا عمى الطاع وان اساسه 
0068 جالع 
6 ل 52126126 كدة 


هو اطاع الاوامر ٠‏ ص 

فقره (» وذلك فان المرسىم الجديد يكون قد اضاف واجب 

طاعة الاوامر المشروع وما يجب طيه ان يطيع الاوامر الواضخة 

عام المشريهيه أو ضد اعراف وقوائمن الحرب او الاتفاقات 

الد وليه واذا قام المرءوس يهدد.ءه الاوائر ‏ نباغت غير مشروع يكون 
يستوجبا للعقاب واذ! كانت الاوامرمبى ,سمدم مشروعتها لتاعك 

هر مشروع فان هذا العسكرى يظل حقيقا بالمعقسابالجنائى 
لوو .م مغذه مره ,مهنع #تمرزقه8 
(9) 7 2 61 مره ولمة فصني اج 0 رجه جد 


٠ 1‏ / 
©18٠6 62 0‏ و02 و وخو ممه 1 ناتده برجيم8 
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زع ممم 


والاد ارى لرنض الطلاى ” ماده + من اللائحه * (1؟) 


41 نظرية عدم المشرويه الواضحه بقانون الأشكربات المسكيى 





لما كانت طاعة الاوامر المسكزية هى احدي اله طلسم 
المسكريه التى تقوم طيها القوات المسلحه لذلك فاتنا لا غيل 
ان يطيق فى النظام المسكرى نظرية حرب الاذكيا" البسةفي 
يأخذ بها التشريع التركى والتشريع اليوناني «لائحة الجيمسئق 
الفرنسى الصادره غى اول اكتوير ١151‏ لان اعطا* المر ءيس حق 
رقاية اوامر مرءوسه من الناحيه الشكليه والموضوعيه فى كل الحالات 
يوادى الى الاضرار بالمصلحه المسكوريه يخك بالضيط واليسط ٠‏ 
كما ان الطا عه المسكريه المميا' للاوامر العسكريه يمكن أن تود 
الى نتائج بالخة السو" وسن ثم توثدي الى الاخلال يالضتط 


ا 
والريط إن لا يقبل فى المجال المسكرى ان يكون المر*وسمجرد 00 


ولذلك فان افضل الحلول التى. ينيغى الاخذ بها فى اطار 
قانون العسكرى هى اذا كان أمر الرئيس واضح اللشروعيه فلا يكون 
الا عى المرئوس ان يطيع هذا الامر ولا يكون له منثم رض 
تنفشيذء» متى كأن صادر اليه من رئيس مخض وطاعه واجبه يه 
فالتالية الا تهها١‏ الاثر يرمح ابره لدي ومو برابني الئنا لح 


)5 و 620381 81جمم 42015 م 28861م توول .لا 
95 «ير 16ج 2ه 


ونحن نرى أن لائحة الجيش المصرى تسير غى فى المتواج 
أن انها تقرر * طاعة الاوامر والتعلييات لدي المسكريين 
طاع عميا' وتنفذ ولا تناقش ما دامت الا وأمر مشرو» بعيد»ه 
عن الشرف والمال وارتكاب الجرائم ٠‏ 
(07” ) 42815 :06115 قنارظطنات و 260561168 1682 .7 
407 .26252 .26 1956 2.1.5618 ولممتتمع 
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واثره الحمائى وهو حيماية المرءوس عند تنفيذه ياعتبار ما يقوم 

به م عمل يحذف عدم اللشروعيه فى عمله ٠‏ اماأنن كان عدم 
المشروعيه واضحقن الامر كما لو كان يشكل جرييه فى هذه 
الحاله لا يستطيع المر'وس ال بدنى حهله يصفة عدم المشروعيه 
لان ظطه هنا قالوسسى هال 622562 والقاع.ه أن هذا 
الغلط لا يمكن ان يكون عدرا اد ان المرءوس شمأنه شأن المواطنين 
عليه أن يخضع للقوانين ولا يمكن ان يمذر لجهله يها لان عليه 
واجب معرفتها ولا يمكن له ولا لرئيسه » أن يخألف يأوامسره 
النصص التشريميه (54 ) ومع ذلث أن كان الخلط والجيبدل 
مما لا يمكن تجنيسه فى هذه الحاله يعفى البرءوس المئنفذ مسن 
كل عقاب أذ ما يمكن أن ينسسب اليه خطأ (9) 


وطن هذا الاساس فان الامر القانونى هو الذى يرتسب 

اثره الملزم واثره الحمائف لحذقه عضر عدم المشروعيه للفهل 
الجرس ولا يمكن تنفيسذه أن يوثدى الى السثيليه سمه 
ولمن أصدره الافى حالة تجسسساوز حدود التنفيذ » وان 
كان الامر نهر قانونى يفقد صفة عدم البشروعيه وبالتالى المفيه 
الالزاميه ولكن ائره الرقائى يتوقف طلس ما توجبسه التشريعات 
ن البرءيس فى هذه الحاله » بح مراعاة ان القلط النادى 
يوادى الى انتفاء القسد ولكن لا أثر له على نفى المفسه 
غير مشروعه للفعل المرتكتب تنفيذا للامر ولكن عكس ذلك أن 
كان صفة عدم المشروعيه واضحا فى الامر لا يستطيع العسبكرى 
أن يدعى جهله بهذه الصفه ٠‏ 





لد؟) 01 © , تتسلكده “خطع8 ,1ه مدمع +تمور» ع .؟ 
ام 7 .هآ 
هم 1.561618664. 9" 3811181 22 .#وه0 

8 .ير .1ع متره و 0 #مهظ.2 
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(هد7) 
9 الفرع التسماى 0 


مر القياىم غيسرالمشووع واثر الجهسل والخلط ” 


سبي سوج جو رو لا و 1 


415 سبق أن اضحنا متى يعد الامر قانوئها ويبقى علينا 

أن توضح الاتنى 

ما هى الشروط التى توثدى الى اعبار الامر نهر قانونى * 

وما هى مسئولية الرئيس الذى اصدر آمرا غرمشروها * 
وكيف له ان يتخلص بالجهل والغلط من السئوليله ؟ 

وما هى المسئوليه الجنائيه للمر'وسالذى رفض الامر غير المشووع ؟ 
وكيف له ان يدفع بالجهل والغلط التخلصمن هذه المسئوليه ؟ 
وما هى المسئوليه الجنائيه للمرءوس الذدى نغهذ الامرغير القانونى ؟ 
وكيف له أن يتخلص بالجهل والخلط من المسسئوليه الجنائيه ؟ 


4 الشروط اللازبه لاعتبار الاير كور قائونى : 





بعص التشريعات المسكريه وهى تادره تضح فى تصصها 
غهمم الامر تعيرالقا نونى ه من ذلك الماده الماشره من قانون » 
المقوبات المسكرى الالمانى حيث ارضحهت أن من شروط الامر سير 
القانونى أن يكون مخالفا للقوانين رزلا او القانون. الد وى الصام 
(©4) او كانت قد صدرت من الرئيس دون ارتهاط بالخدسسه 
فان كانت متعمله يتنفيذ القوانيين والدوائح او القأنون الى ولى العام 
اوالايها* الك الجميوريه يعف. هذ ا الامر مشروعا الع 





()) 3 .هزر .ص168ح م © وختسسهة1411 هبويع 3٠‏ 
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يقد آشارت المادهء ١/75‏ من لائحة الضبط واليسط 
فى الجش الايطالى الى ان الرئيس ما يجيب طيه سوى اعطا* 

الاوامر المتفقه واللوائح والنصص القانو بيه ويجبطيه الامتناع 
عن اعطاه الاوامر التى تتنازع مع اللوائح والنصص الاخرى ١9‏ ؟) 
ورنم ان النصص السابقه كما يقول بذلك الفقيه التركى 
ساهير ارمان لا تشير الى كلمه تفهقة اوكلمة ‏ 1641ئآ1 
آلا إن الاير غير القانونى ,كما يستشضف سها هو دلث الاصر 
الذي يتمارص واللواع والقوايس واعراف واتماقات القانون الد ولى 
العام ولا يتعلق بالخدبه العسكريه اما الامر القانوى وصسو 

ما لاايتعان واللوائج والتصص المسكريه والميادى" الاساميسه 
لقائون الشموب والتى يمكن أن يكو ببررا لاسبابالخدسه 
والضروره المكريه (1)) ٠‏ 


ونظرا لان بمس الظروفب تدعو الرئيس الى اعطسا* 
اوامر ضد القانون »حثار التساعل هنا ما هو اثر ذلك طى ه 
مستطيته ؟ هنا ينيفن إن نضح أذا كان الرئيس الذي 
القى أمرا غير مشروط وكان قد خدع فى طبيعة الامبر ممتقدا 
مشرويته ٠ه‏ ان تفرق بن ما أذ! كان غطه ماديا او قانونها 
فاذا كان غطه ماديا فان اثره يتصرف الى الركن النعنوى 
ومن ثم لا تقوم الجريمه المرتكبه ١‏ جريمة اعطا" أمر غير مشروع) ٠‏ 
اما ان كان غخطا قانونيا فان الرئهيس يظل مسثولا عن جريسة 
اصدار أمر غير مشروع ه فى التشريعات الى دمتبرواجرييه ستقله 
عن جريمة تنفيذ الامر ءه لانه لا يسوخ له أن يدعي جهله بالقانون 
2 .2. 02.015 وتتمذلاه +1 ده روهة 





):10) 


(؟ ) عجره وررمة +340 .2 02.0190 , تتمسادظ مرخطر8. +«معزههط 


6 .2 212 © ,12 412188255 مدوم زتوجده3 
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واذا كان هذ الاتجاه الذي يتفق مع الوضصسع 
الغالب فى التشريعات الجنائيه العسكريه أو المأييسه 
الاان المشرع النرهجى طرح القاسء المابه مقررا اغاه 
الضابط الذى اعلى ابر غير مشروع لم يستطع أن يقصسف 
علمى حقيقته من المشروعيه أو عدم المشروعيه يبنسسص 
المادء 5ه (؟1) ٠‏ 


رمن وجهة نظرنا كان ينيغى على المشرع التوويجسى 
ان يفيد استفادة الرئيسمن ظطه او جهله بالصفه سير 
الشروءعه يفكرة الجهل او الغلط الحتسى لان ذلك يحمقسق 
الصلحه المسكريه ويحقق اعيارات المداله بدلا من ان يبيسح 


< الجرييه © بفكرة أدط» الجهل او الغلط ولو كان يجسرد! 


من الخطأً وطن. هذف! يأخذ الفققه والقضا" فى يلجيكا (6؟ ) 


كما أن تغسير الماده ؟1 من قانون غ م يوثدى الى الاخذ 
بفكرة الغلط الحتى فى مجال ظط الرئيس فى مشروعية الاسر 
قياسا على اغا* المؤواس من المسئوليه عن أدأ* , واجسدب 
اعتقد اله يدخل ىن اختصاصه او أن طاعة رئيسه واجبة 
طيه بشرط ان يثبت ان تتنفيذه للاسرما كا نالا يمد 
التثيت والتحرى وانه قد بنى اعتقاده ببشصروعة فمله 
( اى بمشروعية. الامر ) طن اسباب معقله » فالرئيجمسسس 
ايضأ يستعلين ان يدفع يفكرة الجهن أو الفلظ الحتسسسى 
طى ضصوه الباده ؟3 ع م اى يثيت أن ما اصدهي الامسر 
لأسر 'وس الا يعد التثيت لدي وانه يني اعقاده على اسياب 
757 3140-3141 مي .غذه مجم ولسجوعمن «بمررمع 


1 2 561561 2211 9 مس2 ف 17 
(غ:؛؟) 7 4626 0م560 011 و1 فر الفا 
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تله :3 انه كاى' "انين الخد امور الاو نه تسود 
الفرو الا يمان من الستكرايه في جالة مدان الائر فير 
الفروم قانه. يسنطيع: أن بتخلض من السكيلية ين هذه الحاله 
عن طريق الدفيع بالضرورة المسكريه واثرهأ .هنا يتصرف 
الى الركن المعنيى لا ألى الركن الشرعى للجرينه . ٠‏ 


001 





ن ”اتنا أن بسن التعرويبات عير راج ال 
وجوب غاب الرئيس عن جريمة اصداراير نر مشروع باعتباره * 
جريمه سستفله عن جريمة تنفيذ ألامر غيرالشروم ٠‏ ولكدن 
ان نفذ المرءوس الأمر علي لقا نونى » فمثار التساوال هتنسا 
ما هو مدف مسئولية الرئيس هل يسأل عن جريمة اصدار الامر 
غيرالشرومع والجريمه الاخرى تنفيذا له ٠»‏ أم تنحصر مسئوليته 
فى الجرييه ألاولى فقط ؟ ‏ واأذ! تجاوز المر'وس حدود مهمته 
سا حورن سكوليه الرفيض 4 نينا هو مقف اريماك البقحافه 


من ذلك ؟ : 


الواقع فان الأمر يختلف حسب التشريمات ٠‏ فالتشريمات 
التى لا تجصل من أير الرئيس .غيرالشروع جرييه مستقله هنا 
ينبغن أن نطبق بصددها قواعد الاشتراك ويكون الرئيس هركا 
للمرءوس فى الجرييه التى وقمت تنفيذ! للأمرغير النفروع» وتبدو 
المشكله ار تعقيدا ان كان القاغلى غير معاقب » وحل هذه 
الشكله نجده فى ان بعص التشريمات تملق غاب المريك على 
غاب الفاعل ٠‏ ويرى الفقيه التركى ساهير ارمان يكفى ان يبدأ ٠‏ 
الفاعلى فى اعمال اليد* فى التنفيذ وحتى لو لم تتم جريمته فملا 
ويعاقب الشريك ( الرئيس ) دون النظر الى مسئولية المرءس ‏ * 
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( الفا المادى ) فالرئيس يكون معاقبا كمحرض ولو لم يكن 
لشريك مذنبا ٠‏ «الواقع فان رأى سهير ارمان جاء صواببا 
ويتفق والمبد أ المام المطبق 000 الجنائيه دهي 
فكرة استهارة الريك اجرامه من اجرام الفاغ ٠‏ فق ومع 
الفمل الجرس تنفيذا للامر 8 سواء فى صيره تاه | 
أو فى صيرة شروع يكون هذا الشريك محلا للمقاب دون نظر 
الى غاب الفاعل أو عدم غابه أى | ن العقاب فضلا عن ارتباطة 
بالفعل الجرى, يرتبط أيضا بظرف الفا الشخصيه فان حالت. 
دون يقاب الفا ..فان ذلثلا يحول دون غاب الشريك وهلي 
ذلك فان كان الفاعي , هنا عر حماقت لامغاء قصوه » جيب 
جهله او غطه المنصب على يقائع الاير غير المشروع أو طى الصفه 
غير المشروعة للامر متى كانت الظرف تبرر اعتقاده هنا ه فلا 
اثر لعدم غاب الفاعل. غى غاب الشريك ٠‏ 


1 5 المتجاوزة القصد ومسئولية 5 





| تبدو الشكله اكز تعقيدا نى حالة تجاوز المزئيس » 
حد ود ألامر الصادر اليه من رئيسسه © لو كان غغر مشروح ‏ * 
ومشار التساوئل ما هو اثرذلت لمى مسئولية الشريك ( الوئيس ( 
وهل يمكن أن يكون اللخلط د وره ها عسي صسسسحئوليسة 
الشريك ؟ تحديد مسئولية الريس عنسد تجذدذوز المر'ضصي * 
لخد ود الامر المسلم اليه يتوقف غمى ما أذا كانت هناك علاقة 
سيبيه يمن فمل المره وس وامر الرئيسالالمى ام لا هوا اذا كانت 
النتيجه الاجراميه الناتجنه عن تنفيذ أمر الرنيان عن طبريق المر “وس 
اننيجه محتمله التنفيذ أمر الرئيس غير المشروع » فاف! كانت النتهجى - 
محتمله هنا يسأل عنها الرئيس والبرءيس على اساسمادى يحست 
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وسن ثم لا يستطيم الشريك ان يدفع بالغلط أو الجهيبل 
لنفى مسئوليته عنها (ه ))ويرتبط يبحث الحاله السابقه 
بحث اثر الظروف عطس مسئولية الشريك والفاعل فان توافسر 
ظرف من الظرف الماديه او المختلطه او احد الظرفب » 
الشخصيه ه فهل يو“دى ذلك الى تشديد غاب الرئيسس 
والنرمين © كأن. يشرق الرة ون من أنواك القواكت الستلعه 
حين كان أمر الرئيس 'هوان يسرق البرءيس من اسمسوال 
غير القوات المسلحه أو يأيره بالسرقه من احد الافراد فيقوم 
المرئوس بتفيذ سرقه فى جريى حسرب ؟ الواقتع 
ان حل هذه المشكله لا يختلف فى الفقه الجنائى المسكرى 

عنه عي الفقه الجنائى العام ٠‏ هعس التشريعات تضسع 
حلولا للشكله حين ان بعضها الاخر يترك ذلك للقواعهد 
المايه ٠‏ فالفقم الفرئسى تجسده يقل يسريان نص 
الماده ١ه‏ ءه 1١‏ ع م بالنسبه للشركا" والمساهيين والبعض 
الاخر يفسبر هاتين المادتيمن ططى أساس ضرورة اتصراف ائثرها 
الى كافة الشركا" ساهمين أو فاطين بخض النظر عن جهلهم 
او لبهم ))١(‏ ويرى الفقيه جارو التفرقه بن الظروف ٠ه‏ 
الملاصقسه للواقعه او الظرف الدتأخذ صفه شخصيسسسه 
فى الفاش الاصلى ٠‏ فالظرف الاولى تسرى على الفا الاصلى 
والشريك ولو كانو يجهلونها ٠»‏ ولكن الظرف الشخصيه لا يسكن 
فى كل الحالات أن تزيد غوبة الشريك الا اذا كان يملسيبا 
او كان فى الامكان ان يعلمسهأ تلن 1688 8511 7”036 


(7غ*8 598 توددوه 168 تتاج 5 378182 8'11 تاو تأاصطهم نت 





(48) يراجع سابقا فقره 1 من هذه الرساله 
0) و4 ور .015 وز« ,8هلاطع؟ 7١ 2١‏ 


(9070)») 2.352 0 ,زه و086طسطط .0.2 , شهه 77 


اذا 
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ويغرق الفقيه الفرئسس 31 بين الظروف 
الشخصيه البحته والظروف الماديه والظرف المختلصه 
فالاولى لها طابع شخصى بحت ومن ثم لا يتأثسر 
بها ألا من توافرت لديه والثانيه وانثالثه فائرهضاأا 
يرتد الى الفاطين والشركا" (42) ويأخذ القضاء 
فى غرنسا بوجة النظر الاولى وطبقا لاتجاه القضاء الفرنسى 
فان اثر الظريف الماديه والشخصيك ينصرف الى كافة الشركاء 
فى الجريمه المسكريه بخض النظر عن العلم أو الجهل يبهاء 


هى بلجيكا يفرق الفقه بين الظروف الشخصيسسسه ‏ 
والماديه ويقولون يسريان اثر انظريف المادية طن المستاهيين 
( فاطين او شركاء ) أذ ان الظريف الماديه تصيلل 
بكل الشركا* >> #منتتوو3ء1+زوم م16 قناه* جح بيئما 
الظرف اللشددة الشخصيه لا ينصرف أثرها. الا فيمن توافرت 
نديه ويأخذ القضاء فى بلجيكا بوجهة النظر الذى يقسول 
بها الفقه (1؟) وتتجه بعص التشريمات الاخرى الى 
النس فى صلب تشريعاتها على مدى سسثولية الشسسريك 
علهالظ سروف الخاصه بالفامل من ذلك الباده ١7‏ مسن 
قادون العقوات الايطالى والماده 1؟ من قانون المقويات 
اليونانى والمادهء ١4‏ من. قانون ع التركى ومجيل هسذه 
التشريعأت انه بالنسبه للظرف الن تتثثل فى اوسا او 
شروط فانونيه ان تعلقت بالفاعي او الشريك لا يرتد اثرها 
الى ايبسا الا اذا كان يعلم بها ( ماده 14 ع تركى ) 


(م »2.283 20 115816مه ل1هضهم. 02035 الوم 1 .3 
(41) 4 ,28 435 «يير 186ت .2ه , ه55 72# .صلا 
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والتشريع اليونانى يرى فى الجهل يسهذه الظرف عد را مخقفا 
جوازيا به يكن للقاضصى ان يخفف عاب الشريك لماده 61 
ع يونانى ) . 


وى ضوء ذلك يستطب. ع القاامسى فى التشريمع 
اليونانى ان يخفف غاب الرئيس ان كان يجهل أن المرئوس » 
قد نهذ الامر غسيير المشسروع مصحيا بالابر البشدد للعقوه 
وطيقا للتشريع الايطالى فاب جهل الرئيس للحاله القانونييه 
القتى تزيد من العقهه تحول دون تشديد غابه ٠‏ 


ولم يتضمن التنريع العقابى الصرى نصا يضح 
الاحكام العامه لجهل الشريك والفا ونرى تطبيق الاحسكام 
الخانه طن قاتون. العقيات اتسنكرف يمان الاعثراك بلذلك 
فاننا نحيل اليها مئما لكل تكرار ٠  )86(‏ 

اما بالنسبه للتشريعات التى تقرر عاب الرئيس لاصداره 
امرا غير مشروع ” كجريمة تجاوز السلطه ” فمتى تم تنفييدذ 
الامر او شرع فىالتنفيةن فى هذه الحاله يعتبر الرئيس هدر 
الانر غير المشروع.سئولا عن جريمتين وتطبق هنا القواعد 
العامه لتعدد العقوبات 


84> المسئ وليه الجنائيه للمرءوس عند رفض تنفيذ الامر غير المشروع : 





فى العالم ياسره لا يوجد: تشريع جنائى عسكرى لا يعاقب 


(0ه ) يراجم سابقا فقره 541١‏ من هذه الرساله 


ع 
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على عدم الطاعه المسكريه أذ أن النظام المسكزى يق 
أهدافه منوط دائما بطاعة الاوامر كليا ويدقههلان ذلك 
بمثابة الاسس الرشيسيه لبناء دعائم القوات السلحه ٠‏ 


معض التشريعات وبنها التشريع الترى يزيد من غوية 
عدم الطاء» ان كانت جماعيه فى مواجهة العدو أو كانث مستمره 
أو كانت بالسلاح #فتده #تءهكهة لكن يلاحظ أن عللدم 
الطاععه لا يكون الا فى مواجهة الامر القانونى لانه لهذا الامر 
وحده ه الاثراللزم بل انهفى بعض الاحيان فان على المرئوس 
ان يطيع الاوامرغير المشروعة وان كازيرفضه تنفيذها يكون بحملا 
للسئوليه الجنائيه ٠‏ ولكن هل هناك ظروف يمكن ان تومجسر 
على المسئوليه الجنائيه عن جريمة عدم الطاءه للامر القائونى ‏ ء 
او تحذف المنصر الشرى او كمذر يو'دى الى التأثير على العقوه 
أيا كانت ٠»‏ هذه الظررف يمكن ان تكون أمرا متناقض] لامر سابق 
صادر من رئيس اخسر وحالة الضروره والقوه القاهره والاكراء المادى 
والمعنوى الذى يمنع تتفيذ الامر المحدذى الصادر والسام للمرءض 
فاذا تسلم البرئوس امرأ من رئيس وتبعه امر اخرمن رئيس 2 » 
توجد حاله من التنازم يمن أوأمر الرو'سا* © فكيف يمكن حل هذا 
التنازع وما اثر ذلك عى مسئيلية البمرءوس وهل لجهله او قخطسه 
دورا على نفن مسئوليته 6 . 


يقول ألفقيه التي همده خطوة أن على المرءوس 
أن يحل المشكله بالقياس لحل بشكلة التنازع بين القوانب سين 
فكما أن الدستور يرجمسح على إزقواي_ن والقوانين ترج سبح 
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هو الواجب التنفيذ وله القره الالزاميه» فاستظبار الاواسر 
يعتمد على الدرجه والرتبه والاقدميه وان المرءوس الذى 
لا يستطيع تنفييذ اى آمر » وجد فى تناقض مع أخسراعطس 
بواسطة مرءوس اطي بن الاول فى الدرجه لا يرتكب جريمة عدم 
طاعة الا وامر لان الامرفى هذه الحاله الاخيره يرفع الصفسه 
غير المشروثة (رجريمه السابقه (؟1ه) 


والواقن فان المرءيس ان قام يتنفيف الامر الاول دون 
الثانى أو بالمكس فانه يستطيع ان يتخلص من السئوليه 
اذا اديى الجهل بالترجيح الذى يقول يه الفهيه 
إردي 0 8قه42 382132 إن إعيقن ان الاول دون الثاني 
هو الواجب التنفيسذ ومن ثم يظل فى النطاف الحمائى 
نادمر القانونى الاول ولا يرتكب جريمة عدم الطاءه بالنسيه 
للدسر الثانى لانتفاء قصده الجنائى بالجهن او الغلط ٠‏ 





واذ! تساوى الرئيس الاول الذى اصدر ابرا قانونيا 
الرئيس الثانى الذى اصدر ابرا لاحقا قانونيا » فكيف 
يمكن حل التناقض بين الامرين نضح ذلك بشالى : أذا اأصدر 
كولونيلا باعتباره قائدد سريه الى غصيله بالتوجه لمقاوسسة 
العدو من الشرق واصدر رئيس ععمليات وحده باعتباره كؤلونيلا 
ايضا متساوى فى الدرجه والرتبه معالاول امرأ الى ذات الفصيله 
لعمل كمين بدلا من التحرك شرقا ه فهذا التعارض سين 
الأبين ا العصيوة له لاقلطة :انيدان فى :بوانت سيححلا 
يمكن قبوله ويخلص فى أن طى المرءوس ان يعتد بالامر الثانى 





(ه) طمن تدم عص3طوه5 ,281 0626 25م 27ج 2 ملا 
9 .2 والزه ورزه 


اها 
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وهو الجارى الواجب التفيذ دون قمر السايض ء واذا 
اسر الرئيس طى تتفيذ الامر الثاتى فأنه يجسبلن يقون 
مضوط للتغيذ والسثوليه تبقى طى الرئيس الاخير ونتيبجة 
لذلك فان المرءوس سف لا يكون معاقبا لعدم تنفيذ الامر 


الايل لانه صل طبقا للائحه (8ه) ٠‏ 


وان كان المشزع لنيوزلاندى وضع الحل السابق ء فما 

هصوامحكم بالنسبه للتشريمات التى لم تضع حلا لهذه »ه 
المشكله ؟ الواقع فانه من وجهة نظرى فان المرءس لسه 
ان يفذ أى الاسرين وتطبيق قواعد الخلظ والججل 
يستطيع ان يتخلص من المسئليه عن عدم تفيذ الامبسبر 
الثاني الواجب التنفيذف ٠»‏ كما انه بالاكراه يستطيحع ان يتخلص 
من السثوليه عن الامر الاول ان قام بتنفيذ الامر الثائى طى افتراضي 
ان الايل كان واجب التنفيذ وتقتضيه السلحه المسكريه ‏ » 
واذا استحال تنفيذ الامر لتغير الظرف او ان التفيذ 

على الحاله التي صدر بها سف يحقق ضررا بالمصلحه المسكريه 
فالمشرع الترى المسكرى قرر ان حل هذء الشكله يترك للمر'وس 
الذى طيه أن يعدل فى الامر ويقمو بتنفيذه يما يحقق 
السلحه المسكريه (6ه) ومع ذلث ان لم ينفذ المرءوسهذا 
الامر فاته يستطيعان يتهربمن السئوليه عن غدم التتشيية 
يحالة الضروره التي لا تخخنى عنها الاخطار الفاديه فيبذه 
الاخيره لا يمكن ان تحول دون مساءلة المرئوس * 

زمه ) 015-255 همومه تدمكا.2 دعم قوطدره8 0 هظ .لا 


(عه) 6183© ١ظ©‏ ,وتته»2© “تخطه3 و1ه7مدمم 6صرروعظ .ا 
249 ل | 
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84 الاباحه الظنيه فى قانون العقويات المسكرى : 
”؟ككككك 0غ 


تخار مسألة الاباحه الظنيه فت الفض الذى لم يطع 
فيه المر'وس امرأ 'معتقدا اله نر قانونى والحقيقه انه قائوئن 
ويثار التساءل هناهل يرتكب المرءوس جريية عدم ألطا عه 
للامير؟ الواقع ان الاباحه الظنيه لا تدتع اثرها فى 
هذه الحاله لانه كما يقول. الفقيه اربان ان كل التشريعات 
اليه من أوامر الا آنأ كأنيت غير مشروعه وعدم المشروعيه واضحه 
أو ما كان المر'وس لما #صوندنوهنن بالقصد الجرسيى 
لرئيسه هذا من جائب ومن الجانب الاخر فان الاباحه 
لا تنتى اكرها الا اذا توافرت كافة شروطها بطريقه واتعيه 
فان لم تتوافر ألا فى الظن فاىب هذا الظن لا يغنى عن الواقع 
المقوبات الالمانى يتعلق بانعدام اثر الاباحه الظنيه حيث تنص 
أن الاععقاد المغلوط فيما يتعلق بالامر ير المشروع لا يمكن 
قررت لائحة الجيش الفرنسى هذا المبدأ بالقولن ‏ » 
قسوة وعلوعة 1١‏ 46 5ه1ذا26260ذ'1 ع#مصوعهة قهم غقهة'ت" 
اا 615 26 31© 206116 5011568 18 ناهر :8 قكهه 16 


812 62256 26لا تدهر 181]12116ل منخراهة 
* 6 م ع6صضوء م«وحة' 1ه 6ه1وع1116 وندوضة غأهدوه نه 


وعك م قبول لط المر'وسفى هذه الحاله مرجفه الى أنه بمثابة 


(مه) طه8 «متسصوة 8655 عدمم رعمع هفده 3411 ااهررهة 7.١‏ 
99-5 .و« ء ناذه © وطعصوعطءة 


+2616 16267 عزوم 186فشعطو22 اهروهظ .17 
(5ه) 5 3 13٠.‏ ل 15٠‏ 0 الى 
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غط فى القانون بليس غطا فى الواقع وان كان مرجع 
غطه أو اعقادء غيرالحقيق لتعدم المشرويه هووراإلغقلط 
او الجبل الحتمى ضفن هذه الحاله يئيفى تبول هذا 
الغفلط يه نتفي المسئوليه الجنائيه للمر'وس وقد صرحصمت 


الماده "١‏ من قائون العقمات اليونانى بهذا الحكم مرأكخ) 


.؟)_ إلى غير القانوفسى رحق الرقابه الشكليه عغى مشروعة الا مُر: 





يكون الاير نهر قاو نسي لانمدام اختصاص الرئيس بأصدار 
الاسر أو'كان سما يخرجح عن نطاق الخدمه ومح ذلك قد يكون 

غير مشروع كما لو كان ضد المبادى” العامه للقانون الداخلى 

أو الدولى كما لو كان يمس كرامة الانسان ويمكن ان يكون 
هذا الامر فانونهيا أو غير قانونى حسب ميقف التشريع من التجر يم 
والقانون المسكري الالمانى يعتبر شل هذا الاير نهر قانونسى 
اى اذ كان غير محترم للقانون الدولى العام او القوانين واللوائح 
أوقى فبسير صالح الخدمه وتقرر الفق ره الثانيه من هسسذ» 
الناد ف انما مسن “طن لكين انيطع انار رسف أن 
تانما هد كزانة الاتمان>اوعن عرمالم القدية» هد احدت 
بالاتجاء اسايق الضرع الفرئى. والوكسيرجن. ' والترفييق والاسراكيلق 
والد نمارك والنيوزلا نديه (4ه ) وتضيف بعض البلاد فى تشريعاتها 





(0ه) حيث يتساءل الوو2:2420 +4 هل الاعقاد المغلوط 
فى شرعية الامر ينفى المسئوليه ء يجيب غى ذلك بالقول 
أن المبدأ لا ٠‏ 0 و 126 م23 اندو 
لان نص المادء 5١‏ يقرر ان الجهل بعدم العقاب لا يقى 
لحذدف الان تاب+ > ولكن الففل لا يكون سيتدا لقاطه 
ان كان لديه اعتقاد بان من حقه ارتكا ب هذا الفمل وأذا كان 
! غخطه مبررا 02١ 615٠ 1 ٠‏ ,و تو تمصمع #ج#مرمه 
مه ) 
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إلى ذلك ان الامر يكون نهر مشروع ولو كان متملقا بالخدمه 
ان كان يشل اخداء غى الحقوق الفرديه المحيل مله 
بالدستور او على وجود يمس الاغاقات الدوليه التى نصت 
عن العقاب طن جرائم الحرب او ضد الانسانيه ٠ )1١١(‏ 


ولو كانت تشكل جرائم منصرص طيها فى قالون العقويات ٠‏ 
الوظنى )1١(‏ فتضيف بعض التشريعات الاخرى الى ذلسك 
تمتير أوأمر ألوثوسا* غير مشروء»ه ان كان ضند المد نيين 
من افراه العدو او الذى تعتبر انتهاكا لاحكام القانون 
الدولى للحرب او للحقوق البشريه (15) , 


نخلص من ذلك أن الامر يكون عير مشروع اوان صدر 
نن عن تحن ايا العف اارشاطلة بالكوره: الحمةا رحست 
أو :يتعاس وقاتوق: الكرب: رمتو اغراف العرب والاغافنات 
الدولة اوهم- العقرق «الاسنايه او كزان الاسان عككار 
التساعل بعد ذلك هل يجرز للمرءوس ان يراقب مدي * 
مشروعية الامر فينفذ ما هو شروع ولا ينقد ما هو 
غير بشسرريع ؟ تقفرر بعص التشريعات /التشيسع 
الللفيكي انابة 14 ا واشتست لاه طق كل . ١‏ 
السدريين ورم يفك السسللنة فى مانن إن التراون 
يجب طيه أن يطيع كافة الاوابر سوا" المشرو» أو عير 
الشروه بطريقفه عميا* ٠‏ 
'«507 26 616.6 02 صتع ن لزقهم انام دع 5 


(1ه) 2 مم .0266 تعره ووف8 ١١‏ 


(1 00 
ا 056مزترة 8 20688 وبر وقنهة 860 مومه 1 
(11) 8 26 «مز 6015.١‏ .مجه ننم كلع 29 
وطهة تزع تتطعت و +جد8262 220264ة 28 .7 
(15") 5 وت .0165© ويره 
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يترئب على رفض تنهيذ ها بسئولية المرءوس الاداريه والجنائيه 
بد عوىي أله لا يسوغ له رقابة مشروعية هذ 0ه الاوامر لان المبادي* 
التى تطيق فى القانون الجنائى العام لا ييكن ان تطيقى فى 
قانون العقهات العسكرى (1) , 


وأذا كان هزا موقف بعص التشريمات فأن البعض الاخر 

منها ممس الفقه الحديث فى القانون الجنائي المسسكري 
لا يسلم بالطاءه العمياء لكل الاوامر الصادره للرئيس من المرءو س 
بل تمطى هذا البر'وس الحق فى رقابة المشروعهه الشكليه للاسر 
أولا ٠‏ ثم بعد ذلك المضونهه فان اتضح له ان الامر نهر مشروع 
عليه أن يضح دلك لرئيسه وأذا كرر هدا الاسرلمرءوسه 
عغيه أن ينفذ الامر يرا واذا كان الامر يشكل جرينه ركان ذلك 
واضحا للمرءوس لا يجب عليه ان يطب سع هذا الامر مميرامشروم 
لانه يفقد صفته الالزاميه وهذا هو موقف التشريع التركى 0 ه 
واليونائى كنا سبق القل ٠‏ فلكن الرأى الراجح فى فقله 
القانون المسكرى يقوس باعطاء المرءوس حق الرقاب الشك سه 
للامسر دون الرقايه المضوه اذ لا يسوغ للمرءوس ان يراقفب 
جوهمسر الاير الصادر اليه من رئيسه الا اذا كان الاسر 
يشكل جريسسه او انه ليس له علاقه بالخدمه ويضيف الفقسه 
ارمان الى ذلك حسسى البرءوس فى رقاية مراوسه فى الاسر 
القانونى الصادر اليه عند ما يكون تنفيذ هأ يو'دى الى تتا ئس 
تخالف حقوق الانسان وقوا نين واعراف الحرب ٠‏ ولكن ما ا 

موقف المرئوس الذي لم يطح الامر يرال مشروع أو الذى عدم 
مشروعيته وأضحه هل يرتكب جريمة عدم الطاء» ؟ الواقم فان المحاكم . 


7 تنهاة نا للدطع 8‏ لنهم 6626281 تاترو ريوع 2 1 


02 011 0 535 
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العسكريه متى اقتنعت بمدم بشروعهة الامر فى هذه الحاله 
تحكم بسبرأ المتهم من جريمة عدم الطاءه وويأخد 
بهذا الحك التشريع الاسرائيلن حيث يقول النقي ‏ 247124(8:23 
" ان كل أمر قائوئي له اثران الال ملزم وهو ألذى يفبرض 
واجنب الطاه والاخر جياتن نزوهنونوووصح يرهى الجاذف 
لحدم المشروهيه ه: فى جريمة تتفيسبد الاير ٠ه‏ والقانون * 
الواضص عام مشروتهته سيف ينقص الاثرين معا مِشرط أن يكون 
لو فيا بعد م المشروعيه الواضح 3 واذا كان عله م تشفيذ 
امسر الرئيس هو الغلط فى تقدير حفيقته من المشروتهه أو عدم 
المشروهه فان الاتجاه الغالب فى التشريمات والفقه المقارن 
يفيل ان هزفٍ يعد بثابة غط فى القانون لا يرقى الى ماف 
الاضغار التي تحذف الركن المعئوي للجريمه فيظل بعسه 
المرءيس مسئولا عن جريمة عدم ألطا » ومع ذلك ان كان مرجع 
عدم تقيذ الابرهوءالغلط والجيل الحتى لحقيقة طبيمسة 
الامر فانه فى هذه الحاله تنتفى ممه كل بسثوليه تستوى ان 


١‏ المسئوليه الجنائيه للمر'يس الذي اطاع الامر غير القانونى: 
سبق ان اضحنا أن ببدأ الطاع المطلقه بدأ يفقد 


خمطه فى نطاق قائون العقهات المسكرى » فالمرءيس ما ينيغى 
عليه ان يطيع الاوامر التى ليس لها طلاقه لها بالخديه المسكريه 





560) 5 2 1 2028م ع 06 عشييع 86 .7 
9 .2 .0122 ,02 وللؤطفة 211 لنوم 
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خاصه ان كان سيف بيترتب طى التفيسذ ارتكاب جريسسه 
فان صدر للمردوس سل هذا الامر طيه ان يرفض تشيذه ٠‏ لان 


الرئيس لا يستطيع أن يحبيى المر'يس من النتائج الحقابيه» 


التي تثرتب على التنفيذ خاصه ان كان عدم مشروفهة الآسر واضحه 
ولكن تحديد خنهوم عدم البشررمه الراضح يحتاج الى بميبسار 
هري الففيه) ظقة2ة إن ذلك لا يكون الا فقا لمميسار 
مضرى نواسمه أن يزثدى التتقبذ الى ارتكاب جريمة اريرادىي 0 
الى المسئيليه ٠‏ ونهذا المميار تأخذ الاظبيه من التشريمات 
كالتشسريع الد نبرى حيث تنص الماده ١١‏ من هذا التشسسسرع 
على " أي فرن يرتكب معلا نهر بتسروع تتفيذأ لامر رسميسىي 
لرئيس سوب يعفى من العقاب ولا دكون بسئولا الااذ!ا هو 
ما كان يعلم اله ما كان واضحسا علد التنفيذ © أن هذا الفمل 
كان يفسكل عملا غير روا (18 ) وسترتب فى ذأنك أن قسط 
المرءوس أو اعقاد» الخاطي؛ منى كان الاير القائوي وإفخصسيح 
المشررعيه لا يفيد هذا المراوس لانه بعثابة ظط ار جسيبل 
بالقانون والقاعده ان هذا الفلط لا يقبل كعذر رسن هذه 
التشريعات ايضا اللكسممرجى حيث يقرر الفقيه ‏ 8529808 ,0 
ان تفيذ المر'وس للامر غير الفانوسي الراضح التجريم لا يعفيه 
من المسئوليه دمع ذلك فانه يمتطيع ان يدي فى اسهاب الاباحه 
بحى. عار القلط بغرط الا يكون سا لايمكن تجتيسب (55) 


(ه1) 0 .2 .6185© .02 , للمةتاعصهج ابمجرريمة 


ب 359-350 و .15 وه ,ه643 6ممتزنقم* 


511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 الاوك لملا 01 تاتةناطلرا - لم تتاعوع ]1 واطع81] اآاخل 


(اعم) ٠.‏ 
يمن التشريعات التى تأخذ بالمعيار الموضونى سالف 


)١95) 
والبريطانى‎ )١4( الذكر المشروع الالمانىي (57) و«الاسزائيلى‎ 


والبلجيكى )7١(‏ واليونانى (١/ا‏ ) والايطالى (١ا)‏ 6 


والموهدى (75) والامريكى (74) و«الفرنسى (ه؟) رهناك 
طاممة اخري من التشريمات تدخل فى الاغبار الظرف الشخصيه 
للمنهم من ذلك التشريع التركى يطبقا للماده 5/4١‏ من قانرن 
العقهيات المسكرى الالمانى الصادر سنة ١4171‏ غان المر'و س 
الذى نغذ الامر المكون لجريمه غَابيه يمكن أن يكون معاقبا 
أن كان قد تجاوز الحدود القانونيه للابر المسلم اليه أو ان 
كان يعرف ان الامر كان الغرص منه ارتكاب جرينه اديه او » 
عسكريه فعدم طبه بان الاير الصادر اليه لا يشكل اأى جريسسه 
ير“دى الى .انتفا" مسئولية المرءوس ويهذا المعيار يأخذ المشرع 
المسكرى العراقى حيث تنس الماده 45 عع عراقى ( يسأل 
المأذ ون فى حالتين الاولى ان كان يملم ان الامر الذى تلقاه 
يقسمد ابه أرتكاب جرييه سكريه أو مدائيه أو ائه تبساازز 


22 ,ن بعوه ووه ١‏ سعد ملطة ويم يرومع 
, 2 و2 56162 852. 1ر32 2 


28 .م .5د1ة ويزم م غناك 3ع 2821211 15 


713 0 .ذه وه ,م5615 6لاموجوظ 
6 .م ,1ه وه ورءقنتج اكامصديم 8 


277 .25 ,م تهخلهج15 تممه 8 


26 و2 نهو نمق تاناورطة خآ 
8 ,و صتوه دقهه #تناهدمة لا 
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حم ود الاير الصاد ر اليه ٠ )7١(‏ 
7س دور الجول والغلط الشصسب طى الصفة نير المشريعة للاصر: 


طبقا للمميار البرضرى السايق الامارة اليه ه ان نفسة العرثو سأسسرا 
توتب عليه أرتكاب جريية نان هذا المرءوسلا يكون محلا للساطة الجدانية الا اذا 
كلن عنام مشووعية هذا الامر واضحة ولا تخفى على المرئوس ٠‏ ومع ف نك يستطيسسع 
هذا المرئوس سيا فى اطار اليذ هب النوضوض أو المذ هب الشخسي أن يتقسي 
الستولية عن طرين الاكراه أو بحالة الضرورة المسكيمسة التي يهما يكن ه 
للرئي سوا لسئوس أن يتخلصا من المسئولية الجناعهذ ٠‏ اذ الشيهرة الامسكربة طزم 
الوئيسباصد ار الاسر وتلزء المرثوس يتنفيذ الاسسر لمقاومة الخطر ء مع مواعةة أن 
أثر هذ »الا سباب ينصرف ألى الركئ السمنوى د ون الركن الشرى ٠‏ 


وس بين الاسباب التى توثثر على الاثم الجنائى ٠‏ أك فعبالغلط النصب على 
عدم مشووضية الام الذى يكون فيه عد م المشيينية وانحصسا «تصيل لساك 
أن الغلط النسب طى غم المشروية “أن كان بسيطا منطيق هنا نظرية الغلط فى 
الوفائع «تتتغى سئولية الجائى لانثتاء الوكى السمسبوى لد يسه ٠‏ أسسا أنكان 
تق تملق بالائر أو بالديى التغريمى ٠‏ نوذأ يمد ططا تائنيا ٠‏ ناذا لاأنسست 
السفة فهر المشريغة لامر واضحة | ى فيوس لهت بسك عطيم وقاس هلا يمكن 
أن يستفيد أبدا من هذا الغلطهومعن لك فى الانظية الثى تأخدة بمميار شخصى 
#تشريع الترئى والمراقى نسراء تملق الغلط بالقأئون أو بالواقع ه © يمسي 
المر'وسس السسئولية الجنائية ٠‏ الى أده فى شسل هذ «التسسيم اه 
(11) ومن وجرة نظرنا غانه كان ينبفى على هذ »التغريمات أن تقيد استغاد : 
المرنيس بن الخلط أو الجول بفكرة الخلط أو الجول الحتس لان ذلك 
يحقنى السصلحة المسكرية ولا يجافى الهد اله ه بدلا بن اباحة #ية 
الاسر الذي يمد جريية باد ما" الخلط ٠‏ 


(4ء٠م)‏ 
0 » يكسسسون كن 4 نا ليبا العامة اله 
الو ؛ فان ن الغلط ب ا 


المرئيسمن المسثولية الجنائي ةكيا لو اعتقسد على سبي ل الفلسط أن مصدر 
الامُسر رثيمري دخسسل فى اختصاصه الاسسر النصدر أو 3 ن سلطتنسه تتسسسمع 
مغن الاثُر أو أن التنفيذ ب دخسل فى اختصاصه * فاغلط أو الجسيل 
هنا يتعلق بالوقائي أو الظروف التى حيط بها علمه (78) ون ثم يكسون 
للغلط أو الجبل أثسره على نفسى السسئولية السعمدي ة للمرءوس ه وبع ذلك 
ان كان عدم المشروعية وأضحا فى هذه الحالة لا يسسوخ للس سي ءوس أن يدفسع 
بجهلسه بعدم المشريعية للتهربمن المسئولية عما نفذه ٠‏ اذ القاعدة أن الغخلسط 
أو الجهل بقواعد القانون الجنائى لا يعد عذرا ي هغى من المسئولية ؛ واكسسسن 
ان كان هذا الجبل أو هذا الغلطمما لا يمسسكن تجنبه : فان الفقسسه 
سراة فحتدن التي (43) أوتتشتكي لالد كفل اوتصييت) 


سس سوب بويج لوي 


الخ لكف 225101152121021 
(71) وقد أخذت مككمة 1 ١‏ 
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أتاه الحرب العاامية الاولسى بهذا الر؟ىفى قضية نخلصها فى أن تين 
لون مسقن رت د استريادر الود ف نجه يعديي اه نسدد 
وتبين بعد التدمير أن هذه السفينة كانت مستشفى للقوات البري طائية تيل 
الجتود الموضى »* ٠‏ ققدم للسحاكية أائ0/! إمكة ”حي رات لسيى تيكدية 


الذى يستند الى اعتقا ده بأن الاممال البحري ة القتالية الانتقام ة بيب حها 
القاب. الديل * +8251 6نا8متسة 1 046 مترؤعه ' 0261) 
نون الدولى [همه1+ همده +15 +1هنمة ناك 2" حال م 

( 68811168 ددهم ع0 عمد 1ه 

- .٠ل‏ 5ع 74 .م .5ه وتزه مع861 نععرهموترهقط 9782 


5 .2 .1ه وه وطتعع8 018 2ع 5 عذه7 نمع 


يه 7) ل © محيود مصطفى 6 الجرائم العسكرية »المرجع السابق © تصسب 4 "١‏ 
(74) يراجع التقرير المقدم من ( 852260852 5ع 8031:1) 


ا و0 ؛ سابق الاشارة اليه عصة'" * د 
16 
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أوءهم) 


لا يتردد فى قبول أغا* الجانى من المسئوليطيس لان الامر 
قانونى كن الى الخلط الحتس الذى به ينتفى الركن 
الممنوى للجرييه (6 ) فى فرنسا يقول الفقيه :+2006 .2 
ان الغلط النصب طى الى غير الشروعة للا ر 
يعتبر غطا قانونيا وتطبق بصدده قاعدة عدم جراز الاعتذار 


بالجهل بالقانوزوان كان احيانا يقبل كعذر مخفف ٠‏ 


[ْ ويرى الفقيه الفرنسى - : ونتهمم نوج بخص الغلط 
فى الصفه غير البشروهة للامر يرجع الى مقف الفاعسل 
الذي اط الاسسر و«التميز بحن عام المشروعيه الواضح وعلدام 
المشرميه غير الواضح وتطبق القواعد المامه للجبل او الغلط 
لانتفاء قصد الجانى ولا فارق هنا بين المر' سس سين 
المسكريين او المدئين لان .قائون العداله المسكت٠ي‏ سه 
لم يتضمن احكاما للغلط او الجهل بها يخرج عن الاحكسام 
المامه التى يقول يها القضاء فى اطار قانونالمقرا ك4 العا, 
فى أسراديل يرون هان الجهل المتعلق بأمر نر مشروع 
واضح عدم مشروعيته لا يمكن أن يكون عونا لتنفيذ الاسسر 
فسي البشروع» نقد رفض مجلس الحرب فى بروكسل دفسام 
المتهم البوئسسس لطى جهله بالصفهئكم المشروفة للققل 
الارادي (45) وطى ذلك نان النتيجه الطبيعيه لقيبول 
المعيار الشخصى هو برا3ة المتهم لانمدا, طبه بالسفه 
, تادهم 7 
(0ه4) وياخفذ الفقه فى امريكا بذلث 510 ء2 1 
١‏ 26 2.6 .كله وصه وفناؤعمعه56 .17 


(41) يريدم ,عوج 54ذ1ه 2966 ذهه 28 نجعن 
(كهم) 2 .28 و طهمشتاة سخطوة و 81 دهقدوج 
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)مه٠1(‎ 


غير المشريدة للا مسر أو للخغلط او للجبل خاصه اذا كا نسمتعلقا 


بالقائع أو بالقانون ان كان مما لا يمكن تجنبه اما أن كان يسسكن 


تجنببسه فالقاعدء المأمه يجبان تطبق هنا وطى هذا لا يصح 


وجلار ملاحظة انه متى تم تنفيذ الجريمه «تنفيذ! للامر 
خبيوالمشروع فان المرءوس يكون فاعلا للجريمه وكون الرئيس شريكقا 
'بالتحريض' دهذء التفرقه بين الفاعل والشريك لها اهميتها بالنسبه 
للتمريعات. التىتفسرق .بين _الفاعل والشريك فى الظريف الفخصيسيه. 
عند تطبيق القانون * 


2 2 التشريع المسكرى الحمرى وسمئولية المرئوس عند تنفيذ أمر . 


لم يستضمن قائون العقوبات المسكرى اي نص يحدد الاحكام 


ادر من سلطة طيا 0 وينتجه الفقه فى مصر الى القول أن الماده 13 


غويات لها نطاق عام ينطبق عى المسكرين قرا عدت (58ه) 
وتنص الباده " 1 على لا جريمه ان وقع الفعل من موظف أببيسيرق 


فى الاحوال الاتيه : 


اولا : اذا ارتكب الفمل تنفيذ! لامر صادر أليه من رئيس وجيت 

طيه طاعه او اعتقد انها واجبة يه ٠‏ ظ 
ثانها : أذ! حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذ! لما أمرت به القوانسين 

| واعقد أن أجرائه من اختصاصه 7 


(496) دء محمود يسطفى البرجع السايق ص 217 هن ٠‏ مأيون سلامه 
المرجع السابيق ص ١765‏ 


- ]022051[ واوعط1' 91 “اعامعن) - 10103 01 'ااواء كلملا 01 قطنا[ - لع تتاعوع ]1 قاطع 


]1 اآر 


( 'علهم) 


وطى كل حال يجب الى الموظف ان يثبت انه لم يرتكب الفمل 
الا بعد التثبت والتحرى وانر## يعتقد مشروعيته وان اعتقسادء 
كان مبننا على اسباب معقوله ٠‏ 


ويتحليل هذه الماده يتيمن منها ان امر الرئيس لا يكون 
باحا الا اذا كان يدخل فى اختصاصه أو كان تشيذا لما 
امرت به القوانين فالعمل القانوتنى يعد أبرأ بباحا ونيغغفى 
على منغذه أن يتحمل المسئرليه عله * درضما عن عدم مشروصسة 
الاسير فان المرءصس يعفى من المسئنوليه عن تنفيد» فى حالتهن : 
١‏ أذ! اعتقد المرءوسان العمل يدخل فى اختصاصه * 
5 اذا اعتقى المرءيس ان طاعة رئيسه فى تنفيذ الامر واجبه 
يسترظ: التشرع الصرق لاغسنناء الترءويين سبل 
مسئيليه عند ,تنفييذ امر نير قانونى 
١‏ ان يكون المرءوس حسمن النيه 
؟ل ان يثبت انه لم ينفذ الامر الا بعد التثبت والتحر ىي 
وانه بنى اعتقاده فى بشروعة الفعل على اسيباب 
ب يل 


فتزائر عدن الضة لد البرفس الذاى لطا الام والذاى هف اسرا 
لا تجب طاعه ممتقد أ بحسن نيه أنه يدخل فى اختصاصه 
نتيجه للأمراو الغلطفى صفة الامر هل هو رئيسام لا اوللغلط 
فينا اذا كان سلطة كسمم لبون الامر قينا اذا كان التفيسية 
يدخل فى واجباته الرئيسيه ٠‏ والخلط والجهل هنا يتعاسلق 
بالواقع او الظريف التى ينبغى أن يحيط يها طلم المر'وس حسستى 
يعد عمل المرءوس مباحا ومن ثم يكون للخلط اوللجهسل اثسره 
فى نغحى المسئوليه الممديه للمر'وس ممع ذلك فأن كان. عدم المشروعيه 
رافصا قانة قن هذاء الأمالك لا حيو للمرفس انندم سيحتا 
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(هم) 


للتبر ب من المسئليه عا تهذه اذ القاعده ان الغلطاوالجهل 
لقواع قانون المقمات لايعد عذرا يعفى المنفذ من المسثليه 
فى هذه الجزتئيه يكسون المشرع اللصرى قد تطايق معت الماده 
؟ من قانون العقويات النيوزلندى (4464) وانكان الاصسيبل 
ان الغلط او الجهل اذا اتصب غى الصفه غير المفسرومصسية 
للامسر لا يعفى المرءوس من المسئيليه » الا ان الفقره الثانسيه 
من الماده 1 عفويات قررت ان هذا المرءوس يمفى من العمقاب 
ان كان تنفيذه للاسسر غشير, إلمويم ماجاء الابعد التقبست 
والتحري وان تنفييذد هذا الامسسر ليد الاسسياب المعقولسس.ه 
كأن يكون قد رجسع للرئيس وافضى اليه شكوكه فى مثسروهسة 
الاير خاصه من الناحيه الشكليه » أذ ان التثيت والتحصسرى 
لايكون الابعد اتخاك اجراء من شأنه الوقيف على اختصاص 
المرءس وان الامر يدخل فى حدود واجباته كما أنه يمكن القول 
ان المشرع المسرى فى هذه المادي. ٠‏ اقر نظرية الخلط الحتتى 
لان التثيت والتحرى لليقوف على مشروععية الامسر يرفع عن المنقة 
اى اهسال وحسن النيه فى تنفيذ الامريفى المسكوليه 
العمديه «ناء التنفيسذ على اسباب معقوله اي التى بهايمكن 
القول ان الرجل المعتاد فى ظرف المتهم ما كان له أن يتجنب 
تنفيذ الامر يعفى المر'وس من كل مسئوليه *. 

مهذا يكون الشرع الصرى قد قنن الاتجاهات الفقهيه 
الحديئه التى تسود العالم عند تحفيد مسئولية المر'وس عند تنفيذه 
لامر غير مشروع بحسن نيه ب التثبت والتحصرى * (ولم) ٠»‏ 


32-5 .2 015.6 وررزة و20185ة1 2682 كلامم جرع 58 

(:4) 2902 ,ع 6157 ورزه و41ة 06262 عه درمة 11 
ش ١‏ 2 بيه 18 

(مه) 2 وج وقلده وزه ؤ امف 01 جزجية 
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(0+م) 


كما ان الماده 1 من قانون المقهات منها يمكن القول 
بيئاء نظريه عامه للجهل او الخلط الحتى تطيق فى كل ه 
الحالات المتشابهه فى كافة فروع القانون ٠‏ 


* الف بع الثالث ” 
" ار القياده المسكري فى القانون الدولى للحرب ”" 





11 أثيرت مشكلة الامر القائونى للرئيس حين قرر ,جل سالمسئليات 
28 09 و0 المنيثق عن المو”تمر الاول للسسلام 
” ان السلطات المد نيه بالمسككية لا يمكن ان تعفى من السكوليه 
عن الوقائع التى أعطت الامر لمرءوسيهم بارتكايها متى كانت تشل 
جرا وعكس ذلك فان المحاكم خاصه الرطنيه قررت انه كان يقي 
للبرا”# ان يتمسك المرءوس باوامر الرءيما" ليتخلص من المسئوليه 
الشخصيه التى كان سبيها * وكيا يقمل ‏ 01208 نزضة ندب 62ل لاله 

انه منذ الحرب الثانيه فائنا يمكن أن نستخلص ان القائون الد ولسى 
الاتفاقى لم يحدد قاعدة طمه يمكن ان تحل مشكلة الامر الرياسى (41) 
ولقد تجاهل دستور المحكبه المسكريه الدوليه للمبولرج ٠‏ الملحصق 
ىه 2020825 ” المرادرفى 4/14/ه114ول يعرفاى ء 


اثر اباحه لامر الرئيس فى مادته الثامنه التى تنس على ” واقمة المتسيب 
الذى تطابيق (تعليمات حكوته او رئاسته العليا لا تخلصه من المسئوليه 





(كه) 195 .2 .8ذ1ه وه ومتتهزمع 8-د116يشا 
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(1يه) 


يلكن يمكن أن يعتبر كمذر مخفف للعقويه اذ رأت المحكيه 
ان ذلك من متطليات العدل (417) وقد أخذ دستسير 
المحكيه الد يليه للشرق الاقصمى ' 2:1628هت- هه 6ع اعد 
فى مادته السادسه فى القانون ٠١‏ لمو'سسة الرقابه المنعقده 
فى ألمانيا بهذا الاتجاه ( ماده ١١‏ فقره ؛ ) كماان مختلف 
المراسيم الوطنيه قد نصت على العقاب عن جرائم الصرب 
فجرائم الحرب تشل انتبائ ليس فقط للقانون الد1 خلى ولكن 
للاخلاق اذ لا يستطيع من يتسلم امراليقتئل يدانا 
أو ليعذ ب رون يروج منتبهكا بذلك القانون الك ولى للحرب 
ان يستتق الى الام الرفاسدى: للعير .من السكيليه تولك 
فان المحكيه المسكريه في الفتره من “' ب ١1‏ ابريل سنة) 
رفضت اى دفاع يستند الى آمر الرئيس الالى للتبربسن 
المسئوليه2 بمقولة " أن طائة الجندىي لا تكون طاء تلقائيه 
ان الخلط المشترك الناتج عن الاعتقاد أن الجندىى ملم بان 
يعمل نهر مهتما ؟ مستندا الى ان رئيسه هو الذي 
اصدر الامو سوف يكون محمسلا للمسئوليه أذ الرئيس ما ينبخى 
ان يطلب من جندى أن يسرق له ٠٠٠٠‏ المرءوس يلتزم فقلط 
بطافة الاوامر المشروع لرئيسه ويصفة طامه فاتهفي القائون 
المسكرى عندما يصدر امر|للمر'يس بارتكاب جريمه فانه لا يستطيع 
أن يدعى ما كان يعلم أن رفضه التنفيذ سيف يثدىياللى 
نتائج خطيره "0٠٠٠‏ (491) ” فالجهل او القلط المتصسب 
على الصفه غير المشروعة لا يمكن الادعا* به وحتى فى اطار تنفيذ 


264 .و2 ,0128 وه ولمهدقطوج 6م مجو 2 





زلاله ) 
هه ) 264 2٠‏ .011 وزه وه1 056 ناآلاه تروع خآ 


(5ه) 6 .2 1ون #برمجهوة8 
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)98:( 


الالاسر ءاذ اى دوله ما ينبفى ان تتشجاهل اوتهدم ٠»‏ 
القوانين الانسانيه التى منها قانون الشموب وقواتين واعسراف 
الحرب التى يتم التميير عنها بصراحه تامه وكامله " ٠)1-(‏ 


ومن هنا نستطيع ان نخلص بان طاة الاوامر فسير 
الشروعة خاصه أن كان عدم سشريعيتها : قه13111501 *2مشه :8ه تتسمد" 
نبطبقا للقائون الد ولى وتطبيقاته القضائيه ٠‏ تشير الى رفضالاعداد 
به كعذر يعفى من العقاب كما ان مشكلة أن تعرفما اذاه 
كان الامر القائوينىي واضصح المشروعيه أو نهر واضصح ومن ثسسم 
بود اولاييفذ فى الاخيار كمدر مقف او نهر متقف 
أومانع من العقاب كانت تحل امام المحاكم المسكريه الوطنيه 
طبقا للمعاير الاتيه : 


المبواقف المتملقه بالرئاسه المسكريه للرئيس والمرءوس 

"' ب الموقف المسكرى العام من مراطة الجرينه 

؟ غط المر"وسفى بشروعية الامر المسلم اليه يجب أنوىون 
.معولا ويرجع ليسفقط للقانون الى اخلى ولكن للقانسون 
تقيس عدم مشروعية الامر الرئاسى بالنظر الى مدى مخالفته 
للقوانمن الد وليه واغاقات الحرب ومددى تعارضه مع القواعد 
الانسانيه وسلمات الرأى العام يزصمان هذه تجارب 
تضمشت ميلاد القانون الطبيعى ٠‏ 


و57 .2 0116 .ظ0 ومع561 م تندمجر مم8 
(٠و)‏ 2565 27 هذاه وزه و 86268281 5ند هدجو 8 
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)هل١9(‎ 


ولقد تعرضت التطبيقات القضائيه الد وليه للنقد من النواحى التاليه : 
أت أن الاغة مها بقار قاعة لا حرية؛ زلاتضيه: الابالنن 
؟ ‏ ان الائر المانع للركن الشرى لامر الرئيس ه لا يترتبالا اذا 
كان الامر متوافقا مع احكاء القانون الداخلى دون الدولسي 
تاتبركس :نا سيقن 9:1 يناف سه كاك عنياة ولا يدن 
له رفض طاعته او مناتفمته فى امرمسالم اليه لو كان هذا 
الامر متعارضا واحكام القانون الدولى والعسقوق الاساسيه 
دسا ا 


والواقع فان النقه, السابق ليس صوابا على اطلاقه اذى ان 
ككيرا من تشريعات الدول ٠‏ الداخليه ه تستقبل الاغاقات الد وليه 
للحصرب وتصيغها فى قالب قانونى لتصيبح جزثا من القانون » 
الجنائى الداخلى من ذلت قانون العقويات المسكرى الاسرائيلى 
انه يحدد غقوبة الموت لجرائم الحرب المرتكبه اثنأ* النظام النازي 

او فى الحرب المالميه الثانيه )1١(‏ وايضا قائون العقوات السويدى 
الذي يعاقب عن الافعال المرتكبه بالمخالفه للاتفاقات التى مدت 
بع الدول الاجنبيه أو ضد الميادى" الاسأسيه الممرفه فى القانون 
الدولى (؟1) وايضا فى قانون العقويات فى تيوزلندا الذى يعاقب 
كمذ نسب عن جرائم يقوانين واعراف الحرب (11 ) وقانون المقويسات 
المسكري الايطالى الذي يعاقب وقت السلم على -990 معن ال 
التى ترتكب ضد قانون الانخاقات الداخليه (15)"والقانون التركى 


9 7 وس 615.8 .902 ,م 9811652ه تقلط تانامهزرة 52 
51 ال ى” 


(؟15) و2865 ,2 860812 26م مموظ 
(و) 5 ور و0013صهة ندة26 #عه ددع 8 
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)مهل١؟(‎ 


الذي يكرت تجزات السب الاك على الشدو الحعيث 
المصري الذى يعاقب كل جندى يعتدى على جريح أو مريض 


حرب (10) والسرقه من جريح حرب (11) ٠‏ 


ولذ لك فان المر'وس ما ينبفى غيه ان يطيع رئيسه 
أن اصدرله أمرا ه به يتم مخالفة احكام القوانيين الدوليه 
التى استقبلها المشرع الدأخلى ومن ثم لا يسوغ له أن يدفسع 
بجهله «شروعيته خاصه وان كانت بشروعيتها بالتحديد السايق 
واضحه وان عرص البرءوس غى المحاكم الدوليه ٠‏ فانييبا 
لا تتردد عن غابه وهى فى ذلت لا تخالف الاحكا, التى 
يمكن أن تطبق عي المخالف أن عرس على المحاكم الوطنسيه 
اما بالنسبه للموائيق والاتفاقات: الد وليه للحرب التى لم تستقيلها 
التشريمات الوطنيه فان مخالفتها استناد! الى آبر القياده لن 
يترتب عليه أى اثر ه نزولا على. قاعدة لا جريبيه ولا عقويسسسه 
الا ينس القانون ولكن اذ! عض الامر طلى احذ الاك سم 
الد وليه عند انتهاك احد هذه الموائيق تنفيذ! لا 
قياده ٠ه‏ فان هذه المحأكم لن تتردد فى 020ص 
ألماده الثامنه من دستور محكمة نورنيرج للحرب >" وهذء الماده 


7 و2 جتنملا هم عقاطوت و لة 868262 02 ررم 2 
(؟١)‏ 


(16) الماده 7 عع بسمرى 
(1؟) الماده "١١‏ من قانون العقويات المسكرى المصرى 


4220» و5 .« مذأ1ة .تزه ,#هدمه81 هه 2ه52 (97) 
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(9 :وم ) 


تجيز للمحكمه ان تقبل الاعتداد لتنفيذ آمر القياده كعذر مخفف 
للستليه ان كان ذلك يحقق العدل ” (نقول ايضا بالتطبيق 
لنص الماده الثامنه يجوز للجندى الذى اخطأ او كان يجهبل 
أحكام القوانسن الد وليه أن يقدم ذلث دفما للتخلص من السثوليه 
عن الجرائم التى ارتكبت بالمخالفه لاحكام القواتين والاعراف م 





ادق يعون لنا “ان الاسول: .والتباناى * العانة النظيقة 
فى القانون الجنائى العام يجبان يمتد نطاف تطبيقها السى 
جرائم قانون المقويات المسكرى ٠‏ وياجساعالفقه سواءفى صر 
او فى الخارج لا يسوغ للمتهم فى جريمه عسكريه أن يدفع بجهبله 
او غطهفوالت بي اوه الامر التشريعى ه لان ذلت الدفسع 
يصطدم بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون » وسعوذلك 
ان كان هذا الجهل مما لا يمكن تجنبه فان اجماع الفقه » 
والتشريعات المقارنه فى بصرهء فى ضلو المادهء 1١‏ يمكن 
قبول هذا الغلط او هذا الجهل استنادا الى نظرية الغلط 
الحتس وكما ينتفى الاثم الجنائى فى مجال قانون المقهيات 
المسكرى للجهل أو الغلط الحتى للقائون فانه ينتقى للجيبل 
او الغلط فى الواقع او اذا انصب طى صف مستمد من اى قاعده 
قانونيه متى كان له تأثير على واقعة الجريمه »اذ يعد ذلك بشابة 
جهل او ظط جوهرى به تنتفى مسئولية الجانى العمديه وان كان 
مما لا يمكن تجنبه تنتفى مسئولية الجائى فى كل صورها * 


(]220051آ 116515 01 “تعأمعن) - 010ل 01 01171517ل1 1131597-01[ - لع امعو ]1 وخاطع1؟] [[آخل 


(وذله) 


ومن هنا يمكن القول أن نظرية الغلط الحتمى يمكن ان يمتد 
نطاى تطبيقها الى كافة فروع القانون ٠‏ الجنائى العسسام 
او القوائسن العقابيه الخاصه اف بها يمكن تحقهيق 
اغبارات العدآله والتسلعه العاته. ويتحقيق الاشيارين. تعقق 
المصلحه الاجتبايه التى هى أهم أهداف القانون الجنائى 


بصفه خاصه ٠‏ 


معد الاست هراض السايق ملاحكام المتعلقه بالجيسل 
والقلط فى القيانين الجكائية ينطرا: لان هده القواين ند 
تمندين” ارت جوت القراطتد. الحاتة يبنا" قراف اعسرق 
هر جنائيه لذلك سف ننتقل الى استمراض احكاء الجيبل 
والغلط فى القوانين الاخيره لنخلص فى النهايه يمدى اعبار 
الحنيل. والتدلظ كفن القوائكن الفقابية ان مطاعر ايكيا + 
وهذا هو الذي سيف نلقى طيه الض هو فى الفصل الثالسثك 


من هذأ ألياب ٠‏ 
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(1 زم) 
الفشلهمغ ل اثالتك * 


* الجييسل والفسلط ” 


" كاحد لظاهر ذاتية القوائمين العقاييمس سه 


1 ا تمهيدا وتلقسيم : 





بعد ان انتهينا فى الفصول السابقه من بيان الاحكام 
العامه للجبل والغلط فى القوانين المقسابيه نجد أنفسنا 
امام سوثال يطرح قفسهة: وهو.هء هل الاحكام, العايه 
للجبل والغلط فى القوائيس العقابيه احد مظاهر ذاتيتبا 
او بمعنى اخسر هل تعالج القوانين الجناشيه بغش _للة 
الجهل والغلط بذات الحلول المطبقه فى القوايسن فسير 
اللمنائيسة7الاجابه على هذا السوثكال يقتضى منا فى أيجا ز 
أولا : ما المقصود بذاتيه قانون المقويات 
ثانيا : بيان كيف تمالح القوانين غير النجنائية مشكلة الجهل 
والغلط 8 
ثالئا : باجرا* المقارنه بين الحلول المطبقه فى القوانين غسيو 
الجنائهية لمشكلة الجهل والغلط بالحلول التى تأخسذ 
على السوثال السايق الذكر ٠‏ 


+ ]20051ع12آ] ذ5اوعط]1' 1و “اعامعن) - 10103 01 151197ه017لا 01 كتو اط 1[ 


- 151570 وأط1] [امر 





(١1مه)‏ 
اليحث الثانى : وصسوف اخصصه لبهان احكام الجهل 
1 والخلط فى القوانين . فير الجنسائية 


الميبحث الثالك : مسف أخصصه لبيان مدي اغختبسار 
الجهل والغلط من مظاهر ذاتية 
القوانين العقابييه ٠‏ 
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ركرم) 
* اليحلثك الاول ” 


ل - فش © 5ك 


3 مضمؤون داعتة قانون العقلهات‎ ١ 


157 تمهيد وتقسسيم 1 


ذاتيه قانون المقهات فى مواجهة فروح القانسون 
الاخرى اشارت اليبها بعض احكام القضا" الفبرنسي )١(‏ 
فى نباية القرن السابى الا أله فى بيدايه هذا القفرن 
فى الوقت الحاضر اصبع الملحوظ فى ضوح الاهتمام بدراسة 
هناء الذااق اوراحة حمق »نظرا لاعنيفيا'البالفةعن تل 
كا ثير من مشاكل التطييف اللا لقانون العقوبات ٠‏ ولتعذد 
فروع القالون داخل النظام القأنوني فى الدوله القانونيه 
ولتضافرها جميعا فى اللساهمه فى تدفعق سير الحياه الاجتماعه 
وتحقيق العدل والاستقرار الاجتماعىي والبصلحه الاجتماعه كانت 
ذاتيه هذا القانون فى مواجبهة القوانين الاخرى غير الجناهمة 
بخلا للمناققه. .من جاتب كبير من الفقه حيث وجدت اتجاهنات 
فقهي ه ممارضه لهذه الذاتيه » وطى العكس وجد ت اتجاهات 
فقبيه أخرى متأصره لفكرة الذاتيه ٠‏ ولتحديد مضمون ذاتيه 
هذا القانون لا بد ان نلقى الشوء على تلك الاتجاهات قم 
بعد ذلك نحدد ما أذا كان لةكهد  ١‏ ذاتيه من عدمه 6 واذاما 
كان له هذه الذاتيه فيا ضي حدودها ٠‏ وما هى بفهوسبا 
وكيف نستطيع ان نقف على هذا البفهوم بالنسبه للشكلة الغلط 
سوف ندرس ذلك من خلال مطلبين * 
و1278 206 8غ8.80و21813 تخلاك 11 سذمدن , 17 
)010 11 82.6 1853 . طناك 20 





(5) 1ه#مموم 1فصوم غ601 ,عاناء1,:87888 6ه الخصوع2ه4 8 .]ا 


02, 0223. 2. 36٠ 
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(ذام) 


المطلب الاول : سسوف اخصصه لبحث الاتجاهات الفقهيه فى ذاتيه 


قانون المفهمسات 


المطلب الثانسى : سف اخصصه لبيان حدود الذاتيه وخهوسها 





ال 


* الاتجاهات الفقبيه وذاتيه قانون المقيس نات " 





4س لصبيد و(تفسسيم أ 





لفد انقسم ففسه القائون الجنائي فى بيان ذاتية قانون المقوبات 

فى مواجبة الفروم الاخرى الى ثلاثة اتجاهات فقبيه اضحيبا 
6 <(7“'"نعلنى النحو التالى ؛ 

الاتجاء الاوىي: هذا الاتجاء يناهص فكرة ذانية قانون المقومات 

ولا يرى فيه سوى فرع من الفروح المساعدء او التكميليهة ٠‏ لالنسه 

يكمل دور القوانسن الاخرىي »© يمدها بالجزاء الشديد لكهالة احترامها 

من التواطين” وداغل. هذا الاتجاه. قال الفقه يتظريات لتفددء : 


النظريه الاطلى ٠:‏ وطلق طيّها النظريه القاعديه لبندنح (؟) 
النظريه الثانيه : وتسس النظريه الجزائيه ألبحته لميلنح (ه) . 


النظريه الثالئه : هى الى تضع الصفه الجزائيه البحته لقاسون 

العقبات فى المرتبه الكثأنيه (») 
النظريه الرابعه ٠:‏ نظريات عدم المشروعيه الموضوعيه () 
سمس ل رو 


وه118:1مجزة ههه +8 1هققعم 151 ه18 ؛ 2ط 6 


2 وز .*ذه .ووه الس ١‏ 4ن 

1 ومس .+1 © .5ه 2621026 .7 (45 
200 ,2 ,ذه ,زه و6لع2616 هلا (6) 
7 وودء تله وزه ع2ع2816 :7 (7) 
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(69م) 


النظريه الخامسه : نظريات عدم المشروعيه الماديه (4) 


الانتجاء الثانى : وهو الاتجاء القائل بالنظريات الذاتيه 
وهذ ا الاتجاه يفيل على عكس الاول بذاتيه قانون المقهات 


الاتجاه الثالثك : وهف! الاتجاه ينعو اتصاره نحو الحسلول 

البسط حيث يفقون بين وجهة النظر القائفه بالذاتيسه 

المجرده لقانون المقمات ٠‏ ووجبة النظر المناهضه لفكرة 

الذاتيه ولذلت يسمى نظرياته بالنظريات التضيقيه هم1صهظ 
116 (,وع). 


ونحن من جانبنا لن نتنال بحث كل النظريات التق 
قال ينها انصار الاتجاءه المناهس والمو'يد لذاتيه قانون المقهات 
لان ذلك يحتاج الى صفحات يضيق بها نطاق هذا اليحصسث 
اصار الاتجاء المناهض لذاتيه قانون المقويات © ويضمون وجهة 
النظر المسايمه لفكرة ذاتيه قائون العقهات ٠‏ لنضصطح 
مدى ارتباط خصيصة الذاتيه لقانون المقهات وسفف يكون ذلك 
من خلال فرعن ؛ 
الاول : سف اخصصه لبيان ضبون الاتجاه المناهض للذ اتيه 
الثاني : وسف اخصصه لبيان حممون الاتجاءه المشايع للذاتيه * 





)0 8 .مم 0007 64 وده ومنتعه 21 .7 
)٠(‏ ج24 .ج ,كله وه ,هتاومة26 


0 
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(1كه) 


2 الفقفرعم الامل ” 


* الاتجاء المناهضي لفكرة ذاتية قائون المقسهات " 





61 يرى الصار هذا الاتجاه ان قانون العقهات له الصفه 
الجزائيه لذلك فهو من هذه الئاحيه :قانون جزائى . +٠‏ 2:01 
18د 01# 1 *0 #فى 5 الء غهو يوكه بجزاعته 
الشد يده احترام الحقوق التى تقررها فروج القاثون الا مسري 
بل ان تله 20088 يقول ان من اكثر خصرصيات القانون 
الجزائي» الجزا" عن القوانين الاخرى )1١١(‏ فهو يه يد 
القوايين الاخرى بالجزاء ليو“كلد حياية الحقوق القانونيسسسه 
التى تقررها تلك القوانين » ولذلت فهو من هذه الناخيبه 
فرط مساعدا لهذه القواتين م588 )١١(‏ 
ي“كتد هذا الممنى قاعدة لا جريمه بغير عملهه 
8 51118 083873 1701:1113 فالممسويه 
هي أايرز خصصياته ولكنه لا يخلق حقوقا او يقرر التزاماته ‏ ء* 
بن هو يدور فى فلك فروع القوانين الاخرى ومدها بالجسزا* ‏ 
الشاست ليقل: الحتاية للقي والشالح” الآن. يعييا يطريته اكز 
فاطيه ومن انصار الاتجاءه المناهمض لذاتيه قائون العقسسهات 
8 ,701081 ,80101وو وت وتلمظعع 8010 .آءل 
ومن أبرز النظريات التى تعمبر عن الصفه الجزائيه لقانون المقهات 
هى النظريه القاعديه للفقيه الالمانى بند نح 28776 


)١9١( 
(؟9)‎ 


4 ,15ه وره و 228061 صوة3 و31 
جه 2٠‏ وله +0 و الا ددهم 3ه 06 37 
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(؟1له) 


وتبد و أهميتهنا فى انها كانت الاساس لبنا*ء نظريات كثيره أخرى 
توككد طلى عدم اسقلالزم يروج 2015ن نلق 2028ه5تاة صوص 
قانون العقهات )١“(‏ ونظرا لاهبية هذه النظريه يحسن 
بنا أن نضح وجه الصواب او الخطأ فيها 


٠‏ النظريه القاعديه : (812216 46 550218 صوص عامط) 





اراد بندنح بنظريته ان يتجاوز المفهوم الحرفي لقانون العقويات 
فى محاولة للف على الجوهر الداخلى 1268ئضة 6هدمهوة'آ 
بغرض الصيل الى بناء فكرى .ضبسطط للقائون الجنائى وطبقا 

لما قال فان العلم القائونى يعرف الجريه كانتهاك للقانون الجنائى 
متجاهلا بالمره ضبون الجرييه ه» فلسقة القاع» القاإنوئيسيتسه 
نالقانون الجنائى لا يهتم الا بالواقفحبه كيرالمشرو» يخرض ترتيسب 
النتائج القانونيه * دون ان ينظر الى الفمل المكون للجريسه 
ستى تم انتباك القاعده القانونيه يتدخل قانون العقوات ٠‏ والقاعده 
تختلف عن التشريع العقابى فهى التى تخدم الافراد وتوجه سلوكهم 
ونضع. قيدا على حرياتهم وينبغى أن نميز يمن هذه القاعده 
والتشريع والفصل بين القاعدء والتشريع حقيقه يديه أوفقهيسه 
ولا يهم على الرغم من ذلك ان يفرض التشريع الجنائى القاعبده 
والاساس المنطقى ه ان للقاعده حياة مستقله فى طاقتها بالتشريع 
المقابى 01 12 8 25هزدةخ2 8 والقاعده دائها تر“دى *» 
الى انع 1ه دك او الى الالزام دم 06 تمعن 0 


ا 2 


(؟١)‏ 3 ,و ,618 وه ونتاهه26810 .7 
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(90'هم) 


بلكن فى طاقتها بالجزاء من الملاحظ ان ذلك ليس ضروريا 


لوجويد ها لان القادء تقول افمل كذا 8 1االلا 
6ضدذةم 5نامة 3018 50118 والتفرقه بمن القاعده عومسم 


والتشريع العقابى 1 5 د هى المنطلق الفكرى لبنا* 
نظرية بندا نح فالقاعده هى التى تخلق الحقوق وتحدد 
الالتزامات اما التشريع العقابى فهو الذي يسن الجسزاء 
وعند الاخدا" على الحقوق او مخالفة الالتزامات ؛المقرره فى 
التقاعده ه يتندخل القانون المقابى بالجزاء » لذ لك يكون » 
منطقيا سيق القاع»ه للتشريع المقابى من حيث الوجود 
الزينى «المنطقى ٠‏ مالتالى يوجد انفصال بين القاعدء 
والتشريع بل بين القاعء والجزا' فالقاعده توجد فى التشريعات 
غير العقابية » والجناء يوجد فى التشريح المقابى والقاعده 
تخلق للد وله واجب الطاع. 1١0581558266‏ 88 012015 تنا 
والتشريع الجنائى ينشن*واجب او سلطة العقاب والجرا* لا 
يطبق الا اذا اخترق القاهده القانونيه اى بمد اختراقها 


) نقد انظريه بندتح * زهيصمدةصة8 06 16ه508 دص دمت‎ "١ 





الاساس الذدى اقام عليه بند نح نظريته | هواان الطبيمه القأنوئيه 
لقان لمعك نظلقا “طن > ودود جاه 4 “نان القاضئ ٠لا‏ 
ل للتشريع العقابى (ه١)‏ والواقع فان بند نح بنظريتسه 


موس م وه 


)١4( 
” و2 لدة بده و وناج2610‎ 5 )١ه(‎ 


184-155 .2 1ه وتره عناج 0 16 3٠‏ 
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(غ؟كهم) 


قد تجاهل وظيفة قانون العقيات فليس وظيفة قانون العقهات 
توفيع الجا" عند اختراى القاعدهء وليس له وظيفه قيمسل 
ارتكابها انما للقاعده الجنائيه وظيفه قبل اختراق القاعدء 
معد اختراقهاء هذه الوظيفه هى وظيفة الردعالمام 
١ 1( 10‏ ) وهذه الوظيفه هى التى تنم الناس 
بعاقبة الاجرام وتجمل صفوه محدده ليسوا بالقديسين 
ولا بالشياطين يتطابقون فى سلركهم مع القانون استناد! السى 
القوه المسهدد» للجزاء الجبائيى ‏ 0882166 لاتذتاضة 202606 هنآ 
فالجزاء انءن مرتبط بالقاعده لان حسف الطاع منوط بالخسوف 
من المقاب وهذا الحسق يقى, في مواجهة الكافه اماحق 
العقاب فلا يقوم الا فى مواجهة المذئب 6 'لذلك كانت “التفرقه 
التى قال بها بندنج بين حمق الطاءه وحسق العقاب غرقه 
صطنعه هذا من جانب ومن جانب آخر فان التفرقه بين القاعده 
والجزا" تغرقه تتجاهل الاهداف الاخرى لقائون المقويات »فهو 
لا ينمل ايضا بسن الجزاء الجنائى ه عند اختراق القاعدء 
الميجوده فى الفرع الآخر » ولكن هدفه الاساسي حماية المصالح 
الاساسيه اللازنه لبقا" المجتمع وصيانة وجوده بتدفق الالح 
الحيويه والاجتماعه فيه » وتمصيل ذلك أن وجهة نظر بند ننسج 
قد يكون لها ما.يبررهأ عيهما تقرر القاعده الحصق وتض اع 
القاعده الجنائيه الجزاء عليه هء كاليضصععدما يعترف الدستور 
بحق الملكيه ويتكل القابون المدنى برسم حدود الملكيه ؛ هضيع 
الجزاء الجنايك ه جزاء الاحداء ططلى هذا الحف ويتجسسريم 
السرقه وغيرها من جرائم الاخداء على الملئهيه (4ر) 5 


(95) د ٠‏ محيوب نجيب حسنى القمسم العارس ١‏ 
)١17(‏ 7 و2 .© ,مزه و6تاج2610 ولا 


(14) لي ٠‏ محمهد تجيب صا المرجع السابقص ٠١‏ 


. 1200516[ وتودعط]1' 01 تاعامعن) - 101030 01 ؟ا1وله17ملا 01 1117[ - لع تتتعوع ]1 واطع 11 [اخر 


(8كه) 


ولكن أف! كان الواجباد الالتزام تخلقه القاعاه الجنائيه 
سماهمة مئه فى الحمايه الاجتماعيه وتحقيق رفاهية المجتسام 
ان القاهاه مله عن الجناء + هل فيل أن :هدك القانسيون 
هو الجباء فنقط اى هو اطالبسة الفروع اليختلقه من القائون 
بالجزاءات الشديده لكفالة احترامبا : نعقتد ان الاجابه 
طى هذا السوثال كيل بهدم نظرية بتدئج ٠‏ 


الف بع الثاسى 
“ الاتجاه المو'يد لفكرة داتية قانون المقهات ” 





1:5 علق عكس الاتجاء المناهس لفكرة الذاتيه » يوجد اتجاه 
مو'يد لهذه الفكره مرى الصاره ان قانون العقمات له 
استقلاله الكامل عن سائر فروع القانون فهو فى علاقتهبالقوانين 
الاخري يتسيز بالعلو والسمو * 
وييدو ذلث السمو فى الاتى : 
١‏ ان الوظيفه الانشائيه تعد احى مظاهر ذأتيته ٠‏ 

ييف نلاقش هذين المظهرين على النحو التالى ؛ 


الحقوق والالتزامات التى توجه سلوك الافراد ه وتحد من حرياتهم 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟لأاواء كلملا 01 تاتةناط1را - لع تتاعوع ]1 داطع1؟] [آاخل 


(51هم) 


وتحد من حرياتهم فى ذات الوقت توجد فى القوائ التى 
ترى الى قوانين العقهات لكن الى فروع القوائين الاخرى 
0 والواقع فان هذه الحجسه ليست صحيحصه 
حى اطلاقها ٠»‏ لان قانون الحقوبات يخلف قيسم اجتماعهه 
واخلاقيه جديده وقرر جزاء الاحدا* طيها فهو فى سبيل صيانة 
وجود المجتمع ويقائه يجرم الاجباص وى سبيل كمالة أمن المجتيع 
واستفراره يجر, الاشتياه والتشغرد وحمل السلاح بدون ترخيص © 
كنا يجر, افشاء سر السبنه والامتناع عن النجدء وهجر العائله 
الخ فهذه القيسم الاجتيايهه رأى اللشسسيع 
نزولا على تطور المدنيه رفعها الى بصاف الحمايه الاجتماهيه 
وله فى هذه الناحيه دور قيادى ه لان هذه القيمى غسير 
شر اود نظف فى" أى: قاعم تاترنيتسة اخرى وطن ختسنة] 
فان القسول بقصسر وظمفة قانون المقويات على الوظيفسه 
الجزائيه لا يمتنه الى منطق وليس له سند من القانون » بالنظر 
الى الوظيفه الانشائيه لقانون العقمات » الا بيرر انشائتيه 
لأجبات وقالته لبعض الحقوق بادى" ذى بد" ذاتيته بالمواجهه 
لفروع القانون الاخرى هلا شك » سفف تكون الاجابه على ذلك 
بالاجاب ولكن يرى الفقيه البلجيكى لوجرو )١١(‏ ان قانون 
العقهات لا يخلى حقوا او التزامات جديدء ءانما التجسيم 
القانونى لفمل ما يجد سنده بالضروره فى واجب سابق18016ج وبدط 
فد يكون هذا الواجب اخلاقيا .شل احترام الكلمه والذى يعاقب 
على خرقنه فى جريمة اليمين الزور ه يقد يكون اجتماهيا 
شه احترام الملكيه الذى يماقب طى السرقه فى جريمية السرقه 
وقد : يكون قانونيه بحتا كما فى قوا المرور ٠‏ فقانون المقويسات 





17. 68خهصه تنج "1 'تناع 88884 (8) وي مد‎ 6 )١9( 
2 1 0 5 6 0٠ 


بد 


١ 
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(7كلهم) 


اذن يحى القيم الاجتمايه وكفل الاحترام للتنظيم الضرورى 
للعيش فى المجتسع * 

والواقم فاننا نتفق ملسجرو فى أن هدف قالون المقوبات 
هو حمايية القيم الاجتماهه يكفالة احترامها بغرض * 
التنظيم القانوئى للمجتسسع ولكننا لا نتفف ممه نف عدم قدرة 
قانون المقوبات عى خلق القيم الاجتماعيه الجديدء بادى* ذذدى 
بك * .ء بلان فى كلامه ما يوحى بالتناقض ويو'دى الى التسلم 
بقدارة قانون العقويات على الخلف ٠ه‏ فهو يرى بقدرهالقاعده ه 
القانونيه عى خلق الواجب كنا فى حالة القاه الف تنظم 
قواعد المرور فيتحليل هذه القاعده ه نجد انهسسا تضصسع 
احكا, تنظم المرور رتحدى جزاء الاخلال على خرقها ٠‏ وهذه 
القاعده جنائيه ٠‏ والقاعده التى تجرم الققتل تخلق التزايا 
بعدم الاعداء طلىى حصلق الانسان فى الحياه وتجرم الاخدا* 
عليه وهذ» القاعده جنائيه والقاعده التى تسبح حبسد ود 
التشرد والاشتباء ويجرم من تواجد فى هذه الحاله  ٠‏ 
قاعده جنائيه ٠»‏ والقاعده التى تنظم حل الس لاح 
وتجسىم من يتجاوز حدود هذه القاعده ٠‏ 'نمد جنائيه 
ع اين هو الواجب السابق الذى يعد مصدر جريسة 
الهرب أو جريمة التشرد أو جريمة حمل السلاح بدون ترخيسص ‏ 
ولو قل يسنا أن هذا المصدر هو القانون هء فمعنى ذلك أن 
القاعدء القانونيه للها قد رباع وخلق الالتزام وتحدى جزاء الاعتدا* 
عليه وهده القاعده جنائيه بطبيعتها ٠‏ لذلك لا يسعنا الا ه 
التسليم بقدرة القاعده الجنائيه بادي* ذى يدء على فيض الالتزام ْ 
وييدو ذلك واضحا فى جرائم امن الد وله *8 8481١8‏ 3326+6 


والاخداء على الكراءه النفسيه للقرك نوز وووية 86 ون خوط 





1020051 15أوعط1' 01 تعأامعن) - ه010[ 01 517قت017ل1آ 1133597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [[آم 


هكم ) 


والابلاغ عن الاشضقيا* 265ذ58 6ه تخذهده ع6ل طه1851عسصمصع0 عد 
فهذه الجرائم وما شابهها لا توجد فى أى ص من النصص 

ونجد اساس تجريمها فى بباىى' الاخلاق والنظاء السياسس 

للد وله )١١(‏ وزغم ان القانون الجنائيى قد يبدو مقترربا 

من القوانين قير الحقابيسة ومخ ذلك يكون من نهر الدقيق 

أن لعتيره له نات طبيعتها فالواقع ٠‏ سن لأ «يسسسسه 

ان الالتزامات التى يخلقها القانون الجنائن سواء بطريمسق 
باشرأو عر همباضسر » فان آدا'ها يسقط بالواجسييِسب 

اليضعى المناظر لها كما ان الجزاء الذي يطبق فى حالة 
مخالفنساتها يتلا", والجزا"ات الجنائيه رليس المد يه 





يقول انصار هذا الاتجاء ان قانون العقوات ٠‏ ليسس 
فقفط من طبيمة جزائيه ٠‏ فسائر الفروع الاخرىد غير 
المفابيةلها جزا"اتها فالقانون المدنى تحوى قواعده جزاءات 
والقانون الاداري وانبالى له جزاءات يسن اكلة الجسزاا ت 
نى القانون المددى البصلان والسقوط وتعويض الغ سير 
ومن أشلة جزاء القانون المالى ( زيادة الحقوق ده1ذوده زهتنا 
*ذهطة 468 ) والبطلان والسحصسب ده 08.2 عثرده 6 
فلن القاتوي الادارق. سكب الترارات- از السرية: + جين 
ما يبرر ذاتيه فانون العفهات ليس جزاءاته »6 فهولا يختلف 


() 56 مر .ذاه مره .28061م صووتك 7٠‏ 


١ 
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(! الم) 


(51 
عن القوانين الاخرى ولكن شدة الجزا' وقسوته وتغريدالجزاء 


8 1811568516 تند بما يتلا'م وشخص الجانى هوالذي يمسيزه 
عن الجزا"ات فى القانون المدنى وتارة أخرى يخفف الجسزاء 
عندما يوجد ما.برر هذا التخفيف (؟6؟) وتأرة يفرض عسلى 
الانراد تدابير علاجيه ثال التدبير المشار اليه في القاننسون 
الصادر فى ١17١/١5/7١‏ الخاص بمقاومة الادمان ( يقابل 
المادء 5١‏ من قانون المخدرات رقم ١5/ل2م؟‏ ) (؟١)‏ هذا 
من جالسب ومن الجانب الاخر فان اإهداف الجزاء الجنئائي ٠»‏ 
تختلف عن أهداف القوانين الاخرى فجزاءات القوايين فسسويو 

العقاعة “ييف الو حاب نافد عليه آي سالعة ا 
سهنيه أو حماية «صلحه فرديه لذلث كان طابعها اتضياط سى 
اما الجزاءات الجنئائيه تهدف الف حياية «صلحة اجتماعهيه 
لذلك كان طايمها عام وهذا الطايع. المام نضلا عن غريسد 
الجزا' يما يحقق اللصلحه الاجتماهه التى هى أحد مظاهر 
ذاتيته (14) يعدان من مظاهر ذاتية قانون العقوبات ء 
(ه؟) هه 


نخلص من ذلت ان تفريد الجزا' ووظيفة قائون المقيات 
الانشائيه تكونان من مظاهر ذاتيته » وشار التساوئل الان ء 
هن دآنية قانون العقيات هف عد هذا الحد + هذا سف 
نحاول ان نلقى عليه الضو*فى المطلب الثاني 





“م64 29 .15ه .029 .2عيم مضعم +2201 ,م 228061 صوول 6 


م22 «١.‏ .618 5ه ,820ه1««ه8 وعتاوه 35 58 
9 .و2 .1ه .زه و 1ع04ك-258 ضنوه ن. (23 


2 6ط .1ه 9052م خ4صقه1صمعهة8 وعدومول 978 (24) 2 
66-3 .2 318.4ه .زه و 6861*ع صدوق ولا (25) 
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(9؟ لهم) 
*" البطلب الكائليى " 


حد وى ذاتية قانون العقهات يفهوسيباا " 
غ4" ؛؟ ب للقيف عطي حد ود ذاتيه قانون المقويات ٠‏ لتحديد 
مفبهوسها لابد أن تتناول بالبحث انواع الذاتيه القانونيسه : 
لقد اشار ديلوجو الى انهاع ذاتيه قانون العقمات 


59 ' 
الاول : الذاتيه العلمي 8616512167 ملمهسوطناه 'ئ1) 





ويعنى بها د يلوجو إن كل فرع من فروع القانون له استقلاله 
فى خضوعه للد راسات العلميه »© هى هذا يتفق القانون الجنائى 
وسائر فروع القانون المدنى والادارى فلكل فرع من هذء الفسروح 
ذاتيه علميه (1؟) 


الثانى : الذاتيه التشريحعيه  *.‏ ( 1881818283178 025316 تاناخ أئة) 


توجد هذه الذ أتيه عندما يوجد تقنين ه001 > يجيمم 
القواعد القانونيه التى تطبق فى فرع معيمن فالقائوئ الجنا ع سى 
سواء فى جانبه الاجرائى أو المبرضودى تجمع قواعده تقنوون مستفل 
يختلف عن الفروع الاخرى * وذذاتيته التشريميه يتفق فبيها مع الفروع 
الاخرى من القائون » فللقانون التجارى والمدنى والادارى تقنين 
ستقل (/7") ٠‏ 


30") 5 وط وتا1ه© وه , 6ناق 17,2610 
!١؟)‏ و1135 .2 +615 . .زه و هياج 10 ١126‏ و7 





١ 


10620051 5أوعط1' 01 تعأامعن) - ه010[ 01 0171517لآ 1133597-01[ - لع اموه ]1 واطع1؟] [[آم 


(اعم) 


الثالثك : الذاتيه القاعديه : 85158 دوت 02316طتاناق 1 ) 


تفق الذاتيه القاضديه ان القواهد- القاصه باى مسرم 
محد ده بحيث تكون تركييا ضويا وى هذا غان للقانون المدنى 
والتجارى شأنوفى ذلك » شأن القانون الجنائى » له ذاتينمه 
قاعديه (ه؟) ٠.‏ ش 


فالذاتيه العلميه والقاعديه والتشر يعيه يشترك القانون الجنائى 
فيبا مع سائنَ الفروع المختلفك للقانون ه نهر ان الشكى الوحيد 
للذاتيه والذي به يمكن حل بشاكل التطبيق العملى لقانبون 
المقويات هو الذاتيه القاعديه ٠‏ فالذاتيه القاععيه لقانسون 
المقيات اذ ن تتوافر هء ان تناول مسأاله او م«جموعة مسائل بصمات 
محد ده وعالجها بشكل متميز عن ممالجاتها فى سائر فروعالقانون 
الاخرى أى أن قانون العقوهات يحل السأله او البشكله دون ان 
يأخذ فى الاعتبار اى من قواك القائون العام او النفقاص»ء 
بل احيانا قد يطبق حلولا تتنائر مع هذه القواص )١١(‏ اوططلى 
حد قول ديلوجو اف نحن كنا امام موقف متعلق بالقانون أو بالواقع 
وهذا الموقفه له صله ايضا يفروم القانون الاخرى »فائه اما 
ان يتطابق فى حل هذ» الشكله مع الحلول المحدىه لها فى ٠ه‏ 
القوايين الاخرى هاما ان يصطنع هو الحن الذى يتفق واهدافسه 
ويكون متميزأ نميه عن الفروع الاخرى فى هذه الحاله الاخسسيره 
فنقط يكون واضحأ ٠ه‏ تأكيد ذاتيه قانون المقوبات ٠ )5٠١(‏ 


5 وت .1ه هزه وعناع2610 .87 
2 وتم 15.8ته .ره و0تة 8012215 8 71١‏ 


(4؟) 
(9؟) 
) 60 ,2 ؤتاله وززه ووناهه261 ولا 
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رك'عهة) 


فذاتيه قانون المقهات تتوافر فى كل حاله يمتقل فيها قانون المقوبات 
بضع حل لبشكله ٠‏ يشترك فيها مع القوانين الاخرى ؛ يوضع 
يغاير حل المشكله فى القوانين الاخره ٠‏ يشتوى ان يعالج المفسكله 
بالنس (81) او يصطنسع القضاء الحلول المناسبه لاهدافقاننون 
المقيات دون اعدان بالحلول المطبقه فى الفروم الاخرى لذات » 
المشكله بالاضافه الى ذلك فان هذه الذاتيه ٠‏ تتأكد فى كل 
ما يممز هذا القانون عن سائر الفروع الاخرى فير الجناعية . كاله دف 
والمهام الخاصه المناطه للمحاكم الجنائيه » وبالاجراءات الجناهيه 
بالمفيات وكيفية تنفيذدها وبالتدابير الاحترانيه والملاجيه ١2؟"الْخ‏ 


ه"؛ ‏ الذاتيه المطلقه والذ أتيه النسبيه 





سبق أن حددنا خهو, ذاتية قائون العقويات رظنا ان هذه 
الذاتيه تمجد قتى عالج بشكله تقعفي المنطقه المشتركه مع فروع 
اعزي .ول تفصو عطل نونك السك عن بعنيا بالمتسرره 
الاخرى » ورغم ند أتيه قانون المقوات ٠‏ واستقلاله سلواء من الناحيه 
التشريعيه او القاعديه أو من الناحيه العلميه نان هذه الذاتيه 
او هذا الاستقلال لا يكون مطلقا وتعليل ذلك أزالنظام القانوننى 
داخل الدوله كل متناسن لا تمارض بمن اجزائه ٠‏ غنهو فى داخل 
النظام القانونى يتعاون مع سائر فروع القانون الاخرى فى تحقيق 
الامن الاجتماعي والاستقرار والثبات القانوني ذلك يتوافر الرفاهيه 
الاجديتكايه واخل الجشع هذ] مو حاتي وين الجاي الاعسر 


(1*) .شال ذلك تيسع التفر التشرق من تخديناه امد ليل اليل 
١‏ العا ل وام 2 ا اساي عا ١عم)‏ 
(1؟) حيث اعند القضاء بنظرية المظهر لخضوح الشيك للعمقاب 
رغم بطلانه فقا لاحكام القانون التجارى 


1 4 ووعع مة .7 
(مم) ,2ن ,هن و مختصدطنه 'ل تناد لخددد (وو0 2 ب 5 


١ 
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فقانون المقوبيات فى دائرة التصاون صع سائر الفروع الاخرىي * 
يرجن اليا ليقم. بنيان :عض الجراف. .من 3 لله علا قن بعرياد 
الاخلال بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضبها عقد تبريد 
او اشهال ارتبط بها الجانى مع الحكويه ( ماده لله عوم) 
يرجع القاض الجناشى الى القانون الاداري ليحدد طبيمة 
المقد و,ضمون الالتزامات المترتيه طمبء ليصدد بلتدى 
الاخلال بها ٠‏ كما انه يرجع ايضا الى القانون الادارى عند 
تطبيف نص المادهء *1 غبهات ليحديد ما أذا كان الموظف 
الذي اصدر الامر .مختص بادا" العميل : ماذا كان موظفا 
عاما ام ليس كذلث فى الجريمه الشار اليها فى المانء 7" 
ع م ( قانون " يناير 1175 والمرسوم السابق طيه ينايسر 
ه* ١١‏ باده 116 .هل5” ) (:") يرجع القاضى الجنائسى 
الى احكام القانون التجاري للهّف على طبيمة الشيك مصمسل 
الاصدار كما انه يرجع الى احكام ذلك القانون للرقيف غى 

اذا كان الخلس تاجرا ام نهر تاجر وتحويد حالة التقف عن 
الدفع لامكان تطبيق نص البماده 54 ع بن احكام القانسون 
الجنائى التى تماقب التاجر النظس بالك ليس أو التقصسير 
ال الأسحل. أن يطيت ‏ القانون الجناى ينا يقي بهد القانون 
التجارى من احكام رقواد (74) وخد اليقيف على طبيعة » 
الجرائم الشار اليها فى الماده "4١‏ عم القايله للماده 6٠1‏ 
غخوبات فرنسى يرجع القاضى الجنائى الى احكام القانون المدنى 
العف الى مطريمة. المقحد وهلا :خر ذن المقزن الى اسار 
اليها المسرع لقيام الجريسه ( خيانة الامانه ام لا ) بالمثل 


(؟5) ورصوم غنمعرة , انتاوط ممسدء 201116 1لا .7 
1٠ | 156‏ وي و 32 21 5هوة 
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(4م) 


يرجع القاضى الجنائى الى قانون الهرافمات المدنييه 
والتجاريه عند تحديد طبيعة الجريمه البشار اليببا 
فى الماده ؟""؟ م والتى تعاقب بعقوة السرقه د 
اختلاس الاشيا* المحجوز طيبها ٠‏ كما ان القاضى الجنائى 
فى بصر قد يرجع الى احكام . الشريقه الاس لامي سه 
( القانون المدنى فى فرنسا ) عند تطبيق احكام الماده 
5١17 ١‏ الخاصه بالتزوير فى البحررات أن كان المقد 
محل التزوير من عقود الزواج 0 الخ ٠.‏ 


واذا كان القانون الجنائى يتعاون مع القوايين الاخرى 
تفرع من غروع النظام القانونى داخل الدوله فى يئييان 
بعص الجرائ: فان هذه الفروع تستيد منه الحمايه الفمساله 
للحقوق والالتزيا :© التى تقررها وتعجز يجزاءاتها فقسط 
عن كفالة احترامها ٠‏ ومن هنا يبدو التعاون والفاع سل 
الد يناميكى بين فروع النظام القانونى دآخل الوط وهصذا 
التعاون هو الذى به ييكن- الخد .دن الاستقلال التطلق ه 
لقانون العقوبات «ييرز ذاتيته النسبييه ٠‏ وطلى ذلك يمكن 
ان نقول أن لذاتية قانون المقيات خصيصه نسبيه وليسست 
عمسه بطلقسسهه وتطظهر هذاه الذائيةمن خلال الدايسة 
القاصيه اذ يها يمكن الققوف على كل ما يميز ما يميز هذا 
القانون عن سائر محرو القانون الاخرى سوا*' فى طبيعته 
الجزائيه المشددء او بالنظر الى التدايير اليقائيه المسلاجيه 
النى يستقل بخلقها او بالنظر الى خلقه لبعض الجرا سم 
وتظهرخضيهمة الذ اتيه النسبيه بالنظر الى عدم استقلاله المطلق 
فى مواجهة الفروع الاخرى ه نهو يتعاون معها فى كمالةالامن 
والاستقرار القأنونى وتحقيق الرفاهيه الاجتمأهسيسه للمجتسع 


3 
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- وافا كانت ذاتية قانون العقوات تظبر فى بسب الجته 
لبعض البشاكل التى تقع فى المنطقه المشتركه معفروع: قانونيه 
اخري موطريقه تختلف عن تلك القوانين .ه ههل يعمالح 
هذا القانون بشكلة الجهل و«الغلط يذوات الاخكام. السببستى 
تعالح بها فى الفروع القائونيه الاخرى 5القانون المدتى -والادارى 
ثلا ؟ ٠.‏ 


الاجابه مى هذا الس وثل تقتضى منا اولا بحث الجهل. 


ما اذا كان الجهل او الغلط يمشنتسصيم: التيقي ' 


مظاهر ذاتية قانون المقمات أ لا و ٠‏ 


511 ؤ5أوع!1' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 ؟اأاوقء117منا 01 3197 1ط1را - لع تتاعوع ]1 دغطع81؟] [اخل 


(اعم) 


" البيحسث الثاني ” 
" الجهل والغلط فى القوانين 'فسيو المقابييسسة. * 


71 ل تمهيد وتقسيم ؛: سبق أن تناطنا مفهوم ذاتية 
قانون العقوات و«انتهينا فى المبحث السابق انها ذاتيه نسبيه 
ومرجع نسبيتها ان قانون العقوات يتعاون مم الفروع الاخري ‏ 
داخل النظام القانونى وكمقل للحقوق والالتزامات القائوئيسه 
الحبايه التى تعجز جزا'اتها عن تؤيرها هِى غهسالوقت عفان 
هذا القانون فى بنيائه لعناصر جراشيه قد يرجع اليها كما فى 
جرائم الاختلاس والرشوه وسرقة اموال الشير ٠‏ وشار التساؤل اذا 
استعار المشرع الجنائى احكام قاعده غير جنائيه ليقيم بنهان بعض 
الجرائم ٠‏ فهل حكم الخلط او الجبل فى احكام هذه القاسء يختلف 
فى القانون الجنائى عنه فى القانون الذي استمارها منه أوبسعهفى 
اخر هل حك الجهل او الخلطفى القاعدء القانونيه ان استعار الشارع 
الجنائي حكمها فى تحديد عناصر الجريمه ٠‏ كحكمها خارج نطاق ٠»‏ 
عناصر التجريم ٠‏ الاجابه على هذ! السوثال تقتضى منأ تحديد ٠»‏ 
الاحكام المامه للجهل والغلط فى القرانيس غير التقابية عند سا 
تدخل كعنصر من عناصر التجريم ثم يعد ذلت يكئنأ أنْ تحدد 
الاحكا, المامه للجهل والغلط فى ذات القاعده عندما تخرج 
عن نظاق عناصر التجريم وطى ضور" ذلك سوف نقم بتقسيم 
هذا المبحث الى مطلييمن : 

المطلب الاول : وسوف نخصصه لبيان الجهل و«الخلط فى القواعد 
ووو غير أئمة أبية كاحد عناصر التجريم : 





السطلب الثانى : وسف اخصصه لبيان الجهل والخلطفي القواعد 
7--0)0232232-3-2) غميرالعقابينة عندما تخرج عن تطانى عناصر 
التج ويسم 








د 
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السشتيندن» الال * 


* الجبل والغلط فى القواس فير المقابيب:* كاحد عناصر التجريم ” 





307 ؟ ل فى انطاق تطبيييق قاعدة عدم جواز الاعذار بالجبل 
بالقانون فى اطار القانون الجنائى فى سبيل التخفيف من قسوة 
افتراض العلم بالقانون ه اتجه يعضي الفقسه الى القول ان الجهل 
او الغلط المنصب طى القواض الجنائينه ٠ه‏ لا يقبل كمذ ر 
أما أن تملق بقواعد نهر مخابيه فان هذا الجهل أو هذا 
الغفلط يمكن تبوله مذلك يتم خرج حالاتكيره من نطاق 
تطبيق القاعده يسن ثم تتحسقق المداله بالحد من الحالات 
الكيره التى وقسع فيبا العقاب ه دون الخروج بذ كك عن قواد 
القصد اف يظل فى جاتب ننه قائما طن عتصر حقيهقى 

لا مجاز ولا افتراض فيه (2؟) ٠‏ 


4ع مقف القضماء : 

اس 0 وى اتجه قضاء الموضوح فى فرنسا 

الى اقرار التغرقه السابقه حيث قضى بيرا"ة عامل من تهسة 2 
السرقه وكان قد استولى على كل الكنز الذى اكتشفه فى مسار 

الغير جاهلا قواص القانون المدنى التى تجمل له تصفه 

فنقط وتجمل النسف الاخر لمالك العقار )7١(‏ فى حسكم 
آخر قضت ببراءة زوجه من جريمه الزنا وكانت قد حصلت على حكم 
نر نهائى يطلاقها من زوجها واقترفت فعل الزن وهى تجبل 
قواد القانون المدنى التى تجهل الطلاق لاا يقذ اثسره 


(ه؟) د ء محيود نجيب حسنى القصد الجنائى اليزجع السابق 
صم ١“‏ 
(85؟) ,ل 6 1ذمعه8 21924 .4ك 2 ستحمم و46 جنه0 


0 ©2339 ٠ 11م‎ 3 26 121 005٠ 29 
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- 1256150 وأطعا1 






٠ (8ل)‎ 


الا اذا صاريه الحك نبائيا (7؟1) وى بانه لا وجم لاقامة 
الدعوى الجنائيه ضد صرى يهودى يتهمه رجريمة تعدد. الزوجات 
ال انه كان متزوجا فى بصنر وحصل على حكم بالطلاق, سن 


مجلسه الملى . قبل أن يغادر صر نمائيا الى فرنسا حيث تزيج 


ثانية ود احقسد المتهم انه اصبح نهر مرتبط بالزواج الاول 
والحقيقه فان الطلاق طبقا لاحكام الشريعه لا ينتج أثره 
القانونى لمجرد النطق به ه بل يتقف هذه الاثار طن تسليم 
كلى من الزيجين مستنكد يسى 8 التبسست 
الطلاق على نحو شكلى وقه ثبت أن هذ! المستنئد لم يسسسلام 
اليه فى تدر اننا سلم اليه فى غرنسا يكيقية تجمله. متفستبى 
القسصد الجتائى لديه ٠‏ 

وعلى عكس الاتجاه السايق تسير محكمة الئقض الف ريه 
اذ انها لا زالت .صره طى مؤقها من رفشها البطلق بالدفع 
بالجهل بالغلط بالقانون يفض النظر عن كونه قانونا غابيا أو نر 
هابي ‏ (1؟) ٠‏ 


فى المانيا أخذت بهذهء التغرقه المحكمه الالمانيه العليا قيظ 


5 حيث اذ هبت ألى التغفرقه بين الغلط المتعلق 
بفكره قانونيه ينص طيها قانون آخر اقتيسها واحمد يها ليتحديد 
اركان الجريمه دون اجراء تعديل طيبؤ فى هذه الحاله فائه ينقى 
القصد لاله يعد ططا جوهريا ٠*اما‏ ان كانت فكره قانوئيسته 
معرفه فى قانون آاخر فاقتبسها ونظمها تنظيما سبتقلا ه لم ينقله 
من قانون #خسركان غطالا ينفى القص ده تطييفا' لذلك قضت 


نتم شط 86 1 5622819536 ولمهوصناط1" 2 
(0؟؟) وم يهم 2948 .+26 11.13 2٠81‏ وفك 2947 .4*6 12 
9 1948 مسشذده .4686 .287 ومنل قتخلاط وك .كدووطه 


(لم؟) 202641601 مهم 1+6ه 22/7/1949 -طوع1[ضه'4 ناوه 
039 ه28 .4ه 67.6 مالتلصدت ملق 6ه ٠_6‏ . فون طو؟ 668 


(و؟) 3547 لم مزه موه ,وةمعقة© 08411 7١‏ 


بي بسع 
3 
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با ااي 


بان ذكرة الاضرار بالذمه الماليه التى تنس عليها الماده 515 


عهات المائى تعد ركنا فى جريمة النصب هى فكرة تنتسى السى 


قاتون العقونات ذلك الآ ينه العلظ فيا تنيت لل تن 
الجنائى ؛* هقضى بان تحدد.يد با هو الاجنبى فى معنى الماده 
الخاسه فى قائون الرقابه .لى الصرب هو تحديد لفكره تنتسسبى 
أن تانون الحسو نهر :نانول نياك فالملنة فيها يعن ازول 2 
قضت بان فكرة المخالفه للواجبات السبنيه التي تت طيها الماده 
7 من قانون العقمات الالمانى التى تعاقبالمحامى الذى يقدم 
مشورته أو ساعدته لطرفى الخصومه على نحو يخالف الواجيبسات 
هى فكره لا تنتسى الى قانون العقويات انما تحددها القوانسين 
المتملقه بسهنة المحاماه وان تملى الخلط يها واعتقد المتبم 
انه لا يخالف سيله واجبات مهنته اعتير القصد مميستوافر لديه 
وقد اصرت المحكمه الالمانيه غى هذء التفرقه الى ان تم الغائبا 
2 هيعد إن تم أنشا* المحكمه الاتحاديه اتجهت اتجادهفا 
آخر (١؟1) ٠‏ 


فى «صر : اتجهت بحكية النقض اللسريه فى ظل لائحمة 
البحاكم الملغفاه الى عدم التفرقه بين احكام قانون العقويات وغيره 
مسن فروع القأنون حيث قضت بالئه لا يحول دون قيام المسنئوليه 
الجنائيه عن جريبة السرقه قوم الجانى فى لخغطفى حالة لامب 
القمار الذي يسترد بالقوه ما خسره فى اللعب اعتقادا منه أن المجنى 
ظية ناخد ماله بطريقة هزر تروك 6 والتالن. ااا ستة 


صيوة 


(0-©؟) يراجع عرص القضا* الالمانى يكتاب سياد ة المميد ليب حسلى 
القصد الجنائى المرجع السابى ص ١61١‏ 


(41؟) يراجع عرض القضا* الالمانى المرجع السابق سمط ١5214‏ 
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لمى سميل الخلط إن المال الذي اخذ بنهما زال مملولط له دون 
اللجنى طيه فى ضيه اخرى تخلص قائمها فى ان رئيس ورهبسان 
استولوا بالقوه على اموال قص ظنا منهم انهم يأخذ ون ابوالا مملوكه 
للدير ليردوها اليه وقد رأت المحكمه ان نية المتهبين الملييه 
المدئى بها قد تستنتح من خطأ قانونى بشأن الملكيه وذلك مالا 
يمكن قبطه مم وجود الماده الثانيه من لائحة المحاكم الاهليه 
التى جا" فيبا أنه لا يقبل من احد اعتذاره بعدم الملم فيسا 
تضمنه القوانين والاوامر التاليه من يوم وجوب الممل بمقتضاها (؟6) 
الاان اللحاكم عدلت عن القضاء السابق واخذدت تردد التمرقه بين 
الغلط فى احكام القانونى العقابي وغيره من القواتين الاخسرى 
مقررة ان الغلط أو الجسس فى احكاء القوائين المقابيه تنتقضى 
معبا' المسثيليه الجنائيه د ون غيرها فلا أثر له على القصد جطبيقا لذلك 


قررت" ان لم يقم دليل طى أله لا شبه لدى المتهم فى ملكية المجني 


عليه فلشى' المسروق انما كان اختلاسا او سلبا من مالكه الذى يعتقد 
ان الملكيه له خالمه من دونه فلا يتحسق التمد فى جسيسة 
السرقه“(46؟ ) وقد اتجهت محكمة النقضي الحمريه بعد ذلك الى 

الاشاره بصراحه الى هذه التفرقه وسارت طيها سير!ا «ضطردا " حيث 
اقرت براء*ة متهمسن يجريمة التزوير وكانوا قد قرروا انتضاء موانع الزواج فى 
حين كان المانع قائما لان الزيجه هن خالة الزوجه الاطى لنقفس_س 
الزن وقد ثبت جهل المتبهيين بقواعد الشريمه الاسلاميه التى تحسرم 
الجمع بيمن المرأه مخالتها قِررت أن جهلهم والحالة هذه لم يكن عدم 
علم بقانون المقهات بل جهلا لواقمه حأل هى ركن من اركان جناية 





(61) نقض ١11١5‏ المجمروع الرسبيه س ١١‏ صفحة 51١‏ 
(45)) نقض ١١/1/17‏ المجيو»ع الرسميه س ١١‏ ص 578 
(41) نقض 111/76/58 لجمية القواص القائونيه جا ص 1590 


1 
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(619هم) 


اتخرون النرتره نذا (الدعى .تلع الى عو سيد بعك ناكار 


قانون اخسر نهر قانون المقمات هو قانون الاحوال الشخصيه فهو 
خليط مركب من جهل بالقا نون و«الواقع اى. جهل بالواقع وم طم 
يحكم ليس من أحكام قانون العقويات ميا يجسب قاتونا بصدد الساعله 
الجنائيه اعتباره فى جملته جهلا بالواقع ومعاملة. المتهمين بمقتضاء 
حى هذا الاعتبار ” يد ضعت البحكيه شرطا اساسيا لقبول 
الاخذار بالجبل بالقانون هو ان يقيم الممهم الدليل طن انه تخري 
تحريا كافيا منى اعتقاده الذى اغقدء انه بياش صلا بشروما 
كانت له اسباب معقيله (ه)) ٠‏ وقد طبقت الاتجاه سالف الذكر 
فى قانولسمل بمقوله ان تأويل المتهم بفرض ثبوت فمجته 
لننصوى قانون العمسل وهل لا هع منه يعد قرارا تأديهيا بفميل 
العامل طبقا لاحكام الماده ١/17‏ او نسخا للمقد طبقا للماده 
71 نن القانون 55/91١‏ وهل الجناء الذي اقمه يتناسب 
مع الجرم الذى ارتكبه الحامل او يجاوزه خصمصا اذا كان قد .» 
انضاع فيما امه من جزا" لاير النيابه العايه شرطا لخضسظ 
الدعوق الجنائيه اكتفا' بيجازاته وهل قرار اللجنه الثلاثهه يلسسسز م 
باعادة العامل او لا يلزم, «هل يترتب على مخالفته البطسلان 
او يستمجب العقمه كل اولكك انما هو دعوىي بجهل مركب 
من جهل بقاعدء مفبسرره فى قانون العمل مالواقع ولما كان الحكم 
المطعون فيه لم يعرض الدلاله هذا كله على انتفاء القسد لدي 
الطاعن فوق دلالته طي انتفاء الركن المادى فى الجريقه فانه يكون 
قاسرا )4١(‏ وطى هذا النهج سارث المحكيه بالتينيه لقراض 
القانون المدى حيث قضصت ببرا”ة المتهيين من جريمة دخبسول 
غار بقصد منسسيع حيا ته بالقره طبقا لنص المادءء 111١‏ م 





(ه؛) نقنى 15/8/٠١‏ مجيوئة القواض القانونيه جا" رقم ١٠هاصه7)؟‏ 
)انض 11/7/54 قضيه رقع اكنق /08 فين رقن ©7 أ 7+4 
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(5يعه) 


سكناه الن اه عبن: “لن. ا اعترق عدا العقان عفد بيغ 
عوفى مما يصح بعه ان يكون قد د خلمها احتقادا منه أنه اصبح 
بالكا له نفى خصيه تخلص فقائها فى ان النيابه العاسه 
اتهبمت المطمون ضدء بانه دخل غارأ فى حياتزته بقصد منع 
حيازته بالقره على النحو المضج. بالاووان رطليت غابه بانمادء 


الع ع دنا اقل الكت جد 106 عت كن دن 


بمادة الاتهاءم اولا بتغريم المتهم فطمن بالاستقناف لاداتته 
بقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ففى الميضوع 
بالغا' الحكم المستأنف وراءة المتهم مما اسند اليه ورفص الد عري 
البد نيه فطمن فيه بالنقض وكان مبنى الطمن المطالبه بالفساء 
الحكم الستأئف ورا المحكوم ضده من جريمة دخول سار 
بقصد منع حيا زته بالقوم ورفض الدعرى المد نيه على أساس انسه 
تسائد فى قضائه بان المطمون غصسدء اشترى أرض النزاع سن 
ورئة المالت الاصلى عدا. الطاعن حين أن الثابت انه اششستراءه 
من ورئة اخر لا علاقة له بالاخير وقد انتهى الحكم الى ان ©* 
الشهود اجمعوا أن الطاعن هو الحائز الوحيد لتلك الارص ثسم 
عادوا واعتيروا المطمون ضدء شريكا فى الحيازه على الشيوع وذ لك 
بااعهوة وتحفت ف الأنان" الشعية سد يرا السببتم 
من الجريبه المشار اليها فى م 511 ع «ورد فى قضائها ”' حيث 
ان المطمون فيه بعد ان استمرض ظرف الدعوى مملابساتهيا 
امؤسرا» التطعون- سحصةة مق" التيصّية السة» اليشحبه 
ورفض الد عوى المد نيه ضده على عد م اطمئئان البحكيبه الى توافر 
سوء القسصد لديه لثبوت شرا ىم لارس النزاع بعقد بيع عوفسى 
مما يصص معه أن يكون قد دخلها اعتقاد! منه يانه اصيح مالكا له 
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9 ع4لم) 


لما كان ذلت وكان مناط التأئيم لجريية دخول يمار يقصسد 

منع حيازته طبقا للمادهء 551 من قانئون العقيلات هو ثبوت 
التعرض المادي للخهير فى حيازهء فعليه ينية الافقات ليها 

ومنع حيازته له بالقوه وكان من المتعذرانه يكقى أن يتشسكك 

فى ثبوت الاتهام لكى يقضص بالبرا".» ورفضي الد عو .المد نيسه 

اذ المرجع فى ذلك الى ما تطمئن اليه من دليل مادام » 

أن الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصيوه 60.واف1 كان 

ما اورده الحكم بشادهء إن المحكيه بعد ان فخصت الد عسوي 
احاطت بظرفها لم تطئن الى أدلة الثبوت ورأتها نهر صالحصه 
للاستدلال بها ى ثبوت الاتهام فان ما يثيره الطامهسسن 
بفرض وجوداه لا يعيييه ولا يوترفى سلابته ظاليشيسا 

لم يوكثرضى منطق الحكم او النتيجه ال انتهى اليها (67) 
د طبقت هذا الاتجاء أيضا بالنسيه لقواد قانونالمراقساتء 
المد نيه والتجاريه حيث قفصت ” حيثان الحم اليطعسون 
فيه اورد واقمة الدعوى بما موثداه ان المجنى طيها ارقمسست 
فى 51/5/15 حجزا تنقييذيا على منقولات للطاعن يفساء 
لمبلخغ ٠1256لل‏ جنيه استصدر بها امرأدا” ضده فى أمر 
الاداء حكم فيها وقضصى بقبول استكنافها شكلا فى الموضوع 
بالغا" أبر الادا" واستأفت اللجنى طيها © وقضى يقبول استثنافها 
شكلا والخاء الحكم المستأنف «تأييد ابر الاداء فائآدت البجنفى 
طيها اجراءات اللصق والنشر وحدد للبيع النحجوزات يى 1؟5/١/لاه‏ 
فى اليوم المذكير توجه الحضسر للبيع؛ صاحب”الطاعن يصفسه ' 
حارسا فاجابه بانه تصرف فى المحجوزات: بالبيع اإستنادا "الى الحكم 
الصادر له المعماضه فى أير الادا* والقاضى بالغا* هذا الامر 


(؟) نقض  !»1١/6/4‏ قضيه 5*1 /ل4ماق رقم «اأص ]2٠‏ 
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(49ههم) 


لما كان ذلك وكان يبمن من الاطلاع على اللخردات التى امرت 
هذه المحكيه بضمها تحقيقا لوجه الطمن أن الطاعن ضمسن 
مذكرته التى صرحت له البحكيه الاستئنافيه بتقديمها الدفاع 
الذي اورده يوجه الطمن وكان من المقرر ان الجهل باحكام 
فوا قانون اخر نير قانون العقهات او الخطأفييبا 
وهو فى خصص هذه الدعوي خطأ فى نهم قواعد التقيفيسصسة 
المدنيه يجعل المرتكب غير موكم لما كان ما تقدم فان الحكم 


"ان التفت عن الرد عن هذا الدفاع الجوهرى يكون بشوا 


بالقسصور ”* (4؟) ٠‏ 


4 ليقف التشريعات من التفرقه السابقه ؛ 





من التشريمات التي اثسارت صراحة بالنس فلى ان الغلط 
فى القوانين غير المقابيسة مما يجوز قبوله التشريعاللبنسائنى 
حيث نص فى الماده 55 فنقره " " يمد بالهاللعقساب 
الجين او الغلط الواقع طن شريعه مدنيه او أداريه يترضف 
طيها فرص المقيه ” يقد سسار على هذا التحو ه. سويسا 
والاردن ٠‏ يي بصراشار بشروع قائون العتوهات اللسسري 
الاول الى ذلث حيث نص فى الماده ”0 فقره ١‏ بالقول ” ليس 
لاحد ان يحتج بالجهل بقاعدة مقرره فى قانون اخر نير القانون 
الجنائىي متى كانث منصيه على أمر يعد ركئا من الاركان المكونسه 
للجريسه قد اخنذ بهذا الاتجاه المشروع الثانى فى الماده 
منه حيث نصت على ” لا يقبل الاحتجاج يجهل احكام » 





(ه؟ ) نقس جلسة 8ه١/؟/ ١579١‏ قضيه رقم 41/١14117‏ رقم 5ه 
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(م) 


هذا القانون ه ومعذلك يعتد بالجهل يقاعدءه مقرره 
فى قانون اخسر متى كانت مئصية على ابر يعد عتصسراا 
للجريمه ومن التشريعات الاجنييه التى اخذت. هذاه 
رالاتهساء التشريع الايطالى حيث نصت الماده 7 على 
القلط يي قانون غير قالون العقيات يستبعد المقساب 
ان سبب ظطا متعلقا بالواقعه التى تكون الكريي )2١1)‏ 


: ميقف الفقسه من التفوقه السابقه‎ 44٠ 





القرقه: الشنابقة يدن القلظ :١1و‏ الجتيل- النصية كن قزاك 


قانون العقوبات وغهرها من القراعمْير العقابية انتقفدت سن 


الفقه من قرسا طن اساين انبا سراق الس !5 ) 


ولا تستند إلى أى مبدأ اساسى وتضيق من نظاق افتراض ء 
العلم بالقانون وتمفى المتهم فى الجرائم الاقتصاديه والاداريه 
وتقصسر نطاى الانتراض على الجرائم الاخلات ءام لذلك اتجه 
الفقه فى غرتسا الى هجرها وقد تأيد هذا الفقه بقضاه 
النقتى الفرنسيسه ” اذ ان الاعذار بالجهل بالقانون لا يقبل 
من أعضماء لبنس هاداريه رفضوا تنفيذ حك تضائى باثبات 
وحمو أسبا' بعس الناخبين معتقدين أن هذا الحكم سر 
واجب التنفيذ لانه قد طمن فيه بالتقص والحقيقه 
ان الطعن بالنقفس لا يرقف تتفيذ الحك “وقد استند ت 
المحكمه فى قضائها الى أفتراص العلم بالقانونفىي حعق 
المتبمين (5ه) , 
2 4313© 6 61 غ831 62م “لمعه 1١‏ 4 
© 560551511134 18 621185 281مع 1501 18 وه 
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(61هه) 


وفى الفقوهالمصرى : 

اتجه الاستانف الدكتور السعيد مصطفى السعيد الى نقد هذه الفرةة 
على أساسأنها صعبة التطبي سق ٠‏ لان النصالجنا ثى فى تكيفه وتحديد 
أحكامه فد يرجع الى نصغير جنائى أو على حد قوله * أن كل نصجنائى يقف 
ور أ*» ٠‏ لعرغير جنائى ٠‏ يكفل له الحماية وهو بدوره يوسثر ف ه وتكي فجكلمه *( )٠‏ 
كما انتقد استا ذنا العميد هذه التفرقة لاثسها تجعل الصدفة تتحكم فى مصير 
المنبم والقول بذ لك يثوذى العدالة اذ كيف يمكن التفرقة بين نوكين من الغلط 
تعلقا بأحد عناصر الجريمة واتحدت اهميتهما القائونية نتيجة لذلك ؟اذ كيف 
نرتب للغلط أثره على مسئولية الجانى اذا تعلق بحكم قانون غير ظابى ولا درتب 
له هذا الاُسسرتنا ذا تعلق بقائون عقابى ؟ أليست هذه التفسرقة 
غبرعادلة :لان الغلط فى أتسسره على المسئولية يج بأن يتوقفعلى بد ى 
ارتباطه بعنساصر الجريمسة اذ العدالة تفتضى المساواة بين حالتى الغلط 
التى اتحدت أهميتبسا [(85) كما أنه لا يمكن الاعتماد على هذه التفسرقة 
لتب ر أفتراض العام بالقانون الجنائى ٠‏ لان القانون الجنائى شأن سا غك سر 
فسسروم القائون داخل الدولة » يعبلون على تأكييد الحماية للنظام الاجتبسساعى 
داخل الدولة » كما الغالبمن هذه القوانين يتعلق بالنظام العام وان العسارم 
يهيح سبيل العلم بها أى القوانين الجنائية وغير الجنائيمة على حسد سواه 
استنادا المادة 144 من الدستورالتى توجب نشسر القوائين دون أى تفرقة 
ب نهما » ومن ثم فان كافة العلل التىاستنسد لها البمضفى تبويمر افتراض 
العلم بالقانون متوافرة ولا يمكن قصر ذلك الافتراضعلى القانون الجنائى نقط » 
كما أن قصره علي ء كمسا يقول به الفقه فيه مخالفة لانحكام الدستور ( هه) 





(؟*) د١٠‏ السعيد يصطفى السعيد * القسم العام ه؛ صدأ١)‏ 
(24) د٠‏ محمود لجيب حسنى © القصد الجنائى ه المرجعالساية م 1007 
(هه) ل * محصمولن لحي ب حستى »المرجعالسابق ص؟1181 
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الإعله) 


1- رأينا بضفك” 'التفرقة: الباق 
( الغلط فى التكييف والغلط فى الامراو النهى التشريعى : 





لما كان قوام القصد الجنائي هو الارادء والملم 
اى ارادة الواقعصه الاجراميه مع العلم بكافة عنلسرهاأا. 
التى تحطدد دلالتها الاجراميه ٠»‏ لذلك لا بد ان يحيط 
الجانى حتى يسأن عن جريبه ديه ه بكافة المناصر التى تحدد 
هذه الدلاله يستوي ان تكون مصدر المتصر الذي يمسم 
فى تحديد هذه الدلاله قاعدء مدنهه أو أداريه أو عرفيمه 
أو جنائيه وتفصيل ذلك أن بعس الجرائم لا تكتل اركالببا 
الا اذا احاط الجااى علمه بتكييف قانونى معين يستمين به 
الشارع فى قيام بعس الجرائم » وقد يستمده المشرع من قاعدء 
جنائيه شال ذلك الماده 6 من قانون العقهات التى تقسرر 
غاب كل من علم باو تكاب جرييه من الجرائم المنصوص طيبا 
فى الباب الاول من الكتاب الثانى ولم يسارع الى ابلاغالسلضات 
المختصسه ٠‏ فالمشرع هنا عند تحديدء للواقعه الاجرايه 
يسئمين بصفة معينه فى البقائع التى وصلت الى عم الجا نسى 
وتدخل هذءالصفه فى التكوين القانوق للجريبه فان وقسسع 
الغلط على تلك الصفه وطبقا للرأى الذي يفرى بين قائون العقويات 
وغيره من فروع القانون فان هل |الغلط لا ينتقى يعه اليد 
لان صدرهذا الصف فاعدة جنائيه والشل فان الماد, ؟؟١‏ 
من قانون الاحكام العسكريه تنمس طن أن كل شخص لخاضع لاحكام 
هذا القانون علم باحدى الجرام امتصص طيها فى هذا الباب 
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(فشذئعه) 


لم يبادر بالاخبار عنها يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه 
منصوص عليه فى هذا القانون ه والجرائم التى يعتيرها ٠‏ 
المشرع هنا هى المتصض طيها في البماده ١5١ ٠ ١١١‏ 
اى الجرائم المرتيطه بالمد وىفالواقمه المكونه ٠»‏ للركن © 
المادى هى العلم بقوع جريمه من الجرائم المنصيصطيها 
فى اناده ١٠١‏ وبا يعدها والامتناع عن التبليع شيا 
فالواقمه مكل الامتناع يجب ان تكون جريسه أى ان المشرع 
فى تحديد» للوأقمه المكونه للجريمه يستعيين بصفة معينه 
فى الوقائع التي تص د الى طلم الجانى والتالى فتلك 
الصفه تدخن فى تكوين المناصر الاساسيه للواقعه المجريسه 
فقا لض النامع 15 :د“ زالآاضن طبفا للرايق السنابق 
والذى ياخنذ بالتفرقه بيس قواصد القانون الجنائى والقواعد 
غير الجنائهة فان الخلط هنا لا قيمه له لان الواقعه محل 
الغفلط يستنسد صفها الى قاعده سنائيه (16ه) ٠‏ 
وبالمقابله الى ذلك تنص الماده ١١١‏ عم يعاق بكل موظف 
نوين انتمل سطوكة- فن تأخير تخصيل: الاموانوالرسييسو 
المقرره قانونا وطيقا لهذا النص حتى يعاقب الموظقهيف 
لا بد ان يتوافر لديه القصسد بحتى يتوافسر القسنسد 
لا بد ان يعلم الموظف باحكام القانون المالى الذى ينص على 
ذلك ان لم يكن يعلم فطبقا للتفرقه السابقه ولان الغلسسط 
او الجهل تعلق بقانون نهر غابى ينتقفى القسد «تتتفسسى 
المسئوليه الجنائيه ٠‏ 


(81) يراجعد ٠‏ مأ ون سلامه قانون العقويات المسكرى 
المرجع السابق .هسه ١5١5‏ 
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(أعه) 


يتيسن لنا اذن ان الصف سوا' استمد من قاعده جئاأئيه 
ا رحنافه: "ابا لآريا للاخلة السائف: القن كرجه الجرسث» 
النشار النيها فى" النادة. 14 +0 والبزيية' العار البيا كن النات: 
١5‏ ع والجريمه المشار اليها فى الماده “١1م‏ هدومه 
تتجرد ألواقمه من كك فيمة قانونيه ولما كان الامر كلك ٠»‏ كيف 
يمكن بعد ذلك ٠ه‏ التسليم بالتفرقه بين الشلط والجهل المتعلق 
بالف الذى يدخل فى واقمة الجرييه ويعد احد عناصرها 
اواثان: هنذا سكم امن قاض جناي ونم الاينعن اليه 
حين ينتفى أن استمد الصف من قاعده نهر جنائيه رغم أن 
فيمة الوصف فى الحالتين واحد, وو57 * جوهرى لقيام الجريمسه 
وبدون الاحاطه به لا يتغر القصد ؟ ( اليست هذه 
التفرفه تو'دى الى تناقض كما انها تتجافى بقواعه القسيسد 
الجنائى وتجافى العداله ٠‏ 


لذلك يكون الصحيع هو ان الغلط او الجهل فى صف 
تاعوتن: سقف ان آى: تاعاو قاتزنيه الك واو عدن ا عن 
الواقمعه الاجراميه التي ينبغن ان يحيط بها طم الجانى ‏ ء 
لاله يدخل فى المنصرالمضوى ٠‏ ينيفى ان يأخذ حسكم 
الكلقد: في لواف يقن النطر عن دار ع1 الستف ا يك 
ألتكييف سواء أكان بصدره فاعده جنائيه ام نهر جنائيه أوقواعد 
الخيوق اساي القاف + 11١‏ حلت القس ا عن الا 
به ولا يكون له اثراعس فى القسصسد الجنائى ونفى السئوليه 
فهو الغلط الذى يتصن بالامر أو النهى التشريعي طاليا كان 
جنائيا اما أن لم يكن جنائيا فائره ىس مسئولية من وجه أليه 
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(+هم) 


يخضعللاحكام العامه فى القانون الذي يتبعه الامر » 


والاتجاه الذي نقول به يأخذ به الشارع الايطالى حيسث 
تنص الماده 67 ع طى إن الزايز المتعظزيقتانون فهر ضابى يستبمد 
العقاب ان سبب غطا متعلقا مالواقمه النى تكون الجريمه ٠‏ 
فالشار ع الايصالى لا يعمنيه الغلط فى القائون ذاته ولكسمسن 
يمنيه الاثر الذدى ترتب عليه فان ترتب عليه خط في الوا تسم 
فان المسئوليه الجنائيه تنتفى به ه أمأ ان لم يترتب ليه شل 
هذا الاثر فان المسئوليه الجنائيه تظل قائيه ٠‏ ايأ ن الغلط 
فى القانون فير العنابيى قد يكون جرهريا أر نر جرهرها وكون 
عرهنا ان كان اله امرث طى عواقفية /الجتركة انان اتسين 
له ذلك الاثر يئون نهر جوهريا وبذلك يتفق القائون الايطالى 
مع الرأي انذى تقول به بالنسبه لاثر الغلط فى القوا سين 
غير العفابية وطالما كان الصصمف السستمد منها يدخل في بنيسان 
واقعه الجريمه وسا ينبف سان يشيل القصى فان القلط فيه 
يكون له اثره ٠‏ أما ان لم يمسدخل فى بنيان:اقسعة 
الجريمه لا يكون له ائره وفد صرحت الاعمال التحضيريه لقانون 


الحقيات الايطالف بان الشارع الايطالى يرفض النظريه السستى 


تعترف لكل خط فى القانون فير المقتايسى بالاثر النافى للقصسد 
ورأى ان يقصسر هذا الائر لمي حالة ما اذا ترتبعلى الغلط 
فى القانون خط فى اليقالشلع (7ه) ٠‏ 


ويسير على نفس المنجاج القضاء الالمانى الحديث اف ان » 


(51) دء محمود لجيب حسنى القسد الجنائى المرجع السابق ص 
كلا هه ”7م7١‏ 
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(1هم) 

وأن تكتسون ذلك العلم : نعليساه فان ل بتوانسر هسذ!ا العلم الفعلى 
لا يمكن مسا“لة الستهم عن الجريدمة سنسدا ولوكان ن استطاتت ذل إن 
0 : 
' ولم تفسسرق |المحكمة الالمانية يمن عناصر الجريدة من حسيث طبيعتها يستوى 
لجان الخ الم تيت وديس ؛ ولا فارق بن تكيف نا نسو نى 
رخرفائتسوي ولا تفرقسة يمن تكييف مسنسسد من فواعد قانون العقويات أو 
تيف مش ةد من نواعسد قائون أخمسر ؛ واستناادا|! الى ذلك رخ سسه 
النجكييةا لتفسسرقة بين الجهل والغلط فى قأنون العقويات والجلهل 
م القوانسين الاسسرى ورأت أن تحسسل محلهسا تفسسوقة 

مسرن : وهى التفرقة بين | لغلط فى الانُسسر وا لنهى التشرييمى والغدلط 
أو الجهسسل المتدلسق بعنسساصر الجريية ٠‏ فالتوع الاول تمسستسسسى 
سه | لسحكية م مشروعيهة سلوكه فسسسى حيين 
تعمسسنى بالنوع الثانسس اعتقان الجانسى أن عناصسر لجسي سة 
سير متوافره فى حسيين أنها متوافر,. (08) 


اعتفز د الفاعل بصدى مشروعية أو عد 


اليتملق نيمل بيه و 


: ويسوددى الى توحسسيد الحلول اللعيلية ٠‏ ساان 
العدالة : آة 
لعدالة ولا يجعل مصير المتهم مرتهن بالصدفة ه كيا أن لسه سند من القائون 
الجنائى ٠‏ اذ أن القانون الجنا 


فى يقرراضاة الداابى من العتات: الدىلء 
0 الى من بو المسئولية 


#بسة اذ أن سسب غلطمسه على أحد صطصضصرالاباحة 


سس بوم ل تم 1 


(مه) ل * محيلول لجسسسي ب احسلى ؛القصد الجئائى ؛ المرجعالسايق 


١ 77 صطط-د‎ 


]51م0مع2] وأوعط1' 01 تاعاخمعن) - 10102 01 1197و1ع1لمل] 01 اقوط[ - لع تتاعوع 1 قاع 11 [آىر 


(آمم) 


مما آكان صدر هذه الاباحه نمس بن نصصى القائون الجنائى 
او نص اخر من نصص القائون الاخرى والقياس فى الحكم بسين 
صف المنصر الذى يدخل فى تكوين رقائع الجريمه سوا اكسان 
صدره القانون الجنائى او نهره مع فروع القانون يجب ان 
يكون الغلط فى اى صف ايا كان صدره له اثره طمي انا" 
القسد وانتنا" المسئوليه الجنائيه ٠‏ 


كا أن الرأي السابق يوثدى: الى بناء فكرة القصيد على 

اساس واقمى بعيد عن البجاز والانتراس وغصيل ذلك ان الجرييه 
تغوم على عناصر عديدم رهذه المناصر لا يهتم بها الشارع الا اذأ 
اكتسبت وصفا بمينا لانها بهذا الصف تيرز خطوتها على الحمق 
الذى يحميه القانون وهذ! الصف قد يستيده الشسارع سن 
تاه نهر جنائيه أو جنائيه هي الحالتين فيو احد عنتاصر الجرييه 
لابد لوجودى القصد الجنائى ان يحيطالطم بهذا المنصسر 
موصفه كما حددته القاعم وبدون هذا الصف لا تتوافر الاحاطه 
اللازيه لقيام القتسد وين ثم لاتقوم السئوليه الممديه لاتضساء 
القسصسد ٠‏ 


أما الغلط فى الابراو النهى التشريمى ان كان جنائهيا 
لا اثر له غى نمى القصد اذالملم به واجب غف كل فرد وطالما 

نان فى ابكانه أن يستعلم عن حكم القانون وقصر ينيفى غابه 
أما أن كان نير جنائيا يخضع للاحكام المامه للقانون الذذى يتبعه 
وهذا مرف نلقى طيه الضوه فى التطلب الثائى ٠‏ 
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)مل١عكر‎ 


“الظلب مجان * 


- الجسن والغلط فى القوانسن غير المقابية خاي نطاى التجريم » 


س التص ان يكون الجيل .او الملط فى القياع لتر 

العقابية " خان نطان عناصر التجريم " من القاضى أومسن 

الأفزان قا كان الجون ]و القلظ سن القافى قن اداعرى مغروده 
عليه كأن يكون قد اخطأ فى تطبيى القائون او تأويله أو غسسيره 
فان هذا الخطأ يخضعفى تصحيحه لطرى الطعن فى الاحكام 

واه الها ويد الو القين خاك بد 


اما ان كآن الجهل او الغلط وقعمن الافراد مان هذا 
الجبن او هذا الخلص يحكم بالقواك المابه التى يخضم لها 
القاعده محل الغلط ون المتصور أن يكون الغلطفى قوامد 
القانون المدنى او قواعد القانون الادارى أو قواعد القانون التجارى 
أو الدمكورئ او البرافنات البو نيه اد :مواق "القفية' القد سد 
او قراك القانون الدولى الخاص» والاصل ان الغلط والجهيل 
فى القانون ليس بمذر ولا فارق فى ذلك بين القائون الجنامى 
او القانون المدنى او نجره (1ه) وان كان تطبيقها فى القانون 
المدنى ائى بن تطبيقها فى القانون الجنائى الذى يتميز بالتغديد . 
غن:. القايون الندي را لاختلاف: “هه الملس ‏ الست عت 


زؤه) ه31 6215.١ «٠١‏ .© و *ل7نا1599886 85 ددع 5562 
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0 عم) 


فى كلا القانونين (16) ولا ارق فى ذلك بين القوا التى 
تصدر من السلطه التشريميه أو السلطة التغيذيه كلللوائح )1١(‏ 
وتبوير ذلك ان كافة القواس القا نونيه يجب نشرها فى الجريدء 
الرسبيه » يستوىي أن تكون جنائيه أو نهر جنائيه وستى. تم تاذ 
المده المقرره بعد النشر ه يلتزمءكل فرد بواجبالعل بأحكانيبا 
ونظرا لان القانون المدنى هو الشريمه المامه لفروع القاننون 
الخاص لذلك سف قسر بيان اثر الخلط او الجهل فى القانسون 
فى نطاقه وسوف تتبعه بالقانون الاذدارى طن اساس سيوع 
الغفلط فى هذين القانونين من الافرات سوا" آكانوا مواطئين 
أو موظفين عموممن ' 


يف ايحت ذلك فى فرين : 
ابي 2-4141 


الفرع الاول : وسفاخصشته لبيان : 





اثر الخلط فى نطاق القانون المدئى : 


الفرع الثاني : وسف اخصصه لبيان؛ 


اثر الغلط فى تطاق القائون الاداري : 


(17) دمء عجدالحى حجازى اليد خل وص ١١”‏ بند 1١١5‏ 


)1١(‏ عن تتسعسطءهطا يراجع د ٠‏ عمد الود مد يحى نظرية 
الغلط فى القائون المدنى الالمانى صا ١‏ 


1 
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(هعمه) 


١‏ ايحن الا 


” ابر القلط فى تطاق القائون ال7 سس ددني 





غ4 الخلط فى القانون المدنى يبكن ان يكون غطا 

فى الواقع او غطا فى القانون مواء أكان الغلطفى 
القانون او الواقع غله معنى الغلط فى القانون الجنائي 

اي يتأتى نتيجة عدم التطابق بين ما هو موجود فى طلم 
الوقن وما هو موجود فى التصور او دائرة الادراك وهو 

لا يكون معلوما لمن وقعغى الغلط (15) ٠‏ و«الغلط قد 
يكون نس واقمة اعلان الاراده كان ينطق الشخصيبسا 

لا يريف او لا يقصده أو يكتب غير الذي اراد ان يقوله 
أو يكتببسه وقد اشارت المادهء ١١35‏ فقره ١‏ مدنى الماتى 
الى هذه الصوره ه صورة مثل هذا الغلط ان يترك شخص 
لعامل لديه ورقه على بياض موقمه منه .: ويطلب منه الاتصال 
بعميله أن كانت الصفقه عند حد معين طيه أن يرسلها 
فيقى العامل ان وجد الصفقه مناسيه ارسال الورقه يعد 
يلئبا يغير ما اراد صاحبالممل هنا فان المحكيه الالمانيه 
قررت ان هذا التاجر يلتزم بقبول الصفقه أ نكان الماسل 
قد وجد الصفقه مناسبه ولكن له ان ييطل التصرف لخلط فى 
واقمة اعلان الا رأده مع الزامه يتعويض الطرف الاخر عن اضرار 
الثقه التى أدت الى الابطال فقا للماده ١1١5‏ المانى (15) 





(؟١)‏ يراجم د * يمد الود ود يحى المرجع السايق ص ١1١‏ 


1 75876663 باليرجم اناق نتف الت ود يخي 
ص م ؟ 
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(أهم) 


او كان يرقع شخص على سند وهو يتصور ضيونا ممينا 
لما تضمنه ثم يتبمن أن مضمون السند يختلف عن الممسنى 
الذى تصور من هع عليه فى هذه الحاله يكون واقما فى خط 
ما تضمئه السند يكون على خلاف انتسى الذي يريد . * 


كما يكون الفيطلط فى أعلان الارأده » يكون فى مضمون 
الاراد» وصورته يكون الغلط ننصيا ى الضيون حيث المعسنى 
الذى يفهم منه فى الظريف التى صدر فيها فقا لما يراه التمايس 
ويمكن الوصول اليه عن طريق القارنه بين التفسير الذي ارادء » 
المعلن للتعامل والتفسير الذى يمكن التصصل اليه طبقا لقواعد 
التفسير 188 يدن الناى: © خان لم كين 
هناك تطابى يوجد الغلط فى اللضمون * 

ين الذن التعطف: للفلظ فى يصون الارادة + 
الفلط غى الفسير : كان يستخدم فى التعاقد اصطلاحات 
فنيه أو قانونيه فى مكل هذء الحالات ييجد غط فى ه«ضمون الاعلان 
لان معنى الاعلان يختلف عن الاراد»ه الحقيقيه لمن صدر مدلكله) 
يقد يكون الجهك اوالفهم لخاطى* ليضمون الاعلان نتيجه للسما ع 
الخاط' كمن يعرض شخص ايجاب بمبلع ٠١١‏ جنيه فيحسسب 
المتعاقد الاخسر انه بمائة جنيه عن طريق الخطأ فيسدر 
قبيله » وقد يكون الخلط فى ضمون الاعلان متصيا على يحل 





(36)- .و ينك ان الدين “الجير النظوة الات للاعرابات 


- 0516م122] 5زوعط1' 01 “تعامهءن0)‎ ١ 


مول 0ل 


[110157-01 171519701 


- 170ع5و] 5غطه1؟] اآر 





) م٠0‎ 


ادرف ان نى.«طبيفة التمرف اوين.' الشخص الندئا عبر نسم 
التصرف ٠ه‏ ولا يفرن القانون الالمائنى بين غط فى الواقسسع 
او قط فى القانون وطى هذ! درج القضاء والفقه ننى كل 
من صر فرتنسا وقد نص المشرع المصرى والف رسي 
على هذا الحكم (18) فيكون المقد قابلا للابطال لغلط 
فى القانون ان توافرت فيه شروط الخلط فى الواقع ٠٠٠٠٠‏ 
هذا مالم يفضي القانون بغير ذلك (11) وقد جاأ*“فى 
المذكره الايضاحيه للمتسروع التسبيكي بصدد الماده ١1‏ 
سالفة الذكر عى انه ” الواقع ان نطاق هذا اليعئيل لا يتناول 
الا القوانيين المتملقه بالنظام العاممطي وجه الخصس القوانسين 
الجنائيه اما أذا جاوز الامر هذا النطاى فيكون الشقشلط 
فى القانون متى ثيت انه جوهرى شأن الغلط فى الواقم 
من حيث ترتيب البطلان النسى » مالم يقضى القانسون 
بغير ذلك (117) ه سن الاشله التى يضرببا ٠‏ الفقعسيبه 
للغلط فى القانون والتى تجيز ابطال الفسقدءان يبيع 
وارث حسته فى التركه وهو يعتقد انه يرث الربع قاذ! بسسه 
يرث التنصيف فيجوز له ايطال المقد وهذا هو الغلطاني 
القانون الواقع على القيمه ومن اشلة الغلط فى القانون الواقع 
على شخص المتعاقد ان يهدى رجل لبطلقته مالا يمتفد 
انه استردها لمسنته جاهلا أن الطلاق الرجمى .ينقلسب 
بائنا:: بانتباء المده فلا ترجع لمصنته ألا بعك عد جسديد 





(18) الماده ١١١‏ من القانون النانى 
(15) لا يجوز ابطال الصلح لخلط فى القاتون ماده 01 م 
7) يراجم ن © عبد الود ود يحى المرجع السابق.:'س: ١ه‏ 
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فيجوزر له فى هذه الحاله أن يطلب بطلان العقد (14) 
ومن ابثلة الغلط فى القانون فى صفه جوهريه فى الشىي* 
ان يتعهد شخص بدفع دين طبيمى وهو يعتقد أن هذا 
الدين ملن, له مدنيا ٠«فى‏ حينانه نر ملنم له مدنها فيجوز 
له فى هذه الحاله ابطال التعهد ٠‏ 

فى تلفه الابثله يوجد غط فى القانون متى كان دأفما 
للتعاقد ويشتركا بمفهوم الماده ١١١‏ من القانون المدنى 


يجوز طلب ابطال العقد ٠‏ 


ات افق التفتر وذ مظلان اتلد * 
5 ِ يكون الخلط مشتركا 





اذ! كا نالتساقد الاخر قد رقع مثله فى هذا الخلط او كان 
على طلم به أو كان من السهل طيه أن يتبينه (19) فان كسان 
الماقد الاخر يعلم بالخلط الى قعفيه المتعاقه او كان سن 
من السبل طيه ان يتبهنه فى هذه الحاله يكون للعاقد طلنب 
ابطال المقد » مع ذلك ان كان الماقد الذى. يعلم بالفلط 
ومن السهل غيهان يعلم حسن التنهة»فلا. يجوز: لين ومع 
فى غط ان يتمسك به فى مواجهته بل ييقى ملزيا بالمقف د 
الذي قصد ابرامه و ان اظهر الطرف الاخر استعد ادء لتنفيذ» * 
وطى ذلك يظل من اشترى شيئا ممتقدا على خلاف الحقيقه 
ان له قيمة اثريه مرتبطا بالبيع ٠‏ اذ عرض البائع استعدادء لان 


و 
2 


يسليه تمن الشيى * الذي اتصرفت نيته ألى شراله )7١(‏ 





(14) المراجع السابق الاشاره اليها 
(19) ماده ١١١‏ , صرىي 
)706ا) ل ” يتيوك جيال الدين المرجع السايق ص ١5‏ 


1 
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بالأتسئل :اذى أن الغلط التمترنك يراد الى ابطال 
المقد ومع ذلث ان كان المتعاقد الاخر حسن النيه وحتى لسو 
كان ظطه فى القانون فان حسن ئيته هنا يكون سببا لتفادى 
دعوى أبطال العقد ٠‏ 
6ه الغلط التائمع ييلبد الحت : 52000 
الرومانى الى الفقه والقضاء الحديث قاعدة الغلط الشائع يولد 





الحف <> هون غ1موم منسصوه <مهبجج يستوي أن يكون 
غخطا بتعلقا بالواقع او بالقانون ونتيجة هذا الغلط هو 


دائما الاحتفاظ بالضضع القائم حي خلاف القانون » وتجد 
هذه القاعاه سندها كما يقول الفقيه 8نتنعيععة نى الصلحه 
الاجتماعه والعداله واستقرار المعاملات اذ ان ما يخل بالثقه 
المايه الا يجساى مخس خاية حين انه قد راعى كل الاحتياطات 
0 (؟/ا) ه ومن الإمْله التى يوردها الفقه للقاعتده 
ان يقمع غط مادى فى نشر القانون ثم يتم تصحيحه يتنم 
ٍ برام مجموع من التصرفات القانونيه خلال الفتره ون عرستان 
القانون ودون طم بالتصحين » وطبقا لهذه القاع.هء نمسأن 
الحقوق التى وى .ب الافراد تظل باقيه وحق مسبم ان 
. يدفعو | بالجهل بالقانون ومن ثم الاحتفاظ بالوضع القائم 
طى خلاف القانون (77) ٠‏ ويشترط الفقه والقماء فى 
فرنسا ان يكون الغلط شائعا بين الناس ولكن لا يصح فى تبريره 
الامكياف ‏ ]لن : الطسي الحعية عيو] «العلظ لااينع ييه 
زلوا افنس نا يي الناتي: آنا فبلا عن أن وى ائعتي) 





(17) نل + سمير تناغر المرجع السابق هس هن 
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أي يكون قهريا ولا يمكن تجنبه ٠‏ فان توافرت شروط الغلط 
على النحو السابق فان البراكز والحقيق التى نشأت على خسلاف 
القائرن تظل باقيه حماية للاضاع الظاهره ولو كانت على 
خلاف القانون (76) 


* الفرم الثاننسى ” 


" الجبل والغلط فى نطاق القائون الادارى " 





الاسسره وتخضع فى ذلت شأنها شأن كافة القواع القانونيه 
للنشر فى الجريد ه الرسميه طبقا نص الماده هه ١‏ من الد ستور 
ومتى ثم نشر القواعد القانونيه الاداريه فى الجريد» الرسميه 
بعس لعل جا كرفييا 4 :ليسكا العن. قن اد 1 
فيها ٠‏ طى توزيعها عس الصالح ه بعكس النشرات المصلحيسه» 
انف انها جريده رسميه تحمدر بصفه رسميه ود ثريه وتيامع المسسصكيق 
المقرره ان يدفع شخص يجهل» بالقانون الذدى تضيئها الا مي 
الستثناه وهى حالة الاستحاله للقورة القاأهره ٠‏ 


ولكن هل تختلف القواصد القانونيه فى ذلك عن القرارات » 
الاداريه ٠‏ الواقع فأن القرارات الاداريه ينيغى التميمز يصددها 
بسن القرارات اللائحيه والقرارات الفرد يه ٠‏ 


(71) د * سمير تناغو المرجع السايق ص 1١7‏ 
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فنظرا لان القرارات اللائحيه تتضمن قواعد اميه ولا 
توجسه الخطاب الى شخص او اشخاص بحد دين يفدواتهم 
نانهاتخضع للنشر شاتهافىن ذلت شأن القواع القانونيه 
الى بدن السلطه العشيحت ه1318 كان انرا اين 
رئيس الجمبهوريه أو نائيه أو عن رئيس مجلس الونوا" او نوابه 
أو ان كان صادرا من الونزرا' او من فى مستواهم ينشسر 
فى البقائع الحصسريه " جريدء رسبيه ٠‏ " وبالنشر على النحو 
السابق يفترس الملم بما ورد فى اللائحه ومن ثم لا يجسوز 
الدفع بالخلط او الجهل فيها ٠ه‏ عكسذلك قررت محكتمة 
القماء الاداري ان نشر القرارات الفرديه نن الجزيدهء ٠‏ 
الرسميه لا يقوم مقام اعلانها ولو كانت هذه القزاوات مسا 


سوب 


يجت نشسرها حش تنفذ قاتونا (ها) ٠‏ 


وطى ذلك فان العلم اليقينى بالقرار الفردي امر لازم 
حتى يرتب اثره فى حصد سن صدرله او ضده ولا يفتى 
عه النشر ومن “دالت © “فان. العل يسائل: الاافن انلام 
الفلتة ليمي .بي "التشسرفن الجريدة “الر 5 
الدج اللقراراك: اللاتحيسيه والعراتين الضافرة: من التتلطه 
التغريعيه وترتب طى ذلك : يجوز الدفع بالجهل بالقرار 
الأثااري اننا لم يغام يناسن خدر اله عن يقينها) لآن العا 
اليفينى لا الظنى او الافتراضى الشامل لكافة يحتهيات 
القرار * أمر لانم حتى ‏ يمكن ان يسرى القلورر 





(1) يراجع دد ٠‏ جدالفتاح حسن ٠»‏ القضاء الادارى » 
مذكرات على الاله الكاتبه سنة ١١77‏ صا ١71‏ 
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في حسسق من صسمه و له ولا يقسسى للقول بالمام بالقسرار لا يقينيا 

مجسسمرد توزيحمبهعلى أد ارات الوزارة أو نريمسهوا المغلفةأسا 
القرارات اللاتحيسسة فانه لا يجوز الد نه بالغلط أو الجول للتورب من 

أحلاميا نتى مم تفرهسسا فى الجريد ة الرسمية لاوا من التباف8مد 
القانونيسة الاد ا يسسسسة٠‏ 


ولكن هل يمتبسسر الجو سل بالغلسسط فى القوانين المعقابيمسة 


أحسسد مظاهفرذاتيتيا الخاصة بالمواجوسة للقائون الاى ارى واليد ننسى؟ 


بعد الاستمراضالسابق لاعلا الجول والغلط فى القياص خهر المقابيسة 
وهى أحد عناصر التجيم هوأحلاسيا وهى خارج عناصر التجريم ٠‏ ويمد الوقسو قت 
على احلا الجول والغلط فى القوانين العقابية ٠‏ يمكن لنأ أن لقف وأا سن 
حفيقة الاجابة على السو“ال السابق ٠‏ 


وهسسذ! هو الذى سرف نلقى طيه الضر* فى البحث الثالث٠‏ 


1 ]051مع2آ وادعط1' 01 تعاومعن) - 013[ 01 117ذلء0117ل] 01 197ة1ط1رآ - لع ااعوع ]1 واطع81] اآاخل 


" الميبحث الشالبه " 


” الجيل و«الغلط مظبر من مظاهر ذاتيه قائون المقهات " 





)م اولا : الخغلط والجول فى القوانين عو الج أبيسة) 
امم 
سيق ان اضحنا الاحكا, العاءه للجهل والخلط فى القوانين 
فرسيائنتكيية * قلنا ان حكمها يحتلك عنديا تدخل كاحد عناصر 
التجريم عنه عندها تخرج عن نطاى عناسر التجريم 6 فان استمان 
القانون الجنائى باحكام قواص القانون «التجاري او الاداري * 
لبيان واقمة الجرييه ٠‏ ان ظط الجانى المنصب طى حكم القاعدء 
نير الستقيهبة طالما له تأثيره طى واقمة الجريمه فان اثره يتصرف 
الى تغى القصد وفى المسئوليه الجنائيه رغم اله فى الاصسل 
يعد بمثابة غط فى القالون ألا انه فى اطار القائون الجنايس 
يأخذ حكم الغلط فى الواقع ولا شك أن ذلك يمد احد مظاهر 
ذاتية قانون العقويات ه أذ انه فى تنظيمه للخلط فى القانون 
فى هذه الجزئيه يخبح عن احكامها لو يفصت تحت نطاق 
احكام الغانون الذى استمارها ينه ء لان حكيها فى الحاله الاخيره 
لا يقبل آلا اذا توافرت شروط بعينه (تفصيل ذلك فى جريمسسية 
السرقه المشار اليبا فى الماده ١١‏ من قانون العقواتالصرى 
( ماده 54٠‏ ع فرنسى ) (+7) تتطلب ان يكون المسال 
بحل السرقه مملوكا للخير »وتحديد ما اذا كان المال سسلوكسا 
للغير يتحدد فقا لاحكام قاعدء معينسه يستعسين بها الشارع 
الجنائى لرسم حدود القاعدء النى تجرم السسيقه .والحم 





7”3ع) 1 ,© .8266 612.6ر .“اك و تنثلاه! نتروطه2 
و7 016ه7هآ لتهشهكل و.88 8ه ,33 وش .01318 ميزه مهة4 
ط6 028 028 .1975 (,221288خوق 868 6281 + 0201 
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السستشة من القاعده المدنيه يمكن ان يكون محلا للم تستزاج 
امام المحكيه المدنيه ف تصرف قانوني دكن أن يكون فى قات 
اليفت مطررحا امام محكبه جتائيه فى دعوي مهيه» فاقا ياج 
شخص لاخر ننقولا وضد غاب البائع ثلا قام الشعسرى 
بالاستحواز على منقول اخر معتقدا طى سبيل القلط اته المتقول 
محل البهع وعند حضير البائع ٠‏ ذهب ليسترده فرض يد عسدى 
اله كان يقصد شراهء هذا المنقول دون نيره واستعد في 
رفضه التسليم الى قد البيع ه ورف البائع دعرى مدئيه 
يطلب سطلان البيع ففى ذات الوقت زفع دعرى امام القنا* 
الجنائي غى المشترى يتيمه سرضه للمنقول * 


القاضى الجنائى خدما يفسل فى النزاع المعرض طيسه يتقيد 
باحكام المادء 5١١‏ م التى تتطلب في المال المنقيل المسروق 
ان يكون سلوكا للخير » وواضح من المثال ان المشترى وقعفيى قبط 
فى صفة جوهريه فى بحل المقد فى ذات القت ضلمع 
فى لط ني أحكام القانون المدني ٠‏ ونظرا لان المشسسترى 
عق اعقادء طف اسباب ممقطه ء وهى هنأ عبسب قال _سىي 
“عد البيع ” دا طى سبيل الغلط ان هذ! المقد 
يبيح اله الاستيلاء طن المتقول وحجستزه وعم رده ليامع 
وهذا الخلط ينصب على احكا, القانون المدنى الذي يدخلل 
فى بنيان «اقمة الجريمه ‏ جرينه السرقه ‏ التى يشترط لتوافرها 
أن يكون مرتكبفمل الاستيلا" لديه العلم بان ما يستولى ليه 
يعد ملكا للغير هِى هذا الثال نير متوافر ٠‏ اذ انه كان يعتقد 
غى سبيل الخلط ان العقد يبيح له الاستيلاء على النقيل 
يمن ثم لا يستطيع القاضبى الجنائى ان يحم يادانة التهسم 


23 
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عن جريمة السرقه انما ينطق باليرا وتبقى السأله تناع 

مدانها خالصا يظفرفيه من كان دليله مقبولا بمقتضى قواعسد 

القانون المدئي (77) ورثم أن الغلط هنا يتعلق بحمم 
نأعء مدائية. عفن اش الفتاستر اللا يه: لجزيية المركسه 

وينبغضن ان يحيط طم الجائى بها ه حتى يتوافر لديه القصد 

وكان الاصل من الخرض ان يأخذ حكم الغلط فى القاتنون 
اللي بي وااتاء الفرع الى حيشه ( التدين: )الا.آن.. به 
الفاض الجنائى ممص التشريمات الحديثه تمتبر هذا الغلط 
بيقاة قظى الواقتخ (08) وعدا لا مله ديد اعميحة 
مظاهر ذاتية قائون العقويات ٠‏ 


تبرير الحك السابى ان قائون العقهات يحبى الصلحه 





(11) نض ١115/5/54‏ البحاباء س ١‏ رقم 71" ص 1١١‏ 

(174) وهذا هو اتجاه انصار المذ هب التفيقى لبحث ذ اتيسسة 
فانون العقيات حيث يرون ان الحكم القانوبى المستسد 
من تاعدء نهر عغخابيه يدخل فى سهان واقعة الجيدحة 
1051 02 5815 ومن ثم فان الغلط النسصطب 
عليه يعد بمثابة غط فى الواقع وليس ظط في القانون وسن ثم 
يستفيد فا الجرييه من هذا الخلط ٠‏ 


ويرى الفقيه الالمائى طتناقة أن صغة عدم المشررهه 
الخاصه ليسدفى كل الحالات احد غاصر الوائمه بل أحيانسا. 
تكون كذلك كمافى الماده 114١‏ غوات المانى التي تجسرم 
اختلاس الاموال المنقوله لاخرين بطريق الفشش ال القفلط 
هنا يعد بمثابة ططفى الواقم أما في الباده "١5‏ الباتسسن 
وهى جريمة الاضرار التعيد «اتلاف اموال الاخرين ركذ لك فى 
الماده ١١7‏ وهى جربية التباك حرمة لك الغير فان الصفه 
فير المقريى الخاصه تثل الجرييه ذاتها ومنثم يعد الغلط 
نيها ظدذ فى القانون العقايي والواقم فسوا'فى اطار الماده 5161 
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(65م) 


السلحه الاجتمايه ابت فى الدعرى ان الاستيلاء على 
الل كان معد رقم التسائدين فى عط فى يون« 
الاراده وم يكن هناك ثسة خطيره طى الصلحه الاجتماهه 
لعدم وجود خطيره اجراميه لدي الجانى ٠‏ لذلك كان اغاء 
القاض الجنائى للمتماقد المتهم ٠‏ الذي يقعفى غط ولديه 
بان أكساده لا يشان راعدقه القانون الكتاين ٠.‏ 
وعلى عكس ذلك فان القاضى البيدنى في دعوى العق سد 
عليه ان يبحسث فى مدى توافسر شروط العقد وطبيعة 
المقد صا اذا كان جوهريا !ام نير جوهر ى فان توافسسرت 
شروطه القانونيه ( ١١5‏ المانى ١١١٠‏ مصرى ) عليه أن 
يقضى ببطلان العقد واذا كان القانون المدنى يشترط » 
سبطلان العقد لغخلطفى القانون او فى الواقعأن يكون » 
مشتركا إى داخلا فى تطاني المقد فان الشارع الجنائسى 
لا يتطاب فى الغلط فى القانون أن يكون مشتركا يستوى أن ٠‏ 
يكرن ان الزائع اتسنا" طن ناك «القاقده: الجنافية: او هر الجبائية 
اذ لاامجال للغلط الشيسائع فى بجال القانون الجناهمىي 
وتعليل ذلث أن القانون الجنائى كاحد مظاهر ذاتيته يحمسى 
الصلحه الاجتمايه (71) و«التسليم يفكرة الغلط المشسترك 


»» اوالسانءم +0" او ١١5‏ فالصف طالما كان له تأه 
9 واقعة الجريمه لي يدل 5 النموذج القانوى 
للها مم 7814 سوا* اكان -صدره قأعده مدنيه 
او جنائيه يعد الغلط فيه ظططا فى الواقع اما ان كان 
الغلط منصبا على الامراو النهى فيعد غلطا فى القالون 
ومن ثم لا يمكن قبوله ٠‏ بذلك لا .مكن التسليم بوجة نظر 
مورش سالفة الذ كر 

8 .25 .18ت .زه و38ه4616 ,م خ1هآ! 
(71) .هزهم, اهتمهم 22815 وهلضة1 86 قمناوعول ,71 
م22 ...2 و8ذده 
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(1م) 


فى نطاق هذا القائون لا يحمى هذه المصلحه يل يهدمهالكن 
ليس معنى ذلك أن القائنون الجنائى يهدر البصالح الفرديه 

انما احيانا يحميها فى اطارفكرة المدل يعتد نتيجسة 

لذلثك بالغلط فى القانون او فى الواقع ان كان مما لا يمكن 

تجنبه لافارى فى ذلك بين جرائم العيد اوالاهسال 

او الجرائم الماديه )٠١(‏ أما فى اطار القانون المدسسى 
أو الاداري فيمكن غن نحو اوسيع الاضداد بضكرة 
الخلط الشائع باغباره مولد للحفق حماية للحقوق المكتسبه 
واستقرار المعاملات ٠‏ 


44 ثانيا : لا ائثرليطلان المقود طى قيام التجريم : 





النادة 281ب اتحاتنة ان نع ايان التشميل 
او يداد مبالع أو ابمتعه او بضائم أو قود او تذ أكر او كتابات 


بمالكيها او أصحابها أو واضعي اليد طليها أو كانت الاشياء 


المذ كوره لمن تسلم اليه الا على سبيل الوديمه او الايجار 


اولي .سيل عارية: الماك ]و الرهت ادنك عليك اليه 
بصفة كون الوديعه او الايجاره او الرهن أو سلمت اليه بصغة 


كونه وكيلا بالاجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع اوبيعبا 


يحكم طيه بانحبس م٠000‏ الج (1ه) 


(-ه) 2 5وك ©166206ثلة"1 (غنوطه2) مجع مآ 


,5626181 هم 827816 16 81 282611111618 


م68 02886 .7ك اع 868 .9ه 
(١له)‏ تقابل الماده م6 رق 


37 


060051 5أوعط1' 01 “اعامعن) - 01030[ 01 0171لا 01 1133597[ - لع تتتعوع ]1 واطع1؟] [ام 


(4وم ) 


من هذا النص يتبين لنا انه يلزم لقيام جريمة خيانة 
الامانه توافر الاركان الثلاثه الاتيه : 


أولا : سبق تسليم المأل محر. الجريمه الى الجانى بييصب 
عمد من علنود الامانه ٠‏ 

فانا :4 ارقن امود ابعيلاة العاى.. طن هذا" انان سيل 

ثالثا : توافر القصد الجنائى 


وشار التساوءل هنا هل يتطلب القائون الجنائى لقيسام 


هذه الجريمه ان تكون العمقود إلتى م بيوجبها النسليم 
للمال بحل الاختلاس صحيحه فقا لاحكام القانون المدنىي (245) 


بادى* ذدى بد * لقول يجب علس القاضى أن يتحقق من ان 
العقد الذدى تم التسليم بمقتضاه من غنود الامانه طه أن يثبت 
“ذلك بكافة طرق الاثبات ه فمتى ثبت له أن العقد من غود 
الامانه فلا اهميه بعد ذلك لتطبيق تصص خيانة الامانسه 
أن يكون عفد الامانه صحيحا او باطلا ولا يهم ان يكون البطلان 
نسبيا لنقص فى الاهليه أو لمعيب من عيوب الرضا او ياضسلا 
مطائقًا لالعداءم المشرويه او المحل أو السيب (5ه) نمهذاأ 
البطلان له اهمية قليله (46) «لا يقف غبه امام محاكسة 
خائن الامانه (406) وتطبيقا لذلك قفسست مكلمع ة 





(41) دء محمولد جمال زتى المرجع السابق ص "لم 

(ك'هم) 9 .بر .15ت «يزه 21188غلة1 1ع«مدمهن 

(4ه+) 1 59٠‏ 6.وت3 1937 .9ه©2 18 سذمط0 ,7 

(هه ) (1ع«-دهة)2975 .60هك 56 ,1وصتستعده عطسمطة 
1516 417 


* ]1220051[ 15وعط1' 01 “اعامعن) - 10103 01 117ولء017لا 01 131597ط1[آ - 1265611760 15 آم 


(51هم) 


النسين الفرتسيه ,بان اناد رقي مدلسن انا زد ٠‏ كيقيف اديه 
مختلضه مكونه تحت شكل نهر مسمى> ومدير لاحد الشركات 
غير السساء ( المستتره ) وقام بالشرأء باسم الجمعيسه 
الاولى لحساب الشركه الثانيه » أراضي مختلفه يسمر 
المتر المريع ١١‏ فزتك ‏ بينما كان قد تورط فى التنائل 
عنها بالبيع بسعر منخفض ٠‏ ونتيجة لذ لك حوكم بجريسسة 
ياي الاتاسامرق: آنه بد ترق داه ان هقدة السبلية جنير 
ملائنسسه للشركه الا قتصاديه المختلطه وكانت معضه 
بواقطة عليات أغرن: اليا يزايا اللعترك اللعيرة ‏ زلا 
ان الدعره الحنانيه . ردت الادط* نية ا التمون .محال 
اساس انه لا يمكن الحك, مسبقا طسى انتزاع كل ميل أجراى 
للعمليات المتحفقه لانه كان قد تحقمق بهذه العمليسات 
عرز ارق تلط الافتساد يه الآن الشني كان تيده 
عمل مع العلم بالسبب 40) ٠‏ 


وتبدو ذاتيسه قائون العقهات هنا انه لم يلسق 
اهتماما لبطلان الشركات اليستتره يفقا لاحكام القانون التجارى 
ولو كان ذلك بسبب عيب من عيوب الرضا او لاي اسسسباب 
أحرى اتما رنما عن ذلك فان التائوه الجناءير قفسة .ب انمقاب 
عن الاضرار التى حققها من الصفقه النى اجراها لحساب ٠»‏ 
الشركه الاقتصاديه وللشركه الاخرى التى يديرها ايشا 
دون الاعتداد بأدطائه وذلك حماية للورئه وللغير ه صيعلل 
الفقه هنا ذاتيه القانون الجنائى بان المشسرع لا يعاقسب 
زد 881دموه ,1975 .عه 26 ,116مستسكمه ومسعطة 


7 ا أهعناو8 رمع 216 5056 +© .1976 .9ه 4 
,734-15 28 .12976 14هستستئده معظم1ء5 
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9لاله) 


فلن غيانة الآنات. سيف الأعلال نن طيحة هد الأخان 

لاي حون الفية. بلك العنه الل تفن الع 
(4) اف ان واقمة. عدم الامانه هى التى بحلا للحقاب 

ومن ثم فلا احم لبطلان المقسود على النتائح العقابييسه 
للاختلاس لجريمة خيانة الامانه (4هم) حينان القالسون 
المد نى عند مأ يححشل دن بطلان الاسباب فى المقود يحد د ها 
من وجهة نظر المصالح المدنيه مجرده عن المناصر الاجرابي"ة) 
فاختلاف الهدف فى القالوئيمن هو الذذى يوث'كد ذاتيية قانون 
العقيات فى مواجهة القانون البدئى أو المتجارى سس رم 
فيام جريمة خيانة الامانه )1١(‏ ولا يتردد القاضى من تسم 

عن المقاب عن الجريمه (11) حياية للمبث بالم سال 
السك انا 'القاشسين الندان. تتوسوو هد البطلان سيت 
عليه القول ببطلان المقد حمايه لملحة من تقرر البسلان 
لمملاحته يسن هنا يكون للقانون الجنائى ذائيتسه فى مواجهة 
القانون المدبى (؟11) ولايخس بالقاعدء السابكهه 


( الم ) د * عبرالسميد ريضان القسم الخاص ص ”11 
ة ل * بححتمول صطفى القسم الخاص ص لم 16 


7ه أموم ,2 +21 .86» 84 اه +61 ,8608585618 1مع< هلا 
(ه) 1.35 .8.,1929 و1927 .”هت 25 منقذطه 7٠١‏ 

2ه و28481م صقوءل , 1ق +6 م86 5268586 
للك 5٠ 61 ٠. ١ 155٠‏ و71 +6 216هملا .7 


37 > ةث226٠‎ 2 1351 19364, 11 8.12 1372 )١١( 
(؟91) (مضمع .هم .<23840.م م غذه ,ره : 481وظم صوول‎ 
86562 ,يلزه , تنذدننهة”‎ 21*60 2. "4, 
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ان المسرع الجنائى يشترط لقيام يمص الجراعم كجريسة 

تعدد الزوجات او جريمة الرّنا ان يكون الزياج هنا صحيحا 

فان لم يكن صحيحا لا توم هذه الجرائم (؟1) لان مرجع 
العقتساب عن هذه الجراىم ليس يطلان العقد ٠‏ لكن هو 
انعدا, الاعداء عى الصلحه الاجتاعه وهى هنا صلحة 
الاسره وهذه لا توجد من وجهة نظر القائون الجنائى 
ألا مع يجيد رابطه شرعيه ضهسحيحه (114) ٠‏ 


4ه بطلان الشيك للجهل أو الخلط لا يور على قيام التجريم : 





طبقا لئس الماده 577 غويبات صرى يحكريا لعقيسات 
المقرره للنصب عن كل من اعطى يسرك" نييسه شيكا لا يقابله 
رصيد قام قايل للسحب اذا كان الرصسيهد اقل مسن 
قيمة الشيث او سحب بعهد اعطاء الشيك كل الرصيسد أو يعضه 
بحيث يصبع الباقى لا يفى يفيسسة الشيك او أمرالمسحوب عليه 
الشيك بعد, الدع (12). 


فلتى تتوافر هذه الجريمه لا بد من توافر الشروط الاتيه : 


توافر القصد وابواز ذاتيه قانون المقويات نتكلم فقط 
عن المنصر أالاول وهو اعطاء شيك ٠‏ 





(و) 4 .2 .+21 ورز» , قتذله لا «#مطهة .؟ 

(غ؟) ه146 .15ت .© ,8#«تههية 9.2 

(18) تقصايل الماده ١/17‏ من المرسوم الصادر فى فرنسا فى 
ينايبر 52 المعدل بقانون ينيار 1175 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1101597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


(كلاله) 


واعطا' شيك يعمنى تسليم المجنى غيه شيكأ دون ثره من . 
الاوواق التجاريه والاصل أن مد لول الضيك لا يختلف د آخل 
المشرع الجنائى حمايته المضحه في الماده 55 غبهات 
على الورنة المعطاءه للستفيد ٠»‏ يجب أن يستضصلى 
كافة الشروط الشكليه او ااميضو عيه التى يتطليها القانون 
التجارى لتصبيح شيلا ٠‏ فيج ب ان يكون السا 
لديه الاهليه اللازيه للسصبر يحمب ان يكون سبب الشيك 
مشروا وان يحتوي الشيك على اسم الساحب او المسحوب طيسه 
يان المبلغ النقدى الواجب دفعه وان يكون المبلغ واجب 
الدفع يقت الاطسلاع وان يحل الشيك ما ينم عن اسسه 
ده 8:1 ستدهممع0. 18 وان يحمل كأن أصداره مكان © 
الدفع فضلاعن تاريخ اصداره وتقيع الساحب 000 
فان توافرت كل هذه الضروط يكون الشيك يحلا للحيايه 
الشروط اى رنم عدم توافر بعص هذه الشررط فاته اخسير 
الورقه المسحوه شيكا ستى كان لم يقايله رصيد فائسه 
لم يتردد عن توفيع المقاب المشار اليه فى عصد الماده ا ؟؟ 


الفرنسى وم يمتد بنقص تاريخ الشيك ويورن ه46 وذهك هنآ 
5215616 ' 4 11611 16 





14 ) او بعدام ا تسميته 


م9 .15ت ,زه ,و 0ع261©6 281 هتده0 


)١11( 
(23517,م .*+ذه .ره ؛ 1ه2<580 هوول : فدهت هه حظ‎ 
(هؤ) +ع رو5ه©8 .17/2/1966.8.0 ملتلده .عهو0‎ 


م +01 وه .81تفشضعع .ممم ,وممة م 2280461 تضوة ل 
2 .م 


(آلام) 


شيك 1102806) فهذا أو ذاك ليس له سوى اهميه قليله * 

ولا يحول دون قيام جريية أصدار شيك بدون رصيد )٠١١(‏ 
او كما يقول الفقيه الفنرنسى 080211186 أن عدم توتفر الشروط 
الفرضه لتوافر الشيت طبقا للقانون التجاري لا يحول دون 

النطق بالادا نهعن جريمة اصد[ شيك دون رصيد  )١١١(‏ 
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فلا يهم ان يكون سبب بطلان شيك عدم شروعية سببه اوهب 
فى الشكل سواء كان سرجع ذدلكه للقلط اوللجيل 
بأخكلء الفانون "التجارق' لهذا او 4اك لي كله :افيه أن أن 
الشارع الجنائى يبسط حمايته على كل مستند استيفى بظخبسبر 
الشيك ولو لم يتوافر فيسء كافة الشسروط التى يتطلبها القانسون 
التجارى لكى ترتب هذه الورفه اثارها بين اطرافها وذلك حمتى 
يدعم ثقة الافراد فى هذء الشيكات » والا انصرفوا عن قبيلهبا 
والتعامل بها ومن ثم تمجز عن القيام يوظيفتها على النحو السابق 
كاداة للخا'ء » و«الاعتداد بالشيك رغم عدم توافر شروطه الشكلييه 
والمضوعيه سالفة الذكر ٠‏ يبور ذاتيه قالنون العقهات يقل له 
استقلاله فى مواجهة القانون التجارى وتجعله يقوم بدوره دإخسل 
التنظيم: القاتوى متعاونا مم شار الفروم الاخرى.من القاتسسسون 
ذكل ما يقبل كشيك ينبغي ان يحميه قائون المقوبات دعا للسر» 
والائتمان التى تقتضيها المعاملات التجاريه ٠‏ 






وى ذلك يجبان يتحدد مدلول الشيك بلفه سهله يفهما 
كل الناس وليس فقط المتخصصين ومن ثم ينبغى ان يغ ضالنشظر 


ا +2566 2 1 221 .هن كل. ,939 1 2 021 
٠ 12002559٠ | 1‏ 0ه 13601 ٠‏ 06 26 
)١٠٠(‏ 089 256 1940 .28هه 9 وظتحم0 
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(الاله) 


غ بدلول الشيك فى القانون التجارى وهأخذ زرالا «بسمسسار 
اللغه التى يغبا المواطنين العاديين طيس الفقها' والتخصصين 


00000000 او المحا مين او رجال الاص ال 


فكل هولا* يعرف انه20 يمكن عمل شيك مزور ولكن كسسيرا 
يجبلون ان هذا يكون شيك )١615(‏ «تحديد مدلول الشيك 
بلخة سبله يفهما رجل الشارع يمد بها القانون الجناسى كل 
شغره يبالتالى يكون له دثر القيادى فى مواجبة القانون 
التجاري  ٠‏ 


.هع الجهل والغلط المنصب عى الشخصيه وذاتية قانسون 
العمقفوات 

فى نطاق القائون الجنائى يعتير الغلط المنصب طى شخصية 
المهشنطيه نهر جوهرى ونهر موثر على يسئلية الجانى ٠»‏ فال قاتل 
يريد ازهاق رى شخص ممين فيأتى فمله ويترتب عليه ازهاف 
شخص اخر بحتقدا ان هذا الاخير من يقصد قتله هذا 
الخلط لا تأثير له عى يسئولية الجانى ء الذى يظل سئولا عن 
جريمه عمديه وتعليل ذلك ان شش فرد دآخل الديله له حق 
فى الحياء وهذا الحق ينم تجريم الاخدا' طيه مجردا عسن 
بيضوعه )٠١9(‏ أن لا يهم المشرع أن يكون مضوته شختص 
بعينه فمتىي تحقق الاعدا' ونجم سمه أآصابة شخميما داخل 


الدوله تظل مسكولية مرتكب الاعتدا* قائمه سواه كأن يقصد أصابته 
أو اصا- 6 شخص آخر معيين بالذات 





8 خمتناة 1588881 بومعع و 7١‏ 


26021 نا 
ا 6 2 2 و 5ؤذه وه :6281م 


(01) د20 محمود الجيب حسنى الفسد الجنائى المرجم السابق 
سه “١ه‏ 


١‏ ازوممع(1 وزوعط1' 01 “تامع ن) - ه101 01 7ا1أوتكع كتمل]ا 01 تنو لطر[ - لع تتتعوك 19 وخطع 1 1[آى 


ال التعاقف :كان ل له فن: يكو بابر اد عد + كنية متها 
لشخص غواعتقان منه أنه من أولاد عمومته و(يتيمن فيما بعد 
لانه هو السبب الواوم الى التماقد ٠‏ ومكن ابراز ن اتيسمة 
نابو الحنيات © عن اميق البق افاليه كل و رن 
المقيات حماية الصالح الاجتماعيه ه والحق فى الحياهءه 
ار حماية اعما ' الجسم هدف يتكمل القانون الجنائى بتحفيكسه 
المقسود او اخر ٠‏ فان كلا الشخصين له ذأت القيمه القانونيه 
)1٠١6(‏ 
ولا ينفعه كوسيله لدفا ألادطء بالجهل والغلط فى الشسخصيه 
للتهر بسن المسئوليه لان القانون يسدن حمايته على كلسل 
الافرادت داخل الدوله )٠١85(‏ عكس ذلك فى القانون المد تن 
نان هدفه الاساسن حل التنازع بين اللصالح الخاصه فيو 
فى الاصل يحس المصااح الخاصه ٠‏ لذلك فان الخلط والجهل 
فى الشخصيه يمكن أن يكون له اثره على نفى المسئوليه المدعيه 
هه الد افع على التعاقد ولا يلعزم الواهب بتنفيذ هذه الهيه 


+2286 .مر مكلك .زه 1 ظتهوضومة .7 

'1 هف 12*ه3216:هيال *+ع2*ه'1 عمف , 7طوعد8 
4٠‏ «زرز 26356 9ه ,ع خدلاة تدده 

يلك .م .ذه م ره رهةلانطثئا مومهم 1١‏ 
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(1الالم) 


له ان يطلبابطال العقد ٠ ٠‏ 


وستى كان الهدف من القائون الجنائى حماية السالح 

الاجنماعيه فانه لا يجوز الاتحاى عن النزول عن هذه الحمايه 
فلا يتصور أن يتفق الافراد فيما بينهم على النزيل على الحمايه 
أو حي الانسان فى حماية جسمه ٠‏ فمتى بقع أخدا* على شخصص وترتب 
ع ذلك جر او قتل لا يجوز للجاني او المجنى عليه أواسرة 
كل منهما النزول عن الحيايه المقرره فى قائون العقوات للجبسح 
او الفتل وأذا وفمت هذه الاغاقات تكون باطله لان قانون 
الجنائي واجرا”ت متعلقه بالنظاء العام )٠١1(‏ اما فى 
القانون المدتى فالة يحميى الصالح الفردية يعمل طن حل 
التنازع بيعن الصالح الخاصه ويجوز لسبوثلا * الانراد المتعاقدين 
الاتهاق عي ما يخالف الاحكام القى تخرج عن نطاق النظام العام 
فى أطار القانون الخاص ومن ثم يجوز لطرفى عد الهبه الاتماق 

على ان الفلط فى الشخصسيه لا يمد غطا جرهريا ولا يترتسب 
عليه بطلان العقد (لا١١) ٠‏ 


١ه6)‏ - القرار الاداري وذ اتيه قانون المقويات : 


كما سبق اناضحنا ٠‏ وذلك يوضح أحد مظاهر ذاتية 


القانون الجنائي الانتصادى فى مواجبة القانون الجلنسائى:. 





ولإطفعظ 68 228 مم .18؟ «ه2يه© عم <7معتتيوم 2 
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الام ) 


العام إإن التفرو قن يرن اللسالاتا يقر بخويض الحنهاز 
الادارى باصدار كثيرا من القرارات المنفذ» للقوانيين اللتى 
طيه الماده الاولى من المرسوم بقانون قم 2/6 4 الخاص 
بشئون التموين على انه ٠‏ يجوز لوزير التموين لغممان تمهين 
بموافقة لجنة التموين الحليا كل التدابير الاتيه : الخ ٠6‏ 


وتنص الماد ء الثالئه من هذا المرسوم من اله يجوز 
الخ وتنص المادء الثامنه يصدر وزير التموين القرارات اللازسه 
بييان وزن الريهفب فى كل من يريه ومحافظه وموم 2ع مء دالخ 
واجازت الماده “" لوزر التمين أن يحدن بقرأر يصدره 
عن مواصفات خاصه بالغزل والمنسوجات اليستولى طليبهاء 
وأجازت المادء الرابمه من المرسوم بقانون ١١5٠/88‏ 
الخاص بشئون التسعير | لجبرى وتحديد الارياح لوزير التجاره 
والصناء» سلطة أصدار قسرارات اداريه لتحديد الريح اللسذى 
يرخص به لاصحاب الصالح والمستوردين وتجار الجسمسله 
والتجزئه واسعار بيع ال,أىيلاى والوجبات ٠‏ كما يختص بتحديد 
اق الاسمار للمنتجات الصناعيه والمحليه ( ماده 6 مكررأ) 
وبفرض تيود على استهلاك المواد الفذائّيه فى الفنادق (ماده 
« ) ويجوز لوزير التجاره والمناءعه ان يلزم بقرارات يصد رهسا 
لاصحاب المحلات العامه والصانع وتجار التجرئه والبا» الجائلين 
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هوام ) 


وتحديد أسعار المنتجات او وضع يدود او مواصفات 
كى الانتاج يتم يفرارات اداريه 0٠٠‏ وسار التساعل هنا 
هل يتطلب المشرع هنا ضرورة عم الجانى بها فعليا حستى 
يلنزم باحكامها ؟ ٠‏ 


14 وى بشرهافن الحريذه الرضيه يلعن الاتتصسراة 
يعليا أو لسر يتم ن لك » فائرها فى مواجية الافراد المخاطبين 
باحكاسها ٠‏ لايتوقف طى سألة العلم الفعلى بها ٠‏ بعكس 
القرارات الفرديه الاداريه ولو حملث. أمرا او تكليفا الى شخيص 
معين فهد ٠‏ القرارات لا تشسذد ضد. من صسسد رت فى موأ جاته 
3111| كان يقل يبا طلا كينها فعليا وين هنا يكن 
الوقيف عن ذاتية القانون الجنس مسائى يحي الماح 
الاقتصاديه والماليه وألاجتماععيه م6 ولذ لك فان القرارات الا داريه 
التى تحس هذه الصال تنمي اثرها فى مواجهة المخاطبيين 
باحكاسها دون النظر الى سسألة الجهن او العلم اذ ان كل من 


تحكم لطاى نشاطه فان قصريجب ابه لا بسبباله ‏ لا 


: 6 
يعرب القوانين ولكن بسبب انه كان 11119 ١‏ 
أما العلم بالقرارات الغربيدة ولو كانت تحن تكليفا او اأمرا 


فان اثرها فى مواجهة من وجهت اليه تتيقف على واقمة العلم 





لم )1٠١١‏ ن ٠‏ أحمدن عد العن الالفى» النظام الجنائي بالمملكه 
العربيه السعوديه »صم هم١‏ 
(وء١)‏ و50 هه 158.6© مره . +21812131511 5 
6 كزناء مع 1 نات 418115818013 تنا 12401068 
1262٠ 0 5‏ مدقنة2 2 2687١ 56٠‏ , 1م07 
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(ؤلالم ) 


بها ودون هذا العلم يظل من وجه اليه فى مأمن من اثرها 
نفصل شيخ بلد حين نهابه عن بلدته طاليا لم يعلم بنيذ! 
الفسل و«استير مى حيازته للسلاح فلا غاب طيه لان حيا تتسه 


كانت في الاصل بباحه بوصفه من رجال القوه المبيبيه واستمرار 
تلت الحيازمه بعد فصله وائنا' غهابه عن مقر بلدء لا يغفسسير 
صفة هذه الحيانزكه من حيازة سباحه الى مجرمه بل المفررض. ني 
هذه الحاله ان تطاليم الاداره بتسليمه السلا حتوهمسل طربتصيجح 
من جديد لحمله او احرازه وليس فى تمين شيخ بلد اخسر 
ما يصح اتتباره اعلائا بالفصل )١١١(‏ وا يختلف الصلم 
ما اذا كانت القرارات الاداريه الفرديه احد : عاسصسر التجريم 
او احى اباحتها نطالما لاا تمد جوهر التكليففان اثرها 
لا يمكن ان يقوم على افتراض العلم بها بل لا بد من العلسسسم 
بها حقيفة فان حفالكف هذا لا يمكن ان يرتده أشرهذا 
القرار لمن وجه اليه وتطبيقا لذلث ٠ه‏ القرار الادارى الصادر ٠‏ 
بنعيين احد الموظفين لا ينتج ائره نمى حق الموظف ولا يلتزم 
الميظف بما ورد فيه من التزام الا اذا علمبه غما فملييا 
وصن ثم لا يمكن أنيضفسىطيه صفة الموظف العام الا بعد العلم 
بهذا القرار وقبوله اياء وتطبيقأ لذلك ا قام احد الافراد 
بسرقة اموال بعس. شركات القطاع العام وكان يجهل وت السرقه 
أن هذه الشر كه كانت قد عينته نمى احد وظانحها ء هنا 
لا يمكن القيل بافتراض صفة الموظف المام بمجرد اسدار 
قرار التعمسين. والقول بعقابه عن جريمة اختلاس اموال عامه 





"5176 رقم‎ ١ القواد القانونيه ج‎ ١151/7/1١ نقض‎ )١1( 
؟2ه١‎ ص٠ د + رؤثوف عبيد قالون المعقهات التكميلى‎ 
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للعو 15ه1] الر 


(عهو هم ( 


ولك 'يذكق غات بفافتة: قروا ان يا عن جزيعة .سرقه “» ولكن 
الامر يختلف ان كانهذا الجانى قد طم بتميينه يقام ٠‏ 
باختلاس اموال الشركه التى قام بجزء من اختصاصاتهسا 
.هذه الحاله يكن ان. فقول ان هذا الجا يمه فى 
حك الموظف المام منيخى غايه عن جريمة الاختلاس المثسار 


اليجا فى انون المقوهات المصري دمي لو ثبت ان قرار تعينه 
كان باطلا بطلانا لا يصل الى حد الالْمْدام )اذ ان هذا البطلان 


لا يحول دون قيام هذه الجرييه هالمثل فان؛جيل نهاسسين 

على وجه نير قانوني لا يحول وق “ادعو اضيا أن يسسكون 

القرار الصادر بتطوع عسكرى باطل ٠‏ اذ ان بطلان قرار التطوع 

لا يقف غبه أمام المحاكمه عن حمل نياشين بطريق غير مشروع .٠‏ 
ه50 مم3 وف 11118281 فرم ان بطلان القرار 

الخاص بالتطوعمن وجبهة نظر القائون الاد اري يحول دون اضفا* 

الصفه المسكريه طى المتطوع الا ان ذ لك لا يحول دون غاببه 

من وجهة نظر القائون الجنائي. نزولا على اعتبار حماية الصلحه 

)١١5(* العسكريه‎ 

وطى هذا يمكن القول بان الجهل والفلظ فى القوائيس الحقابيه 
يعتبر اضصد بظاهر ذاتيثها في مواجهة فروع: القائون الاخرى ٠‏ 


(11) د20 لبيل مدداحت سالم القسم الحدي دراسه مقارنسه 


القاهره ١54١‏ ص 55* د *محيود لجيب حسنى 
الجرام المضره بالصلحة العامه المرجح السابق هم انا 


7. تتكثهال .15 1 لتتلمده‎ 1949 8.60.6 0 )١١1١( 
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5-57 


فى هذه الرساله تناولت موضصوع الجيهل والغلط فى القانون 
واثره على المسثوليه الجنائييه ٠‏ ولبيان اثر الجهل والغلط في 
القانؤق لل الستيليه التصافية” »تيت )فده الرمالكه اسن 





تناولت تحديد ماهيية المسئوليه الجنائيه وِيان عناصرها 
الاساسيه ه وركزت فى هذا الباب التمهبيدي ٠‏ على بحسسثك 
المشاكل الجوهييه التى تمين القاري" على فهم موض سوع 
الجبل والغلط » وكيف يعد أحد أسباب المسئيليه الجنائيه 
حيث اضحت ٠ه‏ ان السئوليه الجنائيه هى التزام قالويسيى 
من طبييمه جنائيه ويصدرها يتحص رفى الحخسرييه © وان من 
يتحمل ثثرها هو كل شخص حلى توافرت لديه ملكة المقضل 
والحريه اذ لا فى للقول بالسئوليه بقوع الجيسه 
بل لابد من اسنادها للرتكبها ٠‏ فالاسناد عنسمر لا غفى ضه 


. للقول بالسئوليه فحتى يفرر القاضى المسئوليه لابه ان 


شبك فق أن" الناعسن هر الجكيب# لقص - لعفن للفمسل 
الجر باع هناك علافه: حيبي تريظ ين القامل ١‏ وهذء الواقعه 
الاجرامنة 2 القند" كأن نون الملقه الفميه اانه 
الذكز تار 4 لاف فين .رين تظريين افقبيدين. 6 ولاهتية 
هذا الخسلاف الفقبى لللزرسسه لمضمم البحث ست 
بالقاة 'الفحموة:ظيه م علال. بخسة التظرية ٠‏ المتسسية الاقسست 
والنظريه المعياريه للاثم ٠‏ وانتهيت فى البحسث الى تيد النظريسسه 
المعياريه للاثم النى ترى فيه بأنه حكم قيسى يصسدره القاضي 
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غحى مسلك الجائى ان توافرت مجيد» من العتامر : 
توثفر الاهليه لدي من ارتكب الواقمه وقت ارتكابها ٠‏ رابطضه 
ادرو كني ريط لقال بالرافته: هرانا هتسيرف 
التى:تحيسط بتفكيل الارادء ٠‏ فان توافرت هذء الظروف 
او هذه المناصر لدى فاط الواقمه يكون سسئولا عنها ان 
تعارضت مع قاعده جنائيه ٠‏ ولما كان المنصر التقصس 
الذى يريط الفا بالواقمه احد عناصر الاثم قد يتة 
فى اطروك شاف أو ظرف عادية' . للك كان لاابف. عبان 
القافى. أن يتحقق من عدم عداو المنصر الغسن عند تكزينه 
ومعنى ذلك كل ما يوئر سلبيا فى هذا العتصرار هذء 
الرابطه يعد بن أسباب اتتفائها هالتيعيه انتهاء الاثم © 

لذلك انتقلت فى الفصل الثانى من الباب التسهيدى السى 

بيان الاسباب التى تو'دىي الى انتفاء الاثم الجنائى بصفة 

مه ه صوفه التشريعات المختلفه منها ٠ه‏ قتيين لسن 

ان هذه التشريعات تتفن مع الفقه فى ان أسباب انتفاء 

الاثم الجنائى أما أن تكون موضوعيه ٠‏ واما أن تكون شخصيه 
ممعتير الجبل والغلط احد الاسباب الشخصيه لانتفاء الائم 
الجنائى ٠‏ بلتضيح كيف يمتبر ذلك كذلك ٠‏ انتقلت 
ففى مبحث آخخر الل تيضيح صو الاتجاه الارادى ٠‏ يقلنست 
انها قد تأخذ صورة الضطأ غير المسدى اوالقصيد 
الجنائى الكية القلط يمد احد الاسباب الثى توثدى 
اليضذ ون هذه الرابطه » لذلككاك الظروف النفسيه الشايقه ينبغفى 
ان توخذ فى الاغبار عند تحديد شهدم الاثم ه يستوى ان 
يكون متعلقا بالواقع أو متملقا بالقانون ٠‏ لا ن الاثم الجنائى 
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(ك'هم ) 


لا ينمقد فى حسق برتكب الواقعه المتطابقه مع نص التجريم 

الا اذا كان يعلم بكافة عناصرها القانونيه ٠‏ وانهاتتمارض 
مع فاعده جنائيه ٠‏ ولكن رغم عدم طمه فتتجه غالبية التشريعات 
الى اقرار غخابه هاما سبب ذلك فقد تناولناه بالتفسيل فى 
الباب الثالث بن الرساله ٠‏ 


انا 'الياين الاو سن الرسنالد + 





فقد قمت بتفسيمه الى ثلاثة فصيل اساسيه: 


الاظ : قد اضحت فيه بخهى الجهل او الغلط ومدىي » 

الارتباط والاختلاف بينهما ءثم انتقلت يمد ذلك لبهان 

خبو, الظواهر الفسيه التى تدور فى دائسرة الوى فى الانسان 
كظاهرة الشك والنسيان وحسن ألنيه ٠‏ واوضحت مدي الارتباط 
بينها والجهل والغلط ه واضحت اثر هذه الظواهر على 
المسئوليه الجنائيه ٠‏ وركزت بصفة خاصه طن ظاهرة حسسن 
النيه واثر تواجد هذه الظاهره طى برتكيى جرائم القصد 
الخاس » 
النان " وزاولكه افيه مدي التداد. العمريماكت القديمه والجديته 

بالجيل والخلط باعباره احد الاسياب التى توءدى ألى انتها* 
المسئؤليه الجنائيه ٠‏ ِى اطار بحث مدي اعتداد التشريمات 
القديمه بظاهرة الجهل والغلط انتهيت الى ان التشريع الحمورايى 
والاشسورى ٠‏ لم يشر يصراحه الى أنتدادهما بهذا السسيب 


القدييه ٠»‏ ش 
اما التشريع الكنسى والرومانى فقد أنتهيت فى البحث الى 
ان كليوما قد وضع نظرية كامله للجهل والغلط ورتبت لايهماأ 
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(44م) 


اثره عى المسئليه الجنائيه بشرط ان يكون من الجبل الجوهرى 
او الجهل الحتى لافارى فى ذلك بين غطفى القانون او غط 
فى الواقح ٠‏ 

وعند بحث احكام الجهل والقلط فى الشريعة الاسلاميه 
تين لى انها كانت سباقه عى التشريعات الحديثه ووضمست 
نظرية متكاملة المعالم لهذا المضوع ٠‏ فبى لم تطلق اعبار 
الجبل والغلط احد الاسباب التى تو'دى الى انتفا' المسئوليه 
الجنائيه ٠»‏ بل الهأ تفرق بين الجهل والغلطفى الاحكام ‏ » 0( 
الشريه والجهل والغلط المتعلق بالمناصر التى تقوم عيهبا 
الجريسه ء وى اطار الجهل والخلط فى الاحكام الشريهه 
فرقت بين ما هو معلوم سن الدين بالضرورة كحرمة موجبات 2 » 
الحدود فهذا الجهل لم تصستد به اما نهرهءمن الاحكام 
النى يحتس التأهب وستدرك بالقياس ٠ه‏ فهذءهسا يجوز 
الاضذار بالجبل بها ٠‏ ان ان الجهل بها يعتبر من 
الجهل الحتس الذي لا يكن تجنبه من الرجل العادىي ٠‏ 

والى جاتب المعيار الميضوى سالف الذكر تأخذ الشريعه 
الاسلانيه بمعيار شخصى للجهل او الغلط كجهل بير المسلم 
المقيم فى دار الاسلام سا لا يختلف باختلاف الديانات » فهذا 
مما لا يقبل منه الجهل به » اما لو كان مقيما خا الديار 
الاسلاسيه واسلم حديئا ولم تتح له مدة كافيه للوقوف طى احكام 
الشريعه الاسلاميه فيمكن لهذا ان يدى الجهل: ببعضالاحكام 


الشررهه ويقبل منه * فيا يتملق بالخلطفى الواقع قد 


تبين لنا ان الشريعه الغراء اتندت به كسيب لنفى المسئوليسه 
بشرط ان يكون متعلقا يما يدخل في عناصر الجريمه وميا ينبس 
ان يحيط به طم الجاتى ٠‏ أمأ ان لم يكن كذ لك فلا يعتد بسه 
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مط 


(ههم) 


ولا اثرله على نفى المسئليه * 

واذا كانت التشريمات القديبه قد اعتدت بالجبهل والخلط 
كاحد الاسباب التى تو'دىالوانتفاء المسئوليه » فان التشريمات 
الحديثه اتتسسك الى قسيين 6+ قسم منها لم يتشيننسا 
يوضم احكام الجهن والغلط سوا' فى القانون اوفى الوامضع 
وسن هذه التشريعات التشريع الفرنسى والبلجيف والانجلو امريكقى 
واللسسري ه يقد تحمل القضا" والفقه فى هذه البسبسلاد 
برسم حدود الجهب والغلط ٠‏ آما القسيم الثائى فقييد 
وضح احكام الجهل والغلط فى النصوص ومن هذه التشريعات 
الجز' الغالب ‏ التشريع السهسرى والبوليني والبولشتدى 
والترويجى والحيشى و«السويسرى والعراف والسورى ٠٠.ءالسخ‏ 

وسرا' فى ظل تشريعات القسم الاول اومس ظل | » 
تشريعات القسم الثاني فان الاحكام العامه التى سادت تشريمات 
هنذه البلاه لم تخرج عن الاحكا, المامه للجبل او الفلط 
القن قالك ينا القريمه الاسلاميه + 
فى القستين: الكاليف 
بعد استعراضنا لمدي اعتداد التشريعات القديم والحديئسه 
بالغلط والجهن كاحد اسياب انتفاء الاثم الجنائى ٠‏ امكن لى 
ان احدنى نطاقه فى الغلط فى القانون والخلط فى الواتع 
فلت ان هناك ارناطا ويفا يديا 6 ان لاايكن يه 
اثر الجهس والخلط في القانون دون بحث ائثر الجهل والغلط 
فى الواقع لان القانون هو الذى يحدى اليقائع وعناصرها وهذه 
المناصر أو هذه الوقائع لا قيمة لها ٠‏ الا أذا يقمست 
فى الصيره المحد دهفى القانون ٠‏ اى دان القألون لا يهستم 
بهذه القائع ٠‏ الا أذادخلت منطقة القانون ولاعدخضل 
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(50هم) 


فده النطنه” اله 101 تمك قفن السونة التهدد دف القانون 
كبا اله لا تيمه للقانون ١|‏ اذا وجد ظائع قانونيه ينطيفق 
ليبا + انان القاقة :اثر عموهرق لا اق يه لتطيكق 
القانون ومن هنا كانت الملافه وثيفه بمن القانون والوا ممع 
تله كان لابه النا: ان تق فى البات الى من هذاه 
الرساله اثر الجهن والغلط فى العتاصر القانونيه للواقعبه 
الاجراميه ٠‏ فى الباب الثانث اثر الجهل او الخلطفى القانون 
اي بحث قاعدة عدم جواز الاعذار بالجيسل بالقانون .6 ه 
واستكمالا للبحث رأيت ان امد نطاقه ليشمل مدى انطباق 
الاحكمام المانه للجهب أو القلط ٠‏ عطي القوانيين العقابيه 
الخاصه و«القوائين غير المقابييةء لتخلص فى النهايه 
نيدي إعتبار الجهل والغلط ه أحب مظاهر ذاتية القوانين 
العقابيه ه وطى ضكوه ذلك : 


ففى الباب الثانى من الرساله قمت بتوضيح اثر الجهل أو الخلط 
فى العناصر القائونيه للواقمعه الاجراييه ٠»‏ وعند بحث هذا 
الموضصوع اضحت ذلدبن خلال بحسث صور الاتجاء الارادي 
بلك لك قمسنكنت هْد| البافة :الى ازيعة فول" الاولينا 
بوتنو مايق كاعر اجون" :أو الفلط إن المنراستبحر 
الجرهريه ولثائى ء وقد خصصته لبحمث الجهل والغلط 
المنصب طن توابع الجريبه ٠‏ والثالث » يقد خصصته 
ليبحمث اثر الجهل او الغلط المتصب غىي الظرف المثسد ده 
او المخففه و«الرابع يقد خصصته لبحث اثر الجهل والقلط 
المنصب طى العناصر غير الجوهرية * 

وعند بحث أثر الجين والغلط المئصب طن المناصر © 
الجوهريه قلت .انه ألما أن يمنع كل خطأ فى مسلك الجائى 
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ساق 


(لاهم) 


بالتالى يمنع المسئوليه فى صدرتها العيديه وغير المسيدية 
فلت فى بيان اساس ذلك ٠‏ ان هناك اتجاهين فقهيين 
الاوى : يقول أن هذا الخطأ بيثابة الحادث العرضى 
او الشاجن*. ون م لا يكن تجيه «ولذلك فان اسنبساض. 
انتما" المس ثوليه هنا هو انتفاء الخطأ اما الثانى يري ٠‏ 


ان هذا الجهل وهذا الخطأ لا يتصرف الى الركن المعتواعه 
ولكن أثره ينصرف الى الركن المافى على اساس ان الفاع 


ذلك للبحث فى الركن المعنوى ٠‏ فى بيان رأيئيسا 
فى هذا المضوع قلت ان الرأيين يتلاقيين فى الاثبر 
وان اختلفا فى طريقة تحقيقه ولكن بثدقيف النظر يتبمن 
لى ان كيفية تحقيق الائر يختلف حسب ما اذ! كانت الجرينه 
من الجرائم الناديه اليه اومن جرام القطأ مان كات 
من الاولى فان اثر الخلط يتصرف الى الركن المادى فلا 
نفو الواقسه: آنا ان كات من جراى الخطأ مان اثر الغلط 
او الجهل ينصرب الى الركن المعنوى ومن ثم لا تقوم اده 
كا" لعدلتوعوق الجرية: لوقا العا 

وكما يمنع الخلط كل سكوليه فاته قد ينيع الجهبئ هسه 
العمديه ويقى المس وليه الخطئيه وقلت ان هذا يتضف 
ما اذا كان المشرع يعاقب على الجريمه عبدا وعن نس اليقائع 
بالخصأ فان كان الامر كذلك ء غان انصب الخلط طى المتاصر 
الجوهريه للجريمه المنديه «كانت تقور بالخظأ ايغنا فى هذه 
الحاله ان كان الخلط يمنع المسئوليه العمديه فائه ييقى المسئليه 
الخطئيه أن كان يمكن ترجيه الخطأ الى مسلك الجانى ٠‏ 


يقد لا يمنع الفلط الركن الممنوى فى ٠‏ الجريمه فق صورة 
الفنة كدي الركن اناد صل 1 كس فى اعد مرض.+ 


060051 5أوعط1' 01 تعامعن) - 010ل 01 0171لا 1103597-01[ - لع امعو ]1 واطع1؟] [اخل 


(هههم) 


الجرييه المستحيله لذلك اوضحت اثر الخلطفى نطاق الجرييه 
المستحيله وقلت ان ذلك يكون فى حالة عدم مطابقة الواقسه 
التى حدثت مع صيرتها انيحدد, فى الالموذج القاسؤى 
مذلك فان الخلط هنا يكون له اثره ى تخلف الركن . 
المادي او احد غاصره رمم وجود القصسد ومن ثم لا تقوم * 
الجريمه ولا السئوليه لانمدام الركن اليادىي يفيس م توافؤ 
القسصد ٠‏ 

وقد يريد الجانى ضعمصله وتحقيف نتيجة معينه فتتحقق 
نتيجه او نتائج اشضد جسامه بيا كان يريدها الجائني 
لذلث ائرت ان أاضح همل للجهل او الخلط دوره هنا 
طن يكية ناك الجريميسه ليان ولك كان لد بد ان :: 
استعرص كافة الاتجاهات الفقهيه فى هذا المرضوعح وبيسان 
كيفية تحديد سائكلة الجانى عن هذه الجرائمى سواه 
فى صيرة الميد الاحتبالن أو فى صورة الركن المزدوج التدوين 
أو فى صورة القسد المتمدى او طن اساس يادي يحمي- كف 
ود نمت ببناقشسة كافة الاتجاهات السابقه وقلت ان النتاعخ 
المتجاوزة القسد التى اشار اليها الشارع فى تصوص القانون » 
فلن .بيني :الهتس و 'هداة: ونظرا' لان افرع ال يعيدد 
العلاقه النفسيه الذي تربط الفا بهذء النتائج ٠فيسكون‏ 
الراجح هو ان اسأس المساخلة عنها يكون ماديا بحتسا ومن ثم 
فلا يكون للجهل او للخلط أى دم غى نفى بسئولية الجانى 
عن 2 هذه النتائج وسن ثم تظل هذه النتائج رنم وود 
هذا الجهل او هذا الغخلط عض مسئولية مرتكبيها ه65 ما 
باقى الجرائم المتجاوزة القصد ولن تخرجح عن نصوص التشريع 
فيتصسدد أسأاس الساكله عنها طبقا للقواعد العايه وأي حسب 
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(ذفههم) 


طبيمة العلاقه النفسيه التن توافرت لدى الفاض وقت ارتكابها 
مهذه قد تكون الخطأ او القصد الاحتبالن ان كاتت هذه 
النتائن طيد: اهمال الجائنئ ٠‏ فاله يكون حقيقا بالمقساب 
رغم مذا الخلط الا اذا كان حتبيا فممه تنتفى سئليسية 
الجانى أما اذا كانت الملاته النفسيه التى تريط الجائي 
بالنتائى المتجارزة القصد هى الميد الاحتيالنى فان الجهلاو © 
الغلط يمكن ان بكون له دوره وتتوقف نوع السئوليه حسب 
مدى ثوافر الاهمان أو عد, توافره لدى الجانى طى التفصييل 
المضم فى هذه الرساله ٠‏ 

ولما كانت العتاصر الجوهريه في الجرييه قد توادى الن 
ما من سف الن مت مو ع كدي “الن المع يل فق + 
سئلية الجانى عنبا لذلك فى اطار بحث أثر الجهل او الخلط 
من المتاصر الجوهريه ايضحت إن ذلك يعد جوهريا ويو/دىي 
الى محاسية الجاننى طن الجرييه مجرده عن هذه العناصمر 
او هذاه الطرف لان الهرء فناء ان يفتيرها من متسر 
الجريمه المضويه ه فان كانت من المناصر المعدده كان لاا يد 
ان يحيط بها طم. الجانى حتى يتوافر لديه القصد ومن ثم 
كان جهله او ظطه فيها نافيا للسئوليه العبديه ضيبا 
اما أن كانت مخففه فان اثرها ينسرف الى الجائى اذ لا تعارض 
فى هذا وصلحته ٠‏ اما ان كانت من الظرف التى للها طابع 
شخصى فان الجانى يسأل غها دون ان يتقف ذلك غى طبه 
00 ' 

واستكبالا للبحث رأيت ان اضح اثر الجهل الااإقلطنى 
الساهمة الجنائيه يقد اضحت ان الظرف التاديه للجريمه 
هناك رأيان بصددها ٠‏ قد ايدت الاتجاء الذأى يتطلسب 
ضرورة غم المساهم بهذه الظروف حتى يكون بسئولا نبا 
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)هه4٠(‎ 


لان القول بذلك يتفق ممبادى' القسد وحفق مبادى' ءه 
العداله اما فيما يتعلق بالظريف التى. تخيز بن صف الجريمه 
ونوافرت لدى فاش دون أن يعلم بها اخر فقد استمرضت 
كافة الاتجاهات التشريعيه والفقسهيه والقضائيهه وقد ايدنا 
الاتجاه الذى يأخسذ بببدأ استقلال كى فاط بظرفسه 
واحواله الخاصه دون أن يأثربها غيره لان ذلك يتضصق 
ومبدأ المسااله طى اساس الخطأ ودرجة الاذئاب اما من 
كان يجب هذء الظروف أو هذه الاحوات هو الشيك 
قلنا انها أما ان تغير من صف الجرييه حسب طم برتكهيها 
او قصد مرتكينها ولا يمتد تأثيرها الى الشريت الا أذىا كان 
يعلم بها لان القول بغير ذلك يجافى العداله ٠‏ 

اما أن كان الجهل متملفا بالظروف المتعلقه بالشريك 
فانه فنا نيان ندى تافر صبريك او ناض ييا قله أن ةا 
يتوفف على حسب الحل التشريعس المتببسع وقلتإن هناك 
اتجاهين تغريميين الايل يأخذ بسبدأ استقلال الساهسين 
فى التجريم والمقاب والثانى يأخذ بمبدأ الاستعاره النسبيه 
وعد اك امقكت الاحافين ف منية يت النينا”: 
قلت بتأييد مبدأ استقلال المساهيين فى الظررف ورأيت 
ضرورة أن يعلم الجائن بصفة الشريك او القاص الاختسر 
حشى يتأثر بهذه الصفه خاصه ان كانت من الظرف الشخصيه 
السهله لارتكاب الجريمه غصفة الطبيب فى المساعداه فن عملية 
الأجماض يسفة العادم من علية: السرقه ضغة :القزاية فى علية 
الفئل يقلت هذه الصفات حتى يرتد اثرها من الفاعي الى 
الشريث ومن الشريت الى الفاض لا بد أن يعلم كلاههة بها 
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(11خ) 


والا يسأن عن الجريمه مجسرده من: الصفه المشد ده 6. 


واذا كان الخلط والجهن فى العناصر الجوهريه للجريمه 
يوادي طن النحو السابى  6٠‏ اثره على نفى السئولييته 
الجنائيه للجاتى فاله لف المكيس ان اتصب عي علامسر 
لا تدخل فى بنيان واقعة الجريمه فانه لا يكون له هذا الائثر 
قد اضحت ذلكفى حالات الغلط فى الشخصيه أوفى النتيجه 


'الاخزابيه 1و هال الحية هن اليد وان علق يشرط 


المقاب او بتوافر شروط الاهليه الجنائيه ٠‏ 

يعد ان النتهيت من بعسبان احكام الجهل والغلط 
فى العناصر القمانرنيه للواقمه الاجراميه التقلتفى البساب 
الشالث لبيان احكام الجبل والغلط ضى القانون ٠‏ وقد سمت 

هذا الباب الى ثلائة فصول 

يقد خصصت الفصل الاول : ألى بحث مدي الآابقا* 
على قاعدة عدم جواز الاخذار بالجهل بالقانون او الكنا يديا ٠‏ 
وخصصت الفصل الثانى ليان أاساس الابقاء طى القاىمء ٠‏ 
الجنائيه السلبيه » ْ 

وعند بحثنا لقاعدة عدم جواز الاخذار بالجهل بالقانون ٠‏ 
تبين لى أللها قاعدة طامه سبق ان سادت التشويمات. القديسه 
ونقلتها التشريعات الحديثه عنها ء الا ان الفقه الجنائى لم يكن 
فى اتفاى بصددها حيث اضحنا ان الفقه انقسم بصددها الى 
اتجاهين : الاول قال بضروية الغائها تحقيقا للمداله ويتجه 
الرأى الخالب فى الفقه ودوءيده الفالبيه من التشريعات السى 
الابقاء يهأ وقد اختلف هذا الاتجاه فى توضييح أساسالابقا* »ه 
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(5ؤم) 


ليبا : حيث وجدنا اتجاها فى الفقه المقارن يقول بان 
رضحت هذء الفكره وكيف نشأت وكيسسف تطيرت وكيف اخسد 
بها الففه لتبرير الابقاء على القاعدء قد انتقد ت هذه 
فى احكام القانون الصبيمى الا اذا صا»ه الدمرع بصوره وضعيه 
وقد وجد نا اتجاهااخر يبين اساس الابقا* على القاعاء على 
ضوء افترلص العلم بالقانون ويقوس بان نشر القانون يعد قرينه 
على العلم وهذه القرينه عند البعض تاطمه لا تقبل البات 
المكس ألا للقوة القاههفره او كل استحاله ماديه وقد انتقد نأ 
هذه الفكره لان الاخذ بمايثدى الى الساعله الماديه لان 
كقرينه عي العلم فائنا سوف نسوي بين من يخالف القانون 
وهو يعلم به كمن يجهله وهذا يكدى الى بجافاء العداله 
لذلك رأينا: عام الاحداد بهذء الفكره يقد وجدنا اتجاهااخر 
بقون بان اساس القاعده نجدهفى فكرة العلم الحئس او الملانيه 
الحثميه , اد بيجرد استيفا" المتمرع لاجراءات معينه تكون مظنة 
العلم لدي الئاس كافه بالتشريع وهذأ هو الذى بيرر الابقا* 
على القاعده فقلنا فى نقد هذه الفكره ان اجرا"ات النشر  ٠‏ 
وعلانية التشريع لتيجة له يفترق عن العلم بالتشريع فهقفلة 
بدثرة العلانيه ير'دىي الى ذات النتائج النى توادي اليهما 
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(؟45هم) 


الفقبيسه للابقا* على القاعدء هى فكرة الواجب اولا الالخزام 
بالعلم فقد اضحت فى بيان هذه الفكره الاتجاهات الفقبيسه 
القارة :كه رول الفعزية. واقور قينا عش ونا دين 
فكرة القصد ٠‏ فقلت بان الاخذ بتهذه الفكره مع الاستعائنته 
بفكرة الخلط الحتبى لرسم حد ود ها يو'دى ألى اعتبارات المداله 
الفرديه ويحفق اهداض المد رسه الضميه أل الفوض فى كل 6 
مواطن ان يستملم عن حكم القانون فى مسلكه وهذا يتطلب 
منه ان ييذل قصاري جهدء لمعرفة هذا الحكم فبتى قتسمسام 
بهذا الواجب ولو مقع فى الخطأ لا ينسب له تقب سيسير 
ولا يمكن عقابه إل لا قاب دون خطأ اما ان قصر فى معرفة 
القانون وترتب على ذلك بخالفة أحكابه فيجب غابه ميغقاب سه 
لا يكون بسبب أنه لا يعرف القانون ولكن تقصيره فى معرضة 
القانون التى ترتب طيه مخالفه احكامه وطن ذلت قلنا ان اساس 
الابقاء س القاعده يكمن فى فكرة الالتزام ويجس بان نستميين 
بفكرة الغلط الحتى لرسم حدودها وذلك تتحقق اهداف ٠»‏ 
الله الأنساقيه” زة تفن ابارت المندس الفردن: 


معد ان اضحنا احكام الخلط والجهل فى القوامد 
الايجابيه انتقلنا بعد ذلك لتضيم الجهل والغلطفى نطاق » 
القوا السلبيه وتم ذلك من خلال بيان حكم الجهل والخلط 
فى حمسالة الجريمه الظنيه والبرا*ة الظنيه وقد ركزت عسلى 
كافة الاتجاهات الففبي» والتشريعيه واضحت الاتجاهات الفقهياه 
التى تبين اساس انتفا" المسؤوليه فى حالة اليراة الظنيئنه 





060051 5أوعط1' 01 'تعأمعن) - 010ل 01 0171لا 1131597-01[ - لماعو ]1 واطع1؟] [ام 


(4هه) 


وقد ايدت الاتجاه الى يرى ان اساس البساعله عنها هو 
انتفا* الركن اليمنوي بليس الركن الشرى ثم بعد ذلك 
رضحت كافة الاتجاهات الفقهيه التى تممن اساسالسا' له 
الجنائيه عن تطبيقات اليراء ه الظنيه فى التشريع المصري 
(الخطر التصوري ة تجاوز الاباحه ٠‏ حالة اداء الواجب ) 


وبعد ان النشتهيت من بيان الاحكام المانه للجي ل 
والغلط فى التشريع الجنائى العام انتقلت فى الباب الرابسيع 
والاخير فى هذه الرساله لبيان مددى وا 0 
العامه سالفة الذكر على القوائين المقابيه الخاصه «القوانين 
غير العقابينة ٠‏ * 

وطى ذلك قمت بتقسيم هذا الباب الى ثلاثة فصول : 
الارلى : يخصصته لبحث ماهية ويضيون القوانين العقابيه المخاصه 
الثانى : وخصصت لبحث الجهل والخلطفى القوائين العقابيه الخاصه 
الثالث : وفد خصصته لبحث مدى اعبار الجبل والغلط فى القوانيين ‏ 

العقابيه احد مظاهر ذاتيتها 


وعند بحثك ماهية ومضمون القوانيمن العقابيه الخاصه قمست 

بتضيح ماهية قانون المقويات الاصلى والقوانين العقابيه التكميليه 
ثم اضحت حكم الجهب والخلط فى القوانين التكميليه قلت 
انها لاتخن عن الاحكام العامه المحبقه فى القانون السام 
سوا“ فيما يتعلق بالواقع او القانون 7 ثم انتقلت ولتوضيح مضمون 
اليسقواتين المقابيه الخاصه فى هذا م أضحتث بعسض 
مظاهر ذاتيه هذه القوانين وانتهيات أن هذ المظاهر هى التى 
تبرز ذاتية مخصصية هذ القوانيمن 
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(ع؛فم) 


وعند بحث الاحكام المتعلقه بالجهل او الخلط فى القرانين 
المقابيه الخاصه تم ذلك من خلال مبحثمن الاول خصصت لبيسان 
احكا, الجبب والغلطفى قائون العقويات الاقتس ادي والمالى 
والثائى يقد خصصته لبحث احكام الجهل والخلطفى قانسون 
العقيات المسكرىي ٠‏ 

يفد تبمن لى من البحث ان نظرية المسئوليه الماديه واللخفترضه 
تسود القوائين المقابيه الخاصه ٠‏ لذلك رأيث ان اضح احكام 
الجيل ب«الغلط فى نطان المسئوليه الماديه فى نطاق المسئوليه 
الفترضه وانتبيات من البحسث الى ان المسئوليه الماديه #توجب 
ساءلة الجاني بغض النظر عن مدى توافر عنصر الخطأفى مسلكه 
وبالتالى فلا الغلط ٠»‏ ولا الجهل ٠‏ ولا حسن النيه يمكن أن يكون 
لها اى تأثير على مسكولية الجانى ٠‏ وقد اضحت تطبيقات لهذهء © 
المسه وليه فى نطاى قاتون العقويات الفرنسى ٠‏ قائون العسسل 
قانون الصيد» قانون الطرف » قانون الجمارك » وين قانون العقهات 
الانجليزي والامريكى واللبنانى واللصرى وانتهيت أن هذه المسئولييه 
اسكنائيه وتخالف الاصول العابه فى: القانون التى توجب يسا"لة 
الجانى على اساس الخطأ ولو افترض فى جا نيه لذلك قلت ائسسسه 
ينبفى الفاء هذه المسئولي» فى نطاف الجنع والمخالفات ١‏ قتصاديه 
والباتية” اولاة وأاعن > الامسناتا من الأحكا المايه + 

وعند بحث اثر الجهل والغلط فى نطاى السئوليه الخترضسه 
تيمن آن هذه السك وليه اهرت مع بداية: التوبعفن التشاط . © 
الاقتصادى «المالى وتقضى هذه الم سئوليهء بافتراض كن الشطها 
فى جانبالمتهم » يقد رضحت تطبيقات لهذء المسئوليه فى نطضاق 
الهانسون الفردسى والمصرى ومن تلك التطبيقات ( قانون الخداع » 
والفس ١/448‏ 6فى صر ٠‏ قائون أغسطس 11١8‏ فى فرتسا) 


060051 5أوعط1' 01 اعامعن) - 01030[ 01 15197ت117ملا 01 1103597[ - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [ام 


(11م) 


معد ان ابنت احكام الجهل والغبط فى هذين القانوين 
أقترحث وجوب تمديل الماد» الثانيه سن قالون قمح الخسسش 
والتدليس رقم )١/44‏ ى النحو الثالى : " يعاقئب 
بالحبس لمده لا تفل عن سله وبغراأمه لا تقل عن ه جنيه ولا 
جاوز ٠٠١‏ جنيه او باحدي هاتين المقويتين دمن غسسش 
او من مسرع فى ان يفسشن شيئا من اغدية الانسان والميوان 
او من طن او عري للبيع او باع شضيئا من هذهالسواد 
او من الباءه الجائلين أو المنتجين مالم يثبث انه كان يعتقد 
والتحرى والا ترقع غيه غوية اللخالفه ” ٠‏ قلنا انه بالتعديسل 
السابف يتم مسا'لة الجائى طبقا للقواعد العامه * 

وبعد أن ايضحت أحكام الجينب والغلط فى نطاق التسئوليه 
الماديه والمفترضه انتقلت الى توضيح احكام الجهل والقلط المتنصب 
فواعد قالون العقوات الاقتصادف » وقلت أن قاعدة عسسك م 
جواز الاعتدار بالجيسند بالقانون لها لطأي ممتد حتنى فى أضار 
قانون المقوبات الاقتصادى والمالى وتجد اساسبها فى تكلسرة »© 
للفاءعد.ه مح لذلك رأيت الاعداد بفكرة الغلط الحتس كقيد 
على فكرة الواجب او الالتزام يقد اصضحت كافة التشريعات ولاتجاهات 
الفقيه القي توثيد ما نقول ٠‏ 

معد ذلك انتقلت الى بحث اثسر الجهل والغلط فوالقاسون 
المشكرئ كلت ان الجبل ١١‏ القلط بسب عن . الانزاو الجهيمنى 
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حك 


(وه) 


ممكن أن يصب غن صف مستمد . من اقاعا» جتائي سسه 
قلت ان الفقه بالاجماع يقول برفس الاعداك بالجيل اوالغلط 
ييتد الى قواص قانون الحقهات المسكرى سوا" ننها ما يتعلق ' 
بالقواع المكمريه المحليه او القواص التى استقبلتها من اعراف 
وقواعد قانون الخرب ه فضلا عن أنه طبقا لذ هب محكمة تورسبرج 
فان الجهن باءزاف بقواس قانون الحرب ء لا يقبل وغ ذلك أن 
رأت المحكيه ان جرائم الحرب كانت تنفيذا 'لاوامر الحدويه أو 
الرئاسه وان العدل يتطلب تخفيف المقربه هتقديسياً تخفيفها 
بما يتناسب ؤكرة العمدن طن أساسان مخالقة احكام وقواعيد 
نظر القانون الجنائى ٠‏ 

فى بيان احكام الجيل والخلط فى نطاق أير القيياده 
فلا يجوز للبرءوس ان يدفع يجيله بعدم الشررعيه اذ الخروض 
الاصول العامه المطبقه فى القانون الحام يجان ينتد نطاق 
تطبيقها الى جرائم قانون المقهات المسكرى ماجماع الفقفه 
سا* قفن مصراوفي الخاج لا يسوع للمتتهم فى جريمه عسسكوريه 
أن يدفع يجهله أو يغلطه فى الامر از النين التشريصسي 
ون ذلت ان كان الجهب ار الخلط مما لا يمكن تجتبه فأن ه 
أجماح الفقه والتشريعات المقارنه فى نصرفى ضره الماده 15 م 
يؤادى الى تبون هذا الجين ٠‏ وطس ذلك يمكن الققفويول 
ان فكرة الواجب ممح الاستعاته بفكرر الغلط الحتيى لرسم 
حدودها يمكن أن تطيق الى كافة فروع القاتون الجنائي ٠‏ 
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(خكخم) 


معد ان استعرضت كافة احكام الجهل والخلط سراء 

فى القانون العام او فى القوانين العقابيه الخاصه 

| انتقلت فى ختام البحث الى بيان احكام الجهل والغلط 

فى القواتين غير المقابية وذلث لاضح الى اىدسديىي 
يمكن القول ان الجهل أو الخلط فى القوانين المقابيه ل ذأتيمه 
خاصه به ه ولبيان ذلك اضحت «ضمون هسبسذ + الذاتيسة 
وقلت ان بعض الفقه يناهض هذه الذاتيه والبعض الاخسر 
ينيد هذه الذاتيه ققد قلت بتأيد الاتجاه الندى يقول 
بذاتيه قانون العقهات قلت ان هذه الذاتيه نسبيه ولكن 
ليست مطلقه ٠‏ اذ ان قا نون العقوهات له بعض المظاهر التى 
تمهزه. عن القوانين الاخرى الا أن هذا الاستقلال نسيى وليس 
نطلقا ٠‏ ان كثيرا ما يرجع اليها فى تحديده لشسق الحسكم 
فى القادء الجنائيه وانطلاقا من ذلك امكن القول ان قانون 
العقمات له ذاتيه خاصه به فى معالج ته لاحكام الجهسل 
والخلط المنصب على مف ستيد من قاعدء قالوئيه 
له تأثير ى واقعة الجريمه أف يعامله معاملة الواقع رغسم 
ان الجهل والغلط فيه ان عرس امام القاضى المد نود الإنارى: 
أن كان الغلط انصب عى تقأعدء مدنيه أو أداريه قائنلئه. 
يطبق بصدده أحكام الجهل «القلط فى هذه القسلائين 
وهذه يطبق فيها قواعد تختلف عن القانون الجنائى ٠‏ وهذأ 
الذي ييرز ذاتيته واستقلاله فى هذا المضوع ٠‏ كما دقلنا ايضا 
فى بيان ذاتيه هذا القانون انه لا يتأثر ببطلان بعض -التصرفات 
القانونيه وحتى لو كان مرجع هذا البطلان هو الجبهل او الخلط 
كما فى حالة البطلان فى حالة غقوى خهانة الاماته أو بسطلان 
الشيك فان هذا او ذلك لا تأثير له طى المقاب عن هذاه الجرائم 
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وبالمثل فان الخلط فى الشخصيه لا تأثيرله لان الشارع 
الجنائى يمد حمايته الى كل الاغراف او كل ابوال المجتسسع 
بعكسيس ذلك فى القانون المدنى وطى التفصيل السايق يياته 
فى الرساله ٠٠٠٠٠٠الخ‏ * 

مطى ذلك انتهينا ألى القول أن للقائون الجنائى ذ أتيه 
فى معالجته ' * الجبل أو الغلط بحيث يكن القل انه 
يعمد احد مظاهر ذاتيته فى مواجبهة القوائين الاخرى 2 


. 
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المرا جسم * 


المراجسع والابحاث باللشه المربيه : ب 





الاستاف احمد امين 2 : شح قانون المقههات الاهلنى (القسم الخاص 
طبمعة ١11514‏ اء شرح قانون المقهات القتسم 
الخاص طبعة ١164١‏ (تتقيح على أحمد راشد ) 


الاستاذ البشرى الشوريجى : جرائم الضرائب واثوسوم دبراسة تحليهية 
| قضائيه للجرائم المنسون طيبا.فى جميع تشريعات 
الضرائب والرسوم فى. ضر دإر الجايعيات 

اللصريه 1577 


2-0 طآلقاهره 6م9١‏ 


الد كتور أحمد عبد العزيز الالفى شح قانون العقيات القسم العسصام 

٠ (9715 طيمة‎ 

شرح قالون المقهات أاللييى ه ( القسم العام ( 
طبعة 41 .ه. 

مذ كوات فى شرح قانون المقوهات القسم الخاص 
) جرائم الاتدا” طلى الصلحةه الم انه 
الاشخالص ٠‏ الاموال ) طيمة لالا1١ ٠‏ 

3 النظام الجنائى بالميلكه المربيه السعموديه 
الرياض 1571م / 151 هاء 





ألدكتور احيد محيد خليفه ؛: النظريه العامه. للتجريم » دراسه تحليلية 
فلسفيه » دار المعارف ٠ ١181١6‏ 





.)1١0١( 


١‏ الدكتمر احمد طى المجد وب : . التحريض على الجريمه » دراسة مقارنه 
جابعة القأهره: » ٠ ١17‏ 





الدكتور ابراهيم عطا عطا شعبان : النظريه الهابه للامتنا ع * دراسه 
مقارنه 4رسالة »جامعة القاهره ١١84١‏ 


ند 
إسسم ٠.‏ 
م 
9 
ره 
> 
ص 


الدكتور احمد فتحى سرور : أصول قائون العقوات » دار الفكر المسوى 
طبعة “5 ه٠‏ 
الوسيط فى قائون العقوبات » ( القسم الخاص) 
الجرائم بالسلحه العامه وجرائم الاششخشاضص 
طبعه ٠1171١‏ 
قانون المقويات الخاص ٠‏ فى الجرائم الضرييه 
والنقديه ٠‏ طبعةاولى ١15١‏ 


الوسيط فى قائون الاجرا"ا تالجنائية «جزك أول ١541‏ 
الدكتور ادواره غالى الذهبى : شرح قانون العقويات القسم الخاص »© 


دراسة مقارئه ٠‏ للقانون اللييبى والقو1اتنين 
العربيه وألا جنبيه طبعة ثانيه 5لا95١(‏ ه* 





دار المعارف » طبمة رابعة ٠ ١111‏ 
الجرائم الاقتصاديه محاضرات لجامعة عن 
شمس قسم الدكتوراء 1137/71 ٠‏ 


الدكتور اكرم نشأت ابراهيم : الاحكام العامه فى قانون العقويات المراقى 
بغذاد 115١م‏ 


الاستاف احمد وجدى عيدالصمد : الاخذار بالجبل بالقانون دراسة تأصيليه 
تحليليه مقارنه طبعة “117 
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الدكوره امال غمان عبد الرحيم : النبوذج القانونى للجريمه # بحث 

منشور بمجلة الملوم القانونيه والافتصاديه 

العقته ‏ :الاين اير 4ه 

المسئوليه الجنائيه. والحالة المقليه 
بحث منشور بالمجله الجنائيه القوميه 
عد يوليو ٠» ١١8615‏ 

د شرح قانون العقويات الاقتصادي (فى 
جرائم التمين ) دارالنيضه ١4؟١ ٠‏ 

د تمرح قانون المقمات القسم الخاص ‏ © 
الجرائم المخله بالثقه المامه الاعصدا"' 
على الاموال والجرائم الجمركيه دار النهضه 


٠ ١1: 


والمقارن رسالة الد كتوراه جابعة الاسكئندريه 
115 * 


الاستاذن جندى عداليلك : المسوع الجنائيه الطبعه الثائيه ‏ الاجز”' 
اول كان ؤالث ورايع وخامس مطيعسة 
الاعتباد طيعة 15144* 

الدكتر حسن ابو السعود :قانون العقوات البصرى ‏ القسم الخاص_ 
الجرائم المحلنة بسلامة الجسم والسرقه والنصسب 
طبعة *ه/١121١‏ ا 


3 


يو 
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ْ رسالة القاهره “ا “7 ١‏ 


الداقي ريمن تنا : النظرية العابة للقاتون. الجناق دار التعارف 

٠1١934 الاسكندريه‎ 

ب الجريبه والمجرم والجزاء ‏ طبمة ثانيه 

ب المعارف 171١م‏ 

القسم الخاص فى قائون العقويات ‏ جرائم 
الاعتداء طى امن الدوله الخارجى _الرعوه 
جت ,ا القؤير نت التدوان على اخ التنافن 
طبعة هلا/ ٠ ١11‏ 

نظرية التحريم » منشأة المعارف الاسكند ريسه 
01 ء 

فكرة القصد فكرة الغرس والغايه فى النظريه 
العاية: للحرية «المنات امت سور 
فى مجلة الحقوق السنه التاسمه 1١185‏ * 

الاتجاه الحديث المساهمه الجنائيه »يحيث 
منشور فى مجلة الحقوق السنه التاسسعه 
]ل ٠,‏ 





اله كور ارواق ميستسهد + اخراق. العزيفا والتزير فى القانون الصسرئ 
0-2و اليقاون. يزخلا ان الفعرة لسريو 1114 
باق القهم العاء ان التشريع الععايسن 
تار الشكن الحرق. 1ه 
شى قانون العقوبات التكميلى ‏ دار الفكر 
العربى 0031171١‏ 
جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ط ١174‏ 


١ 01 [0103 - 1عامعن)‎ 01 126515 600511 
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الاستان زكريا حميلحى ابراهيم : الخلط والجهل فى القانون مجلة قضايا 
الحكويه المقدن  ١5‏ الثن 2؟ و( 


الدكتم سليمان الطماوي : الوجيز فى القائون الادارى دارالفكر 


٠ م‎ 1١17 العربى‎ 


الدككتوره سلوى ترفيق بكير : مذكرات فى جرائم الاعتداء عي الاسسوال 
والااشخاص طبمعة لها ١١‏ 9 





الدكتمر سمير تنافو : النظريه العامه للقانون المدنى - ن!والمعارف 
)/* 





الجتائى رسالة القاهره ١79‏ 





الدتون قنرق خستياى :2 ١‏ النظره التام اتحريه" الحيريه عرب الي 
القاهسره 75" . 


الد كور صالح سيد منصور  ١‏ جريية القذف فى حق ذي الصفه العموبيسه 
يُظيعنة عبان القاعري ١*4‏ 


الد تمر صفى ابو طالب : مبادى* تاريح القأنون دار النهضه العربيه 
بالقاهره طبعة ٠ ١5128‏ 


الدكتور عادب عازر : النظريه العامه فى ظروف الجرييمه رسالة 
جابعة القاهره ١517‏ 


الدكتور عدالفتان حسن : القضاء الادارى مذكرات طن الاله الكاتبه 77 





ير 
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الدكتور حسن صادق المرصفاوى : قواع البسئطليه الجنائيه فى التشريعمات 





العربيه ‏ هسم البحوث والد راسات القانونيه 
طبعة ١١5‏ 

التجريم فى تشريمات الضرائب دار المعارف 
الاسكتدريه 3517 35ء 


ب جراعم الشيت منشأة معارت الاسكتدريه +9 


قانون العقوبات الخاص دار المعارف ١١178‏ 


جريمة هجر المائله بحث منشور فى مجخلة 


ألك ككور حسنى احيد الجندي 





الاستاف حسن عفوس 


ادارة قضايا الحكومه السنه .الثامته العمسدد 
الال 113564ء 


: نظرية الجريمه اللستحيله فى القائون المصرىي 
والقارن بالسويية الابدلانيه ماله جاه 
القاهره م1١٠‏ 


جرائم الاعتداء عمى اء شخاص الطبعه الثانيه 
ترا ا فى 

النظريه العامه للظريف المخففه دراسة * 
مقارنه رسالة القاهره ٠١10/7١‏ 
اللتريهة"الد اليد براه مكليلية سه الي 
دار النهضه القاهرء ١171‏ 
الفقيد: حافت وزامة قارط وال النيمه 
العربيه ضبمه ١١145‏ 
شرع قانون المخدرات الجديد طما وصسلة 
دار الفكر المريى ١518“‏ 
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المدخل الى القانون دار المعاكت طبعه 


المسترنق :مزع ادن اداه ف انون 
العقمات دهشف ه1١١1‏ 
د شع قانون العقوات القسم الخاس دمشق 


. ماا٠6‎ 


مبادى" القانون الجنائى النظريه العاسه 

٠1115 طبعة‎ 

القانون الجنائى المدخل واصول النظريسات 
العامه طبعة اولى  *١176‏ 

عن الاداره والعمد والخطأ والسيبيه فى نطاق 

السثو ليه الجنائيه » بحث منشور ببجلسة 

العلو, القانونيه والاقتصاديه ٠ ١111‏ 

الفهوم الاجتماى للقاننون الجنائى المعاصر 

مجلة العلوم القانونيه والاقتصاديه للسنسه 

العاشره يناير ويوليه ١114‏ * 


الد كتور عر السعيد ريضان : الركن المعئرى فى المخالفات رسالة من جامعة 





القاهرهء 31ه1١ا٠‏ 

شرح قانون العقيهات القفسم الخاسص ١١15‏ 

فكرة النتيجه فى قانون العقويات بحث منشور 
بمجلة القانونو الاقتصاد مارس ١11١‏ 

بين النظريتين النفسيه والمعياريه الاثم » 
14 . 


له 


3 


غير 
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والمقارن رسالة القاهره 465 ٠‏ 
القسم الخالس ىن قانون العقهات ٠‏ جسرائم 
الاتدا" طى الاموال طبعة ١118‏ 





الدكتور عدالمنمم المعيضى : قانون الرقابه عي النقد والتهريب الجزه' 
الاومل القواعد المامه طبعة اولى لالا5١‏ 


الآمنات: كن يتدوع 3 أبشات افن تاريخ" القانون. الماح القاهره. 4 
الاحتام المامه فى القانون الجنائى الجزء 
الاول في الجريسه ٠‏ مطبعة بدرى ١1748‏ 


الد تتور عد المنعم بدر وأالد كتور عد المنعم البدراوى : مباد ي" القانون 0 
الرصاتئى » تأريضه ونظمه ١525‏ 


الد كتور ادل حافظ عانم : جراعم تهريب النقد دار النمضه ١1155‏ 
ألد كتور عد الرزاى السنهورىي: المسيط الجنةء الاول طبمة 9 


الد كتور عد الحى حجازي : المد خلن للقانون طبعة .نم١‏ 








الد كتور عبد الفتاح عمد الفا : نظرية القانون طبعة ١5164‏ دار النشر 
للجايمسات ٠‏ ْ 


الدكتور عدالرءف مبلدى : المسثئوليه الجنائيه عن الجرائم الاقتصاديه 
1 ورسالة جامعة القاهرهء 4ا5١٠‏ 
د الآرادة ين التظريه المنايه والتظرية' العانه 
للمسئوليه بحث منشور بالمجله الجنائيسسه 
القوميه العدد الثالث نؤمير 1171 . 
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الدككور ادن حافظ ظانم ': جرائم تريب النقد دار التهض سه 
٠15‏ 


الدكتور عص محند : قائون العقريات التكميلى جرام السسلاح 
والتشريد والاشتباه فى التشريع الليبى ١111‏ 
جرائم الاعدا" على اد شخاص الاسكندريسه 


-1(لء. 
الوجيز فى قائون ٠‏ العقوبات القسم السام 
لان الك 


الاستان جدالمزيز فبسى : مدوله جستينان فن الفقه الروناتى دار 


اللاكون فالتا ..ستلين. السون 2 الطارك فى .كان التي 
منشور في مجلة الحقوق م١1١( ٠‏ 

الدكتو اك ليق" اشنا 1< تطرية العلط قن القائون الرقان يفأ 
المعارت 151746. 


الد تقو فهري فخرى عدالرازق صلبى: الحديئى : قائون المقويبات يحمث 
منغور بمجلة القانون البقاق العرائيسه 
الشف الحادى فشر ٠1١54٠‏ 
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و 


ألد كتقوه غوزيه عجدالستار : اللسساهمه الاصليه فى الجرييه دراسة 
مقارئه جاممة القاهره ا9١ ٠.‏ 





ل 


غلم المشروعيه فى القانون الجنائى بحدست 
منشور فى مجلة القائون والاقتصاد العدد 
الثالث والرابع ٠.١17١‏ 


ت طن الاعنا* قن الفاقاع الشرى .يبتك 
منشور فى مجلة القانون والاتتصاد الثالث 

شرح قانؤن العقويات القسم الخاص جراعم 
الاعدا* ف الاموال دار النهضه القاهره ايل 


الدكتور قدرى عدالفتاح الشهاوى : النظريه العامه للقضاء المسكرىي 
المصري والمقارن القاهره 1و١‏ 


الدكتور كال حامد السعيد : النظريه المامه للتهرب الجيركى رسالة 
القاهره ١!‏ 





الله كتور 0 محمد سلامه : قانون العقويات القسم العام طبعة ١74‏ 
قانون المقوات العسكري دار الفكر العرى 


.١3511/ 

اجرام العنف مذكرات لطلية د بلوم العلوم 

الجنائيه 6ا9(٠‏ 

النظريه الغائيه للسلوك فى القائون الجنائسى 
المجله الجنائيه القوميه مأرس ١1114‏ 

جراشم الموظفين ضدا! لاذارة المامه فى ضوء 
المنهج الغانى بحث مجلة القانون والاقتصاد 
المد الاول ومارس ٠.١555‏ 
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حدود سلطة القاضى الجنائى فى تطبيق 
القانون دار الفكر العرييهى ١١76‏ 
وك ا 2-0 ا ٠‏ 


الاصليه 3 00 ف نقض 80/437 / 
ا ١11‏ 


الدكتور محمد زكى محمود :اثر الجهل والغلط طى المسئوليه الجنائيه 
رسالة القاهره ١1517‏ ش 


الد كتور محمد محى الدين عيس : القالون الجنائى باه الاساسيه 


وتطبيقاته العامه فى الو دري 
والسودانى 51م 


المبادي" الاساسيه التى يقوم عليها القانون 
الانجلو امريكى بحث منشور فى مجلة القانون 





نظرية الفمل الاصلى والاشتراك فيه فى القانون 
السوداى النقازن. بالعرانع . الاتولر باتيونية 
بحث منشور فى مجلة القانون والاقتصاد » 
المدد الاول والثانى مارس ويونيه 181( 

دراسات فى القانون الجنائى الدولى مججسلة 
القانون وال قتصاد سن ه“*ره15١‏ 

الدككير محيود جمان 'الديى زكى ؛ الوجيز فى النظريه :المامه للإلتزامات: 

فى القائون المددى الصرى ١١”‏ 
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و 


الد كم صطفى كسيره 


الدكتور محمفب هشأم غريد : 


الد كتور محتمد زشير جرانه 0 


الدكتور محمد سلامه زناتى 


)1١١ ) 


: الجرائم التموينيه الاحكام العانه فى جرائم 


التموين ٠‏ نصص قوايين مقررات التمهن . 


١١4 


الجريمه وعل ل اركانهأ ٠‏ مجلة القانون 
والاقتساد العدد الاولي ١145‏ 


تفسسير النصوص الجنائيه مطبمة عكاظ 4٠‏ 


: قوانين التمهن والتسعير الجبرى واحكام محكمة 


النقض دار الفكر المربى ٠11374‏ 

المسئوليه الجنائيه القاهره ١16414‏ 

القسد الاحتمالن الخطأ فى الشخصيه داخل 
ارادة اجنبيه فى حد وث النتيجه بحث مجلة 
قضايا الحكيهه يناير ٠ ١11‏ 

الدعائم الفلسفيه للمسئوليه الجنائيه دكتوراء 
يمن شمس 5لم11. 

جريمة احراز المخدرات مجلة القاهره والاقتصاد 
السنه  ١١‏ 

؛: ترجية قالون حمرانى مجلة الملم القانونيه 


والاقتصاديه المد دأن الاول السنه ؟١‏ عدد 
1١‏ ١ء‏ 


ترجمة القانون الاشورى مجلة العلوم القانونيه 
والاقتصاديه يليو 0١175‏ 
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الدككور تحبد فى مخيد. ييف > جزينة تفاطن. التخدرات: فى القاتون 
المصري والمقارن رسالة القاهره أ١لمذالء‏ 


الد كتور محمد هشام ابو الفتى بد وى : النظريه العأمه للظريف المشدده 
الاستاذف محمد ابراهيم اسباعل : شح الاحكام العامه فى قانون العقويبات 
ش ٠. (٠8615‏ | 
الد كتمر محمد محمود مصطفى : شن قانون العقوبات القسم العام 17 
شن قانون العقوات الخاص طبعة ١176‏ 
الجرائم الاقتصاديه فى القائون المقارن طبعة 
١1‏ 
الجرائم الاقتصاديه فى القانون المقارن ل 
جرائم الصرف طبعة ١115‏ الجرائم العسكريه 
فى القانون المقارن طبمه اولى ٠١57١‏ 
اصول قانون العقويات فى الدوك المسرهيه ١17١‏ 
الكتاب الاول المشرعالنبائى ابريل ١١72‏ » 
مطبمة جامعة القاهرهء ٠١14/٠6‏ 
نموذج القانون المقسوبات طبعة الى 11071 





كمكلء 202.000 
شح قانون العقويات اللبمنانى بيروت ١178‏ 
ت النافية الحاقو'ق ‏ الشرينات العوزية طيية 


2 


131 
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حو 


)1١* ( 


النظريه الماءه لاقسد الجتائى دار التيضة 
وطبمة ه١١‏ . 

الاعداء على الحياه فى التشريمات الجتاثية 
العربيه طبعة معهد اليحوك والدراسات ة 
المربيه ٠ ١5651‏ 

اسياب الاباحه فى التشريمات العوهيي»4 
النظريه العامه للاياحصه واستعمال الحمق 5ه 

شرح القسم الخاص ‏ جرائم الاعدا* على 
الاشخاص طيمة ١54‏ 

شن قانون العقهات القسم الخاسص جرائم 
الاحدا* طن الاموال  ١574‏ 


الد كتور نهيل مداحت سالم : قانون الخوات (القسم الخاص ) الجرائم ‏ » 
البضره باللصلحه المامه طيعة -٠9194ه٠‏ 
شرح قانون العقبات القسم جرائم الاحداء 
لحى الاشخلص والاموال ١12-‏ 


الجرائم الاقتصاديه مكتبة سيد عبدالله طيعة 
.١ 1‏ 


الدكتور يسر انور على وامان مان عبد الرحهم : 
كن انون العقننات القسم الخاص طيمة ١178‏ 
شح النظريات المامه للقانون الجنائى الكتاب 
الال دار التهضه 157 
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)116( 


ظ د وابحاث فى التشريعات الاسلاميه : 





ابن حزم الجز' الثالى عشر طبعة جديده © 
١|١1١‏ ها سه ١111م‏ 


0 
لسري سما عا عبر العاف ادحا 
احمد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الجزه 
١‏ الاول طيمه اخيره .شركة اليابائى الحطليى 

واولاده بعمره *لا/م ١ه1١١‏ 7 





77-5 إيزرض )جو إن وار ليلذ الع الدوية 





حاب اهب الجلين لفن .يختضر “خليل :2 امام التلكية “فى صيوه: اين" عبدالنه 
0 تعنن بن محمد بن عد الرحين المغري ىن 
المعروف بالخطاب ويها مشة التاج «الاكليلى 

المختصر خليل طبعة ثانيه 514١1114ام‏ 


دكات البحييل سين اين “ارحس : «طيعه عالت وحاطية :ابن طبه بن 





١1‏ ب 1م58( ه 





1 
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عو 


غ٠‎ ( 


- الختى لابن قدامه المقدس : الحنبلى ١‏ ميفق الدين ) المتؤى سنة 75م 
وهوشرح مختصر المزنى ( محمد ابى المياس 


محمد بن احمد الجهورنى طبعة دار المثار 
5ه 





فتح القدير للعلامه كمال الدين محمد بن ععدالواحد بن الحمد بن 





البحر الرائق ‏ شن كنز الدقائى : 
لابن نجم المتفى ٠‏ ( طيمه اولى 
بالمطيمه العلميه ) 


سلة 41١‏ ه وهوشيح على المقتنع 
لمق ألدين بن قدامه المقدس اللشيهفىن 
سنة 1١1١‏ مطبوع على المغنى طبعة 





المقنع لابن قدامة المقدس : ( الامام مهفن الدين عبدالله احمد بن 
: كدأئة القدس الطيحه البلفية:+ 





ترتيب الشرائع جزه عاشر الناشر ( زكريا على 
يوسفا مطبعة بدون سنه ٠‏ 





احيا' عم الديسن : لابين حامد ين محمد ين احمد الغزالى 
المتفى 6 +2629 صل كتاب الشمب 


الموثلفات والابحاث الحديئه الاسلاميه : 
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الاستاذ احمد اتراهي اعم : الاهليه وعوارضها والولايه فى الشرع 


207 «العورى القريت الأعلاية طبع 5 


)111( 


لي 


الاسلالى بحث منشور بمجلة القانون 0 
والاقتصادر السنه الاولى : 


المصرى مو'سسة الثقافه الجامعيه ١974‏ 


الدكتور الشافعى عدالرحمن السيد عوس : السرقه بين التجريم. والعقوهه 


فى الشريعه بححتث مقارن مطبعة دار اللبدى 
أ د لم١١‏ 


الاستاف احمد فتحى بهنسى : ا“انظريات فى الفقه الجنائى الاسستلاس 
دراسه مقارنه طبعه مزيد متفحصة (9481(ه ٠.0‏ 
١5115‏ ه 
اليس يليه المتافية: فين . الققه الات تلان 
50 مقارنه طبعه ثانيه 1ا11ه 131١م‏ 
أمواسسة الحلين صر ) 








ال ف تسن رشائف شاي :1 لسن الفقك وار المومة لط 1130 


الاستانف الدكتور سلامه مدكور : الاباحه عند الاصوليه طبعة ١118‏ 


دار أإلن ضةه العربيه 6©. 


الاستان لطحى حسب الله : اصول التشريع الاسلاس طبعة سادسه 
٠ 15‏ 





(5١261 هاه‎ 
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و 


) 


الدكتور عدالقادر عسدءه 


)11/ 


الضعى جزئين طبعه دار التراث المعريسى 
1117م 


الدكتير عدالعظيم شرف الدين : العقريه المقدره لمصلحة المجتيع الانسائى 


الد كور منصور الخؤناوى 


بحث مقارن دراسة تخصصه فى جرائم 'الحد ون 
طرق الثباتما والققمه الشرة طيبا: طيخ 
اولى مكتبة الكليات الا زهريه "7و١‏ 


2 
الشبهات واثرها فى العقهه الجناهيه 
د راسة مقارنه بالقانون الوضمى رسالة القاهره 

٠م١١1‏ 1 
العقهه ( الجرينه والعقوة فى الققله 
الاسلاى ) دار الفكر المريى بدون سنة طبع 


الزنا والقذف و مكتبة هيب 
الاسلام غعغيد: وشريعه طبعة ثأمنه ١55126‏ 
المقيد والاخلاق وائرها فى حياأة الفسرد 


والمجتمع طبعه 1١7‏ دار الكتاب اللبنانى 


كتب نفسيه واجتماعيه أخرى 


يراجع بيان هذء الكتبفى الجها قم 
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لودو 


1 00-5 - 2. . - 


15 41 8 2 م 8 0 0 0 نه 8 1 85 
0 مومه _كجوطلة - 
2 +201 وه 553605هة+*شة ' 3 طوغ؟ مجهة 
1 1 0 2950.2.876 .0.2.ل 


:2462© 3 غ1 - 





8 5 م5 11 0468 حت باع 2111583126 معقء 158ه6طه 7 1 

2,4 #تسدباع 18 06 *ذونتنة 16 +هم موتدعه 151 

01 601285368 084 ننله 6256 2268م روهط 

ا اود هلد عروم , 1970 ,281 و ظقذةط1ط128 
هد وه 411- 


«12أهس طه , 6م1ووضوحع2 ععطء20م18تال 8 46 875185162 ا 
+*31م«ق 46 عتبهعدهة ' 0 


0 


288676 و8188 1قصةم *1ه0<2 ع0‎ 1360٠ 


8 6#« مضج1 6 عظهة 9816 ,2 لانن ع عه 20 م8 1متندل 06 ا 1 0 
, 1564 لبف مقعم .0 06 ا ,2ق .887 , 1013 
000008 : ع«دهلا 1ع 20ف- 


ومع 0 موقم م18 2.6 .و1 وقهعء «ختاطا تناعمه بر 06068 88طآ 
86 رو1صة5 وغمومندهه -011سل: 06 متهومة:.. 


:(16*م ص5 1 6 ©ه _(وجها_ 661همف- 


دشه 


18 06 نمو 2017 قوم 02014 ع سو قلازة معلتوعج م16 
,©*116طنام مجع<<ناه 0106818716 3 

ا ل : قصع( 2168قطع- دع1 40 - 

#آ# سي ع سم 0 

و2686 و164هظوم 126+1صة”' 0 ظم15 هت 18 لاق 881 ولا 
, 2982 و2815 


هل *زوعرق هل 5ه 1+6ع580 18 36 8عءمهده0 5 : 08168 4و عمف - 


1973-4 ...م 1973 هم 22-25 6ز8كطهآ وه«7طهنمج 18 


7« 
نف 
هذا 

٠ 


العتههع 71) عه زمط 


و83<و56ع00 ع4 6 و 0220123101468 جع 1232805-38 16# 


2 و0816 نا 6 هجوم ول ” 


: للناع2 )86906 


08 و ©6قعطة رومع وذووصسنةء 4 # 1 28م 11 


١ 


1959 
5 ©2ع هلم 
285 ,5218م 0 1627 1ه8جمم عقوه 1 خانات 5100468هوم وهل وهر 


ص7 ,92 د 


:ناآ 1م :ا 


© 1228651018 8 و1 ه12 , 2832018 161 م8 ققوم 15دمم2 
35 18خسهم و76 2511118 168 همنرويرمهة 


356901861 الموم يجمه 


112٠‏ ,28216 65 58886121 رلهقصموم وض ؛ 

لقنو مهوج )جم ودملدمة 

1 58511186ه م68 216 65 11115816 «متام1مو ونام ووتدن ان ' 
1 26281مجم #نددهم415 7688201 انام 6ع ننتره لعوو نم 
30.2٠ 1967 ,,©59‏ .2966 ,ذوه 
: (2هم 5)_سدوطجرة .8 
زخنا 7686 020158 وعن نجروووم ناع 13158216 0563158206 1 
28 016026 دده لاع 56 2ع هدم +8ع عأتاممصدع 20252 جه 
1011 و-282 و285132 ,510261 هنمو ومة 


: 561أههة2 65 وجياوق8 
لفاس جا سس ووس سس ربرب ب 1 


66 تنا (عمرمرة وم ) 8201285 هم لوه صوع 6884م 02011 ,بآ ©يره2 


511 ؤ15وعط1' 01 اعامعن) - 01030[ 01 117ول0117لآ 01 17ة1ط را - لماعو ]1 وغطع 1 ]ا اآاخل 


06 و2818 و281162 , صه1531نهء 


:دواع ) ش25 


06 .3261 ةمه 2851626 اددع 81156قلاوه © 2116452 عق همعوومن 


6 


!3م21 و 00650785 ع0 وفعرياوه رمعم 1ذومصوية © 26> 1522116 16 
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0 


اه م : : (جندهةو5 2 


ع 


+6 1هتهم 0260115 2© متناوع 2ه 1 06 12313628513 قنال 61خ11522هلا 
٠ 1‏ : و ©1ة256013مشسدعمده 08 5ه 

ش 1976-76 واه ,86 رعنموم8 
:+ هطه81) اعباط 


1ه 0015 06 .12562 ولع . 020135 06 «مستتومرحة اذا 


25 886٠ 


3 ( نوو )ده تعده 0ط ه00 

© 1 56162 ناه 522116851612 326551652 م6 15 048 قتدهة5 11آا 
« 04 0.286.ول ١.625881م‏ 00048 01 59 

١ 1‏ :56 1ء ضوعت موطهطة 

5 28316 556 6+ 65© 21711 8565111156ههرمهة5 
“1205 


: (صووت) ختجهسودت مه1وجهطة 


02*65 06 6ج 1طهه ده 1216218101641 طوس نه 1١‏ 
1٠‏ تلتتروندم 06 
+69 .نه .ع8 ملاع8 


:1601 3ع ناع6 17 شط 0 





م2908 8215م , .0ه 6 1فطعم 06هه 86 216ه1560 


0105-95 انهه 1 00162516 


عسة ذأ هه ده 16 18 06 281510111831526 هذ 


35 0 


6 ,8716م ,26 © 1شقددهة 
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8 


)1؟١‎ ( 


: ( جوم دغ ) ندع سدسو 0 


6٠‏ .لآ ,“1215637 .”267 م 606562319116 لهسضءم 020315 مل 
1052٠‏ 

و لوطل)_معؤذمه0 

٠#©<متلاجع‏ 46 0201358 16 48255 06012526235856 185 5ه عتناع مجه اند 
:857 26ة2ه 5© مظوح 06035 06 ر,جمم 

ل6عصسوام بروءن)_مده 1ص تيده 0 

٠‏ 16هههتث 2825166 طه 22732161516 +001 06 عتتومدمع اد 


2066# .7ه .ووم .ه82 


ولوصعة2) 25108 


تنا8قظ6 م 001535 68 2688230 اناه 2111158122 55618882286 أ 

ط 1 #ت«تطياع 18 06 0260315 01ل 6+5 .مم تتجة 151 

2870٠‏ ,تقتة1ط28 ,م .عمجم وعتمم رهم 

122 

(625216 60326 00م 06 65 61ت2ة3سةمه 020353 ع0 هعنم امم ورهة8 
1# و7218هم ©عنههة2 2 


ديك 20509116٠.‏ 
1٠‏ ,تنذة1ه0 : 8718م و 7<81©ظهمم ل1غه8ش2عءم 15معلا 


:ل2) جاجع 261 
و 865162<*صضة'1 046 821«<ع2ومع 52686216 15 قصضقة 8511136مللاه 18 - 
ط 9 ,1< تتق:4162 ,285ناه 066 06 قخجلامء 


- :تناه ) 15517218+3160252ال 0468 5وظتاهة0‎ 06 2 6٠ 


(+*28ه0606»*5 068 75ناه0) ,8221316853165 ظوة 65 1قطوج 151 هآ 
156٠‏ 
و8 ,218681 1هتظءم +0201 06 7<81عتمع مم21 همعط قمعا 
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فى 14153 


تنش ج+« هلط _ععسرهة2ا 


ه13 و16 8718م وقهة822*831 0688 لمضمهم +1محعة 


:.ة و68 طهلا 06 :مع01عتتده16 





261 181851851653 46 61 #1تتتناسة< هه +*1مد3 06 قع6 1ذهط 
47٠‏ :3680 ,5123 و 28715 , 6طتهقجسمه 
856 46 111غع0 06 825516261 5سة امم قع2ه 15ه082 168 - 
2318٠‏ 468 1111631386 
ه938 .201225826 .2هم .2ق 65 .486 وإفم نكم 
عم-_جصوهة)_ :6ه 

٠‏ +0261 06 ختناع«معع 11 8113 51612 قنتء 0418 26لا 

ه62 06 860 82678 


1 )تناع 1:27888 +8 (111©م- وول) +ع0مئاه20 





و69 , 26218 و 88[لناء 803831652 و 582211064 لكهقتوم 115مع2 


+ 1:66 ) *8 هجا 


2261 نا اعتناه 21223 8 همتع‎ 020115 »281 2 ٠ 


)8.2.2:2.1953( 


:/ 2224 تتوصمظط 

و #تامدياع 168 06 مهمع نلق 1211158326 882526 55618 1 

و 62262681جم 06نا268 عتلاطه © 5268868356 ,ىر لاهعدف ص6 زرده روهطلا 
0 :265132 285152815ده تن . , 052266 02011626 الاج 
00 اط ١م‏ ]51 ادا 

10 , 11685162ززمت و 2016 6تتتدوط 046 2253033 قا 


1980٠‏ و26218 و526886 و20818ش2ع228 841ه238 5 1ه 02‏ [كججوووع 
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00 


155 ) 


0 

ع 5*ع56ق8ة 41014648 و ممم +0201 دة تتفم عه ألا 
ون195 و28215 و 6581م *+1ه4 36 16ظطاهؤتده ' 1 
.ططع 5 .2 
#تجرههمعم 65 ذزوية قعة تحوج مع نمه وعتتعلقة هع 0دهم05615 اذ 
4ه موقم 197128 و©متناع 18 '0 +001 نان ٠ع‏ ةصذ 


1 06021685 1 ةده داق 72686286 وللاملطاط 
.و1970 


.22 رزاع عاعمناصباع ددع 1 116 ع0 588 لا سيج 16>1<طوة 


مع غخطذ عتامقدطءم 3+8ه02 قع0 2286820 باع 211358316 #عد6561856'ل 





7 عنتاسملاج 18 46 02015 1ل 5ع 


: (8)لبعع موه 
16 وصهح* 1هدهم +1ه0 1 81510116ظدم +6 6ناو 2663 , 22811568 
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لقصطعءعم 

.تقاعده 06 5ع .هضعمم .عل ع0 معويوع 

1 تحتوول)_ 061هه«واا 
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تشهة 
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م68 26# 
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الوص سوع 
بأب تمهيد ى 
فى المسئوليه الجنائيه يصفه عامه 
الفصل الاول 


فى مأهية السكوليه الجنائيه 
وبيان عاصرها الاساسسيه 
مفهوم المسئوليه الجنائيه 
عناصر المسئوليه الجنائيه 
الجريمه .صدر المسئوليه الجنائيه 
الاسان الادمى الحى هوالذي يتحمل 
المسثوليه الجنائيه 
الاسناد والمسشوليه الجنائيه 
الاسناد المادى والمسئيليه الجنائيه 
الاهليه الجتائيه وقترطًا الاستاق النفتزق 
الادراك والتممز شرطان لاهلية استحقاق 
المقاب 
حرية الاختيار كشرط لاهلية استحقاق 
العقاب 
التشريمات الضميه وشرطا اهلية الاسناد 
الركن المعنوى للجرييه والركن المعنوى 
للمسئوليه الجنائيه 


الفسيه 


مضمون الاثم الجنائى فقا للنظريه القاعديه 
رأعنا فى تحديد يضمون الاثم الجنائى 
المناصر الماديه للجرييه 

ألاتجاء الارادى غير المشروم هو السلوك 
الاراده مصدر المكوك وسيبه 

العنصر الفسى فى السلوك (1 ) 

المنسر المادىنى السلوك ('ب ) 


حم ان ل 0ه 


١ هم‎ 
5 
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عدم المشروعيه والركن المعنوي للجريمه . 5 
عن 5١‏ 
ذكرة الان ناب القانونى او الموضونئى 5 
شقفلد الام 
الاثار المترتبه غى الصف المضودى لعدم 
المشروعيه 55 
* الخطأ ؛: الاتجاء الارادى : الركن المعنوى 
للجرينه هك 
الاراده الحره الواعيه ليست شرطا لوجود 
الجريمه 1" 
اثار ذ لك 15 
الاذناب الخطيئه السئليه مترادفات 
صحة النظريه المعياريه للاثم يدن 
الاثار المترتبه على تحد يد الاثم هقا للنظريه 
القاعديه م1 
الفسيل الثانى 1 
فى أسباسانتها» المسكولية بصفه عامه 
هيد وتقسيم 51 
المبحث الاول م 


موفف التشريعات من اسباب انتها' الاثم 
توضيح كيفية تحديد أسباب انتفا' الاثم لان 


خطق التشريع البلجيكي 0 
خطة التشريع المصرى 5 
7 يغية احبار الجو ل ]و ائ /اسىتباب انغاء الام -” 
د 
المطلب الاول 

صور الاتجاء الارادى يذنا 
القمد 000 غير الممد ى صورتا الاتجاه ١,‏ 
2 رادى ١‏ 


موقف التشريعات المختلفه من تحديد صور 
الاتجاء الارادى ان 


١ )3ل‎ 


اكات ا 
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السيض وح ش 7 
موقف التشريع الفرنسس والبلجيكى والمصرى 
من تحتد يد صور الاتجاء الارادي 
المطلب الثاسى 
القسد الجتنائي بعناصره 
عموميات 
الارادء والقصد 
الملم والاراد» من عناصر القصد 
العلم بالمناصر الماديه للواقمه 
الملم وعم المشرويه 
المطلب الثالث 
الباب الاول 
فى الجهل والغلط كاحن الاسباب 
النافيه للمسئوليه الجنائيه 
تصهيد | وتقسيم 
الفسل الاول 
فى ضمون الجهل أوالغقلط 
تسهيد- وتفسيم 
المبحث الاول 
نفى ماهية الجهل او الغلط ومد ىالارتباط 


> علاقة الجهل بالغلط 


سيقف التشريمات الضعيه من التسويه بيمن الجهل 


والغتلط 


رقم الفقسسره 


5 


14 
62١ 
225 


؟*4 
.)1 


1 


المت 


17 


124 
1115 
ل 1 
إلن 


؟م 


الجهين آم الغلط فى قانون العقوبات الاتتصادي >)ه 


1١ 


15 
15 


511 
17 


17 
17 


115 
١٠٠١١ 
1١5 


1٠ه‎ 


١١ا‎ 


53 
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68ت 


الميضوع 


المبحث الثاتنى 
عون ان لفك وا لكان 
المطلب الاول 
مضمون حسن النيه وعلاقته بالجهل 
والغشتطلط 
510 1 
اثر حسن النيه على جرائم القصد الخاص 
القذدف والسب 


الطمن فى اعمال موظف عام 
علاقة الغلط بحسن النيه واثر ذلك على نفى 
عَريلة الشتحوت 
الاباحه الظنيه والاعقاد فى صحة القذف 
نقد الاتجاء السابى 
اتنا 
حنن النيه وتران الية الما 
جريمة التزفسسر 
جريمة طرح السلم المغشوشه للتداون 
حسن النيه كظرت مخفف للمقاب 
المطلب الثانى 

العلظ والجيل بظاهرة ‏ السبحك 
تحد يد هوم الشك 
الاثر القانونى للشسك 
رأينا بصدد الاثر القائونى للشث 
ش المطلب الثالث 

الجهل والخلط والنسي ان 
النسيان من الناحيه النفسيه 
الشفؤاني المادى 


ركم الفقفسره 


ممم 


14 


- 
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"الشنيانالبرضى 14 


النسيان فى الشريمه الاسلاميه 11 

علاقة الجهل بالنسيان غ73 

ار النسيان طى السئوليه الجنائيه 7 
الفصل الثائى 

بوقف التسويمات التلقه بن انين والشلطل 

تسبيف وعم ”7 
الببحت الاول 

الجهل والخلط فى التشريعات القد يمه 

يي ”0 

المطلب الاول 


الجبل والخلط في الا زمنه القد يمه 
أ قبل نشو' الد وله ”7 


ب بعد نشر' الدوله 0 ه" 
مد ونة حسورايى والجهل والغلط و" 
المد ونه الاثسوويه والجهل والخلط لا 
الجهل والغلط فى القانون الروسساني 
نشأ «' القانون الرومانى 1 
الجهل والخلط فى القائون الرومانى 7 
الطبقات السكناء من قاعدة لا يعذر عفص 0 
بجهلء للقانون فى القانوب الرومانى ١‏ 
المطلب الثالث 
الجيل والغلط فى القانون الكنسيس 
المسئوليه الاخلاقيه والقانون الكنسى يفي 
الجهل والخلطفى القانون التنس " 
المطلب الرا بسع 


الجيل والغلطفى الشريفه #١‏ سلامية 
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9 ! 1 
الفرع الاول 
الاحكام المامه للجهل في الشريمه 
إلا ألدميه 

الجيل البسيط : 5« 

النكين اليركث 7 

اولا الجهل الذى لا يمتد به 4و7 

الخطأ فى التفسير فى الشريمه الاسلاميه ١م‏ 

ثانيا الجهل الذى يمتد به كم 

3 الجبل الذي يعتد به ويعد عذرا مخغفا 9م 

الاتجاهات الفقهيه المختلفه و" 

جسهير ألفقها* ؟لله 

5م 

ب : الجهل الذى يعتد به كسبب مانع للمسئوليه 

”بدي بسالة العباد قبل بعثة الرسل 4 
المذ هب الا ول 24 
المذ هب الثانى 41 


استحالة العلم بالحكم كسبب سن اسباب در* العقيه 
قرب العلهد بالاسلام 
جهل المسلم بحكم من الا حكام الى هى موضصع اجتهاد ألفقه 


الفرخ الكانتن:: 
الاحكا م العايه للخلط فى الشريعه 
الاسلسلاميةه 7 

شهوم الخلط فى الشريعه الإسلانيه م 
اولا الغلط المسقط للعنوة الجرييه الظنيه ‏ 41م 
الغلط الغير سقط للقموبه ىم 
الخطأ فى الشخص والخطأ فى الشخصيه الى 
الجريية المتعدية القصد ' 14 
بخائهة كم 

المبحث الثانى 


الجهن والخلط فى التشريمات الحد يئه 


رقم الصفحه 
آة١‏ 
١1‏ 


١ 
١ 4 
11 
00 
١1١ 
1 
١15 
١1١ه‎ 
١١ه‎ 
١١ ٠ 
1١١ه‎ 
113 
115 
١7 


١ 14 
ال‎ 
7 


يفنل 
١/1‏ 
7 
ك7 
١7‏ 
لحيل 
م1 
لم١‏ 
كلما 
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البوض ‏ سيوع رقم الفقره 
تسهيد وتقسيم 1 
المطلب الاول 


التشريمات التي عالجت الجهل والخلط 
١‏ فى ا نسص التشريعه 


تقسيم |1 
الفرع الاون الفرع الاول 
الجهل والغلط فى التشريعات المقارنه 
لمسهيد 17 
الجهس والغلط في التشريع الك ولومبى 1 
الجهل والخلط فى القانون اليونانى 1 
الجهل والغلط فى التشريع السويسري 16 
الجهل فى قائون العقوبات الايطالى 11 
الغلط والجهس فى التشريم الالماتى 1 
الجهل والغلطفى التشريع النرويجى 14 
الجهل والخلط فى التشريع الد تمركى 1 
ا لجهل والخلط فى التشريع | ميس يو هده[ 
الجهل والخلط فى التشريع النمساوى ٠6‏ 
الجبل والخلط فى التشريع اليوغسدنى ١١١‏ 
الجهب والغلطفى التشريح البولند فى ١‏ 
الجهى والفلط فى التمريع البورنى 0 
الجهس والغلطفى التشريع البرتغالى ٠‏ 
الجهب والخلط فى التشريع المجرى 1 
الجهب والغلط في التشريع الحيشى 06١7‏ 
الجهب والغلط في التشريع البرا زيلى 0 
الجهب والغلط فى التشريع الكوبى 1 
الجين والغلط فى التشريع الكوستاريى 0 
الجهل والخلط فى التشريع الارجينتيي ١1١‏ 
الجهل والخلطفى قائون العقوياتالسؤيتى  ١١١5‏ 
الفرع الثانى 

7 تصهيد ١١‏ 
الجهل والخلط فى التشريم العرائى ل 
الجهل والغلط فى التشريم الليبى ه١١‏ 
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ألموة وع رقم الفقره 
- الجهل والخلط في التمريع الكويتي ١١7‏ 
“*الجبل والفلطفن التمريع الاردى ١4‏ 
الجهل والغلط فى التشريع السوري ١1‏ 
المطلب الثائى 


التشريمات التي لم تمالن الجن 
والغلط فى النصص التشريعيه 
ل 
الجبل والغلط فى التشريمات الاجنبيه 
والمقا رتس سه 
لمسهيد ١١‏ 
#الجيل والقلطان التماري الفزيش هديق 77 
الجهل والخلط نى التشريع البلجيئى ١١‏ 
الجبهل والخلط فى التشريع الا نجلو أمريكىي 2 
الفرع الثانى 
الجهل والغلطفى التشريع الخمرى 
تأثر الشارع المصري بالمسرع الفرنسى ا 
1 الفصل الثالث 
فى نطاف الجهل اوالقلط 
الشلط فى القانونةالفلط فى المواقع ]| 
الغلط او الجبل المغتفر والغلط او الجهل 
غير المغتفسر ال 
العلاقه بسن الغلطضن القانون والغلط فى 
الواقح ١14‏ 
الباب الثاني 
الاحكا, العامه للجهل والخلط فى 
المناصر القانونيه للواقعه 
تسهيد وتقسيم 4 
الفصل الاول 
الغلط والجهل المتصب على المتاصر 
الجوهريه للجريسسه 
تمهيد وتقسيم ١‏ 


6511 ذأوعط!' 01 “اعامعن) - 0103ل 01 لأاواء 1لمنا 01 تاتةناط را - لم تتاعوع ]1 واطع81] ا[آاخلر 


(3؛و) 





ْ لموضصسوع رقم الفقره 
المبحث الاول 
الغلط والجهل الذذى يمنع كل مسئوليه 
ويد اللي ا 
المطلب الاول 
الجهل والغلط الحتى ينفى كل خطأ 
00 5 
اتجاهات فقبي» أخرى ا 
اتجاه القضأ" الفرنسى ان 
المطلج الثاى 
وجهة النظر المعار: 
الجيل اوالغلط الحتبى يمنع الركن المادى 
رأى الد كتور محمد زكنل مخمسود ١‏ 
المطلب الثالث 
رأينا الشخسص سي فى الميضصوع ١6”‏ 
مناقشة الاتجاهات الفقبي» السابقه ا 
الجهل والغلط الحتس واثره طى الجرائم السلبيه 
البجكئيسه _ نه ١‏ 
التى لا تقوم الا عمدا 11 
الجهل والغلط المائع للممد الجنائى وييقى الخطأ 
تقسيم المطلب الاول بض 
فى مضمون_المبد أ 
سي الهأ 4 ١‏ 
المطلب الثانى 
ليما ل عسريمه ححا 
تسيو 7 كقسي ال 
الفرع الاوب 


انتفاء القسصد الجنائى والمسئوليه الجنائيه 
بالغلطاو الجيهل الجوهرى 

تضين ذلك يل 
اله تطبيقيه من التشريع المصرى والمقارن 

جريمة تعدد الزمجات 1١‏ 


حمر 


م 
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المذ لمضوضف وخ رقم الفقره 
حوة تعدة الأواع 4 
حزيية: الننا ١‏ 
جريية هتك المرض. 1 
افنتراش الم بضفة: الجن يه واثر اليك 
والغلط على انتفا* القصد د 
اتجاهات فقبي» 12 
زأينا الشتعضى 0 
اتجاه القضما' الفرنيسى 11 
جرام انرشوه ٠ه[‏ 
جراكم اختلاس الامواك الاميريه ٠6‏ 
جريمة الغدر كه ١‏ 
جريمة السرقه 1١6‏ 
الفرع الثانى 
انتفا"' القصد والسسئوليه العمد يه وبقا' المسئوليه : 
الخطئية كأثر للجهل والغلط 
تصسهبيسدك ١‏ اك ل( 
اثله تطبيقيه | 
جريمة القثل ' هه 
جريية القتل بالسم ١65‏ 
جريمة أسقاط الحوامل 7ه ١‏ 
المبحث الثالثك 
الجهل والغلطفى نطاى الجرية المستحيله 
بيد 0 مه ١‏ 
الاستحاله الماديه والاستحاله النسبيه من صدور 
| لشرووع ١‏ 


الاتكاله التطلقه از القاتية وائر اتحين تلك 
الجبل والخلط والاستحاله فى جري.» القتل 


بالسم ٍ ل 

جريية القتل ١17‏ 

فى جريبة اسقاط الحوامل ١1‏ 
المبحث الرابع 


الخلط والجبل الذى لا تأثير له 
تمسبيد ١14‏ 
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التطلب الاول 

القلط وشالة القيد وس ليدنق 
مفسهوء الحيده عن البد ف 6" 
اختلافاتفقهيه فى بيان حكم هذه الحاله ل 
حكم الغلط فى الشخصيه 6" 

المطلب الثاني 

الخلط والنتيجه الاجراييه 
لحك يد فهمم النتيجه الااجراميه الملل 
الخلط غبسرالجوهري والنتيجه الاجراميه 07 
الخفلط الجوهرى والنتيجه الا جراميه لم١ ١‏ 


الظرف المشد ده والخلطان موضوع النتيجه 111 
رأهنا فى تحد يد المسث وليه فى الحاله السابقه  ١11‏ 
ش المطلب الثالث 

الغلطفي زبان ومكان حد وث النتيجه 
الغلط غير الجوعرى وزمان احداث السلوك ليل 


الخلط الجوهرى وزمان احداث السلوك ١”‏ 
الغلط الجوهرى والغير جوهرىي ومكان حد يث 
السلوك فر 
المطلب الرابسع 
الخغلط وكيفية حد وث التسلسل السبيى ١77‏ 
المعيار الشخصى والقلط الجرهي ل 
المميار الميضقى والغلط الجرهرى 1 
الفصل الثاني 
الغلط المتصب عى توا يسع الجرييسه 
تسهيد وتقسيم 0 
المبحث الاول 


اشاس البساعلةه عن النتائع المتجاوزة القسيد 
فى مر يفي فرتص أ 
تقسيم / ١‏ 
المطلب الاول 
الفقه والقضا" الفرتسى واساس اليساثله 
عن النتائج المتجاوزة القسد 
النتائج او الجرائم الستجاوزة القصد فى الفقه 


رأي مونتييو ١4‏ 
رأي جارسون ١74‏ 
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اتير 


عه 


الوضصصسيع 
رأى جارو 
رأى فيدال ومائو يال 
رأى بوزا وبنتال 
رأى استيفانى وليفا #سس سير 8 
الجرائم المتمدية القصد فى القضاء الفرئس 
المطلب الثاني 
ألفقه والقضا*ء المصرى وأساس المسا “له 
الجرائم المتعدية القسد والفقه المصرى 
الاتجاه الاول 
الاتجاه الثانى 
اساس ساكلة الجانى عن الجرائم المتعدية 
المبحث الثانى 
القصد فى ايطاليا والماانيا 


ركم الفقفره 


١7ه‎ 
١/4 
١4 
١ ا‎ 
لخلا‎ 


٠لم١‏ 
١م(‏ 
كما 


١مل‎ 


)هما 


همل . 


١ لالم‎ 
١ 4م‎ 


١41 


تقصيم 
المطلب الاول 
اساسمساطة الجانى عن هذ» الجرائم 
فق -الطاليسييها 
ههوم الجرائم المتعدية القصد فى التشريع 
الايطالن 
اساس السساءله عن هذه الجرائم فى الفقه الايطالى ١41‏ 
الاتجاء الاول 
الاتجاه الثانى 
الاتجاء الثالثك 
الاتجاه الرابع 


أسامن البمساطله عن الجرائم المتعديه 
فى الماليسسسسا 


1 
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الموضصسوع رقم الققره 
7 الجرائم المتعدية القصد فى المانيأ 11 
أساس المساعله عن هذه الجرائم فى المماتيا يل 
الرأي الاول ١‏ 
الرأي الثانى 1 
اليبحث الثالث 
رأينا الشخصى 
١ ْ‏ 
المطلب الا ول 


مناقشة الاتجاه السائد فى الفقةه المصرب والفرنسى1 ١1‏ 


حقيقة النتائن الاحتماليه /117 
العلاقه بين النتائج المتجاوزة القصد والنتيجه 

المحتيله ل 
القسد الاحتمالى ل 


خطأ الرأي القائل بمساءلة الجائى عن النتائج 
المتجاوزء طلى ضو' فكرة القصد الاحتمالى ‏ 0 ٠٠١‏ 


المطلب الثائى 
السبيي* الماديه والنتائم المتجاوزة القسصد 
مناقشة هذا الاتجاه ( 5 
المطلب الثانى 
القسد المتعدى والجرائم المتجاوزة القصد 
مناقشة هذا الاتجاء ا 
الطبيمه المزد وجه للركن المعنوى 
مناقشة الاتجاه السايقف 4م 
التسليم بهذأ الاتجاءه فى حالات معينه نان 
المطلب الخايس 


تحديد الاتجاء الصحيح واثر الجهل 
والغلط على سثولة الفاعي ‏ هذه 
الحالات 
حصر الاتجاهات الفقبيه 1.؟ 


صن 
كن 
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الموض سس سوحع رقم الففيره 
المطلب الاول 
اثر الجهل والخلط فى الظريف الماديه. 
لمهيد | بتقسيم 511 
الجهل والغلط والظرف الماديه فى ظل تشريعات 
الضائفه ألاوي 53> 
امثله لهبذه التشريعات 1 
اتجاهات نفبيه 1" 
رالجيدا "1١‏ 
الفرع الثانى 


الجهل والخلط والظرف الماديه 
فى ظل تشريعات الصائفه الثانيه 


امثله 0 ؟و” 

اتجاهات فقبيه يق 

راحعيها 14 
الفرع الكاني 


الجهن والغلط والظريف الماديه 
فى ظل التشريعات الاتجاء الثالث 


أمثله هذه التشريعات 530 
اتجاه القضاء الحمرى والفرنسس اميس 
اتجاء فقهى اخر يفل 
راى الث 

المطلب الثاني 


اللجيل والفلظ المتصب طن لازي 


الفرع الاول 
الجهل والخلط المنصب على ظرروف 
واحوال الفا متسل 
حلم الخلط فى هذه الظروف 5514 
الفن الغا ني 
الجبل وغط الشريك بظريف واحوال 
الفاعسسسن 
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المضسوع رقم الفقره 
: النتائج المتجاوزة القصد المحد ده فى التشريع 


طن سين التصعكر . (الآناين النافق )د +416 
النتائى الاجراميه الاخري التى تتجا وز قصصسد 
الجاني ولا تدخل فى اطار النصوص التشريعيه 





(القواع. المامه ) ا 
الخلامسه 4" 
الفصل الثالث 
اثر الخلط او الجهل المنصب على ظويف 
٠‏ الجري 
تسيب ل وتقسيم 5١‏ 
المبحث الافي ‏ 
جبل او غط الفا لظ لمن ى, 
لمهي د وتقسهم 1" 
المطلب الاول 
جهل الفاعل او غطهفى الظرف الى 
رأيئنا الفخسصى 1" 
خط الجانى أو جهله فى السظروف المخففه 51 
المطلب الثانى 


التى تغيرفى العنقيه 


تحديد يفهوم هذه الظروف 517 

اتجاهات قبي ه 11" 

لا أثر للجهل والغلطفى ظرف العود 1" 
المبحث الثاني 1 


الجهل والخغلطفى حالة المساهمه الجنائيه 
لمهي دا وتقسيم 11 


١مم‎ 


ا 


511 5أوعط[!' 01 “اعامعن) - 1013 01 00 01 113397آ - لع ازعو ]1 واطع1 ]1 [[آخمر 


البميضصسوع 
حصر هذه الظرف 


'أتجاه القضاء الفرنسى 


سند الاتجاه السابي 
اتحافات النقه التصري 
رأينا على ما تقرره الماده ١6فقره‏ 5 


الفرع الشالثك 
جهل الفاعل او شريك آخر فى ظروف 
تطبيسق ذلك 
بيان حم ذلك 


رأيعا" بالشيه النظرفة التعيلة والتفى ده اللعتية 


الخلط وا لجهل وعد ر الاستفزاز 
رأينا الشخس 
١‏ الفصل الرابع 


الجيل: والقلط السب طن الْمَتَاضر 


غير الجوهر يب سه 


لهي ال وتقسيم 
المبحث الاول 


الجهب والغلط المنصب على شروط 
المكقل ساب 


اتجاه الفقه الايطالى 
رأينا التخمصسن 
الخلاهيه 

المبحث الثائى 


تحليل .فهمم الاهليه 


كن 


54" 
ه؟؟ 


5*1 
55 


ودرا 


4م" ؟ 
514 
51 
56 


ع؟ 
ع؟" 
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اليوضب سورع رقم الققره 
المبحث الثالث 
الجبل والغلط في الظرف الش تغير 
فى المة 
تحمد يد فكسهوم هذاه الظروف لقعلا 
بيان حكم الخلط في هذه الضروف 
الباب الثالت 
فاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقاتون 
تصبيد وتقسيم نينا 
الفصل الاول 6 
فى الغا" القاعدء او الابقا" طيها 
شبياد. نفل 24 
المبحث الاول 
فى الاتجاء المعارص للابقاء لف القاعاه 
توضيح وجبهة نظر هذا الاتجاه 6" 
الحجن المختلفه لانصار هذا الاتجاء 
اولا : نصصص القائون :»2 
ثأنيا : التفسير الخاطى * للقاعده 51 
تأيد الاتجاء السابى من فقها* احرين 14 
تبرير الابقاء على العاعد: من وجبة نظررجلاسر  ١62‏ 
ألا عتبار التاريخضي 
الاعتبار الميلى 
لجرو وتأيد الاتجاء السايت 1" 
اتجاه الففيه الالمانى بوس فى تأيد الاتجاء السا 59 
المبحث الثاني 
فى الاتجاه الذي يستهدف الابقاء طى القاعده 
المناصرون لهذا الاتجاء ال 
تأيد نا للابقاء عى القاعدء 1 
الفصل الثانى 


فى اساسالابقا* على القاعسيده 


م64 
11 
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(1هو) 


الموضصوع رقم الفقه 


المبحث الاول 
القانون الطبيعى كاساس للابقا* 
على القاعسد» 


المطلب الاول 
فى مفهوم القائون الطبيعى وتطوره 
ذكرة القائنون الطبيعى 9 هه" 
القانون الطبيسر عند اليونان هه" 
القانون الضبيمرعنه الرومان 51 
القانون الطبيعى وضفه جسسسرسيوس 1 
القانون الطبيعن خلال القرن السابع عر والثامن 5 
الل | 
القانون الصبيعس فته الثوره الفرنسيه 51١‏ 
المطلب الثانئى 
القانون الطييمى كاساس لبقا ' علي القاعده 
الاتجاهات الفقهيه المو'يده لذ لث 517 
المطلب الثالث 
تقييم فكرة القانون الطبيصسى 


نقد فكرة القائون الطبيمى 5 


المبحث الثائى 


كاساس للابقاء على القاعس ده 


تفمسسسسة م 5354 
البظلب الوق 
شهو, فكرة افتراس العلم بالقائون فى الفقه 
افتراض العلم بالقانون ذالفقه المقارن 16" 
افترنىي العلم بالقانون فى الفقه الصرى 511 
المطضلب الثاني 


.0 أفتراض الملم بالقانون في القضما* المقارن والممرى 
افترلين ”.العم بالقا تون قن القنا؟ الفوجيي 5397-7 


“لمك 


641 
١‏ 
اهمع 
ذللم1 
كك 
الم 
41 
؟لم 1 


6م ا 
1445 


1الم) 
ام 
م 
عم 
52 
63 
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المضصسيع رقم الفقه 
المطلب الثالث 
فى تطان العلم بالقان ون 11 
التخقيف فى نطان الافتراصس 51 
نص القائون يقبن الاعتذار بالجهل بالقانون  57١‏ 
ابتعاله. الحك بالقانيون 8 


الققه والتضًا» فل نرسا شهدا الاجعنا*1؟ 
تسليم الفقه والفضا“ فى مصر بهذا الاسشنا" ‏ "”*؟ 
الخلط الحتى قيد على افتراس العلم بالقانون 5616 


تسليم القضا' الفرنسي بهذا القييد ا" 
تسليم الفضاء البلجيكى ببذ! القيد 1" 
تطبيضات تضائيه من القضاء البلجيكى 1 
تسليم القضاء البولندى بهذأ الاستثنا” يفف 
تسليم القضاء الابريى بهذا الفيد 14 
التشريعات الحديئه وهذا القيد 50 
قصر افتراس العلم بالقانون طن القواعد الجنائيه 

المضوعي سه م5 

المطلب الراببع 


المبحث الثالث 
الملم الحكم, بالقانون كاساس لتمرير 
الابقا" عي القاعس دء 
تقسيم م" 
المطلب الا ون 
مفسهوم فثرة العلم الحكسي م5 


نقيم فكرة العلائيه الحكيه 
نقد هداه الفكره م١‏ 


51م 
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المضص وعم 
: المبحث الرابع 
دكرة الالتزام أو الوا ب 
كاساس للابقا* على القا تس ده 
تقسيم 
انمطلب الا ون 
بكرة الالتزام او الواجب فى الفقه 
المش سس سدارن 


لينبه ذئرة الالتزام او الواجب 


رسي 


فكرة:الالقرار«والواجيا ىت 


نيلسسى قترة الالتزام أو الواجب 
أورتلاند فكرة الالتزام أو الواجب 


كراره 


فكرة الالتزا, او الواجب 


مانزينى يفكرة الالتزام او الواجب 


المطلب الثانى 
فكرة الالتزام او الواجبفى الفقه المصرى 


الدكتور نجيب حسنى يفكرة الالغزام او الواجب 


وجهة نظرنا فى تبرير الابقا' عطي القاعده 


تأيه فكرة الالغزام. او الراجب 

اعتبارات بصلحة المجتمع فكرة الواجب 
ذكرة الواجب أو الالتزا, والتحديد الصحيح 
لستاتر الفسحسد 


ذثرة الخلط الحتبى ورفع التناقص بين المد رسه 
التقليديه والمدرسه الضميه 0 


تمهيد 


الفصل الثالث 
الجسسن والخلط والقواع الجنائيه السلبيه 
وتقسيم 
الميححث الا ول 
الجريمه الظنيه أو التصوريه 


رقم الفغقره 


هم 5ك 


3 لكل 
ن انا 
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اليضوع - رقم الفقسره 
المطلب الاول 
مقمهوم وضيون الجرييه الظئيسه 
مفهوم الجريبه الظنيه ٠‏ 
مضمون الجريمه الظنيه ١؟‏ 
المطلب الثانى 
اثر الجهل والخلط فى تطاق الجريمه 
اللفية حون 
الخلط بين الجريمه الوهميه والجريمه المستحيله 8١5‏ 
اثر الجهل بوجود السبب المبيع 1 
الاتجاهات الفقهبيه ثانا 
الاتجاه الالمانى 1؟ 
الاتجاه الايطالن 1" 
حكم الجهل والخلطفى الجريمه التصوريه فن صر "١6‏ 
رأينا اعون م 
ْ المبحث الثائى 
اليرا ث” الظم ب سه 
اسيم 5111 
المطلب الاول 
خهوم البرا” الظنيه وضيونها 
محل البرا"ه الظنيه دين 
المطلب الثانى 


موقف التشريمات المختلفة من البراءه الظنيه 
أمئله للتشريمات التى اضحت حك البراء» الظنيه 14؟ 
المطلب الثالث 
الاساسالقانوني لانتفا" السكوليه الجنائيه 
فو مظان البرا الطييسسة 


الاتجاهات الفقبي»ه 11" 
الاتجاه الفقنهى الاول 1" 
الاتجاه الثانى م 
رأينا فى الموضوحع ان 


مناقشة ججصسح الاتجاه الثاى لقن 
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الس كيين رقن الفقيرة 
فيد الاتجاه الاول د ون الثاني ١؟؟‏ 
المصلب الرابع 
الاساس السليم لانتفاء المسئوليه 
توضين النصوس التشريعيه ال 
الاتجاء الاول لضن 
الاتجاه الثاني : ونا 
رأينا الشخصصن 
مناقشة الاتجاه الاس مين 
الاتجاه الثاني /7 51 


رأينا فى تحديد الالإني. الشاتنالسلم 0 554 
تجاوز حدود الدفاع الشرى والاباحه الظنيه ‏ 7 ؟"؟ 
الباب الرابع 
فى مدى اتطياف الاحكاء العابه 
للجهل والغلط غى القوانين العقابيه الخاصه 


لسهيد | وتفسيم ؟ 
القفصضن الاول 
مقسسوم ويضمون القوائين ألف تابيه الخاصه 
تكسم رضن 
قانون العقوبات الاصلى «قائون العقوبات 
التتتيهيعغلىي 
قانون الفتويات الاصلى او الاساسن نضرضس 
قالون العقويات التتميلى 7 
الجبل والغلط واثره فى نضاى القوانين المكبله 
لاحكام المدونه العقابيه عم 
الجمهن والخلطافىي جرام الاسلحه والذ خيره امرض 
الجهل وانغلط فى قوانين الد عاره ضض 


القوانتى المتابية: القاضة 9 
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اللوضص سبوع 
الببحث الثاني 
مون القوانين العقابيه الخاصه 
تقصيم 1 7" 
المطلب الا ول 
ضمون تالون العقمات الاتتصادي 
التمري ب ا ين 
المرائم الاقتصاديه 5١‏ 
الاتجاه الحر والجرائم الاقتصاديه (4؟ 
النظام الميجه والجرائم الاقتصاديه ١ع؟‏ 
امثلة الجرائم الاقتصاديه فى القائون الالمانى 517 


امثله 


امثلة 


الجرائم الاقتصاديه فى القائون السويسرىي )5 
الجرائم الاقتصاديه فى القانون الفرنسى ‏ 464)؟ 
الجمرك م الاقتصاديه فى القانون الهولند يىي ه؛؟ 
الجرائم الاقتصاديه فى القانونى الايطالى )”م 
الجرائم الاقتصاديه فى القانون الروسى  ١‏ 7)؟ 
المرائم الاقتسصاديه فى القانون اللصمرى ‏ 67م 


بعض مظاهر ذ اتيه قائون العقويات 
اتجاءه الرأي الغالب 41" 


من حيث تشديد العقاب 6 


مصادرة الريح غيي المشروع 
عوية الغلف 


سحب الترخيغ داو المنع من الممارسه 


نشر الحكم 


انها 
ثالكا 
رلبعا 


؛ من حيث ألا جراءات كم ؟ 
: من حيث قواعد الاثيات والتصال فى 
ألد عسوي ؟هم 


خاسا ؛ نظام التجريم والمسئوليه الجنائيه يكن 
أ: فى نظام التجريم م 
ب : فى مجال اللسئوليه الجنائيه 


رقم الفقيره 
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الموص سوع 

. المطلب الثاني 
تعريف 
لحرائم الماليه 


بعض مظاهر ذ أتيه قانون العقويات المالى 
من حيث المقاب 
فى التجريم والمسئوليه الجنائيه 
المطلب الثالت 
تعريبسف 
الجرائم المسكريه 
: بعص مظاهر ذ اتيه قانون 
المقويات العسكتري 
طبيعة قائون العقوبات العسكرى 
من حيث المقاب 
من حيث التجريم 
من حيث الاشخاص البخاطبين باحكما.ه ' 
من حيث لإختصاص والاجرا*ات 
اسباب اتتفاء المسئوليه الجنائيه 
الفصل الثانى 
احكام الجبل والغلط فن القوافين الشقاييه 





تسهيد وتقسيم 
المبحث الا ول 
الجهل والخلط واثره. فى نطاف 
قأنون العقوبات الاقتصمادى والماللن 
تسهيد وتقسيم 


رقم الفقره 


موء؟ 
1ه" 


/اه ” 
ممه ؟ 
1ه؟ 


ليان 


51١ 
5517 


وكين 
51 
1؟ 

511 


1 ؟ 
5١14‏ 


مضنا 


11021 


111 


17 
107 
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البوسصصيو رقم الفقره 


المطلب الول 
الجهل والغلط واثره فى تطاى المسئوليه 
الماديه والخترصم سه 


تفسيم لام 
الفرع ألاول 
الجهل والخلط واثره فى نطا ف المسئوليه الماديه 


المسئطيه الماديه والجريمه الاقتصاديه والمالميه “ام 
اتجاه محكمة النقص الفرنسيه 


امريكا وانجلترا والمسئوليه المطلقه 4 ام 
لبنان والبس؛ لمسئوليه الماديه وبام؟ 


الجهل والخلط واثره فى نعلا تي الجروسمة المادية اا ؟ 
الجهل والخلط وحسن النيه فى تطاف الجراء 
جره و لجرام 


لض 
حالتا الانتراب البيسيط ام 
صاحب الفندى الام 
الحاله العامه الافتراض الغير قابل لاثبات العكس٠.د؟‏ 
نى انجلترا وامريكا لم١‏ 
فى لبنان كلم؟ 
الجبب والغلط الحتى وانتفا" المسئوليه عن 
الجرائم الماديه نكن 

الفرع الثاى 

الجهل والغلط وائره فى نطاى اللسئوليه المفترضه 
فكرة المسذوليه المفترضه . مم 
محكمة النقض البسريه .المسلواية الذترفة ممم 
فرنسأ فؤذكرة المسئوليه الشترضه مم 
محكمة النقض الصريه وجرائم النقد اا 
افتراض العلم _إلبقائع فى قانون قمع الغشن 


511 15وعط ]1 01 “اعامعن) - 10103 01 0 01 13197ط1را - لع تتتعوع ]1 واطاع1؟] [آاخل 


)١6ه6(‎ 


البموضص وع 
الجهل والغلط واثره على المسئوليه الجنائيه 
فى نطاق قأنون الخداع وال الصادر قسن 
فرتسا ه١٠١١‏ 
احكام الجهل والغلط فى نطاى قانون قمع 
الفض والتد ليس 

اليطلب الثاني 


رقم الفنقره 


5/1 


5م" 


اثر الجهل والخلط المنصيعلى قواعد ظئون العقويات 


الاتتضادت والسنسالن 
سس سيم 
الفرع الاون 
الاتجاهات الفقهي ء والقضائيه 
الاتجاهات الفقهي* المختلفه 
أولا فى قانون العقوبات الاقتصادىي 
الاتجاء الاول 
الاتجاه الثانى ١‏ 
تأيد الاتجاء الثانى من الفقه الحصرى 
تأيد الاتجاء السابى فى سويمرا اثناء الحرب 
تأيد الاتجاه السابق فى المانيا 


الح 
55 


551١ 
الاح‎ 
517 


51 
لواحن 

*1؟ 
511 


تأيد. الاتجاه السابق ضفن محكة الئقس الفرئسية 7و+ع 


تأيد الاعجاه السارك فن يحكية النقضالصريه 
ثائها : قانون العقوات المالى 

الاتجاء الاول 

تايف الاعشاة الاين" يخكة النقسى الريه 


51 

55 
555 
51 


تأييد الاتجاه السابقٌ من القضا"و الفقه الفرنسى 


تأييد الاتجاء السابق من القضاء الايطا 
من لى 
الاتجاه الثانى 
رأينا الشخصى فى هذا الموضوع 
تأيد الابقاء على القاعده 


"515 


ه؟؟ 


رقم المفعه 


371 


34”ي, 
6ي”, 
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المض,وع رقم الفقره‎ 
غنيد حجع اصار الاتجاه الايل‎ 
نيه حجج انصار الاتجاءه الثائى‎ 
الاستعائه بنظرية الفلسط الحتبى لرسم حد ود القاعده‎ 
المائيا والاتجاه السايق‎ 
سويسرأ والاتجاه السايق‎ 
بلجيكا والاتجاه السابد‎ 
الدول الاشتراكيه وتأيد الاتجاء السابى‎ 
تأييد الاتجاه السابل فى التشريعات الحديئه‎ 


المبحث الثالى 
الجبد والخلط فى قائون العقوبات المسكرى 
تلمهيدا- وتقسيم الملين 
المطلب الاول 


اثر الجبك او .الغلط الينسصب 
طلى قواعد قانون المقفهات المسكرى 


تفسسسيم 1 ؟ 
الفرع الاول 2 الفرعالاول 

الجهل والغلط المتصب طف قواعد 

قمبائون العقهات العسكرى المحلى 
موقف التشريعات المختلفه 04 
اتجاهات فقهيه 8 
رأينا بصدد الغلط والجهل فن القواع العسكريه 

الفرع الثانى 

الجهك والخغلط باعرات وقواعد قانون الحرب 

اتجاهات فقهيه 1 


راق الاستاة- وانباس 

رأي الاستاذن جبدسر 

اتجاة<محكسة البدرت البلجييه 

لائحة الجيس الانجليزى والمسئوليه الماديه 


21 
رحقف 
ه.” 
9 
ه74 
6ن لا 
41ي”, 


هه 7 
ممه 7 


مه 7 
مه لا 
74 
”9 


لض 
13 >ى>,, 
كلهم 
هالا 
المي 
الل 
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(اذو) 


البوضص سيوع 1 رقم الفققفره 
. وجهة نظرنا لك 
المطلب الثاني 
الجبك والغلط واثره في نطاد آمر القياده 
تقصسيم 4١‏ 
الفرع الاول 


امر القيادء بين النظريه العامه للجريمه 
والنظريه المامه للمسئوليه الجنائيه 
الجينجم ايه ' 
أمر القياده فى النظريه العامه للجريمه 5" 
الامر القانونى فى نطاق قائون العقوبات العسكرى؟ 6١‏ 
السلطه المختصه باصدار الامر للمرءوس والنتائج 


الى تتجاوز اختصاس المرءوس ا 
أتجاهات فقبيه 

النتائى المترتبه عن ثنفيذ أمر غير قانونى 020 
الشروط اللازبه لاعتبار الاوامر متلازمه وواجبات 
اليزكوسن 001 
الشروط اللا زمه لاعتبار الامر قانونيه وحق الرقابه 

على مشروعية الامر 61 
الاتجاهات الفقهبيهفى النظريه المامه وحصفقف 
الؤقابه على مشرونية الامر 5 
لظرية الطاءعه العميا* 21١5‏ 
نظرية حرب الا زكيا* بالق 
اللمشروفيه الواضحه للامر 20 


البعططضي التشريميه فى نطارالقانون المعسكرى  )١١‏ 
اجلوية عدم المشروعيه الواضحصه بقانو_المقهيات 


الهمكرى +4١“‏ 
أفر القيادء غير القانونى واثر الجهل والغلط . 
ضقي د 415 


النشتوويط اللا زمه لاعتبار الامر غير قانونى 6 


احالمكا 
56 


م ايآ 
١0‏ 


اما 


لقف 


قيض 
خض 


م لاا 


,978 


1ظإ آظ, 
م* 
ه77 
مم7 
١م72‏ 


مم7 


مما 


نا 
هم 
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عجة) 


١‏ لموضس وع رقم الفغقيره 


نقد التشريع النرويج م 

المسئوليه الجنائيه للرئيس الذي اصدر مرا غر 
الجريمه المتجاوزة القصد ومسئولية الر ليس 6١”‏ 
الخلط والجهل فى ظرف الجريمه المسكريه 

المسئوليه الجنائيه للمر'وسعند رفص تنفيذ الامر 

غير المسرىع 014 
الاباحه الظنيه فى قانون العقويات المسكرى 1411 


411 


الامر فير الفانونى يحب الرقابه الشكليه على 
مشر وعية الامر ليق 
المسئوليه اجنم للمر*وس الذي اطاعالامر 
4١١‏ 
غير القالوئسى 
الأجاهات ت التتمريعيه المختلقه 
الشروعة للأسر 01 
التشريع العسكرى المصرىي ومسئولية المر'وس 
ند خفيد أن يوقا توق 2 
الثالثك 


امر القياد» المسكرى فرا لا 
الدولى للح سرب* 
مشكلة الامر القائونى 'للرئيس امام مجلس المسئوليات 
الب ولى 215 
الخلاصه هع:) 
الفصل الثالثك 
الجبل والغلط كاحد ,ظاهر ذاتيه 


تمهيد وتقسيم 82 


.ملا 


همه 7 
1ىى, 
9*١‏ 


74 
3545 


”4 


11م 
7 1م 


اعدف 
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0 


4 
و 


)١1( 


الموض ‏ وع 
المبحث الاودل 
يضمون ذاتيه فائون العفويات 


المسهي اك وتكسيم 


157 
المطلب الاول 
الاتجاهات الفقبيه وذاأتيه قالون المقويات 
لمهي ك وتقسيم 


م25 


الفرع الاول 
الإتجاء المناهص لفكرة ن اتيه قانون العقوبات 
انصار هذا الاتجاء 


النظريه القاعد يه ١‏ | 0 
نقد الظرية بند نى 
الفرع الثانى ١‏ 
الاتحاء الموايى لفكرة ذاتيه قانون العقويات 
بعش مظاهر ذاتيه قانون المقوهات 
الوظيفه الانشائيه مظهر من مظاهر ذاتيه و 
قانون العقمات 55908 
الطبيعه الجزائيسه احد مظاهر ذاتيه فائون 
المقيات 
المطلب الثائى 2 
حد ود ذاتيه قائون العقيات وفبومهسا 
انواع ذاتيه قانون 0 
انيه 460 ! : 
الذاتيه التشريعيه 
الذاتيه القأعد يه 
النذاتيه المطلقه والذ اتيه النسبيه 
الجبن والخلط فى القوانمن غير العظبية 
تمهيد وتقسيم 


1 


15 


المطلب الاول 
الجبل والغلط فى القوائنين غير العظبية 


رقم السمفحه 


44م 


1م 


5م 
٠م‏ 


11م 
آم 


؟ الى 
رن" 
1م 


كم 


كم 


4م آل 


م 
الم 
1م 
م 
الم 
م 


1 لم 
1 "لم 


الى 
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السبحصن رقم الفقره 


تمهيد يفك 
موقف القنيا * 654 
اولا دفن فرنسا 144 
ثانيا : فى المانيا 26 
موقف التشريعات من التفرقه السابقه )2 
موقف الفقه من التفرقه السابقه 2 
رأينا :0 الخلط فى التكيف والخلط فى الاير او إل ١‏ ؟] 


خارع لطاب عناصسر التج ريم »6 


هيد وتلسيم 1415 
الفرع الاول 

3 الغلطفى نطاث القانون المد تى * )6 

الصو المختلفه للغلط فى القانون المد نى لكك 

الخلط المشتركس بطلان المقد 3 

الغلط الشائم يولد الحق 16 
الفرع الثانى 


الجهل والغلط فى نطاى القانون الاداري 
أل « ١‏ - - 
لتفرقه بن القاعدء القائونيه والقرار الفرد ى ‏ 65 


المبحث الثكالث 
الجيل والقلط شير من ناح ذا 0 888414 
ِ ان 
الغلط والجهل فر القوانين غيرالمظبية 6 
لا اثر لبطلان المقود عي فيسل التجريم, 8)) 
بطلان الشيك للجهل والخلط لا يوثر على التجريم 1)) 
الجهل والغلط المنصبعى الشخصيه 5 


مظاهر ذ انيه قانون العقومات 00 

القرار الادارى وذ اتيه قانون المقوبات 056 
تالمة 

اميه 


